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  تـــــــقـــــــــــــــدیـــــــــــــــــــم
، الطبعة الأولى من دلیلتقدم المحكمة العلیا لقرائها كامل التراب الوطني،  الاجتهاد القضائي عبر و نشر توحیدفي إطار تجسید مهامها الدستوریة المتمثلة أساسا في               

إلى غایة آخر عدد منشور منها و هو  ،1989جمعت فیه مبادئ كل قراراتها المنشورة في مجلتها منذ عددها الأول الصادر سنة یصدر لأسباب تقنیة في الشكل الإلكتروني فقط، 
عدد ، مد علیه، غرفة المحكمة العلیا الصادر عنها القرار المستخلص منه المبدأتمع إشارة إلى المرجع القانوني المعبحسب مواضیعها ترتیبا أبجدیا،  مرتبة، 2019العدد الثاني لسنة 

  .من مجلة المحكمة العلیا ید إصدار كل عدد جدیدع، بُ بطبعات منقحة تحیینهبتلتزم أسرة التحریر و . ، عند الحاجةالمجلة وسنتها و رقم الصفحة المنشور فیها، لتسهیل الرجوع إلیه

و غیرهم، باعتباره و أمناء ضبط و محامین و محضرین قضائیین یشكل دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا وسیلة عمل بالنسبة لممتهني العمل القضائي، من قضاة              
للباحثین في الحقل القانوني داة أ الدلیل أیضا، كما یشكل .القانونیة، قد تشكل إما اجتهادا قضائیا أو مجرد تطبیق للقانون مرآة عاكسة لموقف المحكمة العلیا من عدد كبیر من المسائل

  .المسائل القانونیة المعروضة علیها ها لمختلفدراسة مدى ثبات أو تذبذب مواقف المحكمة العلیا في تناولل

دون إجراء أي  ،تم نشرها في حینهكما واضیع القرارات المنشورة بالمجلة، على الترتیب الأبجدي لم ، في طبعته الأولى،المحكمة العلیاالبحث في مجلة دلیل یعتمد تبویب            
، في بعض من المجلة د الأولىتوحید للمصطلحات المستعملة كعناوین للمواضیع و دون إدخال أي تعدیل علیها، مع تلخیص بسیط لبعض المبادئ الطویلة التي نشرت في الأعدا

  .الأحیان

و كل  فهو أیضا وسیلة لتقدیم كل التقدیر والامتنان لكل القضاة والموظفین بقدر ما هو وسیلة عمل ،إن جمع و إعادة نشر مبادئ قرارات المحكمة العلیا المنشورة  في مجلتها          
ابتداء بالسید براهیمي معمر و السید  رؤساء التحریرمدراء و ، لاسیما السادة إیصالها إلى كل من هم في حاجة إلیهاو  سنوات طویلة في إنجاز المجلة خلالالذین ساهموا  جنود الخفاء

یرى النور لولا ذي ما كان لهذا العمل أن بوشركة منصور مرورا بالسید بن عیاش بن عیسى و السید مختار رحماني محمد و السیدة صخري مباركة، انتهاء بالسید عبد العزیز أمقران، ال
  .، بعد إدخال بعض التعدیلات الطفیفة علیهإصداره و تولى خلفهسلم المشعل  كاد أن ینهي إنجازه إلا أنه و الذيأفكاره النیرة و تفانیه اللامتناهي 

  .ستمراریة المرفقو تكریسا لمبدأ ا احتراما لكل زملائنا ،تبلیغها سنعمل دائبین علىنرجو أننا قد حافظنا على الأمانة و         

  أسرة التحریر                                                                                                            
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  لموضوعا
برام صفقة مخالفة إ

للتشریع قصد 
المساس بمصالح 

  الدولة

 الدولة، بمصالح المساس قصد العمل به الجاري للتشریع مخالفة صفقة إبرام جنایة على تعاقب ع ق من 423 المادة كانت إذا
  و إلا كان باطلا الجریمة فإنه یتعین أن یتضمن قرار الإحالة على محكمة الجنایات ركن

  188  1993  1  جنائیةال  من ق ع 423م 

 

  بطال العقدإ
 113 2008 1 المدنیة ق ممن  82و 81م   .العقــد إبطـال طلب العقد، إبرام عند جوهري غلط في للواقع القانون یجیز

 123 2009 1 مدنیةال من ق م 90م   .، إثبـات العنصرین المادي والمعنـويالاستغلالیشترط القانون المدني لإبطال العقد على أسـاس 
  

 بطال حكمإ

من وجود حالة عدم  على قضاة المجلس التأكد. ب مخالفة أو إغفال لا یمكن تداركهما لا یجوز إبطال الحكم المستأنف الا بسب
البطلان وفقا لما تقتضیه المادة  .قبل القضاء ببطلان الحكمالشرعیة في حكم الدرجة الأولى كإغفال أو مخالفة لا یمكن تداركهما 

  ).ق إ ج(من  438
 235 1991 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  438م 

  

  عقد البیع إبطال

لم  تشمل الفریضة التي تم على أساسها البیع أمام الموثق جمیع الورثة  الشرعیین، بتعمد من المدعین ، فهذا یشكل غشا من  إذا
  .شأنه أن یؤدي إلى بطلان البیع 

 47 1997 2 عقاریةال قواعد عامة

جمیع الورثة  الشرعیین، بتعمد من المدعین ، فهذا یشكل غشا من لم  تشمل الفریضة التي تم على أساسها البیع أمام الموثق  إذا
  .شأنه أن یؤدي إلى بطلان البیع

  118 2012 1  مدنیةال  من ق م 99م 

  

  قاصر إبعاد

القضاء بإدانة المتهم رغم عدم توصل قضاة الموضوع إلى قیام الركن المادي لجریمة إبعاد قاصر و هو واقعة الخطف من خلال 
  .التي تجري بالجلسة في حضور المتهم و من خلال المرافعات یعد انعداما للأساس القانونيالمناقشات 

 214 1991 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 326م 

إن قضاة المجلس لما أعادوا تكییف الوقائع من جنحة انتهاك حرمة منزل إلى جنحة إبعاد قاصرة، دون إبراز العنصر الأساسي 
  .في تطبیق القانون اأخطأو و هو سن الضحیة یكونوا قد  الجریمةالذي تقوم علیه هذه 

 عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 326م 
 1الجزء 

2002 242 

 597 2006 1 خالفاتالجنح والم ق عمن  326 م  مخالفتان للقانون، رغم معاینة واقعة الزواج و تنازل الطرف المدني، قاصر بغیر عنف إبعادمحاكمة متهم و إدانته من اجل جنحة 
تهدید أو تحایل و عدم إكمال الضحیة  أوسؤال محكمة الجنایات بوقوع الإبعاد بغیر عنف  إبراز، قاصرة  إبعادفي جریمة ، یجب 

  .سن الثامنة عشرة
 308 2010 2 جنائیةال من ق ع 326م 

المعتاد الذي یوجد فیه إلى مكان آخر، حتى و إن تم تقوم جریمة إبعاد قاصر لم یكمل الثامنة عشر، بمجرد نقله عمدا من المكان 
  .ذلك برضاه ولا یشترط الاعتداء الجنسي علیه ولا إغراؤه

  
  312  2015  2  الجنح والمخالفات  من ق ع 1/ 326م 
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 اتفاق المصالحة

یوما من تاریخ  30 فان لم توجد ففي أجل لا یتجاوز، التي یحددونها الآجالاتفاق المصالحة وفق الشروط و  الأطراف ینفذ
  ".الاتفاق

یأمر رئیس المحكمة الفاصل في ، المحددة الآجالوفقا للشروط و  الأطراففي حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل احد 
من الراتب الشهري الادنى  %25المسائل الاجتماعیة بالتنفیذ المعجل لمحضر المصالحة تحت غرامة تهدیدیة یومیة لا تقل عن 

  .نالمضمو 
  .یوما 15بعد انقضاء مهلة الوفاء التي لا تتجاوز  إلالا تنفذ الغرامة التهدیدیة 

من  34و 33، 19م 
 107 1997 2 جتماعیةالا 04-90القانون 

  

من  31و 11م   .توفرت فیها شروط السند التنفیذي إذا إلالا تشكل الاتفاقیة التوثیقیة سندا قابلا بذاته للتنفیذ  اتفاقیة توثیقیة
 02-06القانون 

 158 2009 1 مدنیةال

  

  اتفاقیة جماعیة

الجماعیة لدى مفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا ما هو إلا إجراء إشهار ونشر لا  الاتفاقیةتسجیل أو إیداع 
  .یتوقف علیه دخولهما حیز التطبیق

                         126م 
 11- 90من القانون 

 158 2003 2 الاجتماعیة

الجماعیة لدى مفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصتین إقلیمیا، لا یؤثر ولا یعرقل تطبیقها، ما دام  الاتفاقیةعدم تسجیل 
  .التسجیل تدبیرا یستهدف الإشهـار فقط

قانون المن  126م 
90-11  

  291  2007  1  الاجتماعیة

إعمالا لقاعدة ، مما یسمح به أكثر أوما لا یوجد في القانون ، مع ممثلي العمال المبرمة، یمكن ان تتضمن الاتفاقیة الجماعیة
  تكون العلاقة في صالح العامل أنشریطة ، العقد شریعة المتعاقدین

             ق م من  106م 
من  118و 114وم 
  11-90 قانونال

  255  2007  2  الاجتماعیة

یعتد به لتحدید بدایة سریان ، محضر صحیح، كلیفا بتنفیذ قرار و إلزام بالدفعت، في نفس الوقت، المتضمن، محضر التبلیغ. 1
  .أجل الطعن بالنقض

  .المبلغ له إلىخال من النص على تسلیم نسخة من القرار المطلوب تبلیغه ، التبلیغ الحاصل بمحضر تبلیغ، لا یعد تبلیغا صحیحا
 الإضافیةكیفیات منح العطلة  و، بما فیها تعویض المنطقة، وف العملتحدد الاتفاقیات الجماعیة التعویضات المرتبطة بظر . 2

  .للعمال في ولایات الجنوب

من  120و 42م 
  11-90القانون 

  231  2013  2  جتماعیةالا

  

 الطعن بالنقض آثار

  
من تحدید النتیجة المترتبة على السقوط في ، الناطق بسقوط الخصومة، لا وجود لنص قانوني یمنع القاضي

  وق القرارمنط
  

  367/3م 
 226 2013 2 بحریةالتجاریة و ال ام و  امن ق 
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  العقد آثار

 48 1989 4 مدنیةال من ق م 106م   ).من القانون المدني القدیم 887المادة  ( یشترط أن یزید الغبن على الربع لقبول دعوى الرجوع في القسمة الرضائیة

یعد مثل هذا . نهائیا عن أحد الأبناء لمن لا یربطهم بهم أي نوع من علاقات القرابةلا یجوز للأبوین أو أحدهما التعاقد بالتخلي 
  ق ممن  97و 96م   .للنظام العام و الآدابالنوع من العقود باطلا لمخالفته 

 الأحوال الشخصیة
  49  1992  4  والمواریث

هما، فإنه لا یجوز للقضاء قبول الدعوى متى رفعت إذا اتفق المتعاقدان على أجل معین لرفع أي دعوى مرتبطة بالعقد الرابط بین
  .بعد انقضاء الأجل المتفق علیه

من ق  107و 106م 
  113  1993  1  جتماعیةالا  م

  135  2007  2  یةالمدن  ق ممن  107/2 م  من دون إعفاء المدین من تنفیذ التزامه، رد الالتزام المرهق إلى حده المعقول، إذا طرأـت حوادث استثنائیة عامة، یجوز للقاضي
              
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إثبات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عن  النزاع فإنه یجوز حسمفي النزاع القائم حول المصوغ، إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات ملكیتها إلا لبعضه بواسطة فواتیر 
  .لیست دلیلا كاملا الفواتیر المقدمةالیمین المتممة، ما دامت  طریق 

  من ق م 335م 
 29 1989 1 مدنیةال من ق إ م 59م 

 370 1989 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  213م   .للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع الإثباتنه شأن غیره من وسائل أیخضع الاعتراف ش
  .البطاقة الرمادیةك خلافا لما تضمنته وثیقة رسمیة لأحد أطراف الدعوى د على البینة للقضاء بملكیة السیارة اعتملا یجوز الا

 من ق م 334م 
شخصیة الحوال الأ

 85 1989 2 مواریثالو 

ثبت طرح محكمة متى و دون رقابة علیهم من المجلس الأعلى تقدیر أدلة الإثبات خاضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع 
 كافیا متى كانت الإجابة على تعلیلاما توصلت إلیه من أدلة، اعتبر ذلك بناء على  والإجابة عنها المناسبة لأسئلةل الجنایات

  .النتیجة التي انتهت إلیها الأسئلة تؤدي إلى

وما بعدها من  212م 
 ج اق 

 239 1989 2 جنائیةال

بعقد  هباتعدم إثالتصرف لبطلان ب ءقضاالعن حقه في الأصل التجاري ، فإن  المستأجرموظف مصلحة السكن تنازل تلقى إذا 
من مصالح السكن لفائدة وصولات إیجار المحررة  مخالف للقانون لاسیما مع وجود) ق ت (من  83و 69رسمي طبقا للمادتین 

  .المتنازل له

  من ق م 324م 
من ق  83و م  69م 

 ت
 152 1989 4 بحریةالتجاریة و ال

مخالفة للقانون لارتباط هذه المسألة بسلطتهم اء استجوابه على المتهم أثن أدلة الإثباترئیس محكمة الجنایات  لا یعد عدم عرض
لأول مرة أمام  أثناء استجوابه یهعل أدلة الإثباترئیس محكمة الجنایات  لا یجوز للمتهم إثارة الدفع بعدم عرض. في تقدیر الوقائع 

  .المحكمة العلیا
 236 1990 1 جنائیةال ج امن ق  302م 

  
ز للقاضي، في إطار سلطته التقدیریة، طلب تقدیم أي وثیقة من أي طرف ما دامت هذه الوثیقة من المقرر قانونا، أنه یجو 

تقدیم وثائق ذات أهمیة  من أحد الأطراف قضاة الموضوع طلب  .المرافعة إقفالنزاع وما دام الطلب قبل الذات صلة ب
  .مبدأ حیاد القاضيل و لا خرقاالمخولة التقدیریة  ةسلطالعن إطار  الالتزامات لا یعد خروجاقانونیة، في إثبات 

  

من ق م               317م 
من القانون  743وم 

 البحري
 112 1990 3 بحریةالتجاریة و ال
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  إثبات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 أن أیضا المقرر ومن  ذلك، عكس تثبت أن وللزوجة  للزوج، ملك هو مبدئیا البیت أثاث أن الثابت أن وقانونا شرعا المقرر من
 یخالف بما القضاء فإن ثم ومن  الإقرار، أو بالإنكار منه یطلب فیما واضحا موقفا اتخذ إذا إلا شيءب علیه یحكم لا شخص كل

 .والقانونیة الشرعیة للقواعد مخالفا یعد المبدأین هذین
 أن دون  بالصداق، للزوجة وحكموا الأثاث یخص فیما الزوج طلب برفض حكموا - الحال قضیة في - المجلس قضاة كان لما

ن یكونو  الإقرار أو بالإنكار الصداق حول الزوج أقوال من وخالیا  الأثاث، شأن في فقها علیه منصوص هو ما شأنه في وایطبق
  .فیه المطعون القرار نقض استوجب كذلك كان ومتى. والقانونیة الشرعیة القواعد خالفوا فعلوا كما بقضائهم

  من قانون الاسرة 73م 
  من ق م 42و 341م

  50  1990  4  صیةالأحوال الشخ

من المقرر قانونا أنه یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك ومن 
و عدم أخذهم أوجه دفاع المتهم  دلة الإثبات ولأ الموضوعقضاة  مناقشة.ثم القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون 

بطریقة معینة  المتابع من أجلها الجریمة تهم لما نسبمن وقائع یعد تطبیقا صحیحا للقانون، متى لم یشترط القانون لإثباتبإنكار الم
  .من طرق الإثبات دون غیرها

 211 1992 4 مخالفاتالجنح و ال ق ا جمن  212م 

 21 1993 3 مدنیةال من ق م 334م   .شهادإإثبات عكس ما تضمنه العقد الرسمي بمجرد  لا یجوز

 164 1993 3 بحریةالتجاریة و ال من ق م 333م   .قیام الدینعلى  اعتبار عدم رد المدین على الإنذار الموجه له من الدائن، دلیلا لا یمكن

قاعدة قد عكسوا یكونوا بذلك  نهملألم یقدم أیة حجة كافیة لتبرئته، قرارهم بإدانة المتهم على كونه  تأسیسقضاة المجلس لیسوغ  لا
 259 1995 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  212م   .عبء الإثبات التي تقع على عاتق النیابة العامة في المواد الجزائیة

الحكم حاز قوة الشيء المقضي  الزواج و النسب بحجة أن إثباتفي دعوى  الأقاربرفض سماع شهادة  الموضوعقضاة ل لا یجوز
أنه یمكن إثبات الزواج و النسب یا الحالة كإثبات الزواج و النسب كما لا تطبق في قضالان حجیة الشيء المقضي فیه فیه، 

  .الإسلامیةالشریعة  لأحكامبطرق عدة على غرار العقد الصحیح طبقا 

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 مواریثالو 

1 1997 42 

بموجب عقد مكتوب محرر حسب نموذج معین  إلاقیة و التسییر العقاري و دیوان التر  المستأجرالمبرم بین  الإیجارلا یثبت عقد 
وان الاحتجاج بوصولات الإیجار في هذا المجال ،  13/10/1976المؤرخ في  147/76من قانون  02عملا بما جاء في المادة 

  .الإیجارغیر ممكن في غیاب عقد 

-76قانون من ال 2م 
 جتماعیةالا 147

 عدد خاص
إیجار السكنات ب

والمحلات 
 1الجزء  -المهنیة

1997 110 

 90 2004 1 المدنیة قواعد عامة  ي عن توجیه الیمین المتممةنملكیة السیارة و تغ لإثباتتشكل البطاقة الرمادیة وثیقة رسمیة 
قضائي غیر  ضرئناف، في إدانة المتهم، على محقضاة الاست اعتمادیعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام الجهة القضائیة ، 

  .مناقش أمامها
 583 2006 1 مخالفاتالجنح و ال ق ا جمن  212 م

غرفة الإتهام غیر مجبرة على توفیر الدلیل القطعي للإدانة، من أجل الإحالة إلى محكمة الجنح أو الجنایات، بل یكفي وجود قرائن 
، وتبقى المحكمة المحالة القضیة إلیها مختصة بالبحث في تبعث علـى الاعتقـاد بأن المتهم یكون قد ارتكب الفعـل المنسوب إلیـه

  .الأدلة القطعیـة
 495 2006 2 الجنائیة ق ا جمن  212م 
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  إثبات
  
  
  
  

بطاقة المراقبة التقنیة، الصادرة عن مؤسسة عمومیـة مختصة في مراقبة مطابقة السیارات، هـي وثیقة رسمیة غیر قابلة لدحضها، 
  .إلا بالطعن فیهـا بالتزویـر

 241 2007 1 المدنیة عامة قواعد

 381 2009 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  212م   یقع على النیابة العامة و لیس على المتهم، في المادة الجزائیة الإثباتعبء 
 347 2012 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  212م   إفادة المتهم الغائب بالبراءة، عند اقتناعه، یمكن القاضي الجزائي

  لا یعد دلیلا على إدانته بالجریمة المنسوبة إلیه، المتهم عن جلسة محاكمته غیاب
  .إلیه ةالمنسوبمناقشة الأدلة المثبتة ارتكاب المتهم الوقائع ، یجب على الجهة القضائیة

 368 2012 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  212م 

  161  2016  1  بحریةالتجاریة و ال    .لم ینص علیه القانونقضاء بما الللسلطة و  اتجاوز  رفض الدعوى، لعدم الإثبات،یعد 
وأنه لا  ،إنابة قضائیة دولیة، متى تبین له أن التحقیق ضروري للفصل في القضیة المعروضة علیه ،تلقائیا ،للقاضي أن یصدر

  .یمكن القیام به إلا في دولة أجنبیة
  24  2016  2  مدنیةال  من ق ا م وا 112م 

  

  إثبات جزائي

  .على عاتق بنك الجزائر ولیس على المتهم ،الوطن إلى الأموالفي جریمة عدم استرداد  ،الإثباتعبء یقع 
  

من الأمر  5و 1م 
96-22  

  319  2017  1 مخالفاتالجنح و ال

  323  2017  1 مخالفاتالجنح و ال  من ق ا ج 212م   .في حالة ثبوت الفعل ولا دلیل إثبات للجریمة ،تعد السوابق القضائیة  ظرف تشدید
  156  2019  2  الجنائیة  من ق ا ج 228م   .یعفى الشاهد من أداء الیمین في حالة وجود علاقة قرابة تربطه بالمتهم لا بالضحیة

  

  الالتزام إثبات
  

قضاة الموضوع قبل الحكم للمتضرر بالتعویض المناسب له، التحقق من تواجد سند الالتزام و السعي إلى تأویله و إلا  یجب على
  .ان حكمهم مخالفا للقانونك

من ق  323و 106م 
 27 1990 3 مدنیةال م

في مطالبته لصاحب العمل بتسدید ما بقي من )المقاول(لا یمكن لقضاة الموضوع الاعتماد في قضائهم على ادعاءات المدعي 
لتقییم الأشغال المنجزة  خبرةإلى  اللجوءو دون مبلغ الأشغال المتفق على إنجازها، یحدد عقد مكتوب  قیمة المقاولة دون تقدیم

  .فعلا
  30  1990  3  مدنیةال  من ق م 323م 

مخالفا  ، و إلا كا قضاؤهموعلى المدین إثبات التخلص منه الالتزامعلى الدائن إثبات : على قضاة الموضوع تطبیق قاعدة 
  20  1991  2  مدنیةال  من ق م 323م   .للقانون

  20  1992  1  مدنیةال  من ق م 323م   .لزوجةل لقضاة توجیه الیمینته، فإنه لا یجور لود المصوغ ولیس حول ملكیإثبات وجالنزاع یدور حول متى كان 
  194  2013  1  بحریةالتجاریة و ال  من ق م 323م   حیازة المؤمن له شهادات التامین قرینة على تخلصه من الالتزام بدفع مقابل التامین

  .و استبعادها بتسبیب مقنعأخذ بها للأ، المقدمة من طرفي النزاع، باتالإثة وسائل فحص ومناقش الموضوع قضاة یتعین على
حتى ، القاضي ملزم بتسبیب رفض الطلبات .تخضع لتقدیر قاضي الموضوع، الخبیر في الوسائل الفنیة مسالة جوازیة إلىاللجوء 

  .مر بطلب تعیین خبیرولو تعلق الأ
  435  2014  2  جتماعیةالا  من ق م 323م 
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 95 1994 1 جتماعیةالا اجتهاد قضائي  .إذا أثبت العامل تعرضه للطرد التعسفي فإن له الحق في رفع دعوى مستقلة عن دعوى الرجوع للمطالبة ببقیة حقوقه الطرد التعسفي إثبات

  

 87 1992 4 التجاریة والبحریة تهاد قضائياج  .على استئجار المحل التجاري السجل التجاري وبیان دفع الضریبة دلیلا لا یعد إثبات إیجار تجاري

  

 إیجار شفوي إثبات
من شاغل الأماكن و ثمن الإیجار ه قبض لا یمكن لقضاة الموضوع الاعتماد على مجرد سكوت المؤجر علىشفوي الیجار في الإ
 189 1989 4 جتماعیةالا من ق م 467م   .شاغل الأماكن اسم تحویل الإیجار بالمستأجر الأصلي، للحكم بأن إرادته اتجهت نحو مقابل ذلك وصولات باسم  همیسلت

  
  
  
  

  بالبینة إثبات
  
  

 106 1991 3 بحریةالتجاریة و ال من ق م 336م   اثباته بالكتابة یجبفیما كان ) الشهادة(بالبینة  الإثباتیجوز معهما  نأدبیا نمانعا هماالأبوة والبنوة 

، متى قدم أحد بمال المورث بات أن العقار من مشتملات التركة على أساس شرائهلإثعلى شهادة الشهود  عتمادلا یجوز الا
شخصیة الحوال الأ  من ق م 334م   .العقد الرسمي ما یثبت ملكیته للعقار محل النزاع بموجب الأطراف

  مواریثالو 
3 1992 61 

 119 1993 1  جتماعیةالا  من ق م 334م   .ما اشتمل علیه مضمون عقد رسميل فاخلابالبینة  إثبات الملكیة العقاریة قبول طلب من المقرر قانونا أنه لا یجوز

  
 233 2008 2 بحریةالتجاریة و ال ق ممن  333م   .و الوفاء به عن طریق الكتابةأ تخلص المدین غیر التاجر من الدین المكتوب في معاملة تجاریة إثباتیتم  إثبات دین

  

  
  
  
  زواج إثبات

  
  
  
  
  

لم تكن شرعیة ولم تقم على عقد  المدعى علیهعلى نفسها بأن علاقتها مع المدعیة أقرت   یجوز إثبات قیام علاقة الزوجیة إذالا
  .مبني على الأركان المعروفة في الزواج

م        امن ق  64و 61م 
 وأحكام الشریعة الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 مواریثالو 

1 1991 49 

أن أقوال  متى ثبت بصحة الزواجه لا یجوز القضاء ومن ثم فإن.  ة یزیل أثرها ویمنع بناء الحكم علیهاالتناقض في الشهاد
  .الشاهدین متناقضة 

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

  

شخصیة الحوال الأ
  مواریثالو 

1 1991 59 

  

  فرت أركانه وفقا للقانونیثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم إذا توا
             امن ق  22م 

وأحكام الشریعة 
  الإسلامیة

  

شخصیة الحوال الأ
  مواریثالو 

1 1992 48 
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  زواج إثبات

أحدهما وأنكرها الآخر،  فإن إثباتها یكون بالبینة القاطعة تشهد بمعاینة  ادعاهامن القواعد المقررة شرعا أن التنازع في الزوجیة إذا 
  .بشهادة امرأتین ه لا یجوز الإثباتفاشي،  والشهادة المعتبرة في الزواج هي شهادة عدلین ذكرین،  ومن ثم فإنالعقد أو السماع ال

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
  مواریثالو 

2 1993 37 

  

 شركة أسهم إثبات
و من ثمة فإنه لا یجوز لقضاة بطلان، یجب أن تحرر جمیع الوثائق التي تنشأ أو تعدل الشركات في عقد رسمي تحت طائلة ال

  لتصفیة الحسابات بین الأطراف الموضوع في غیاب عقد رسمي یثبت وجود الشركة اللجوء إلى الخبرة
من  796و 545م 

 159 1989 4 بحریةالتجاریة و ال القانون التجاري

  
  
  
  
صفة  إثبات

  المستأجر
  
  
  
  

 ه فيحق هذا الأخیر من  یحرم لا بدلا عن المستأجر، الإیجار مقابلدفع في إیصالات الإیجار أن شخصا تسجیل المؤجر مجرد 
  .تولى تسدید الإیجارمن  لفائدةمن صفته كمستأجر و الإیجار 

من ق  2و 514/1م 
 م

  
  جتماعیةالا

 

1 1989 180 

م      من ق  505م   .صفة المستأجر الشاغل بموجبه إیجار أملاك الدولة من الباطن ممنوع قانونا ولا یكسب
من المرسوم  4وم 

76-147  
 145 1989 4  بحریةالتجاریة و ال

 514و 474، 467م   .لا یجوز لقضاة الموضوع استبعاد وصل الإیجار المقدم في الدعوى لإثبات صفة المستأجر
 167 1989 4  جتماعیةالا  من ق م

 83 1999 عدد خاص  التجاریة والبحریة  اجتهاد قضائي  .ارالإیجوصولات  تقدیمب أوعرفي  أود رسمي جاري تثبت بعقصفة المستأجر للمحل التمن المستقر علیه قضاء أن 
  

  
  
  
  
  

  الإیجارعقد  إثبات
  
  
  
  

  

  

من ق م  1715م   .ي اعتماد من الولایةشهود ودون تقدیم أالأقوال  مجرد ادا علىحقیة في إیجار المقهى اعتمالأب لا یجوز القضاء
  القدیم

 139 1989 1 ریةوالبح تجاریةال

 207 1989 1 جتماعیةالا من ق م 467م   .شهود أو بمقتضى وثائق صادرة من الغیرالعلى تصریحات  اعتمادایجار الإإثبات عقد  لا یجوز

ا بالإخلاء قبل ما لم یكن المؤجر قد وجه له تنبیه و ینتقل إلى ورثة المستأجر یدخل الحق في الإیجار ضمن عناصر التركة
 101 1989 3 بحریةالتجاریة و ال من ق م 329و 327م   .وفاته

من القانون  173م   .بمجرد أقوال یثبت و لا وصولات دفع بدل الإیجار یثبت عقد الإیجار بموجب عقد مكتوب و
 106 1990 2 بحریةالتجاریة و ال التجاري

تقدیم سجل تجاري لا یكفي . اء لا یعد مكتسبا لصفة المستأجرت دفع الكر من لم یبرر شغله للأمكنة بموجب عقد إیجار أو وصولا
  .مستأجر للمحل التجاري صفة لإثبات

من القانون  30م 
 127 1990 2 بحریةالتجاریة و ال التجاري
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  الإیجارعقد  إثبات

 142 1990 2 الاجتماعیة من ق م 467م   بشهادة الشهود لا وصولات إیجار الشفوي بعقد الإیجار  یثبت

 243 2012 1 بحریةالتجاریة و ال من ق م 323م   الإیجارتسدید بدل ب هثبات الوفاء بالتزامإ المستأجریجب على  .الإیجاردلیل على قیام علاقة ، التوثیقي ارالإیجعقد 
  

  إثبات علاقة الإیجار

 122 1996 2 بحریةالتجاریة و ال اجتهاد قضائي  .لا یجوز إثبات إیجار المحل التجاري بموجب السجل التجاري

من  1مكرر  324م   ،.التجاريبالمحل  فعليالتواجد مجرد الفي إثبات علاقة الإیجار على  لا یجوز الاعتماد
  87  1997  1  بحریةالتجاریة و ال  ق م

لا تشكل دلیلا على وجود  الاستغلالطول مدة كما أن ل. لا تثبت العلاقة الإیجاریةبالسجل التجاري وتسدید الضرائب  تسجیلال
  80  1999  عدد خاص  التجاریة والبحریة  اجتهاد قضائي  الإیجار عقد

  

  علاقة العمل إثبات

 نمن القانو  5و 4م   بكل الوسائل القانونیة و یمكن إثباتهاتنشأ علاقة العمل بمجرد العمل لحساب مؤسسة مستخدمة 
82-06 

 176 1991 4 جتماعیةالا

، بل یتعین علیهم التحقق 11-90من القانون  10على أحكام  المادة  عتمادالاثبات علاقة العمل، لإلا یكفي لقضاة الموضوع، 
  .من العناصر المكونة للطبیعة القانونیة لعلاقة العمـل وعلى الخصوص من عنصـري التبعیـة والأجر

قانون المن  10 م
 257  2005  2  الاجتماعیة  90-11

  

مخالفة  إثبات
  جمركیة

من  242و 241م   .الأدلة الكافیة امتضمن و امهربة قانونیجریمة حیازة بضائع  المتضمن معاینةرك رجال الد الذي یعده محضرال یعتبر
 قانون الجمارك

 274 1993 4 مخالفاتالجنح و ال

سیما عند تكلیفها لا سلطات قضائیة أجنبیة، من طرفمن المقرر قانونا أنه یمكن الاعتماد كأدلة إثبات على المحاضر المحررة 
  .نابة القضائیة بتنفیذ الإ

من قانون  258م 
  الجمارك

 279 1993 4  مخالفاتالجنح و ال

  

 829و 827، 774م   الملكیة الخاصة المیراثیة غیر محصور في العقد الرسمي فقط إثبات إثبات ملكیة خاصة
 360 2014 1 عقاریةال من ق م

              

  إثبات ملكیة عقاریة

من  1مكرر  324م   اریةلا تعد رخصة البناء سندا للملكیة العق
 231 2008 1 العقاریة ق م

من  1مكرر  324م   لا حجیة لقرار التأمیم أو قرار الاسترجاع في مواجهة العقد الرسمي
  277  2008  2  العقاریة  ق م
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 ثر موقف للطعنأ
  :في حالتین هما إلاللطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى أثر موقف 

  .أو أهلیتهم، أو في حالة وجود دعوى تزویر فرعیة إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص
  

 133 1991 4 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  238م 

  

 أثر ناقل للاستئناف
  .ولیس على طرفي الخصومة، لى مرحلة الاستئنافإول درجة أوكیفیة نقلها من ، نصب على الخصومةلأثر الناقل للاستئناف یا

  الإجراءاتلا یؤثر على سلامة ، الاستئناف ضةأحد الطرفین في عریعدم ذكر اسم 
  

 207 2012 2 بحریةالتجاریة و ال ام و  امن ق  340م 

  

  
  
  

  بلا سبب إثراء
  
  
  
  

على كل من تسلم أو حصل على سبیل الوفاء على منفعة أو مغنم لیس لها ما یبررها وغیر مستحقة له  همن المقرر قانونا أن
ه لا یجوز إلزام المستخدمة بمضاعفة أجر العامل لدیها متى أثبتت أنها دفعت له ومن ثم فإن استفاد منها، وجب علیه ردها بقدر ما

  .أجوره بصفة منتظمة

من ق  143و 141م 
 م

 120 1992 2 جتماعیةالا

تعویض المستفید بقطعة أخرى مماثلة لا یمنعه من الحصول على تعویض عن المنشآت و التجهیزات التي أقامها عند تخلیه 
  .لح المالكین الأصلیین لقطعة الأرض أخرىلصا

  من ق م       141م 
 69 1998 1 عقاریةال 25- 90من القانون  77وم 

  .یكون المثري حسن النیة أن، بلا سبب الإثراءیجب في 
  و تطبق علیه قواعد المسؤولیة التقصیریة، كان سيء النیة إذا، یرتكب المثري عملا غیر مشروع

  

من ق  141و 124م 
 161 2013 1 مدنیةال م

  

  ستئنافآجال الا
  

شخصیة الحوال الأ م امن ق  463م   .جمبع المواعید المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة تحتسب كاملة ،  وأن یوم بدایتها ونهایتها لا یحتسب ضمنها
 مواریثالو 

3 1990 75 

منحت مهلة إضافیة قدرها خمسة أیام لرفع الاستئناف في حالة استئناف أحد الفقرة الثانیة من ق إ ج  418لما كانت المادة  
الخصوم في المواعید المقررة، فإن حساب هذه المهلة یبدأ من انتهاء أجل الاستئناف المحدد قانونا ولیس من یوم الاستئناف 

  .الأول
  

 260 1990 4 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  418/2م 

ه الذي اعتمد على محضر الإنذار جاء خرقا للقانون لأن لا یحل محضر الإنذار محل محضر التبلیغ إن القرار المطعون فی
  .ما یحویه من بیانات أساسیة نص علیها القانون لالمطلوب قانونا لاحتساب مهلة الاستئناف 

من ق ا  147و 42 م
 م

 96 2000 2 المدنیة
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  أجر
  
  

  

  
على فترة لم  ه لا یجوز القضاء للعامل بأجرمن ثم فان وو یتناسب و نتائج العمل  لمؤدىللعامل الحق في اجر مقابل العمل ا

  .یعمل فیها

قانون من ال 80م 
 جتماعیةالا 90-11

 عدد خاص
منازعات العمل ب

 والأمراض المهنیة
 2الجزء  -

1997 185 

المقرر  الأجرهو ، ي الطبیبألى ر إدم و المستند دارة المستختغییر تصنیف العمل الخارج عن إ في حالة، المستحق للعامل الأجر
  .لمنصب عمله الجدید

من  82و 81م 
 11-90القانون 

 285 2006 1 الاجتماعیة

الاتفاقیة الجماعیة  أوالعمل  لشروط منصوص علیها في عقد الأجریخضع  .جرلا تمییز بین عمال نفس المؤسسة من حیث الأ
  ق معاییر ذات صلة بالمؤهلات العلمیة و المهنیةوف الأجریتم تحدید  .الأجور بكةأو ش

من  84و 17م 
 11-90القانون 

 421 2009 1 جتماعیةالا

من  80و 4- 73، 53م   .مقابل عمل مؤدي الأجورتدفع  في حالة التسریح التعسفي. من الامتیازات المكتسبة الأجور لا تعتبر
 429 2012 2 جتماعیةالا 11-90القانون 

  

  
  
  أجرة
  
  
  

 .التمدرس مرتبطتان بعلاقة العمل حتا الزوجة الماكثة بالبیت ومن
  .یتعرض للنقض، الحكم الناطق بتسدید المنحتین، من تاریخ التسریح إلى غایة الرجوع الفعلي، أي خلال فترة انقطاع علاقة العمل

رسوم من الم 1م 
  03-94التشریعي 

  343  2015  1  جتماعیةالا

 .ل مقابل منصب العمل المشغول، بمجرد تغییر منصب العمل، ولا یعد هذا مساسا بالحقوق المكتسبةتزول المِنح المدفوعة للعام
  .یستفید العامل من مِنح منصب العمل المشغول، المقررة في النظام الداخلي

  377  2015  1  جتماعیةالا  11-90القانون 

مل، دلیلا لإثبات قیمة أجره الحقیقي ولو اختلف عن تعد الوصولات، الموقع علیها من طرف مسیري المؤسسة، المسلمة للعا
  .قیمة الأجر المحددة في عقد العمل

من القانون  80م 
90-11  

  204  2016  1  جتماعیةالا

  .تفاقیات الجماعیةالمحددة سواء في عقد العمل أو في الا ،بالفصل في مدى أحقیة العامل للمنح ،دون سواه ،یختص القاضي
  .خلال توقفه عن العمل ،منحةلا یستحق العامل أي 

من القانون  80م 
90-11  

  293  2016  2  جتماعیةالا

  

  
  

  التحقیق إجراءات
  
  
  
  

، من قانون الإجراءات 124، 121، 62للأحكام المواد  مراعاةفي الدعوى دون  الشهودع إلى أقوال استمالا إجراء تحقیق و
  .للقانونخارق  هو المدنیة 

 124و 121، 62م 
 م امن ق 

 149 1989 3 جتماعیةالا

و إحالتها على التخلي عن الدعوى ة القضیة علیها و مثل المتهم أمامها صدر قرار نهائي بإحال متى لا یجوز لمحكمة الجنایات
 240 1994 2 جنائیةال ج من ق ا 276م   .النیابة العامة لإجراء تحقیق، لاسیما و أن النیابة العامة طرف في الدعوى و لیست جهة تحقیق

إذا رأى قاضي التحقیق، أنه لا موجب لاتخاذ الإجراء المطلوب من وكیل الجمهوریة، تعین علیه إصدار قرار مسبب خلال الأیام 
 الأمر بإحضار صحیفة السوابق القضائیة للمتهم قبل إحالته على المحاكمة، فإن ذلك لا یعد أما إذا تعلق. للطلبالخمسة التالیة 

  .إجراء قضائیا یستوجب إصدار أمر مسبب وإنما یتعلق بتشكیل ملف ویمكن القیام به في أیة مرحلة من مراحل الدعوى
 200 1996 1 جنائیةال ج امن ق  69م 
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  التحقیق إجراءات

  

ه فإنها تأمر بإجراء تحقیق وتسمع طلبات النائب العام  وأوج الاتهامإذا ما طرح الأمر على غرفة " ق إ ج أنه 208مفاد المادة 
اعتمدت على تصریحات مسجلة  الاتهامأن غرفة  - والحاصل في قضیة الحال ".   دفاع ضابط الشرطة القضائیة صاحب الشأن 

  .أمام وكیل الجمهوریة  واستبعدت إجراءات التحقیق المنصوص علیها قانونا، مما یشكل خرقا لحقوق الدفاع
 332 2001 2 الجنائیة من ق ا ج 208م 

 

 عيالتدا إجراءات
قد أفضت إلى تغییر وجهة الفصل  محامي المدعي دون تفویض منه و لا علمه إعادة السیر في الدعوى التي باشرها متى ثبت أن

 256 2002 2 المدنیة من ق ا م 298 م  .إنكار المدعي تفویضه المحامي لمباشرة الإجراءات عنه لإثباتالأصلیة، وجب إجراء تحقیق  في الدعوى

  

  ابعةالمت إجراءات
  

فإن التحقیق في القضیة یجب أن  بارتكاب جنایة أو جنحة للاتهاممن المقرر قانونا أنه إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا 
تأكد من هذه وعلى غرفة الاتهام ال. م لوظیفتهیقوم به قاضي التحقیق بمحكمة تقع خارج دائرة اختصاص مكان مزاولة المته

ر الإحالة الذي یجب أن یتضمن فضلا عن ذلك مناقضة لعناصر التهمة على ضوء أدلة الإثبات المذكورة المسألة و توضحها بقرا
  بالملف

من ق  577و 576م 
 ج ا

 127 1997 1 جنائیةال

ى، یتعین على الجهة القضائیة التي تتم متابعة أحد المتهمین أمامها، بعد سبق متابعته والحكم علیه غیابیا أمام جهة قضائیة أخر 
الفصل بین المتابعین في الإجـراءات، بحیث تبقى مختصة، إمـا بالفصل بخصوص المتابعین أمامها فقط، وإما بالتخلـي عن 

  القضیة برمتها لفائدة الجهة القضائیة الثانیـة، التي تصبح مختصة بالفصل في القضیة بكاملها، بعد تحقیق إضافي عند الضـرورة
 525 2006 2  الجنائیة  من ق ا ج 249/1م 

  

  جوهریة إجراءات

هي إجراءات جوهریة تتعلق بالنظام العام وأن بطلان الإجراءات ) ق إ ج( 576الإجراءات المنصوص علیها في أحكام المادة 
 227 1990 2 جنائیةال ج امن ق  576م   .المتعلقة بخرقها یثار في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى 

 201 1992 3  جنائیةال  ج امن ق  355م   .جوهریة في الإجراءات شكالللأ خرقلنطق بالحكم من حضور الأطراف أو غیابهم رئیس المحكمة عند ا عدم تأكد

و على هذا الأخیر  بحقوق من یتمسك بها یؤدي خرقها إلى المساسان الشكلیة تعتبر جوهریة عندما  قضاء من المستقر علیه
  .به إثبات الضرر اللاحق به بسبب الخرق المدعى

ج            امن ق  380م 
  واجتهاد قضائي

 262 1994 2  مخالفاتالجنح و ال

 

  مشتركة أجزاء

یترتب علیه الحق في  إنماو ، لا یجرم الممتنع من الانتفاع به، السطح المشترك إصلاحالامتناع عن تسدید نصیب في مصاریف 
  .التنفیذ الجبري لتسدید نصیب الممتنع

من ق  749و 745م 
 251 2005 1 عقاریةال م

 383 2007 2 العقاریة ق ممن  745م   المشتركة الأجزاءمنازع في تصنیفه ضمن  لا صفة لسكان عمارة في التقاضي لطرد شاغل عقار
 253 2008 2 العقاریة ق ممن  747م   المشتركة محلا لدعوى القسمة الأجزاءلا تكون 
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تحت طائلة ، ابتداء من تاریخ تسلیم محضر عدم المصالحة، أشهر 06في اجل ، القسم الاجتماعي أمام، وجوبا، ترفع الدعوى جل رفع الدعوىأ
 242 2013 1 جتماعیةالا ام و  امن ق  504م   سقوط الحق في رفع الدعوى

 

  
  إجهاض

  
 

یعد انعداما   جهاضالإحاولة القصد الحقیقي للضرب الرامي لم إثباتعناصر التهمة و  إبرازدون  جهاضالإالمتهم بجنحة  إدانة
 550 2002 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 304م   ساس القانونيللأ

لا .لحملیعاقب القانون على الإجهاض أو الشروع فیه، بغض النظر عن نتیجة الفعل ، مهما كانت الحالة الحقیقیة للمرأة من حیث الحمل أو افتراض ا
 302 2010 2 جنائیةال من ق ع 304م   .یعاقب القانون على الإجهاض، لمجرد قیام قصد إحداثه لدى المتهم .الحملیعد سؤالا مركبا، السؤال المتضمن الحمل وافتراض 

 

إلى غرفة  إحالة
  الاتهام

بین أمر قاضي التحقیق المتضمن بإحالة القضیة أمام محكمة الجنح،  الاختصاصطلب النائب العام المتعلق بالفصل في تنازع 
. أن القضیة جنایة، غیر سلیم لعدم وجود تنازع یمنع السیر في الدعوى  باعتبار الاختصاصلمتضمن عدم وبین قرار المجلس ا

  .الاتهامأن یحیل الدعوى على غرفة  ى النائب العام، في هذه الحالة،كان عل

  437و م   363م 
  ج امن ق 
 

 247 1991 4 جنائیةال

لى غرفة الإتهام ع) الأفعال تشكل جنایة(  الاختصاصمحكمة الجنح بعدم  تحیل النیابة العامة الملف وجوبا، في حالة تصریح
  .لإحالة المتهم على محكمة الجنایات

 319 2004 1 الجنائیة من ق ا ج 363م 

 
  
  

  
  
  
  

  إحالة بعد النقض
  
  
  
  
  
  

  یعد خطأ في تطبیق القانون لجنحة السرقةقانونا  ةالمقرر  للعقوبة صىالحكم الذي یتجاوز الحد الأق
، رغم خلافا للنقطة القانونیة التي فصل فیها المجلس الأعلى  أن الوقائع تكون جنایة واعتبار الاختصاصبعدم  إذا قضى المجلس

  . في تطبیق القانون وخطأ إضرارا بالمتهم یكون ،أن المتهم استأنف وحده الحكم ودون أن تستأنف معه النیابة
 257 1989 2 جنائیةال ج امن ق  524م 

مع أن  من جدید على الحكم المستأنف وهو غیر مسبب أن یوافق في دعوى الرجوع بعد النقض لمجلس القضائيل لا یجوز
  قضى بنقض القرار الأول على أساس هذه النقطة القانونیة بالذات كان قد المجلس الأعلى

بمصادرة الأشیاء بدون تعلیل خاص لذلك وبدون ذكر النصوص القانونیة التي تسمح له أن  لمجلس القضائي الأمرللا یجوز  -2.
  یقضي بالعقوبة التكمیلیة

  

  ج امن ق  524م 
 275 1990 1  مخالفاتالجنح و ال  ق ع 15م 

التجاري المتنازع علیه وأن عقد الإیجار أن علاقة الإیجار لا زالت قائمة بین الطاعن ومالك المحل ب قضىأن قرار النقض بما 
معتبرین أن المطعون ) الطاعن(الرابط بین الطرفین لم یفسخ، فإن قضاة المجلس الذین قضوا بعد النقض برفض طلب المدعى 

  ضده هو المستأجر الحقیقي لم یطبقوا قرار الإحالة فیما فصل فیه المجلس الأعلى
 105 1990 4  بحریةالتجاریة و ال  م امن ق  268م 
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  إحالة بعد النقض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إلى أن المجلس الأعلى أخطأ في حتمیة عرض الملف على النیابة العامة،  عند نظر الدعوى بعد النقض قضاة المجلس إشارة 
 36 1991 3  مدنیةال  م امن ق  268م   لقانون ـلخرق  و ةسلطلل تجاوز

یة والأطراف إلى نفس المجلس للقیام بتقدیر في جانب الدعوى الجبائیة وأحال القض المطعون فیهأن المجلس الأعلى نقض قرار 
ذلك لتأسیس سند قانوني بدفع تعویضات جبائیة للطرف المدني،  جدید للوقائع المعروضة لدیه لمعاینة صحة وجود المخالفة، و

  .وبما أن المجلس لم یقم بهذا الإجراء الجوهري یكون قد خرق القانون
 233 1991 3  مخالفاتالجنح و ال  ج امن ق  524م 

المجلس الأعلى قرارا قضى بنقض  قرار المجلس الذي أغفل النطق بمصادرة  المركبة التي استعملت لنقل المواد لما أصدر . 1
  . وسیلة النقل، خرقت القانون في قرارها بعد النقض بعدم مصادرة الاستئنافالمهربة، فان جهة 

حكم الدرجة  بإلغائهمته كمیة من المخدرات فإن قضاء المجلس حدودي وهو مخبأ داخل سیار مركز  فيالمتهم  ضبط إذا . 2
  .صادرة وسیلة النقل خرقوا القانونالأولى ومن جدید القضاء بأدائه غرامة جبائیة دون النطق بم

 280 1991 4  مخالفاتالجنح و ال  ج امن ق  524م 

لا یمتد أثره لغیر الطاعن طالما لم یكن الطعن مقدما  -الحكم أو القرار -من المبادئ المستقر علیها في القضاء الجنائي أن نقض
ن متى و الآخر  االمحكمة العلیا یستفید منه اأحدهم وتقبله اي یقدمهتعدة متهمین فالوجه أو الأوجه ال من النیابة العامة، وإذا طعن

علیا وحدها التي تعین في قرارها أن المحكمة ال و وجه الطعن كان الوجه مشتركا بینهم وكان هناك اتصال بین حالة المتهمین و
التي مددت أثر الطعن، إلى بقیة المتهمین دون أن تقرر ذلك  الاتهاممن الذي یمتد إلیه أثر الطعن بالنقض، ومن ثم فإن غرفة 

  .وتجاوزت سلطتها الاختصاصالمحكمة العلیا تكون قد خرقت 

 2à 1993 175  جنائیةال  اجتهاد قضائي

، فإن قضاة الموضوع الذین إلیهفي الدعوى بعد بالنقض أمام المحكمة بدل المجلس القضائي المحال  أعاد الطاعن السیرإذا 
 160 1993 3  بحریةالتجاریة و ال  م امن ق  268م   .استجابوا لطلبه خرقوا الأشكال الجوهریة في الإجراءات

 37 1994 2  مدنیةال  م امن ق  268م   .تطبیق القانون إساءة فيد النقض مرتین، ما فصلت فیه المحكمة العلیا للمرة الثالثة بعلقضاة الموضوع  عدم احترام
المحالة علیها القضیة بعد النقض عن خطأ أن قرار الإحالة قد فصل في مسائل قانونیة وبالتالي فهي  الاستئنافاعتبرت جهة  إذا

ن توافر معطیات جدیدة تتراجع عن قرارها المعارض ملزمة بإتباعه مع أنه  قد فصل في الموضوع فقط وراحت بعد المعارضة ودو 
  .القانونفیه مخالفة بذلك النتیجة التي توصلت إلیها وترفض دعوى الطاعن، فإنها تكون بذلك قد أساءت  تطبیق  

 65 1998 2  مدنیةال  م امن ق  268م 

 خرق ،قة بموضوع الدعوى وطلبات الخصومالمتعل ،ي أحالتها إلیهم المحكمة العلیالنقطة القانونیة التل قضاة الموضوع عدم تطرق
 139 1998 2  جنائیةال  ج امن ق  524م   .للقانون

ساس قرار تمهیدي باطل سبق للمحكمة أعادة السیر فیها على إفصل في الدعوى بعد یحالة القرار الذي إیعرض للنقض دون 
  .ن حكمت بنقضهأالعلیا 

  
 212 2001 1  التجاریة والبحریة  من ق ا م 269م 
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  إحالة بعد النقض

  
  

 ،بإحالتها للدعوى أمام المحكمة الاختصاصفي لا یجوز لجهة الاستئناف التمسك باختصاصها متى سبق للمحكمة العلیا الفصل 
 205 2001 2  عیةالاجتما  من ق ا م 269م   .نفس الوصفل حاملانقضه صدر ابتدائیا ونهائیا وبالضرورة یكون الحكم الصادر بعد الإحالة   تموهو ما یعني أن الحكم الذي 

  .ن یسيء بمركز الطاعن بالنقض لوحدهأ بعد النقضحالتها إانه لا یجوز للقرار الفاصل في الدعوى بعد  القانون لا ینص على إن
  .حالة هو تطبیق صحیح القانونالعقوبة بعد النقض و الإب الحكم علیه علیه فان و

 553 2002 2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ا ج 524م 

عادة إفي حالة ، خطار النیابة العامة و الدفاعإبراز النقطة القانونیة التي حسمتها المحكمة العلیا و إلى المجلس القضائي یجب ع
  .حول التكییف الجدید، الرأي بإبداءللسماح لهما ، فعالتكییف الأ

 440 2013 2  مخالفاتالجنح و ال  ج امن ق  524م 

 

 إلىعامل  إحالة
 التكوین

انونا أنه یترتب على إحالة  العامل على التكوین، تحریر عقد بین العامل والمؤسسة، یحدد فیه على الخصوص من المقرر ق
 تبریرهاو  عدم تحریر المؤسسة المستخدمة للعقد المذكور. موضوع التكوین، ومستوى التأهیل المنشود ومنصب العمل عقب التكوین

  .خرق للقانون لتربصمكان اب للالتحاقعلى أنه لم یمتثل لعزل ا قرار

من المرسوم  36م 
 92 1994 3 جتماعیةالا 82-298

 
  
  
  
  
  
  
  

  أحداث
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یتمسكرعایة لمصالح  عدیمي الأهلیة و الأحداث لا  ،یعتبر إطلاع النیابة العامة على الملفات الخاصة بالقصر، قاعدة جوهریة 
  .لا من تقررت لمصلحتهإها ب

 37 1989 1 مدنیةال م امن ق  141م 

أو اعتباره  استبعادهیجوز  الإجراء جوهریا لا، اعتبر هذا القصر إلى النیابة العامةب تتعلقتي متى أوجب القانون تبلیغ القضایا ال
قاعدة ل اخرق یعدنه تم سماع النائب العام في طلباته، أالجهة القضائیة بالذكر في قرارها  إلیه و اكتفاءبمجرد الإشارة  ىمستوف

  .في الإجراءاتجوهریة 
  

 51 1989 1 مدنیةال م امن ق  141م 

لقاصر الذي لم یبلغ سن الرشد القانوني أن یؤسس نفسه طرفا مدنیا أمام القضاء لمباشرة حقوقه المدنیة دون إدخال ولیه للا یمكن 
 323 1989 4 مخالفاتالجنح و ال من ق م 40م   .في الدعوى

جهة  فإنالتربیة  قانونا، أنه لا توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة من عمره إلا تدابیر الحمایة أومتى كان من المقرر 
  .سنة بالتوبیخ، خرقت القانون 13لم یكن یبلغ الذي عاقبت المتهم  عندما الاستئناف الخاصة بالأحداث

  
 326 1989 4 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 49/1م 

سنة بأكثر من نصف مدة الحبس  18و  13 ما بینالذي یبلغ سنه لا یمكن معاقبة المتهم القاصر رر قانونا أنه متى كان من المق
سنة سجنا، قد خالفوا  20، فإن قضاة المجلس بمعاقبتهم المتهم الحدث بـ كان بالغا لوالتي كان یتعین الحكم علیه بها المؤقت 

  .القانون

من ق ع             50و 1م 
 203 1991 3 جنائیةال ج امن ق  445وم 

لأحداث البالغین من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة مسببا ا علىحبس الغرامة أو التسلیط عقوبة یجب أن یكون القرار القاضي ب
 323 2001 1 الجنائیة من ق ا ج 445 م  .و إلا اعتبر مخالفا للقانون تسبیبا خاص بهذه النقطة
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  أحداث
  
  
  
  

التصریحات الكاذبة إلا إذا كانت الجهات القضائیة المدنیة المختصة قد  عنیة الجهات القضائیة الجزائمام ألا یمكن المتابعة 
الجهات  ، لأنبموجبها ةالمحرر الوثیقة فصلت نهائیا في النزاع الأصلي وأثبتت أن التصریحات المنسوبة للمتهم كاذبة وأبطلت 

لحالة المدنیة أو القضاء بالإدانة في مثل هذه الحالة دون الإشارة إلى بطلان عقد من عقود ا غیر مختصة بالفصل في الجزائیة
  .الفصل النهائي في النزاع الأصلي 

ق من  451و 443 م
 362 2001 2 الجنح والمخالفات ا ج

ق یجیز القانون للطرف المدني أن یتأسس مدعیا مدنیا في الجلسة ضد حدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة، ولا یح
 481 2002 2 الجنائیة من ق ا ج 476م   .للمحكمة حفظ حقوق الطرف المدني طالما أنه تأسس في الجلسة طبقا للقانون

تفصل المحكمة الجنائیة في طلبات التعویض المدني، المقدمة من المدعي المدني ضد المتهم، بالقبول أو بالرفض، ولا یجوز - 1
  .لها حفظ الحقوق

، بالفصل في طلبات الطرف )سن الرشد الجزائي(یة الجزائیة التي یعهد إلیها بمحاكمة المتهمین البالغین تختص الجهة القضائ- 2
  .ومتهمین آخرین أحداث) سن الرشد الجزائي(المضار، عند مباشرة دعواه المدنیة في مواجهة متهمین بالغین 

 431 2005 2 الجنائیة من ق ا ج 476م 

 

  اختصاص إقلیمي

حسب قواعد القانون  إقلیمیاالجهات القضائیة المختصة  أمامترفع النزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري  أن انونامن المقرر ق
لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد ،حتى ولو لم یكن مقیما بالجزائر أجنبيالمحاكم الجزائریة كل  أمامیكلف بالحضور  أنو یجوز ، العام

  علیها في الجزائر مع جزائري
ما تم النص علیه  أساسعلى ، أجنبیةقضاة المجلس صرحوا بعدم الاختصاص لصالح محكمة  أن -من قضیة الحال –لما تبین و 

  فان هذا الاستثناء جاء مخالفا للقانون البحري، في وثیقة الشحن
  الإحالةقرارهم مع  إبطالمما یستوجب 

من القانون  745م 
 10البحري       وم 

 م امن ق 
 182 1995 1 حریةالبتجاریة و ال

  .من النظام العام، في شان مسائل الحالة المدنیة، الإقلیميالاختصاص 
  أجنبيواقع في بلد ، محكمة الجزائر هي المختصة للحكم بتسجیل زواج عرفي

  

من قانون الحالة  99م 
             المدنیة      

من  358/5و 47وم 
 ام و  اق 

شؤون الأسرة 
 والمواریث

2 2012 243 

  
  

حكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان ملى الإ، جیرفي المنازعات القائمة بین صاحب العمل و الأ، یؤول الاختصاص الاقلیمي
  و موطن المدعي علیهأو تنفیذه أبرام العقد إ

  

 501و 500، 40/8م 
من  13وم  ام و  امن ق 

                                  11-05القانون العضوي 
-90من القانون  24وم 

04 

 447 2014 2 جتماعیةالا

یجوز مقاضاة الأجنبي أمام المحاكم الجزائریة لتنفیذ التزامات تعاقد بشأنها مع جزائري، سواء تم التعاقد بالجزائر أو في الخارج ولا 
  .یشترط القانون أن یكون الأجنبي مقیما بالجزائر

  190  2017  1  حریةالبتجاریة و ال  من ق ا م وا 41م 
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اختصاص إقلیمي 
  للموثق

الإقلیمي للموثق لیس من النظام العام، ومن المقرر أیضا أن توجه الشخص إلى موثق لتسجیل  الاختصاصمن المقرر قانونا أن 
  .اعترافه بالدین لا یستلزم وضع النقود بین یدیه

-70من الأمر  6م 
91 

 36 1990 3 مدنیةال

 

  
  
  
  
  
  
المحاكم  اختصاص

  لعسكریةا
  
  
  
  
  
  
  

  

إذا تم الفصل في قضیة من اختصاص القضاء العسكري من طرف القضاء العادي، فإن الطعن لصالح القانون ضد الحكم 
  .كما أن المحكوم علیه یستفید من هذا البطلان ، الصادر في هذه القضیة لا یؤدي إلى نقضه بل إلى بطلانه

من قانون  25م 
 القضاء العسكري

 285 1989 1 جنائیةال

المحكمة العسكریة بمحاكمة الفاعل الأصلي للجریمة إذا كانت مرتكبة من عسكري وفي إطار الخدمة ومن ثم فإن القضاء  تختص
  .بما یخالف هذا المبدأ یعد تجاوزا في السلطة لصدوره من جهة غیر مختصة قانونا

قانون من  25/2م 
  القضاء العسكري

  328  1989  4  مخالفاتالجنح و ال

سواء أكان تفوق الخمس سنوات، تختص المحكمة العسكریة بالفصل فیها الجرائم ضد أمن الدولة العقوبة المقررة لإحدى  ذا كانتإ
  .فاعلها عسكریا أو غیر عسكري

من قانون  25/3م 
  القضاء العسكري

  230  1990  3  جنائیةال

المحكمة العسكریة، و من المقرر  اختصاصریة تدخل في من المقرر قانونا أن الجریمة التي یرتكبها عسكري داخل مؤسسة عسك
ها وإحالتها على جهة قضائیة واحدة والصادرة من متهم واحد یقتضي ضم أیضا أن تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا تقبل التجزئة

  .ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ مخالفة للقانون

قانون من  25/2م 
  القضاء العسكري

  201  1990  4  جنائیةال

بعدم  ءقضاال لمحكمة العسكریةل ه لا یجوزأنفأفعال التخریب المنسوبة إلى المتهمین وقعت على عقار عسكري،  متى ثبت أن
  .هااختصاص

قانون من  25/2م 
  القضاء العسكري

  218  1991  3  جنائیةال

المتابعة هي إحدى الجرائم ضد أمن الدولة، متى أن تقضي بعدم اختصاصها، إذا كانت الجریمة محل لمحاكم العسكریة ل لا یجوز
  .كانت العقوبة المقررة لها تفوق خمس سنوات

من ق ع                 71/3م 
من قانون  25/3وم 

  القضاء العسكري
  227  1994  2  جنائیةال

 

  
  

اختصاص فروع 
  المحاكم

  
  

  .تنظیم إداري فهي مجرد ،النوعي بالاختصاصالمحاكم على مستوى لفروع الموجودة ل لا علاقة .1
للمحل وفقا لعرف المهنة، فان  الإیجازیةیكون على أساس القیمة  الاستحقاقمتى كان من المقرر قانونا، أن تقدیر تعویض . 2

  .قضاء بما یخالف هذا المبدأ، یعد مخالفا للقانونو كل  الاستحقاقتعویض  إلىات لا تضاف مصاریف الترمیمات والإصلاح
  

 98 1990 3 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  1م 

  

  108  1990  4  بحریةالتجاریة و ال  م امن ق  1م   .نوعیا لهذه الفروع بل هي تنظیم إداري بحت اختصاصانشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا یعد إ
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اختصاص قاضي 
  التحقیق

أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة  اختصاصمن المقرر قانونا، أنه یتحدد 
مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص وكان من المقرر كذلك أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافیة 

  .دفوع أطرافها، یكون مشوبا بالقصور في التسبیب لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى، وما أبدي من طلبات و
 233 1990 1 جنائیةال ج اق من  40م 

 

  
  
  
  

  اختصاص قسم
  الأحداث

  
  

لإحالة  اختصاصه، دون التصریح بعدم لمتهم لم یكن قد بلغ سن الرشد الجزائي وقت ارتكابه للجریمةالمجلس القضائي إدانة إن 
  .الاختصاصقواعد لخرق  بالأحداثالحدث أمام الجهات الخاصة 

 447و 443، 442م 
 263 1990 2 مخالفاتلاجنح و ال ج امن ق 

  

جنایة، فإن محاكمته من طرف محكمة الجنح العادیة المكیفة على أنها  ارتكاب الأفعال المنسوبة إلیه وقتحدثا  متى كان المتهم
  .وكذا الغرفة الجزائیة على مستوى الاستئناف یعد خرقا لقواعد جوهریة في الإجراءات

  

 472، 451/2م 
  299  1990  3  الفاتمخالجنح و ال  ج امن ق  474و

 

  قضائي اختصاص

  

لا یجوز للمحكمة الكائن بدائرة اختصاصها موطن المتهم بالقتل الخطأ نتیجة حادث مرور جسماني وقع خارج الوطن أن تقضي 
  .بعدم اختصاصها الإقلیمي بل علیها أن تفصل في الدعوى و أن تلزمه بالتعویض أیضا

 89 1996 1 مدنیةال ج امن ق  583م 

 یكون القضاء العادي، مختصا للفصل في نزاع قائم بین بلدیة وشخص ما، بخصوص مسكن، إلا إذا كانت هناك علاقة لا
  .إیجاریة بین الطرفین

مكرر من ق  7و 7م 
  م ا

 374  2010  2  جتماعیةالا

      

اختصاص محكمة 
 الجنایات

  

العمومیة أو بإلقاء م فیها إلا بتسلیم المعني نفسه إلى السلطة في جماعة إرهابیة، جریمة مستمرة، لا ینقطع التقاد الانخراطجریمة 
، بین محكمـة الجنایات ومحكمـة الأحداث، )السلبي( الاختصاص، غیر مختصة بالفصل في تنـازع الاتهامغرفـة . القبض علیه

سنة كاملة،  16من العمر محكمة الجنایات، مختصة بمحاكمة قاصر بالغ .  لكونها لا تعد جهة قضائیة علیا مشتركة بینهما
  .متابع بجریمة إرهابیـة

 503 2006  1 الجنائیة ق ا جمن  249 م
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مكان الذي استلمت وقرئت فیه هذه الرسالة الب بواسطة رسالة خاصة یتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق في جریمة القذف
 275 1989 4 جنائیةال ج امن ق  40م   .و لیس بمكان إرسال الرسالة من طرف الشخص الذي بعثت إلیه

ون من القان 745م   .من المقرر قانونا، أن الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري، ترفع أمام الجهة القضائیة التي یوجد بها میناء التفریغ
 67 1991 1 بحریةالتجاریة و ال البحري

في غیاب الزوج دون اتباع الإجراءات  تعویضالبلها والحكم  لعدم الإنفاق بتطلیق الزوجة اءقضاللمجلس القضائي ل لا یجوز
  .المنصوص علیها قانونا ودون أداء الیمین فیما یخص النفقة

م                 امن ق  8م 
وأحكام الشریعة 

 یةالإسلام

شخصیة الحوال الأ
  51 1992 1 مواریثالو 

شركائهم أو محل القبض علیهم محلیا بالنظر في الجنحة ولو كان  تختص محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو
 171 1992 1 جنائیةال ج امن ق  329م   .هذا القبض وقع لسبب آخر

 81 1992 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  28م   .التي یریان عرض نزاعاتهما المرتبطة بنفس الصفقة علیها محكمةاختیار العلى  الاتفاقالصفقة  لطرفي یجوز

 لاالمزاد العلني للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائیة بیع المكیة الشائعة بفي الدعاوى المتعلقة ب الاختصاصیؤول 
 103 1992 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  1/3م   .شاعالمالعقار  دائرة اختصاصها لمحكمة التي یقع فيل

تعد بمثابة ، جهات قضائیة معینة إلىالوثیقة الشحن المبرمة بین الشاحن والناقل والتي تعطي الاختصاص  أنمن المقرر قانونا 
ملزمة الیقة الشحن غیر اعتمادا على وث ،ن قضاة المجلس بقضائهم بعدم الاختصاصإومن ثم ف، إلیهغیر ملزم للمرسل نقل عقد 

  .في تطبیق القانون أخطأوا ،إلیهللمرسل 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 745و 739، 738م 
 من القانون البحري

 93 1992 3 بحریةالتجاریة و ال

مثابة عقد نقل غیر ملزم إلى جهات قضائیة معینة، تعد ب الاختصاصوثیقة الشحن المبرمة بین الشاحن والناقل والتي تعطي 
  .للمرسل إلیه

من القانون  745 م
 البحري

 93 1992 3 بحریةالتجاریة و ال

من جنایة أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة أمام الجهة القضائیة التي  الناشئیجوز أن یرفع الطلب في دعاوى تعویض الضرر 
متى ثبت أن المتضرر رفع المحلي  الاختصاصالقضاء بعدم  نه لا یمكالفعل الضار، ومن ثم فإن اختصاصهاوقع في دائرة 

  .الواقع بدائرتها مكان وقوع الحادث المحكمةدعواه للمطالبة بالتعویض عن حادث مرور أمام 
 40 1993 3 مدنیةال م امن ق  9/4م 

مسكن  اختصاصهاقع في دائرة من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجیة ترفع أمام المحكمة التي ی
برجوع الزوجة  اءقضلاو من ثمة فإن  .زوجها أین طاب عیشهالالتحاق بة على الزوج هومن المستقر علیه قضاء أن. الزوجیة

  .للقانون تطبیق سلیم أین ما كان هووإلحاقها بزوجها 
شخصیة الحوال الأ م امن ق  8م 

 57 1993 4 مواریثالو 
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المحكمة التي أبرم في  لاختصاصالفصل في المنازعات التي تقوم بین صاحب العمل وصاحب الأجر یعود من المقرر قانونا أن 
  109 1994 1 جتماعیةالا م امن ق  8/16م   .أو في مؤسسة تعمل في أماكن مختلفة ا كان حاصلا في مؤسسة غیر ثابتةدائرتها عقد العمل، إذ

مكان وقوع الجریمة، ولیس بعدة أماكن حددها القانون، من بینها  ي التحقیق یتحدد المحلي لقاض الاختصاصمن المقرر قانونا أن 
  .، إلا بناء على طلب الأطراف ولحسن سیر العدالة التحقیقالتخلي عن ا بیصدر تلقائیا أمر  أنله 

  
 291 1994 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  71و 40م 

مسكن  اختصاصهاالمحكمة التي یقع في دائرة  إلىلعودة إلى مسكن الزوجیة،  ،  في دعوى الطلاق أو االمحلي الاختصاص یؤول
 م امن ق  8م   .و لا یجوز القضاء بخلاف ذلك متى تمسك أحد أطراف الدعوى بهذا المبدأالزوجیة،  

شخصیة الحوال الأ
 51 1994 2 مواریثالو 

للفصل فیه إلى موطن المدعي علیه  الاختصاصها یؤول كل نزاع حولإن ف، السفن ضمن الأموال المنقولة متى صنف القانون 
  .إقامتهأي محل 

م                 امن ق  8م 
 120 1998 2 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 56وم 

 وأه المدعي علی إقامةمنح للمدعي حق الاختیار بین محكمة مقر دام القانون ی ، مابعقد النقل البحري ةعلقالمتعات از نمالفي 
  .قامة المدعي علیهمحكمة مقر إ أمامبرفع دعواه  إلزامهقضاة الموضوع فإنه لا یمكن ل محكمة میناء التفریغ

  

من القانون  745م 
  165 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة البحري

قانون الجمارك وحده هي في  المحددةقواعد المحلي في المادة الجمركیة البحتة فإن ال ختصاصالاعندما یتعلق الأمر بقواعد 
  .المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة ، لا تلكالواجبة التطبیق

 انونقمن  274 م
 467 2002 2 الجنائیة الجمارك

موطن المدعى  اختصاصهاالمحلي في الدعوى المتعلقة بالحقوق الشخصیة العقاریة للمحكمة الواقع في دائرة  الاختصاصینعقد 
 84 2004 1 المدنیة ن ق ا مم 8م   .علیه

إما بمكان تنفیذ علاقة العمل و إما بمحل إقامة المدعى ، للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة، یتحدد الاختصاص المحلي
  علیه

قانون المن  24 م
90-04 

 269 2005 2 الاجتماعیة

جزائر محلیا، للفصل في النزاع المنصب على ملكیة مجلس قضـاء ال اختصاصعدم بدفع الكان یتعین على القضاة، بعد إثارة 
 367 2006 1 التجاریة والبحریة ق ا ممن  90 م  .من قانون الإجراءات المدنیـة 90تطبیق المادة علامة أورانجینا الجزائر، لسبق طرح نفس النزاع أمام مجلس قضاء البلیدة، 

مقیمین في دولة ، نب المادیة للطلاق القائمة بین زوجین جزائریینلا یختص القضاء الجزائري بالنازعات المنصبة على الجوا
 الأحوال الشخصیة ق ا ممن  8م   أجنبیة

 257 2008 1 والمواریث

للنطق بعدم ، الجزائیة الإجراءاتمن قانون  552المذكورة في المادة ، لا یمكن التذرع بالقاعدة الاستثنائیة للاختصاص المحلي
  .مجالس القضائیة المتجاورةفي حالة ال، الاختصاص

  

ق ا من  552و 40م 
 ج

 323 2008 2 الجنائیة
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  اختصاص محلي

مقر سكن المؤمَّن له هي المختصة بالفصـل في نزاع یتعلق بتحدید التعویضات المستحقة في  بدائرة اختصاصها المحكمة الكائن
  .ن أمام محكمـة مكان وقوع الفعل الضـارن الحوادث، مقاضاة المؤمِّ عیمكن المؤمَّن له، في مجال التأمین . مجـال التأمین

من الأمر  4و 26/1م 
95-07 

  191 2009 2 بحریةالتجاریة و ال

من ق ا ج             412م   مختصة للفصل في المعارضة، تبقى بعد تقسیم قضائي جدید، الجهة القضائیة المصدرة لحكم او لقرار غیابي
من المرسوم  3وم 

 63-98التنفیذي 
 571 2006 1 خالفاتمالجنح و ال

  
  .الشیكو مكان الوفاء بأقامة المستفید من الشیك محكمة إ، أیضا،إصدار شیك بدون رصید تختص محلیا بالنظر في جنحة

من  329و 40، 37م 
                  ج     اق 

مكرر  375و 374
 من ق ع

 314 2010  1 مخالفاتالجنح و ال

 359 2013 2 جنائیةال ج امن ق  197م   .خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعة له، ة جنایاتلا یجوز لغرفة الاتهام تعیین محكم

الموطن المختار هو الموطن الذي یختاره المدعي المدني لمباشرة إجراءات دعوى إصدار شیك بدون رصید، وهو موطن أصلي 
ختصاصها الموطن اثباته، وتختص المحكمة الواقع في دائرة مؤقت لا یستدعي تقدیم وصولات الكهرباء أو الغاز أو المیاه لإ

  .المختار بالفصل في الدعوى
  

مكرر  337و 329م 
  من ق ا ج

  326  2017 1  مخالفاتالجنح و ال

مادامت ، لا یؤول الاختصاص للقضاء الجزائري، في تقدیر نفقة المحضون وتوفیر المسكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإیجار
  .من ظروف المعاش والعملة الواجب الحكم بها تمارس في الخارج، لتعذر مراعاة عناصر التقدیر، الحضانة

  ق ممن  10و 9 م
  ق امن  79 م

  

شؤون الأسرة 
  والمواریث

1  2018  72  

           

محلي اختصاص 
  قاضي التحقیقل

ه لا فإنلفائدة زمیله و أصبح الأمر نهائیا  في أمر قاضي التحقیق الرامي إلى التخلي عن التحقیق لم ینازع أطراف الدعوىإذا 
 651 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 40م   .وإرجاع الملف للقاضي الأول اختصاصهابعدم  القضاء الاتهامغرفة ل یجوز

الها یعد مقر الشركة المتضررة من جریمة مرتكبة من أحد عم .یتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق بمكان وقوع الجریمة
  335  2011 1  جنائیةال  ج امن ق  40م   .مكانا لوقوع الجریمة حتى ولو كان الفعل الإجرامي للعامل متعلقا بمهمة خارج نطاق المقر

 

اختصاص مكاتب 
 المصالحة

عوان ا فیها الموظفون والأالخلافات الفردیة للعمل التي یكون طرف ستثنى من اختصاص مكاتب المصالحةمن المقرر قانونا أنه ی
  .ن للقانون الأساسي للمؤسسات والإدارات العمومیةو الخاضع

من القانون  19م 
من ق  7و م  90-04

 إ م
 164 1995 1 جتماعیةالا
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المتابع  قرر أنه عند المتابعة بوقائع معینة فإنه یتوجب على الجهة القضائیة حال فصلها في الدعوى تحدید موقفها من التهممن الم
عن  وافعال تكون جنایة التزویر أن یتخلأن الأ واإذا ما رأ من أجلها المتهمون المحالون علیها و من ثمة كان على قضاة المجلس

بإحالة الطرف  الأمر من ق ع و 222، 217بإدانة المتهمین بمقتضى المادة ین  قضاءال لا مهاختصاصعدم لالقضیة برمتها 
  .عقد رسميتزویر  رفع دعواهما فیما یتعلق بجنایة المدني والنیابة إلى

  

من ق  222و 217م 
 438و 437ع    وم 

 من ق ا ج
 355 1989 1 الجنح والمخالفات

إلا إذا كانت الجهات  ،یة في إطار دعوى التصریحات الكاذبةمام الجهات القضائیة الجزائأبعة من المقرر قانونا أنه لا یمكن المتا
 اختصاصلیس من  نهلأ ،بموجبها الرامي إلى إبطال العقد المحررالقضائیة المدنیة المختصة قد فصلت نهائیا في النزاع الأصلي 
أو القضاء بالإدانة في مثل هذه الحالة دون الإشارة إلى الفصل الجهات الجزائیة إثبات بطلان عقد من عقود الحالة المدنیة 

  من ق م 26م   .النهائي في النزاع الأصلي 
 وقانون الحالة المدنیة

 362 1989 1 الجنح والمخالفات

  

التعدي، فعل من أفعال على أنه الإداریة یكیف  إذا كان من المقرر قانونا أن طرد مستأجر من محل تجاري بمبادرة من السلطة
  .فان القاضي الإداري هو وحده المختص للفصل في النزاع،  -إجراءات مدنیة -وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة

 138 1989 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  7/1م 

 .یكون مقبولا الأعلىالمجلس النوعي من النظام العام، فان التمسك به لأول مرة أمام  الاختصاص إنمتى كان من المقرر قانونا 
فإن المجلس  و من ثمةولیس المدنیة  الإداریة، وجب اعتبار الدولة مسؤولة ومن ثمة مساءلتها أمام الجهة مرفقیاكان الخطأ  إذا

منح التعویض لذوي الحقوق،  و أحد رجال الدرك في مركز المصلحةالقضائي الذي فصل في دعوى متعلقة بحادث وراح ضحیته 
  .قاعدة جوهریةل اخرق یشكل

 25 1989 3 مدنیةال م امن ق  7م 

درة من محاكم الدرجة الأولى في جمیع صاة، تختص بنظر استئناف الأحكام الالمجالس القضائی أنمتى كان من المقرر قانونا، 
التصدي للدعوى متى  ئنافیةالاستالغي الحكم المستأنف، یجوز للجهة  إذاالمواد ولو وجد خطأ في وصفها، وكان المقرر كذلك انه 

كان  تجاري في نظر نزاع یتعلق باسترجاع محل اختصاصهبعدم  قاضي الفرع المدنيفإن تصریح كانت مهیأة للفصل فیها، 
تام في الفصل  اختصاصمن ق إ م لما له من  109و 5حكام المادتین لأللحكم المستأنف خرق  المجلس تأییدو  إعارةموضوع 

  .تعین علیه استعمال حقه في الفصل والتصدي لموضوع النزاعیكان  ایا ووالتصدي لكافة القض

  

  
  
  
  

  م امن ق  109و 5م 
  
  
  

 

 80 1989 3 بحریةالتجاریة و ال
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النوعي لا یتعلق بشخص القاضي الذي یرأس الجلسة وإنما یتعلق بنوع الدعوى، ومن ثم فإن  الاختصاصقانونا أن  من المقرر
  . اختصاصهوى المقضي بضمها لا ینزع عن القاضي المدني وجود دعوى إیجار ضمن الدع

  مكرر من ق ا م 7م 
 48 1989 4 مدنیةال

متى كان من المقرر قانونا، أن المجالس القضائیة، تختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في 
إذا كانت بصدد حكم مدني في الموضوع  الاستئنافقضاء أن جهة  اعلیه قرر كذلك أنه من المبادئ المستقرجمیع المواد ومن الم

المجلس  ومن ثم فإن فیها القضاء التجاري تتصدى للقضیة وتفصل فیها نهائیا إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل اختصاصوهو من 
حكام المبدأ المذكور القاضي التجاري فانه خالف أ اختصاصأن النزاع من  على أساسدعوى القضى بإبطال عندما القضائي 

  .الشامل وهیمنته على جمیع القضایا بصرف النظر عن طبیعتها مدنیة أو تجاریة اختصاصهوتجاهل 

 132 1989 4 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  109و 5م 

على أن  محكمة الجنایات هو من النظام العام، وأن قانون الإجراءات الجزائیة نص اختصاصمتى كان من المقرر قانونا أن 
من ق  248المانع للفصل في الجرائم المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة من المادة  الاختصاصللقسم الاقتصادي بهذه المحكمة 

القسم العادي الذي قضى بإدانة المتهم من أجل ارتكابه جریمة التزویر في محررات  -من ثم فإن حكم محكمة الجنایات إ ج، 
  .عمومیة ، خالف القانون

 271 1989 4 جنائیةال ج امن ق  248 م

فیها إلى المحاكم الكائنة بمقر المجالس القضائیة دون  الاختصاصمن المقرر قانونا ان المنازعات المتعلقة بحوادث العمل یؤول 
ة الأولى الحكم الصادر عن محكمة الدرج بإلغاء عندما قضوا الاستئنافقضاة  فإن، ومن ثم للاستئنافسواها بموجب حكم قابل 

حرموا الأطراف من مبدأ التقاضي على و خرقوا القانون  قدبعدم تأسیس الدعوى،  تصدوا بالفصلو  الاختصاصالقاضي بعدم 
  .درجتین

 154 1990  2 جتماعیةالا م الأولى من ق ا م

في الدعوى أن یقوم  إن كانت له مصلحة لا یجوز لمن لم یكن طرفا في حكم غیابي أن یطعن فیه بطریق المعارضة بل علیه.1
  .الغیر الخارج عن الخصومة  فیه بطریق اعتراض طعنالب

عن واجبهم  وتخل اختصاصهمعن  تنازلا یعد تأیید قضاة الاستئناف للحكم القاضي بعدم الاختصاص في نزاع یتعلق بالحیازة. 2
  .بالفصل في الدعوى

 43 1990 3 مدنیةال م امن ق  الأولىم 

لا في حالة نزاع إالإیجارات التجاریة یكون لجهة القضاء العادي بفي المنازعات المتعلقة  الاختصاص من المقرر قانونا أن
و من ثمة یعد خرقا .   إلى القضاء المستعجل الالتجاءفیجوز  ،قائما حول الإخلاء الاتفاقإذا كان  ،ینحصر بمنحة التعویض

في حین أن  الاستحقاقاستعجالي قضى بإجراء خبرة لتقدیر منحة  على أمرلقواعد الاختصاص النوعي مصادقة جهة الاستئناف 
  .التنبیه بالإخلاء محل نزاع بین الطرفین

من القانون  194م 
 التجاري

 114 1990 4 بحریةالتجاریة و ال
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إذا لاحظت  بعادهااستإلغاء القرارات الإداریة، إلا أنها تستطیع ب القضاءلمحاكم العادیة ل لا یمكن من المقرر قضاء أنه إذا كان
 153 1990 4 جتماعیةالا اجتهاد قضائي  أنها مخالفة للنصوص القانونیة،

من قانون القضاء العسكري تقضي بأن یحاكم كذلك أمام المحاكم العسكریة الدائمة  25من المادة  2متى كانت أحكام الفقرة 
ء في أیة جریمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات الفاعلون الأصلیون للجریمة والفاعلون المشتركون الآخرون والشركا

المحكمة العسكریة بعدم  فإن قضاءالمتهمین وقعت على عقار عسكري،  أن أفعال التخریب المنسوبة إلى فبما عسكریة، 
  .في تطبیق القانون ، خطأالاختصاص

وما بعدها من  212م 
 ج اق 

 218 1990 4 جنائیةال

الإداریة بالمحكمة العلیا تنظر ابتدائیا ونهائیا في الطعن بالبطلان في القرارات التنظیمیة أو  ونا أن الغرفةمتى كان من المقرر قان
  .الفردیة التي تصدر من السلطة الإداریة، ومن ثم فإن الجهات القضائیة العادیة لا یجوز لها الفصل في قانونیة هذه القرارات

اة الجهة القضائیة العادیة، بإبطالهم عقد الإیجار الصادر من سلطة إداریة ومقرر أن قض -في قضیة الحال -لما كان الثابت
  .بتسویة الوضعیة، خرقوا القانون وتجاوزوا اختصاصهم
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 74 1991 4 مدنیةال م امن ق  274م 

أمام المجلس الأعلى في جمیع القضایا  للاستئنافتدائیا بحكم قابل من المقرر قانونا أن المجالس القضائیة تختص بالفصل اب
ومن ثم .  التي تكون الدولة أو إحدى الولایات أو إحدى البلدیات أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

  .فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون
 123 1992 2 الاجتماعیة م امن ق  7م 

تختص المحاكم ابتدائیا ونهائیا بالمنازعات بین المستأجر والمؤجر، إذا كانت قیمة الإیجار السنوي یوم رفع الدعوى لا تجاوز ألف 
  .وخمسمائة دینار، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

دینارا، فإن قضاة المجلس الذین قضوا  95وم رفع الدعوى كان یبلغ ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الإیجار الشهري ی
  .بقبول الاستئناف شكلا، یكونون قد خرقوا القانون

 124 1992 4 الاجتماعیة ق ا ممن  2م 

 عاداستب الاستئنافقضاة ل ه لا یجوزمتى كان من المستقر علیه قضاء أن سلطة مراقبة أعمال الإدارة تعود للقضاء الإداري فإن
 77 1993 2 جتماعیةالا اجتهاد قضائي  .عن سلطة إداریة تطبیق قرار صادر

من المبادئ المستقر علیها في القضاء الجزائي أن الجهة القضائیة الجزائیة تكون مختصة بالنظر في الدعوى المدنیة إذا كان 
ة صاحبه، ولا تكون مختصة إذا كان العنصر العنصر المادي للجریمة یكون خطأ منفصلا عن الوظیفة ویؤدي إلى تحمل مسؤولی

في الدعوى المدنیة  باختصاصه التصریح لقاضي الجزائي لا یجوز لالمادي أو الفعل الإجرامي یكون خطأ أثناء الوظیفة، ومن ثم 
  .أثناء تأدیة مهمتها كان خطأ الموظفة إذا ثبت أن

  

 299 1993 3 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  3م 
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المحكمة بسبب نوع الدعوى یعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها،  اختصاصانونا أن عدم من المقرر ق
هذا العقد  ولما ثبت أن الدعوى الحالیة ترمي إلى إبطال عقد التنازل عن أملاك الدولة ، فإن.  وفي أیة حالة كانت علیها الدعوى

  .في مراقبته للجهة المختصة بالفصل في القضایا الإداریة الاختصاصیعود یكتسي طابعا إداریا، 
 153 1994 1 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  93م 

م             امكرر من ق  7م   .طرفا فیهدیوان الترقیة والتسییر العقاري الذي یكون  هو المختص بفسخ عقد الإیجارالقضاء العادي 
 من ق م 119وم 

 105 1994 3 جتماعیةالا

المؤسسات العمومیة ذات  درة عن رؤساء المجالس الشعبیة ومن المقرر قانونا أن دعاوى الطعون بالبطلان ضد القرارات الصا
كل النزاعات  الاجتماعیةالمحاكم الإداریة ، بینما تحال على المحاكم المختصة بالمسائل  اختصاصالصبغة الإداریة هي من 

و عقد تدریب مهني بین صاحب العمل والعامل الغیر خاضع للقانون الأساسي العام الناتجة عن عقد عمل أو علاقة عمل أ
لقانون  االموظف خاضع أما إذا كان. للمصالحة -  إقلیمیاالمختص  -للوظیف العمومي، بعد عرض النزاع على مفتش العمل 

  .عادیةخضع لرقابة المحاكم الیلا  فإن هذا القرارالوظیف العمومي وتم طرده بقرار بلدي، 

م      امن ق   7م 
-75من الأمر  1وم 

32 
 109 1994 3 جتماعیةالا

 باستثناءعلى جمیع العمال والمستخدمین، الأشخاص الطبیعیین والمعنویین،  02 -  90من المقرر قانونا أن تطبیق أحكام القانون 
إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنیة بناء  -هذا القانون تطبیقا ل - یمكن  و للدفاع الوطنيالمدنیین والعسكریین التابعیین 

النوعي،  للاختصاصالقواعد العامة ب دون الإخلال.  یستهدف عرقلة حریة العمل الاحتلالعلى طلب المستخدم، عندما یكون 
  .تمنح القاضي الإداري صلاحیة الفصل في النزاع القائم بین وزارة الشؤون الخارجیة وموظفیهاالتي 

من القانون  35و 3م 
90-02 

 125 1996 1 جتماعیةالا

  "تشریعیة و تنظیمیة خاصة لأحكام یخضعون من المقرر قانونا المستخدمون  المدنیون و العسكریین التابعون للدفاع الوطني
لما اعتبروا  )ة الاجتماعیةالغرف( فان قضاة الموضوع، ن هیئة تابعة لوزارة الدفاع الوطني و عامل لدیهایبالنزاع قائم  أنو بما 

  .90/11من القانون  3یكونون قد خرقوا نص المادة ، مختصین نوعیا بالنظر في الدعوى أنفسهم

-90من القانون  3م 
 111 1997 2 جتماعیةالا 11

یثبت إلغاء  مادام لمفیرجع للقضاء الإداري  الاختصاصأن  رغمصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه عن القضاء العادي  إذا
رغم العلة التي  04/90من القانون  39اتخاذه كقاعدة لتطبیق المادة  یتعینهذا الحكم من هذه الجهة القضائیة المختصة، فإنه 

  .تشوبه
 118 1997 2 جتماعیةالا م امن ق  7م 

في الدولة والولایات والبلدیات لأحكام من المقرر قانونا أنه یخضع الموظفون والأعوان المتعاقدون في الهیئات والإدارات العمومیة 
علاقة القضاء العادي غیر مختص نوعیا في المنازعات المتعلقة بولما كان ثابتا ـ في قصیة الحال ـ .  تشریعیة وتنظیمیة خاصة

  .بلدیة ال و یكون المستخدم هو 90/11 رقم قانونلالعمل التي لا تخضع ل

-90قانون المن  3م 
 جتماعیةالا 11

 صعدد خا
منازعات العمل ب

 المهنیة والأمراض
 2الجزء  -

1997 181 

  یختص القضاء الإداري بالفضل في المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة
 47 1998 2 عقاریةال م امن ق  7/1م   
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الأخطاء  الناتجة عنلمسؤولیة المدنیة الدعوى التبعیة المتعلقة با ، فيكدرجة أولى، الفصلفي  بالمجلس الغرفة الإداریة تختص
لمراكز الاستشفائیة الجامعیة باعتبارها مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع الأطباء العاملون بارتكبها یالمهنیة التي 

  .ماليالستقلال الامعنویة وبالشخصیة الب

ج                    امن ق  3/3م 
مكرر من ق  7و 7وم 
 م       والمرسوم ا

86-25 

 146 1998 2 مخالفاتالجنح و ال

أن كلا  دعوى التعویض القائمة على أساس وقائع جرت داخل مؤسسة تابعة للدولة و الفصل فيمجلس اللغرفة الجزائیة بل لا یجوز
بعدم  تصرح بل كان علیها أن ، من القاتل والضحیة موظفان لدیها وأن جریمة القتل الخطأ وقعت أثناء تأدیتهما لوظیفتهما

  .في الدعوى المدنیة باعتبار أن الدولة هي المسؤول المدني هااختصاص
 192 1999 1 مخالفاتالجنح و ال م امن ق  7م 

 الأحكاممراقبة مكلفة بهیئة  نهلأالنوعي،   الاختصاصلمجلس رفض دعوى المطالبة بالسكن لممارسة الحضانة لعدم ل لا یجوز
 الأحوال الشخصیة من ق ا م 5و 1 م  .وجد خطأ في وصفهاالصادرة عن المحاكم وتصحیحها ولو 

 والمواریث
2 2000 177 

،  لأنه لم یفصل في للاستئنافإن الحكم الذي صادق على صلح وقعته جمیع الأطراف المتنازعة لا یعتبر من الأحكام القابلة 
ولما أعطى القاضي الأول . نهم التراجع عنهبذلك فإنه لا یجوز لأي واحد م إرادة الأطراف و النزاع،  بل صدر حسب رغبة و

  .الحكم المذكور فإنهم أخطأوا كذلك الاستئنافالحكم الوصف الابتدائي،  فإنه أخطأ في ذلك ولما أید قضاة 
 الأحوال الشخصیة من ق ا م 5 م

 والمواریث
2 2000 180 

للفصل في  الاجتماعيلرئیس القسم  لاختصاصامنحت صراحة  1990فیفري  06المؤرخ في  04-90من القانون  37إن المادة 
قضاة  عدم تصریح.  العام النظامالنوعي الذي هو من  الاختصاصیدخل ضمن  الاختصاصطلب الغرامة التهدیدیة وهذا 

  .في تطبیق القانون خطأ للنظر في طلب الغرامة التهدیدیة، الاستعجالبعدم اختصاص قاض  الاستئناف

من القانون  39 م
 191 2001 1 جتماعیةالا 90-04

 205 2001 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 7 م  .لقضاء العادي ل لاللقضاء الإداري طرفا فیها مدیریة الحمایة المدنیة المنازعات التي تكون تخضع 

مكرر  7ادة الم ضمن الاستثناءات الواردة فيالدولة  أملاك إدارة طرف الممنوحة بموجب عقود التخصیص من الإیجاراتتدخل 
  .المدنیة  الإجراءاتمن قانون 

 164  2001 2 الاجتماعیة مكرر من ق ا م 7 م

المنصوص  الاختصاصالنوعي في دعوى تخص مؤسسة ذات طابع إداري تطبق علیها قواعد  باختصاصه تمسك القضاء العادي
 182 2001 2 الاجتماعیة من ق ا م 7 م  .النظام العام من قاعدةلمن قانون الإجراءات المدنیة خرق  7علیها في المادة 

 التصریح و عدم أحقیة المستأجر للتعویض الاستحقاقي، بعد التأكد من عدم وجود قاعدة تجاریة على قضاة الموضوع، كان یتعین
مانع ال الاختصاصلكون النزاع من  المستأجر،و  البلديالقائم بین المجلس الشعبي  فسخ العقدفي في الفصل  الاختصاصبعدم 

  .للجهات القضائیة الإداریة
 219 2001 2 التجاریة والبحریة من ق ا م 7 م
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متى ثبت أن القرار المطعون فیه قد أدان المتهم بتهمة القتل الخطأ فانه لا یسوغ في مثل هذه الأحوال تحمیل الخزینة العمومیة 
المتهم المدان بجریمة القتل الخطأ لتعویض ذوي الحقوق التعویضات المستحقة للطرف المدني لأنه لا یمكن أن تحل الدولة محل 

للنظر فیها إلى  الاختصاصتعویض ضحایا الإرهاب یعود  إطارطالما أن الوقائع لا تتعلق بحوادث مرور بل هي تدخل في 
  .القضاء الإداري

- عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا م 7/3م 
 114 2002 1الجزء 

للقضاء  إداریةتسبب فیه عون أمن عمومي تابع لمؤسسة الذي خطأ القتل التعویض عن الدعوى في  للفصل الاختصاصیؤول 
  .هو تطبیق سيء للقانون ومخالفة له باختصاصه القضاء الجزائيالإداري وعلیه فان تمسك 

- عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا م 7و 3م 
 1الجزء 

2002 121 

ة فقط على إثر الرجوع بعد الخبرة دون التطرق إلى مسألة الدعوى  العمومیة وتبیان موقفه إن القضاء بالفصل في الدعوى المدنی
من تكییف الوقائع بالنسبة للحكم المعاد یعد مخالفة لقواعد جوهریة في الإجراءات ینجر عنه البطلان لأنه لا یسوغ في مواد الجنح 

  .لدعوى الجزائیة والمخالفات الفصل في الدعوى المدنیة إلا بعد الفصل في ا

من ق ا ج                    3م 
 من ق ا م 7وم 

- عدد خاص  الجنح والمخالفات
 1الجزء 

2002 125 

المنازعات التي تكون  للفصل  في الاختصاصعمومیة یؤول ان مدیریة المنافسة والأسعار التي یشرف علیها الوالي، هي مؤسسة 
قد تجاوزوا  فإنهمللنظر في النزاع  باختصاصهموبتمسك قضاة الغرفة التجاریة بالمجلس  إلى الجهة القضائیة الإداریة طرفا فیها

  .سلطتهم
 239 2002 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 7 م

لم تعتمد على تعلیل صائب إذ أن الوقائع اقترفت في إطار الخدمة  إلغائها أمر التخلي لصالح القاضيعند  الاتهامإن غرفة 
  .للنظر في قضیة یؤول إلى القاضي العسكري الاختصاصوعلیه فإن  القضاء العسكريمن قانون  25ة بمفهوم الماد

من قانون  25م 
 366 2002 1 الجنائیة القضاء العسكري

 635 2003 عدد خاص الجنائیة ق ا جمن  162م   .رغم عدم استكمال إجراءات التحقیق یعد خطأ في تطبیق القانون  الاختصاصعلى أمر التصریح بعدم  الاتهاممصادقة غرفة 
الرامیة إلى الفصل في الهویة الحقیقیة للمتهم  العامة طلبات النیابة الفصل في في اختصاصهابعدم  القضاء الاتهامغرفة ل لا یجوز

  .الناجمة عن تنفیذ الأحكام الجنائیة  تشكالاهة القضائیة المختصة للفصل في الإلأنها الج
          من ق ا ج     596م 
من قانون تنظیم  9/4وم 

 السجون
 639 2003 عدد خاص الجنائیة

أن یرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني أمام غرفة  من قانون الإجراءات الجزائیة أنه یجوز 3/ 466مفاد نص المادة 
  .في تطبیق القانون  أخطة متهم قاصر بالفصل في قضی باختصاصهمتمسك قضاة الغرفة الجزائیة  .الأحداث بالمجلس القضائي 

 643 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 466/3م 

 الاختصاصاعتماد القضاة على تصریحات شاهد واحد لتعیین الجهة المسؤولة عن الجریمة المقترفة والتسرع بالتصریح بعدم 
  .منطوق الحكم في النتیجة المذكورة إلى للوصول ي یعد تعلیلا غیر منطقي وغیر كافالنوع

 647 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 162م 

یختص  ،داریةإاعتبار المركز الوطني للسجل التجاري تاجرا في معاملاته مع الغیر لا یؤثر على كونه یعد مؤسسة عمومیة 
  بمنازعاتها الإداريالقضاء 

 150 2003 2 الاجتماعیة من ق ا م 7م 

جره مقابل العمل المؤدى و بین هذه أسهم یتقاضى أع المتعلق بنزاع فردي بین مساهم في شركة ینعقد اختصاص الفصل في النزا
  للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة، الناتج عن التسریح التعسفي، الشركة

من القانون  20م 
90-04 

 146 2004 1 الاجتماعیة
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یها من المحكمة العلیا، للتحقیق فیها على الوجه الجنائي ، التصریح ، إثر نقض مع إحالة قضیة إلالاتهاملیس من صلاحیة غرفة 
تحال القضیة وجوبا، من غرفة . النوعي من طرف جهة قضاء الحكم الاختصاصبانتفاء وجه الدعوى،  بعد سبق التصریح بعدم 

  .إلى محكمة الجنایات، المختصة وحدها بالنطق بالإدانة أو بالبراءة الاتهام

ق  من 223و 222م 
 ع

 353 2005 1 الجنائیة

، عمله و بمناسبة وظیفته أثناء الأمنتسبب عون ، ویعد خطأ مصلحیا مقیما مسؤولیة الدولة، الإداريیكون من اختصاص القضاء 
 201 2006 2 المدنیة من ق ا م 7 م  في ضرر للغیر

  
ت العسكریة ذات الطابع الصناعي ین المؤسساالفصل في النزاعات الناشئة ب، یكون من اختصاص القسم الاجتماعي للمحكمة 

  .التجاري و بین العمال المدنیین غیر الشبهاء التابعین لهاو 

     11- 90قانون ال من 3م 
-90قانون المن  20وم 
مرسوم المن  18وم    04
والمرسوم الرئاسي  56- 82

96 -440 

 299 2006 2 الاجتماعیة

مكرر من ق ا  171م   و لیس القضاء العادي، إداريتنفیذ قرار قضائي  في شكالإهو المختص بالفصل في ، الإداريالقضاء 
 267 2007 1 المدنیة م

 441 2007 1 العقاریة ق ا ممن  7م   المحافظة العقاریة طرفا في النزاع أوراضي متى كانت وكالة مسح الأ، الإداريینعقد الاختصاص النوعي للقضاء 
ولا یكون الوكیل القضائي للخزینة العامة في ، للإدارةالفصل في دعوى المسؤولیة المدنیة ، ريالإدایكون من اختصاص القضاء 

  .هذه الحالة مسؤولا عن دفع التعویض
                  ق ا م من  7م 
 617 2007 1 الجنح والمخالفات ق ا جمن  3وم 

و یختص ، المدنیة الإجراءاتمكرر من قانون  7ریا بمفهوم المادة تجا إیجارا، التوقف أماكنو  الأسبوعیةیعد تأجیر البلدیة السوق 
  .القضاء العادي بالبت في المنازعات ذات الصلة

ق  من مكرر 7و 7م 
 155 2007 2 المدنیة ا م

الفصل في الدعوى المدنیة، المرتبطة بجریمة القتل الخطأ، المرتكبة من طـرف مـوظف أثناء تأدیة مهامه،  اختصاصینعقد 
 557 2007 2 الجنح والمخالفات ق ا ممن  7م   .لقضاء الإداري ولیس للقضاء العـاديل

 175 2008 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 7م   الجمارك إدارةهو المختص لتحدید مسؤولیة  الإداريالقضاء 
من  269و 93، 2م   .یوم رفع الدعوى، دج 1500تجاوز غیر الم، السنوي الإیجارفي المنازعات الخاصة ببدل ، و نهائیا ابتدائیاتفصل المحكمة 

 205 2008 2 التجاریة والبحریة ق ا م

القضاء الإداري هو المختص بالفصل في دعوى إبطال عقـد الشهرة، ما دامت البلدیة طرف في النزاع، ولیس القضاء العادي، 
 133 2009 1 مدنیةال م امن ق  7م   .وذلك إعمالا للمعیار العضـوي 

  الإداريمن اختصاص القضاء ، الإدارةمستندات صادرة من  إبطال
  

 165 2009 1 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  93و 7م 

  
  .هو المختص بالفصل في منازعة منصبة على صفقة عمومیة ممولة بمساهمة نهائیة من میزانیة الدولة الإداريالقضاء 

            42- 98مرسوم ال
والمرسوم الرئاسي 

02-250 
 176 2009 1 بحریةالتجاریة و ال
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م                    امن ق  7م   .داري هو المختص بالفصل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة و لیس القضاء العاديالقضاء الإ
 209 2009 1 عقاریةال 11- 91من القانون  14وم 

نازعة یكون الهلال الأحمر الجزائري طرفا فیها مادام لا یعد مؤسسة عمومیة ذات القضاء العادي هو المختص بالفصل في م
  .طـابع إداري

م               امن ق  7م 
             524-62 والمرسوم

     319-98والمرسوم التنفیذي 
 59-08والمرسوم التنفیذي 

 245 2009 1 عقاریةال

 الاختصاصنوعیا للفصل في الدعـوى المدنیة الاكتفاء بالتصریح بعدم  صاصهااختیتعین على محكمة الجنایات في حالة عدم 
 315 2009 2 جنائیةال من ق ا م 7م   .دون التطرق للشكــل

یختص القضاء الإداري نوعیا بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالامتیـاز المنصب على سكن ممنوح بسبب الضرورة الملحة 
  .للخدمة أو لصـالح الخدمـة

-89 تنفیذيمرسوم 
 406 2009 2 جتماعیةالا 10

طرف إداري في نزاع قضائي، قائم بین شخصین خاضعین للقانون الخاص، لا یجعل القضاء الإداري " بحضور"ذكرمجرد 
  .مختصا نوعیا للفصل فیه

 802و 801، 800م 
 137 2011 1 عقاریةال ام و  امن ق 

، قرار تسریح صادر عن مؤسسة اتصالات الجزائر مختصة للفصل في دعوى إلغاء  المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة
  .ة ولائیة للبریدمتخذ في حق عامل قادم من مدیری

            11-90قانون ال
 165 2011 1 جتماعیةالا 03- 2000والقانون 

في طعن باعتراض الغیر، الخارج عن  القضاء العادي، غیر مختص نوعیا، للفصل. عدم الاختصاص النوعي، من النظام العام
  ).المدیر العام للأملاك الوطنیة(الخصومة، مرفوع من وزیر المالیة 

 امن ق  800و 36م 
 ام و 

 182 2011 2 عقاریةال

 184 2012 1 عقاریةال ام و  امن ق  800م   .لا یمكن إلغاء الدفاتر العقاریة، أو مناقشة مضمونها، إلا أمام القضاء الإداري

  

لا یجوز للنیابة العامة، في حالة قضاء جهة الحكم الجزائي بعدم اختصاصها النوعي، جدولة القضیة أمام غرفة الاتهام، إلا بعد 
  .أن یصبح الحكم الناطق بعدم الاختصاص نهائیا

  
من ق  437و 363م 

  ج ا
  

 

 393 2012 1 جنائیةال

  
داخل نطاق ، واقع من تلمیذ على تلمیذ، عن جریمة اعتداء جسديبالفصل في طلب تعویض ضرر ناجم  الإداريیختص القضاء 

  .الدراسة أثناءو ، مدرسة

من ق إ ج        3م 
 800، 36، 29وم 

                                ام و  امن ق  802و
والمرسوم التنفیذي 

90-174  
 

 295 2012 2 جنائیةال



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

35 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  اختصاص نوعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دج 200.000تتجاوز قیمتها  لا في الدعاوي التي) ابتدائیا و نهائیا ( خر درجة آول و أتفصل المحكمة بحكم في 
و لیس المبلغ المحكوم به ، بالمبلغ الوارد في عریضة المدعي، ابتدائي أوابتدائي و نهائي ، العبرة في تحدید طبیعة وصف الحكم

  قضاء
 411 2012 2 عقاریةال ام و  امن ق  33م 

  .المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم او استردادها القضایا الجمركیةمختص للفصل في  القضاء المدني
              ام و  امن ق  800م 

من قانون  273وم 
 الجمارك

 178 2013 1 مدنیةال

  بعد حفظها من طرف محكمة الجنایات، لقضاء المدني مختص للفصل في دعوى المطالبة بالحقوق المدنیةا
 و ام و  امن ق  32و 3م 

 192 2013 2 بحریةالتجاریة و ال ج امن ق  316م 

 207 2014 1 مدنیةال ام و  امن ق  33م   .و المقاصة القضائیةأصلیة المقدمة من المدعي و لیس بقیمة الطلب المقابل بالطلبات الأ، و النزاعأتحدد قیمة الدعوى 
منصب على عقد ) شركة تامین(كة تجاریة یسمح الاختصاص الشامل للقاضي المدني بالفصل في نزاع قائم بین تاجر و شر 

  .تامین محل تجاري
من القانون  2م 

 174 2014 2 مدنیةال التجاري

الداخل في مخالفات ، نارة العمومیةالمتسبب في تحطیم عمود الإ، في حالة سكر، یحق للبلدیة الحصول على تعویض من السائق
  .المنازعة ههذ بالفصل في، استثناء، یختص القضاء العادي. الطرق

من ق  802و 800م 
 183 2014 2 مدنیةال ام و  ا

  .تُمسَك محاسبة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، الهیئة ذات الطابع الخاص، على الشكل التجاري
للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب صفة التقاضي، وتخضع للقضاء العادي، المنازعاتُ الناجمة عن عقد إنجاز دراسة 

  .متابعتها، مبرم بینها وبین مكتب دراسات خاصو 
  

من  30و 4، 1م 
تنفیذي المرسوم ال

96 -296  
  302  2015  1  بحریةالتجاریة و ال

، بحكم قابل )دج 200.000(تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، في الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها مائتي ألف دینار 
  .للطعن فیه بالنقض

عن كل سنة، من تاریخ رفع  %18ألف دینار والفوائد القانونیة الممثَّلة في  173منصبّ على الحصول على مبلغ لا یعدّ الطلب ال
  دینار؛ 200.000الدعوى إلى غایة الدفع الفعلي، طلبا محدِّدا قیمة الدعوى بأقل من 

  .النقضالحكم الصادر في هذه الدعوى حكم ابتدائي، قابل للطعن فیه بالاستئناف ولیس الطعن ب

  322  2015  1  بحریةالتجاریة و ال  من ق ا م وا 33م 

من اختصاص  ،منصب عملهفي بإعادة إدماج العامل قاضٍ  ،صادر من محكمة اجتماعیة ،التعویض عن عدم تنفیذ حكم قضائي
  225  2015  2  الاجتماعیة  من ق ا م وا 500  .المدني القاضيالقاضي الاجتماعي ولیس 

،              الرامي للمطالبة بتعویض عن  ضرر لاحق بأرض ملك لأشخاص طبیعیین ،بالفصل في النزاعیختص القضاء العادي 
  .إلى شركة سونلغاز مرخص بقرار من الوالي ،عن مشروع انجاز قنوات غاز

  

  23/2، 22، 15م 
- 85قانون من ال

07  
  

  22  2016  1  المدنیة
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سواء كان أطرافها أشخاصا طبیعیین أو  ،ي كل المنازعات التي تعرض علیهیختص القضاء العادي، كأصل عام، بالفصل ف
  .أشخاصا معنویین خاضعین للقانون العام أو الخاص، إلا ما استثني بنص خاص

  .لم یستثن المشرع الأشخاص المعنویة الأجنبیة الخاضعة للقانون العام من الأصل العام

من ق ا م  800م 
  وا

  115  2016  2  العقاریة

  365  2016  2  جنائیةال  من ق ع 16و 9م   .الاتهاملمحكمة الجنایات الفاصلة في الدعوى العمومیة ولیس لغرفة  ،ؤول اختصاص الفصل في المصادرة، كعقوبة تكمیلیةی
في حالة متابعة متهمین بالغین وآخرین أحداث، یكون تقدیم إدارة الجمارك لطلباتها، المتعلقة بالجزاءات الجبائیة، 

  .م الجهة القضائیة التي عهد إلیها محاكمة البالغینأما
  من ق ا ج 476م 
من الأمر  1و 2م 

05-06  
  408  2016  2  الجنح والمخالفات

  
  .یختص قاضي الاستعجال بفرض الغرامة التهدیدیة وتصفیتها، دون رفع قیمتها، لمساس هذه المسألة بأصل الحق

  من ق م 174م 
من  305و 303م 

  ق ا م وا
  24  2017  1  یةالمدن

یختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات، المتعلقة بالتعویض عن الإقرار بحقوق الارتفاق من أجل المنفعة العامة، لصالح 
  90  2017  1  العقاریة  ق ا  م وا 800م   .المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري 

  .ى مخالفتهالاختصاص النوعي، من النظام العام ولا یجوز الاتفاق عل
  190  2017  1  التجاریة والبحریة  من ق ا م وا 36م   

 ،بتسویة النزاعات الفردیة ،فیما یختص القسم الاجتماعي، بالمنازعات الناشئة بعد انتهاء علاقة العمل ،یختص القسم المدني
  .الناجمة عن علاقة العمل أثناء سریان عقد العمل

  
  18  2017  2  المدنیة  ق ا م وا 500م 

  
كطرف في  ،تعد الوكالة القضائیة للخزینة مؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة یؤول الاختصاص عند وجودها

 ،التي تحل فیها الدولة محل الضحیة ،غیر أنه وبمناسبة دعوى المطالبة بالتعویض، إلى القضاء الإداري ،النزاع
  .یؤول اختصاص الفصل في هذا النزاع إلى القضاء العادي

ق ا م من  802و 800 م
  إ و

من المرسوم  38 م
                  322 -10التنفیذي 

من القانون  2فقرة  1م 
63 - 198  

  18  2018  1  المدنیة

لقانون الأساسي العام للوظیفة ل المهنیةیخضع موظفو الأسلاك الخاصة المكلفة بالبرید وتكنولوجیا الإعلام والاتصال في علاقتهم 
  .حكام القانون  المتعلق بعلاقات العملولا یخضعون لأ، العمومیة

  03- 06الأمر 
من المرسوم  1م 

  200-10التنفیذي 
  118  2018  2  الاجتماعیة

 تختص بنظرها لاو بالنظر في الدعوى المدنیة المتابع فیها بالغون مع أحداث  ،تختص المحكمة المعهود إلیها بمحاكمة البالغین
  .غرفة الأحداث

  

-15من قانون  88م 
  160  2019  2  جنائیةال  02
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اختلاس أموال 
  عمومیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 أویحتجز بدون وجه حق  أویبدد  أوعقاب الموظف الذي یختلس ، من قانون العقوبات 119المادة  أحكامكان مؤدي نص  إذا
یشتمل  أن یتعینفانه ، مقتضى وظیفته او بسببهاواء بامها تكون قد وضعت تحت یده ستقوم مق أشیاء أوعمومیة  أموالایسرق 

  .لا كان باطلاإ على معرفة صفة الجاني فقط و یقتصرألا  السؤال المطروح من المحكمة على عناصر هذه الجریمة و
 277 1989 1 جنائیةال من ق ع 119م 

عناصر الجریمة ولیست ظرفا مشددا لها،  من المقرر قانونا أن صفة الموظف في جریمة اختلاس أموال عمومیة هي عنصر من
  .میز عن السؤال المتعلق بالواقعةومن ثم فإنه لا یكون من اللازم طرح سؤال خاص بها مت

 وأن الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة تنقضي بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه، ومن ثم  قانونامن المقرر 
لنیابة العامة ل ه لا یجوزأنف علیه، المدة المحكوم بها ئهنفس الجریمة وأطلق سراحه بعد قضا لمتهم في على اسبق الحكم  بما أنه

سیما أنه لم یتم الطعن فیه لا ،أحالته من جدید على محكمة الجنایات لیحاكم مرة أخرى بعد نقض الحكم الأول من المجلس الأعلى
  .حاكمته للمرة الثانیةم الجنایات لمحكمة، كما لا یجوز بالنسبة لهبح نهائیا أص و أنهالنیابة العامة  و لا من لا من المتهم

من ق ع      119م 
 ج امن ق  305وم 

 255 1990 2 جنائیةال

أن تكون الأموال المختلسة  و المختلس موظفا أو شبیها بالموظف أن یكون: جریمة الاختلاس توافر عنصرین هماي یشترط ف
عن كل واقعة معینة في منطوق  سؤالا یتضمن الحكم الجنائيیجب أن  و .ه سواء بمقتضى وظیفته أو بسببهادوضعت تحت ی

ذي أدانت المحكمة ال السؤال المطروح إذا لم یشمل  ة،ومن ثم .یكون كل ظرف مشدد محل سؤال مستقلقرار الإحالة، كما 
، اعتبر الحكم الظرف المشدد محل سؤال مستقل ولم یكنالجریمة  بجریمة الاختلاس كافة العناصر المكونة لهذه بموجبه المتهم

  .باطلا

من ق ع       119م 
 ج امن ق  305وم 

 246 1990 3 جنائیةال

ن فإن الإقرار أو الاستفادة من الاختلاس لا یشكلا ،إذا توافرت أركانهاإلا  تقوم لامتى كان مقررا قانونا أن جریمة الاختلاس 
أصبحت  إقرارا من المتهم حتى یمكنها القول أن الوقائع والأعباء الاتهامغرفة  طلبومن ثم فإن  .أركان هذه الجریمةركنان من 

  .ركنا من أركان الجریمة لیسأن الاستفادة من الاختلاس  على، فضلا قانونلل تكون جریمة الاختلاس، مخالف
  

 260 1990 3 جنائیة من ق ع 119م 

ر الاستفادة من من قانون العقوبات أنها لا تشترط في جریمة اختلاس أموال عمومیة توفر عنص 119ة إذا كان مؤدى الماد
الاستفادة من  عدم توفر عنصرلمتابعة بتهمة اختلاس أموال عمومیة لوجه لألا ب عندما قضت الاتهامغرفة ، فإن الأموال المختلسة

  .أساءت تطبیق القانون قدالأموال المختلسة، تكون 
  

 200 1991 2 جنائیةال من ق ع 119 م

.  من قانون العقوبات تشترط أن یكون الجاني موظفا أو ضابطا عمومیا حتى تقع الجریمة  119من المقرر قانونا أن المادة 
خطأ في والقرار الذي لم یناقش صفة المتهم عند اقترافه الجریمة ، إذ اختلس أموالا لم یكن أمینا علیها بمقتضى الوظیفة ، قد أ

  .تطبیق القانون 
 433 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ع 119م 
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اختلاس أموال 
  عمومیة

یتعین على محكمة الجنایات، بخصوص جریمة اختلاس أموال عمومیة، في حالة عدم تحدید المبلغ المختلس في منطوق قرار 
 459 2005 2 الجنائیة ق عمن  119 م  .الإحالة، استخلاص المبلغ الذي هو ركن من أركان الجریمة، من القرار القاضي بالإحالة 

 

اختلاس شيء 
 مخصص للجیش

ومن ) عسكري(یجب في جریمة اختلاس شيء مخصص للجیش أن یشمل السؤال أركان الجریمة من حیث تحدید صفة الجاني 
  .حیث إن الأشیاء المختلسة مخصصة للجیش وعهد بها إلیه بهذه الصفة لأجل الخدمة

من قانون  295م 
 يالقضاء العسكر 

 399 2004 2 الجنائیة

 

 اختلاس وتزویر
مؤسسا قضاءه على ، دون تحلیلها، بسرد نتائج الخبرة  إن القرار الذي لم یناقش الوقائع المنسوبة للمتهم مناقشة قانونیة مكتفیا

  .یكون مشوبا بالقصور في الأسباب ،الشك لتبرئة المتهم
من ق  222و 119م 

 الجنح والمخالفات ع
- عدد خاص 

 167 2002 1زء الج

 
  

  
  

  
  
  

  
  

أشیاء  خفاءإ
  مسروقة

  
  
  
  
  
  
  
  

و لا یمكن  لعناصر المكونة لهذه الجریمةل شاملیعد مبهما وغیر  ،اـعلم الشریك به وظهر طریقة المساهمة السؤال الذي لم ی.1
  .أن یكون أساسا للإدانة

الإخفاء المادي، والعلم بأن الشيء مختلس أو متحصل عن : هما،  بتوافر عنصرینإلاجریمة إخفاء الأشیاء المسروقة  لا تتم .2
بجمیع العناصر المكونة للجریمة كما وردت في قرار الإحالة، ومن ثم  الأسئلة المطروحة في الجلسة یجب أن تلم .السرقة طریق

خطأ في  عنصر العلم بأن الشيء مختلس هو بالإدانة بناء على سؤال لم یشمل سوى عنصر الإخفاء المادي دونفإن القضاء 
  .تطبیق القانون

من ق  388و 387م 
 222 1990 3 جنائیةال ع

أن  باعتبارالسؤال الذي تم طرحه ما إذا كان المتهم عالما أن الشيء الذي أخفاه مسروق أو متحصل من السرقة، إذا لم یبین 
  .السؤال یعد مشوبا بالقصور ركن أساسي في جریمة الإخفاء، فإن هذا أو العمد العلم

 210 1991 3 جنائیةال من ق ع 387م 

من قانون العقوبات أنها تعاقب كل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة  أو  387متى نصت المادة 
، أهمها الجریمةعناصر كافة  مللا یش بناء على سؤال بجریمة الإخفاء ، فإن إدانة المتهمنحة في مجموعها أو في جزء منهاج

  .في تطبیق القانون خطأالعلم أو العمد عنصر 
 156 1992 1 جنائیةال من ق ع 387م 

و التهم المدان بها المتهم و ان تذكر  الأفعال إلىتشیر  أنمن المقرر قانونا انه یتعین على الجهة القضائیة الفاصلة في الدعوى 
و لا حتى المواد  الإدانة سبابلأ و عدم ذكرهللوقائع  قرار الإدانة فإن عدم سرد هومن، المطبقة و المواد القانونیة الإدانة أسباب

  .لقانونمخالفة ل، القانونیة المطبقة
 225 1992 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 387م 

تحقق إلا تإن هذه الجنحة لا ف من قانون العقوبات أنها تعاقب على جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة، 387إذا كان مؤدى المادة 
القضاء  ه لا یمكنومن ثم فإن .مصدره جنحة أو جنایة من جهة أخرى الشيءبتوافر الفعل المادي للجریمة من جهة والعلم أن 

  بالإدانة بجنحة إخفاء أشیاء مسروقة، دون التأكد من توفر كل عناصر الجریمة
 193 1992 4 مخالفاتالجنح و ال ق عمن  387م 
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أشیاء  خفاءإ
  مسروقة

العلم أو القصد الجنائي دون إبراز  انعداملقرار الذي یؤسس قضاءه ببراءة متهم بجنحة إخفاء أشیاء مسروقة على أساس إن ا
القصد  بانعدامإلیها للتصریح بأن التهمة غیر ثابتة یكون مشوبا بالقصور في التسبیب لأن مجرد القول  ستنداالأسباب والأدلة التي 

  .وكافیا لإبعاد التهمةالجنائي لا یعد مبررا سائغا 
 الجنح والمخالفات من ق ع 387م 

- عدد خاص 
 156 2002 1الجزء 

غیر موضوعیة وقرائن غیر كافیة  احتمالاتعلى  اعتماداإن قضاة الموضوع لما قضوا بإدانة المتهم بجنحة إخفاء أشیاء مسروقة 
  .سبیبلقصور في التباقرارهم  شابواودون إبراز العناصر الأساسیة للجنحة 

- عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 387م 
 1الجزء 

2002 159 

العناصر الأساسیة للتهمة ومناقشتها وكذا عدم تفنید  انعدامببراءة المتهم من جنحة إخفاء أشیاء مسروقة دون تبیان  القضاءإن 
 الجنح والمخالفات من ق ع 387م   . ا بالقصور في التسبیبعلیها الحكم المستأنف یكون مشوب ارتكزأسباب الإدانة التي 

- عدد خاص
 162 2002 1الجزء 

 607 2007 1 مخالفاتالجنح و ال ق عمن  387و 350م   بجریمتي السرقة و اخفاء اشیاء مختلسة، نفس الوقائع عنلا یدان المتهم 
الأشیاء المضبوطة في حوزته كانت محل العمد، المتمثل في علم المتهم بأن  ركن، توفر مختلسةیتعین، لقیام جریمة إخفاء أشیاء 

  .سرقة
 315 2015 2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 387م 

 

 335 2012 1 مخالفاتالجنح و ال 31-90من القانون  45م   جریمة ادارة جمعیة محلة، باسم جمعیة غیر محلة قانونا، لا یعد نشاط الرئیس  جمعیة محلة إدارة

 

 في الخصومة إدخال

مقرر قانونا، أن طلبات الإدخال في الخصومة تقبل في أیة حالة كانت علیها الدعوى ممن لهم مصلحة في النزاع متى كان من ال
رفض  و في غیاب ما یثبت.  فإنه لیس معنى ذلك أن مهمة الإدخال في الخصام من مهام القضاة بصورة تلقائیة وبصفة إجباریة

استعمال وسیلة بتأسیس حكمهم على رسالة من الولایة، فإن ذلك لا یتعدى لصاحب مصلحة في النزاع، فإن القضاة طلب التدخل 
في تأسیس اقتناعهم ومن ثم لا یكفي القول أن الرسالة فسخت عقد الإیجار، بل القرار  سلطةالإثبات بما لهم من  من وسائل

  .القضائي هو الذي یفسخه

 142 1989 2 جتماعیةالا م امن ق  94م 

 

  
  
 

  ادعاء مدني
  
  
  

الناجمة عن حادث مرور، واستجابة المحكمة لذلك الطلب  الأضرارالضحیة القضاء الجزائي للمطالبة بالتعویض عن  اختیارإن 
یوجب علیها تقدیم الخبرة إلى نفس  بمنحها تعویضا مؤقتا وانتداب خبیر لتحدید العجز الذي أصابها مع صیرورة ذلك الحكم نهائیا،

الحكم  أبطلالمحكمة المدنیة ولما كان المجلس القضائي قد  أمامتباشر دعواها من جدید  أنالقاضي الجزائي المختص ولیس لها 
ق إ ج فانه یكون قد اعتبر خطأ الطرف المدني  247وقضى من جدید بالتعویض مؤسسا قضاءه على  المادة   الاختصاصبعدم 

  .د بذلك قراره الأساس القانونيركا إدعاءه أمام المحكمة الجزائیة وافقتا
  
  
  

 58 1989 1 مدنیةال ج امن ق  247م 
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  ادعاء مدني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مخالفة و إلا اعتبر ذلك  امن المقرر قانونا أنه إذا ادعى الشخص مدنیا في الدعوى فلا یجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهد
 227 1989 2 جنائیةال ج امن ق  243م   .لإجراءات جوهریة

تقدیر مبلغ مصاریف الدعوى بناء على أمر من قاضي  أن یتممن قانون الإجراءات الجزائیة  75نص المادة  ىكان مؤد اذا
مبلغ مصاریف الدعوى المصادق علیه بقرار غرفة  إیداعقاضي التحقیق المتضمن رفض الإدعاء المدني بعد  فان أمر ،التحقیق

  .القانون اخرق نه و یشكلفي مضمو یكون متناقضا  الاتهام
 287 1991 4 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  75م 

من المقرر قانونا أنه لا یجوز لوكیل الجمهوریة أن یتقدم إلى قاضي التحقیق بطلب عدم إجراء التحقیق، ما لم تكن الوقائع 
  .كانت الوقائع لا تقبل أي وصف جزائي لأسباب تمس الدعوى العمومیة نفسها غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من أجلها أو

ولما كان ثابتا أن وقائع القضیة تتعلق بجریمة شنق مشكوك فیه .  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
هوریة أن سنة، ونظرا لحداثة الأفعال وحرصا على جمع الشهادات والدلائل المعرضة للاختفاء، جاز لوكیل الجم 14لطفل عمره 

قاضي  بتأییدها لأمر الاتهامیطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص المشكوك فیهم، ومن ثم فإن غرفة 
هذا الأمر مع الوقائع تكون قد  ملائمةالتحقیق الرافض لطلب تأسیس الطرف المدني امتثالا لفكرة النیابة العامة دون تقریر مدى 

  .أخطأت في تطبیق القانون

 166 1993 1 جنائیةال ج امن ق  73/3م 

من المقرر قانونا، إذا كانت الشكوى المقدمة لقاضي التحقیق بغرض الإدعاء مدنیا أمامه، غیر مسببة تسبیبا كافیا أو لا تؤیدها 
سماع مبررات كافیة، جاز لوكیل الجمهوریة أن یطلب فتح تحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص الذین یكشف التحقیق عنهم،  و 

 ،قاضي التحقیقو لا یجوز ل. أو تقدیم طلبات تحقیق جدیدة ضد شخص معین اتهاماتالمشتكى منهم كشهود، إلى حین قیام 
في الشكوى  ینماع الأشخاص المذكور بعدما قبل تأسیس الشاكي كطرف مدني، رفض فتح تحقیق في الدعوى العمومیة دون س

  .كشهود

 242 1994 1 جنائیةال ج امن ق  73/4م 

ومتى .  من المقرر قانونا أن لكل شخص یدعي بأنه مضار بجریمة أن یدعي مدنیا بتقدیم شكوى أمام قاضي التحقیق المختص
كان كذلك فإنه لا یمكن لقاضي التحقیق تجنب التحقیق طالما كانت الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني متوفرة على شرطین 

وإن إغفال غرفة .   منه للمشتكىمادیا أو معنویا والتكییف الإجرامي للوقائع المنسوبة  أساسیین لقیامها وهما الضرر سواء كان
  .مخالفة للقانونالتصدي لهذا الجانب والنظر إلى الوقائع فقط،  الاتهام

 167 1996 2 جنائیةال ج امن ق  72م 

  ".قاضي التحقیق المختص أمامیدعي مدنیا  أنمضار بجریمة  بأنهیجوز لكل شخص یدعي "من المقرر قانونا انه 
ن القواعد العامة لامن تحدید هویة المشتكى منه  برفض التحقیق لعدم تمكن قاضي التحقیقمر الأ تأییدالاتهام  لا یجوز لغرفةو 

للقاضي كل الصلاحیات  أنلو كان ذلك ضد شخص غیر مسمى باعتبار  دعاء المدني تفرض فتح تحقیق في الجریمة وفي الا
  .مرتكبها للكشف عن

 205 1999 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  73و 72م 

 441 2005 2 الجنائیة من ق ا ج 72م   .الدعوى العمومیة، ولیس بعدم قبول الإدعاء المدني بانقضاءیصرح قاضي التحقیق، في حالة الإدعاء المدني وثبوت التقادم، 
الزواج المسجل بموجب حكم بناء على شهادة الزور، لا یحول دون تحریك الدعوى العمومیة رفع دعوى جدیدة أمام قاضي الأحوال الشخصیة، لإبطال 

من قانون الإجراءات الجزائیة لرفض وإبطال هذا الإدعاء، لأن هذه المادة لا تطبق إلا على  5لا یجوز التذرع بالمادة  و .بطریق الإدعاء المدني
  .قضائیة المدنیـة المختصة، بنفس الأطراف والموضوع، ثم یعاد رفعها ثانیة أمام الجهة القضائیة الجزائیـةالدعوى المدنیة التي سبق رفعها أمام الجهة ال

  77إلى  72و 5، 2م 
من  433و 244، 161و

  ق ا ج
 ق عمن  235م و 

 615 2007 2 مخالفاتالجنح و ال
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  ادعاء مدني
  
  
  
  

  

 285 2008 1 الجنائیة ق ا جمن  175م   .یـةیسترجع المدّعي المدني ما تبقي من مبلغ الكفالة بعد خصـم المصاریف القضائ
یتعین على قاضي التحقیق إجراء التحقیق طبقا للقانون و . لا یؤدي عدم حضور المدعي المدني إلى رفض الادعاء المدني

لمختار التصرف في القضیة بإحالتها إلى جهة الحكم المختصة أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى وإبلاغ المدعي المدني في موطنه ا
  .المدون في العریضة

 322 2011 1 جنائیةال ج امن ق  72م 

  .على موافقة وكیل الجمهوریة على تحریك الدعوى العمومیة، ادعاء مدنيلا تتوقف المتابعة و التحقیق في الشكوى المصحوبة ب
  .القانونیة الإجراءات إطارفي ، حسب اقتناعه، یتصرف قاضي التحقیق في الملف

  .و توجیه الاتهامأمن حیث التحقیق ، ما تراه مناسبا بإجراء، نهایته إلىالاتهام بجمیع صلاحیات السیر بالملف  تتمتع غرفة

 امن ق  187و 73م 
 368 2013 2 جنائیةال ج

د لأطراف والشهو ادعاء المدني بعد مباشرة إجراءات التحقیق وسماع رفض الا ،لا یجوز لقاضي التحقیق ومن بعده غرفة الاتهام
  .واجهة بینهمموإجراء 

، وقبل البدء في أيّ من إجراءات دعاء المدنيطلاع على أوراق الابمجرد الا ،رفضالبالأمر  إصدار ى قاضي التحقیقعلیتعین 
  .التحقیق

l 73/3 ق من  163و
  ا ج

  146  2017 2 جنائیةال

 

 9وجوب حفظ الدفاتر المحاسبیة، المعدّدة في المادتین . الدوریة الأرباح الناتجة عن الأعمال التجاریة، لا تدخل ضمن الحقوق تجاریة أرباح
  .من القانون التجاري، لمدة عشر سنوات، لا یعني سقوط الحق في الأرباح 10و

ون من القان 12و 10، 9م 
 232 2011 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 309م و التجاري 

 
  
  
  

  
  
  

  ارتفاق
  
  
  
  
  
  

  

من قانون  12في  المادة   ،انتقالهالتي أدت إلى إخضاع كحق عیني هي  الارتفاقالمضفاة على حق إن الطبیعة القانونیة 
 الاتفاق إفراغومن ثمة كان وجوبا على الأطراف  .به تجاه الغیر الاحتجاجالتوثیق، لأشكال جوهریة یترتب عن تخلفها عدم جواز 

 و لالا بشهادة الشهود  مما یجعل إثباته غیر جائزالتصرف إشهاره لیصح التمسك بحصول  والمبرم حوله، في عقد رسمي 
  .بالقرائن

من قانون  12م 
 45 1989 1 مدنیةال التوثیق

ق م على أن حق الارتفاق ینشأ عن الموقع الطبیعي للأمكنة أو یكتسب بعقد شرعي أو بالمیراث، فان  868متى نصت  المادة  
في  و من ثمة فإنه لا یمكن للقضاء الاعتماد. له رة التي تعتبر الأساس القانونيترتیبه قضاء یخضع لأحكام  المادة  المذكو 

  .العرف أو القانون مبادئاقتراح الخبیر الغیر المؤسس على أي مبدأ من مجرد رتفاق على الاترتیب حق 
  

 28 1989 2 مدنیةال من ق م 868م 

ومن  .ة لا یمكن فیها استعمال هذا الحقبحیث تصبح في حال ،شیاءینتهي إذا تغیر وضع الأ الارتفاقمن المقرر قانونا أن حق 
  .لا یشكل خرقا للقانونفق تفإن القضاء بغلق الباب بسبب تغییر طبیعة العقار المر  ةثم

 25 1993 2 مدنیةال من ق م 880م 

ا، إجابة الطالب في أجل شهر، مع اقتراح یجب على الشركة الجزائریة للكهرباء والغاز عند تلقیها طلبا بنقل ارتفاق یثقل ملكا عقاری
  الحلول الودیة قبل اللجوء إلى القضاء أو نزع الملكیة للمنفعة العامـة

    07-85قانون المن  24م 
من المرسوم التنفیذي  50وم 

90-411 
 101 2008 1 المدنیة

جدید میسورا لمالك العقار المرتفق، بالقدر في وضعه ال استعمالهالى موضع آخر من العقار، متى كان  الارتفاقیمكن نقل حق 
  .الذي كان میسورا به في وضعه السابق

 208 2010 1 عقاریةال من ق م 875م 
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من ق  868و 699م   .حساب مدة التقادم المكسب لهذا الحق یعتمد علیه فيیعد عقد التنازل العرفي عن حق ارتفاق المرور سندا   ارتفاق
  44  2019 2 عقاریةال  م

 

  لى مال عامارتفاق ع

  .كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال إذامال عام یترتب الارتفاق على  أنیجوز 
 401 2002 2 العقاریة من ق م 867م   .من نوع عرش الأرضحق الارتفاق على  و لا مانع في تقریر

من ق م  867م   .الذي خصص له هذا المال الاستعمالض مع إن كان لا یتعار  Domaine de l'Etatعلى مال عام  الارتفاقیجوز أن یترتب 
  204  2010  1  عقاریةال  )الصیاغة بالفرنسیة(

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  مرور ارتفاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ممر كاف على الطریق العام أن یطلب حق المرور على یجوز لمالك الأرض المحصورة أو التي لها  قانونا، أنه لا من المقرر
و لا یمكن لقضاة الموضوع الإقرار لمالك الأرض المحصورة بحق المرور . أرض الغیر، إذا كان هذا الحصر ناتجا عن إرادته هو

  .على ملك جاره إلا بعد مناقشتهم لأسباب الحصر
 30 1990 1 مدنیةال من ق م 695م 

لا یمكن الوصول إلیه إلا من  و محصورا العقار المستفید من الارتفاقأن یكون  الغیر على ملك لارتفاقاإنشاء حق  یشترط في
  .بحق الارتفاق إثقالهخلال العقار المراد 

من ق  827و 699م 
 29 1990 2 مدنیةال م

و بالمیراث، إلا أنه لا یكتسب عن الموقع الطبیعي للأمكنة، أو یكتسب بعقد شرعي أ ینشأ الارتفاقمن المقرر قانونا أن حق 
من  868أحام المادة  لا تنطبق علیه تمریر أنابیب نقل المیاه فوق ملك الغیر لیس حق ارتفاق بل هو حق انتفاع بالمیاه. بالتقادم

  .ق م
 33 1990 3 مدنیةال من ق م 868م 

عقار والطریق العام ملائمة والتي تحقق أقل ضرر حق المرور من الجهة التي تكون فیها المسافة القانونیة بین ال یؤخذیجب أن 
  .بأملاك المجاورین

من ق  697و 696م 
 م

 27 1991 1 مدنیةال

من المقرر قانونا أن لمالك العقار المرتفق به أن یطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من نفس العقار أو عقار ملك له أو ملك 
  .ذلكیطة أن یوافق هذا الأخیر على لشخص أجنبي شر 

 12 1991 3 مدنیةال من ق م 875م 

من المقرر قانونا أنه یجوز لمالك الأرض المحصورة التي لیس لها أي ممر یصلها بالطریق العام أو كان لها ممر غیر كاف 
مالك  یجوز لقضاة الموضوع إلزام فإنه لاو من ثم فإن  .ملاك المجاورة مقابل دفع تعویضللمرور أن یطلب حق المرور على  الأ

الأرض المحصورة بغلق الممر الذي یسمح له بفك الحصار عن عقاره على أساس عدم تقدیمه للسند القانوني، إلا بعد التحقق من 
  .وجود ممر آخر یصل إلى عقاره

 61 1991 4 مدنیةال من ق م 693م 

بفتح الطریق لثبوت  ءقضاثمة فرعي، ومن من المقرر قانونا أن حق الارتفاق ینشأ عن الوضع الطبیعي للأمكنة أو یكتب بعقد ش
 32 1992 3 مدنیةال من ق م 868م   .للقانون تطبیق سلیمحق الارتفاق علیه 

  .لمدة عشر سنوات استعمالهینتهي حق الارتفاق بعدم 
 13 1993 3 مدنیةال من ق م 879م   
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لعقار المحصور فإنه لا یزول بتوقف الحصر الذي كان قانونا أنه إذا كان ارتفاق المرور قد تقرر بالحیازة لصالح ا من المقرر
كان الممر هو  إذاو   .السبب الأصلي فیه عارضا كان أو نهائیا كما أنه لیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة

الموضوع حرمان قضاة ل یمكن ه لاشكل إحدى عناصرها، فإنیبحق الملكیة التي  الكل المارین  وانه لم یتقادم لكونه مرتبط اارتفاق
  .من ق م 699و   691دون مراعاة للمادتین  .صاحب حق الارتفاق من حقه لمجرد زوال السبب الذي نشأ عنه حق الارتفاق

  

من ق  699و 691م 
 46 1993 4 مدنیةال م

و الموقع الطبیعي  ة للعقاربالوضعیة المادی في غیاب اتفاق مكتوب یحدد طبیعة الارتفاق و نوعیته یعد أخذ قضاة الموضوع
تمر  الخاصة بمساكنهمما دامت قنوات صرف المیاه  ،بین الأطراف المتنازعةحول الارتفاق المتنازع علیه و جعله مشتركا  للأمكنة

  .تطبیقا سلیما للقانون من مسلك مشترك
 177 1997 1 عقاریةال من ق م 868م 

  .خرآلشخص  أخرمنفعة عقار لفائدة عقار الارتفاق حق یجعل حدا ل أنمن المقرر قانونا 
 أن وأالانتقاص من استعمال حق الارتفاق  إلىیعمل شیئا یؤدي  أن هلا یجوز لمالك العقار المرتفق ب انه أیضاو من المقرر 

بموضع  الارتفاقلاستعمال حق  أصلایبدل الموضع المعین  أویغیر من الوضع القائم  أنو لا یجوز له بوجه اخص  .ایجعله شاق
  .خرآ

من ق  875و 867م 
 187 1997 1 عقاریةال م

من المقرر قانونا انه یجب على المالك ان یراعي في استعمال حقه ما تقتضي به التشریعات الجاري بها العمل و المتعلقة 
یطلب من جاره  أنو یجوز للجار  .حد یضر بملك الجار إلىحقه  استعمال لا یتعسف في أنو  .الخاصة أوبالمصلحة العامة 

و بالتالي فالقضاء بفتح ممر أدى غلقه إلى إجبار من یستعمله إلى استعمال ممر  .تجاوزت الحد المألوف إذاهذه المضار  إزالة
  .عنه للوصول إلى منزله هو قضاء صحیح آخر أبعد

من ق  691و 690م 
 م

 190 1997 1 عقاریةال

بالمیراث إلا أنه لا تكتسب بالتقادم  وقع الطبیعي للأمكنة،أو یكتسب بعقد شرعي أوعن الم الارتفاقینشأ حق "من المقرر قانونا أن 
التمسك باستعمال الممر محل النزاع من طرف والد الطالب،  و من ثمة فإنه لا یمكن". الظاهرة بما فیها حق المرور الارتفاقاتإلا 

  .على سبیل التسامح إلا ذلك لا یعدو أن یكون بالتقادم لأن حق المروراكتساب  دون أن یحدد المدة التي استعمله فیها، لإثبات
 76 1999 1 عقاریةال من ق م 868م 

 كذلك  .أن یغیر من الوضع القائمب الارتفاقحق  استعمالمن  الانتقاصلا یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یعمل شیئا یؤدي إلى 
كان موجودا منذ  هثبت أنالممر للمشاة والمركبات بعد أن  فتحالقضاء ب .قالارتفالمحصور تغییر قاعدة لا یجوز لصاحب العقار ا

  .لقانونلطبق ، هو تطبیق سلیم من المرور صاحب حق الارتفاقالبناء لمنع واسطة قد تم سده بو أنه  سنوات طویلة

ق من  698و 875 م
 159 2000 2 العقاریة م

من القانون  702المادة  تطبق بشأنها  لم یتم لصاحب العقار المحصور  المرور، تترتب علیه دعوى الحیازة حتى ولو ارتفاق
  .المرور ارتفاقتتعلق بدعوى ملكیة فهي من القانون المدني  698المادة  أما. المدني 

من ق  702و 698م 
 م

- عدد خاص  العقاریة
 2الجزء 

2004 408 

لا یجوز لصاحب  .ولا تغییر الوضع القائم لارتفاقاحق  مالاستعمن  الانتقاصلا یحق لمالك العقار المرتفق به العمل على 
وقد تم  1972كان موجودا منذ  هثبت أنالممر للمشاة والمركبات بعد أن  فتحب القضاء. الارتفاقالمحصور تغییر قاعدة  العقار

  .لقانونل سلیم قیطبتمن المرور  صاحب حق الارتفاقلمنع  علیه سده بالبناء 
 ریةالعقا من ق م 698م 

- عدد خاص 
 411 2004 2الجزء 

 .سنة 15ممر قائم منذ أكثر من  استعمالالمطالبة بالتعویض عن  لا یجوز
- عدد خاص  العقاریة من ق م 701م   

 415 2004 2الجزء 
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دعوى  من القانون المدني أم 702لا یمكن القضاء بفتح ممر دون تحدید طبیعة الدعوى هل هي دعوى حیازة وفقا لأحكام المادة 
  .من نفس القانون 868مثقل للملكیة طبقا للمادة  ارتفاقحمایة حق 

من ق  868و 702م 
 العقاریة م

- عدد خاص 
 419 2004 2الجزء 

  .إلا على الأرض محل المعاملة....) قسمة -مبادلة  -بیع(یطلب حق المرور بالنسبة للأرض المحصورة نتیجة معاملة ما  لا
 العقاریة من ق م 697م 

- د خاص عد
 422 2004 2الجزء 

 281 2004 2 العقاریة من ق م 868و 867م  .التقادم المكسب، بزوال الحصر بصفة مؤقتة أو نهائیة مدةالمرور، بعد توفر  ارتفاقول لا یز 
 261 2005 1 عقاریةال ق م من 695 م  .لا یجوز لمالك الأرض المحصورة، طلب حق المرور على أرض الغیر، إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته

لا یطلب حق المرور ، في حالة الحصر، الناجم عن تجزئة عقار، بسبب بیع  أو مبادلة أو قسمة أو أي معاملة أخـرى ، إلا على 
 267 2005 1 العقاریة ق م من 697 م  الأراضي المشمولـة بتـلك المعاملة

 347 2005 2 العقاریة من ق م 868م   .لبحث في مدى توفر حالة الحصرتوفر شروط اكتساب حق المرور، بالتقادم المكسب، یغني عن ا
 696و 695، 693م   .العقار هو وحده الذي تقدر على ضوئه كفایة الممر من عدمه استغلال

 411 2007 2 العقاریة ق ممن 

 .المرور بالتقادم، إلا إذا توفر على علامات ظاهرة تدل علیه ارتفاقلا یكسب 
 429 2007 2 العقاریة مق من  868م   

المرور، عن طریق دعوى الحیازة ولیس عن طریق إلزامه بإثبات حقه عن طریق  ارتفاقیثبت حق مالك العقار المحصور في 
- عدد خاص  عقاریةال ق م 702م   .التقـادم المكسب

 371 2010 3الجزء 

  .لا یمكن إثبات اكتساب حق ارتفاق المرور بالتقادم بشهادة الشهود
 عقاریةال ق م 868م   .یتحقق قضاة الموضوع، وجوبا، من سبب الحصر

- عدد خاص 
 374 2010 3الجزء 

  .بیـان مسح الأراضي لیس بسند كفیل بإثبات هـذا الحق. مرور إما بعقد وإما بحصر العقـارال ارتفاقیتـم إثبات حق 
 عقاریةال ق م 868/2م 

- عدد خاص 
 379 2010 3الجزء 

 153 2011 1 عقاریةال من ق م 868م   .جر، باعتباره شاغلا عرضیا، إنشاء حق ارتفاق مرور في ملك الغیرلا یحق للمستأ
 

  
  
  
  
  مطلارتفاق 
  
  
  

 11 1991 1 مدنیةال من ق م 709م   .لا یجوز للجار أن یكون له مطل مواجه لجاره على مسافة تقل عن مترین
 22 1992 4 المدنیة ق ممن  709م   .حة تقل المسافة بینها و بین مسكن الجار عن مترین، فإن القضاء بغلقها تطبیق سلیم للقانونمتى ثبت أن المطلات المفتو 

سلیم  قیطبمسكنین المجاورین، هو تیفصل بین العلو مترین بوبناء جدار  المطلة مباشرة على مسكن الجار افذةبغلق الن القضاء
  .لقانون تطبیقال

 147 2000 1 العقاریة ن ق مم 709 م

 398 2004 2الجزء -عدد خاص  العقاریة من ق م 709م   .حق رفع الدعوى لفرض احترام المسافة المقررة قانونا لفتح المطلات مخول للمالك فقط
یجب استمرار الحیازة لا یكفي إثبات أسبقیة البناء وإنما .اكتساب الحق في المطل یمنع الجار من البناء على مسافة تقل عن مترین

  .سنة 15القانونیة طیلة 
  

 العقاریة من ق م 709م 
- عدد خاص 

 403 2004 2الجزء 
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  مطلارتفاق 
  
  

  

  من المرسوم التنفیذي رقم 24من القانـون المدني، ولیس للمادة  709حق الملكیـة، للمادة لیخضع حق إرتفاق المطل، المقیـد 
175-91.  

                ق ممن  709م 
 453 2007 1 العقاریة 175-91نفیذي تالمرسوم وال

، بخصوص المسافة 175- 91من المرسوم التنفیـذي رقم  24مـن القانون المدني، والمادة  709لا تناقض بین مقتضیات المادة 
  .الواجب مراعاتهـا عند فتح المطـل

من  24وم   من ق م  709م 
 369 2007 2 العقاریة 175-91المرسوم التنفیذي 

  .المطل تتوقف على احترام المسافـة المقررة قانونا ولیس على الضررقانونیة 
  

 407 2007 2 العقاریة ق ممن  710و 709م 

 361 2010 3عدد خاص الجزء  عقاریةال  175-91مرسوم الو  ق م 709م   .175-91من المرسوم رقم  24من القانون المدني و لیس المادة  709یخضع حق ارتفاق المطل للمادة 
  .من القانون المدني 709المادة خرى بدون مراعاة ألصاحبه فتح مطلات ، المكتسب قانونا بالتقادم، ز حق ارتفاق المطل یجیلا

 عقاریةال ق م 709م 
- عدد خاص 

 366 2010 3الجزء 

 

 ارتفاقات إداریة
  

           07-85قانون ال  .خاصة محددة قانونا لإجراءات ،قامة المنشات و تحویلهاإبخصوص ، یخضع الفصل في النزاعات القائمة مع شركة سونلغاز
 عقاریةال 411-90مرسوم الو 

-  عدد خاص
 383 2010 3الجزء 

 

الفصل في  إرجاء
 الدعوى

من المقرر قانونا أنه یسري على المیراث،  والوصیة،  وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت،  قانون الهالك أو الموصى أو من 
على القانون الفرنسي دون مراعاة قانون الهالك أو الموصى باعتباره  قضاة الموضوع باعتماده .صرف وقت موتهصدر منه الت

  .أحكام الشریعة الإسلامیة وافي تطبیق القانون وخرق واقد أخطأ وایكون امسلم اجزائری
 ممن ق  4م 

شخصیة الحوال الأ
 79 1993 3 مواریثالو 

 

 الزوجة إرجاع

من ق إ م هو غیر الإنذار الموجه للزوجة للعودة إلى البیت الزوجي الذي  102انوني المنصوص علیه في المادة ان الإنذار الق
ویجب أن ینفذ الإنذار من طرف المنفذ مصحوبا بالزوج الذي یلتزم بارجاع الزوجة إلى  .استئناف الحیاة الزوجیة عنهیترتب 

  .جوع یحكم علیها بالنشوزالمسكن المنفرد وفي حالة امتناع الزوجة عن الر 
  من ق ا م 102م 

 الأحوال الشخصیة
 271 2001 1  والمواریث

 .المبـادرة بتنفیذ حكم إرجاع الزوجة إلى البیت الزوجي،  تكون وجوبا على عاتق الـزوج
 

من ق  336و 330م 
  ا م

 الأحوال الشخصیة
 505 2007 1  والمواریث

 

  رض عرشأ

      ق ا م من  413م   .العرش، طبقا لقانوني الإجراءات المدنیة و التوجیه العقاريتجوز حمایة الحیازة في أراضي 
 25- 90والقانون 

 377 2006 2 العقاریة

  
  .حكام المیراثلا تخضع لأ هي باعتبارها ملكا للدولة و، راضي العرشألا یجوز التصرف في 

من القانون  85م 
 18وم     90-25

 30- 90من القانون 

ة شؤون الأسر 
 والمواریث

1 2013 277 
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 رض فلاحیةأ
  

  .بها من الولایة یكن مرخصالم  ما قیمتها  كانتالزراعیة مهما  يضاالمعاملات المتعلقة بالأر  تعد باطلة كل
من المرسوم  7م 

المؤرخ في 
02/02/1964 

 9 1993 3 مدنیةال

 

  .القضایا التي تتعلق بمنازعات حول الأراضي المملوكة للدولة كل علىمن المقرر قانونا أنه یجب اطلاع النائب العام  رض مملوكة للدولةأ
 13 1992 4 المدنیة ق ا ممن  141م   

 

  إرهاب وتخریب
هو  تجرمها التيالمادة  إلى بالإحالةوالاكتفاء  منهاالغرض  إبرازدون  إرهابیةجماعة  إلىالسؤال المطروح حول واقعة الانتماء 

  .سؤال ناقص
  

 126 2019 1 جنائیةال  ق ع مكرر من 87م 

 

منشآت مبنیة  إزالة
 على أرض الغیر

بمواد من عنده على أرض یعلم أنها ملك لغیره دون رضا صاحبها فلصاحب الأرض  المنشأةأنه إذا أقام شخص " من المقرر قانونا
المنشآت خلال السنة الموالیة للعلم بإقامة ترفع دعوى إزالة ". إزالتها المنشاةأن یطلب في أجل سنة من الیوم الذي یعلم فیه بإقامة 

  .تلك المنشآت ولیس  من تاریخ إنشائها
  

 269 2001 2 العقاریة من ق م 784 م

 

استعمال  إساءة
 السلطة ضد الأفراد

دخوله  لا یتابع المحضر القضائي جزائیا، بجریمـة إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد، طالما لم تتوفـر أركانهـا، المتمثلة في
  .بصفته محضرا قضائیا، منـزل مواطن بغیر رضاه، وفي غیر الحالات، وبغیر الإجراءات، المقررة قانونا

  
 573 2007 2 الجنح والمخالفات ق عمن  135م 

 

استغلال  إساءة
 الوظیفة

  .عل غیر مجرمسؤال منصب على ف، وظیفةالالمنصب على استغلال  الإحالةالمستند إلى قرار ، سؤال محكمة الجنایات
ساءة في صیاغة السؤال المتعلق ركن الإ بإضافة، الإحالةتصحیح الخطأ الوارد بمنطوق قرار ، كان یجب على محكمة الجنایات

  .ساءة استغلال الوظیفةإبجریمة 
  
  

من القانون  33م 
06-01 

 452 2014 1 جنائیةال

 

إساءة إلى حالة 
 المتهم

 رفع نوبالتالي فإمرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة متى كان  فلا یجوز أن یضر الاستئناف بالمستأن
  .مخالفة للقانونقضاة الاستئناف لعقوبة الحبس والغرامة ولو بإیقاف التنفیذ بموجب استئناف المتهم وحده 

  
 214 1992 3 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  433/2م 
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 الإباحة أسباب

الجنایات أن تطرح سؤالا حول الأفعال المبررة أو حالة الدفاع الشرعي ضمن السؤال الرئیسي المتعلق  لا یسوغ لمحكمة - 1
من  40و 39مناقشته في إطار السؤال الرئیسي للواقعة وهو ما لا یتماشى وأحكام المادتین  إذا كان یقتضي ،القتلبجریمة 

  .قانون العقوبات
والأعذار المعفیة فالأخیرة تعفي من العقوبة ولا تمحو الجریمة ولا تنفي  إن المحكمة قد أخلطت بین أسباب الإباحة - 2

المسؤولیة عن فاعلها عكس الأفعال المبررة یترتب عنها إخلاء ساحة المتهم من المتابعة تطبیقا لمبدأ الشرعیة التي كرسها 
 .45الدستور في المادة 

  

من الدستور             45م 
 398 2003 1 ةالجنائی وم الأولى من ق ع

 

 .في صیاغتها باللغة العربیة 108الاستجواب الإجمالي من طرف قاضي التحقیق في المواد الجنائیة مسألة جوازیة طبقا للمادة  استجواب إجمالي
  

            من الدستور 3م 
 349 2011 1 جنائیةال ج امن ق  108م و 

 

ستدراك القرار الصادر عنها، المشوب بخطأ مادي أو المصرّح بعدم قبول الطعن، نتیجة تجیز المحكمة العلیا، اجتهادا منها، ا استدراك
 327 2009 1 جنائیةال م امن ق  294م   .من قانون الإجـراءات المدنیــة 294خطأ مصلحي، قیاسـا على ما هو منصوص علیه في المادة 

 

 استدعاء مباشر
مدعي المدني بسبب عدم دفع الكفالة، أمام قاضي التحقیق وجمیع جهات الحكم ما یجوز إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول شكوى ال

لا یحق للمحكمة ولا للمجلس القضائي التصریح  ببطلان إجراءات التحقیق في حالة الإحالة من غرفة  و .عدا المحاكم الجنائیة
  .الاتهام

ق ا من مكرر  337م 
 547 2006 2 الجنح والمخالفات ج

 
  
  
  
  
  سكنع استرجا

  
  
  
  
  

من القانون المدني المتعلق بإعادة إسكان المستأجر، لا  532المنصوص علیه في المادة  الالتزام أنإذا كان من المتفق علیه 
إذا لم  و .لب بالإخلاءنسبي، یسقط عن المستفید من حق استعادة سكن یعرضه على المطا التزاممطلقا بل هو مجرد  التزامایعتبر 

  .لا مجال لتطبیقه د به وغیر معت الالتزامیكن لدیه سكن شاغر فیصیر هذا 
  

من  532إلى  529م 
 162 1989 2 جتماعیةالا ق م

من المقرر قانونا أنه لا یحتج بحق البقاء في الأمكنة ضد المالك الجزائري الجنسیة الراغب في استرجاع ملكه لیسكنه ذاتیا أو 
أو أصوله أو فروعه أو أحد أفراد عائلته الذین یعیشون معه عادة ولا یملكون سكنا یقي بحاجیاتهم العادیة ومن لیسكن فیه زوجه 

  .ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد إساءة في تطبیق القانون
  

 531و 530، 529م 
 من ق م

 128 1991 2 جتماعیةالا

للإطلاع على المحلات  خبیریفرض تعیین  528و 527و 526د طبقا للموا الاسترجاعمن المقرر قانونا أن ممارسة حق 
  .المعروضة لإبداء نظرة حول صلاحیتها للسكن ومدى توفر شروط المكان المسترد

 528و 527، 526م 
 132 1993 3 جتماعیةالا من ق م
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  سكناسترجاع 

لى نحو ظاهر والقابلة من المقرر قانونا أنه یستوجب على المالك المؤجر لعدة محلات مشغولة في مبنى واحد متعادلة ع
یستعمل حقه على المحل  أنتساوى عددهم،  إذا ، أن یستعمل حقه في استعادة المحل المشغول بأقل عدد من السكان وللاستعادة

تعین ة، غیر متعادلو كانت مساحته  في مبنى واحد أما إذا كانت المحلات السكنیة. المشغول من طرف المستأجر الأقل أقدمیة
  .من القانون المدني 536ة یق الماداستبعاد تطب

 122 1993 4 جتماعیةالا من ق م 536م 

حق استرجاع مبناه لیسكنه بنفسه أو لیسكن فیه زوجه أو أصوله أو فروعه، إذا ) الجزائري الجنسیة(من المقرر قانونا أن للمالك 
ان المسترد، ولا یمكن للمالك استعمال الحق عرض على الشاغل أو المؤجر محلا صالحا للسكن بنفس البلدة وبنفس شروط المك

لا یطبق حق الاستعادة إذا . الاقتضاءالمقرر أعلاه، إلا على الأمكنة المناسبة لحاجیاته الشخصیة أو العائلیة أو المهنیة عند 
  .طابع تجاري ذاتكانت الاحتیاجات المتمسك بها 

 98 1994 1 جتماعیةالا من ق م 526/2م 

العین المؤجرة لفائدته الشخصیة أو لفائدة زوجته، أصوله أو فروعه الذین لا یتمتعون بملكیة یستطیعون  استردادللمؤجر أن یطلب 
  . على المؤجر الاستردادیقع عبء إثبات حالة المستفید من  .فیها ولیست لهم سكنات تفي بحاجیاتهم الاستردادممارسة حق 

سكنا قبل المطالبة بطرده،  -في كل الحالات  -ع تحت تصرف المستأجر م تفرض على المؤجر أن یض. من ق 529إن المادة 
  .عن سكن الاستردادوهذا الشرط لا یطلب إلا في حالة ثبوت تخلي المستفید من 

  

 جتماعیةالا ق م 529م 

 عدد خاص
إیجار السكنات ب

 والمحلات المهنیة
 1الجزء  -

1997 105 

في السكن الذي یتخلى  الاستعادةة للمستأجر أو الشاغل في أن یحل محل المنتفع بحق من المقرر قانونا وقضاء أنه تمنح الأولوی
 جتماعیةالا ق م 529م   .الاستعادةعنه هذا الأخیر بسبب ممارسة حقه، ولا یعد شغور هذا السكن شرطا لممارسة حق 

إیجار ب عدد خاص
السكنات والمحلات 

 1الجزء  - المهنیة
1997 118 

 جتماعیةالا ق م 529م   .للمالك حق استعادة سكنه إذا ثبت أنه لا یحصل على سكن یفي بحاجیاته العادیة وحاجیات أفراد أسرته ا أنمن المقرر قانون
إیجار ب عدد خاص

السكنات والمحلات 
 1الجزء  - المهنیة

1997 122 

جر أو الشاغل محلا صالحا ستأرض على الممكنة على المالك إذا عینقضي حق الاحتجاج بالبقاء في الأ" من المقرر قانونا أنه 
سكن موجودا بنفس البلدة وتتوفر فیه شروط الوقایة الصحیة العادیة أو على الأقل شروط المكان المسترد، التي تفي بحاجیات لل

لفرق في او من بین العناصر المعتمد علیهافي التقدیر، ". ئلیة والمهنیة إن اقتضى الحالالمكتري أو الشاغل الخاصة والعا
  .المساحة بین السكن المطلوب استرداده والسكن المتنازع حوله

  

 528/2و 526/1م 
 149 1998 1 جتماعیةالا من ق م

  .، المحل التجاري)ملغاة(من القانون المدني  529لا یشمل حق الاستعادة، المذكور في المادة 
  

 372 2012 2 عقاریةال من ق م 529و 514م 

 

  
  ريمحل تجا استرجاع

  

من المقرر قانونا أن كل تغییر في تخصیص المحلات المستعملة في الطب وجراحة الأسنان والصیدلة، یخضع لتقدیم رخصة 
ري مقابل دفع التعویض ولكن متى تبین أن موضوع الدعوى ینحصر في استرجاع محل تجا.  كتابیة، یسلمها وزیر الصحة

  .وضع أساسا لحمایة مصالح وزارة الصحة لأنه، بهترمي إلى تغییر التخصیص، فلا یجوز للمستأجر التمسك لا  و الاستحقاقي
  

من القانون  173م 
 135 1995 2 بحریةالتجاریة و ال التجاري
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  محل تجاري استرجاع
  
  
  
  
 

  .من المقرر قانونا أن القرار الذي لا یكون مسببا بما فیه الكفایة، یكون مشوبا بالقصور في التسبیب
أن قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم برفض دعوى الطاعن لتقدیمه طلب الاسترجاع، طبقا لنص  -ي قضیة الحالف - ولما ثبت

من القانون التجاري، بحجة عدم مضي ست سنوات من اكتساب الطاعن المحل وهو الدفع المثار تلقائیا من قضاة  182المادة 
لمادة لا تتعلق إلا بالسكنات الملحقة بالمحلات التجاریة ولیس الموضوع دون مناقشة باقي عناصر الخصام، علما أن هذه ا

  .بالمحلات التجاریة، مما یجعل القرار المطعون فیه غیر مسبب تسبیبا صحیحا
  .ومتى كان كذلك استوجب النقض

من القانون  182م 
  التجاري

  155  1998  1  بحریةالتجاریة و ال

یفقد ) باعتبارها منقول معنوي( أن بیع القاعدة التجاریة  و اعتبار تحدید الإیجاریجوز للمؤجر أن یرفض " من المقرر قانونا أنه 
و لفكرة ملكیة القاعدة التجاریة  تفسیر خاطئیبق له سوى قبض بدل الإیجار،  بحیث لاالمالك حقه في استعادة المحل التجاري 

قیة المالك المؤجر في رفض تجدید الإیجار مقابل تسدید ي تقر أحتوما بعدها من القانون التجاري ال 176حكام المادة لأ مخالفة
  .الاستحقاقيالتعویض 

وما بعدها من  176م 
  القانون التجاري

  171  1998  1  بحریةالتجاریة و ال

 
استرجاع محل معد 

 كفندق
كن المفروشة، ومن ثم استعمالها كفندق، أو على الأما على المحلات المعد الاسترجاعحق  من المقرر قانونا أنه لا تجوز ممارسة

  .سترجاعهالممارسة حق العدم جواز ه بالإخلاء بصحة التنبیفلا یجوز القضاء 
من القانون  182م 

 89 1991 3 بحریةالتجاریة و ال التجاري

 
  
  
  
  
  
  

استرداد أشیاء 
  محجوزة

  
  
  
  
  
  
  

جنایات في الدعوى العمومیة تتولى الفصل أیضا دون اشتراك ق إ ج هو أنه بعد أن تفصل محكمة ال 316إن مؤدى نص المادة 
ا، ذلك أن الفصل في هذه الأشیاء أصحابههیئة المحلفین في الدعوى المدنیة بما في ذلك البت في استرداد الأشیاء المحجوزة إلى 

  .هو من المسائل المدنیة التي یختص بها القضاة المحترفون دون مشاركة المحلفین
 301 1989 1 الجنائیة ج امن ق  316م 

المحجوزات  استردادمن المقرر قانونا أن الجهة القضائیة الأخیرة الفاصلة في موضوع الدعوى، تبقى مختصة في الفصل بطلب 
برفض  اءقضالجهة الاستئناف و بالتالي لا یجوز لالواقعة أثناء اتخاذ إجراءات المتابعة القضائیة التي سهت عن الفصل فیها 

  .الابتدائيرجال التحقیق طرف وضعت بالحجز من  كانت قدسترداد سیارة طلب ا
 284 1990 3 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  378م 

من المقرر قانونا انه یجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة أن یطلب من المحكمة المطروحة 
كان لزاما سترداد أشیاء لا اطلب أحد الأطراف و بالتالي، متى قدمتصرف القضاء،  الدعوى رد الأشیاء الموضوعة تحت أمامها

  .لقانونلخالفا و إلا كان قضاءهم مبرفض الطلب أو قبوله  أن یفصلواقضاة المجلس الذین أمروا بمصادرتها، على 
 199 1993 2 مخالفاتالجنح و ال ق ا جمن  372م 

استرداد حق أو شيء  -أثناء سیر التحقیق -للمدعي المدني أو لأي شخص آخر أن یطلب من المقرر قانونا أنه یجوز للمتهم و 
ما، موضوعا تحت سلطة القضاء، ویبلغ الطلب المذكور للنیابة العامة وبقیة الخصوم الآخرین، لتقدیم ملاحظاتهم في ظرف ثلاثة 

ومن ثم فإن رفع الأمر .  بالمجلس الاتهامرفع أمام غرفة بقرار قابل للتظلم فیه ی ،في الطلبوبعدها یفصل قاضي التحقیق .  أیام
فصل في الموضوع، وإنما یعد تظلما ضد قرار ولائي لا ضد قرار قضائي  الا یشكل استئناف - في هذه الحالة -الاتهامأمام غرفة 

  .یمس بأصل الحق، ونتیجة لذلك فلا یجوز الطعن بالنقض فیه استقلالا عن الحكم الفاصل في الموضوع
  

 245 1995 1 جنائیةال ج امن ق  86م 
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استرداد أشیاء 
 محجوزة

على  أشیاء محجوزة ملك لها،رجاع إ طلب زوجة المتهم رفضب یعد القضاء .إن مصادرة ملك الغیر تخضع لإثبات سوء النیة
 202 2003 عدد خاص الجنائیة ج امن ق  86م   . الطالبةسوء نیة ل قضاة الموضوع لعدم إبرازمخالفة للقانون أساس أن زوجها یكون قد دفع ثمنها من المال الذي اختلسه 

 307 2010 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  378م   .المحجوزة بأمر من النیابة، المذكورة في محضر التحریات الأولیة ضوع البت في طلب استرداد البضاعةیجوز لقضاة المو 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استعجال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 35 1989 1 مدنیةال م اق من  188/2م   .للمعارضة، وجب اعتبار ذلك الحظر من النظام العام الاستعجالیةعلى عدم قابلیة الأوامر  متى نص القانون
مادام رب العمل هو الذي  ،الاستعجال عن طریق قضاءلا یمكن طرد بواب من سكن مخصص لمهنته متى نص القانون بأنه  

  .فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق طلب إنهاء علاقة العمل،
 171 1989 1 جتماعیةالا م امن ق  183م 

خلاء جاز للطرف الذي یهمه التعجیل أن یقیم دعواه أمام رئیس طالب المستأجر بتعویض الإ إذامتى كان المقرر قانونا، أنه 
لتنبیه بالإخلاء تصدى لصحة ایتحضیري لا مر الأ ان هذلاالخبرة اللازمة،  بإجراءلیأمر  الاستعجالیةالمحكمة الناظرة في القضایا 
  .یعد خرقا للقانون، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ للاستئناف غیر قابل وهو  لتعلقه بالموضوع

من القانون  194/2م 
 التجاري

 104 1989 2 بحریةالتجاریة و ال

الاستئناف،  على قضاةف الاستحقاقدعوى الرامیة إلى تعیین خبیر لتحدید تعویض الرفض ب القاضيستعجالي الامر الأ استؤنفإذا 
لا یمكنهم التصریح بصحة التنبیه بالإخلاء  و ن خبیرالبقاء في حدود طلب تعیی ،استعجالیة قضیة في الفصلإطار  باعتبارهم في

  .قضاة الموضوع اختصاصبما یمس الموضوع الذي یبقى من الفصل أو 

من القانون  194م 
 التجاري

 112 1989 2 بحریةالتجاریة و ال

خلصها من ملابسات یست التي الاستعجالرهونا بتوافر حالة یكون م الاستعجالقاضي  اختصاصمتى كان من المقرر قانونا أن 
وظروف القضیة، فإذا ما عاینها كان علیه أن یأمر باتخاذ تدبیر یهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون المساس 

  .خرقا للقانون و من ثمة فإن قضاءه بفسخ عقد تسییر حر یعد اختصاصهالحق الذي یخرج عن نطاق  بموضوع
  

 122 1989 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  183م 

یرفع الطلب بعریضة إلى رئیس الجهة القضائیة للدرجة الأولى  الاستعجالمتى كان من المقرر قانونا، أنه في جمیع أحوال 
لا تمس بأصل الحق، فإن  الاستعجالیةالمختصة بموضوع الدعوى، وكان من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد 

على تفحص الوثائق المتصلة اتصالا مباشرا بوقائع الدعوى یقتضي التصریح  بالاعتماد ة والفصل في الدعوى التي تتسم بالجدی
  .الاستعجالبعدم اختصاص قاضي 

من ق  186و 183م 
 147 1989 2 جتماعیةالا م ا

 ر باطلة إذا مامتى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن هذه الأوامر تعتب
إذا نشأ نزاع حول مفهوم أو مدى فعالیة قانون أو  اختصاصهالتصریح بعدم  الاستعجالعلى قاضي . تعرضت لحسم أصل النزاع

  .عقد لتأیید التدبیر الملتمس اتخاذه
 176 1989 2 جتماعیةالا م امن ق  186م 

تنفیذ قرار قضى بطرد الطاعن من محل تجاري، فإنه من  بإیقافعلى مستوى الدرجتین أمروا  الاستعجالإذا كان الثابت أن قضاة 
یمس أمره بوقف  التنفیذ بحقوق  إلا یتعرض لتفسیر الأحكام الواجبة التنفیذ و أنقاضي إشكالات التنفیذ لا یجوز ل أنالمؤكد قانونا 

قاضي إشكالات التنفیذ  ل لا یمكن  .لاتخاذ إجراء وقتي ریثما یفصل قاضي الموضوع في الأشكا یمكنه فعله هوكل ما  .الخصوم
دون أن یتحقق من وجود دعوى الأصلیة، نفسه أثناء نظر دعوى  نع أحذ الأطراف عافد عدمعلى بوقف التنفیذ قراره  یؤسسأن 

  تنفیذالبدون تحدید مدة لإیقاف  في موضوع الأشكال و

 86 1989 3 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  186م 
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لا تمس بأصل الحق،     ومتى كان من المقرر كذلك  الاستعجالیةقانونا، أن الأوامر التي تصدر في المواد  متى كان من المقرر
أن الحراسة القضائیة تجوز على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قیام نزاع بین الشركاء إذا ما تبین أن الحراسة هي 

  .ن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانونالوسیلة الضروریة لحفظ حقوق ذوي الشأن، فإ

م              امن ق  186م 
 من ق م 604وم 

 97 1989 3 بحریةالتجاریة و ال

متى كان من المقرر قانونا، ان الطلبات التي یكون الغرض منها اتخاذ إجراء مستعجل في أي موضوع كان دون مساس بحقوق 
لجهة القضائیة المختصة الذي یصدر أمره بشأنها فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا الأطراف تقدم إلى رئیس ا

بطلب استرجاع المؤجر للعین المؤجرة على أساس انتهاء عقد  نزاع یتعلققاضي الاستعجال غیر مختص بالفصل في . للقانون
  .انتهاء العقد و قبضه لبدل الأیجار عن هذه المدةالإیجار مع أنه جدده ضمنیا لعدم تقدیم طلبه إلا بعد مدة من 

 146 1989 3 جتماعیةالا م امن ق  172م 

كون قد بوقف الأشغال المتنازع فیها فإنه بهذا القضاء یعند فصله ملكیة بین الطرفین الللفصل في  قاضي الاستعجال تعرضإذا 
 34 1989 4 مدنیةال م امن ق  186م   .مس الموضوع وخرق القانون

بعریضة إلى رئیس الجهة القضائیة للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، ومن  البت في تدبیر مؤقت أو تحفظيیرفع طلب 
لا تمس بأصل الحق ومن ثم فإن القضاء برفض دعوى تعیین خبیر  الاستعجالیةالمقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد 

صاء الخدمات المنجزة من الید العاملة ومواد البناء المستهلكة وكذا العتاد المستعمل، یعد لإجراء جرد حضوري بین الأطراف لإح
  .في تطبیق القانون إساءة

من ق  186و 183م 
 129 1989 4 بحریةالتجاریة و ال م ا

فإن القضاء بما  لا تمس بموضوع الحق أصلا، لذا الاستعجالیةمتى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد 
و من ثمة فإنه لا یمكن لقاضي الاستعجال الأمر بالطرد متى تمسك الشاغل بصفته  ام هذا المبدأ یعد خرقا للقانونیخالف أحك

  .یثبت دفعه لبدل الإیجار كمستأجر و استظهر ما
 195 1989 4 جتماعیةالا م امن ق  186م 

یرفع الطلب بعریضة إلى رئیس الجهة القضائیة للدرجة الأولى المختصة  الاستعجالقانونا أنه في جمیع أحوال  من المقرر
و متى كان بموضوع الدعوى ومن المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة یجب أن لا تمس أصل الحق ــ 

  .تصاص القضاء الاستعجاليالقضاء بالطرد من السكن یستدعي مناقشة جدیة في الموضوع فإن ذلك یخرج النزاع من دائرة اخ

من ق  186و 183م 
 46 1990  1 مدنیةال م ا

  .لصالح قضاة الموضوع اختصاصهبعدم  الاستعجالطلب تمدید الإیجار طابع الجدیة ویقتضي تصریح قاضي في الفصل  یكتسي
 148 1990 1 جتماعیةالا م امن ق  183م   

لمبادئ لتجاهل و الدفاع  حقوق، إخلال بمناقشة حضوریة بین الأطرافدون  ،تأسیس حكم على حكم آخر صادر في نفس الجلسة
  .العامة للقانون

من ق  186و 183م 
 169 1990 1 جتماعیةالا م ا

قاضي   اختصاصموجود في حالة شیوع تحت الحراسة القضائیة یندرج ضمن  محل تجاري متنازع فیه القضاء بوضع
 115 1990 2 حریةبالتجاریة و ال م امن ق  183م   .الاستعجال

اقتصر على فتح باب المحل التجاري وصرف الطرفین إلى الجهة المختصة  الاستعجالأن الأمر الذي أصدره قضاة بما 
 117 1990 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  186م   .بتطبیق صحیح القانون التزموابالموضوع فیما عدا ذلك، فانهم بقضائهم كما فعلوا 

مؤجرة للغیر بصورة  تجاریة عدةقاعلى  حد لتعدى مالك المحل التجاري باستیلائه الاستعجال ضروریا لوضعتدخل قاضي  یعد
 131 1990 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  183م   .و إرجاع المستأجر إلیهاقانونیة 
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  .طردلا یجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالطرد متى وجد نزاع جدي حول مسوغات شغل الأماكن محل ال
 165 1990 2 جتماعیةالا م امن ق  183م   

على النفاذ  للاعتراضمتى نص القانون على أن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ وهي غیر قابلة للمعارضة ولا 
القضاء بما یخالف هذا ، ومن ثم فإن الفاصلة في المادة الاستعجالیة المعجل، فإن هذا النص لا یشمل قرارات المجلس القضائي

حال قضائهم بعد قبول المعارضة  الاستئنافالمبدأ یعد إساءة في تطبیق القانون، لما كان من الثابت  في قضیة الحال أن قضاة 
 من قانون الإجراءات المدنیة فإنهم بقضائهم  كما فعلوا أعطوا تفسیرا واسعا للمادة المذكورة آنفا 188شكلا تأسیسا على  المادة  

  .وأساءوا تطبیق القانون

 30 1990 4 مدنیةال م امن ق  186م 

لإجراء خبرة لتقدیر التعویض عن الإخلاء یستلزم وجود دعوى في الموضوع  الاستعجاليمن المقرر قانونا، أن اللجوء إلى القاضي 
  .مرفوعة مسبقا

من القانون  194/3م 
 65 1991 1 بحریةالتجاریة و ال التجاري

، لأن هذه الإیجار بدلبالرغم من أن هذا النزاع یتعلق بتسدید  مستأجر المحل التجاريبطرد  الأمر الاستعجالضاة قل لا یجوز
  .مسألة تمس أصل الحقال

  
 141 1991 4 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  186م 

مملوكة للدولة فعلیا من المستأجر، عدم شغل الأمكنة ال بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إلیه عند الاستعجالیختص قاضي 
  .قضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون و كل

  

من المرسوم  17م 
76-67 

 131 1992 4 الاجتماعیة

  :ت إلا إذا.من ق 1الفقرة  194من المقرر قانونا أنه لا یمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 
 .قة مرفوعة في الموضوعكانت دعوى ساب -

 .إذا طالب المستأجر بتعویض الإخلاء -
أن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطاعن في الحال لكونها رفعت قبل انتهاء  -في قضیة الحال–ولما كان من الثابت 

  .مدة التنبیه بالإخلاء و لعدم وجود دعوى في الأصل ، طبقوا صحیح القانون

من القانون  194/1م 
 102 1993 2 بحریةالجاریة و تال التجاري

  :ت إلا إذا.من ق 1فقرة  194أنه لا یمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة  من المقرر قانونا
  .كانت دعوى سابقة مرفوعة في الموضوع-

  .إذا طالب المستأجر بتعویض الإخلاء-
 مجلس برفضهم دعوى الطاعن في الحال لكونها رفعت قبل انتهاء مدة التنبیهأن قضاة ال -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت

  .بالإخلاء ولعدم وجود دعوى في الأصل، طبقوا صحیح القانون
  - نفس القرار بنفس المبدأ منشور في عددین مختلفین-

من القانون  194/1م 
 التجاري

 150 1993 3 بحریةالتجاریة و ال

بطرد المستأجر من  اختصاصهح بعدم یصر الت الاستعجالقاضي ل لا یجوز  ،65- 63 رقم وممن المرس 11المادة  طبقا لنص
  .الإیجار بعد مضي شهر من تبلیغه بالإلزام بالدفع ولم یستجب لذلكبدل العین المؤجرة نتیجة عدم الوفاء ب

  

من المرسوم  11م 
63-65 

 24 1997 1 مدنیةال



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

53 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  استعجال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق  -قضیة الحال- ولما ثبت في .  لا تمس بأصل الحق ةالاستعجالیمن المقرر قانونا أن الأوامر 
 81 1997 1 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  186م   .قد مسوا بأصل الحق فإنهمالمحل المتنازع علیه لحین الفصل في الموضوع مع توقیف النشاط التجاري القائم بین الشریكین 

، فإنه لا ن یصدر أحكاما بتهدیدات مالیةبناءا على طلب الخصوم أ الاستعجالقاضي ل یجوز هأنالمقرر قانونا  تى كان منم
  .الاستعجالركن  انعدامعلى أساس للفصل في الطلب المذكور  اختصاصهمبعدم یسوغ لهم التصریح 

من  471/2و 183م 
 81 1997 2 مدنیةال م اق 

أحد ل التجاري قبل الفصل في صفة الشریك في القاعدة التجاریة التي ینكرها حارس قضائي لإدارة  المحلتعیین قضاة الموضوع  
 122 1997 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  186م   .بأصل الحق الخصوم، مساس

لصاحب الحق على العقار  یجیز الاستعجال من حالات حالة یعدشاغل الأمكنة  لدىسند الانعدام أن من المقرر قانونا وقضاء 
في هذه الحالة لا یمكن للقاضي الاستعجالي الأمر بعد . للمطالبة باسترجاع عقاره الاستعجالفع دعواه أمام قاضي یر أن 

  .اختصاصه
 جتماعیةالا ق ا ممن  183م 

إیجار ب عدد خاص
السكنات والمحلات 

 1الجزء  - المهنیة
1997 134 

  ".الحق بأصللة لا تمس التي تصدر في المواد المستعج الأوامر" أنمن المقرر قانونا 
قد  على العین المتنازع علیها الاستیلاء أنإذا ثبت  لوضع حد للتعدي دون المساس بأصل الحقیكون قاضي الاستعجال مختصا 

  .الحق تلإثبا ةلطرق القانونیة الواجبمراعاة لدون  تم
 م امن ق  186م 

شخصیة الحوال الأ
 141 1999 1 مواریثالو 

المسیر دون موافقة بقیة الشركاء لتوفر غلق الشركة من طرف الشریك  جالي بالفصل في النزاع القائم حولیختص القضاء الاستع
 133 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة من ق ا م 186م   .یشكل ضررا محدقا و مؤكدا یهدد حقوق بقیة الشركاء الذي ثبوت استمرار التعدي عنصر الاستعجال المتمثل في

الشروط اللاحقة  أوالمدة  أو الإیجارالخلاف یتعلق ببدل  أمرو كان  الإیجاروافق المؤجر على تجدید  إذا"قانونا انه من المقرر 
و ذلك . التي یكون موقع العمارة تابعا لها، رئیس المحكمة المختصة أمامبمجموع هذه العناصر وجب على الطرفین الحضور  أو

  ".جراء المقرر في القضایا المستعجلةالإالبت فیها حسب و الذي یقوم ب الإیجارمهما كان مبلغ 
 137 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة من ق ا م 195م 

لا یجوز لقاضي الاستعجال الأمر بعدم اختصاصه في الفصل في طلب الطرد استنادا على دفع المدعى علیه بأن سند ملكیة 
النظر في  الدفع بالتزویر من  باعتبار أنون الخوض في مضمونه یقتصر على ظاهر العقد د المدعي مزور، لأن قضاءه

  .قضاة الموضوع اختصاص
  

ق ا م وم من  186و 183 م
 92 2000  1 المدنیة ق ممن  5مكرر  324

ولم   المؤجر بتسلیم مفاتیح المحل للمستأجر لتمكینه من مزاولة نشاطه التجاري بإلزاملما قضوا  الاستعجال القانون،قضاة  لم یخرق
مكان المؤجر استعمال الإجراءات المنصوص علیها في المادة إعقد الإیجار لا زال ساریا وكان بما دام أن  ،یمسوا بأصل الحق

لأن حجیة  الاستعجالفي النزاع من طرف قضاة سبق الفصل ب لا یمكن الدفعكما .    محله لاسترجاعمن القانون التجاري  177
  .كونها وقتیة وتخضع لإعادة النظر كلما تغیرت أو طرأت ظروف جدیدة الاستعجالیةلى الأوامر الشيء المقضي فیه لا تطبق ع

  

من ق ا م     186 م
 من ق م 338 وم

 133 2000 1 بحریةالتجاریة و ال

ق له المطالبة بتجدید عقد المستأجر لمحل تجاري لمدة تقل عن سنتین بعد انقضاء مدة العقد ولا یح، یعد محتلا بدون حق ولا سند
  .مختص للحكم بالطرد الاستعجاليء ومتى كان كذلك فإن القضا .الإیجار

  
 137 2000 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 186 م
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  استعجال
  

الطرد استنادا إلى الدفع بالتزویر في مواجهة  في الدعوى الرامیة إلى الاستعجالمن طرف قضاة  الاختصاصالتصریح بعدم  
مي المحتج  به هو قضاء غیر مؤسس إذ كان یتعین على القضاة الاكتفاء فقط بظاهر العقد دون الخوض  في العقد الرس

  .قضاة الموضوع اختصاصمضمونه و عدم الالتفات إلى هذا الدفع الذي هو من 
  

 165 2003 1 المدنیة من ق ا م 186 م

 109 2004 1 المدنیة من ق ا م 186 م  الاستعجالیةلا تطبق قاعدة الجزائي یوقف المدني في القضایا 
 161 2004 2 المدنیة من ق ا م 186 م  قاضـي الأمور المستعجلــة لاختصاصطــرح القضیــة أمام قاضــي الموضـوع، لیس شرطـا 

مر قاضي الاستعجال، طلب المستأجر العودة إلى الأمكنة المستأجرة، بعد نقض القرار الآ اختصاصلا یعد حالة من حالات 
 267 2004 2 التجاریة والبحریة من ق ا م 183م   .بخروجه منها

 245 2005 1 العقاریة من ق ا م 186م   ختصاص قاضي الاستعجالافتح ممر ، درءا لخطر محدق ، كتدبیر مؤقت ، من 
  ).رئیس المحكمة(ستعجالي لااضي من اختصاص القا، حجزا تنفیذیا بتخصیص المبلغ المحجوز الأمر

تنفیذ سند  إجراءاتلاقتصارها على مراقبة صحة ، الحق بأصلمساسا ، الخاصة بالحجز التنفیذي الإجراءاتعد مناقشة لا ت
  .تنفیذي

 207 2013 2 بحریةالتجاریة و ال ام و  امن ق  684م 

حقوق الغیر لمساسه بحق حریة ممارسة التجارة و   دون موجب قانوني، ،ضرب الحظر على نشاط شركة ،تعسفیا یعد إجراءً 
  .تتطلب اتخاذ تدبیر استعجالي فوري  ،ل حالة استعجال و ضرورةویشكّ 

  21  2015  2  المدنیة  

  :یلي ، عند أمره بالحراسة القضائیة على التركة، لزوما تبیان ماالاستعجالیتعین على قاضي 
  .الخطر العاجل الذي یهدد الورثة، في حال بقاء التركة في حیازة واضع الید علیها

  .وجود نزاع جدي حول قسمة التركة
  .التركة واستغلالها وكیفیة توزیع ریعها إدارةكیفیة 

  

من ق  604و 603م 
  م

  من ق ا م وا 299م 
  35  2017  1  المدنیة

القضاء بحل الشركة الذي یجب فیه على القضاة تقدیر السبب المبرر للحل وهو ما  ،یخرج عن اختصاص القضاء المستعجل
 .طة التقدیریة لقضاة الموضوعیدخل ضمن السل

 

  .حمایة الحق ولیس لإقرارهل الاستعجاليع القضاء شرّ 
  

  من ق م 41م 
  82  2019  1  بحریةالتجاریة و ال  من ق ا م وا 303م 

 

استعمال الضغط ضد 
 شاهد

تعدي أو المناورات أو التحایل من المقرر قانونا انه یعاقب كل من استعمل الوعود أو العطایا أو الهدایا أو الضغط أو التهدید أو ال
لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة في أیة مادة أو في أیة حال كانت علیها 

اء بجریمة إغر  الإدانة ومن ثم فإن. الأفعال أثرها أم لم تنتجهذه  أنتجتسواء  ،الإجراءات بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء
  .للقانون صحیحتطبیق  د الحارس لدفعه للإدلاء بشهادته لتبرئتهماالمتهمین الضغط ض لااستعم المبنیة على شاهد

  

 208 1993 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 236م 
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  استعمال المزور
 

أیضا أن استعمال التزویر  ومن المقرر القانونمن المقرر قانونا أن استعمال عقد رسمي ثبت أنه مزور یعد جریمة معاقب علیها 
 181 1993 1 جنائیةال من ق ع 218م   .ا استعملت وثیقة ثبت أنها مزورةجریمة مستمرة تحدث كلم

 .جریمة استعمال الوثیقة المزورة، جریمة مستقلة عن جریمة التزویر
 343 2012 1  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 222م   

 

استعمال أموال 
الشركة لأغراض 

 مصالحهامخالفة ل

  
تخضع للعقوبات ، جزء منهالتي تملك الدولة كل رأسمالها او ، المضرة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة الأفعالالجرائم المترتبة عن 

  .من قانون العقوبات 1مكرر  128مكرر و  128، 1مكرر  119: المقررة في المواد 
  .میة الاقتصادیةعمو المؤسسة ال أجهزةبشكوى من  إلالا تحریك للدعوى العمومیة 

  

 من القانون التجاري 811/3م
مكرر  119مكرر،  119وم 

 1 مكرر 128و مكرر 128، 1
 01- 04لأمر او   ق عمن 

 409 2008 2 الجنح والمخالفات

 

  
  
  
  
  

  استقالة
  
  
  
  
  

لا یسري مفعولها  و .قبالهالاسترسمیة بمجرد التصریح بها من قبل العامل وتوجیهها إلى رب العمل أو إلى المؤهل  الاستقالةتعتبر 
غیر مؤهلة وغیر مختصة للنظر فیها لا ترتب أیة آثار ته أمام هیئة تصریح العامل عن استقال . بعد قبولها من طرف المستخدمإلا

  .وبالتالي فالاستناد إلیها أمام لجنة التأدیب یكون غیر مجدي

من القانون  66م 
 238 2003 1 الاجتماعیة 90-11

و مدى ، دون التثبت من واقعة الضغط المدعى بها، بدعوى تقدیمها تحت الضغط، اضي الموضوع استبعاد الاستقالةلا یمكن لق
  .عنها مسؤولیة المستخدم

قانون المن  66م 
90-11 

 273 2007 2 الاجتماعیة

مل، إن سبب أضرارا للمستخدم، ، دون مراعاة فترة الإشعار المسبق، فسخ تعسفي لعقد العبالاستقالةإنهاء العامل علاقة العمل 
  .یستوجب التعـویض

من القانون  68م 
 439 2008 2 الاجتماعیة 90-11

  . تعبیر كتابي یجسد إنهاء العامل علاقة العمل مع المستخدم الاستقالة
ر یمكن العامل مغادرة منصب عمله بعد فترة الإشعا. الاستقالةلا یحدد القانون فترة زمنیة لرد المستخدم على 

  .لا یجوز للقاضي الحلول محل طرفي علاقة العمل بتحدید فترة الرد وتفسیر سكوت المستخدم. المسبق

من القانون  66م 
90-11 

 339 2010 1 جتماعیةالا

 350 2010 1 جتماعیةالا 11-90من القانون  66م   .وافق المستخدم علیه إذا إلالا یعتد بالتراجع عن الاستقالة 
  

  
  ةاستئجار سفین

  
  

 138 1995 2 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 653م   .من المقرر قانونا أن المؤجر، وحده المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالبضائع التي یستلمها ربان السفینة على متنها
ما لم یثبت  ،ن هلاك السفینة والخسائر البحریةمسؤولا وحده ع بنفسه فیصبح ناقلا و الاستغلالیتولى مستأجر السفینة لمدة معینة 

  .خطأ الغیر المؤجر
من  802و 701م 

 261 2003 1 بحریةالتجاریة و ال القانون البحري

 وما یلیها 802و 701 م  .یعد مستأجر السفینة، الوارد اسمه في عقد الشحن، ناقلا وبالتالي مسؤولا عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة
 355 2006 1 بحریةالتجاریة و ال يالبحر  انونقال من
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  .حتى عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة عند التفـریغ مؤجر السفینة بالرحلة مسؤول  استئجار سفینة
  

 377 2007 1 التجاریة والبحریة من القانون البحري 653م 

 

 استیداع
ه الأصلي أو في أن یطلب كتابیا إعادة دمجه في منصب عمل الاستیداعمن المقرر قانونا أن للعامل المحال على 

و من ثمة فإن رفض القضاة لطلب إعادة . منصب مماثل ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون
  .خرق القانونإدماج العامل إلى منصبه الأصلي الذي ظل شاغرا بعد عودته من الاستیداع 

من القانون  57م 
82-06 

 93 1991 1 جتماعیةالا

           
استیراد بتصریح 

  ورمز 
لا تقوم المسؤولیة الجزائیة، في حالة ارتكاب جریمة استیراد بتصریح مزور، بالنسبة لوكیل العبور، إلا إذا ارتكب 

  .خطأ شخصیا
مكرر  325و 325م 

 333 2017 1 مخالفاتالجنح و ال  من قانون الجمارك

 
  
  
  
  
  

  استیراد بدون تصریح
  
  
  
  

  

داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي دون أن  المحظورةضائع المماثلة للبضائع متى كان مقررا قانونا أن النقل أو المرور للب
ببراءة متهمین ألقي  القضاءو من ثمة فلا یمكن . ة محاولة التهریبتكون مرفقة بوثیقة جمركیة صالحة لنقلها تعتبر قرینة لجریم

 زتهما رخصة المرور أو النقلو دون أن یكون بح ،شاحنةعلى متن  افي محیط المجال الجمركي وهما ینقلان أبقار  علیهما القبض
  .المطلوبة قانونا

 323، 282، 16م 
من قانون  330و

 الجمارك
 309 1989 2 مخالفاتالجنح و ال

من قانون  322م   .هو جریمة من جرائم الصرف الجمارك عند الدخول للتراب الوطني لإرادة بها استیراد العملة الصعبة دون التصریح
 219 1996 1 مخالفاتالجنح و ال ركالجما

خطئه الشخصي   نع )الوكیل( القضاء بإدانة المتهم. الجمركیة یعد خطأ شخصیا  التزاماتهمجرد تمكین الغیر من التهرب من 
بتصریحات كاذبة حول كمیة البضاعة المستوردة قصد التهرب من جزء من الحقوق  إدلائه بسبب ومصادرة البضاعة المحجوزة

  .تطبیق صحیح للقانون، وم المستحقةوالرس

من  330و 324م  
 333 2001 1 الجنح والمخالفات قانون الجمارك

من  330و 324م   .كل شخص یشارك بصفة ما في التهریب ویستفید مباشرة منه ،یعتبر مستفیدا من الغش
  قانون الجمارك

 364 2003 2 الجنح والمخالفات

  
  

  
استیراد بطریق 

  التهریب
  
  

قانونا أن فعل حیازة البضائع على مقربة من الحدود من أجل نقلها غشا داخل التراب الوطني المثبت في المحضر  لمقررمن ا
من قانون الجمارك یعتبر قرینة قانونیة مطلقة لإثبات جریمة محاولة الاستیراد عن  254الجمركي المحرر وفقا لأحكام المادة 

  .ات القوة القاهرةطریق التهریب لا یمكن دحضها إلا بإثب

من  328و 254م 
 302 1990 2 مخالفاتالجنح و ال قانون الجمارك

إن قضاة الموضوع  لما أسسوا قرارهم امتثالا لنقطة الإحالة التي فصلت فیها المحكمة العلیا عندما اعتبرت البضاعة مستوردة عن 
ضبوطة بحوزة المتهمین هي أجنبیة الصنع، قد طبقوا طریق التهریب بعد إثباتها بمحضر جمركي الذي یبین بأن الملابس الم

  .القانون تطبیقا صحیحا

من قانون  326م 
  الجنح والمخالفات  الجمارك

 - عدد خاص 
 224 2002 2الجزء 
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استیراد قطع غیار 

  مستعملة
 قانونالمن  64م   .الغرامةدون الحبس و  ،مصادرة البضاعة ووسیلة النقل فقط عقوبةُ  ،في جریمة استیراد قطع غیار مستعملة ،تطبق

  319  2015  2  الجنح والمخالفات  06-24

 

استیلاء بطریق 
  الغش على تركة

و  .یعاقب بالحبس كل شریك في المیراث، یستولي بطریق الغش على كامل الإرث أو جزء منه قبل قسمته همن المقرر قانونا أن
في الملكیة العقاریة المشاعة  تغییر و إحداثفوقها  ئهبناو لموروثة على جزء من الأرض الاستیلائه  إدانة أحد الورثة من ثم فإن

  .جریمةلعناصر اباقي الورثة، تطبیق سلیم للقانون لاكتمال دون رضا 
 184 1995 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 363/1م 

من ق ع               363م   .طریق الغش على تركةلا یشكل الاستیلاء علیها جریمة الاستیلاء بو  حة الوفاة عنصرا من عناصر التركةلا تعد من
 340 2010 2 مخالفاتالجنح و ال 11- 83من القانون  67وم 

ن جریمة الاستیلاء بطریق الغش على تركة، استمرار الابن الوارث في استغلال المحل التجاري، المؤجر له من الوالد  لا یكوِّ
  .المورِّث، قبل وفاته أو من الورثةالمورِّث، في غیاب تلقیه تنبیها بالإخلاء من 

من ق ع                    363م 
من  1مكرر  187و 173وم 

 القانون التجاري
 345 2014 2 مخالفاتالجنح و ال

یشترط، لقیام جریمة الاستیلاء على التركة قبل قسمتها، تبیان التركة وحصرها والاستیلاء علیها بطریق الغش من طرف أحد 
  .لمیراثالشركاء في ا

  165  2017 2 مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 363م 

استیلاء بطریق 
الغش على مال 

  الشركة

إلا أن القاضي لا .  الشریك الذي یستولي بطریق الغش على أشیاء مشتركة أو مال الشركة -جزائیا -من المقرر قانونا أن یسأل 
من خلال مراجعة كل  -الاتهامو متى تكونت لدى قضاة غرفة . میصدر حكم الإدانة، إلا إذا توفرت لدیه دلائل كافیة ضد المته

قناعة كافیة على انعدام أي خلل أو تدلیس في محاسبة  -الوسائل المعروضة أمامهم وجمیع البیانات التي تضمنها ملف القضیة
اء وجه الدعوى، یكونوا قد عللوا تأییدهم لأمر السید قاضي التحقیق الرامي لانتفبا تدعیم شكوى الطرف المدني، فالشركة، من شانه

  .قرارهم بما فیه الكفایة

 177 1995 2 جنائیةال من ق ع 363/2م 

 
  
  
  
  

  استئناف
  
  
  
  
  

بإبطال الحكم دون  الاكتفاء .دعوى متى كانت مهیأة  للفصل فیهاد حكمها بالإلغاء، التصدي للعن الاستئنافیتعین على جهة 
  .، مما یجعل قرار المجلس باطلایتركه دون فصل ، یعلق النزاع وتصديال

 48 1989 1 مدنیةال م امن ق  109م 

قبول استئناف حكم تحضیري، فانه لیس للمجلس  إذا كان من المقرر قانونا، أنه یجوز لقضاة الموضوع إثارة دفع تلقائي بعدم
الحكم  قد اعتبر خطأ أنإعادة النظر إذا كان  التماسعن طریق  ،قبول استئناف حكم غیر قطعي مالقضائي تعدیل قراره بعد

 المجلس الأعلى هو وحده الذي یملك حق. قضاء بما لم یطلبیعد تجاوزا في السلطة و  ذلكن لا تحضیريهو حكم  المستأنف
  .مراقبة قانونیة هذا القرار

 م امن ق  194/2م 

  
  ریةوالبح تجاریةال

 
 

1 1989 160 

كاملة ویجب أن تعد من تاریخ إلى تاریخ بدون اعتبار الیوم الأول من التبلیغ ولا الیوم الأخیر من انتهائها  الاستئنافتحتسب مهلة 
  .طأ في تطبیق القانونخبثلاثین یوما كاملة  بالأیام وتحدیدهحساب أجل الاستئناف 

 178 1989 4 جتماعیةالا م امن ق  463م 

قضاء المجلس . متى لم یرفع المستأنف علیه استئنافا فرعیا استئنافهمن المستأنف  ه لا یجوز أن یضارمن المقرر قانونا أن
 م امن ق  102م   .لقانونلق ، خر بتخفیض نفقة المتعة عن القیمة المحكوم بها في الحكم المستأنف، في غیاب استئناف فرعي

شخصیة الحوال الأ
 71 1990 1 مواریثالو 
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أن القضاء بعدم اختصاص المجلس القضائي في نظر الدعوى الاستئنافیة بسبب الوقائع الجدیدة الطارئة ، من المقرر قانونا
یخالف هذا المبدأ یعد خرقا  و منه فان القضاء بما، یستوجب إلغاء الحكم المستأنف قبل التصریح بعدم الاختصاص‘ علیها

  .للقانون
 272 1990 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  437م 

حالة المستأنف، إلى  یسيءمن المقرر قانونا، أنه لا یجوز للمجلس القضائي، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده، أن 
 290 1990 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 295م   .لقانونل اخالفم یعد تشدیدا للعقوبة و یجعل القرار، أنف وحدهعلى المتهم المست إیقاف تنفیذ العقوبة ءبإلغاومن ثم فإن القضاء 

تنازل الضحیة عن حقوقها أمام  .أسس نفسه طرفا مدنیا الذي متى كان مقررا قانونا أن الاستئناف حق ثابت للمدعي المدني
  .الصفة لانعدامالاستئناف  محكمة أول درجة لا یخول لها القانون الحق برفع

 257 1990 4 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  417م 

ج منحت مهلة إضافیة قدرها خمسة أیام لرفع الاستئناف في حالة استئناف أحد .ا .الفقرة الثانیة من ق  418لما كانت المادة 
تئناف المحدد قانونا ولیس من یوم الاستئناف الخصوم في المواعید المقررة، فإن حساب هذه المهلة یبدأ من انتهاء أجل الاس

  .نقض –الأول، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون 
فإن مهلة الاستئناف العادیة تنتهي یوم السبت  05/05/1986أن الحكم صدر بتاریخ  –في قضیة الحال  –ولما كان من الثابت 

فإن قضاة  23/05/1986سریان المهلة الإضافیة لخمسة أیام التي لا تنتهي إلا یوم  وهو التاریخ الذي یبتدئ فیه 17/05/1986
یكونوا  10/05/1986بعد استئناف النیابة یوم  20/05/1986الاستئناف الذین قضوا بعدم قبول استئناف المتهمین المرفوع یوم 

  .قد خرقوا القانون

 260 1990 4 الجنح والمخالفات ق ا ج 418/2م 

نقل بلغبن من جراء حكم الدرجة الأولى هو الطعن الذي یقوم بواسطته الطرف الذي یشعر با الاستئنافمقرر قضاء أن من ال
من المقرر أیضا و . إلغاء الحكم المطعون فیه القضیة أو جوانب منها إلى جهة التقاضي الأعلى بغرض الحصول على إبطال أو

رفوع من أحد الأطراف ینصرف إلیه وحده، وأن حكم أول درجة یحوز قوة الشیئ الم الاستئنافأثر القرار الصادر بمناسبة  أن
إدخال طرف في القضیة لم یكن مستأنفا لا یؤثر على قبول أو  أنومن المقرر كذلك  .فیه تجاه الأطراف غیر المستأنفة المقضي

  .المرفوع من طرف المستأنف الاستئنافعدم قبول 

م             امن ق  148م 
 هاد قضائيواجت

 185 1991 4 جتماعیةالا

أن ممارسة هذا الحق  و. فیها بأطراف الخصام أو المتدخلین ن مباشرة كل طرق الطعن إجراء خاصأ من المستقر علیه قضاء
ومن ثم فإن القضاء  استعمالهقضاة الموضوع أو أیة جهة قضائیة منع أي طرف في القضیة من  اختصاصتلقائي ولیس من 

  .ةسلطلل تجاوزیتم بحضور جمیع الأطراف،  أنعلى أساس أن هذا الإجراء، یجب  الاستئنافعدم قبول ب
 91 1992 1 جتماعیةالا اجتهاد قضائي

لحكم القاضي بمنح السكن للزوجة ا عدیلیضار من استئنافه ومن ثم فإن القضاء بت من المستقر علیه قضاء أن المستأنف وحده لا
  .و یجعل القرار بدون أساس قانونيبمصلحة المستأنف  اراأضر یعد  الحاضنة واستبداله بسكن آخر

شخصیة الحوال الأ  اجتهاد قضائي
 مواریثالو 

3 1992 46 

ولتقدیر القضیة والفصل فیها على  الإطلاع على الحكم المعاد للتثبت من قانونیته  الاستئنافمن المقرر قانونا أنه على جهة 
  .جوهریة إجرائیة لقاعدةدون الإطلاع على الحكم المستأنف یعد إغفالا  الاستئناففي  جلسقضاة الم فصلمن ثم فإن  و .بینة

 119 1992 3 جتماعیةالا اجتهاد قضائي

لحكم،  وأن من المقرر قانونا أن استئناف الحكم الصادر من المحكمة یجب أن یرفع في مهلة شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ ا
المرفوع من طالب   للاستئناف بقبوللمبلغ له أو على من قام بطلب التبلیغ،  ومن ثم فإن القضاء لى اع هذه المهلة تسري سواء

  .لقانونلغم فوات الأجل القانوني خرق ر  التبلیغ
 ق ا ممن  102م 

 الأحوال الشخصیة
 45 1992 4 والمواریث
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م الذي یعتبر أن الحكم الصادر من الدرجة الأولى هو الطعن الوارد من الخص الاستئنافمن المستقر علیه قانونا وقضاء أن 
أضر به ورفع القضیة أو بعض نقاطها أمام الجهة القضائیة الأعلى لیحصل على إبطال أو تعدیل الحكم المستأنف، ومن المقرر 

يء المقضي وة الشعلى المستأنف وحده ویكتسب الحكم الأول ق إلاالمرفوع من أحد الأطراف لا یكون له أثر  الاستئنافأیضا أن 
تكلیف كل أطراف شكلا بحجة عدم  الاستئنافقبول  الذي قضى بعدم غیر المستأنفین، ومن ثم فإن المجلسفیه بالنسبة للأطراف 

  .النزاع بالحضور خالف القانون

 95 1993 2 بحریةالتجاریة و ال اجتهاد قضائي

لا یجعل نظر الدعوى من طرف المجلس  الاختصاصبعدم  الاستعجالمن المستقر علیه قضاء وقانونا، أن صدور أمر قاضي 
  .خلالا بمبدأ التقاضي على درجتینإعلى استئناف أحد أطراف الخصومة  القضائي والفصل فیه  بناء

 129 1994 1 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  109م 

خلاف ذلك، على لم ینص القانون  ستئناف مابلة للامن المقرر قانونا أن جمیع الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات قا
  .حقوق الدفاعل لقانون ولرغم رفعه وفق الأشكال القانونیة خرق  استئناف المتهم بعدم قبول فإن القضاءومن ثم 

 265 1994 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  416م 

شرة أیام من تاریخ النطق بالحكم الحضوري أو من ع هوف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات ئناستا أجل من المقرر قانونا أن
تاریخ التبلیغ إذا صدر غیابیا، وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعید المقررة یكون للخصوم الآخرین مهلة إضافیة، بخمسة 

للأطراف الأخرى أجلا لمدة  فتحیاستئناف الجمارك ضد حكم بالبراءة ضمن الآجال القانونیة، فإنه  و إذا كان. أیام لرفع الاستئناف
إهمال  لأن في ذلكقبول استئناف الجمارك باستئناف النیابة العامة  تقییدقضاة المجلس ل و لا یجوزالنیابة العامة بما فیهم  أیام 5

  .استقلالیة استئناف الأطراف لمبدأ

 229 1994 3 جنائیةال ج امن ق  418م 

الخصام ویعتبر بمثابة امتناع عن الحكم وخاصة أنه لا یوجد أي نص یسمح  إطالةالقضاء برفض الدعوى على الحال یتسبب في 
  .بهذا الموقف

 من ق ا م 109م 
 الأحوال الشخصیة

 287 2001 1 والمواریث

یكون الحكم حضوریا على المتهم الطلیق الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الأولى یمتنع باختیاره عن " من المقرر قانونا أنه 
اعتبارا من التبلیغ للشخص أو  إلالا تسري  الاستئنافكما أن مهلة ". " جلسة الحكملسات التي تؤجل إلیها الدعوى أو الجحضور 
.  قانون الإجراءات الجزائیةمن  3 /347كان قد صدر الحكم حضوریا في الأحوال المنصوص علیها في المادة  إذا. . . الموطن

بالحكم بعد أن حضر الجلسة السابقة فإن القرار لما قضى بعدم قبول استئنافه بدون مراعاة  ومتى ثبت أن المتهم تغیب یوم النطق
  .جوهریة في الإجراءات قد خالف قاعدةمن قانون الإجراءات الجزائیة  418و 3/347أحكام المادة ین 

من  418و 347/3م 
 ق ا ج

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 1الجزء 

2002 97 

الذي تم في الآجال القانونیة بحجة أن المتهم لم یبلغ برسالة مضمنة الوصول من طرف النائب  الاستئنافقبول إن القضاء بعدم 
  .العام هو قضاء غیر مستساغ لأن المتهم حضر الجلسة فكان یقتضي عندئذ تمكینه من تهیئة دفاعه

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 424م 
 100 2002 1الجزء 

ر قانونا أنه تسري مهلة الاستئناف إلا اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم للشخص أو للموطن أو للمقر أو للنیابة العامة، ومن من المقر 
  .لقانونلیعد خرقا  في الحكم الصادر ضدها دون التأكد من حضور المستأنفةبعدم قبول الاستئناف  ءقضاالثم فإن 

من قانون  254م 
  الجنح والمخالفات  الجمارك

 - عدد خاص 
 227 2002 2الجزء 

الاستئناف الأول إلى قرار بطلان  انتهاءیجوز عند الفصل في الجانب الشكلي، الطعن باستئناف ثان في نفس الحكم، في حالة 
  .الإجراءات،  شریطة عدم انقضاء میعاد الاستئناف

 185 2005 2 المدنیة ق ا ممن  102 م

ملف الدعوى، لأن كاتب لفي حالة رفضه الاستئنـاف، بدعوى عدم تقدیم المستأنف  المجلس القضائي للنقض، یتعرض قرار
  .قضائیة الاستئنافیة خلال أجل شهرالضبط الملزم ، تحت رقابة رئیس المحكمة، بإحالة كامل الملف إلى الجهة ال

 375 2006 1 بحریةالتجاریة و ال ق ا ممن  115 م
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یجب على قضاة الاستئناف مناقشة  .باعتبار المعارضة كأن لم تكن الى الحكم الغیابي یمتد اثر استئناف المتهم الحكم الناطق
  .موضوع الدعوى

من ق  416و 409م 
 ج ا

 291 2010 1 مخالفاتالجنح و ال

 330 2010 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  416و 409م   .، غیر مبلغ للمتهم، لكونه سابقا لأوانهحكم غیابيلیجب على قاضي الاستئناف، التصریح بعدم قبول استئناف وكیل الجمهوریة 
 الأخرىمقتضات الحكم التي یشیر الیها هذا الاستئناف صراحة او ضمنیا او المقتضیات ، الى المجلس القضائي، ینقل الاستئناف

الصادر قبل الفصل في المثار خلال الدعوى المنتهیة بالحكم ، لا یحق لقضاة المجلس استبعاد الدفع بالتقادم.المرتبطة بها
  .المستأنفوغیر المثار في الدعوى المنتهیة بالحكم القطعي  الموضوع 

من ق  340و 334م 
 ام و  ا

 246 2014 1 بحریةالتجاریة و ال

الحكم الفاصل في جزء من موضوع النزاع، بتعیین خبیر واقتراح مبلغ التعویض، غیر قابل للاستئناف، لعدم فصله في الدعوى 
  .برمّتها

من ق ا  334/1 م
  م وا

  298  2015  1  بحریةالتجاریة و ال

علیها  المؤسّستحت طائلة عدم قبولها شكلا، عرضا موجزا للوقائع والطلبات والأوجه  وجوبا، تتضمن عریضة الاستئناف،
  .الاستئناف

من ق ا  540/4م 
  م وا

  306  2015  1  بحریةالتجاریة و ال

  
  .بتعیین خبیر إلا مع الحكم القطعي ،جزئیا ،القاضي الاستئناف في الحكمالطعن بلا یمكن 

                 334/1 م
من ق ا م   340/2و

  وا
  333  2015  1  بحریةالتجاریة و ال

  .إلا موازاة مع الاستئناف الأصلي ولیس منفصلا عنه ،لا یقام الاستئناف الفرعي
ستئنافه ولیس استئناف الحكم ثانیة على شكل استئناف بعد صدور القرار الفاصل في ا ،یجب على المستأنف الطعن بالنقض

  .فرعي
  179  2015  2  بحریةالتجاریة و ال  من ق ا م وا 337م 

  27  2016  1  المدنیة    .یوقف طلب المساعدة القضائیة أجل الطعن بالاستئناف 
وتبقى الآجال  القرار القاضي بالشطب من تاریخ صدور ،في حالة تبلیغ الحكم ،تحتسب المدة المتبقیة من آجال الاستئناف الثاني

  .إذا لم یتم تبلیغ الحكم ،مفتوحة
ف  542و 336م 

  من ق ا م وا 3
  242  2016  2  بحریةالتجاریة و ال

باعتبار أن من طبیعته أنه مبین للاختصاص غیر معین له،  ،لا یجوز استئناف أمر الإحالة على محكمة الجنح من طرف المتهم
  .ع على حالها أمام تلك الجهة التي تحتفظ بسلطتها للفصل في الإجراءات وفي الموضوعحقوق الدفا يوأنه یبق

من  173و 172م 
  ق ا ج

  368  2016  2  جنائیةال

للاستئناف الفرعي أثر ناقل، شأنه شأن الاستئناف الأصلي، ومتى كان موضوع الحكم المستأنف فرعیا غیر قابل للتجزئة، فإنه لا 
  .وتكلیف كل أطراف الخصومة الأصلیة بالحضور  إدخالتم لم ی یكون مقبولا، ما

من  339و 338م 
  ق ا م وا

  30  2017  1  المدنیة

  204  2017  1  بحریةالتجاریة و ال  من ق ا م ا 314م   .من تاریخ صدور الحكم المستأنف ،إلا إذا رفع في أجل سنتین ،لا یكون الاستئناف مقبولا
لمتضمن نقل وثائق الملف إلى النیابة العامة، لجدولة القضیة أمام غرفة الاتهام، أمرا إداریا، لا الأمر بإرسال المستندات، ا یعتبر 

  .یقبل الطعن فیه بالاستئناف
من ق  416و 166م 

  307  2017  1  جنائیةال  ا ج
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  استئناف
  

  330  2017  1 مخالفاتالجنح و ال  من ق ا ج 431م   .یعد مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات، ذكر مستشارین مقررین، بدلا من مستشار واحد في نفس القضیة
من  فقرة اخیرة  542 م  .یترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف للاستئناف، ما لم یعد تسجیل القضیة، خلال آجال الاستئناف المتبقیة

  ق ا م وا
شؤون الأسرة 

  والمواریث
2  2018  76  

من ق  334و 333 م  .تدبیر مؤقتالآمر ب قبل الفصل في الموضوع أو یجوز استئناف الحكم القطعي وحده دون الحكم الصادر
  122  2018  2  الاجتماعیة  ا م وا

  ،لا یجوز للطرف المدني استئناف أوامر قاضي التحقیق، إلا فیما یتعلق بحقوقه المدنیة
لعامة، مادام أن هذا الاستئناف غیر أنه یجوز للطرف المدني استئناف الأمر بانتفاء وجه الدعوى، في غیاب استئناف النیابة ا

  .ولا یمكن الفصل في الأولى، إلا تبعا للثانیة - العمومیة والمدنیة - یحافظ على الدعویین معا
  149  2018  2  جنائیةال  من ق ا ج 173 م

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الطرفاستئناف 

  المدني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن یقدم طلبا جدیدا ولكن له ان یطلب زیادة متى كان من المقرر قانونا أنه لا یجوز 
إذا لم تتقدم المدعیة بالحقوق المدنیة و  الأولىمنذ صدور حكم محكمة الدرجة التعویضات المدنیة بالنسبة للضرر الذي لحق به 

ا، فإن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف، حفظ حقوقها مدنیب و قضي لهامحكمة الدرجة الأولى  أمامبأي طلب للتعویض 
  .قاعدة التقاضي على درجتین مبدأ و واخرقتعویض الب لهاوالقضاء 

  

 295 1989 3 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  433/4م 

بالمجلس القضائي،  من المقرر قانونا أن الجهة الاستئنافیة مقیدة بتقریر الاستئناف ولیس لها أن تخرج عنه ومن ثم غرفة الأحداث
تصدت للقضیة  عندما، )النیابة العامة أو المتهم(التي عرضت علیها القضیة، بناء على استئناف الطرف المدني وحده دون غیره 

قد أفقدت بأكملها وفصلت في الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة، بینما كان علیها أن تلتزم بحدود مضمون تقریر الاستئناف 
  .س القانونيالأسا قضاءها

  

  268  1989  4  جنائیةال  ج امن ق  433/3م 

من المقرر قانونا، أن استئناف المدعي المدني مرتبط بالدعوى المدنیة وحدها وأنه في حالة عدم وجود استئناف من النیابة العامة 
فصل في الدعوى المدنیة الفإن المقضي به بخصوص الدعوى العمومیة ومن ثم  الشيءأو من المتهم فإن الحكم یعتبر حائزا لقوة 

  .ة و مخالفة للقانونسلطلل تجاوزأن الطرف المدني، هو المستأنف الوحید،  رغم العمومیة معا والدعوى
  331  1989  4  مخالفاتالجنح و ال  ج امن ق  433م 

حكم على وجه یسيء إلیه، متى كان من المقرر قانونا أنه لیس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي وحده أن یعدل ال
ببراءة المتهم بالرغم من أن الاستئناف جاء من طرف المدعي  القضاءقضاة غرفة الأحداث بالمجلس ل ه لا یجوزومن ثم فإن

  .المدني وحده
  185  1993  1  جنائیةال  ج امن ق  433/4م 

فیما یخص المصالحة  بالتعویض ءة، للمطالبةمن المستقر علیه قضاء، أنه یمكن للطرف المدني استئناف القرار الصادر بالبرا
ومن ثم فإن قضاة المجلس بمنحهم تعویضات . بعدم النطق بعقوبة جزائیة في حقهمكتسب للمتهم  حقالمدنیة، لأن الحكم بالبراءة 

  .مدنیة للطرف المدني، یكونوا قد أصابوا في تطبیق القانون
  

  278  1994  1  مخالفاتالجنح و ال  اجتهاد قضائي
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 الطرفاستئناف 

  المدني
  

بتأیید  لا یجوز القضاء".علق حق الاستئناف بالمتهم والمدعي المدني وفي حالة الحكم بالتعویض المدني عن الحقوق المدنیة یت
ن استئناف الطرف المدني وحده دون استئناف لأ ،في الدعوى المدنیة الاختصاصالحكم المستأنف الذي حكم ببراءة المتهم وعدم 

نع المجلس من فحص معطیات النزاع قصد البحث عن وجود الخطأ محل الشكوى وكذا العلاقة النیابة العامة أو المتهم لا یم
  .المقضي به في الجانب الجزائي  الشيءالسببیة مع الضرر المبین في طلبات التعویض وذلك دون المساس بقوة 

  85  1999  2  مخالفاتالجنح و ال  ج امن ق  417م 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المتهم استئناف

  
  
  
  
  
  
  

  

المقرر قانونا أنه لیس للمجلس القضائي إذا كان بصدد الفصل في استئناف مرفوع من المتهم وحده أو من المسؤول عن  من
 وحدهمالحكم الذي استأنف من طرف المتهمین  النیابة العامة فإذا لم تستأنف. أن یحكم بما یسيء حالة المستأنفالحقوق المدنیة 

على أساس أن الأفعال تكون جنائیة ومن ثم فإنه ذهب في قضائه إلى  ،تلقائیا هاختصاصبعدم  المجلس القضائي ثم صرح
  .الإساءة بمركز المتهمین المستأنفین  والإخلال بحقوق الدفاع التي یضمنها القانون

 247 1989 2 جنائیةال ج امن ق  433/2م 

 تكون أسبابه كافیة لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى یكون مشوبا بالقصور في التسبیب القرار الذي لاأنه من المقرر قانونا . 1
عن الأفعال  تهمن توافر مسؤولی القضاء بإدانة المتهم دون التحقق  و من ثم فإنه لا یجوز. وما أبدى من طلبات ودفوع أطرافها

في   كان قضاؤهم مشوبا بالقصوره، و إلاتابعا ل باعتبارهرئیسه فنفذها  تلقى تعلیمات من أنهادعى  المنسوبة إلیه، لاسیما إذا
  .التسبیب

حالة المستأنف،  ءیسيمن المقرر قانونا، أنه لا یجوز للمجلس القضائي، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده، أن . 2
د تشدیدا للعقوبة رغم استئناف المتهم وحده دون النیابة العامة یعإیقاف تنفیذ العقوبة،  ءبإلغاالمجلس القضائي  قضاء ومن ثم فإن

  .و إساءة إلى المستأنف و بالتالي خرق للقانون

  290  1990  1  مخالفاتالجنح و ال  ج امن ق  433م 

لعقوبة المحكوم بها رغم لالمجلس  فإن رفعمتى كان مقررا قانونا وقضاء أن المتهم المستأنف وحده للحكم لا یضار من استئنافه 
  .للقانونیعد خرقا استئناف الحكم من طرف المتهم وحده، 

  276  1990  2  مخالفاتالجنح و ال  ج امن ق  433م 

ن یسيء أمن المسؤول عن الحقوق المدنیة  أومتى كان لا یجوز للمجلس القضائي اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده 
 مة هتك عرض قاصر بالعنفضائي بعدم الاختصاص في الدعوى لكون الفعل یشكل جریقضاء المجلس القفان  ،المستأنفحالة 

  .و یشكل مخالفة للقانونلعقوبة على المتهم ، تشدید ل)جنایة(
  277  1991  4  مخالفاتالجنح و ال  ج امن ق  433/2م 

توصله ، ثبوتا قطعیا أمامهاطالما لم یثبت ، المستأنفالفصل غیابیا تجاه المتهم ، یجب على الجهة القضائیة الجزائیة الاستئنافیة
  .كلیف بالحضورفعلا بالت

ق من  407و 346م 
  593  2007  2  مخالفاتالجنح و ال  ا ج

 

  
النیابة  استئناف

  العامة
  

ع مقتضیات الحكم المطعون كملها أمام المجلس القضائي في جمیأللاستئناف أثر ناقل للدعوى ب أنالمقرر قانونا  متى كان من
وأدانت البعض منهم وسرحت البعض الآخر وأن النیابة  الأولىمحكمة الدرجة  أمامعشرة متهمین  أحیلفبما أنه ، بالاستئناففیه 

 فإنه كان من اللازم على المجلس القضائي ملاحقة جمیع المتهمین و ،استأنفت هذا الحكم ضد جمیع المتهمین لتشدید العقوبة
، تطرق  بتسریحهم محكمة الدرجة الأولى تا فیهم الذین قضبم اجمیع همفقط ثم یبت في الدعوى العمومیة في شأن عضهمبلیس 

  .جوهریة في الإجراءاتالقواعد لل ةخالفمللمتهمین المدانین فقط قضاة المجلس 

 279 1989 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ا ج 417م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

63 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
النیابة  استئناف

  العامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قبول استئناف . المدعي المدنيو المسؤول عن الحقوق المدنیة  المتهم ومكفول لكل من حق استئناف الدعوى المدنیة التبعیة 
 281 1989 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  417م   .النیابة العامة في الدعوى المدنیة وحدها خرق للإجراءات الجوهریة في الإجراءات

لجزائیة، وخص المتهم دائما بالكلمة الأخیرة فإن القضاء بعدم متى نص القانون على ترتیب سماع الأطراف بجلسات المحاكم ا. 1
الكلمة الأخیرة، یعد إهمالا مؤدیا إلى الإخلال بحق الدفاع الذي هو من النظام العام، من تمكین المتهم  وعدماحترام هذا الترتیب 

.  ام هذا المبدأ یعد إنعداما في التعلیلمتى أوجب القانون تبریر الحكم في ما قضى به من مقتضیات، فإن القضاء بخلاف أحك .2
في  ثم بعد ذلكفي المرافعات الحضوریة من طرف القضاة ها و إثباتأركان الجریمة  دون مناقشةكتفاء بسرد نتائج الخبرة، الاإن 

  .یعد قصورا في التسبیبتعلیلهم 
من جدید أمام المجلس القضائي إذا لم تستأنف هذه لحكم، فإنه لیس للأطراف المدنیة حق التدخل امتى استأنفت النیابة وحدها . 3

اعتبار المجلس القضائي للأطراف  .فیهالمقضي  يءهم أصبح نهائیا وحائزا لقوة الشن ما قضى به لصالحلأالأطراف نفس الحكم، 
ف المدنیة غیر المتهم بعدم قبول طلبات الأطرا و دون الرد على دفوعالمدنیة، مستأنفة دون وجود ما یدل على ذلك بالملف 

  .الدعوى المدنیةفي  تطبیق القانون إساءة فيالمستأنفة، 

 294 1989 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  433م 

متى كان من المقرر قانونا، أن تبلیغ استئناف النائب العام للمتهم یعتبر من الأشكال الجوهریة الإلزامیة، حتى لا یبقى المستأنف 
تحضیر و حتى یتمكن من  فه بالحضور أمام المجلس القضائياستئناف النائب العام إلى حین تكلیتام من وجود  ضده في جهل

  .عدم قبول الاستئناف شكلا و یؤدي إلى دفاعه ومن ثم فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا صریحا لحقوق الدفاع 
 294 1989 4 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  424م 

لمتهم في مهلة شهرین اعتبارا من یوم النطق بالحكم، لالمرفوع من النائب العام  ستئنافالاتبلیغ  وجوب المقرر قانونا بما أنه من
 الاستئناف یجب أن یتضمن القرار الإشارة إلى أن. فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة في الإجراءات

  .لمتهملغ بلقد المرفوع من النائب العام 
 175 1991 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  424م 

ستئناف وما تقتضیه صفة في الحدود التي تعینها صحیفة الاتكون المجلس القضائي  علىالقضیة إحالة  أنمن المقرر قانونا 
  .د الجوهریة في الإجراءاتلقواعلخرقا  یعدإثر استئناف النیابة العامة ضد متهم واحد  لمتهمینقضاة المجلس إدانة  .المستأنف

  
 183 1993 2 مخالفاتالجنح و ال ق ا جمن  438م 

إلغائه كلیا أو جزئیا لصالح المتهم  أومن المقرر قانونا أنه یجوز للمجلس بناء على استئناف النیابة العامة أن یقضي بتأیید الحكم 
 العامة و هو تطبیق استئناف النیابة ما هو إلا رد علىهم قضاة الاستئناف للعقوبة ضد المتتشدید أو لغیر صالحه، ومن ثم فإن 

  .لقانونلحیح ص
 295 1993 3 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  433م 

لعقوبة لقضاة الاستئناف  تغییر .صالحهیجوز للمجلس بناء على استئناف النیابة العامة أن یغیر الحكم لصالح المتهم أو لغیر 
 یكونون بذلك قد استعملوا للقانون لأنهم تطبیق سلیمم حبس غیر نافذة إلى عام حبس نافذ، المحكوم بها على المتهم من عا

  .سلطتهم التقدیریة
 395 2001 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 433 م

في  الاستئناف بإتیانلمجرد عدم إجراء التبلیغ، لأن العبرة هي  الاستئنافلا یجوز حرمان النائب العام من استعمال حقه في 
الآجال القانونیة ولیست بالإجراءات الشكلیة التي تنظم هذا الطعن، وعلیه فإن المجلس لما قضى بعدم قبول استئناف النائب العام 

  .ءة في تطبیق القانونلأنه غیر قانوني لعدم تبلیغ الأطراف یعد مخالفة للقواعد الجوهریة وإسا
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 424م 

 1زء الج
2002 194 
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النیابة  استئناف

  العامة

القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام المرفوع في الآجال القانونیة لعدم تبلیغ المتهم رغم حضوره الجلسة یعد إساءة في تطبیق 
  .القانون

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 424م 
 198 2002 1الجزء 

لیغ المتهم في الآجال القانونیة هو قضاء غیر صائب طالما أن العبرة هي القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام شكلا لعدم تب
  .ولیس باستیفاء إجراء التبلیغ بعشرین یوما العام المحددة باحترام ومراعاة الآجال القانونیة المقررة للنائب

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 171م 
 201 2002 1الجزء 

اف النائب العام لعدم تبلیغه إلى المتهمین خلال مدة الشهرین المخولة قانونا له هو قضاء مخالف إن القضاء بعدم قبول استئن
للقانون لأن هذه المادة  المستدل بها لا تنص صراحة على أن عدم التبلیغ ینجر عنه البطلان لأن العبرة في جمیع الطعون هي 

  .تخذ لتمكین ذلكباحترام المواعید المقررة قانونا ولیس بالإجراء الذي ی
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 424م 

 204 2002 1الجزء 

یعد استئنافا مرفوعا من النائب العام و یسري ، تعلیمة من النائب العامب جل عشرة أیامأخارج ، استئناف وكیل الجمهوریة الحكم
  .جل الشهرینأعلیه 

 421 2005 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ا ج 419م 

 347 2009 1 جنائیةال ج امن ق  170م   .لا یشترط القانون توقیع وكیل الجمهوریة شهادة الاستئناف لقبول استئنافه أمام غرفة الاتهام
  .تأیید الحكم أو تخفیف العقوبة، حتى في حالة استئناف النیابة العامة وحدها، یجوز للمجلس القضائي

  
 338 2011 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  433م 

 

استئناف أمر قاضي 
  الاستعجال

  لا یمس بحقوق الأطراف الاستحقاقبتعیین خبیر، لتقییم  تعویض  الاستعجالمن المقرر قانونا، أن الأمر الذي یصدره قاضي 
 المرفوع بخصوص الأمر المشار إلیه أعلاه، الاستئنافقضاة المجلس القضائي  قبول، لاستئنافلغیر قابل  أمر تحضیري فهو

  .لقانونلخرق 
  

 127 1989 4 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  106م 

 
 استئناف أوامر
  قاضي الأحداث

 

غرفة الاتهام هي الجهة المختصة للنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي الأحداث باستثناء الأوامر الخاصة بالتدابیر 
  .الجزائیة التي تستأنف أمام غرفة الأحداثمن قانون الإجراءات  455المؤقتة المنصوص علیها بالمادة 

ق من  466و 455 م
  ا ج
 

 370 2003 2 الجنح والمخالفات

 
  
  
أوامر استئناف 

  قاضي التحقیق
  

  
  

هي وحدها القابلة للاستئناف  من  ق إ ج 172المنصوص علیها في المادة ضي التحقیق من المبادئ القانونیة العامة أن أوامر قا
لیس من ضمن الأوامر  لأنهاستئناف أمر قاضي التحقیق القاضي بالإحالة  ولقب الاتهامغرفة ل لا یجوزومن ثم  الاتهامأمام غرفة 

  .المذكورةالتي حددتها المادة 
 215 1991 3 جنائیةال ج امن ق  172م 

تعلقة بعدم إجراء متى كان من المقرر قانونا أنه یجوز للمدعي المدني أن یطعن بطریق الاستئناف في أوامر قاضي التحقیق الم
في  اختصاصهابعدم  الاتهامقضاء غرفة تمس حقوقه المدنیة، ومن ثم فإن وجه للمتابعة أو الأوامر التي ألا التحقیق أو ب

في  خطألا یسمح لها بالنظر في القضیة  و أن القانون أن المتهم حدثطرف المدني ظنا منها لدیها من الالاستئناف المرفوع 
  .تطبیق القانون

من ق  173و 170م 
 265 1991 4 جنائیةال ج ا
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أوامر استئناف 

  قاضي التحقیق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق یتم بتقدیم عریضة لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أیام  استئنافمن المقرر قانونا أن 
لیس  و خطأ من مصالح القضاء أمامه، نافه أمام كاتب غرفة التحقیق و تسجیلهستئلا رفع الطرف المدني ، فإنمن تبلیغ الأمر

  .تطبیق القانون المستأنف، مما یجعل القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا ، لهذا السبب، إساءة في خطأ
 228 1994 1 جنائیةال ج امن ق  172/2م 

إذا لم یستأنف الطرف . لقضائیة إلا لمن كان طرفا فیهایه قضاء أنه لا یجوز الطعن ضد الأحكام والقرارات امن المستقر عل
أمام  في خصومة الاستئناف طرفا یعدلم  هفإن ،إلى جانب النیابة العامةأمر قاضي التحقیق القاضي بانتفاء وجه الدعوى  المدني

  .النقض في قرارهالا یجوز له الطعن ب و بالتالي الاتهامغرفة 
 251 1994 2 جنائیةال اجتهاد قضائي

وجه للمتابعة  أو ألا لاستئناف في الأوامر الصادرة بمن المقرر قانونا أنه یجوز للمدعي المدني أو لوكیله أن یطعن بطریق ا
ي القضیة رغم تكلیفه أما إذا تغیب عن الحضور أمام قاضي التحقیق ولم یتم سماعه ف.  الأوامر التي تمس حقوقه المدنیة

 من -الذي ینتهي إلیه بعد التحقیق -بالحضور قانونا، فإن ذلك یعني عدم تأسیسه طرفا مدنیا وبذلك یكون استئنافه في الأمر 
و انتهت بألا وجه للمتابعة  دعاء مدني أمام قاضي التحقیقمصحوبة بالكن متى قدم المدعي المدني شكوى و .  صفةذي غیر 

غرفة  هذا الأخیر الأمر المذكور، لا تقضي استئناف و عي المدني المكلف بالحضور قانونا و عدم سماعه لعدم سماع المد
وفي الموضوع بتأیید أمر قاضي التحقیق بناء على بل تقضي بقبوله شكلا قبول الاستئناف شكلا، عدم في هذه الحالة ب الاتهام

  .تغیب المدعي الثابت في المحضر

 امن ق  173و 72م 
 ج

 238 1994 3 جنائیةال

من المقرر قانونا أن أوامر قاضي التحقیق التي یجوز للمتهم أو الطرف المدني استئنافها قد حددت على سبیل الحصر في 
لات محكمة الجنح ضمن الحا علىالإحالة بلا یعد أمر قاضي التحقیق . من قانون الإجراءات الجزائیة 173-172المادتین 

لا یجوز الطعن فیها  أولىمن باب  و الاتهامأمام غرفة  افهبالتالي فإنه لا یجوز قانونا استئن و ن أعلاهالمذكورة في المادتی
  .بالنقض

من ق  173و 172م 
 165 1996 2 جنائیةال ج ا

تحقیق أو صادرة بعدم إجراء الأنه یجوز للمدعي المدني أو لوكیله أن یطعن بطریق الاستئناف في الأوامر ال" من المقرر قانونا 
 اتهامالرامي إلى  الطرف المدنيطلب  الاتهامغرفة  و من ثمة فإن رفض".  وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنیةألا ب

لتي طلبه لا یعد من الحقوق ا أن باعتبارتطبیق سلیم للقانون،  شخصین آخرین متورطین في الجریمة إلى جانب المتهم الرئیسي 
 اختصاصتكییف الجرائم من  لأنیمس بحقوقه المدنیة في الدعوى الجاري بها التحقیق  لاأن هذا الرفض  و ونمنحها له القان

  .النیابة العامة
  

 136 1998 2 جنائیةال ج امن ق  173م 

دة هو قضاء غیر صائب لان الما، القضاء بعدم قبول استئناف مرفوع ضد أمر قاضي التحقیق لعدم إفراغه في عریضة مكتوبة
  .من قانون الاجراءات الجزائیة المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطلان 173

من ق  173و 172م 
 الجنح والمخالفات ا ج

 - عدد خاص 
 191 2002 1الجزء 

 من قانون الإجراءات الجزائیة هي وحدها القابلة للاستئناف أمام غرفة 172أوامر قاضي التحقیق المنصوص علیها في المادة 
انتفاء وجه الدعوى لعدم إدراجه ضمن الأوامر أمر باستئناف أمر قاضي التحقیق الرامي إلى رفض إصدار  لا یجوز. الاتهام

  .المنصوص علیها بالمادة المذكورة أعلاه
  

 166 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 172م 
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أوامر استئناف 

  قاضي التحقیق
  
  
  
  

  

 رفض الاتهامغرفة لا یجوز ل.  غیر مسمى التحقیق ضد شخص مسمى أویجوز لوكیل الجمهوریة أن یوجه طلبا لإجراء 
شكلا لعدم جوازه على أساس عدم تحریك الدعوى  المرفوع ضد أمر قاضي التحقیق الرامي لرفض إجراء التحقیق الاستئناف

  .عدم قبول تأسیس الشاكي كطرف مدنيكما لا یجوز لها العمومیة 
 206 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 173م 

 323 2004 1 الجنائیة من ق ا ج 172م   .أوامر قاضي التحقیق عن طریق التصریح الشفهي أو عن طریق عریضة كتابیة یتم استئناف
 326 2004 1 الجنائیة من ق ا ج 172م   .غیر قابل للاستئناف ،أمر قاضي التحقیق الآمر بتوجیه الاتهام

 339 2005 1 الجنائیة من ق ا ج 172م   .وامر قاضي التحقیقفي أ، لمدني أو المتهملانعقاد استئناف الطرف ا، عریضة مكتوبة، لا یشترط القانون
 455 2005 2 الجنائیة ق ا جمن  170 م  .بما فیها تلك المطابقة لطلباته، قاستئناف أوامر قاضي التحقی، یجوز لوكیل الجمهوریة

 509 2006 2 الجنائیة ق ا جمن  170و 168م   .ه في تحریك سریان أجل الاستئنافر ، هو وحده الذي ینتج أثالصحیح، الحاصل لوكیل الجمهوریة الإخطار
 535 2007 1 الجنائیة ق ا جمن  172م   .الاتهاملى محكمة الجنح، غیر قابل للاستئناف أمام غرفة عر قاضي التحقیق الآمر بالإحالـة أم

رفض طلب الخبرة المضادة وانتفاء وجه الدعوى، ما دامت  :مختلفینیجوز لقاضي التحقیق، إصدار أمر واحد یتعلق بموضوعین 
  .حقوق الطـرف المدني والنیابة العامة، في استئناف أمر رفض طلب خبرة مضادة، مضمونـة

ق من  172و 154م 
 ا ج

 501 2007  2 الجنائیة

 312 2009 2 جنائیةال ج امن ق  173م   .للمتابعـة یجوز للمدعي المدني حتى وإن لم یكن هو من حرك الدعـوى العمومیة، استئناف أمر ألا وجه
لا یحق لغیر طالب الخبرة استئناف أمر  .جراء خبرة مخول لطالب الخبرة فقطحق استئناف أمر قاضي التحقیق الرافض طلب إ

  .قاضي التحقیق حتى ولو كان ناطقا بالاستجابة
 172، 154، 143م 

 ج امن ق  173و
 326 2011 1 جنائیةال

طعنا في ، لرفع الاستئناف من طرف المتهم أو الطرف المدني، قر الاجتهاد القضائي على عدم اشتراط العریضة المكتوبةاست
  .أوامر قاضي التحقیق

 349 2013 2 جنائیةال ج امن ق  173م 

 

  تعسفي استئناف

  :یعتبر إستعمال الحق تعسفیا في الأحوال التالیة" من المقرر قانونا أنه 
  ،قع بقصد الأضرار بالغیراذا و - 1 

   ،إذا كان یرمي إلى الحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر- 2
  .إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة - 3

 و إلا كان حكمهمقضیة الذكر الحالة التي تنطبق على  عند الحكم بالتعویض عن الاستئناف التعسفي، قضاة الموضوع على 
  .تسبیبالفي  مشوبا بالقصور

 100 2000 2 الاجتماعیة من ق م 41 م

 

  استئناف حدث

من المقرر قانونا أنه یجوز رفع الاستئناف من الحدث  أو نائبه القانوني ومن ثم فإنه ما دام القانون یسمح للحدث أن یرفع 
، وأن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تفسیر الاستئناف بنفسه فلیس هناك ما یمنعه من أن یوكل عنه غیره للقیام بذلك

أن قضاة الاستئناف لغرفة الأحداث بالمجلس قضوا بعدم قبول الاستئناف  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا.  وتأویل القانون
  ).ق إ م(من  471لرفعه من محامي المتهم الحدث، فإنهم بقضائهم هذا أخطأوا في تفسیر أحكام المادة 

 221 1990 2 جنائیةال ج امن ق  471م 
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استئناف حكم 
  تمهیدي

و بناء علیه، یجوز استئناف الحكم القاضي استئناف كل حكم تمهیدي قبل الحكم القطعي في الدعوى،  جوازمتى كان مقررا قانونا 
 یصبح مشوبالى الدفوع المقدمة ومن المقرر أیضا أن كل حكم أو قرار یغفل الرد ع .تمهیدي بتوجیه الیمین الحاسمة لأنه حكم

 تشوبلقانون ل ةخالفم من ق إ م 434بمخالفة المادة على الدفع  ة قضاة المجلسعدم إجابقصور في التسبیب، ومن ثم فإن بال
  .قرارهم بقصور في التسبیب

 118 1990 3 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  106م 

 

حكم  استئناف
  تحضیري

حكم تمهیدي قبل الحكم القطعي في الدعوى أما استئناف الحكم التحضیري فلا یجوز رفعه الوز استئناف أنه یج" ر قانونا من المقر 
ومن المبادئ العامة أن الحكم التحضیري هو الحكم الذي یأمر بإجراء تحقیق أو خبرة دون أن یمس ".  إلا مع الحكم القطعي
  .و من ثمة فهو قابل للاستئناف اتحضیری لیس حكماالحكم الأول برفض الدعوى في الحال . بأصل الحق

 155 1999 1 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  106م 

 

استئناف حكم غیر 
  قطعي

مهیأة للفصل  شرط أن تكونز لها التصدي للدعوى ییج ،غیر قطعي حكمل ستئنافیةالجهة القضائیة الا إلغاء من المقرر قانونا أن
مبدأ ل خرق للقانون وللفصل فیها  و تصدیهم للدعوى رغم أنها غیر  حكم غیر قطعيللقضاة المجلس  إلغاءالمستفاد ـ  .فیها

  .التقاضي على درجتین
 89 2000 1 مدنیةال ق ا ممن  109 م

 

شركة  استئناف
 التأمین

التامین  لا یتوقف قبول استئناف شركة .عند توفر المصلحة، الطعن وحدها بالاستئناف، باعتبارها ضامنة، مینأیحق لشركة الت
  .الخصامعلى إدخال المؤمن له في 

           ام و  امن ق  332م 
من الأمر  56وم 

95-07 
 137 2012 2 مدنیةال

 
  
  
  
  
  فرعي استئناف
  
  
  
  
  
  

  
أو جزئیا  یقضي بتأیید الحكم أو إلغائه كلیا أنمن المقرر قانونا أنه یجوز للمجلس القضائي بناء على استئناف النیابة العامة 

صدور حكم حائز لقوة لصالح المتهم أو لغیر صالحه، ومن المقرر كذلك أنه تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة ب
النیابة العامة استئنافا  و رفعتأحدهما استئنافا ضد الحكم  رفع متهمین اثنین و ةعاقبم وإدانة ب إذا صدر حكم .الشيء المقضي

المتهم  فیما یخص لن یبت إلاالمجلس القضائي  فإن قضاءلذا . ولیس عاما جزئیا یعداستئنافها  ، فإنستأنفضد المتهم الم
قواعد جوهریة في ل اخالفم و إلا كان قرارهمستأنف، الغیر  للمتهمأصبح نهائیا بالنسبة  المستأنفالحكم  لأنالمستأنف فقط 

  .الإجراءات
  

 252 1991 3 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  433و 6م 

ومن ثم فإن تخفیض قضاة .  أیة حالة كانت علیها الدعوىأن للمستأنف علیه أن یرفع استئنافا فرعیا في من المقرر قانونا 
 132 1997 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 103م   .تطبیق القانون إساءة فيستئناف فرعي لاستحقاقي دون رفع المؤجر قیمة التعویض الال الاستئناف

 91 2005 1 المدنیة من ق ا م 103م   .لمیعاد محددلا یخضع الاستئناف الفرعي 
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یجوز للمستأنف علیه، استئناف الحكم فرعیا، في أیة حالة كانت علیها الخصومة، حتى في حالة سقوط  حقه في رفع الاستئناف  فرعي استئناف
 129 2011 1 عقاریةال ام و  امن ق  337م   .الأصلي

 

مبرمة بین  اتفاقیةإمّا في  تحدد قیمة المكافأة العادلة ).إنقاذ الحمولة وثمن الرحلـة(سعاف بحري مثمر مكافأة عادلة یستحق كل إ بحري إسعاف
  .إمّا، في حالة انعدامها، من طرف المحكمـة و الطرفین

من  343و 336م 
 349 2007 2 التجاریة والبحریة القانون البحري

  

  
  
  
  

  أسلحة
  
  
  
  

من الأمر  40و 4م   .سلاح ناري تاریخي داخل المسكن، وإنما یعاقب على حمله أو نقله دون سبب شرعيلا یعاقب على حیازة 
  169  2017  2  مخالفاتالجنح و ال  97-06

مجرد سلاح تقلیدي متوارث، لا یستعمل في رمي المقذوفات، ولا یدخل ضمن أسلحة الصید المصنفة " كرابیلا"من نوع  یعد السلاح
  .في الصنف الخامس

من الأمر  33و 4م 
  173  2017  2  مخالفاتالجنح و ال  97-06

  

  .كهربائیة، أسلحة بیضاء، یحظر حملها دون مبرر شرعيال اتشحنالتعتبر الدبابیس ذات 
بند الصنف  4م 

السادس من المرسوم 
98-96  

  177  2017  2  مخالفاتالجنح و ال

محددة طبقا للقانون، تنتهي صلاحیاتها بوفاة  إداریةشخصیة، تخضع لإجراءات هي رخصة رخصة حمل وحیازة سلاح ناري 
  .مالكها ولا یتم نقلها آلیا إلى أي شخص ولو كان وارثا شرعیا

  

-97من الأمر  33م 
  152  2019  1  مخالفاتالجنح و ال  06

 

  
  

  
  
  

  أسئلة
  
  
  
  
  

نه لا یجوز لمحكمة الجنایات أن تستخلص ظرفا مشددا غیر أمن قانون الإجراءات الجزائیة  306إذا كان مؤدى نص المادة 
جابة على الإبعد  فإنه لا یجوز لمحكمة الجنایات،، مذكور في قرار الإحالة إلا بعد سماع طلبات النیابة و شرح أوجه الدفاع بشأنه

  ة،مسروقأشیاء بقاعة المداولات یتعلق بإخفاء  اركة المتهمین في الاختلاس بالنفي،  طرح سؤال احتیاطيبمشالسؤال المتعلق 
لأن ذلك یشكل  و الإشارة إلى ذلك بمحضر المرافعات، التهمة الجدیدة الموجهة له دون تمكین الدفاع من تقدیم ملاحظاته بشأن

  .دفاع و هو ما لا یجوز قانونامساسا بحقوق 
  

من ق  306و 305م 
 278 1989 1 جنائیةال ج ا

حول إدانة زم الرئیس بطرحها تلی التيعن كل سؤال من الأسئلة  بالجواباول أعضاء محكمة الجنایات إن ما یتطلبه القانون هو تد
أوراق وتعد في صالح المتهم  .الظروف المخففة في أوراق تصویت سریة بواسطة اقتراع  الظروف المشددة و عن والمتهم 

الأسئلة  كان الجواب علىومتى  -. التصویت البیضاء أو التي تقرر أغلبیة الأعضاء بطلانها، وتصدر جمیع الأحكام بالأغلبیة
دون الإشارة إلى أن الجواب بنعم كان بالأغلبیة فإن الجواب بهذه الصیغة  بنعم فقطالمتعلقة بالظروف المشددة والظروف المخففة 

  .لقانونل امخالف یعد
  

 291 1989 1 جنائیةال ج امن ق  309م 
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 ضع سؤالو مع ضرورة الأسئلة الموضوعة  تلاوةرئیس محكمة الجنایات عند إقفال باب المرافعات  علىمتى اشترط القانون 
ن طرح أسئلة فإ ،التمسك به تمعند الاقتضاء كل عذر  ظرف مشدد و و كل الإحالة قرار عن كل واقعة معینة في منطوق مستقل

ورقة الأسئلة فعل الشروع في القتل العمدي في السؤال الأول  تضمنإذا  - .  شكل المنصوص علیه یعتبر مخالفا للقانونغیر الب
من  30لم یتضمن السؤال العناصر الأساسیة للمحاولة طبقا للمادة  وأب المتهم  والظرف المشدد، والمتمثل في كون المجني علیه 

 امتشعب سؤالا فإنه یعتبرالقصد الجنائي، - 3إیقاف التنفیذ بغیر إرادة الفاعل،  - 2. التنفیذ فعلاالبدء في  -1: ق ع والتي هي
  .ورقة الأسئلة بطلانه نیترتب ع

  

من ق ع        30م 
 294 1989 1 جنائیةال ج امن ق  305وم 

ل باب المرافعات الأسئلة الموضوعة ویوضع ق إ ج هو أن یتلو رئیس محكمة الجنایات عند إقفا 305إن مؤدى نص المادة 
الإحالة على الصیغة المذكورة في النص، كما أنه یكون كل ظرف مشدد وعند  قرار عن كل واقعة معینة في منطوق سؤالا

إذا كان .  الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل متمیز، وان طرح الأسئلة بشكل مخالف یعتبر مخالفا للقانون
سیما حول فعل محاولة السرقة والظروف المشددة لها، وكذلك أسئلة حول لا سئلة طرحت بطریقة معقدة  والأالمؤكد فعلا أن  من

فعل الضرب عمدا والظرفین المشددین له وهما سبق الإصرار وحمل السلاح، فإن المبادئ العامة تقتضي أن یكون السؤال الذي 
  .للقانون أو الظروف المشددة لها، یكون مشعبا ومخالفایتضمن في آن واحد فعل الجریمة وظرف 

 314 1989 1 جنائیةال ج امن ق  305م 

متى كان من المقرر قانونا أن إجراءات المحاكمة في الدعوى العمومیة أمام محكمة الجنایات تتمیز بوضع أسئلة عن كل واقعة 
ذه المحكمة للإجابة علیه دون أن یتضمن أركان الجریمة یعتبر معینة من منطوق قرار الإحالة، فإن السؤال الذي یطرح على ه

السؤال المطروح  یتضمن دون أنق ع  3/264محكمة الجنایات على المتهم أحكام المادة  فمتى طبقت.  منعدم الأساس القانوني
یین وبین هذه العاهة تحقق عاهة مستدیمة ورابطة سببیة بین الضرب والجرح العمد و أحدهاأركان هذه الجنایة  من طرفها

  .كان سؤالها مخالفا للقانونالمستدیمة الناتجة عنه، 

  ج امن ق  305م 
 234 1989 2 جنائیةال من ق ع 264م 

متى كان من المقرر قانونا أن رئیس محكمة الجنایات بعد أن یقرر إقفال باب المرافعة، یتلو الأسئلة الموضوعة بحیث یوضع 
إذا ما تبین  .القانونفإن أي سؤال یطرح بشكل مخالف یعد خطأ في تطبیق  ،في منطوق قرار الإحالة السؤال عن كل واقعة معینة

أن المحكمة أثناء اختلائها بغرفة المداولة طرحت سؤالا یتعلق بالمشاركة في القتل العمدي وأدانت بها الطاعن في حین أنه كان 
  .فإنها تكون قد خرقت القانون للدفاع مناقشتها من المتعین علیها أن تطرح الأسئلة في الجلسة لیتسنى

 214 1989 3 جنائیةال ج امن ق  305م 

متى كان من المقرر قانونا أن رئیس محكمة الجنایات بعد تقریره إقفال باب المرافعات یتلو الأسئلة الموضوعة التي ینبغي أن 
ع أي سؤال مخالف لهذا النحو، یعد خطأ في تطبیق فإن وض ،تكون منطویة عن كل واقعة معینة في منطوق قرار الإحالة

إذا كان الثابت أن أحد المتهمین لم یلاحق من أجل جریمة اختلاس أموال الدولة وإنما وقعت متابعته بتهمة الإهمال  -.  القانون
ه الظروف المشددة لها، في التسییر فقط، فإنه بالنسبة له لا یقتضي القانون طرح سؤال یتعلق بجریمة الاختلاس، فضلا عن تضمن

ذلك أنه من البدیهي أن تكون الإجابة عنه بالنفي لعدم تعلق هذا السؤال بالجریمة محل المتابعة، ولما كان الأمر یتعلق بطلب 
أن المحاكمة كانت خطأ من محكمة  باعتبارتصحیح خطأ مادي في قرار المجلس الأعلى استوجب قبول الطلب شكلا وموضوعا 

  .م تضمن قرار الإحالة جمیع الأشخاص المحاكمین من طرفهاالجنایات لعد

 218 1989 3 جنائیةال ج امن ق  305م 
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القانون والمنطق یقتضیان طرح سؤال مستقل حول كل تهمة حتى یتسنى لأعضاء المحكمة الإجابة على كل سؤال بدون  متى كان
و یكون السؤال متشعبا إذا تضمن عدة . سؤال متشعب یكون باطلاالتباس وبكل اطمئنان وارتیاح، ومن ثم فإن الحكم المبني على 

  .تهم
 282 1989 4 جنائیةال ج امن ق  305م 

الجواب عن الظروف المخففة بالنفي فقط، ولم یكن بأغلبیة الأصوات كما یتضمن ذلك القانون  ذا كانتتخذ أحكام محكمة الجنایات بأغلبیة الأصوات، فإ
 248 1990 1 جنائیةال ج امن ق  305م   .للبطلان، یؤثر في سلامة الحكم ویعرضه یعتبر جوابا ناقصافإنه 

من المقرر قانونا، أنه بعد أن یقرر رئیس محكمة الجنایات، إقفال باب المرافعات، یتلو الأسئلة الموضوعة ویكون كل ظرف مشدد 
، لا یتسیر  متناقضة أسئلة بأغلبیة الأصوات علىبناء على أجوبة محل سؤال مستقل ومتمیز ومن ثم فإن القضاء في الدعوى 

أن أحد  و بما.  معه الفهم السلیم عما إذا كان الظرف المشدد متوافر أو غیر متوافر في حق من طرحت بشأنه هذه الأسئلة
طرح غلبیة في نعم بالأ: هل أن هذا التصمیم كان بترصد وراحة بال؟ وكان الجواب على هذا السؤال:طرح بالصیغة الآتیة الأسئلة

لا : هل أن المتهم في نفس الظروف یعتبر مترصدا للضحیة وكانت الإجابة على هذا السؤال: آخر بالصیغة الآتیة سؤال 
أجابت على السؤال فیما بنعم بالأغلبیة،  الأولأجابت المحكمة على السؤال  إذ، مما یثبت التناقض بین السؤالین.   بالأغلبیة

، مما یجعل الحكم إذا كان ظرف الترصد متوافر في حق الطاعن أم لا الجزم فیما، الأمر الذي لا یتیسر معه بلا، بالأغلبیة الآخر
  .باطلا

 251 1990 1 جنائیةال ج امن ق  305م 

في من المبادئ القانونیة العامة المتبعة في الإجراءات أمام المحاكم الجنائیة هي أن یوضع السؤال المتعلق بالواقعة المعینة 
منطوق قرار الإحالة، ویكون كل ظرف مشدد محل سؤال مستقل متمیز عن السؤال المتعلق بالواقعة ومن ثم فإن السؤال المطروح 

على الشكل التالي هل أن المتهم مدان في یوم كذا أنه قام بارتكاب جریمة الإخلال بالحیاء مع العنف على الضحیة الفعل 
ن الإشارة إلى حالة ا دو المجني علیه و جمعه معطرح سؤال واحد في حق كل متهم فإن  )عق (  2/335المعاقب علیه بالمادة 

  .الجنائي مخالف للقانونجعل الحكم ، ییجب إفراده بسؤال مستقل ومتمیزدد، ظرف مش مع أنها القصر في حقه

من ق ع      335/2م 
 224 1990 2  جنائیةال ج امن ق  305وم 

نا أن جریمة المساهمة تعتبر مشاركا في الجریمة كل من ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل على ارتكاب من المقرر قانو -**1
ومن ثم فإن السؤال الذي لم یستظهر طریقة .  المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك أو قام بإیواء المجرمین الأفعال التحضیریة و

السؤال الذي أدانت به المحكمة . العناصر المكونة لهذه الجریمة لعدم إبرازه و ناقصاالمساهمة مع علم الشریك بها یعد مبهما 
مبهم وغیر  ، فهو"هل المتهم ارتكب اشتراك سرقة آلات منذ زمن لم یتقادم؟ :" كان على النحو التاليإذا جرم الاشتراك ب المتهم

  )موضوع أسئلة( + . علم الشریك بها لعناصر المكونة لجریمة الاشتراك لعدم استظهار طریقة المساعدة معل مبرز
من قانون  388و 387متى كان مقررا قانونا أن جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة المنوه والمعاقب علیها بنص المادتین  - 2 

رر الإخفاء المادي، والعلم بأن الشيء مختلس أو متحصل عن طریق السرقة، ومن المق: العقوبات لا تتم إلا بتوافر عنصرین وهما
أیضا أن الأسئلة التي تطرح في الجلسة یجب أن تلم بجمیع العناصر المكونة للجریمة كما وردت في قرار الإحالة، ومن ثم فإن 

أن السؤال الذي  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت. القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد مخالفا وخطأ في تطبیق القانون
موجبه الطاعن بجریمة إخفاء الأشیاء كان ناقصا لا یشتمل على كافة العناصر المكونة لهذه وضع وطرح وأدانت المحكمة ب

الجریمة فإن الإخفاء المادي وحده لا یكفي للعقاب بدلا من أن یكون المخفي عالما بأن الشيء مختلس أو متحصلا عن طریق 
  .السرقة

 222 1990 3 جنائیةال من ق ع 43و 42م 
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هي استعمال الإشارات والأقوال أو  وكیفیة الإغراء و العلنیة: سیین هماأن جنحة الإغراء تتضمن عنصرین أسامن المقرر قانونا 
الكتابات أو أیة وسیلة أخرى، ومن ثم فإن السؤال الذي لا یتضمن عنصري الجریمة یعتبر ناقصا والإدانة المبنیة علیه تعد خطأ 

مذنب لارتكابه جنحة الإغراء . . .  هل المتهم :" على النحو الآتي طرح متهملل أن السؤال الموضوع و بما. في تطبیق القانون
لأنه لا یتضمن عنصرین أساسیین مكونین لجنحة  ،ناقص فهو بالتالي" على شخص الضحیة قصد تحریضها على الفسق؟

  .ونالإغراء، ولما كان كذلك فإن محكمة الجنایات بإدانتها للمتهمین بهذه الجنحة خالفت القان

 244 1990 3 جنائیةال من ق ع 347م 

كل من ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل على  هو في الجریمة شریكال من قانون العقوبات أن 42المادة  إذا كان مؤدى نص
مبینا  أن یكون السؤال المطروح من المحكمة یجبارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك، ومن ثم 

لما كان من الثابت في قضیة الحال بأن المحكمة .  استظهار عنصر العلم وإلا كان باطلا لنوع الفعل الذي شارك به المتهم و
عند طرحها السؤال المتعلق بجریمة الاشتراك في القتل العمدي لم تبین نوع الفعل الذي شارك به المتهم ولم تستظهر عنصر العلم 

  .ومتى كان كذلك فإن الإدانة المؤسسة على هذا السؤال تكون غیر قانونیة. جریمةال مو قیا بدونه لا تلذي یعد عنصرا أساسا

 249 1990 3 جنائیةال من ق ع 254و 42م 

من المقرر قانونا أنه لا یجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المجلس الأعلى . 1
علیها في الحكم أو في محضر المرافعات  اتقر علیه قضاء أن الأصل في الإجراءات السلامة وهذا ما لم یكن منصوصومن المس

و من ثمة، لا یمكن الاعتماد على مجرد الحدس و . وعلى صاحب الشأن أن یثبت خلافها، وأن ذلك لا یكون إلا بالطعن بالتزویر
  العقوبةالمحكمة لم تتداول في  التخمین للادعاء بأن

من المقرر قانونا وقضاء أن أحكام المحاكم الجنائیة التي یجلس للحكم فیها محلفون مساعدون لیس بلازم تعلیلها، وتقوم  .2
الجرائم محل  الأسئلة المطروحة بشأن و كلما كانتالأسئلة والأجوبة المعطاة فیها مقام التعلیل إن كانت سائغة منطقیا وقانونیا 

  .، كان الحكم مطابقا للقانونالإجابة علیها سلیمة الأركان ومتوفرة  المتابعة
  

 206 1990 4 جنائیةال ج امن ق  305م 

تمسك به، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ممن المقرر قانونا أنه یجب على المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا وممیزا عن كل عذر 
م طلبا مفاده وضع سؤالین احتیاطیین الأول خاص بتكییف الوقائع والثاني أن الدفاع قدو بما .  هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

الاستفزاز المأخوذ من قرار  خاص بعذر الاستفزاز، فإن المحكمة التي لم ترد على طلب الدفاع ولم تطرح السؤال الخاص بعذر
  .الإحالة خالفت القانون

 225 1990 4 جنائیةال ج امن ق  305م 

أنه إذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونیا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعین على الرئیس من المقرر قانونا 
وضع سؤال أو عدة أسئلة احتیاطیة ومن ثم فإن المحكمة بعد إجابتها بالنفي عن الأسئلة الرئیسیة الواردة في قرار الإحالة، وأجابت 

  .، تكون قد طبقت القانون تطبیقا سلیماللقانونالاحتیاطیة التي وضعها الرئیس طبقا بالإیجاب بأغلبیة الأصوات على الأسئلة 
  

 187 1991 2 جنائیةال ج امن ق  306/2م 

تعین على الرئیس  ،الإحالة قرارتضمنه  فا لمامن المقرر قانونا انه إذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونیا مخال
ن المحكمة بعد إجابتها بالنفي عن الأسئلة الرئیسیة الواردة في قرار الإحالة و ومن ثم فإ، احتیاطیة وضع سؤال أو عدة أسئلة

  .تكون قد طبقت القانون تطبیقا سلیما، بالإیجاب بأغلبیة الأصوات على الأسئلة الاحتیاطیة
 205 1991 2 جنائیةال جا من ق  309/2م 
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رح من تلقاء نفسه أسئلة احتیاطیة إذا تبین من خلال المرافعات بأن الفعل الأصلي یمكن من المقرر قانونا أنه یجوز للرئیس أن یط
إما فعلا معاقبا علیه بعقوبة أخرى وإما جنایة أو جنحة تابعة للقانون العام، ولكن یجب علیه في هذه الحالة أن یعبر عن  اعتباره

عدم . لاء بملاحظاتهم في الوقت اللازمللنیابة العامة والمتهم والدفاع الإد نوایاه في الجلسة العلنیة قبل إقفال باب المرافعات لیتسنى
  .لقانونلخرق الرئیس عن نوایاه في طرح أسئلة احتیاطیة قبل إقفال باب المرافعات تعبیر 

من قانون  160م 
 212 1991 3 جنائیةال القضاء العسكري

ة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو متى كان من المقرر قانونا أنه یعتبر شریكا في الجریم
محكمة الجنایات  عدم طرحومن ثم فإن .  الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

ا على أساس المشاركة، خطأ في تطبیق أحیل أمامه المتهم اعتبارا أنسؤالا یتضمن العناصر والشروط المتوفرة في الشریك 
  .القانون

 257 1991 4 جنائیةال من ق ع 42م 

ومن ثم .  متى كان من المقرر قانونا أن كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به یكون محل سؤال مستقل متمیز
في قضیة الحال أن المحكمة طرحت سؤالا حول  ولما كان من الثابت.  فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

.  ق ع فتكون بقضائها هذا قد خرقت القانون 353من المادة  4، 3، 2في الفقرات " حول كل ظرف وارد"السرقة ولم تطرح سؤال 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 174 1992 1 جنائیةال ج امن ق  305م 

قعة معینة في منطوق یضع سؤالا عن كل وا و یتلو الأسئلةثم قرر قانونا أنه یقرر الرئیس إقفال باب المرافعات متى كان من الم
من  1/424لمادة ل طبقاوهي حیازة المصوغات  المتهمالمحكمة سؤالا حول الواقعة التي توبع من أجلها  عدم طرح .قرار الإحالة

  .لقانونلخرق  ،الفة التنظیم النقديمخ هبطرح سؤال حول ارتكاب و اكتفائهاع . ق
 180 1992 1 جنائیةال ج امن ق  305م 

یضع سؤالا عن كل واقعة معینة في  یتلو الأسئلة الموضوعة و متى كان مقررا قانونا أنه یقرر الرئیس إقفال باب المرافعات و
ن خلالهما أن جریمة هتك العرض تم ارتكابها تضمن ذكر مكانین مختلفین قد یفهم م سؤالا المحكمة طرحمنطوق قرار الإحالة، 

  .لقانونل مخالفةمكان واحد حدثت فیه الواقعة،  إلىمرتین في نفس الزمان في حین أن قرار الإحالة لم یشر إلا 
 176 1992 2 جنائیةال ج امن ق  305م 

یستوجب طرح سؤال خاص به  ،ددا للجریمةالجروح العمدیة یعد ظرفا مش من المقرر قانونا أن إحداث الوفاة في جریمة الضرب و
 ، الوفاة و هورب والجرح العمدي وظرفها المشدد بین واقعة الض المحكمة ومن ثم لما جمعت .متمیز عن السؤال المتعلق بالواقعة

  .في سؤال واحد تكون قد خالفت القانون
 175 1993 1 جنائیةال ج امن ق  305م 

  :الشروط التالیة اولة أو الشروع یجب توفرمن المقرر قانونا أنه لثبوت المح
ارتكاب جنایة أو  توفر قصد: ثالثا.   أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیها إخفاءوقف التنفیذ أو : ثانیا.  البدء في الفعل: أولا

تكون  ،على أركان الجریمةلا یتوفر و  لمتهم بمحاولة القتل العمدي ناقصأن السؤال الذي أدانت بموجبه المحكمة ا و بما.  جنحة
  .بقضائها كما فعلت خالفت القانون

                من ق ع 30م 
 من ق ا ج 305وم 

 164 1993 2 جنائیةال

متى كان من المقرر قانونا أنه یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو 
اب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ومن ثم فإن السؤال الذي وضعته المحكمة الفاعلین على ارتك

عنصر العلم، وبقضائها هذا تكون یتضمن  إذا لمناقصا  یعد يبجریمة المشاركة في جریمة القتل العمد المتهموأدانت بموجبه 
  .المحكمة قد خالفت القانون

 170 1993 2  ائیةجنال  من ق ع 254و 42م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

73 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسئلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یضع سؤالا عن كل واقعة  یتلو الأسئلة الموضوعة و من المقرر قانونا أنه على رئیس الجلسة أن یقرر إقفال باب المرافعات و
أن المتهم أحیل أمام المحكمة و بما . أن العمل بغیر ذلك یعد خرقا للقواعد الجوهریة للإجراءات معینة في منطوق قرار الإحالة و

یة بموجب قرار الإحالة على أساس تهمة القتل الخطأ، إلا أن المحكمة طرحت علیه سؤالا خاصا بمخالفة التعلیمات العسكر 
  .في الإجراءاتللقواعد الجوهریة  ةمخالف، مما یشكل في قرار الإحالة رغم عدم ورود هذه الواقعةالعسكریة 

 226 1993 4 جنائیةال ج امن ق  305م 

د ج أو بإحدى هاتین  10000إلى  1000أنه یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  "من المقرر قانونا 
ع سؤال عن كل ضیو " هو من المقرر كذلك أن". العقوبتین كل من یعلم بالشروع في جنایة أو بوقوعها فعلا ولم یخبر السلطات فورا

ؤال الذي ترتبت عنه الإدانة ناقصة ومعقدة ولا تستجیب لمقتضیات صیاغة الس تكان إذا".   الإحالة قرار واقعة معینة في منطوق
التي تفرض وجوب طرح السؤال وفق الصیغة التي جاءت بها المادة وإبراز العناصر المكونة لجنحة عدم  ق إ ج،من  305المادة 

ي هو ركن أساسي براز علم الجاني الذالإبلاغ عن جنایة كما یجب أن یعاین السؤال الجنایة التي تم الشروع فیها أو وقعت فعلا وإ 
  .الجنائي باطلاكان الحكم ، في تكوین الجریمة

 187 1999 1 جنائیةال ج امن ق  305م 

هل : " و یكون السؤال في الصیغة الآتیة. . . یتلو الأسئلة المرفوعة  ورر الرئیس إقفال باب المرافعات یق" من المقرر قانونا أنه
عند طرح " مذنب"عبارة  هاذكر  بعدمصیاغة الأسئلة التي ترتبت عنها الإدانة ناقصة  تكان إذا ؟ "هذه الواقعةمذنب بارتكابه المتهم 

المتعلق بجریمة  محكمة الجنایات حین طرحها للسؤالیكون الحكم الجنائي باطلا أیضا إذا لم تظهر . باطلاكل سؤال، كان الحكم 
  .میز عن سؤال الإدانةظرف التشدید في السؤال مت، السرقة الموصوفة

 133 1999 2 جنائیةال ج امن ق  305م 

یشكل خطأ في  ،ظرف التشدیدو واقعة الضرب والجرح العمدي  یحتوي في آن واحدللمتهم  سؤال متشعبلمحكمة الجنایات  توجیه
 140 1999 2 جنائیةال ج امن ق  305م   .تطبیق القانون

بعد ذلك تؤخذ  و محكمة الجنایات في تطبیق العقوبةة بالإیجاب على سؤال المتهم، تتداول في حالة الإجاب" من المقرر قانونا أنه
ومتى تبین من الحكم المطعون فیه أن الأسئلة المطروحة أجیب عنها ".  الأصوات بواسطة أوراق تصویت سریة بالأغلبیة المطلقة

  .لأغلبیة، فإنه یشكل خرقا للقانونبلا فقط دون ذكر با
  

 143 1999 2 جنائیةال ج اق  من 309م 

یعد أیضا  مع علمه بذلك. . . من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل" قانونا أن من المقرر
ة لعناصر الأساسیة لجریم، لفي القتل العمديالمحكمة الجنائیة عند طرحها السؤال المتعلق بجریمة الاشتراك عدم إبراز ".  شریكا

رغم السؤال المطروح  و خطأها بإدراج  سبق الإصرار ضمنالمشاركة المتمثلة في العلم بالجریمة وطرق المساعدة ومعاونة الفاعل 
  .السؤال  غیر قانوني یجعلالظروف المشددة  أنها 

 145 1999 2  جنائیةال  من ق ع 254و 42م 

. من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل  یعتبر شریكا في الجریمة" متى كان من المقرر قانونا أنه 
أن المحكمة عند طرحها السؤال المتعلق بجریمة الاشتراك في القتل العمدي لم تبرز العناصر الأساسیة ف ، "مع علمه بذلك. . 

ومتى .  ة أو المسهلة أو المنفذة لهاریحضیلجریمة المشاركة وهي علمه بالجریمة وطریق المساعدة ومعاونة الفاعل والأفعال الت
  .كان كذلك فإن الإدانة المؤسسة على هذا السؤال تكون غیر قانونیة

  

 197 2000 1 الجنائیة من ق ع 42 م
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  .لا یجوز طرح سؤال مركب یتناول عدة ضحایا في سؤال واحد
لا یمكن المحكمة العلیا من مراقبة شكلیة أصل إدراج نسخة طبق الأصل من محضر المرافعات ضمن ملف الطعن بالنقض إجراء 

  .جوهریة في الإجراءاتلقاعدة  اخالفمالحكم  ، و إلا كانالمحضر الذي یجب أن یوقع علیه رئیس المحكمة
 321 2001  2 الجنائیة من ق ا ج 305م 

یمة طبقا للمادة نه ركنا من أركان الجر إن السؤال الرئیسي المتعلق بجریمة الفعل المخل بالحیاء،عند تناوله لعنصر العنف یجعل م
اعتبر السؤال یستوجب طرح سؤال مستقل متمیز،  ،عنصر العنف رغم أنه ظرف مشدد إذا تضمن السؤال الرئیسي. جا ق 334

  .مركبا و موجبا لإبطال الحكم الجنائي
 327 2002 1 الجنائیة من ق ا ج 305م 

الضحایا أن یطرح سؤال مستقل وممیز بالنسبة لكل واحد منهم حتى یتمكن  من المستقر علیه قضاء أنه یجب في حالة تعدد
  .أعضاء المحكمة من الإجابة على السؤال بشكل ملائم

 340 2002 1 الجنائیة من ق ا ج 305م 

انة على رئیس محكمة الجنایات أن یضع سؤالا حول الظروف المخففة كلما ثبتت إد ق إ جمن  305أوجب المشرع في المادة - 1
  .       على مخالفته النقضالمتهم، ویعتبر هذا الإجراء جوهریا یترتب 

یثبت من خلاله استیفاء الإجراءات القانونیة المقررة لانعقاد جلسات المحاكم  إجراء جوهريتحریر وتوقیع محضر المرافعات  - 2 
یع المحضر لا یضفي علیه الطابع الرسمي والقانوني ممارسة رقابتها علیها، وعلیه فإن عدم توقبالجنائیة ویسمح للمحكمة العلیا 

كما لا یجوز إرفاق الملف بنسخة مطابقة للأصل لأن المحكمة العلیا تنظر في أصل الوثائق لا في صورها وإغفال هذا الإجراء 
  .الجوهري یؤدي إلى النقض

 353 2002 1 الجنائیة من ق ا ج 305م 

لم یبد الدفاع ملاحظاته و لم تقدم بشأنه النیابة طلبات ، یر مذكور في قرار الإحالةمحكمة الجنایات ظرفا مشددا غ استخلاص
  .بشأنه هو خرق للإجراءات

 472 2002 2 الجنائیة ق ا جمن  306 م

في  یوجب القانون على الرئیس طرح السؤال الاحتیاطي بالجلسة العلنیة لیتسنى للنیابة العامة والمتهم والدفاع الإدلاء بملاحظتهم
في ف قاعدة جوهریة الوقت اللازم، ومتى أغفل الحكم الإشارة إلى أن السؤال الاحتیاطي تم طرحه بالجلسة العلانیة فإنه خال

  .الإجراءات

من ق ا ج             306م 
من قانون  160وم 

  القضاء العسكري
 477 2002 2 الجنائیة

لجریمة تزویر أوراق نقدیة وهو كونها أوراقا ذات سعر قانوني في الجزائر  إن عدم الإشارة في السؤال إلى العنصر الثاني المشكل
یجعل الأسئلة المطروحة ناقصة مما یؤدي إلى  ،لتمییزه عن الأوراق التي لم یبق لها سعر نظرا لسحبها من السوق ،أو في الخارج

  .بطلانها
 491 2002 2 الجنائیة ق ا جمن  305 م

خلو سؤال الإدانة  .مشاركة هي المساعدة بكافة الطرق على الأعمال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذةالعناصر المكونة لجریمة ال
 506 2002 2 الجنائیة من ق ا ج 305م   .البطلانمن إبراز كیفیة أو طریقة مساعدة الفاعلین یجعله غامضا یترتب عنه 

ن من حیث الأركان والعناصر یجعل منه مركبا حیث یصبح المتهم مرتكبا لجمیع صور الإجابة بنعم عن السؤال الرئیسي المتعلق بواقعتین مختلفتی
 387 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م   .صورة واحدة حتى یتسنى لها إعطاء الجواب الصحیح  سؤال الإدانة واقعة واحدة وكان على محكمة الجنایات أن تضمن  .الواقعة

الحكم سؤالا أشار إلى تمزیق  إذا تضمن .أكثر من واقعة بحیث لا یسمح للمحكمة بالإجابة علیهیكون معقدا كل سؤال یتضمن 
ل ركن اغفإ ق النقود یشكل واقعة أخرى كما أنلأن تمزیق وثائق رسمیة یشكل واقعة بمفردها وتمزی مركب فهو ،وثائق رسمیة ونقود

  . الجنائي بطلان الحكم كل ذلك یترتب عنو ناقصا  السؤال یجعل ،العمد
 392 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م 
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وبما أن الحكم المطعون فیه تضمن أسئلة عن .  بكافة عناصر الجریمة یعرض الحكم للبطلان  مالإلما إن قصور السؤال عن
 402 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م   .لقانونن ذلك یشكل خطأ في تطبیق اواقعتي تشجیع وتمویل أعمال إرهابیة دون ذكر وسیلة التشجیع أو التمویل فإ

معا حتى یتمكن  للاقتراعكان یتعین طرحهما  ،متى ثبت من الحكم المطعون فیه أن المحكمة لما قامت بتجزئة الواقعة في سؤالین
الواقعة واعتبرت الاقتراع  ولما اقترعت فقط على سؤال یتعلق بجزء من .أعضاء محكمة الجنایات من الإحاطة بالواقعة وبعناصرها

  .ر حكمها قاصرا یترتب عنه البطلانعلى الأجزاء الأخرى بدون موضوع فإنها لم تستنفذ قضاءها ویعتب
 406 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م 

یمة ویستوجب من المستقر علیه قضاء أن الأسئلة المتعلقة بالإدانة یجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجر 
متى خالف الحكم  و. ردد المتمثل في حمل السلاح الظاهالبطلان ، السؤال الذي یضم في آن واحد واقعة السرقة والظرف المش

  .كان باطلا،  المبادئالمطعون فیه هذه 
 413 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م 

یشكل كلا منها ظرفا مشددا یتعین طرح سؤال  6إلى الفقرة  2لفقرة من قانون العقوبات من ا 119إن تصاعد العقوبة في المادة 
  .البطلاندمج المبلغ المختلس ضمن السؤال الرئیسي یجعله معقدا یترتب علیه  .منهامستقل لكل 

من ق  305و 119م 
 ا ج

 418 2003 عدد خاص الجنائیة

والجرح العمدي وسؤالا مستقلا حول الظرف  المشدد وهو كان یتعین على محكمة الجنایات أن تفرد سؤالا خاصا بواقعة الضرب 
" ض ج ع "فضلا أنه لا یوجد في القانون ما یعبر عنه بالواقعة  ،وفاة دون قصد إحداثهاالأن یؤدي الضرب والحرج العمدي  إلى 

  .من قانون العقوبات  264كما ورد في السؤال السابق ، وإنما كان على محكمة الجنایات طرح سؤال واضح كما تضمنته المادة 

من ق  305و 264م 
 422 2003 عدد خاص الجنائیة ا ج

 المتضمنسؤال ال .ك به یكون محل سؤال مستقل ومتمیزمن الثابت قانونا أن كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمس
یجعل الحكم  هو سؤال مركب  ،ظرف مشدد یستوجب طرح سؤال ممیز هوالعنف وسن الضحیة الذي  الفعل المخل بالحیاء و

  .معرضا للإبطال
 427 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 309م 

تبرز الأركان المكونة للجریمة المنسوبة للمتهمین كنوع المساعدة  أنأعطت للوقائع وصفا جنائیا دون  اإن محكمة الجنایات لم
 437 2003 عدد خاص  الجنائیة  من ق ع 119و 42م   .و یعرض حكمها للإبطالصا والأفعال التحضیریة أو المسهلة للجریمة فإن تعلیلها جاء ناق

یكون ناقصا و مخالفا للقانون كل سؤال لا یتضمن الركنین المكونین لجریمة تكوین جمعیة أشرار والمتمثلین في الاتفاق بین 
  شخص أو أكثر لارتكاب جنایات ضد الأشخاص والممتلكات

من ق ع  177و 176م 
 451 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305وم 

جریمة السرقة الموصوفة في السؤال المطروح وعدم الإشارة إلى محل السرقة یجعل السؤال ناقصا  إن عدم الإلمام بكافة عناصر
  .ینجر عنه البطلان

من ق  305و 353م 
 ا ج

 456 2003 عدد خاص الجنائیة

كما أنه لا یجوز أن یوصف الفعل  .متشعبا هلظروف المشددة في سؤال واحد یجعلن امن المقرر قانونا أن جمع ظرفین أو أكثر م
لا یسوغ طرح سؤال عن ارتكاب جریمة وسؤال آخر عن عدم إبلاغ  و  .منهاالواحد الذي یحتمل عدة أوصاف إلا بالوصف الأشد 

  .السلطات العمومیة من طرف مرتكب الجریمة نفسه

من ق ا ج               305م 
 475 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ع 32وم 

من قانون العقوبات یجب ذكر الكیفیة التي شارك بها  42حتى یستقیم السؤال حول واقعة المشاركة في ارتكاب الجریمة وفقا للمادة 
إما على  سمیة وكما أن التزویر إما أن ینصب على محررات ر .  بالنیة الإجرامیة للفاعل الأصلي همع علم ،الشریك في الفعل

  .یشكل خطأ  في تطبیق القانونمحررات تجاریة ودمج هذه مع تلك في سؤال واحد 
  

من ق ا ج               305م 
 481 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ع 42وم 
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لفین بنعم المح إن محكمة الجنایات عند طرحها لسؤالین مستقلین فاصلة بذلك بین إدانة المتهم التي أجاب علیها القضاة و
  ،ن بنعم بالأغلبیةو قضاة والمحلفبالأغلبیة وبین الدفاع الشرعي الذي یعفي المتهم من المسؤولیة الجزائیة والذي أجاب علیه ال

  .سببت حكمها بأسباب متناقضة قد تكون

من ق ا ج               305م 
 من ق ع 40و 39وم 

 485 2003 عدد خاص الجنائیة

انیة للجریمة ضمت السؤال الرئیسي، یغني عن ذكر والمك نیةاالزمذكر التهمة والظروف  اعتبارالعلیا على  استقر اجتهاد المحكمة
 495 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 314/6م   .للقانون تطبیق سلیم و هوصلة في صلب الحكم الجنائي فالوقائع الم

ل الظروف المخففة كلما ثبتت إدانة المتهم وما دام الحكم المنتقد قد رئیس محكمة الجنایات أن یضع سؤالا حو  على أوجب القانون
  .مخالفة للإجراءات وخرقا للقانونیشكل  فإن ذلكأفاد المتهمین من الظروف المخففة دون طرح الأسئلة المتعلقة بها والإجابة عنها 

 498 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م 

حتى تتمكن  ،بالنسبة لكل واحد منهم ة تعدد الضحایا یجب أن یطرح سؤال مستقل وممیزحالعلیه قضاء أنه في  من المستقر
  .ة من الإجابة عن كل سؤال على حداالمحكم

 502 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م 

 الحكم إذا تضمن .ضحایا أفعال إجرامیة مماثلة یتطلب طرح سؤال عن كل واقعة تضررت منها كل واحدة من الضحایاإن تعدد 
  .بطلان الحكمینجر عنه  سؤالا عن السرقة إضرارا بعدة ضحایا فإن ذلك یجعله معقدا و الجنائي

 507 2003  عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م 

الخطأ الوارد  لا یصحح فإنه إن طرح سؤال لاحق ومستقل عن هذا الظرف و .یجب أن یطرح السؤال مجردا من كل ظرف تشدید
  .سؤال الرئیسيفي ال

 529 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م 

، مما "دون موضوع"من مساوئ تجزئة السؤال، الإجابة عن ركن من الجریمة یتضمن الإدانة والإجابة عن بقیة الأركان بعبارة 
  .یجعل السؤال بجمیع أجزائه فاسدا وینجر عنه النقض

 533 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م 

  .إغفال الإحالة لركن من أركان الجریمة ووضع سؤال یتضمن كافة أركان هذه الجریمة لا یشكل تجاوزا لسلطة المحكمة
  

 537 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م 

الإحالة فكان متى ثبت من أوراق الملف أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنایات تحتمل وصفا قانونیا مخالفا لما تضمنه قرار 
 545 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 306م   .طرح سؤال أو عدة أسئلة احتیاطیةعندئذ یتعین على الرئیس 

یطرحه الرئیس داخل قاعة یفرض القانون طرح جمیع الأسئلة في قاعة الجلسات ما عدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي 
 549 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م   .قاعدة جوهریة في الإجراءاتل مخالفةتیاطیة في قاعة المداولات سئلة احالأالمحكمة  طرح.  المداولة

 553 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م   .السؤال الرئیسي المتعلق بالإدانة جمیع عناصر الواقعة المكونة للجریمة وأي مخالفة لذلك تؤدي إلى النقض  یجب أن یتضمن
عندئذ ، مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة من المرافعات أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنایات تحتمل وصفا قانونیا إذا خلص

الوصف الذي جاء به  خطأ غرفة الاتهام في مسایرةلمحكمة ل لا یجوز.  یتعین على الرئیس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتیاطیة
  .طأ في تطبیق القانون خ و إلا اعتبر هامنطوق قرار 

 558 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 306م 

لطریقة التي تمت ن محكمة الجنایات عند طرحها لسؤال یتعلق بجرم المشاركة في السرقة دون إبراز عنصر هام لهذا الجرم وهم اإ
  .الفا للقانونیجعل السؤال ناقصا ومخ، بها المشاركة

من ق ع وم  353و 42م 
 562 2003 عدد خاص الجنائیة ق ا جمن  305

من المقرر قانونا أن أجوبة المحكمة العسكریة تصدر بأغلبیة الأصوات أیا كان نوع السؤال المطروح على أعضائها ، لذلك تعتبر 
  .باطلة كل إجابة لم تحصل بالأغلبیة

من قانون  176و 165م 
 709 2003 عدد خاص الجنائیة القضاء العسكري
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أن الأسئلة المطروحة على المحكمة الجنائیة أو المحكمة العسكریة المتعلقة بالإدانة یجب تحت طائلة  قضاءر علیه من المستق
دون " نعم"أو " لا"بذكر  الاكتفاء والأغلبیة نفیا أو ایجابیا  كما أن الإجابة بذكر.  البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجریمة 

  .لقانونلیعد مخالفة " الأغلبیة"

من قانون القضاء  165م 
العسكري                       

 من ق ا ج 309/2وم 
 713 2003 عدد خاص الجنائیة

طرحت سؤالا یتعلق بجریمة  و جریمة المشاركة في الاختلاس المحكمة العسكریة بما جاء في قرار الإحالة بخصوص إذا لم تتقید
 721 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م   .فإنها تعرض حكمها للبطلان المشاركة،المساعدة التي هي طریقة لارتكاب واقعة 

فإن خلو  ،ولیست محكمة دلیل اقتناعبوصفها محكمة  ،الأجوبة هي بمثابة تعلیل في أحكام المحكمة العسكریة لماّ كانت الأسئلة و
  .راء جوهري یترتب عن إغفاله النقضالحكم منها ، یعد خرقا بیناّ لإج

 726 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 305م 

یعرض للنقض الحكم الذي تضمن سؤالا حول جریمة المشاركة دون إبراز عنصر العلم المعتبر العنصر الأساسي في هذه 
  .الجریمة

 383 2003 1 الجنائیة من ق ا ج 305م 

وإذا لم یتضمن  .ف أن یكون شاملا لعناصرهیشترط القانون في سؤال الإدانة الخاص بجنحة المشاركة في مشاجرة وأعمال عن
  .السؤال المطروح من طرف المحكمة عنصر العمد یجعل منه سؤالا ناقصا ومخالفا للقانون

 390 2003 1 الجنائیة من ق ا ج 305م 

 394 2003 1 الجنائیة من ق ا ج 305 م  .فإن الخطأ في ذكر المادة الواجبة التطبیق لا یشكل سببا للنقض ،تضمن الواقعة بعناصرها قد دام السؤال ما
لا یسوغ لمحكمة الجنایات أن تطرح سؤالا حول الأفعال المبررة أو حالة الدفاع الشرعي ضمن السؤال الرئیسي المتعلق  - 1

انون من ق 40و 39بجریمة القتل إذا كان یقتضي مناقشته في إطار السؤال الرئیسي للواقعة وهو ما لا یتماشى وأحكام المادتین 
لا  لا تمحو الجریمة و فالأخیرة تعفي من العقوبة و .الأعذار المعفیة ب الإباحة وإن المحكمة قد خلطت بین أسبا -2.  العقوبات

  .یترتب عنها إخلاء ساحة المتهم من المتابعة تطبیقا لمبدأ الشرعیةالتي تنفي المسؤولیة عن فاعلها عكس الأفعال المبررة 

 398 2003 1  ئیةالجنا ق ا جمن  305 م

دون المنطوق للتأكد من وجود ظرف التشدید ینجر  الإحالة قرارسبق الإصرار المدون في بیانات  إن عدم طرح سؤال مستقل عن
 425 2003 1 الجنائیة من ق ا ج 305م   .عنه النقض

بقرار الإحالة وتصحیحه بوصف آخر ضمن یعد تجاوزا للسلطة قیام المحكمة الجنائیة بالجمع بین الوصف الخاطئ للواقعة الواردة 
 440 2003 1 الجنائیة ق ا جمن  306 م  .نفس السؤال

.                   علنیة الجلسة تعني بالضرورة تلاوة الحكم علنیا، وعدم استیفاء هذا الإجراء یؤدي إلى النقض- 1
  ون هذا العذر قد أثیر من طرف المتهم أو دفاعه حتى یكون الرئـیس ملزما بطرح السـؤال المتعلق بالعذر، یجب أن یك - 2

  . أو النیابة العامة
  .إغفال التصدیق على الشطب الموجود في ورقة الأسئلة من طرف الرئیس والمحلف الأول یعرض الحكم للنقض- 3 

  

 305 2003 2 الجنائیة ق ا جمن  305 م

صفة التي تدخل المنتحل بها، في الوظائف العمومیة أو المدنیة أو صفة، إلى ال انتحالیشار، وجوبا، في السؤال المتعلق بجریمة 
  .العسكریة

 421 2004 2 الجنائیة من ق ع 242م 

واقعة تحتمل الأن ، إذا تبین من المرافعات، طرح سؤال أو عدة أسئلة احتیاطیة قصد إعادة التكییف، یحق لرئیس محكمة الجنایات
 573 2007 1 الجنائیة ق ا جمن  306م   .الإحالةوصفا قانونیا مخالفا ما تضمنه قرار 
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بطلان سؤال محكمة الجنایات بخصوص جریمة اختلاس أموال الدولة، بالنسبة للفاعل، یؤدي إلى بطلان السؤال عن المشاركة 
  .في نفس الفعل

      01-06من القانون  29م 
 346 2011 1 جنائیةال ج امن ق  305وم 

تستوجب طرح سؤال ، واقعة قائمة بذاتها، ع أو صفة كمیة الأعمال أو الید العاملة أو الأشیاء الموردةیكون الغش الواقع في نو 
  .سؤال معقد، الجامع بین الغش في كمیة الأعمال و الغش في الأشیاء الموردة، سؤال محكمة الجنایات. مستقل عنها

من ق ع      163م 
 448 2014 1 جنائیةال ج امن ق  305وم 

، بطرح سؤال احتیاطي طلبته النیابة العامة لإعادة الوصف، في حالة جوابها بالنفي على السؤال الأصلي، محكمة الجنایات ملزمة
 414 2014 2 جنائیةال ج امن ق  305م   .تحت طائلة النقض

  .العبرة، في صحة الأسئلة، بمحتواها ولیس بأرقام المواد المذكورة فیها
المواد، الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا یؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب  الخطأ في أرقام

  .التطبیق

من ق  502و 305م 
  400  2015  1  جنائیةال  ا ج

  410  2015  1  جنائیةال  من ق ا ج 305م   .تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء والجواب علیها، طریقة صحیحة في طرح الأسئلة
 .یجب، عند طرح السؤال المتعلق بارتكاب جنایة الفعل المخل بالحیاء بالعنف ضد إنسان، تبیان ما إذا كان الإنسان ذكرا أو أنثى

من قانون العقوبات، خطأ في تطبیق القانون وتجاوز للسلطة،  335طرح السؤال، بإیراد النص الحرفي للفقرة الأولى من المادة 
  .النقض یترتب علیه

  413  2015  1  جنائیةال  من ق ا ج 305م 

  من ق ا ج 305م   .بالإیجاب أو بالسلب ،عن الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة ،یرتبط تقریر العقوبة بالإجابة من طرف محكمة الجنایات
  264  2015  2  جنائیةال  من ق ع 53م 

  .ة لوقائع مختلفةیعد مخالفا للقانون، طرح أسئلة مشتركة عن الظروف المشدد
  .یستوجب طرح سؤال مستقل لكل واقعة

 من القانون 17و 12م 
 305 م       18- 04

  ق ا جمن 
  267  2015  2  جنائیةال

الضرب والجرح العمدي بالسلاح، مدة العجز، من أجل تحدید الوصف  في جرائممحكمة الجنایات،  أن یذكر سؤال   یجب
  .القانوني للجریمة

  ق عمن  266 م
  271  2015  2  جنائیةال  ق ا جمن  305 م

  من ق ع 335م   .شریطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغیر متناقضة ،یجوز لمحكمة الجنایات تشطیر السؤال الرئیسي إلى عدة أسئلة
  250  2016  1  جنائیةال  من ق ا ج 305م 

  .كان جوابها عن ظروف التخفیف بالإیجاب تقضي محكمة الجنایات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا، متى
طرح سؤال حول الظروف المخففة لا یمنع من طرح سؤال حول وقف تنفیذ العقوبة، كیفما كانت الإجابة عن السؤال الأول في 

  .عقوبة الحبس أو الغرامة
  253  2016  1  جنائیةال  من ق ا ج 305م 

  من ق ع 53و 42م   .وإلا عد مركبا ،وجب طرح سؤال عن المشاركة في كل فعل ،مجرمةفإذا تعددت الأفعال ال ،المشاركة في فعل واحدتكون 
  ق ا جمن  305م 

  256  2016  1  جنائیةال

غیر وارد في قرار الإحالة، في  ،الرامیة إلى تغییر الوصف القانوني للجریمة أو إضافة ظرف مشدد ،تطرح الأسئلة الاحتیاطیة
  .خرقا لقواعد جوهریة في الإجراءات ،، ویعد طرحها في قاعة المداولاتقبل قفل باب المرافعات ،آخر جلسة

  
  304  2017  1  جنائیةال  من ق ا ج 306م 
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  .یعد سؤالا معقدا، عدم طرح محكمة الجنایات سؤالا مستقلا عن واقعتین مختلفتین
  150  2017  2  جنائیةال  من ق ا ج 305م   .یجب أن یكون كل ظرف تشدید وكل عذر قانوني محل سؤال مستقل

  150  2018 1 جنائیةال  305و  314/4م   .تشكل الهویة ظرفا مشددا لاغني عن ذكرها ضمن الأسئلة، طالما یذكر هویة المتهم ضمن دیباجة الحكم 
یتعین على محكمة الجنایات الإشارة في السؤال، المتعلق بالشریك في جنایة هتك عرض قاصر لم تكمل سن السادسة عشر، إلى 

قبل ارتكاب الجریمة، لكون قصر الضحیة یعد ظرف تشدید موضوعي، یحاسب عنه  ار العلم بأن الضحیة كانت قاصر عنص
  .الشریك، متى كان یعلم به، قبل ارتكاب الجریمة

  ق ا جمن  305 م
 336/2و 42،44م 

  ق عمن 
  144  2018 2 جنائیةال

  .یام المسؤولیة الجنائیة ولیس القصد الجنائيتدل عبارة مذنب، الواجبة الذكر في السؤال الرئیسي، على ق
  129  2019  1  جنائیةال  من ق ا ج 305م   

  

  اشتراك

متى كان من المقرر قانونا أنه یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو 
محكمة الجنایات  عدم طرحومن ثم فإن .  أو المنفذة لها مع علمه بذلكالفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة 

في تطبیق  خطأأحیل أمامها على أساس المشاركة،  المتهم اعتبارا أنسؤالا یتضمن العناصر والشروط المتوفرة في الشریك 
  .القانون
  

 257 1991 4 جنائیةال من ق ع 42م 

 

اشتراك في استیراد 
 مخدرات

  
غیاب الفاعل في حتى ، یحاكم الشریك و یعاقب .متى تحققت شروطها، جریمة استیراد المخدرات واقعة قائمة بذاتهاالاشتراك في 

  .الأصلي

من ق ع                         42م 
من  23و 19وم 

  18-04القانون 
 

 381 2014 2 جنائیةال

 

  
  
  

اشتراك في القتل 
  العمدي
  
  
  

كل من ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل على  هو في الجریمة شریكال من قانون العقوبات أن 42المادة  ن مؤدى نصإذا كا
أن یكون السؤال المطروح من المحكمة مبینا  یجبارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك، ومن ثم 

لما كان من الثابت في قضیة الحال بأن المحكمة .  ار عنصر العلم وإلا كان باطلااستظه لنوع الفعل الذي شارك به المتهم و
عند طرحها السؤال المتعلق بجریمة الاشتراك في القتل العمدي لم تبین نوع الفعل الذي شارك به المتهم ولم تستظهر عنصر العلم 

  .لإدانة المؤسسة على هذا السؤال تكون غیر قانونیةومتى كان كذلك فإن ا. جریمةال مو قلذي یعد عنصرا أساسیا بدونه لا تا

 249 1990 3 جنائیةال من ق ع 254و 42م 

متى كان من المقرر قانونا أنه یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو 
المنفذة لها مع علمه بذلك ومن ثم فإن السؤال الذي وضعته المحكمة  الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو

عنصر العلم، وبقضائها هذا تكون یتضمن  إذا لمناقصا  یعد يبجریمة المشاركة في جریمة القتل العمد المتهموأدانت بموجبه 
  .المحكمة قد خالفت القانون

 170 1993 2  جنائیةال  من ق ع 254و 42م 
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اشتراك في القتل 

  العمدي
  

یعد أیضا  مع علمه بذلك. . . من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل" أن قانونا من المقرر
لعناصر الأساسیة لجریمة ، لفي القتل العمديالمحكمة الجنائیة عند طرحها السؤال المتعلق بجریمة الاشتراك عدم إبراز ".  شریكا

رغم السؤال المطروح  و خطأها بإدراج  سبق الإصرار ضمنمساعدة ومعاونة الفاعل المشاركة المتمثلة في العلم بالجریمة وطرق ال
  .السؤال غیر قانوني یجعلالظروف المشددة  أنها 

 145 1999 2  جنائیةال  من ق ع 254و 42م 

 

 ایات، توفر أركان جریمةتستوجب محاكمة الشریك في جریمة النصب، بمفـرده في غیاب الفاعل الأصلي أمام محكمة الجن النصباشتراك في 
 551 2006 1 الجنائیة ق عمن  372و 42 م  .جریمة النصبالاشتراك وكذا أركان 

 

في جمعیة  اشتراك
 الأشرار

) Participation(مكرر من قانون العقوبات، إما المشاركة  177یعني مصطلح الاشتراك، الوارد باللغة العربیة خطأً، في المادة 
أو القیام بدور فاعل في نشاط الجمعیة، أو تنظیم ارتكاب جریمة من قبلها، أو الإیعاز بارتكابها، أو  المباشرة في الاتفاق،

قانون  42بمعنى المادة ) Complicité( المساعدة أو التحریض علیها، أو تیسیرها، أو إبداء المشورة بشأنها، و لیس الاشتراك
  .العقوبات

 177، 176، 42م 
 381 2012 1 ئیةجناال مكرر من ق ع 177و

 
  
  
  
  
  
  
  

  التنفیذفي  إشكال
  
  
  
  

  
  
  
  

  

لا  هالمتعلقة بتنفیذ العقوبة یرجع إلى الجهة التي صدر عنها هذا الحكم ومن ثم فإن الإشكالاتمن المقرر قانونا أن الفصل في 
  .العقوبة الصادرة عنهم في الإشكالات المتعلقة بتنفیذ الاختصاصبعدم  القضاءقضاة الاستئناف ل یمكن

من قانون تنظیم  9م 
 241 1992 3 مخالفاتالجنح و ال 02-72والأمر    السجون

، متى كان من المقرر قانونا أن النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة ترفع أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم
یكونوا ، ملاختصاص في طلب المتهم بضم الأحكام الجزائیة النهائیة الصادرة عنهو من ثم فان قضاة المجلس الذین قضوا بعدم ا

  .قد خرقوا القانون

من قانون تنظیم  9م 
 523وم    السجون

  من ق ا ج
 266 1993 4 مخالفاتالجنح و ال

المعني أن یحرر محضرا بالإشكال العارض ویخبر من المقرر قانونا أنه عندما یتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفیذ، فعلى المحضر القضائي 
معینة أو  وعند الأمر بوقف تنفیذ قرار قضائي یتوجب أن تكون المدة مؤقتة و.  الأطراف بضرورة الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل فیه

  .للفصل في دعاوى الإشكالات في التنفیذ غیر مختصین الموضوعقضاة .  لشرط مقبول قانونا
 110 1995 2 جتماعیةالا م امن ق  183/2 م

عند فصلهم في  الاستعجالقضاة ل لا یسوغ .واد المستعجلة لا تمس أصل الحق الأوامر التي تصدر في الممن المقرر قانونا أن 
في نزاع  فصلال دعوى الإشكال في التنفیذ القضاء بأكثر من رفض الإشكال في التنفیذ و مواصلة التنفیذ أو وقفه، لأنه لا یمكنهم

  .قضاة الموضوع  من طرف حسمه سبق

من ق  186و 183م 
 108 1999 1 مدنیةال م ا

الصادرة من بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفیذ والناجمة عن الأحكام  مختصة الاتهامغرفة  من المقرر قانونا أن
في طلبات النیابة الرامیة إلى الفصل في الهویة الحقیقیة  اختصاصها بعدم القضاء الاتهامغرفة ل لا یمكن". المحاكم الجنائیة 

  .للمتهم

من ق ا ج                596 م
من قانون  9/4 وم

 تنظیم السجون
 325 2001 1 الجنائیة

بدل الفصل  من أوراق الطعن أن قضاة الاستئناف عند نظرهم في دعوى إشكال التنفیذ قرروا وقف تنفیذ حكم قضائي نهائي یتضح
 260 2002 1 العقاریة من ق ا م 183م   .سلطةلا لو هو یشكل تجاوز  في الإشكال المذكور أمامهم

 180 2003 1 المدنیة م امن ق  183/2م   .قبول قضاة الموضوع دعوى الإشكال في التنفیذ بعد انتهاء إجراءات التنفیذ یعد خطأ في تطبیق القانون
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  التنفیذفي  إشكال

 95 2005 1 المدنیة من ق ا م 183م   .قضائيمن طرف المحضر  محرر و بمحضرأعریضة إما ب إشكال التنفیذیرفع 
 345 2008 1 مخالفاتالجنح و ال ق ا جمن  371م   .یتعلق عدم التصفیة بإشكال التنفیذ، الجائز لكل ذي مصلحة طرحه على الجهة القضائیة الفاصلة في الموضوع

 246 2010 2 عقاریةال ام و  امن ق  633م   .یذ أو في طلب وقف التنفیذ غیر قابل لأي طعنالأمر الفاصل في دعوى الإشكال في التنف
 168 2012 2 مدنیةال ام و  امن ق  633م   .غیر قابل لأي طعن، فصلا في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ، الأمر الصادر عن رئیس المحكمة

 

بیع محل  إشهار
  تجاري

یوما بسعي من  15خلال  إعلانهأو بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري، یجب  ل بیع أو وعد بالبیعنا أن كمن المقرر قانو 
بتسجیل العقد  إماو یجب أن یكون مسبوقا، . في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة إعلانتحت شكل ملخص أو  نالمشتری

كما یتوجب تجدید  ،كان باطلا إلا ند انعدام العقد وع ،لتحویل أو بالتصریح المنصوص علیه في قانون التسجیلا المتضمن
  .إغفال تطبیق هذه الأحكام مخالفة للقانون.  من تاریخ أول نشر) 15(إلى ) 08(الإعلان من الیوم 

من القانون  83م 
 التجاري

 157 1996 1 بحریةالتجاریة و ال

 

 حقوق إشهار
بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا  من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق

 قدمرتكز على عقد صحیح الومن ثم فإن قضاة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البیع الرسمي  .إشهارهایمكن قبولها إلا إذا تم 
  .أساءوا تطبیق القانون

 ممن المرسو  85م 
 80 1995 2 مدنیةال 76-63

 

  
  
  
  

  
  

  إضراب
  
  
  
  
  
  
  
  

عدم مشروعیة  إذا ثبتت.  الإضراب انتهاءیرجع العامل إلى عمله بعد  .علاقة العمل ولا یفسخهاالإضراب الشرعي یوقف 
  .یؤدي إلى إنهاء علاقة العمل ولا یوقفهاخطأ مهنیا جسیما  یعتبر التوقف عن العمل  ،الإضراب

من  29و 27م 
 158 1995 1 جتماعیةالا 02-90 نالقانو 

منه فلا یجوز له تسلیط عقوبة تأدیبیة على هذا الأساس قبل أن یثبت القضاء  و، تقدیر شرعیة الإضراب غیر متروك لرب العمل
  .عدم شرعیة الإضراب

من  2فقرة  33م 
 جتماعیةالا 02-90القانون 

منازعات ب عدد خاص
العمل والأمراض 

 2الجزء  - المهنیة
1997 191 

اصل في دعوى التسریح التعسفي المرفوعة من العامل، ملزم كذلك بالفصل في الدفع المثار من المستخدم الف الاجتماعيالقاضي 
  بخصوص عدم شرعیة الإضراب

                             02-90قانون المن  27و 26م 
                            27-91قانون المن  33م و 
 11-90قانون المن  73م و 

 431 2008 2 الاجتماعیة

 .یكیف خطأ جسیما كل توقف جماعي عن العمل ولو كان لوقت قصیر، إذا جاء مخالفا الإجراءات المقررة قانونـا
  

مكرر من  33و 32، 24م 
                                02-90القانون 

 11- 90من القانون  73وم 
 421 2009 2 جتماعیةالا

لا یكفي توجیه . ، ناتج عن نزاع جماعي، استیفاء الإجراءات المسبقة المقررة قانونایجب، قبل كل توقف جماعي عن العمل
  .الرسائل إلى المستخدم و مفتشیة العمل، لاستیفاء إجراءات الإضراب

مكرر من  33و 2م 
 02-90القانون 

 194 2011 2 جتماعیةالا

  
  .تسریح تعسفي، ة الإضرابقبل صدور حكم نهائي مصرح بعدم شرعی، تسریح عامل مشارك في إضراب

من القانون  73م 
 32وم       90-11

 02- 90من القانون 
 237 2013 2 جتماعیةالا

لا یجوز ممارسة حق الإضراب، ما لم یوافق علیه العمال المجتمعین في جمعیة عامة، عن طریق الاقتراع السري وبعد إعلام 
  .المستخدم، قصد مناقشة نقاط الخلاف

من  28و 27م 
  207  2016 1  جتماعیةالا  02-90قانون ال
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  إضراب
  

 30و 29، 28، 27 م  .إلا أنه یعتبر خطأً مهنیا جسیما، إذا ما أثبت حكمٌ قضائي عدم شرعیته، یعد الإضراب حقا مكفولا دستوریا
  126  2018 1  جتماعیةالا  02- 90من القانون 

 

  مسیر إطار

، لا یؤدي بالضرورة إلى قطع 90- 290یر وبین المؤسـسة طبقـا للمرسـوم طار المسالإفسخ عقد العمل المحدد المـدّة، المبرم بین 
  .11-90في نطاق عقد العمل غیر محدد المدّة، المبرم طبقا للقانـون  ،علاقة العمل السابقـة القائمة بینه وبین نفس المؤسسة

              11-90القانون 
 290-90والمرسوم 

 279 2006 1 الاجتماعیة

  
  .نظرا لطبیعة الالتزامات النوعیة للعقد، من عقد محدد المدة إلى عقد غیر محدد المدة، تحویل عقد الإطار المسیرلا یمكن 

من القانون  14و 12، 11م 
90-11                                   

من المرسوم التنفیذي  7وم 
90-290 

 208 2012 1 جتماعیةالا

في حالة الفسخ التعسفي لعقد عمله بالإرادة المنفردة للمستخدم و عدم ، بقا للقانون و العقدط، یرمسیمكن منح تعویض للإطار ال
  .ارتكابه خطا جسیما

من المرسوم  14م 
 295 2014 1 جتماعیةالا 290-90التنفیذي 

 

الف مملوكة للدولة، ومن ثم فإن القضاء بما  یخ قانونا أنه یجب إطلاع النائب العام على القضایا التي تتعلق بعقارات من المقرر لاع النائب العاماطّ 
  .هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

 41 1990 1 مدنیةال م امن ق  141م 

 
  

  
  
  
  
  
  

  إدماج عامل إعادة
  
  
  
  
  
  
  

یمة وثبوت مسؤولیته العامل أخطاء جس ارتكابمن المستقر علیه قانونا أنه لا یتم الفصل ذو الطابع التأدیبي إلا في حالة 
ء غیابه، فإن قضا بسببلجنة التأدیب ضده عقوبة الفصل  ثم اتخذت موقوفا عن عمله بأمر من الإدارةالعامل كان  إذا.  اتجاهها

  .لقانونل سلیم قیطبتبإعادة إدراجه في منصب عمله الأصلي لغیاب الخطأ، 
  

من القانون  75م 
 97 1993 4 جتماعیةالا 82-06

  
  .ة التسریح ولیس عند التنفیذالإرجاع أثناء سیر الدعوى الفاصلة في مسأل ة الدفع المتعلق برفضیجب إثار 

  

من القانون  4-73م 
90-11 

 189 2001 2 الاجتماعیة

  
  .لا یحل القاضي محل المستخدم في الإفصاح الصریح عن رفض إرجاع العامل

من القانون  4-73م 
90-11  

 
 139 2003 2 الاجتماعیة

  
. ق إممن  340مقتضیات المادة ، تطبق عـادة إدماج عامل في منصب عملـهمستخدم عن تنفیذ حكم أمر بإالي حالة امتناع ف

لا یطبق و  بالتعویض طبقا للقانـون المدنيیحكم القاضي حسب الحالة والطلب، إما بتنفیذ الحكم تحت طائلـة غرامة تهدیدیة أو 
  .11-90قانـون قرة الثانیة من الالف 4/73المـادة 

م  وم  امن ق  340م 
من القانون  73-4

90-11                        
من القانون  39وم 

90-04 

 399 2009 1 جتماعیةالا
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  إدماج عامل إعادة
  
  
  

  
 4-73على المادة  ،خلال إجراءات الدعوى الأصلیة ،تنفیذا لتعبیر المستخدم صراحة ،یؤسس التعویض عن رفض إعادة الإدماج

فیؤسس على أحكام القانون  ،تنفیذا لحكم قضائي نهائي ،، أما التعویض عن رفض إعادة الإدماج11-90قم من القانون ر  2فقرة 
  .من القانون المدني  182-124  المادتانمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و  625لاسیما المواد  ،العام

من ق  182و 124م 
  م

من  3ف  4- 73وم 
  11-90القانون 

  وا من ق ا م 625وم 

  242  2017  1  جتماعیةالا

 
  
  
  

السیر في  إعادة
  الدعوى

  
  
  
  

ن المحكمة تكلف كل ذي صفة لإعادة السیر إللفصل فیها و توفي أحد الخصوم ف مهیأةمن المقرر قانونا أن القضیة إذا لم تكن 
لا یجوز للمحكمة الاستمرار في  . في الدعوى ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة في الإجراءات

  .الدعوى باسم أحد الأطراف رغم ثبوت وفاته دون الأمر بإدخال ورثته في الخصام
 51 1991 4 مدنیةال م امن ق  85م 

تغیر  أوحد الخصوم أبوفاة  إعلامهبمجرد  ،لم تكن القضیة قد تهیأت بعد للفصل فیها، یكلف القاضي إذانه أقانونا  من المقرر
عادة السیر من ق إ م كل ذي صفة لإ 27إلى  22المنصوص علیها في المواد من  للأوضاع، شفویا أو بتبلیغ یقع طبقا تهأهلی

و فصلهم ببطلان الإجراءات المتبعة بعد عن القیام بالتدابیر المنصوص علیها قانونا ة القضا ذا ثبت امتناعفي الدعوى، ومن ثم فإ
  .یعد خرقا للقانونصوم لما یرونه مناسبا ، فإن ذل وفاة أحد الخصوم مع صرف باقي الخ

  32  1993  1  مدنیةال  م امن ق  85م 

استئناف السیر في الدعوى أمام المجلس بتقدیم طلب وتكلیف بالحضور مستوف لجمیع الشروط القانونیة وعلى الخصوص  یتم
  .و إلا كان غیر مقبول شكلا طلبالملخصا للوقائع ومستندات 

 148و 110، 13م 
  م امن ق 

  148  1994  1  بحریةالتجاریة و ال

 

  
  
  
  

  إعادة النظر
  
  
  
  

  

و المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فیها بطریقة المعارضة أو أمتى كان من المقرر قانونا أن الأحكام الصادر من المحاكم 
  .مخالفة للقانونحكم قابل للاستئناف  ومن ثم فإن قبول التماس إعادة النظر في، الاستئناف یجوز التماس إعادة النظر فیها

 98 1992 3 بحریةالتجاریة و ال من ق م 379م 

 531في المادة  الات المنصوص علیهاالقضاء برفض طلب التماس إعادة النظر ضد قرار المحكمة العلیا لعدم توافره على الح
  .هو تطبیق صحیح للقانون من ق إ ج

 - خاص  عدد الجنح والمخالفات من ق ا ج 531م 
 1الجزء 

2002 210 

یطعن بإعادة النظر في القرارات . مقضي فیه، تبیّنت براءته لاحقایعتبر خطأ قضائیا، إدانة شخص بحكم حائز قوة الشيء ال
  .الصادرة عن المجالس القضائیة والأحكام الصادرة عن المحاكم، المشوبة بالخطأ القضائي

 283 2010 1 جنائیةال ج امن ق  531م 

لا یجوز ولا  .ة عن المحاكم والمجالس القضائیة تكون طلبات إعادة النظر مقبولة إلا في الأحكام و القرارات النهائیة، الصادر لا
  یقبل طلب إعادة النظر في قرار صادر عن المحكمة العلیا

  
 362 2010 2 الجنح والمخالفات ج امن ق  531م 

و المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فیها بطریقة المعارضة أو أدر من المحاكم متى كان من المقرر قانونا أن الأحكام الصا
  .مخالفة للقانونومن ثم فإن قبول التماس إعادة النظر في حكم قابل للاستئناف ، الاستئناف یجوز التماس إعادة النظر فیها

  
 98 1992 3 بحریةالتجاریة و ال من ق م 379م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

84 
 

 

  إعادة تعیین عامل
تقر علیه قانونا أنه یمكن إعادة تعیین العامل في منصب عمل آخر إذا عجز أو مرض أو أصیب بحادث، بناء على رأي من المس

تعیین العامل بمنصب آخر أقل رتبة إذا تم .   الطبیب وذلك بقرار معلل ومبلغ للعامل، وإن القضاء بخلاف ذلك هو خرقا للقانون
  .اعتبر القرار مخالفا للقانونلإعطائه فرصة الطعن فیه،  ن تبلیغهو بدو أخذ رأي الطبیب  بدونلأسباب صحیة 

 نمن القانو  24م 
82-302 

 102 1993 4 جتماعیةالا

 

 اعتداء بالترصد
  :من قانون العقوبات و هو 257في المادة  المحددمن المقرر قانونا أن جریمة التعدي بالترصد لا تتحقق إلا بتوافر ركنها المادي 

لا یمكن إدانة  هنإومن ثم ف، روحه أو الاعتداء علیه قإزها في لاأم ،فترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثرانتظار شخص ل
  .ركن الترصددون إبراز  المذكورةجریمة الب المتهم

من ق  266و 257م 
 ع

 301 1991 4 مخالفاتالجنح و ال

 

اعتداء على سلطة 
 الدولة

یرتكب أفعال الاعتداء أو یحاول ارتكابها بغرض القضاء على نظام الحكم  منكل بمتابعة مختصة هي الالمحكمة العسكریة 
ت إلا في الدعوى لا تب إلا أنهاأو تحریض السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو المساس بوحدة التراب الوطني،  ییرهوتغ

.   تفصل في الدعوى المدنیة نل هاجوهریا، مادام أن، لا یعتبر خرقا المحكمة العسكریةمدني، أمام الطرف س التأسی.  العمومیة فقط
  .لأن إجراء التأسیس لا یتطلب حكما مسببا، وإنما هو مجرد قید یتم في محضر الجلسةو هي غیر ملزمة بتسبیب  حكمها بشأنه 

من ق ع       78و 77م 
من قانون  24وم 

 القضاء العسكري
 163 1995 2 جنائیةال

 
  
  
  
  
  
  

اعتراض الغیر 
الخارج عن 
  الخصومة

  
  
  
  
  
  

 .لكل ذي مصلحة أن یطعن في حكم لم یكن طرفا فیه باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أنمتى كان من المقرر قانونا، 
قبول الطعن المرفوع عن بعدم  ء و انعدام المصلحة لدى رافعها یجعل القضا، أطراف دعوى الاعتراضقانونیة بین العلاقة انعدام ال

  .للقانون صحیحتطبیق  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة طریق
 107 1989 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  191م 

فیما  إلااعتراض الغیر الخارج عن الخصومة لا یمس ولا یغیر الحكم أو القرار المطعون فیه  أنمتى كان مقررا قانونا وقضاء 
المعترض ولفائدته فقط، فان الحكم أو القرار محل الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة یبقى المضرة ب یخص جوانبه

 بإلغاءفصل القرار الصادر إثر اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  ومن ثم فإن .قوة الشيء المقضي فیه بین أطرافهمحتفظا ب
لأول من حقوق بین ما قرره الحكم ا ، متجاهلاالأصلیةدعوى الرفض بجدید ومن  المستأنفالقرار المطعون فیه و الحكم  كل من

  .لقانونل مخالفةأثر على المعترض  لهاكون یأطرافه دون أن 

 193و 192، 191م 
 م امن ق 

 88 1990 4 بحریةالتجاریة و ال

یر الخارج عن الخصومة،  ومن ثم فیه بطریق اعتراض الغ طرفا من المقرر قانونا أن لكل ذي مصلحة أن یطعن في حكم لم یكن
المدعى في  ة ووقف الفصل فیها بالرغم من أناعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والحكم بالتراجع في القضیبقبول فإن القضاء 

  .لقانونل ةخالفم الحكم أو القرار المعترض ضده طرفا في الاعتراض كان
 م امن ق  191م 

شخصیة الحوال الأ
 44 1993 1 مواریثالو 

  .ةستعجالیالامر واالأ حتى في الغیر الخارج عن الخصومة عتراضیجوز الطعن بطریق ا
  

 78 1998 1 عقاریةال م امن ق  191م 

من لم یكن طرفا فیه، جاز لهذا الأخیر الطعن فیه بطریق اعتراض الغیر الخارج عن بمصالح  ضررا إذا ألحق الأمر الاستعجالي
شخصیة الحوال لأا م امن ق  191م   .الخصومة

 145 1999 1 مواریثالو 
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اعتراض الغیر 
الخارج عن 
  الخصومة

  

كما أن طریق .   یمكن لكل ذي مصلحة أن یطعن في حكم أو قرار لم یكن طرفا فیه بطریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة
 242 2001 2 التجاریة والبحریة من ق ا م 191 م  .ترض مصلحة فیهعیوجه ضد آخر قرار صدر في النزاع الذي كان للم الاعتراض

 403 2006 1 العقاریة ق ا ممن  191 م  .في قرارات المحكمة العلیا باعتراض الغیر الخارج عن الخصومةلا طعن 
 145 2008 1 التجاریة والبحریة ق ا ممن  191م   عدم إبراز شرط المصلحة اللازم لرفع دعوى اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، یعد قضاء مخالفا القانون

لأي نص قانوني یمنع الغیر من الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في قررا نهائي صدر بشأنه قرار من لا وجود 
 235 2009 2 عقاریةال م امن ق  191م   المحكمة العلیا

     م امن ق  191م   .الخارج عن الخصومة، لا یحق للشریك الطعن باعتراض الغیر .من الغیر، لا یعد الشریك في شركة
 192 2010 1 بحریةالتجاریة و ال من ق ا م وا 184وم 

متى قبل القاضي دعوى اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، وجب أن ینحصر قضاؤه على إلغاء أو تعدیل مقتضیات الحكم أو 
  40  2017  1  المدنیة  من ق ا م وا 387م   .على باقي الأطرافالقرار المعترض ضده المضرة بالمعترض لا غیر، ویبقى الحكم أو القرار المعترض ضده محتفظا بآثاره 

 التصریح بعدم قبول دعوى اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة شكلا، لعدم جوازها، منطوق یحمل في طیاته حكمین متناقضین
الشكلیة ویمكن  یختلف عدم قبول دعوى الاعتراض شكلا عن عدم قبول الاعتراض لعدم جوازه ، فالأول یقتصر على الناحیة

للخصم، صاحب المصلحة، أن یعید رفع الدعوى من جدید، بعد تصحیح العریضة، أما الثاني، فیتعلق بمدى توفر  شروط قبول 
  .الدعوى، التي إذا تخلف أحدها، تعذر على الخصم إعادة رفع دعواه من جدید

  93  2017  1  عقاریةال  من ق ا م وا 381م 

 

  .تراف بالدین الملكیة العقاریةلا ینقل الاع اعتراف بدین
 1مكرر  324م 
 من ق م 793و

 236 2009 1 عقاریةال

 
دین اعتناق ال

  كاف لإثبات اعتناق الدین الإسلامي، الإشهاد الصادر عن وزارة الشؤون الدینیة سلاميالإ
أحكام الشریعة 

 الإسلامیة
شخصیة الحوال الأ

 237 2011 1 مواریثالو 

 

 جرأعذار المستإ
و إجراء یتعلق بالنظام العام، و الجزاء من القانون التجاري ه 117عذار الذي فرضته أحكام المادة لمقرر قانونا أن إجراء الإمن ا

ومن ثم فانه یجوز لقضاة الموضوع إثارة البطلان " تحت طائلة البطلان" هو البطلان المطلق تطبیقا لعبارة  تهالمترتب على مخالف
  .انت علیها الدعوىأیة مرحلة ك تلقائیا في

من القانون  177م 
           التجاري  

 م امن ق  462وم 
 94 1990 2 بحریةالتجاریة و ال

 
علني لأشخاص  إغراء

بقصد تحریضهم على 
  الفسق
  

كل من یقوم علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسین من قانون العقوبات  یعاقب بالحبس والغرامة  347لما كان نص المادة 
بقصد تحریضهم على الفسق سواء كان ذلك بالإشارة أو الأقوال أو الكتابات أو بأیة وسیلة أخرى فإن هذا النص یقتضي أنه لا 

بعقوبتي لیها إدانة من وقع علیها التحریض والحكم عب و من ثمة فإن القضاء .قه على من وقع علیه فعل التحریضمحل لتطبی
  .خطأ في تطبیق النص المذكور الحبس موقوف النفاذ و الغرامة،

 270 1989 3 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 347م 
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علني  إغراء
لأشخاص بقصد 
تحریضهم على 

  الفسق
  
  

هي استعمال الإشارات والأقوال أو  وكیفیة الإغراء و العلنیة: سیین همامن المقرر قانونا أن جنحة الإغراء تتضمن عنصرین أسا
ومن ثم فإن السؤال الذي لا یتضمن عنصري الجریمة یعتبر ناقصا والإدانة المبنیة علیه تعد خطأ  الكتابات أو أیة وسیلة أخرى،

مذنب لارتكابه جنحة الإغراء . . .  هل المتهم :" على النحو الآتي طرح متهملأن السؤال الموضوع ل و بما. في تطبیق القانون
لأنه لا یتضمن عنصرین أساسیین مكونین لجنحة  ،اقصن فهو بالتالي" على شخص الضحیة قصد تحریضها على الفسق؟

  .الإغراء، ولما كان كذلك فإن محكمة الجنایات بإدانتها للمتهمین بهذه الجنحة خالفت القانون

 244 1990 3 جنائیةال من ق ع 347م 

فإن القضاء بما یخالف هذا  جریمة الإغراء بقصد التحریض على الفسق ینفي هذه الجریمة، ومن ثمفي عدم توافر عنصر العلنیة 
في  عنصر العلنیة یبرزوابعث برسالة تخدش بحیاء الضحیة، دون أن لأنه المتهم  بإدانة قضاة المجلس. المبدأ یعد خرقا للقانون

  .القانون یكونوا قد خرقوا قرارهم
 216 1991 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 347م 

اقب على جریمة الإغراء، فإن هذه الجریمة لا یمكن أن تتجسد في حالة عدم وجود من ق ع  أنها تع 347إذا كان مؤدى المادة 
الأركان الموضوعیة القصدیة المنصوص علیها والمستخلصة من سلوك المتهم والتي تكون نتیجتها الفسق المرتكب علنا أو في 

هم بجنحة الإغراء اعتمادا على أركان ذاتیة واردة مكان علني بصورة مخلة بالحیاء العام، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإدانتهم للمت
  .في القرار المطعون فیه لم یسببوا قراراهم تسبیبا كافیا

 271 1994 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 347م 

سبیب لا یكون مسببا بما فیه الكفایة یكون مشوبا بالقصور في الت القرار الذي لا تكون حیثیاته واضحة و" قانونا أن من المقرر
 أشارو  هي شرط أساسي لقیام جنحة الإغراءفي حیثیاته بوضوح عنصر العلنیة التي  القرار لم یبرز إذا. وانعدام الأساس القانوني

لثبوت رضا الضحیة، و انتفاء جنحة الإغراء  مما یفیدمولود  هجنسي بین طرفي الدعوى نتج عنوقوع اتصال إلى  في نفس الوقت
  .متهم فإنه یكون قد أساء تطبیق القانونرغم ذلك قضى بإدانة ال

 215 1998 1 جنائیةال من ق ع 347م 

 

 عن الإجراءات إغفال
من المقرر قانونا أن تتضمن قرارات المجلس القضائي التأشیر الإجمالي على جمیع الوثائق وكذلك تحدید النصوص  متى كان

لم  إذها تحت طائلة البطلان كما هو الحال في الإجراءات الجزائیة، القانونیة التي طبقت، فان هذه القواعد لیست من المأمور ب
  .في القرار لا یعتبر خطأ في تطبیق القانون إلیهایرتب القانون أي جزاء على إغفالها، وعلیه فان عدم الإشارة 

 امن ق  5و 144/4م 
 م

 133 1989 1 ریةوالبح تجاریةال

 

 مؤقت إفراج

لإفراج المؤقت بعد الإدانة هو حالة استثنائیة لا یلجأ إلیها الطالب إلا إذا ظهرت أدلة جدیدة تثبت من المقرر قانونا وقضاء أن ا
من معلومات جدیدة غیر تلك التي تم الأخذ بها لب الإفراج المؤقت ط إذا لم یتضمن. براءته، أو حالة دعت إلیها الحاجة الملحة

  .فإنه یتعین رفض الطلبفي السجن،  المتهمتضي بقاء حسن سیر العدالة یقوإذا كان طرف محكمة الجنایات 
  

 239 1994 1 جنائیةال ج امن ق  128م 

  ى طلب الإفراج المؤقت أمام المحكمة العلیا بعد الإدانة استثناء،یلجأ إل
 ،حبس المتهم تعسفیا ةفي حالإما -

  .ؤقت یتنافى مع حالته الصحیةرهن الحبس الم المحكوم علیه أو في حالة تأكید خبرة طبیة قضائیة أن بقاء-
  

  163  2019  2  جنائیةال  من ق ا ج 128/5م 
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عن فاتورة قابلة  تفتتح إجراءات الإفلاس، بناء على تكلیف بالحضور موجه من الدائن، مهما كانت طبیعة دینه ولو كان ناتجا  إفلاس
  .للدفع في أجل محدد غیر منازع فیه

من القانون  216م 
  246  2016  2 ریةالبحو  تجاریةال  التجاري

 

  اقتحام منزل

فإن  بالقوة منزل مواطن اقتحامحرمة منزل تتمثل في الدخول فجأة أو خدعة أو  اقتحاممتى كان من المقرر قانونا أن أركان جریمة 
رده من الشقة المتهم بط ب المتهم وبعد وفاة هذا الأخیر قاملأ تابعةأن المشتكي كان یحتل شقة  علىحیثیاته  اقتصار القرار في

أساس بلا  مفتقرا للتسبیب ویعد حرمة منزل وهي دخول منزل بالقوة فان هذا القرار  انتهاكأركان جنحة  یبرزدون أن  ،بدون حكم
  .القانوني

 284 1991 4 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 295م 

 بطریقة قار معدا للسكن، وتحوزه الضحیةلعلا یشترط القانون في التعدي على المنازل أن تكون مسكونة، بل یكفي أن یكون ا
 205 1996 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 295م   .المشروعة

 

 اقتناع شخصي

من المقرر قانونا أنه لا یطلب من القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین 
أن  و بمابها یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما،  الشخصي ولا یرسم لهم قواعد اقتناعهم

الحكم الصادر من محكمة الجنایات بالبراءة كان بأغلبیة الأصوات وأن الأسئلة قد طرحت بصفة قانونیة وأن الأجوبة المعطاة 
  .فإنه یعد مطابقا للقانون یاالشخصي للقضاة الذي لا یخضع لرقابة المحكمة العل الاقتناعكانت حسب 

 199 1991 3 جنائیةال ج امن ق  307م 

 
  
  
  
  
  
  إقرار
  
  
  
  
  
  
  

الإقرار حجة قاطعة على المقر، فإن عدم قیامه على وقائع متعددة یحول وتجزئته على صاحبه ولما  أنقانونا  متى كان المقرر
، خرق قضاة متجزئدین المقر بوجود دین في ذمته وقیامه بتسدیده، إقرارا غیر كان ذلك، وجب اعتبار التصریح المزدوج للم

المقر بدفع الدین على أساس إقراره  به وعدم تقدیمه الدلیل على سداده، معرضین في ذلك  ألزمواالمجلس بشأنه القانون عندما 
  .قرارهم للنقض

 من ق م 342/2م 

  
  مدنیةال

 
 

2 1989 30 

ومن ثم فإن  .بر إقرارا ولا یحتج به على المقرن الإقرار الذي لا یكون أمام القضاء وخارج سیر الدعوى لا یعتقانونا أ من المقرر
 لا یجوز للقضاة الأخذ بإقرار أحد الأطراف   - في قضیة الحال-ولما كان من الثابت . القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

  .أمام الخبیر
  

 38 1990 2 مدنیةال من ق م 341م 

من المقرر قانونا أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة 
ولما كان ثابتا .بها الواقعة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالقصور في التعلیل وانعدام الأساس القانوني غیر مؤسس

أن إقرار الزوجة بنفي الحمل لم یقع أمام القاضي ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإلحاق نسب الولد  - قضیة الحال  في -
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.لأبیه طبقوا القانون تطبیقا صحیحا

  

 من ق م 341م 
شخصیة الحوال الأ

 71 1991 2 مواریثالو 
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  إقرار

  

قضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونیة مدعى بها علیه أمام القضاء وهو حجة قاطعة على من المقرر قانونا أن الإقرار ال
.  المقر،  ومن المقرر أیضا أنه إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم بالتعویض

بفسخ الخطوبة  الخطیبةبالرغم من إقرار  الخطبة بسبب فسخ لحقهالضرر الذي  عن هتعویضل الرامیة الخطیب دعوىرفض یعد 
  .لقانونل مخالفاقضاء 

من ق  342و 341م 
من  5م           وم 

 اق 

شخصیة الحوال الأ
 102 1991 4 مواریثالو 

عدم أخذ قضاة .علقة بها الواقعةمن المقرر قانونا أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه وذلك أثناء سیر الدعوى المت
الدعوى التي یعترف  افتتاحمن المدعى علیه والتي یوجه له فیها إنذار لمغادرة السكن المؤجر له وكذلك بعریضة  للمدعي بالرسالة الموجهة  الموضوع

  .لقانونلخرقا  یعدي عدم تحلیلهم  لذلك بأنه إقرار قضائ و السكن على سبیل الإیجار للمدعيبأنه سلم  المدعى علیهها فی
  

 80 1993 2 جتماعیةالا من ق م 341م 

تكون الأسباب أساس  و الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضينه شأن جمیع عناصر أبالوقائع، ش الاعترافمن المقرر قانونا، أن 
هو دمه  - كتشفت المخدرات أین ا -قاضي التحقیق بأن الدم الذي عثر علیه بالمرحاض  أمامالمتهم  اعترافولما ثبت  .الحكم

ه كان من الضروري القیام أن، على أساس لفائدة الشك تبرئتهفكان یتعین على قضاة الموضوع مناقشة هذه التصریحات، وعدم 
  .فإنهم أخطئوا في تطبیق القانون ، وبإغفالهم لذلكحتى تتم إدانتهالدم الموجود  بتحلیل

  

 272 1995 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  213م 

یصدر من الخصم أثناء سیر الدعوى حول وقائع تتعلق بها  الاعتراف الذيمن المقرر قانونا أن الإقرار القضائي یقتصر على 
یعتبر  ،ولو أمام نفس الجهة القضائیة ،ومن ثم فإن الإقرار الذي یصدر من الخصم أثناء مرافعة سابقة .یكون حجة على المقرو 

  .حجیته عن الأولتختلف  و قضائي إقرارا غیر
 49 1996 2 مدنیةال من ق م 341م 

لا یتجزأ على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة  و هو حجة قاطعة على المقر قرارالإ من المقرر قانونا أن
نازع علیه یرتب ثبوت الدین المدین بالمعاملة التجاریة موضوع الدین المت إقرار. ستلزم حتما وجود الوقائع  الأخرىمنها لا ی

م رفض زعمه تسدید هذا الدین لعد و إقرارهبناء على  المدینثبوت الدین في ذمة ب القضاءو بالتالي فان . المطالب به في ذمته
  .ختلف عن واقعة تسدید الدینیالإقرار بواقعة المعاملة لأن ، لقانونل تقدیم ما یثبت براءة ذمته، تطبیق سلیم

  

 134 2000 2 التجاریة والبحریة ق ممن  342 م

یكونون  المدینباستلامه مبلغا مالیا مقابل الأشغال و الإصلاحات التي قام بها في مسكن  الدائنقرار لإإن تأویل قضاة الموضوع 
 205 2002 2 المدنیة من ق م 342/2 م  .مما یعد خرقا للقانونقد قاموا بتجزئة هذا الإقرار على صاحبه 

 75 2005 1 المدنیة من ق م 342و 341م   .قوال المدلى بها أمام الخبیر، إقرارا قضائیالا تعد الأ

 159 2014 2 مدنیةال من ق م 341م   .بموجب وكالة خاصة، نیابة عن الغیر، یتم الإقرار أمام القضاء

  .محكمةنفس الفي حتى ولو تم ، الإقرار الصادر خارج إجراءات الخصومة، لا یعتبر إقرارا قضائیا
، بخصوص دعوى جزائیة، أمام قاضي التحقیق، لا یعد تصریح شاهد .حجیة الإقرار القضائي محصورة في الدعوى الصادر فیها

  .إقرارا قضائیا في دعوى تجاریة
  

من ق  341و 323م 
 222 2014 2 بحریةالتجاریة و ال م
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 كاذب إقرار

حرر، أدلى أمام الموظف بتقریر یعلم أنه غیر مطابق للحقیقة أو من المقرر قانونا أن یعاقب كل شخص، لیس طرفا في الم
و بما أن قضاة الموضوع أدانوا المتهم بتهمة الإقرار الكاذب لأنه ثبت  .أو شهادة غیر صحیحة أو مزورة ااستعمل عمدا إقرار 

واءه من قبل الضحیة في شقته، وصرح عند مرور اللجنة المكلفة بإحصاء سكان العمارات الآیلة إلى السقوط، استغل إیلدیهم أنه، 
هم طبقوا للجنة أنه صاحب السكن والمستأجر الحقیقي له بغرض إثبات حق الاستفادة بسكن جدید باسمه حارما بذلك الضحیة، فإن

  .القانون تطبیقا صحیحا

 228/3و 217/1م 
 من ق ع

 276 1995 1 مخالفاتالجنح و ال

 

 اكتساب الملكیة

 367 2014 1 عقاریةال من ق م 827و 773م   لاحیة أملاك وطنیة غیر قابلة للاكتساب بالتقادم المكسبأراضي المستثمرات الف
 315 2014 2 عقاریةال من ق م 774م   .بمجرد وفاة المورث، إلى الورثة، بقوة القانون، تنتقل التركة

 1مكرر  324م   .المتضمن نقل ملكیة عقار، د العرفيالعق، یعد باطلا .في شكل رسمي، المتضمن نقل ملكیة عقار، یجب تحریر العقد
 319 2014 2 عقاریةال من ق م 793و

 

من  88و 59، 54م   .العقدطلب إبطال ، الإكراه للمتعاقد مع البنك الذي تنازل في العقد عن حقه في اللجوء إلى القضاء تحتیجوز  إكراه
 217 2014 2 بحریةالتجاریة و ال ق م

           
  
  
  
  
  

  بدني هإكرا
  
  

  
  
  
  
  
  

إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم في الموضوع كي تستكمل  قانونا أنه یجوز لكل ذي مصلحة أن یرفع الأمر مقررال من
  .یؤثر على سلامة الحكم أو القرار إغفال الفصل في تحدید مدة الإكراه البدني لا .البدني الإكراهحكمها  في 

  

من ق  371و 367م 
 ج ا

 248 1990 4 مخالفاتالجنح و ال

بالإكراه سنة من عمره ومن ثم فإن القضاء  65ما بلغ المحكوم علیه  إذامن المقرر قانونا أنه لا یجوز الحكم بالإكراه البدني 
  .سنة، مخالف للقانون 65البدني على المحكوم علیهم البالغین من العمر أكثر من 

  
 167 1991 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  600/4م 

 192 1991 2 جنائیةال ج امن ق  600/2م   .من المقرر قانونا أنه لا یجوز الحكم بالإكراه البدني في حالة الحكم بعقوبة الإعدام
 188 1992 2 جنائیةال ج امن ق  600/4م   .من المقرر قانونا أنه لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه إذا ما بلغ المحكوم علیه الخامسة والستین من عمره

من المستقر علیه قضاء أن الحكم بالإكراه البدني في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لا یؤدي إلى بطلان الحكم كلیة 
 187 1992 3 جنائیةال ج امن ق  600م   .وإنما ینقض جزئیا ویبطل الإكراه البدني على وجه الاقتطاع وبدون إحالة

من المقرر قانونا أنه لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه إذا كان عمر الفاعل یوم ارتكاب الجریمة یقل عن الثامنة عشر 
 234 1992 3 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  600/3م   .سنة

  .حكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبدمن المقرر قانونا أنه لا یجوز الحكم بتحدید مدة الإكراه البدني أو تطبیقه في حالة ال
 251 1994  1 جنائیةال ج امن ق  600م   
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  بدني إكراه
  

. یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل " متى كان من المقرر قانونا أنه 
الاشتراك في القتل العمدي لم تبرز العناصر الأساسیة  ن المحكمة عند طرحها السؤال المتعلق بجریمةإف ، "مع علمه بذلك. . 

ومتى .  ة أو المسهلة أو المنفذة لهاریلجریمة المشاركة وهي علمه بالجریمة وطریق المساعدة ومعاونة الفاعل والأفعال التحضی
  كان كذلك فإن الإدانة المؤسسة على هذا السؤال تكون غیر قانونیة

  .بدني على المتهم المحكوم علیه بالإعداملا یجوز الحكم بالإكراه ال - 2

 197 2000 1 الجنائیة من ق ع 42 م

 125 2001 2 المدنیة ا م قمن  409 م  .و إلا سقط الحق فیه الا یجوز الحكم بتوقیع الإكراه البدني إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صیرورة الحكم المراد تنفیذه نهائی
 ،تحدید مدته في القرار المتعلقة بالإكراه البدني و القانونیةحكام الأغاء حكم البراءة دون تطبیق إن القضاء بإدانة المتهم بعد إل

  .یشكل مخالفة في تطبیق القانون
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 600م 

 1الجزء 
2002 260 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  افیة و العهدو الثق الاقتصادیةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق  11  لأحكام المادةتطبیقا 
سواء كانت  ،إرادیة التزاماتتنفیذ أي  لا یجوز .تعاقدي بالتزامالسیاسیة فإنه لا یجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء و 

  .إلى تلك الاتفاقیة منذ انضمام الجزائر ،مدنیة أو تجاریة عن طریق إكراه البدني

من العهد الدولي  11 م
المدنیة الخاص بالحقوق 
 والسیاسیة

 201 2003 1 المدنیة

 341 2004 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ا ج 600م   .لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه في حالة ما إذا كان الشاكي عما للمتهم
 527 2006 1 الجنائیة ق ا جمن  600/2 م  .لمؤبدعدم جواز الحكم بالإكراه البدني على المحكوم علیه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة السجن ا

  .التعاقدي لتزامو لیس الا الضار الفعلمصدرها  ،محكوم بهافي حالة عدم الوفاء بمبالغ مالیة ، یجوز توقیع الإكراه البدني
من العهد الدولي الخاص  11م 
وم  الحقوق المدنیة والسیاسیة ب

 من ق م 124
 154 2010 2 مدنیةال

 
  

  
  
  
  
  
  التزام
  
  
  
  
  
  

 أنیكون معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه، ومن المقرر أیضا  الالتزاممن المقرر قانونا أن 
ا للعقد القضاء بإلزام البائع بإتمام إجراءات بیع المخزن تنفیذ . یكون نافذا إلا إذا تحقق الشرطالمعلق على شرط واقف لا الالتزام

  .العرفي المسجل و المبرم بینه و بین المشتري المتضمن التزامه بذلك متى امتلك المشتري القاعدة التجاریة، تطبیق صحیح للقانون

من ق  206و 203م 
 139 1993 3 بحریةالتجاریة و ال م

 76 2004 1 دنیةالم من ق م 54م   .ها و لیس على عاتق مسیرهاالتعاونیة یقع على عاتق الوفاء بالتزامات
، ولا یمكنه بالتالي المطالبة الالتزامیتحمل المدین وحده، تبعات الحـوادث الاستثنائیة العامة، الواقعة خارج الأجل المتفق علیه لتنفیذ 

  .بتعدیل العقد
من  107/3و 106م 

 ق م
 211 2007 1 المدنیة

من المرسوم  5و 4م   .اقة، في حالة عدم دفع المستحقات حتى و لو لم یكن هو المستهلكیحق لشركة سونلغاز توقیف تزوید الزبون المتعاقد معها بالط
  114-08تنفیذي 

 175 2015 1  المدنیة

لا یتعدى مدة سنة، فإن ذلك یكون  ،إذا كان یجوز للقضاء، نظرا لمركز المدین ومراعاة لحالته الاقتصادیة، منحه أجلا للتنفیذ علیه
  .بعمل أو الامتناع عن عمل امعین الأجل و لیس التزام ،بالوفاء بدین من النقود ،محل السند التنفیذي ،عندما یتعلق الالتزام

  
  25  2015  2  المدنیة  ق م 281م 

ابتداء من تاریخ الإیداع إلى تاریخ الاستحقاق ولا تستمر إلى غایة التسدید الفعلي، ما لم یتم  ،تحتسب فوائد سندات الصندوق
  251  2016  2  بحریةالتجاریة و ال  من ق م 289م   .ید الالتزامالاتفاق على تجد
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  التزام
  

  297  2016  2  جتماعیةالا  من ق م 499م   .الوفاء بمنحة الأقدمیة لفترة معینة قرینة على الوفاء بها لفترة سابقة، لا على التخلص منها لفترة لاحقة
  .مستقبلیة، وعنایته على الوفاء بدینهیشترط، لمنح مهلة المیسرة للمدین المعسر، مراعاة  موارده حالیة و 

  45  2017  1  المدنیة  من ق 210م   .لا جدوى من منح مهلة المیسرة للمدین الذي لیست له موارد حالیة أو مستقبلیة

ستغلال المیاه موجه لأغراض الصناعة أو اعلى إثبات أن  ،المستحقة على استغلال الملك العمومي للمیاه ،یتوقف تسدید الإتاوة
  .لسیاحة أو الخدماتا

  
  196  2017  1  بحریةالتجاریة و ال  12- 05قانون 

 ؛إضفاء الصیغة التنفیذیة على أمر صادر عن محكمة أجنبیة قضت بعملة أجنبیة ،ل مخالفة للنظام العاملا یشكّ 
  .الجزائرتمهیدا لتنفیذه في  ،على القضاة الفصل بتحویل المبلغ المحكوم به إلى ما یقابله بالدینار الجزائري

  

من ق ا م  605م 
  وا

  86  2019  1  بحریةالتجاریة و ال

           

  التزام بعمل

بالعامل أو إرجاعه إلى منصب عمله  بالاحتفاظرب العمل الذي یرتكب فعلا غیر قانوني  إلزاممن المستقر علیه قضاء أنه یشكل 
رب العمل إرجاع  إذا رفض .ق م 176حكام المادة بعمل یستحیل تنفیذه قهرا ویتم حسمه على شكل تعویضات طبقا لأ االتزام

إلى منصب  العاملبقضائهم بإرجاع  الاستئنافلا یمكن تنفیذه جبرا، و قضاة فبعمل  التزام فبما أنهالعامل إلى منصب عمله 
تنتهي بتوظیفه، رواتبه من تاریخ توقفه عن قبضها إلى تاریخ لاحق لتاریخ الحمایة المقررة لصالحه والتي  تمكینه من عمله مع

  .أساؤوا بقضائهم كذلك تطبیق القانون
  

 117 1992 2 جتماعیةالا اجتهاد قضائي

 

  التزام تعاقدي

التعاقدي مشروعیة المحل، اعتبر محظورا كل اتفاق مخالف لذلك، وكان من أثر البطلان  الالتزاممتى  أوجب القانون في 
فإن المجلس القضائي الذي أید حكما قضى على البائع برد .العقد  إبرامعلیها قبل الأطراف إلى الحالة التي كانوا  إرجاعالمترتب، 

یكون قد التزم صحیح القانون وأعطى قراره الأساس  ،التنظیمیةثمن بیع سیارة مستوردة محظور بیعها بحكم القانون و اللوائح 
  .القانوني

 من ق م 96م 

  
  

  مدنیةال
 

2 1989 37 

 الالتزامتنفیذ لائن أن یطلب ترخیصا من القاضي جاز للد التزامه،إذا لم یقم المدین بتنفیذ بعمل،  الالتزامفي  "قانونا أنه  من المقرر
المقاول التزم به  للقیام بماإلى مقاول آخر  اللجوء منه لا یجوز لصاحب العمل و ".على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ ممكنا 

  .دون طلب ترخیص من القضاءن المساكن شیید مجموعة مالمتمثل في ت الأول
 109 1998 1  مدنیةال  من ق م 170م 

 

  
  التزامات البائع

  

معین، یوكل الأمر لقاضي الموضوع  التزامإلى  الاتفاقمن المقرر قانونا، أن العقد شریعة المتعاقدین وأن عدم إشارة الأطراف في 
إذا لم یتضمن عقد بیع السیارة على عاتق من من الطرفین یقع الالتزام بدفع .یریة في تفسیر العلاقة التعاقدیةدالذي له السلطة التق

قیمة الرسم الجمركي، یوكل الأمر لقاضي الموضوع لتفسیر العلاقة التعاقدیة بین الطرفین و له في ذلك كل السلطة التقدیریة التي 
  .لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى

 19 1990 1 مدنیةال من ق م 379م 
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  التزامات البائع
  
  
  
  
  
  
  

  

لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد  بوجودها وقت التسلیم إلى  إذامتى كان مقررا قانونا، أن البائع ملزم بالضمان، 
التعاقدیة من طرف البائع وعدم مطابقة السلع  الالتزامات تنفیذالمشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، فان عدم 

، ما دام النقص أو العیب المتمسك به لیس ناتجا عن نقل لنوعیة والجودة المتفق علیها، تكون محل ضمان البائع ولیس الناقلل
  .البضاعة محل البیع

  

 124 1990 3 بحریةالتجاریة و ال من ق م 379م 

عضه سواء كان التعرض من  فعله أو فعل أو ب لمشتري في الانتفاع بالمبیع كلهالبائع یضمن عدم التعرض ل نأمن المقرر قانونا 
یتدخل في الخصومة إلى جانب المشتري،  أنللبائع  ،رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبیع إذانه أالغیر، ومن المقرر أیضا 

ومة اعتراض الغیر الخارج عن الخص رفض و من ثمة یعد. ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد مخالفا للقانون
  .للقانونا خالفم، ما دام أنه باع محل دعوى الاستحقاق و لم یعد مالا له شرط المصلحةل قدتالبائع یف أنبحجة المرفوع 

  

من ق  372و 371م 
 م

 11 1992 3 مدنیةال

حق البائع  و الثمن أو فسخ العقد إنقاصوجد نقص أو زیادة  في قدر المبیع فان حق المشتري في طلب  إذانه أمن المقرر قانونا 
دعوى  لعدم لل قضاة الموضوع رفض .وقت تسلیم المبیع تسلیما فعلیا في طلب تكملة الثمن یسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من

  .لقانونل صحیح قیطبتمن وقت تسلیم المبیع   ،في مدة السنة المحددة قانونا هارفع
 17 1992 3 مدنیةال من ق م 366م 

یحق للمشتري، في حالة الاستحالة، المطالبة . ء المبیع للمشتري في الحالة التي كـان علیهـا وقت البیعالبائع ملزم بتسلیم الشي
  .لا یتـم التعویض بمقابـل إلا إذا قبله الدائـن. بقیمة المبیع أو التعویض

  

 375و 364، 285م 
 248 2009 2 عقاریةال من ق م

 

  التزامات المستأجر
  

نه لا یترتب عن التغییرات التي یحدثها المستأجر في العین المؤجرة إیجارا شفویا ودون موافقة المؤجر المقرر قانونا أ متى كان
فسخ العقد، فإنه من المتعین على المستأجر إعادة العین المؤجرة إلى الحالة التي كان علیها قبل إجراء هذا التغییر مع حق 

ى إحداث تغییرات ضرت رد المستأجر من العین المؤجرة تأسیسا علط لا یجوز. ل ذلكالمؤجر في التعویض إن اقتضى الحا
  .ربحقوق المؤج

 من ق م 192م 

  
  

  جتماعیةالا
1 1989 200 

و من ضمنها استغلاله الهادئ  المستأجر الذي یفي بالتزاماته التعاقدیةم هو من ق  514حسن النیة بمعنى المادة المستأجر 
  .حسن نیته و بالتالي حقه في البقاء بالأمكنة المستأجریفقد  ،أجر على المؤجر بالسباعتداء أعضاء عائلة المست .للأمكنة

  .و لا یمكنه التذرع بتعدد زوجاته هسكناتإذا تعدد حقه في البقاء یفقد كما 
  جتماعیةالا  ق م 495م 

 عدد خاص
السكنات  إیجارب

 والمحلات المهنیة
  1الجزء  –

1997  101  

 

  التزامات المقاول
  

بت، أثناء سیر العمل، أن المقاول یقوم به على وجه معیب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن یعدّل من طریقة التنفیذ، إذا ث
خلال أجل معقول یعیّنه له، فإذا انقضى الأجل دون أن یرجع المقاول إلى الطریقة الصحیحة، جاز لرب العمل أن یطلب، إما 

  .بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول فسخ العقد وإما أن یعهد إلى مقاول آخر
  

 23 1992 3 مدنیةال من ق م 553م 
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  التزامات المؤجر
  
  
  

لا یجوز له أن یحدث  قانونا أن المؤجر یمتنع عن كل ما من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة و من المقرر
لعقار انتفاعا كلیا من ا یحول دون انتفاع المستأجرسنشاءه إ معالممر المز  ذا كانإ. الانتفاعبها أو بملحقاتها  أي تغییر یخل بهذا 
  .محل المستأجر طبقوا صحیح القانوندعوى الرامیة إلى إنشاء حق ارتفاق على اللفإن قضاة الموضوع برفضهم ل

 15 1993 2 مدنیةال من ق م 483م 

من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة ولا یجوز له أن من المقرر قانونا أن على المؤجر أن یمتنع عن كل ما 
الأشغال المنجزة من قبل المؤجر دون ترخیص من  إذا تمت .أو ینقص منه الانتفاعیحدث بها، أو بملحقاتها أي تغییر یخل بهذا 

جر نتیجة الضرر اللاحق به طبقوا أدت إلى تقلیص مساحة المحل، فإن قضاة الموضوع بمنحهم تعویضات للمستأ المستأجر و
  .صحیح القانون

  176  1993  3  بحریةالتجاریة و ال  من ق م 483م 

 
  
  
  
  
  
  

  التصاق بعقار
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أن من أقام منشآت على أرض مملوكة للغیر یعتقد بحسن نیة أن له الحق في إقامتها، فلصاحب الأرض الخیار 
رة العمل أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف بین أن یدفع قیمة المواد وأج

  .هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون
 23 1990 3 مدنیةال من ق م 785م 

م البینة تقلم  من المقرر قانونا أن كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء یعد من عمل صاحبها ویكون مملوكا له ما
رفض الدعوى المرفوعة من مالك العقار للمطالبة بطرد شاغل لمسكن مبني علیه، على .  ن أجنبیا أقام المنشآت على نفقتهعلى أ

  .أساس أن هذا الأخیر هو من قام ببنائه دون أن یقدم الدلیل على ذلك، خرق للقانون
 150 1990 4 جتماعیةالا من ق م 782م 

أنه إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخیص له من مالك الأرض فلا یجوز لمالك الأرض أن یطلب قانونا  من المقرر
  .في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت إزالة المنشآت، ویجب أن یدفع للغیر إما قیمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا یساوي  ما زاد

  .من ق م 786رض دون مراعاة لأحكام المادة لا یجوز القضاء بتملیك جدران المحل لمالك الأ
  

 18 1993 2 مدنیةال من ق م 786م 

یخیر صاحب الأرض، إذا كان من أقام منشـآت على أرضه حسن النیة، بین دفع قیمتها أو دفع مبلغ مساو لما زاد في قیمة هـذه 
  .نشـآتصاحب الأرض بتملیك أرضه لصاحب الم یمكن للقضاء إلزام لا .الأرض بسببهـا

 189 2007 2 المدنیة ق ممن  785م 

  .أیضاوصاحب حق الانتفاع  مالك الرقبة ،من القانون المدني 784المشار إلیه في المادة  ،صاحب الأرضبیقصد 
  

 66 2016 1  العقاریة  من ق م 784م 

 

  
  التماس إعادة النظر

  
  

إعادة النظر، الذي عند تأسیسه على حالة تزویر في المستندات  التماس، طلب الأعلىمن الدعاوى الجائزة ضد أحكام المجلس 
یشكل فعلا حالة تزویر تتمثل في طمس  أنسیما لا، یستجیب لمقتضیاتها أنق إ م، یجب  295المادة   من  الأولىالمبینة بالفقرة 
هو ما لم یتوفر في عریضة المحامي والمعلومات غیر صحیحة المقدمة بها والتي  و المستند المزور والورقة المكتوبةالحقیقة من 

فهي لا تتعداه لتنقلب إلى حالة تزویر مما یترتب عنه عدم  ،م ق ا 194كانت تشكل غشا أو تدلیسا حسب مفهوم  المادة   إن
  . الالتماسقبول طلب 

من ق  295و 194م 
 23 1989 1 مدنیةال م ا
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  التماس إعادة النظر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متى كان من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس القضائیة التي لا تكون قابلة للطعن فیها بالمعارضة أو 
إعادة النظر فیها من جانب من كان طرفا فیها أو ممن أبلغ قانون بالحضور، فإن القانون اشترط لقبول  لتماسایجوز ، الاستئناف

إعادة النظر أن تكون هذه الأحكام استنفذت طرق الطعن العادیة فیها ذلك أن الطعن بالنقض لا یعتبر من طرق الطعن  التماس
  .لقانونصحیح ل بتطبیق، ادة النظر في میعاد الطعن بالنقضإع التماساة بقبول قضال. نما یعتبر من الطرق غیر العادیةإة العادی

  

 م امن ق  194م 

  
  

 142 1989 1  ریةوالبح تجاریةال

من قانون الإجراءات المدنیة هو كافة أصناف الغش  194من المقرر قانونا أن المقصود بالغش الشخصي حسب مفهوم المادة 
ذلك أن الغش یفترض وجود  .إعادة النظر التماسیر الدعوى التي تنتهي بصدور القرار موضوع والمفاجآت المستعملة أثناء س

أنه خارج إجراءات الطعن بالنقض المختلفة وقعت إجراءات أخرى  ولما كان من الثابت.  ورات لمغالطة القضاة لكسب الدعوىمنا
 إلیهجزائر وقد أجاب عن كافة الإجراءات والتبلیغات الموجهة لاحقة علیها وكان الطاعن في كل هذه الدعاوي مقیما بالفعل في ال

عنوانه لا  إخفاءإعادة النظر ولم یثبت أنه حول مقره فعلا إلى الخارج وتاریخ حصول ذلك، وأن مجرد  التماسبالجزائر قبل طلب 
أنه لذلك لا وجود لأیة مناورة إعادة النظر، و  التماسیمكن اتخاذه حجة علیه خلال سیر الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع 

  .  تدلیسیة یترتب علیها إعادة النظر
جل الشهرین أإعادة النظر، ولسبب الغش عقب فوات  بالتماسمن المقرر قانونا أنه یتعین على الطاعن  :الموضوع الثاني

نطاق القانون مع تقدیم الحجة من قانون الإجراءات المدنیة، أن یثبت أن قیامه كان في حدود  196المحددین لذلك في المادة 
مسجلة ومعاینة بوثیقة  ویجب أن تكون الحجة الكتابیة المتضمنة لهذا التاریخ،.  بیة للتاریخ الذي حصل له فیه العلم بالغشاالكت

النظر  إعادة النظر بعد فوات أجل الشهرین من تاریخ تبلیغ القرار المطلوب إعادة التماسالقضاء بقبول  و منه لا یمكنرسمیة، 
  .الغش التدلیسي في التاریخ المزعوم اكتشافهمعلى ناء على مجرد تأكیدات الملتمسین فیه ب

  

من  197و 194/3م 
 135 1989 4 بحریةالتجاریة و ال م اق 

ن على التوالي أو بالتوازي، ذلك أ إتباعهماإعادة النظر، طریقان یجوز  التماس ومن المقرر قانونا أن طریقي الطعن بالنقض 
إعادة النظر فیه، إذا ما توافرت شروطه، ومن ثم فإن القضاء بان الطعن  التماسالقرار الذي رفض الطعن فیه لا یحول دون رفع 

  .في تطبیق القانون خطأ ،رإعادة النظ التماسعلى العموم یحول دون رفع 
 162 1989 4 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  194م 

إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة من المجالس القضائیة أو  التماسه لا یسمح بطلب متى كان من المقرر قانونا أن
المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي به وكانت هذه الأحكام تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة ومن ثم فإن تقدیم مستندات 

إعادة  التماسعلى براءة المحكوم علیه، تكون مبررا لقبول طلب  كانت مجهولة لدى القضاة الذین حكموا بالإدانة من شأنها التدلیل
  .النظر أمام المجلس الأعلى إذا ما رفع الأمر إلیه من النیابة العامة لدى نفس المجلس بناء على طلب من وزیر العدل

  

 265 1989 4 جنائیةال ج امن ق  531م 

لمحاكم والمجالس القضائیة التي لا تكون قابلة للطعن فیها بطریق قانونا أن الأحكام والقرارات  الصادرة عن ا من المقرر
إعادة النظر فیها من جانب من كان طرفا فیها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور وذلك إذا  ألتماسیجوز  الاستئنافالمعارضة أو 

  .نسهي عن الفصل في أحد الطلبات ومن ثم  فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانو 
 33 1990 1 مدنیةال م امن ق  194م 
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  :في حالتین هما إلاإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى  بالتماسمن المقرر قانونا أنه لا یسمح 
  . قرار المجلس الأعلى قد بني على مستندات مزورة مقدمة لأول مرة أمامه أنإذا تبین ) 1 

ومن المقرر أیضا أن كل .    قاطعا في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقدیمه إذا حكم على الملتمس لتعذر تقدیمه مستندا) 2 
طرف في الدعوى یمكنه الحصول على نسخة من الحكم أو القرار الصادر في هذه الدعوى من كتابة ضبط الجهة القضائیة التي 

 المجلس القضائي باعتبار أنه كان محجوز تمكنه من تقدیم قرار ا مأصدرته، ومن ثم فان تذرع الطرف الملتمس لإعادة النظر بعد
  .ق إ م من 295تنص علیها أحكام المادة  لدى خصمه تذرع غیر سدید ولا یندرج ضمن الحالة الثانیة التي

  

 100 1990 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  295م 

 إذاإعادة  النظر فیها  التماسستئناف  یجوز من المقرر قانونا أن الأحكام التي لا تكون قابلة للطعن فیها بطریق المعارضة أو الا
إعادة النظر على  التماساكتشفت بعد الحكم وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم ومن ثم فإن القضاء بقبول 

 تطبیق لم تكن هذه الوثیقة محتجزة لدى الخصم لكونه قدمها للخبیر، خطأ في في حینوثیقة قاطعة  في الدعوى،  اكتشافأساس 
  .القانون

 28 1991 3 مدنیةال م امن ق  194/5م 

و المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فیها بطریقة المعارضة أو أمتى كان من المقرر قانونا أن الأحكام الصادر من المحاكم 
  .مخالفة للقانونستئناف ومن ثم فإن قبول التماس إعادة النظر في حكم قابل للا، الاستئناف یجوز التماس إعادة النظر فیها

  
 98 1992 3 بحریةالتجاریة و ال من ق م 379م 

متى كان من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فیها بطریقة المعارضة أو 
مخالفة  للاستئنافة النظر في حكم قابل إعاد التماسبقبول  ءإعادة النظر فیها، ومن ثم فإن قضا التماسیجوز  الاستئناف

  .للقانون
 104 1992 3 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  194م 

إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم والمجالس القضائیة إذا اكتشف بعد الحكم وثائق  التماسمن المقرر قانونا أنه یجوز 
لما كان الثابت  و.  فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم، ومن ثم

دین من علاوة المنطقة، فإن یهو المتسبب المباشر في إخفاء الوثائق المتعلقة بقائمة المستف لما كان الخصم–في قضیة الحال 
  .لقانونلإعادة النظر خرق  التماس برفض ءقضاال

 134 1992 4 الاجتماعیة ق ا ممن  194م 

إعادة النظر، فإن الطابع  التماسقانونا أن القرارات التي لا تكتسي طابعا نهائیا غیر قابلة للطعن فیها بطریق  رمتى كان من المقر 
  .إعادة النظر التماسیجعل القرارات الصادرة فیها غیر قابلة للطعن فیها بطریق  الاستعجالیةالمؤقت  للأوامر 

  
 111 1993 3 اعیةجتمالا م امن ق  194م 

 لتماسا، یجوز طلب الاستئنافت التي لا تكون قابلة للطعن فیها بطریق المعارضة أو االقرار  قانونا أن الأحكام و من المقرر
أن قضاة المجلس أسسوا بما .  من قبل من كان طرفا فیها إذا وقع ضحیة غش شخصي ولم یصححه الأطراف فیها إعادة النظر

لإخفاء عمله  أحد الأطرافكان قد قام به ، غش شخصي اكتشف بعد صدور القرارإعادة النظر على وقوع  سالتماقبولهم لطلب 
في شركة أخرى وتحصل مع ذلك بدون حق على الرجوع إلى عمله مع أجوره لكامل الفترة التي زعم أنه توقف فیها عن العمل، 

  .فإنهم بقضائهم هذا طبقوا صحیح القانون

 127 1993 4 جتماعیةالا م امن ق  194م 
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، في حالة وجود الاستئنافقابلة للطعن بطریق المعارضة أو الغیر إعادة النظر في الأحكام  التماسمن المقرر قانونا أنه یجوز 
من یوم العلم  یبدأوأن سریان میعاد الشهرین .  محتجزة لدى الخصم كانتغش شخصي أو اكتشاف وثائق قاطعة في الدعوى 

القاطعة في  و عدم إثبات تاریخ العلم بحجز الخصم للوثائقالغش  عدم إثبات.  یتم إثباتهما بالكتابة ر المستند وبالغش أو ظهو 
  .یؤدي إلى رفض طلب الالتماسالدعوى بالكتابة 

 5و 194/5م 
 91 1994 1 جتماعیةالا م امن ق  197/2و

اكتشف بعد صدوره وثائق قاطعة في الدعوى،  كانت محتجزة لدي  إذامن المقرر قانونا انه یجوز طلب التماس إعادة النظر في الحكم 
شخصیة الحوال الأ م امن ق  194/5م   .خاطئ للقانون رهو تفسیالخصم، و من ثم فإن القضاء بقبول التماس إعادة النظر بناء على وثیقة لم تكن محتجزة لدي الخصم، 

 مواریثالو 
3 1994 48 

ء، أن عدم اطلاع النائب العام على القضایا المتعلقة بالدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات علیه قانونا وقضا من المستقر
إعادة النظر فیه في  التماسالعمومیة، یعد خرقا لإجراء جوهري یجب مراعاته، قبل ووقت صدور الحكم، ویمكن أن یكون محل 

ي كان طرفا في النزاع الحالي، فكان على قضاة المجلس التحقق لما ثبت أن دیوان الترقیة والتسییر العقار  و.  حالة عدم تصحیحه
أنها لیست : بالقول الاكتفاءم، ولیس  من ق ا 141المنصوص علیها بالمادة  من علاقته به، وصفته، للتأكد من توفر الشروط

  .إعادة النظر، متجاوزین بذلك نصا قانونیا صریحا التماسحالة من حالات طلب 

 128 1995 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  194/1م 

إعادة النظر في قرارات المحكمة العلیا لا یأتي إلا في حدود الحالتین المشمولتین بأحكام  المادة   التماس أنمن المقرر قانونا 
الخصم دون  في النزاع حال و التي مفادها عدم تقدیم مستند قاطع المذكورةمن  المادة   2تمسك الطاعن بالفقرة . من ق إ م 295

تقدیمه، دون أن یبین كیف أنها قاطعة في النزاع أو یثبت أنها كانت بحوزة خصمه، فإنه یكون قد أخل بالشروط المطلوبة قانونا 
  .التعویضب إلزامه مع اضو رفمفي مثل هذه الحالة مما یجعل طعنه 

 60 1996 2 مدنیةال م امن ق  295/2م 

، الاستئنافادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فیها بطریق المعارضة أو الأحكام الص" من المقرر قانونا أن 
الأشكال الجوهریة قبل أو وقت صدور هذه الأحكام، بشرط  عدم مراعاة  :معینة، منهاأحوال في  ،إعادة النظر فیها التماسیجوز 

أن قضاة الموضوع فصلوا في القرار الملتمس فیه على أساس  و بما. أن لا یكون بطلان هذه الإجراءات قد صححه الأطراف 
إذا كان الخطأ في الأشكال الجوهریة وقع بصفة  - :والتي تكون قابلة للتطبیق في حالة  ق إ ممن  194الفقرة الأولى من المادة 

وأن لا یكون –.  ئلة البطلانتحت طا احترامهاوأن تكون الإجراءات المخالفة مطلوب  –.  غیر إرادیة من القاضي أو بسبب جهله
وأن یكون الخطأ الإجرائي مستنتج من منطوق القرار أو دیباجته وأن یكون الخطأ في القرار نفسه ولیس  –. قد صححها الأطراف

وبالتالي یكونون قد أسسوا قرارهم على حالة لا تدخل ضمن حالات إلتماس إعادة النظر، بل .  قرار قبل الفصل في الموضوع
  .یعد مخالفة للقانونمما .  من ضمن حالات الطعن بالنقضتعتبر 

 41 1999 2 جتماعیةالا م امن ق  194م 

فإنه بالتالي لا ".  شأنه بثان  التماسأول بإعادة النظر في حكم حضوري فلا یقبل  التماسإذا فصل في " من المقرر قانونا أنه 
 46 1999 2 جتماعیةالا م امن ق  296م   .یجوز استعمال نفس طریق الطعن مرتین بصدد نفس القرار

إعادة النظر إذا حكم على الملتمس لتعذر تقدیمه مستندا  التماسیجوز للمحكمة العلیا أن تفصل في طلب " من المقرر قانونا أنه 
للخصم أن قرار جهة قضائیة لیس من المستندات التي یمكن  عدم تقدیم. "ى كان خصمه قد حال دون تقدیمه قاطعا في الدعو 

 الالتماس المبني على هذا السبب  طلبها من الجهة المختصة، مما یجعل یحول دون تقدیمها، لأنه یمكن لمن یهمه الأمر أن یطلب
  .غیر جدي

 48 1999 2 جتماعیةالا م امن ق  295/2م 
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إذا وجد تناقض  أو وص متناقضةي الحكم نفسه نصإذا وجدت ف ماإعادة النظر في حالة  التماسیجوز " من المقرر قانونا أنه 
على  قضاة الموضوع اعتماد ". لأسانید، من نفس الجهات القضائیةفي أحكام نهائیة صادرة بین نفس الأطراف وبناء على نفس ا

دون تبیان كیفیة توصلهم إلى تطبیق حالة أو أكثر من تلك التي جاءت بها  ،في فقرتیها السادسة والسابعة من ق إ م 194المادة 
  .بعمومیات لا تمت بصلة للنص القانوني الاكتفاءلا یسوغ بأي حال من الأحوال  ، لأنهلقانونل ةخالفم، 194المذكورةالمادة 

 امن ق  7و 194/6م 
 51 1999 2 جتماعیةالا  م

ین الأطراف لم یكن موضوع نزاع ب بالقول أنه  لعقد التوثیقيلإعادة النظر  التماسعند نظرهم دعوى  الموضوعقضاة  مناقشة
  .في التسبیب اقصور لوقائع و ل اتشویه یعدالمتمسك بها الالتماس  حالات مناقشةعوض 

 82 2000 1  مدنیةال ق ا ممن  194 م

التي لا تتصف بالطابع القطعي مع  الاستعجالیةإعادة النظر في الأحكام والقرارات  التماسمن المستقر علیه قضاء أنه لا یجوز 
  .لها في الموضوعوجود دعوى موازیة 

 211 2002 1 الاجتماعیة من ق ا م 194م 

و مراقبة  مدى انطباقها مع الشروط الواردة في   حداإعادة النظر دون تقدیم تبریر لكل حالة على  التماسقبول  قضاة الموضوع 
  .في التسبیب ام یعد قصور .ق ا194المادة  

 160 2003 1 المدنیة من ق ا م 194م 

اكتشفت بعد الحكم حسب مفهوم  ولدى الخصم لا یعتبر وثیقة قاطعة في الدعوى كانت محتجزة " جماعيال" تفاقلاابروتوكول 
  .ق إ ممن  194/5المادة 

 142 2004 1 الاجتماعیة من ق ا م 194/5م 

 209 2004 2 الاجتماعیة ق ا ممن  194/5 م  ).م. إ. ق 194/5دة الما(إعادة النظر  التماستقریر الخبرة الطبیة، یعد حالة من حالات  الاجتماعياحتجاز صندوق الضمان 
 194إعادة النظر، أن یشیر الملتمس إلى حالة من الحالات المعددة على سبیل الحصر في المادة  بالتماسیشترط لقبول الطعن 

  .، ولیس من حق القضاة تحدید الحالة تلقائیاق إ ممن 
 343 2006 1 بحریةالتجاریة و ال ق ا ممن  194 م

 311 2006 2 بحریةالتجاریة و ال ق ا ممن  194م   .، تخضع لسلطة القاضي وحده ولا یمكن تركها للخبیرق إ ممن  194مناقشة حالة الغش الشخصي المذكـورة في المادة 

 ، على قرارات المحكمة العلیاق إ ممن  395، في فقرتها الثانیة و  392لا تطبق المادتان 
  

من  395و 392/2م 
 ام و  اق 

 217 2010 2 بحریةالتجاریة و ال

 125 2011 2 مدنیةال ام و  امن ق  375م   .لا یجوز الطعن بالتماس إعادة النظر، في القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا
 لطعن بالتماس إعادةلا یكون سببا من السببین المبررین ل، في الاستفادة بحكم جزائي یقضي بالبراءة تتمثل، ظهور واقعة جدیدة

  .ق إ م و إمن  392في المادة  المحددین، النظر
 439 2014 2 جتماعیةالا ام و  امن ق  392م 

  .التماس إعادة النظر هو طریق غیر عادي من طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة
  .لقرار المطعون فیهیسقط الحق في الطعن بالتماس إعادة النظر ، بعد مرور سنتین من تاریخ صدور ا

من  314و 313/2م 
  ق ا م وا

  200  2017  1  بحریةالتجاریة و ال

 
  عقد إیجار إلغاء

 
من المرسوم  17م   .القضاءعقد الإیجار المبرم بین المستأجر و دیوان الترقیة و التسییر العقاري إلا عن طریق إلغاء لا یمكن 

76-147 
 جتماعیةالا

إیجار ب عدد خاص
ت السكنات والمحلا

 1الجزء  – المهنیة
1997 114 
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ق ع الحكم جزائیا بالحبس والغرامة على كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرین عن دفع النفقة  331إذا كان مؤدى نص المادة 
ا بعة الجزائیة بهذا الجرم أن یكون المحكوم علیه قد بلغ وفقالمحكوم بها علیه قضاء لصالح من حكم لهم بها، فإنه یشترط للمتا

خطأ في  هو وجود حكم یقضي بالنفقة رغمعدم توافر شروط جنحة الإهمال العائلي بوإن القضاء  .للقانون بالحكم القاضي بالنفقة
  .القانونتطبیق 

 325 1989 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 331م 

الناتج عن الاعتیاد وعلى سوء السلوك أو السكر أو عدم الامتهان للعمل، لا یعتبر عذرا مقبولا لعدم  رالإعسامن المقرر قانونا أن 
المدة  انقضاءقضاة الموضوع أن المتهم دفع النفقة بعد  القضاء بإدانة المتهم بناء على ملاحظةتسدید نفقة الزوجة، ومن ثم فإن 

هو  نتیجة ظروفه الاجتماعیة الصعبة بالتزامهتسدیده لافتقاره القدرة على الوفاء بمماطلته وعدم  اعترافه قانونا و علىالمحددة 
  .تطبیق سلیم للقانون

  

 230 1992 3 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 331م 

ء عن أدا و مبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرتهیعاقب كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم ال همن المقرر قانونا أن
أساسي وهو وجود العلاقة  توفر شرطومن ثم یتعین لقیام الجریمة  .كامل قیمة النفقة المقررة علیه لزوجته أو أصوله أو فروعه

علیها، ولا تشكل  لتحصل القاضي بها تنفیذ الحكم یهادین یتعین عل فهي عبارة عنالنفقة المحكوم بها لفائدة المطلقة أما . الشرعیة
  .أساسا للمتابعة الجزائیة ،انقطعت بسبب الطلاق تيال العلاقة الزوجیة

 282 1994 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 331م 

 377 2009 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 331م   .حدا للمتابعة الجزائیة، بعد دفع مبالغ النفقة المستحقة، یضع صفح الضحیة
من ق ع           331م   .یوما على تاریخ تبلیغ محضر التكلیف بالوفاء 15من تاریخ مرور  ،لأكثر من شهرین، تحتسب مدة الامتناع العمدي عن النفقة

 ام و  امن ق  612وم 
 421 2014 1 مخالفاتالجنح و ال

 

  
  
  

امتناع عمدي عن 
مساعدة التقدیم 

شخص في حالة ل
  خطر
  
  

  
  

تقدیمها إلیه، ومن  إمكانهكان في  یم المساعدة إلى شخص في حالة خطرأنه یعاقب كل من امتنع عمدا عن تقدمن المقرر قانونا 
 نو المتهم –في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا. ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید یستوجب الرفض

عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر  امتناعهم لعقوبة ولبظرف تخفیف اختیارهم للسكر لیس  و كانوا في حالة حسنة الذین
  .ةیجعل عناصر التهمة قائمة ومكتمل

  

 210 1992 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 182م 

عمدا عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر، كان بإمكانه تقدیمها إلیه، بعمل  امتنعیعاقب كل شخص  همن المقرر قانونا أن
المختصة في طبیبة الومتى تبین أن . اشر منه، أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة علیه، أو على الغیرمب

قد أعطت للطبیب المداوم التعلیمات لإدخال المریضة إلى المصلحة ووضعها تحت المراقبة وبدایة العلاج، إلا أن أب  طب العیون
من دخول  المختصةطبیبة الفى، وتأخر عن توفیر الدواء المطلوب في حینه، كما منعت المستش ابنتهالضحیة تردد في إدخال 

مما یجعل الحكم بإدانتها ، غیر مكتملین لهاالمصلحة لمباشرة العلاج بنفسها، فإن العنصرین المادي والمعنوي للجریمة المنسوبة 
  .باطل
  

  182  1996  2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 182م 
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امتناع عمدي عن تقدیم 

شخص في لمساعدة ال
  حالة خطر

  
العمدي عن تقدیم المساعدة  الامتناعمعالجة مریضة، بحجة عدم وجود طبیبها المعالج، یعد ارتكابا لجریمة ) المتهم(رفض الطبیب 

  .لشخص في حالـة خطـر
  

  374  2009  2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 182م 

 
امتناع عمدي عن 

تقدیم الوثائق 
  المحاسبیة

ثائق المحاسبیـة، رئیس الشركة الـذي یغادرهـا، من دون الاستجابة لمصفي العمدي عـن تقدیم الو  الامتناعیعد مرتكبا جریمة 
من القانون  831م   .الشركـة، بخصوص تقدیم الوثائق والحسابـات

 609 2007 2 الجنح والمخالفات التجاري

  
امتناع عن تنفیذ 

  حكم قضائي
  .صفة الموظف العمومي ركن في جریمة الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي

 439 2015 1  الجنح والمخالفات  مكرر من ق ع 138م 

 

  امتیاز التقاضي

المتهم أحد ضباط الشرطة القضائیة، على المجلس قبل الحكم علیه بالإدانة أن یراعي الإجراءات المنصوص علیها في  إذا كان
  .إغفال هذه الأشكال الجوهریة في التقاضي یعد خرقا للإجراءات. ق إ جمن  577- 576المادة ین 

من ق  577و 576م 
 ا ج

 –عدد خاص  الجنح والمخالفات
 1الجزء 

2002 118 

الفصل في قضیة متعلقة بمحافظ شرطـة یمارس  مهامه على كافة إقلیم المجلس القضائي التابعة  باختصاص الاتهامتمسك غرفة 
  .امتیاز التقاضـي الشخصي و الاختصاص، خرق لإجراءات  الاتهامله غرفـة 

من ق  577و 576م 
 335 2009 1 جنائیةال ج ا

  یتعین على قاضي التحقیق، بعد تسجیل عریضة الادعاء المدني، تحدید مبلغ الكفالة، لیسمح للمدعي المدني بتسدیده،
  یعرض الشكوى على وكیل الجمهوریة، لإبداء الرأي،
  التحقیق، وإما بإجراء التحقیق،یتصرف، بعد ذلك، في الدعوى، إما بعدم قبول الادعاء المدني، وإما برفض إجراء 

من قانون الإجراءات الجزائیة، القابل  573إذا تبیّن لقاضي التحقیق بأن المشتكى منه هو أحد الأشخاص المعدّدین في المادة 
العام  لاتهامه بارتكاب جنایة أو جنحة، أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، یخطر وكیل الجمهوریة، الذي یحیل الملف إلى النائب

  .لدى المحكمة العلیا، الذي یرفعه بدوره إلى الرئیس الأول لنفس المحكمة، لتعیین عضو منها لإجراء التحقیق

من  581إلى  573م 
 345 2013 1 جنائیةال ج اق 

 

 .علیها قانوناالإجراءات المنصوص  إتباعمتیاز بیع محجوزات مرهونة، بغض النظـر عن كل اعتراض، شریطة اللبنك حق  امتیاز بنكي
  

من  124و 121 م
 11- 03الأمر 

 241 2006 2 المدنیة

 

  امتیازات مكتسبة
 

من  4/73یستفیـد العامل المحكوم له بالرجـوع، بعـد إلغاء قرار التسریح التعسفي، من الاحتفاظ بالامتیازات المكتسبة، طبقا للمادة 
  .انـون المدنيمن الق 124، ولیس من التعویض طبقا للمادة 11-90القانون 

قانون من ال 4-73م 
 124وم   90-11

 ق ممن 
 275 2007 1 الاجتماعیة
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  أداء أمر
  
  
  

) Injonction de payer(المرفوعة ضد أمر الأداء ) Contredit(بالفصل في المعارضة  باختصاصه الاستعجالتمسك قاضي 
  .الاختصاصیعد انتهاكا لقواعد 
  

وما یلیها من  179م 
 ق ا م

 104 2003 2 دنیةالم

  .لقواعد العامة لرفع الدعاوىل استثناءطلب أمر أداء دین من النقود، ثابت بالكتابة، حال الأداء، معین المقدار، 
 223 2005 2 المدنیة ق ا م من 174 م  

اض المدین على أمر بین الأمر الرافض إصدار أمر الأداء و الأمر الفاصل في اعتر ، من حیث القابلیة للطعن، لا ینبغي الخلط
  .قابل للطعن فیه بالاستئناف، الفاصل في اعتراض المدین على أمر الأداء، الأمر الصادر عن رئیس المحكمة .الأداء

  

من ق  307و 306م 
 141 2013 2 مدنیةال ام و  ا

  .تاریخ التبلیغ الرسمي من، یوما 15أمام القاضي الذي أصدره في اجل ، بطریق الاستعجال، یقدم الاعتراض على أمر الأداء
  .للاعتراض على أمر الأداء اثر موقف

  
 198 2014 2 مدنیةال ام و  امن ق  308م 

 

  إیداع أمر

بها لا  ىالمقضمتعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة  من المقرر قانونا أنه یجوز للمجلس القضائي، إذا كان الأمر
خاص مسبب بإیداع المتهم في الحبس ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا  بقرار تقل عن سنة حبسا، أن یأمر

  .للقانون
أن قضاة المجلس القضائي بعد إلغائهم الحكم المستأنف والحكم على الطاعن بعقوبة ثمانیة –في قضیة الحال –لما كان الثابت 

ب قرارهم الذي یوجبه یتسببون هذا الإجراء حسبما یقتضیه القانون، شهرا حبسا نافذا، أمروا بإیداعه في الجلسة بد) 18(عشرة 
  .القانون ولما لم یفعلوا ذلك فإنهم عرضوا قرارهم للنقض

 300 1989 4 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  358/1م 

بة المقضى بها تقل عن من المقرر قانونا أنه یجوز للمحكمة إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام، وكانت العقو 
الحبس سنة، أن تأمر بقرار خاص مسبب بإیداع المتهم أو القبض علیه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا 

  .للقانون
أن قضاة الموضوع أمروا بإیداع المتهم الطاعن في الجلسة، دون أن یأتوا بالتسبیب الخاص  -في قضیة الحال -لما كان ثابتا

  .فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون) ق ا ج(من  358ذلك كما تشترطه المادة ل

  268  1990  3  جنائیةال  ج امن ق  358م 

من المقرر قانونا أنه یجوز لقاضي الحكم، إذا تعلق الأمر بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن 
  .أو القبض علیه الحبسخاص مسبب بإیداع المتهم  بقرار الحبس سنة، أن یأمر

قضاة الاستئناف إیداع المتهم السجن بالجلسة وسببوا قرارهم بأن الوقائع خطیرة، یكونون قد عرضوا قرارهم للقصور في قرر ولما 
  .ق إ ج من 358التسبیب، لأن التحلیل الذي جاء به القرار لا یعتبر خاصا بمفهوم المادة 

  

  199  1997  2  مخالفاتالجنح و ال  ج امن ق  358م 
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  بإجراء تحقیق أمر

أن یتم ذلك في شكل قرار على  ،قصد المعاینة المیدانیة الانتقالمن المقرر قانونا أنه یجوز للمجلس إصدار أمر بإجراء تحقیق و 
بناء على طلب  ،ب الضبطبواسطة كات منطوقهیبلغ  و بالانتقالیوضح فیه من أعضاء هیئة المجلس المعنیون  تحضیري مكتوب
 إصدار أمر شفهي، دون تحریر محضرعلى  الاقتصارـ  في جمیع الأحوال بالانتقال أن یحرر محضر على ،الطرف المستعجل

  ـت لقواعد الجوهریة في الإجراءالخرق لتمكین الأطراف من الإطلاع علیه،  بالانتقال

 125و 123، 121م 
 83 1995 2 مدنیةال م امن ق 

م ذلك في شكل قرار قصد المعاینة المیدانیة على أن یت الانتقال أمر بإجراء تحقیق و قرر قانونا أنه یجوز للمجلس إصدارمن الم
بناء على طلب  ،یبلغ منطوقه بواسطة كاتب الضبط و بالانتقالیذكر فیه أعضاء هیئة المجلس المعنیین  تحضیري مكتوب 

 بالانتقال إصدار أمر شفهي، دون تحریر محضرعلى  الاقتصار. جمیع الأحوال في بالانتقالالطرف المستعجل ویحرر محضرا 
  ـت لقواعد الجوهریة في الإجراءالخرق لتمكین الأطراف من الإطلاع علیه، 

 125و 123، 121م 
 م امن ق 

 98 1998 1 مدنیةال

 

  
  
  
  

  بالقبض الجسدي أمر
  
  
  
  
  

  

المتهم الذي لم یكن محبوسا احتیاطیا  على من ق إ ج 198لیه بالمادة لا یمكن أن یطبق الأمر بالقبض الجسدي المنصوص ع
وعلیه .  المتابع بجنحة مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي منسوبة لمتهمین آخرین ، والذي لا یعني إلا الأشخاص المتابعین بجنایةو 

  .لا غیر شرعيفإن حبسه بموجب الأمر بالقبض المنصوص علیه بالمادة المذكورة أعلاه، یعد اعتقا
  

 340 2001 2 الجنائیة ق ا جمن  137 م

یترتب على إعادة تكییف الوقائع بجنحة، وإدانة المتهم من طرف محكمة الجنایات بعقوبـة سالبـة للحریة من أجلها، سقوط الأمر 
  .جبالقبض الجسدي فور النطق بالعقوبة، بالنسبة للمحكـوم علیه الذي كان قبل الجلسة في حالة إفـرا

  

ق من  198و 137م 
 585 2007 1  الجنائیة  ا ج

یجب إطلاق سراح المتهم، المحـال إلى محكمة الجنایات، من أجل جنایة وجنحة، والمنفـذ علیـه الأمر بالقبض الجسدي طبقا 
بـدون سند قانوني،  من قانون الإجراءات الجزائیة، في حالـة إدانته بالجنحة فقط، بعدما صار استمرار حبسـه 198و 137للمادتین 

  .على إثر الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضـده
  

ق من  198و 137م 
  ا ج

 589 2007 1  الجنائیة

ینفذ على  و نفذ في الحال على المتهم المحبوسیمحكمة الجنایات،  الأمر بالقبض الجسدي جزء لا یتجزأ من قرار الإحالة إلى
بالطریق ، بعد تكلیفه تكلیفا صحیحا، في الیوم المحدد، أمام محكمة الجنایات روعغیر الماثل بعذر مش، المحبوس المتهم غیر

  .بمعرفة أمین ضبط محكمة الجنایات، الإداري
  

من ق  198و 137م 
 311 2012 2  جنائیةال  ج ا

 
أمر برد الأشیاء 

الموضوعة تحت ید 
  القضاء

مختصة عند الاقتضاء بالأمر برد الأشیاء الموضوعة  الاتهامغرفة إذا صار قرار المحكمة نهائیا أصبحت " من المقرر قانونا أنه 
  .صیرورة الحكم الجنائي نهائیا قبلمر برد الأشیاء المحجوزة الأ لا یجوز  .القضاءتحت ید 

  
 189 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 316م 
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  على عریضة أمر
  
  
  
  
  

أما الطعن في الأمر على . في الأحكام الفاصلة في منازعة قضائیة إلا ستئنافالایجوز  من الأصول العامة في الإجراءات أنه لا
ولما ثبت ـمن . أمام نفس الجهة القضائیة التي صدر عنها، باعتباره من ضمن الأعمال الولائیة بالتظلم منه عریضة فلا یتم إلا

لأصول لخرق  ر،حجز ما للمدین لدى الغی فض توقیعالأمر على عریضة، القاضي بر  استئنافبقبول التصریح . قضیة الحال
  .إلى التنفیذ الجبري مباشرة اللجوءمن  یمكنه اتنفیذی احوز سندیات، لاسیما وأن صاحب الطلب العامة في الإجراء

  

 92 1996 1 مدنیةال مبادئ عامة

، لأنه لا تطبیق صحیح للقانون، شكلا إنذارلأمر على عریضة المتضمن إثبات حالة أو ا الاستئنافقضى بعدم قبول  الذيالقرار 
  .في حالة الرفض إلایجوز استئناف الأمر على عریضة 

  
  226  2001  2  التجاریة والبحریة  من ق ا م 172م 

الطعن في الأمر على ذیل العریضـة، یتم بالتظلم منه، بدعوى مبتدأة، أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته، باعتباره عملا 
  193  2006  1  المدنیة  من ق ا م 172م   .ولائیـا

فیه الطعن  غیر قابلالفاصل في استئناف الأمر الرافض طلب الأمر على عریضة ، الأمر الصادر عن رئیس المجلس القضائي
  .النقضبطریق 

من ق  312و 310م 
  221  2013  2  بحریةالتجاریة و ال  ام و  ا

 

 أمرا، مرهون لفائدة بنك المتضمن بیع محل تجاري، من قانون النقد و القرض 124طبقا للمادة ، یعد الأمر الصادر عن المحكمة  أمر قضائي
  .قضائیا قابلا للاستئناف

من قانون النقد  124م 
 197 2011 1 بحریةالتجاریة و ال والقرض

  
  122  2011  2  مدنیةال  ام و  امن ق  312م   .جلس القضائيأمام رئیس الم، و یطعن فیه بالاستئناف الولائیة یعد الأمر الصادر على ذیل العریضة من الأعمال  ولائي أمر

 

، المتضمن النظام 12 – 84من القانون  79و 78قطع وغرس أشجار في الأملاك الغابیة، جریمتان معاقب علیهما بالمادة ین  غابیة أملاك
  .من قانون العقوبات 386العام للغابات ولیس بالمادة 

 من 79و 78 م
 12-84 القانون

 431 2005 1 والمخالفاتالجنح 

 
مؤسسة  أملاك

 التسییر السیاحي
 فیما یتعلق 12-85والمرسوم  12-89تخضع الأملاك المسیرة من طرف المؤسسة العامة  للتسییر السیاحي لأحكام القانون 

  .من القانون المدني 474و 473تطبیق المادتین ل مجاللا . بالإیواء أو طریقة تحدید السعر
                12-89القانون 

 159 2001 1 الاجتماعیة 12-85المرسوم و 

 

 أملاك وطنیة
، المتضمن التوجیه العقاري، تم ارجاع الأراضي، الموضوعة تحت حمایة الدولة، بموجب 25-90بمجرد صدور القانون رقم 

  .، نهائیا لملاكها الأصلیین168-63المرسوم رقم 

  

 1مكرر  85و 85م 
 25- 90من القانون 

 98 2017 1 قاریةالع
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  .و لیس لأي كان حق الأولویة فیها، لا یمكن اكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة بالتقادم أملاك وطنیة خاصة
-90من القانون  4م 

 –عدد خاص  العقاریة 30
 245 2004 2الجزء 

 

من الاتفاقیة  27اللجوء إلى الإنابة القضائیة طبقا للمادة القضاء بالبراءة من جنحتي التزویر واستعماله المرتكبتین في فرنسا دون  قضائیة إنابة
  .القضائیة الجزائریة الفرنسیة لإجراء خبرة مضاهاة الخطوط یعد مخالفة للقانون

من الاتفاقیة القضائیة  27م 
 361 2003 2 الجنح والمخالفات الجزائریة الفرنسیة

 

  
  
  
  

  انتحال صفة
  
  
  
  
  
  

لتي جرمها ونص على عقاب مقترفیها، فإنه أوجب التحقق من توافر شروط أركان هذه الجرائم من متى نص القانون على الأفعال ا
إن إدانة المتهم بتهمة انتحال صفة  .المشروعیةعدمها، وإعطاء الوصف القانوني لتكییفها حتى یحكم بشأنها وفقا للقانون وفي ظل 

لقانون، ذلك أن هذه المادة لا تشیر إلى انتحال الصفة وإنما تشیر ق ع في حقه یعد خطأ في تطبیق ا 245كاذبة وتطبیق المادة 
، 245یستنتج منه الحال المنوه عنه في المادة  أنإلى انتحال الألقاب والرتب الشرفیة، فإدعاء المتهم أنه قاضي التحقیق لا یمكن 

وط اكتسابها والقضاء بخلاف هذا المبدأ ذلك أن وظیفة قاضي التحقیق لیست لقبا أو رتبة شرفیة وإنما صفة حدد القانون شر 
ق ع، دون إعادة تكییف  245القانوني، یستوجب نقض القرار الذي قضى بإدانة المتهم من أجل انتحال صفة كاذبة وفقا للمادة 

  .من ق ع 372الوقائع وإدانته وفقـا لأحكـام المـادة 
  

 289 1989 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 245م 

صفة، إلى الصفة التي تدخل المنتحل بها، في الوظائف العمومیة أو المدنیة أو  انتحالفي السؤال المتعلق بجریمة یشار، وجوبا، 
 421 2004 2 الجنائیة من ق ع 242م   .العسكریة

  .لا یشكل جنحتي التصریح الكاذب و انتحال صفة مهنیة، أي صفة الفلاح، حصول موظف على بطاقة فلاح
              من ق ع      243م 

وم      03-06من الأمر  181وم 
-96من المرسوم التنفیذي  8و 7

63 
 302 2010 1 مخالفاتالجنح و ال

 

انتحال لقب مهنة 
 منظمة

ادعاء أو استعمال لقب متصل بها أو بشهادة رسمیة أو صفة حددت السلطة العمومیة ، تتطلب جنحة انتحال لقب مهنة منظمة
لا یشكل عثور الضبطیة القضائیة في مكتب ترجمان رسمي على  .ر استیفاء الشروط المقررة قانوناو ذلك بغی، شروط منحها

  .خر جریمة انتحال لقب مهنة منظمةآوثائق مترجمة باسم مترجم 

من ق ع                243م 
-95من الأمر  9وم 

13 
 390 2014 1 مخالفاتالجنح و ال

 

  
  انتحال وظیفة

  
 

هذه  أعمالن یعاقب كل من تدخل بغیر صفة في الوظائف العمومیة أو المدنیة أو العسكریة أو قام بعمل من قانونا أ من المقرر
أنه صلى بمجموعة شباب في مسجد یوجد به  المتهم فاومتى ثبت أن الإمامة بالمصلین هي وظیفة عمومیة، فإن اعتر  .الوظائف

الحكم بإدانة المتهم  یجعلمما  .الإمام المعین كان موجودا سیما أنلا ة،لوظیفة عمومیشرعیة  هو ممارسة غیرإمام معین قانونا، 
  .تطبیقا سلیما للقانون

 280 1995 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 242م 

  487  2005  2  مخالفاتالجنح و ال  ق ع من 243 م  .حتى ولو بمقابل، عرضا، لا تقوم جریمة انتحال صفة الكاتب العمومي بمجرد كتابة رسائل للغیر



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

104 
 

 

) 05(عمله الأصلي لمدة خمسة متى قرر القانون الداخلي للمؤسسة أن كل مستخدم معین بصفة منتدب في منصب عمل یفوق  انتداب
  .الداخليلمبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون القضاء بما یخالف هذا ا .فیه أو یعاد إلى وظیفته السابقة یثبتأن  ،أشهر

من القانون  16م 
 145 1990 4 جتماعیةالا كةالداخلي للشر 

 

انتفاع الحاضنة بحق 
  الإیجار
 

  .نه یجوز للقاضي في حالة الطلاق أن یعین من الزوجین من یمكنه الانتفاع بحق الإیجار لأجل حضانة الأولادأمن المقرر قانونا 
حاضنة الصبغة النهائیة بل ینتهي لاو لا یكتسب حق السكن الممنوح للمطلقة  .إن كان وحیدا، مسكن الزوجیة، یستثنى من القرار

إبطال عقد ه لا یجوز القضاء بو من ثم فان .لان هذا الحق مقصور على الانتفاع و لیس سندا للملكیة، بانتهاء مدة الحضانة
  .المحرر لفائدة الزوج المطلق، على أساس حق المطلقة في الانتفاع من الإیجار لممارسة الحضانةالتنازل 

 85 1996 1 مختلطةالغرفة لا من ق م 467/2م 

 

  انتقال حق الإیجار

  . لورثةإلى ایحول  بلمن المقرر قانونا أن الإیجار لا ینتهي بموت المؤجر أو المستأجر، 
  .حق البقاء وشروطهوفاة المستأجر الأصلي تستلزم تطبیق أحكام انتقال حق الإیجار بسبب الوفاة على الورثة، لا أحكام  

  
 137 1996 1 جتماعیةالا من ق م 510م 

، یخضع في المساكن التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري، للمادة )ولیس انتقال الحق في الإیجار بسبب المیراث(حق البقاء 
  147- 76من المرسـوم  12

  
 291 2002 2 الاجتماعیة ق ممن  510 م

 

 انتقال للمعاینة

ا بعین المكان ـ ولما كان ه القاضي لیطلع شخصیا على مواطن النزاع ویبني تقدیره علیهالإنتقال للمعاینة إجراء تحقیقي قد یأمر ب
ق ام على  59یثبت في حكمه ما شهده وقدره دون وجوب تحریر محضر بالمعاینة، لاقتصار  المادة   أنكم، یكفي هو الح

  .الإشارة إلیه دون ترتیب الجزاء على عدم تحریره
  

 29 1989 1 مدنیةال م امن ق  59م 

 

  
  
  

  انتهاء الإیجار
  
  
  

كل شاغل للأمكنة بموجب إیجار مكتوب أو شفوي یعد شاغلا بحسن نیة، ومن المقرر أیضا أن التنبیه  أنمن المقرر قانونا 
ین فهوم المادتبحسن نیة حسب م شاغلال بطردالقانوني بالإخلاء یعد إجراء جوهریا تحت طائلة البطلان، ومن ثم فإن القضاء 

  .لقانونلخرق  ،بالإخلاء من القانون المدني، دون تنبیه 514و 475

من ق  514و 475م 
 م

 130 1990 3 جتماعیةالا

ینتهي بتنبیه بالإخلاء مبلغ إلى أحد الطرفین  ،من المقرر قانونا أن الإیجار الشفوي المبرم دون ذكر المدة أو كان لمدة غیر محددة
 الاستثنائیةبالأحكام المتعلقة بحق البقاء والحالات  الاحتفاظمن القانون المدني ومع  475المحددة في المادة مع مراعاة الآجال 

لإنهاء مخالفات  إنذارأي ب لمستأجرا عدم تبلیغ. من نفس القانون 517و 515و 514المحددة والمنصوص علیها في المواد 
ق من  119لأحكام المادة  بالامتثالار الشفوي أو عقد الإیجار لا یكون إلا فسخ الإیج مزعومة مرتكبة فیما یخص عقد الإیجار و

  .لقانونلخرق دون احترام النصوص المذكورة،  بمغادرة وإخلاء السكن المتنازع علیهالمستأجر قضاة على و من ثم ال، م

من ق  508و 474م 
 144 1990 3 جتماعیةالا م
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  انتهاء الإیجار

  

الإیجار قد تجدد  اعتبر ،یجار وبقي المستأجر ینتفع بالعین المؤجرة مع علم المؤجر بذلكمن المقرر قانونا أنه إذا انتهى عقد الإ
إخلاء المحل المؤجر رغم مواصلة المستأجر إلزام المستأجر ب بانتهاء عقد الإیجار و اءقضال .غیر محدودة بشروطه الأولى لمدة

  .انونلقل ةخالفم المؤجر،مدة الإیجار بعلم  انتهاءبعد  لهاستغلاله 
شخصیة الحوال الأ من ق م 509م 

 43 1992 3 مواریثالو 

 

  
  انتهاء علاقة العمل

  

علاقة العمل، بسبب الانتهاء القانوني لنشاط الهیئة المستخدمة، هو إثبات توقف المؤسسة نهائیا ) Cessation(المقصود بانتهاء 
. أن یكون السبب مفاجئا وغیر متوقع، لا یمكن التحكم فیه عن النشاط، بسبب قوة قاهرة أو حالة عرضیة أو عمل الحاكم، بمعنى

تسریح العامل، في غیاب ثبوت الانتهاء القانوني للنشاط، تسریح . لا یدخل التوقف عن النشاط، لأسباب اقتصادیة، في هذه الحالة
  .تعسفي
  

 71، 70، 69، 66/7م 
-90 نمن القانو  73/3و

والمرسوم التشریعي  11
94 -09 

 169 2011 1 جتماعیةالا

 من الصنف الأول، مادام عجزه لیس بعجز كلّي ونهائي لا یسرح العامل بسبب عجز
  

  11- 90من القانون  66/5م 
  186  2011  1  جتماعیةالا  11-83من القانون  36وم 

 
  

  انحلال العقد
 

عذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع إعد لم یف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر ب إذاالعقود الملزمة للجانبین،  في
بشروط العقد،  إخلالهخصم عند ال إعذار عدم التعویض في الحالتین إذا اقتضى الأمر، وعلیه فإن القضاء بذلك یعد تطبیقا سلیما للقانون

  .لجواز المطالبة بتنفیذ العقد أو فسخه ،يالمدین الذي لم یف بالتزامه ضروري ولیس اختیار  إعذار، لأن طرفیه قائما بین یجعل العقد
 167 1994 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 119م 

           

انخراط في جماعة 
  إرهابیة

في جماعة إرهابیة، جریمة مستمرة، لا ینقطع التقادم فیها إلا بتسلیم المعني نفسه إلى السلطة العمومیة أو بإلقاء  الانخراطجریمة 
، بین محكمـة الجنایات ومحكمـة الأحداث، السلبي الاختصاص، غیر مختصة بالفصل في تنـازع الاتهامغرفـة .  القبض علیه

سنة كاملة،  16محكمة الجنایات، مختصة بمحاكمة قاصر بالغ من العمر .  لكونها لا تعد جهة قضائیة علیا مشتركة بینهما
  .متابع بجریمة إرهابیـة

ق من  3مكرر  87 م
 503 2006 1 الجنائیة ع

 

  
إنذار بالكف عن 

  المخالفة
  

یجار دون التعویض الاستحقاقي إذا برهن عن سبب خطیر و مشروع تجاه یجوز للمؤجر رفض تجدید الإ"ا انه من المقرر قانون
 لأنه یعد إخلالا ،من القانون التجاري 177المخالفات المنصوص علیها بالمادة  هو منالإیجار من الباطن  ".المستأجر المحل

  .للمستأجر بالتزاماته
  

من  188و 177م 
 القانون التجاري

 125 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

من  3كر مضمون الفقرة و ذ إلیهالسبب المستند  إیضاحمن المقرر قانونا انه یجب أن یتم الإنذار بالمخالفة بعقد غیر قضائي مع 
  .یجعله باطلا من ق ت 177من المادة  3مضمون الفقرة عدم نص الإنذار ل .و إلا كان بطلامن ق ت  177المادة 

  
  

من القانون  177م 
 129 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة التجاري
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  إنشاء شركة
  

  .من المستقر علیه قانونا أن إنشاء و إثبات عقد الشركة یكون بعقد رسمي و إلا كان باطلا
 .للقانون هو خرقعقد عرفي و شهادات شهود قضاة الموضوع قرارهم لإثبات وجود شركة على  تأسیس

  

من ق م                 418م 
من القانون  545وم 

 التجاري
 141 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

  ".أن إنشاء و إثبات الشركة یكون بعقد رسمي و إلا كان باطلا"من المستقر علیه قانونا 
لإثبات الشركة تطبیق  الموجودة بین الطرفین غیر الرسمیة الموضوع الوثائق قضاة استبعاد -في قضیة الحال–و لما كان ثابتا 

  .عقد الشركة تحت طائلة البطلان الشكلیة في تأسیس هلان القانون صریح باشتراط صحیح للقانون،

من ق م                 418م 
من القانون  545وم 

 التجاري
 145 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

 

قانون من  523م   .عقوبة جریمة انعدام الطابع، طبقا لقانون الضرائب غیر المباشرة، هي الغرامة المالیة ولیس العقوبة السالبة للحریة الطابعانعدام 
 361 2008 1 الجنح والمخالفات الضرائب غیر المباشرة

 
  
  
  
  
  
  

انقضاء الدعوى 
  العمومیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لوقائع التي عن اطیم ملك الغیر والتجمهر والسرقة بحجة تح المتهم إدانةومن ثم فإن  الدعوى العمومیة بالعفو الشامل، تنقضي
الذي یقرر العفو الشامل للأحداث التي وقعت خلال  19- 90والتي صدر بشأنها القانون رقم  1988أكتوبر  9و 8جرت یومي 

  .الدعوى العمومیة بانقضاءیستوجب التصریح  لشاملالعفو ا .لقانونلخرق ،  1988شهر  أكتوبر 
 202 1993 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ج 6م 

سحب ، لا یفضي جنحة عدم دفع النفقة في. تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة
 150 1998 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  6/3م   .لازما للمتابعةیست شرطا ن الشكوى للأالدعوى العمومیة  انقضاءالشكوى أو التنازل عنها إلى 

الدعوى العمومیة لكون الوقائع صدر فیها حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه دون مناقشة الوقائع الجدیدة وشروط  بانقضاءالأمر 
 432 2003 1 الجنائیة جمن ق ا  6م   .حجیة الشيء المقضي فیه هو قضاء معیب بالقصور ینجر عنه النقض

 314 2004 1 الجنائیة من ق ا ج 6م   .لا تنقضي الدعوى العمومیة في حالة صدور قانون جدید یجرم نفس الفعل محل التجریم في القانون السابق
 411 2004 2 الجنائیة ج امن ق  6 م  .تلقائیا، وتفصل فیه دون اشتراك المحلفین الجنایات محكمةومیة من النظام العام، تثیره الدعوى العم انقضاء

 555 2006 1 الجنائیة ق ا جمن  291 م  .تفصل فیها محكمة الجنایات بدون حضور المحلفین، انقضاء الدعوى العمومیة مسالة قانونیة
 356 2011 2 جنائیةال ج اق من  6م   لا یعد سبق المتابعة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة

بخصوص نفس الأفعال المحال ، بصدور حكم حائز قوة الشيء المقضي به في الخارج، طبقا للقانون، وى العمومیةتنقضي الدع
  .أمام محكمة في الجزائر، جلهاأمن 

  
 373 2014 2 جنائیةال ج امن ق  582م 

من  299و 297م   .بصفح الضحیة ،في جریمة السب ،تنقضي الدعوى العمومیة
  ق ع

  324  2015  2  مخالفاتالو جنح ال

ق من  3فقرة  442م   .تنقضي الدعوى العمومیة في مخالفة الضرب و الجرح العمدي بصفح الضحیة
  ع

  293  2016  1  مخالفاتالو جنح ال
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انقضاء الدعوى 
  العمومیة

  
  

  من  ق ا ج 6/4م   .تنقضي الدعوى العمومیة، في جریمة مخالفة قواعد الصرف، بعد إجراء المصالحة وثبوت تنفیذ جمیع الالتزامات
-96 من الأمر 1م 

22  
  412  2016  2  مخالفاتالو جنح ال

  .تعتبر الوفاة أحد أسباب انقضاء الدعوى العمومیة المنصوص علیها قانونا
  .بالوفاة  ،قبل المتابعة الجزائیة، لانقضاء الدعوى العمومیة ،بغرامة نافذة ىالحكم بإدانة متهم متوف، یعد باطلا

  
  337  2017  1  مخالفاتالو جنح ال  من ق ا ج 6م 

مرور أجل ثلاث لالدعوى العمومیة بالتقادم في جنایة الفعل المخل بالحیاء بعنف،  بانقضاءیعد خطأ في تطبیق القانون، الحكم 
  .وصف الجریمة على أنها جنحة إعادة تكییفسنوات، دون 

  من ق ع 335م 
من ق ا  8و 7، 6م 

  ج
  168  2018  1  مخالفاتالجنح و ال

  .فیه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضيبصدور  ،تنقضي الدعوى العمومیة
  158  2018  2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ا ج 6 م  

 

انقضاء الدعوى 
  المدنیة

من المبادئ القضائیة أن تنازل الطرف المدني عن  حقوقه یؤثر على صفته كضحیة ویحرمه من الاستفادة من التعویضات 
الصفة  لانعدامشكلا  الطرف المدنيعدم قبول استئناف  .الدعوى المدنیة نقضاءاالمدنیة أمام المحاكم الجزائیة وأیضا یتسبب في 

  .للقانون تطبیق صحیح هو صراحة عن حقوقه تنازل لأنه
 197 1992 4 مخالفاتالجنح و ال اجتهاد قضائي

 

  انقضاء شركة
أحد الشركاء بتقدیم حصته شیئا  تعهدذا إ .دة من استمرارهاالشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر منه بحیث لا تبقى فائ تنتهي

ء بما یخالف أحكام هذا المبدأ  القضا .الشركة منحلة في حق جمیع الشركاءأصبحت  ،معینا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقدیمه
  .للقانون خرق

 125 1989 2 حریةالبتجاریة و ال من ق م 438م 

 
  
  
  
  

  انقطاع التقادم
  
  
  

  

في إطار سلطته التقدیریة، طلب تقدیم أي وثیقة من أي طرف ما دامت هذه الوثیقة یجوز للقاضي،  لمقرر قانونا، أنهمن ا .1
تقدیم وثائق ذات أهمیة قانونیة، في  من أحد الأطراف قضاة الموضوع طلب  .المرافعة إقفالنزاع وما دام الطلب قبل الذات صلة ب

  .مبدأ حیاد القاضيل و لا خرقاریة المخولة التقدی ةسلطالعن إطار  لا یعد خروجا الالتزاماتإثبات 
من المقرر قانونا أن الدعوى القضائیة المقامة على الناقل بسبب فقدان البضاعة أو الأضرار الحاصلة لها أثناء النقل، تتقادم . 2

ادم، ینحصر في انقطاع التق أنبمرور عام من یوم تسلیم البضاعة أو من الیوم الذي یجب أن تسلم فیه، ومن المقرر أیضا 
.  المطالبة القضائیة  أو بطلب یتقدم به الدائن لقبول أو إثبات حقه، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذین المبدأین، یعد خرقا للقانون

دعوى لأجل التعویض عن الأضرار التي أصابت البضاعة أثناء النقل، ضد الناقلة التي رفع الحجز التحفظي عنها بعد مرور  رفع
قضاة الموضوع على انقطاع التقادم، بناء على رسالة لا تندرج في أي حالة من الحالات القانونیة  واستنادعام، أكثر من 

  .قانونللمن القانون المدني، خرق  317ادة المنصوص علیها بالم

من ق م               317م 
من القانون  743وم 

 البحري
 112 1990 3 بحریةالتجاریة و ال
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  صومةانقطاع الخ
  
  
  

انقطاع الخصومة ولیس سقوطها ولا یستأنف المیعاد إلا بعد  ،أثناء سریان میعاد سقوط الخصومة ،یترتب على وفاة المستأنف
  .إثبات وصول العلم إلى الورثة بوجود الخصومة

من ق ا م  228 م
  وا

  105  2015  2  العقاریة

أثناء سیر الخصومة وقبل أن تصبح القضیة مهیأة للفصل فیها ،لخصومةإلى انقطاع ا كسبب مؤدٍ  ،ر أهلیة الخصومالدفع بتغیّ  یثار
  .بإحدى وسائل الإعلام الوطنیة ،وجوبا ا،ا كافة طرق الطعن ومنشور دیجب أن یكون الحكم بالحجر مستنف

  من ق ا م وا 210م 
  من ق م 40م 

 106، 105، 103م 
  ق الأسرة

  109  2015  2  العقاریة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العملعلاقة  إنهاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

رفض  .إنهاء علاقة العمل بدون إشعار مسبق ولا تعویض ،من المقرر قانونا أنه یمكن لكلا طرفي عقد العمل طوال فترة التجریب
ق صحیح یطبتعلاقة العمل كان أثناء فترة التجربة  إنهاءأن  قضاة الموضوع إعادة إدماج العامل إلى منصب عمله على أساس

  .لقانونل

-82المرسوم  من 6م 
302 

 121 1991 2 جتماعیةالا

 89 1993 2 جتماعیةالا اجتهاد قضائي  .مطالبة العامل بتصفیة كل حساب قرینة على انتهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة
ع قضاة الموضو  تصنیف. یعزل العامل في حالة ارتكابه أخطاء جسیمة، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة

  .لقانونفي تفسیر ا خطأ یؤدي للعزل على أنه خطا جسیمرفض العامل 
من القانون  73م 

 125 1994 2 جتماعیةالا 90-11

، والملزِمُ، من % 80یتعرض للنقض، من أجل مخالفة القانون، الحكمُ القضائي، المعاینُ من جهة، عجزَ العامل المقدّر بنسبة 
  .مل ملائم لهجهة أخرى المستخدِم بتوفیر منصب ع

من  36و 33م 
  11-83القانون 

  339  2015  1  جتماعیةالا

، المقرّرة للاستفادة من معاش التقاعد، من دون توفر )سنة 32(تعد الخدمة الوطنیة في حكم فترة عمل وتدخل في حساب مدة 
  .شرط السن

 11مكرر،  6، 6م 
  12- 83من القانون 

  348  2015  1  جتماعیةالا

ه له في حالة رفضه الإمضاء واستلامه الإعذار الموجّ  ،المتخلي عن منصب عمله ،للعامل لزم بتوجیه إعذار ثانٍ م غیر مالمستخدِ 
  .للالتحاق بمنصب عمله ،من المحضر القضائي

  229  2015  2  جتماعیةالا  من ق م 119م 

طبقا لقانون التقاعد، رغم  ،حكم فترة عملخلال فترة العطلة المرضیة والسنویة، والتي تكون في  ،لا یمكن الإحالة على التقاعد
  .بلوغ سن التقاعد

من القانون  11م 
83-12  

  302  2016  2  جتماعیةالا

، ویكون التبلیغ من طرف الصندوق الوطني للتقاعد للمستخدم، لا یمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبلیغ قرار منح المعاش
  .الذي یقوم بدوره بتبلیغه للعامل

  11- 90القانون من  66م
  12-83من القانون 2 م
  12- 83من القانون  10/1م 

  123  2017  2  جتماعیةالا

العقد الأصلي الأول  بناء علىتجربة أولى  في الناجحلا یمكن للمستخدم أن یفرض على العامل  ،نفس المنصبب إذا تعلق الأمر
 .محدد المدة ثان بموجب عقد ،تجربة ثانیة ،المحدد المدة

ء علاقة العمل في فترة التجربة الثانیة تسریحا تعسفیا ویحق للعامل طلب إعادة الإدماج أو التعویض عن الفترة المتبقیة نهاإیعد 
  .من العقد

  اجتهاد قضائي
  

  126  2018  2  جتماعیةالا
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 هانةإ

 443 2004 2 الجنح والمخالفات ق عمن  145  م  ).عقوباتمن قانون ال 145المادة (لا یعد صدور حكم قضائي، أو حفظ القضیة، ركنا من أركان جریمة الإهانة 
من المقرر قانونا أنه لإثبات جریمة الإهانة لابد من تبیان نوعیة ونموذج الكلمات الجارحة الماسة بكرامة وشرف المعتدى علیه أو 

ة الإهانة والشتم دون أن یبینوا نوعیة بجریم إدانة المتهم .نوعیة الإشارات العصبیة المرفوقة بالأقوال التي یمكن أن تعد إهانة
  .تطبیق القانون إساءة فيالكلمات الجارحة أو نوعیة الإشارات التي یمكن أن تعد إهانة، 

 293 1990 3 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 144م 

في التعلیل وتطبیقا سیئا  ومناقشة الأقوال التي تعد إهانة یعد قصورا تبیان عناصرهابجریمة الإهانة دون  القضاء بإدانة المتهم
  الجنح والمخالفات  من ق ع 144م   .للقانون

عدد خاص 
 185 2002 1الجزء 

 
  
  
  

هانة موظف أثناء إ
  وظیفتهتأدیة 

  
  
  

 387 2008 2  اتمخالفالجنح و ال  ق عمن  144م   .إذا كان كلا من المتهم و الضحیة موظفین في نفس مكان العمل، لا تقوم جریمة إهانة موظف أثناء تأدیة مهامه
لا فرق بین  . من قانون العقوبات كل الموظفین بالإدارات و المؤسسات العمومیة 144الواردة في المادة " موظف"تشمل كلمة 

 276 2011 1  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 144م   .موظف مرسّم أو متعاقد أو متربص

حتى ولو جاء ، رضا على أداء موظف لا یحمل أي تحقیر أو سبكل انتقاد أو تعبیر عن عدم ال، لا یشكل جریمة إهانة موظف
 409 2014 1  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 144م   .في عبارات حادة

جریمة إهانة موظف أثناء تأدیة مهامه، في حالة إهانته أو في حقه یتمتع الخبیر القضائي بصفة الضابط العمومي و تقوم 
  .الاعتداء علیه بالعنف

 ق عمن  144 م
من المرسوم  16م 

  310-95التنفیذي
  327  2015  2  مخالفاتالجنح و ال

 

  .على سبیل الحصر، حد الأفعال المعددةأإلا بارتكاب الجاني ، لا تقوم جریمة إهانة هیئة محكمة هانة هیئة نظامیةإ
  .إهانة محكمة، اقهاو داخل قاعة جلسات المحكمة و ر ، لا یكون انجاز شریط مصور

 من ق 146و 144م 
 360 2014 2 مخالفاتالجنح و ال ع

 

تنعدم الأهلیة القانونیة للمستفیدین من استغلال المستثمرة الفلاحیة وعقود الامتیاز، عند ثبوت تنازلهم عن الوعاء العقاري وسقوط  أهلیة
  .حقوقهم العقاریة، بموجب قرار ولائي مشهر بالمحافظة العقاریة

  ق ا م وامن  65 م
 49 2018 1 ریةالعقا 03 -10قانون 

 

قضاة الموضوع  رفض. حقوقه المالیةتنفیذ العقوبة مباشرة  أثناءالمحكوم علیه بالحجز القانوني یحرم علیه  قانونا أنمن المقرر   التعاقد أهلیة
 14 1993 1 مدنیةال من ق م 78م   .انونتطبیق الق خطأ فيتنفیذه لعقوبة الجنایة  أثناءالرامیة إلى إبطال البیع الذي أنجزه  لدعوى المحكوم علیه في جنایة

 

  التقاضي أهلیة
  

أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم  حینئذتكتسب الجمعیة الشخصیة المعنویة والأهلیة بمجرد تأسیسها ویمكنها 
  . ضائها الفردیة أو الجماعیةالمختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة وتلحق ضررا بأع

  .ارتباط مع جریمة سببت ضررا لأعضائها لیس لهاأن ترفع دعواها أمام القضاء للمطالبة بحقوق مالیة  للجمعیةلا یمكن  

 من القانون 16م 
90-31 

 66 1997 1 جتماعیةالا
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  ، مخالفة للقانونلاستئنافاسن الرشد عند  رغم بلوغه لانعدام أهلیة المستأنف  استئنافالتصریح بعدم قبول   التقاضي أهلیة
 284 2002 2  الاجتماعیة  من ق م 40م   

 

أهلیة مباشرة الحقوق 
 المدنیة

 تصرفقضاة بإبطال ال .من المقرر قانونا أنه لیس لأحد الإعلان تلقائیا أنه فاقد الأهلیة، وأن تقریر ذلك یخضع لأحكام القانون
  .قدمها الطرف المعني ، خرق للقانونعلى شهادة طبیة  تنادااسعقد الغیر أهل لإبرام  أحد الأطرافعلى أساس أن 

  

من  45و 44، 40م 
 ق م

 116 1993 1 جتماعیةالا

 

  عائلي إهمال
  

كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته .... یعاقب بالحبس "قانونا انه  من المقرر
أن الطاعن قد حكم علیه بدفع النفقة  - في قضیة الحال  -ومتى تبین ". لزامه بدفع نفقة إلیهم وذلك رغم صدور حكم ضده بإ

لابنتیه إلا أنه رغم إلزامه بالدفع امتنع عن ذلك لمدة تتجاوز الشهرین ولما تمت إدانته بجنحة الإهمال العائلي والحكم علیه بالحبس 
وإن إثارة الطاعن لدعوى إنكار النسب بعد مطالبته قضائیا  - 2.ن تطبیقا سلیما والغرامة فإن القرار المطعون فیه قد طبق القانو 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فیه.بدفع النفقة لا یؤدي إلى وقف دفعها ولا یعفیه منها 
  

 227 2000 2 الجنح والمخالفات من ق ع 331 م

للمطعون ضدها دون توافر محضري الالزام بالدفع و عدم الامتثال بالملف یعد خطأ  ان القضاء بادانة المتهم بدفع النفقة الغذائیة
 ق عمن  331م   .في تطبیق القانون

  
  الجنح والمخالفات

 

  
1  
  

  
2001  
 

  
364  
 

 

  یةاستعجالأوامر 

لا للإعتراض على النفاذ متى نص القانون على أن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ وهي غیر قابلة للمعارضة و 
المعجل، فإن هذا النص لا یشمل قرارات المجلس القضائي، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق 

القانون، لما كان من الثابت  في قضیة الحال أن قضاة الإستئناف حال قضائهم بعد قبول المعارضة شكلا تأسیسا على  المادة  
نون الإجراءات المدنیة فإنهم بقضائهم  كما فعلوا أعطوا تفسیرا واسعا للمادة المذكورة آنفا وأساءوا تطبیق القانون ومتى من قا 188

  كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

 40 1990 3 مدنیةال م امن ق  188م 

 

  
  أوامر قاضي التحقیق

  
  

قاضي التحقیق المتضمن بصفة جزئیة الأوجه بمتابعة المتهم یحوز حجیة الشیئ المقضي فیه،  رر قانونا وقضاء أن أمرمن المق
ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن قاضي التحقیق أصدر أمرا لانتقاء إقامة .فإن القضاء خلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون 

لاح الأبیض لصالح المتهم جهة الاستئناف التي أیدت حكم أول درجة بإدانة المتهم بجنحة الدعوى جزئیا فیما یخص استعمال الس
ومتى .من قانون العقوبات  یكونوا قد خرقوا القانون وأساءوا تطبیقه  266الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبیض طبقا للمادة 

  .قضه كان كذلك فإن النعي على  القرار في الوجه المثار مؤسس یستوجب ن

 284 1990 2 جنح ومخالفاتال ج امن ق  167م 
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  أوامر قاضي التحقیق
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  . من المستقر علیه قضاء أنه لا یجوز الطعن ضد الأحكام والقرارات القضائیة إلا لمن كان طرفا فیها
أن الطاعنة بصفتها طرفا مدنیا لم تستأنف أمر السید قاضي التحقیق القاضي بانتفاء وجه الدعوى  -من قضیة الحال -و لما ثبت

، فإن الطرف المدني بذلك لم یصبح طرفا أمام غرفة الإتهام الاتهامولما استأنفت النیابة العامة لوحدها الأمر لمراجعته أمام غرفة 
  .ولا یجوز له بالتالي الطعن بالنقض في قرارها

 163/1و 162/2م 
 251 1994 3 جنائیةال ج امن ق 

لما صادقت على أمر قاضي التحقیق القاضي بانتفاء وجه الدعوى على الرغم  امالاتهالمستفاد من القرار المطعون فیه أن غرفة 
من عدم تنفیذه لقرارها الأول الذي أمرت بموجبه قاضي التحقیق بمواصلة التحقیق فإنها تكون قد خالفت القانون مما ینجر عنه 

  .النقض
 328 2001 2 الجنائیة من ق ا ج 190م 

یق إذا كانت الوقائع غیر جائزة قانونا متابعة التحقیق من أجلها، أن یفصل بقرار مسبب وأن یأمر یوجب القانون على قاضي التحق
وأن قاضي التحقیق الذي لم یفصل في تحریك الدعوى العمومیة بعد سماع المشتكي .  بالأوجه للمتابعة ولا یرفض إجراء التحقیق

  .ابع مدني یكون قد خرق القواعد الجوهریة في الإجراءاتمنه كشاهد وأمر برفض إجراء التحقیق لكون الوقائع ذات ط
 331 2002 1 الجنائیة من ق ا ج 74و 73م 

بتأییدها للأمر الصادر عن قاضي التحقیق المبني على خبرة غیر نهائیة، ودون مناقشة التهم والأعباء والأمر  الاتهامإن غرفة 
 362 2002 1 الجنائیة من ق ا ج 379م   .رارها للقصور في الأسباب ینجر عنه النقضبخبرة ثانیة طالما أن الأولى جاءت ناقصة قد تعرض ق

لأمر قاضي التحقیق الرامي إلى انتفاء وجه الدعوى مع  الاتهامطالما أن القضیة متعلقة بوقائع ذات طابع  فني ،فإن تأیید غرفة 
  .قانون ، یعد قصور في التعلیل إغفال تصریح الشاهد الأول وعدم الأمر بإجراء خبرة كما یقتضیه ال

من ق  190و 143م 
 161 2003 عدد خاص الجنائیة ا ج

متى تقدم المدعى المدني بشكوى أمام قاضي التحقیق وأصدر هذا الأخیر أمر بعدم قبول الإدعاء المدني ، كان على غرفة الإتهام 
للوقائع وألا تكتفي بالقول أن أركان الجریمة منعدمة وأنه  أن تحلل عناصر الجریمة المقترفة ونستظهر الأعباء والتكییف الصحیح

  .لم یوجد أي وصف جنائي للوقائع 
 170 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 163م 

إن غرفة الإتهام لما أیدت أمر قاضي التحقیق الرامي إلى إعادة تكییف الوقائع من جنایة السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة 
رت قرارها بواقعة ضبط المسروقات لدى المتهمین دون مناقشة الأعباء المنسوبة إلیهم مع ظروف وقوع الجریمة قد البسیطة ، بر 

  .أخطأت في تطبیق القانون 
  

 175 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 164م 

 

  الطعن أوجه

  
  . لمن كان طرفا فیها من المستقر علیه قضاء أنه لا یجوز الطعن ضد الأحكام والقرارات القضائیة إلا

أن الطاعنة بصفتها طرفا مدنیا لم تستأنف أمر السید قاضي التحقیق القاضي بانتفاء وجه الدعوى  -من قضیة الحال -و لما ثبت
 ، فإن الطرف المدني بذلك لم یصبح طرفا أمام غرفة الإتهامالاتهامولما استأنفت النیابة العامة لوحدها الأمر لمراجعته أمام غرفة 

  .ولا یجوز له بالتالي الطعن بالنقض في قرارها
  
  

 244 1994 2 جنائیةال ج امن ق  502م 
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أولویة على العین 
 المؤجرة

الأولویة لمن سبق منهم إلى وضع یده علیها من دون غش ومن  أعطیتتعدد المستأجرون لعین واحدة  إذامن المقرر قانونا أنه 
أن الطاعن استأجر  -لما كان من الثابت في قضیة الحال.  في تطبیق القانون إساءة ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد

وأن .    والذي احتله بنفس التاریخ دون أي اعتراض 1974المرآب المتنازع علیه حسب عقد الإیجار ابتداء من شهر جانفي 
الذین قضوا بتأیید الحكم المستأنف لدیهم ، فإن قضاة المجلس 1976فیفري  02المطعون ضده قد استأجر نفس المرآب بتاریخ 
و متى كان . تطبیق القانون وحرفوا وقائع الدعوى أساءوابقضائهم كما فعلوا  فإنهمالقاضي بطرد الطاعن من المرآب المتنازع علیه 

  .كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

 96 1990 4 بحریةالتجاریة و ال من ق م 485م 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إیجار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وما بعدها من القانون  203متى كان من المقرر قانونا أن المشروع نظم أحكام التسییر الحر وتأجیر التسییر في أحكام المادة  -
اختلف الأطراف حول تحدید طبیعة تكییف العقد اذا  إذا كل العقود والتصرفات التي هي من طبیعة تجاریة، والتجاري، كما نظم 

أحدهما یكیفه على أساس أنه تسییر حر، في حین أن الآخر ینازعه في ذلك باعتبار أن العقد لم یفرع في الشكل الرسمي كما 
لمتعین على قضاة الموضوع البت في هذه المسألة القانونیة الأساسیة التي من القانون التجاري فانه من ا  3/203تشترط المادة 

  .یتوقف علیها مصیر النزاع وذلك بتحدید طبیعة العقد وتكییفها القانوني لیتمكن المجلس الأعلى من مراقبة مدى تطبیق القانون
  

من  203و 173م 
 القانون التجاري

  
  

  ریةوالبح تجاریةال
  1 1989 135 

من المقرر قانونا، أن عقد الإیجار لا ینتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، وان الحق في الإیجار یدخل ضمن  متى كان
إذا كان الثابت بدون منازع أن مورث الطاعنین كان .   عناصر التركة فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

ه، وانه لا یوجد في الملف ما یفید قیام الطاعنین بتوجیه تنبیه بالإخلاء ومن ثم فان مستفیدا من إیجار مبرم مع المطعون ضد
الطاعنین من المحل المتنازع علیه  بإخراجالحكم المستأنف والقضاء من جدید  بإلغائهم الاستئنافالإیجار یظل مستمرا، فإن قضاة 

ر المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من قضاة المجلس خرقوا أحكام القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرا
  .الأعلى تلقائیا بمخالفة أحكام هذا المبدأ

 101 1989 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 510م 

 متى كان من المقرر قانونا أنه لا یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة تغییرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغییر لا
برد العین إلى  إلزامه، جاز الالتزامما أحدث المستأجر تغییرا في العین متجاوزا في ذلك حدود  فإذاینشأ عنه أي ضرر للمؤجر، 

إذا كان .  اقتضى الحال ذلك، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون إنالحالة التي كانت علیها وبالتعویض 
ببناء حائط بدون رخصة وحفر بئرا في الحوش المؤجر، فانه كان على قضاة الموضوع التقصي فیما إذا  الثابت أن الطاعن قام

اقتضى الحال، فإن  إنكان هذا التصرف ألحق أضرارا بالمؤجر، إذ أنه ولو ثبت عنصر الضرر توجب القضاء بإزالته والتعویض 
م ببناء حائط وبئر فیه بدون إذن من المؤجر أخطأوا في تطبیق هؤلاء القضاة بقضائهم بطرد الطاعن من الحوش لمجرد أنه قا

أحكام القانون مما یترتب علیه قبول نعي الطاعن تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال 
  .القرار المطعون فیه

 105 1989 3 بحریةالتجاریة و ال من ق م 492م 
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، جاز إلزامه برد العین إلى الحالة الالتزامذا أحدث المستأجر تغییرا في العین المؤجرة متجاوزا بذلك حدود من المقرر قانونا، أنه إ
ولما كان .  بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون إلقاءالتي كانت علیها وبالتعویض إن اقتضى الحال ذلك، ومن ثم فإن 

تأنف علیهما من السكن المتنازع من أجله وتعویض المستأنف مبلغ ثلاثة المس بإخراجالمجلس القضائي قد فصل في الدعوى 
ألاف دج، وكان ثابتا في الدعوى، أنه لا یوجد عقد إیجار كتابي بین الطرفین حتى یتسنى للمجلس القول بأن هذه التغییرات 

.  الشفوي، فإنه بقضائه هذا خالف القانون المحدثة بالعین المؤجرة تكون مخالفة لشروط العقد، إذ لا أحد یعرف شروط عقد الإیجار
  .نقض القرار الطعون فیه استوجبومتى كان الأمر كذلك، 

 160 1990 1 جتماعیةالا من ق م 492م 

قانونا أن عقد الإیجار لا ینتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ  یعد خرقا  من المقرر
قد أسسوا قرارهم بكون عقد الإیجار یبطل بوفاة  الاستئنافأن قضاة   -في قضیة الحال- ، ولما كان من الثابت للقانون نقض

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار. من القانون المدني 510المؤجر، فإنهم بقضائهم كما فعلوا  خالفوا أحكام  المادة  
 23 1990 2 مدنیةال من ق م 510م 

نونا أن شهادة شهود لا تكفي لإثبات تسدید مبالغ الإیجار في نهایة كل شهر بانتظام، ومن ثم فإن النعي على القرار من المقرر قا
على شهادة الشهود لإثبات واقعة تسدید الإیجار في غیر محله ویستوجب  اعتمادهالمطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون وبعدم 

أیدوا الحكم المستأنف لدیهم القاضي بطرد الطاعن عن المحل  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال - و لما كان ثابتا. رده
ومتى كان كذلك .  بتطبیق صحیح القانون التزموابقضائهم كما فعلوا  فإنهمالتجاري المتنازع فیه وبدفع مبلغ الإیجار المتأخر، 

  .استوجب رفض الطعن

من القانون  172م 
 91 1990 2 بحریةالتجاریة و ال التجاري

وقبول  إذعانیمكن في أي حال من الأحوال أن ینجر عنه  من المستقر علیه قضاء أن التسدید الواقع إثر توجیه أمر بالدفع لا
ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة . الأساس القانوني غیر مؤسس بانعدامومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه 

على أساس أن المطعون ضده دفع مقابل الإیجار بناء على الأمر بالدفع الموجه الیه  للاستئنافبولهم المجلس اعتمدوا في ق
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  باعتبار أن هذا التسدید لم یصدر طوعا عنه

 115 1991 3 جتماعیةالا اجتهاد قضائي

مؤجر ولا بموت المستأجر فإن حق الإیجار ینتقل إلى الورثة لكل حسب ینتهي الإیجار بموت ال متى كان من المقرر قانونا أنه لا
ولما كان من .  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون.  نصیبه طبقا لأحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة

قضوا بطرده من الأمكنة المتنازع علیها أن الطاعن من عصبة المورث وأن قضاة الموضوع الذین  -في قضیة الحال - الثابت 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. خالفوا القانون

 118 1991 3 جتماعیةالا من ق م 510م 

من المقرر قانونا أنه إذا انتقلت ملكیة العین المؤجرة اختیارا أو جبرا إلى شخص آخر یكون عقد الإیجار نافذا في حق هذا 
  . ن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونالشخص وم

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الطاعن كان مستأجرا للسكن موضوع النزاع من مصلحة السكن قبل تنازل هذه الأخیرة 
ة إلى طرد المطعون ضده للحكم القاضي برفض دعواه الرامی بتأدیبهم الاستئنافعن هذا السكن لصالح المطعون ضده وأن قضاة 

من الأمكنة المتنازع علیها على أساس عدم وجود أیة علاقة تربط الطرفین باعتبار أن المطعون ضده أصبح مالكا لهذه الأماكن 
  .ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  خرقوا بقضائهم كذلك القانون

  

 102 1992 1 جتماعیةالا من ق م 511م 
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ادة إلا إذا كان عقد الاكتساب ثابت التاریخ لمدة عحق الاست لا یستعمل ،نه إذا تم اكتساب العقار لقاء عوضأالمقرر قانونا  من
 ،تاریخ اكتساب العقار موضوع الاسترجاعلقضاة الموضوع في حكمهم عدم إشارة  .سنوات سابقة عن استعمال ذلك الحق 10

  .لقانونخرق ل
 23 1992 3 مدنیةال من ق م 553م 

لا یجوز له أن یحدث  قانونا أن المؤجر یمتنع عن كل ما من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة و من المقرر
لعقار انتفاعا كلیا من ا یحول دون انتفاع المستأجرسنشاءه إ معالممر المز  إذا كان. الانتفاعبها أو بملحقاتها  أي تغییر یخل بهذا 

  .محل المستأجر طبقوا صحیح القانوندعوى الرامیة إلى إنشاء حق ارتفاق على اللة الموضوع برفضهم لفإن قضا
  

 15 1993 2 مدنیةال من ق م 483م 

ه یعد فسخا بحكم القانون لا یعط للمستأجر الحق  بالتزاماتمن المقرر قانونا أن القضاء بفسخ عقد الإیجار لإخلال المستأجر 
في  -ولما كان من الثابت.  ، ومن ثم فإن النعي على أن القرار المطعون فیه بخرق القانون في غیر محلهاقالاستحقفي تعویض 
أن المستأجر أجر المحل من الباطن ولم یقم بدفع أجرة الكراء رغم توجیه الإنذار له وبعد فوات الأجل، فإن قضاة  -قضیة الحال

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  مستأجر طبقوا صحیح القانونالموضوع بفسخهم لعقد الإیجار والقضاء بطرد ال

من القانون  177م 
 98 1993 2 بحریةالتجاریة و ال التجاري

من المستقر علیه قضاء أن المالك الجدید للعقار غیر ملزم بتبلیغ مستأجریه بصفته هذه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا 
أن قضاة المجلس برفضهم طلب الطاعنین الرامي إلى طرد  -في قضیة الحال -ا كان من الثابتولم. المبدأ یعد خرقا للقانون

ومتى .  قد خرقوا القانون نالمستأجرین بحجة أنهم لم یبلغوا صفتهم كمالكین بالرغم من عدم وجود نص قانوني یفرض ذلك یكونو 
  .كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 105 1993 2 بحریةالة و تجاریال اجتهاد قضائي

من المقرر علیه قضاء أن المالك الجدید للعقار غیر ملزم بتبلیغ مستأجریه بصفته هذه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ 
أن قضاة المجلس برفضهم طلب الطاعنین الرامي إلى طرد  - في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.  یعد خرقا للقانون

ومتى .  قد خرقوا القانون نن بحجة أنهم لم یبلغوهم كمالكین جدد بالرغم من عدم وجود نص قانوني یفرض ذلك یكونو المستأجری
  .كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  قرار واحد منشور في عددین

 142 1993 4 بحریةالتجاریة و ال اجتهاد قضائي

مستأجر تسدید بدل الإیجار، ینبغي على المالك إثبات هذه الوضعیة بعقد غیر متى كان من المقرر قانونا أنه في حالة رفض ال
قضائي یأمر بموجبه تسدید الإیجار، وینتج عنه فسخ عقد الإیجار بعد شهر، والذي یعد إجراء لزومي قبل رفع الدعوى تحت 

  . ذا النص أساؤوا تطبیق القانونطائلة البطلان، ومن ثم فإن قضاة الموضوع في القرار المطعون فیه بإغفالهم تطبیق ه
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

من المرسوم  11م 
 128 1993 3 جتماعیةالا 63-65

ه یعد فسخا بحكم القانون لا یعط للمستأجر الحق  بالتزاماتمن المقرر قانونا أن القضاء بفسخ عقد الإیجار لإخلال المستأجر 
في  -و لما كان من الثابت. ، ومن ثم فإن النعي على أن القرار المطعون فیه بخرق القانون في غیر محلهالاستحقاقفي تعویض 
أن المستأجر أجر المحل من الباطن ولم یقم بدفع أجرة الكراء رغم توجیه الإنذار له وبعد فوات الأجل، فإن قضاة  -قضیة الحال

  .ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن. تأجر طبقوا صحیح القانونالموضوع بفسخهم لعقد الإیجار والقضاء بطرد المس

من القانون  177م 
 144 1993 3 بحریةالتجاریة و ال التجاري
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من المقرر قانونا أن على المؤجر أن یمتنع عن كل ما من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة ولا یجوز له أن 
الأشغال المنجزة من قبل المؤجر دون ترخیص من  إذا تمت .أو ینقص منه الانتفاعأي تغییر یخل بهذا  یحدث بها، أو بملحقاتها

أدت إلى تقلیص مساحة المحل، فإن قضاة الموضوع بمنحهم تعویضات للمستأجر نتیجة الضرر اللاحق به طبقوا  المستأجر و
  .صحیح القانون

  176  1993  3  بحریةالتجاریة و ال  من ق م 483م 

ومن ثم .من المقرر قانونا أنه إذا تعدد المستأجرون لعین واحدة أعطیت الأولویة لمن سبق منهم إلى وضع یده علیها دون غش 
فإن القضاء بهذا المبدأ یعد تطبیقا سلیما للقانون ولما ثبت ـ من قضیة الحال ـ أن الطاعن كان حارسا للأماكن ـ المتنازع علیها ـ 

بمحاولته لتغییر صفة الاحتلال من حارس إلى مستأجر برهن عن سوء نیته، وأن قضاة الموضوع برفضهم ولیس محتلا لها، فإن 
  .الذي تمسك به الطاعن، قد طبقوا صحیح القانون مما یتعین رفض الطعن الامتیازحق 

  

 31 1994 2 مدنیةال من ق م 485م 

من المرسوم  17م   .القضاءترقیة و التسییر العقاري إلا عن طریق عقد الإیجار المبرم بین المستأجر و دیوان الإلغاء لا یمكن 
 جتماعیةالا 76-147

إیجار ب عدد خاص
السكنات والمحلات 

 1الجزء  – المهنیة
1997 114 

من ق م، جاز  479المبینة في  المادة   بالتزاماتق م، أن المؤجر بعد إعذاره إذا تأخر عن القیام  480مفاد نص المادة  
جر و بعد حصوله على ترخیص من المحكمة  إجراء ذلك بنفسه و اقتطاع ما أنفقه من ثمن الإیجار مع الحق  له في طلب للمستأ

و لما ثبت من القرار المطعون فیه أن الإجراءات القانونیة المشار إلیها لم تراع من طرف المدعي . ثمنه إنقاصفسخ الإیجار و 
محكمة للمطالبة بتعویض مقابل الترمیمات و الإصلاحات التي أدخلها على العین المؤجرة، علیه في الطعن قبل رفع دعواه أمام ال

  .فإن القرار جاء منعدم الأساس القانوني مما یتعین التصریح بنقضه 
  

 105 2001 1 المدنیة من ق م 480 م

فض إرجاع العین المؤجرة إلى حالتها الأصلیة لایجوز للمستأجر إحداث أیة تغییرات في العین المؤجرة بدون موافقة المؤجر، ولما ر 
رغم إلزامه بحكم قضائي نهائي، فإنه یحق للمؤجر المطالبة بفسخ العقد مع التعویض طالما ثبت أن هذه التغییرات تشكل خطرا 

  .مبررا
  

 263 2002 2 الاجتماعیة من ق م 492م 

  .التعاقدیة بالالتزاماتلوفاء لا حاجة للتنبیه بالإخلاء، في فسخ عقد الإیجار، بسبب عدم ا
  

 173 2004 2 الاجتماعیة من ق م 119م 

لا یحق للمؤجر، توجیه تنبیه بالإخلاء للمستأجر،  خلال سیر دعوى هذا الأخیر الرامیة إلى تجدید الإیجار، طبقا لأحكام المادة 
  .من القانون التجاري، لاختلاف الدعویین ، موضوعا وإجراءات 174

قانون من ال 174 م
 التجاري

 321 2005 2 بحریةالتجاریة و ال

محضر امتناع المستأجر عن دفع الإیجار المحدد بموجب حكم قضائي نهائي كاف لتبریر طلب فسخ عقد الإیجار دون حاجة 
  .لأي إجراء آخـر

من ق  467و 119م 
 م

 410 2009 2 جتماعیةالا

 سنوات، ابتداء من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة  10المدني، وطیلة  ، المتضمن تعدیل القانون05-07لا تخضع للقانون رقم 
  .، الإیجارات المبرمة قبل التعدیل، بما فیها حق البقاء)2007مایو  13( 

 166 2011 2 عقاریةال مكرر من ق م 507م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

116 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  إیجار

ملكیة المحل إلیه ولا ینتهي أثره إلا نافذا في مواجهة من انتقلت  ،قبل قسمة الملكیة الشائعة ،یبقى عقد إیجار المحل التجاري
  .من القانون التجاري 173تباع الإجراءات المقررة قانونا في المادة اب

من ق  3مكرر 469م 
  164  2016  1 بحریةالتجاریة و ال  م

جزئیا إلا بعد الدفع  لا یجوز نقل ملكیة السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري بین الأحیاء أو رهنها أو كرائها كلیا أو
  .الكامل لسعر التنازل

من المرسوم  27م 
  119  2016  2  العقاریة  86-30

  
  .لا صفة للخلف العام في المطالبة ببطلان عقد الإیجار، بعد انتهاء مدته

  من ق ا م وا 13م 
من  173و 172م 

  القانون التجاري
  48  2017  1  المدنیة

یقضي  ،یه أي إعذار، في حال امتناع المستأجر عن تنفیذ حكم ممهور بالصیغة التنفیذیةیفسخ عقد الإیجار، دون حاجة إلى توج
  .علیه بتسدید بدل الإیجار

من المرسوم  17و 8 م
76-147  

  53  2018  1  العقاریة

  50  2018  2  العقاریة    .لاء جدیدیعتبر التنبیه بالإخلاء، الموجه للمستأجر الأصلي، ناجزا بعد وفاته، في حق ورثته، ولا یتطلب توجیه تنبیه بالإخ
، لا یجدد عقد الإیجار، ضمنیا، عند انتهاء مدته المتفق علیها في العقد ولو تضمن هذا الأخیر بندا یشیر إلى التجدید الضمني

 ).2005الصادر سنة (طالما أن العقد أبرم في ظل القانون الجدید 
  .یلزم بتعویض المؤجرو  ون سندبدشاغلا  شاغل الأمكنة بعد انتهاء عقد الإیجاریعد 

 مكرر 187و 187 م
  93  2018  2  بحریةالتجاریة و ال  من القانون التجاري

یخضع تقدیر بدل إیجار الأملاك الخاصة إلى السوق الحرة حسب العرض والطلب، ولا تنطبق علیه الأسعار المعمول بها في 
  .السكنات التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري

  41 2019 1  اریةالعق  

  .لا یستلزم التنازل عن حق الإیجار في المحل التجاري الرسمیة والشكلیة القانونیة المطلوبة في التنازل عن القاعدة التجاریة
  مكرر من ق م 324م 

  من ق ت 78م 
  43-98المرسوم التنفیذي 

  90 2019 1  بحریةالتجاریة و ال

 

تابعة  إیجار أراضٍ 
  للأملاك الوطنیة

الحق في مواجهة كل جماعة أو مستثمر شخصي یقوم بتأجیر الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة مهما كانت الأشكال  یسقط
الإیجار الواقع على هذه الأراضي یعد خرقا للقانون ویترتب عنه بطلان العقد  ومن ثم فإن القضاء بإقرار مبدأ. وشروط المعاملة

  .وإبطال القرار المطعون 

                            19-87ون من القان 21م 
من المرسوم التنفیذي  4وم 

90-51 
 255 2002 1 العقاریة

 

 أراض زراعیة إیجار

المدة المعینة في العقد من دون حاجة لأي تنبیه بالإخلاء ما عادا ما نصت علیه  بانتهاءمن المقرر قانونا أن ینتهي الإیجار 
المتنازع - لمدني  ولما ثبت من قضیة الحال أن عقد الإیجار العرفي للقطعتین الزراعیتینمن القانون ا 474أحكام  المادة   

،  أین تم  طرده منهما، فإن قضاة الموضوع 1982، إلا أن الطاعن بقي یستغلهما حتى سنة 1972ینتهي سنة  -علیهما
ما دامت المواعید المقررة له هي المواعید  خلاءبالإباستنادهم على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین و من دون حاجة إلى التنبیه 

  .اللازمة لنقل محصول السنة فإنهم بذلك قد عللوا قرارهم  بما فیه الكفایة و یتعین رفض الطعن
  
  

من ق  469و 106م 
 م

 93 1995 1 مدنیةال
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بنایة تابعة  إیجار
للاستغلال الفلاحي 

 مسیرة ذاتیا

اءات والمؤسسات الفلاحیة المسیرة ذاتیا لا یمكن أن تكون موضوعا للإیجار، ومن ثم فإن من المقرر قانونا، أن الأراضي والبن
  . القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

الفلاحي مسیر ذاتیا یكون  للاستغلالأن قضاة المجلس لما أسسوا قرارهم على إیجار بنایة تابعة  -في قضیة الحال -لما كان ثابتا
  .ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیه.  ا فعلوا قد خرقوا القانونبقضائهم كم

 155 1991 4 بحریةالتجاریة و ال من ق م 859م 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تجاري إیجار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذي یجب أن یعبر عنه بالتنبیه بالإخلاء ال الاستحقاقعقد الإیجار مقابل دفع تعویض  بإنهاءمن المقرر قانونا أن للمؤجر الحق 
في قضیة  - ولما كان من الثابت.  الموجه إلى المستأجر، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

فیه الذي أن والطاعنین رفضا تجدید الإیجار عن طریق توجیههما تنبیها بالإخلاء إلى المستأجر فان القرار المطعون  -الحال
ومتى كان كذلك .  اعتبر أن الإیجار قد جدد بناء على إبطال خاطئ للإنذار الموجه إلى المستأجر یكون قد خرق القانون

  .استوجب نقض القرار المطعون فیه

من  176و 173م 
 75 1992 4 التجاریة والبحریة القانون التجاري

یجار دون عرض التعویض متى كان تغیر التجارة أو التوقف عن استغلال من المقرر قانونا أنه لیس للمؤجر أن یرفض تجدید الإ
ولما كان من .  المحل التجاري لسبب جدي ومشروع، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

زا عن مزاولة الحلاقة، فإن أن المستأجر الذي غیر نوع تجارته أثبت ضعف بصره الذي یجعله عاج -في قضیة الحال - الثابت
المستأجر بالخروج من المحل موضوع النزاع دون تعویض أخطأوا في  وإلزامبصحة التنبیه بالإخلاء  بقضائهمقضاة الموضوع 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  تطبیق القانون

من القانون  177م 
 التجاري

 83 1992 4 التجاریة والبحریة

وان القرار .  المتفق علیه في عقد الإیجار الاستحقاقيوز الزام المستأجر بإخلاء المحل التجاري قبل استلامه فعلا التعویض لا یج
المطعون فیه الذي أقر بأن شغل الطاعنین للمحل المتنازع علیه خلال فترة النزاع یعد احتلالا غیر شرعي یعد تجاوزا للسلطة لأنه 

  مما استوجب نقضه الاستحقاقيإخلاء المحل إلا بعد قبضه مبلغ التعویض  المستأجر إلزاملا یمكن 

من القانون  187م 
 التجاري

 215 2001 1 التجاریة والبحریة

ه التعاقدیة بالتزامات إخلالالسلطتهم التقدیریة لما اعتبروا تصرفات المستأجر الطاعن خطیرة وتشكل  إعمالاإن قضاة الموضوع 
رواقا حارما بذلك جیرانه من استعمال المغسل دون موافقة وعلم المؤجر القدیم والجدید فان  إلیهالمؤجرة وضم عندما غیّر العین ا

  .طبقوا القانون تطبیقا سلیما نهمإفذلك یؤدي إلى رفض تجدید عقد الإیجار دون تسدید أي تعویض استحقاقي 

من القانون  177م 
 التجاري

 219 2001 1 التجاریة والبحریة

لا مسؤولة له علیها مؤسسین قضائهم على  إرهابیةالقرار المطعون فیه لما ألزم الطاعن بإعادة بناء المحل المهدم بفعل أعمال  إن
حال تتعلق لطأوا في تطبیق القانون أن دعوى امن القانون المدني المتعلق بالسكنات والمحلات المهنیة قد أخ 514نص المادة 

من  3/ 177ى الناجمة عن انهیار العین المؤجرة الواقع فیها المحل التجاري إلى أحكام المادة بمحل تجاري تخضع فیها الدعو 
عند إثبات الهدم الكامل للعمارة وهو  الاستحقاقيالقانون التجاري والتي یعفى فیها المؤجر من تجدید الإیجار دون تسدید التعویض 

  ما یتعین نقضهما یجعل القرار المطعون فیه فاقد للأساس القانوني م
  
  

من القانون  177م 
 التجاري

 223 2001 1 التجاریة والبحریة
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  تجاري إیجار
  
  
  
  

  
  
  

من القانون  179الإجراءات المنصوص علیها في المادة  احترامقضاة الموضوع لدفع الطاعن المتعلق بعدم  التفاتإن عدم 
جار بعد إعادة بناء العمارة خلال أجد ثلاثة بحق الأولویة في الإی الاستفادةالتجاري التي توجب على المستأجر إبداء رغبته في 

  یعرضون قرارهم للنقض فإنهمأشهر من تاریخ الإخلاء 
  

من القانون  179م 
 التجاري

 231 2001 1 التجاریة والبحریة

  .فیها للإدارةدخل  في الاتفاقیة المبرمة بینهما و لامحصورة  بالمستأجرعلاقة دیوان الترقیة و التسییر العقاري 
  .المخالفات المنصوص علیها في القانون التجاري المستأجرفي حالة اقتراف  إلاالتجاري لا یكون  الإیجارعقد  اءإنه

  

، 172، 170، 169م 
 214 2013 1 بحریةالتجاریة و ال ق تمن  177و 176

 لأحد، و تجاري باعتبارها مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي، الرخصة الممنوحة من طرف مؤسسة تسییر مطارات الجزائر
  .تكتسي طابع ایجار تجاري، الوطنیة بمطار الأملاكقصد استغلال جزء من ، الأفراد

  .لمقتضیات القانون التجاري الإیجارتخضع مراجعة هذا 
  

ق من  190و 169م 
 196 2013 2 بحریةالتجاریة و ال ت

  .بالإخلاءمن تاریخ تبلیغ التنبیه ، هرأشبعد انتهاء مهلة ثلاثة ، لرفع الدعوى أجلالم یحدد القانون التجاري 
 229 2014 1 بحریةالتجاریة و ال ق تمن  194م 

 

وما یلیها من  169م   .لا یعد عقد الإیجار التوثیقي المحرر من غیر المالك عقد إیجـار قانوني، ولا یحتج به بالتالي على مالك الأمكنة المؤجـرة توثیقي إیجار
 ق ت

 190 2009 1 بحریةالتجاریة و ال

 

 زراعي إیجار
 قانونمن ال 53 م  )25-90من القانون  53م (الزراعي في عقد عرفي  الإیجارعقد  إفراغیمكن 

90-25  
 

 224 2004 1 العقاریة

 

  سكن إیجار

متى كان من المقرر قانونا، أن الإیجار یثبت بموجب عقد أو بوصولات دفع بدل الإیجار، فإن القضاء به لمجرد شغل واحتلال 
في قضیة - إذا كان الثابت .  الأمكنة لمدة طویلة وبكیفیة متواصلة مما لایمكن تمثیله كبدایة تنفیذ للإیجار، یعد خرقا للقانون

ان المستأجر لا یثبت الإیجار بتقدیم صكوك إیجار الكراءات غیر المدفوعة فعلیا إلى المؤجر ككراء یتعلق بالسكن  -الحال
لم یثبت أنه وجه إلى مؤجره كراءات بواسطة حوالات بریدیة قبضها هذا المؤجر، مما یترتب علیه  المتنازع علیه، فضلا على أنه

عدم وجود بدایة حجة كتابیة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلب الطاعن من أجل استصدار حكم یقضي بطرد المطعون ضده 
المطعون فیه تأسیسا على الوجه  ض وإبطال القرارمن محل معد للسكن مملوك له، خرقوا القانون ومتى كان كذلك استوجب نق

  .المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ

من ق م  1715م 
 القدیم

 159 1989 2 جتماعیةالا
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إیجار سكن تابع 
لدیوان الترقیة 
  والتسییر العقاري

السكن للمدعي في الطعن لاستفادته بقرار من  لقد أخطأ قضاة الموضوع لما ألزموا الطاعن دیوان الترقیة والتسییر العقاري بمنح
كما أن دواوین الترقیة والتسییر العقاري لا تخضع فیما .  الوالي ومرد ذلك انعدام أي عقد شفوي أو وعد بالسكن بین الطرفین

  .1976أكتوبر 23المؤرخ في  147- 76من المرسوم    2یخص التصرف في أملاكها وأموالها إلا لنص المادة 

-76المرسوم  من 2 م
147 

 164 2001 1 الاجتماعیة

 .147- 76لا تثبت صفة المستأجر لدى دیوان الترقیة والتسییر العقاري إلا بالإیجار المبرم حسب النموذج الملحق بالمرسوم 
  

                   147 -76من المرسوم  20م 
 167 2003 2 الاجتماعیة 147-76ملحق المرسوم و 

 175 2003 2 الاجتماعیة 147-76من المرسوم  17م   .لترقیة والتسییر العقاري بصفته مؤجرا إلغاء عقد الإیجار دون اللجوء إلى القضاءلا یمكن لدیوان ا
  . ینتقل حق الإیجار، في السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري، إلى ورثة المستأجر لا

  .عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر، بحق البقاء بالأمكنة یستفید أعضاء عائلته، الذین كانوا یعیشون
من المرسوم  12م 

76-147 
 325 2010 1 جتماعیةالا

 

سكن تابع  إیجار
 للدولة

من المقرر قانونا أن تخلي المستأجر الشاغل الأمكنة عن سكن كائن في عمارة هي ملك للدولة على هذا السكن أو جزء منه، لا 
یجار قانوني لصالح المستفید من هذا التخلي یخوله حق البقاء في الأمكنة، ومن ثم فإن النعي على القرار یشكل بأي كیفیة سند إ

بتأییدهم الحكم المستأنف القاضي بمغادرة  الاستئنافقضاة  كانلما . المطعون فیه بخرق القانون غیر مؤسس ویستوجب الرفض
ر للمطعون ضدها في عمارة هي ملك للدولة، فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا اللتین یشغلهما في السكن المؤج الغرفتینالطاعن من 

ومتى كان كذلك استوجب .  طبقا للشروط المحددة في القانون إلاالقانون تطبیقا سلیما، ذلك أن الأمكنة التابعة للدولة لا تمنح 
  .رفض الطعن

-68من المرسوم  8م 
من  4وم      88

 147- 76المرسوم 
 133 1990 3 جتماعیةالا

 

سكنات  إیجار
ممنوحة لضرورة 

 المصلحة

.  من المقرر قانونا أن ثمن الإیجار الخاص بالمساكن الممنوحة لضرورة المصلحة، یتحمله الساكن وتحصله الهیئة المستخدمة
سة المستخدمة، ولم یدفع من المؤس استقالتهحتى بعد  -التابع لدیوان الترقیة العقاریة  -ومتى تبین أن الطاعن بقي یشغل السكن 

مبالغ الإیجار المتأخرة، رغم الإنذارات الموجهة إلیه، فإنه یتحمل لوحده مسؤولیة تسدیدها، وبالتالي فإن الدفع المشار من طرفه 
  .غیر وجیه ویستوجب الرفض

  

من المرسوم  16م 
89-10 

 88 1996 2 جتماعیةالا

 

  
  

  شفوي إیجار
  

  

من القانون المدني وعلى وجه الخصوص الشاغل  515و 514یحمي شاغل الأمكنة بموجب أحكام المادتین  متى كان القانون
ومن ثم فإن الحجة المقدمة لإثبات عقد إیجار شفوي متنازع .  بناء على سند إیجار رسمي ممنوح له شخصیا.  المحتل للأمكنة

إذا كان ثابتا ـ في قضیة الحال ـ أن النزاع یتعلق بعقد .  ودفي صحة وجود لا تكون مقبولة إذا كانت مؤسسة على شهادة شه
رفضوا دعوى الطاعن الرامیة إلى طرد المطعون ضدها من السكن .  الاستئنافإیجار شفوي متنازع في صحة وجوده، وأن قضاة 

ق (من  515لأحكام المادة ومع ذلك فقد أقروا حق البقاء في الأمكنة .  المتنازع في صحة إیجاره بناء على مجرد شهادة شهود
  .نقض وإبطال القرار المطعون فیه استوجب.  ومتى كان كذلك.  مما عرض قرارهم للنقض).  م

 514، 467، 333م 
 من ق م 515و

 139 1990 1 جتماعیةالا
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  شفوي إیجار

أبطل عقد الإیجار لعدم عقد الإیجار الشفهي ومن ثم فان القرار الذي  إبراممتى كان من المقرر قانونا أن القانون التجاري یجیز  
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.  توافر شرط الرسمیة فیه أخطأ في تطبیق القانون

من القانون  172م 
 81 1992 1  بحریةالتجاریة و ال  التجاري

 167 2004 2  اعیةالاجتم  قواعد عامة  .الشفوي الإیجار لإثباتوسیلة قانونیة ، القضاء أمام، المؤجر إقرار
 

 فرعي إیجار

كان القانون یمنع التأجیر من الباطن إلا إذا وجد بالعقد شرط مخالف أو في حالة موافقة المالك، فإن هذا لا یعفي المستأجر  إذا
رة من یتبع في ذلك الإجراءات المنصوص علیها في الفقرة الأخی أنمن إعلام المالك بالتأجیر من الباطن بموجب تنبیه وعلیه 

بموجب عقد مكتوب أو عقد قضائي  إلاومتى كان الأمر كذلك فانه لا یجوز إثبات علم بالإیجار من الباطن .  ق ت 198المادة 
وللقضاء بما یخالف هذا المبدأ القانوني، استوجب نقض القرار الذي یقضي .  أو بمقتضى رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول

  .من المستأجر إقرارلباطن لمجرد بعلم المالك بالإیجار من ا
  

 157 1994 1 بحریةالتجاریة و ال من ق م 505م 

 

  
  

  فلاحي إیجار
  
  
 

 من القانون 53 م  .یجوز تحریر عقود الإیجار الفلاحیة في شكل عقد عرفي
90-25 

 305 2004 2 العقاریة

 ق م  1مكرر  324م   الفلاحي في شكل عقود عرفیة الإیجاریمكن تحریر عقود 
قانون المن  53وم 

90-25  
  عقاریةال

 -  عدد خاص
  389  2010  3الجزء 

من القانون  53م   الفلاحي في شكل عقد عرفي الإیجاریمكن تحریر عقد 
  157  2011  1  عقاریةال  90-25

 

 فندقي إیجار

  
  لا حق في البقاء في الایجار الفندقي

من المرسوم  15م 
               294-97التنفیذي 

والمرسوم التنفیذي 
والمرسوم    92-101

85-12 

 197 2012 1 عقاریةال

 

  
  محدد المدة إیجار

  

یعد فسخا بحكم القانون لا یعط للمستأجر الحق في  بالتزاماتهمن المقرر قانونا أن القضاء بفسخ عقد الإیجار لإخلال المستأجر 
في  -ولما كان من الثابت.  ثم فإن النعي على أن القرار المطعون فیه بخرق القانون في غیر محله، ومن الاستحقاقتعویض 

أن المستأجر أجر المحل من الباطن ولم یقم بدفع أجرة الكراء رغم توجیه الإنذار له وبعد فوات الأجل، فإن قضاة  -قضیة الحال
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  بقوا صحیح القانونالموضوع بفسخهم لعقد الإیجار والقضاء بطرد المستأجر ط

 98 1991 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 508م 
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 محدد المدة إیجار

من المقرر قانونا أنه إذا انتهى عقد الإیجار وبقي المستأجر ینتفع بالعین المؤجر مع علم  المؤجر بذلك یجدد الإیجار بشروطه 
یجار غیر المحدد المدة لاینتهي إلا بتوجیه للمستأجر تنبیه بالإخلاء، ومن ثم الأولى لمدة غیر محددة ومن المقرر أیضا أن الإ

فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد مخالفا للقانون ومن الثابت في قضیة الحال أن قضاة الإستئناف بقضائهم بطرد 
لكون الإیجار قد تجدد ضمنا ولإنهائه  من ق م 509و 474المدعي في الطعن من الأمكنة المتنازع علیها خالفوا المادتین 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  یستوجب توجیه تنبیه بالإخلاء للمستأجر

من ق  509و 474م 
  125  1991  2  جتماعیةالا  م

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  محل تجاري إیجار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متى كان من المقرر قانونا، أنه یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار دون أن یلزم بتسدید أي تعویض، إذا ما برهن على سبب 
 -إذا كان الثابت.  خرقا للقانون خطیر ومشروع تجاه المستأجر المتخلي عن المحل، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد

ان النزاع نشأ بین طرفیه إثر قیام المطعون ضدها باعتبارها مالكة لعمارة كائن بها الأصل التجاري المتنازع  - في قضیة الحال
علیه بتوجیه تنبیه بالإخلاء، رفضت بمقتضاه تجدید الإیجار والتمست طرد الطاعن الذي كان اشترى الأصل التجاري من 

مستفیدین به وهذا بعد قیامهما بتغییر نشاطه من حانة إلى محل تجاري لبیع الأحذیة، وقد حكم لها بذلك من قضاة الموضوع ال
بیع الأصل التجاري وهو معد لبیع الأحذیة والملابس كان قد  أنالذین أسسوا قرارهم على تغییر تخصیص الأماكن متجاهلین بذلك 

على هذا البیع مما یدل أنه لم  - المطعون ضدها -طني للسجل التجاري ودون أن تعترض المالكةأعلن في الجرائد وفي المركز الو 
والحالة هذه لا یعد تغییرا في التخصیص ولا یمكن أن تتضرر منه مالكة  - یلحقها أي ضرر، فإن إنشاء تجارة من قبل المستأجر

هذه المعطیات ثم یقرر هل أنها تكون سببا خطیرا یبرر  عتبارالاالعمارة، ولذلك فإنه كان على المجلس القضائي أن یأخذ بعین 
رفض تجدید العقد بدون تعویض، ومتى أهمل ذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من 

  .الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ

من القانون  177م 
 93 1989 3 بحریةالتجاریة و ال التجاري

قرر قانونا أنه لا یحق لمستأجر المحل التجاري إیجارا شفویا أن یتمسك بالملكیة التجاریة وبحقه في تجدید عقد الإیجار اذا من الم
ولما كان القرار المطعون فیه .  لم یشغل المحل لمدة أربعة أعوام، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

، المتعلقة )ق ت(من  176الرامیة إلى طرد المستأجر من المحل التجاري لعدم احترامه أحكام المادة قضى بإبطال دعوى المؤجر 
، وأن المدعي علیه بدأ استغلاله 1981فیفري  16، في حین أنه كان قد وقع التنبیه بالإخلاء في الاستحقاقبعرض تعویض 

عن أربع سنوات، فانه بهذا القضاء قد خالف أحكام المادة وهي مدة تقل  1979للمحل التجاري حسب أقصى مدة مدعى بها سنة 
من القانون التجاري، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن  172

  .بمخالفة هذا المبدأ

من القانون  176م 
 التجاري

 124 1989 4 بحریةالتجاریة و ال

وهو غیر ملزم بذكر  الاستحقاقن للمؤجر أن یرفض تجدید إیجار المحل التجاري مقابل تسدید تعویض من المقرر قانونا أ
ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق  إلیهاالأسباب التي تبرر ذلك الموقف والأغراض التي یهدف 

قضوا بإبطال دعوى الطاعن تأسیسا على أن التنبیه بالإخلاء مع  الاستئنافأن قضاة  -ولما كان ثابتا في قضیة الحال.  القانون
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال .    بهذا القضاء أخطأوا في تطبیق القانون فإنهمغیر مسبب،  الاستحقاقدفع تعویض 

  .القرار المطعون فیه

من القانون  176م 
 123 1990 1 بحریةالتجاریة و ال التجاري
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ونا أنه لمؤجر المحل التجاري حق رفض تجدید عقد الإیجار دفعه للمستأجر تعویضا عن الإخلاء وعلى المؤجر أن من المقرر قان
من نفس القانون  194من القانون التجاري التي تشترط أن یكون التنبیه مسببا ویذكر فیه نص المادة  173یراعي أحكام المادة 

قانون تجاري فمعنى ذلك أن المؤجر یرفض تجدید العقد مقابل دفعه تعویض  176ة أشار في التنبیه بالإخلاء إلى الماد إذاأما 
قانون تجاري، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ  176و 173وهو سبب كاف حسب مفهوم المادتین  الاستحقاق

الطاعن الرامیة إلى تعیین خبیر لتحدید  قضوا برفضهم دعوى -في قضیة الحال -الاستئنافقضاة  كانولما . في تطبیق القانون
  .ومتى كان لذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.  بقضائهم هذا أخطأوا في تطبیق القانون فإنهم الاستحقاقتعویض 

  

 194و 176، 173م 
 129 1990 1 بحریةالتجاریة و ال من القانون التجاري

متناعه عن تسدید الأجرة لا یثبت سواء دعوى الفسخ أو في دعوى رفض تجدید عقد من المقرر قانونا أن سوء نیة المستأجر وا
المبالغ المستحقة بالتفصیل ومن  بأداء، إلا إذا أبلغ المؤجر المستأجر بتنبیه الاستحقاقالإیجار للمحل التجاري بدون دفع تعویض 

ى المجلس القضائي بطرد الطاعن من المحل التجاري ولما قض.   القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون فإنثم 
المتنازع علیه رغم عدم ثبوت سوء نیته قانونا، فانه بهذا القضاء كان قراره منعدم الأساس القانوني، ومتى كان ذلك استوجب نقض 

  .وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ
  

قانون من ال 177م 
 التجاري

 132 1990 1 بحریةالتجاریة و ال

 إذامن المقرر قانونا أنه لا یحق لمستأجر المحل التجاري إیجارا شفویا أن یتمسك بالملكیة التجاریة وبحقه في تجدید عقد الإیجار 
ولما كان القرار المطعون فیه .  لم یشغل المحل لمدة أربعة أعوام، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

، المتعلقة )ق ت(من  176قضى بإبطال دعوى المؤجر الرامیة إلى طرد المستأجر من المحل التجاري لعدم احترامه أحكام المادة 
، وأن المدعي علیه بدأ استغلاله 1981فیفري  16، في حین أنه كان قد وقع التنبیه بالإخلاء في الاستحقاقبعرض تعویض 

وهي مدة تقل عن أربع سنوات، فانه بهذا القضاء قد خالف أحكام المادة  1979التجاري حسب أقصى مدة مدعى بها سنة للمحل 
من القانون التجاري، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن  172

  .بمخالفة هذا المبدأ

من القانون  177م 
 124 1990 2 بحریةالتجاریة و ال يالتجار 

، یلزم المؤجر إثبات خطیر وجدي، أصیب الاستحقاقمن المقرر قانونا أن رفض تجدید الإیجار دون الزام المؤجر بتسدید تعویض 
اة أن قض - في قضیة الحال -لما كان من الثابت.  منه بضرر، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ، یعد مخالفة للقانون

من القانون  177الموضوع الذین قضوا بخروج الطاعن وكل من حل محله من المحل التجاري موضوع النزاع، طبقا للمادة 
. بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون فإنهمالتجاري دون أن یثبت المؤجر وجود سبب خطیر وجدي، أصیب منه بضرر، 

  .طعون فیهو متى كان كذلك، استوجب نقض القرار الم

من القانون  177م 
 102 1990 3 بحریةالتجاریة و ال التجاري

المحل التجاري، یخضع لنفس النظام القانوني لإیجار المحلات  لاستغلالمن المقرر قانونا أن إیجار المحلات الضروریة 
توجیه التنبیه  إن - ضیة الحالفي ق -ولما كان من الثابت.   التجاریة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون

بقضائهم بصحة هذا التنبیه یكونون قد خالفوا مبدأ وحدة المحل  الاستئنافبالإخلاء كان للملحقة دون المحل التجاري، فإن قضاة 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  التجاري وخرقوا القانون

من القانون  169م 
 109 1991 2 ةبحریالتجاریة و ال التجاري
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من المقرر قانونا، انه یجوز للمستأجر أن یتمسك بحق تجدید عندما یثبت استغلاله لمتجر بنفسه طیلة سنتین متتابعتین وفقا 
  . لإیجار كتابي، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

حل أكثر من سنتین فقضاة الموضوع لما أیدوا الحكم المستأنف أن المستأجر یستغل الم -في قضیة الحال -لما كان من الثابت 
و متى كان . من ق ت 172یكونون قد أخطأوا في تطبیق المادة  الاستحقاقدون تعویض ) المستأجر( القاضي بطرد الطاعن 

  .المطعون فیه كذلك، استوجب نقض القرار

من القانون  172م 
 96 1992 2 بحریةالتجاریة و ال التجاري

.  المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العلیا أن إیجار المحلات التجاریة لا ینتهي إلا على إثر توجیه تنبیه بالإخلاء من
أن المستأجرة الأصلیة لم تقبض التعویض عن الإخلاء، فلها حق البقاء في المحل دون تسدید  -في قضیة الحال - ولما ثبت

  .ومتى كان كذلك استوجب الرفض.   ع بدل شغل الأمكنة فقطالإیجار وإنما تكون ملزمة بدف
  

من القانون  177م 
 111 1996 2 بحریةالتجاریة و ال التجاري

الذي یجب  الاستحقاقيیجوز للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار غیر أنه یسدد للمستأجر المخلى التعویض "من المقرر قانونا أنه 
  " عدم التجدید أن یكون مساویا للضرر المسبب نتیجة

أن قضاة المجلس لما قدروا الضرر الناتج عن رفض تجدید الإیجار ابتداء من تاریخ الإعلان  - من قضیة الحال - ولما ثبت  
الإیجار ولیس من تاریخ الخروج الفعلي لأن الخروج یقع بعد صدور الحكم القاضي بالإخلاء والأحكام  إنهاءعن رغبة المؤجر في 

  .طبقوا صحیح القانون مما یستوجب التصریح برفض الطعن فإنهمالقائمة ولیس المستقبلیة تفصل في الوقائع 
  

انون قالمن  176 م
 جاريتال

 121 2000 1 بحریةالتجاریة و ال

القرار المطعون فیه لما قضى على  إن" . الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق" من المقرر قانونا أن 
جر  الطاعن بإخلاء المحل التجاري المتنازع علیه على أساس أن المستأجر لا یستفید بحق تجدید عقد الإیجار الذي أبرم المستأ

من قانون  186بموجب عقد رسمي لمدة ثلاثة وعشرین شهرا فقط، فانه طبق القانون تطبیقا سلیما یتماشى ومقتضیات المادة 
عن أصبح یحتل الأماكن بدون حق أو سند بعد انتهاء عقد الإیجار التجاري المبرم لمدة الإجراءات المدنیة ذلك أن المستأجر الطا

  .أقل من سنتین مما یؤدي إلى رفض الطعن
  

 138 2000 2 التجاریة والبحریة ق ا ممن  186 م

أثبت وجود هدم كامل  ذاإ. . . .  یجوز للمؤجر أن یرفض تحدید الإیجار دون أن یلزم بسداد أي تعویض" من المقرر قانونا أنه 
القرار المطعون فیه الذي ألزم المؤجر بإعادة بناء المحل المتنازع علیه وتجهیزه بعد تهدمه  إن، . . . . ". للعمارة أو جزء منها

من القانون المدني رغم أن النزاع یتعلق بمحل تجاري ولیس بمحل مهني، فانه أخطأ في تطبیق  514بفعل قوة قاهرة على أساس  
من القانون  3/177القانون لأنه لم یمیز بین حالة انهیار العین المؤجرة الواقع فیها المحل التجاري والتي تخضع لأحكام المادة 

وبین حالة التمسك بحق البقاء في الأماكن  الاستحقاقالتجاري والتي یعفى فیها المؤجر من تجدید الإیجار ودون تسدید تعویض 
ومتى كان كذلك فانه .  السكني أو المهني الاستعمالمن القانون المدني المتعلقة بالمحلات ذات  514 المؤجرة طبقا لنص المادة

  .یتعین نقض القرار المطعون فیه
  

من القانون  177 م
          التجاري

 ق ممن  514 وم
 141 2000 2 التجاریة والبحریة
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بمنح تعویض للمطعون ضدهم للضرر اللاحق بهم على أساس عدم الظاهر من القرار المطعون أن قضاة المجلس لما قضوا 
التي تعطي للمؤجر الحق في رفض  2من القانون التجاري فقرة  177خالفوا أحكام المادة  فإنهمإعادة بناء البنایة لمدة طویلة 

ومتى كان كذلك .   بقرار إداريأثبت وجود هدم كامل للعمارة لعدم صلاحیتها  إذاتجدید  الإیجار دون أن یلزم بسداد أي تعویض 
  .فانه یتعین التصریح بنقض القرار المطعون فیه

  

 انونقالمن  177 م
 222 2001 2 التجاریة والبحریة جاريتال

 194إعادة النظر، أن یشیر الملتمس إلى حالة من الحالات المعددة على سبیل الحصر في المادة  بالتماسیشترط لقبول الطعن 
  .اءات المدنیة، ولیس من حق القضاة تحدید الحالة تلقائیامن قانون الإجر 

  

من القانون  177م 
 342 2002 2 التجاریة والبحریة التجاري

ان بقاء المستأجرة بالمحل التجاري بعد انتهاء العقد الأول وقبل تحریر العقد الثاني لمدة قصیرة یمنحها الحق في تجدید الإیجار 
باعتبارها مالكة للعتبة التجاریة ولا یمكن طردها من المحل دون احترام الإجراءات القانونیة  قيالاستحقاوالحق في التعویض 

  .المطلوبة لذلك
  

من  173و 172م 
 284 2003 1 التجاریة والبحریة القانون التجاري

الك العقار حیث بقوة القانون صاحب حق الإیجار وتكون علاقته بم) fonds de commerce(یصبح مشتري المحل التجاري 
  .یوجد المحل علاقة مستأجر بمؤجر

  

من القانون  173م 
 194 2004 1 التجاریة والبحریة التجاري

لا یشترط توجیه تنبیه بالإخلاء، لقبـول دعوى إخلاء محل، في حالة ثبوت ارتكاب المستأجر خطأ أو مخالفة التـزام، ولا یشترط إلا 
  .من القانون التجـاري 177المادة  الإجراءات المنصوص علیها في احترام

         177و 173، 172 م
 من القانون التجاري

 389 2006 1 التجاریة والبحریة

 
إیجار محل تجاري 
تابع لدیوان الترقیة 

 والتسییر العقاري

للأملاك العمومیة، بمجرد لا یجوز، دون اللجوء إلى القضاء، إلغاء دیوان الترقیة والتسییر العقـاري عقد إیجار محل تجاري تابع 
 .التعاقدیـة بالتزاماتهمراسلة، حتى ولو أخل المستأجر 

  

من المرسوم  17/2م 
 454-91التنفیذي 

 205 2009 2 بحریةالتجاریة و ال

 

  
  

  محل مهنيإیجار 
  
  
 

یة والحرفیة، ومن ثم فإن من المقرر قانونا أن أحكام القانون التجاري المتعلقة بالطرد تطبق على المحلات التجاریة دون المهن
قضاة الموضوع بإبطالهم التنبیه بالإخلاء الموجه إلى المستأجر لمحل مهني وفقا لأحكام القانون التجاري ورفض طلب الطاعن 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. بطرد المستأجر أصابوا في تطبیق القانون
 87 1992 3  بحریةالتجاریة و ال اجتهاد قضائي

 -ولما ثبت".   من القانون التجاري على الإیجارات المتعلقة بالمحلات المهنیة 173لا تطبق أحكام المادة " ثابت قانونا أن من ال
أن الإیجار یتعلق بمحل مهني ولیس محل تجاري فلا مجال لتطبیق نص المادتین المذكورتان أعلاه یكونون قد  - في قضیة الحال

  .كان كذلك استوجب الرفضومتى .  بصحیح القانون التزموا
  

من القانون  173م 
  117 1998 2  بحریةالتجاریة و ال  التجاري
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أو بعضه، بدون موافقة من المقرر قانونا أنه لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن الإیجار، أو یؤجر إیجارا فرعیا كل ما استأجره 
المالكة  إذنولما كان ثابتا ان الطاعن الحالي قد تصرف في المحل إلى شخص ثالث دون .  -مالك المحل -صریحة من المؤجر

ومتى كان كذلك فإن .الأصلیة للمحل فانه یكون قد خرق التزاما كان مفروضا علیه كمستأجر، ألا یتصرف في موضوع الإیجار
  .بقوا صحیح القانون ویتعین رفض الطعنقضاة الموضوع قد ط

  

من القانون  188م 
 التجاري

  
  ریةوالبح تجاریةال

1 1989 157 

متى كان من المقرر قانونا أنه یحظر أي إیجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإیجار أو 
عى المالك للمشاركة في العقد، فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد موافقة المؤجر وفي حالة الإیجار من الباطن المرخص به ید

، وان الطاعنین طلبوا  1957أفریل  27إذا كان الثابت أن الإیجار وقع بموجب عقد عرفي مؤرخ في .  خطأ في تطبیق القانون
بقضائهم  الاستئناففإن قضاة  فسخ عقد الإیجار اعتمادا على كون المطعون ضده أجر المحل من الباطن بعد تغییر تخصصه،

بان المطعون ضده یعتبر مالكا للقاعدة التجاریة ومن حقه الإیجار من الباطن دون رضا المؤجر أخطأوا في تطبیق القانون ومتى 
  .كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعنین بمخالفة أحكام هذا المبدأ

  

قانون من ال 188م 
  التجاري

من المرسوم  21وم 
53-930 

 109 1989 2 بحریةالتجاریة و ال

من المقرر قانونا أن التصرف في المحل عن طریق الإیجار من الباطن لا یجیزه القانون ویعد باطلا، ومن ثم فإن النعي على 
ولما  كان .  نون في غیر محله ویتعین رفضهالقرار المطعون فیه بما یثیره الطاعن بالقصور في التسبیب والخطأ في تطبیق القا

ألغوا الحكم المستأنف لدیهم القاضي برفض دعوى المطعون ضده، وفصلا في  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال -ثابتا
ومتى .  ابقضائهم كما فعلوا عللوا قرارهم تعلیلا كافی فإنهمالدعوى قضوا من جدید على الطاعن بالخروج من المحل المتنازع علیه 

  كان كذلك استوجب رفض الطعن

من القانون  188م 
 التجاري

 97 1990 2 بحریةالتجاریة و ال

لما كان من المقرر قانونا أنه یحظر أي إیجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإیجار أو موافقة 
إلا المالك المؤجر الذي یرفض تجدید الإیجار لمستأجره، وذلك فإن النعي المؤجر فان التعویض عن إخلاء المحل التجاري لا یلزم 

ولما .  من القانون التجاري في غیر محله ویستوجب رده 176على القرار المطعون فیه بما یثیره الطاعن بمخالفة أحكام المادة 
للطاعن كان من الباطن، وأن البلدیة أجرت  أن المحل المتنازع علیه هو ملك للبلدیة وأن تأجیره -في قضیة الحال -كان ثابتا

التنبیه بالإخلاء لمن احتل المحل،و  بتبلیغالمحل الممنوح له غیر ملزم  لاسترجاعالمحل إلى المطعون ضده، وإن هذا الأخیر 
طرد الطاعن من الحكم المستأنف لدیهم القاضي بإبطال التنبیه بالإخلاء والقضاء من جدید ب بإلغائهم الاستئنافلذلك فإن قضاة 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  بتطبیق صحیح للقانون التزمواالمحل المتنازع علیه 

من القانون  188م 
 103 1990 2 بحریةالتجاریة و ال التجاري

تأجره إیجارا متى كان من المقرر قانونا أنه لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن الإیجار الممنوح له أو أن یؤجر كل أو بعض ما اس
في قضیة  -ولما كان من الثابت . فرعیا دون الموافقة الصریحة للمؤجر فإن القضاء بخلاف ذلك یعد إساءة في تطبیق القانون

أن المجلس القضائي الذي قضى بصحة الإیجار الفرعي للأمكنة المتنازع علیها دون الموافقة الصریحة للمؤجر یكون قد  -الحال 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. من ق م 505ت المادة أساء تطبیق مقتضیا

 110 1991 1 جتماعیةالا من ق م 505م 
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من المقرر قانونا أنه یحظر أي إیجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإیجار أو موافقة المؤجر 
ولما كان من .  النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید یستوجب رفضهالصریحة أو الضمنیة، ومن ثم فإن 

 1968ضده استأجر من الباطن المحل موضوع النزاع من المستأجر الأصلي منذ عام  أن المطعون -الحالفي قضیة  - الثابت
ما یعد موافقة ضمنیة على هذا الإیجار، فإن الدعوى م إقامةتاریخ  1984وبقي یدفع الإیجار إلى المالكین المؤجرین حتى سنة 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.   قضاة المجلس برفضهم دعوى الطاعن طبقوا صحیح القانون

من  189و 188م 
 98 1992 4 بحریةالتجاریة و ال القانون التجاري

أن یثبت إلا  الأوجهلأصلي ولا یمكن بأي وجه من من المقرر قانونا وقضاء أن الإیجار من الباطن یثبت بما یثبت به الإیجار ا
بعقد كتابي أو بتسلیم وصل إیجار دون تحفظ، ومن ثم فإن النص على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر وجیه یستوجب 

إیجار  أن مورث الطاعنین لم یقدم أي عقد إیجار من الباطن ولا أي وصل -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت .  رفضه
مقیما بالأمكنة بدون حق ولا سند ولا یمكن لورثته أن یستفیدوا من حق البقاء طبقوا صحیح  اعتبروهفإن قضاة الموضوع الذین 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  القانون

ق من  505و 467م 
 م

 109 1992 4 الاجتماعیة

الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإیجار أو موافقة  یحضر أي إیجار كلي أو جزئي من" من المقرر قانونا أنه 
. . . ".  لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن الإیجار أو یؤجر إیجارا فرعیا بدون موافقة صریحة من المؤجر"كما أنه ".  المؤجر

افقة على الإیجار من الباطن فإنهم أن قضاة المجلس اعتبروا سكوت الطاعنین مدة طویلة كمو  -من قضیة الحال- وبما أنه یستفاد 
من القانون التجاري التي تشترطان علم المؤجر وموافقة على  188من القانون المدني والمادة  505قد خالفوا أحكام المادة 

ان ومتى ك.  الإیجار من الباطن وهو ما لم یثبت في قضیة الحال إذ طول المدة لیس مبررا كافیا لعلم وموافقة المؤجرین بذلك
  .كذلك استوجب نقض القرار

من ق م                 505م 
من القانون  188وم 

 التجاري
 156 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

یخطر أي إیجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد إیجار أو موافقة " من المستقر علیه قانونا أن 
أن محضر التحقیق المحرر لا یثبت أن المالك السابق قد أجاز أو لا الإیجار من  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا".  المؤجر

وهذه المدة  1965الباطن ولكن یقدم بالعكس الدلیل على أن إیجار من الباطن قائم حسب تصریحات المستأجر من الباطن منذ 
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  نیا من طرف المالكبالإیجار من الباطن مرخص به ضم إلاالطویلة لا یمكن تأویلها 

من القانون  188م 
 التجاري

 159 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

من القانون  188: یعد هذا العقد بالتالي ، موافقا مقتضیات المادة  عقد الإیجار من الباطن المبرم بموافقة المؤجر، عقد قانوني
  .التجاري

من  189و 188م 
 القانون التجاري

 201 2010 2 بحریةالتجاریة و ال

 

 مذكرات ختامیة إیداع

وینوه . من المقرر قانونا أنه یجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرین ومحامیهم، إیداع مذكرات ختامیة یؤشر علیها الرئیس والكتاب
من  -ولما تبین.  المذكرات المودعة بهذا الوجهعلى هذا الإیداع بمذكرات الجلسة، وتكون المحكمة ملزمة بالإجابة على هذه 

أن قضاة المجلس أغفلوا التطرق للوثائق المقدمة لهم،و لم یجیبوا على الدفع المتعلق بحیازة المتهم للقطعة  - أوراق القضیة الحالیة
التي یصـدق أن تطبـق ) یرالرعي في ملك الغ(سیما وأن جریمة لا -ليبموجب قرار صادر عن السید الوا -الترابیة المستفاد بها

   -المعیب فعلا -لذا فإنه یتوجب نقض قرارهم . ، تكون في هذه الحالة غیر مكتملة الأركان)ق ع(مكـرر من  413علیها المـادة 
  .وإحالة القضیة للفصل فیها من جدید

 237 1995 1 جنائیةال ج امن ق  352م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

127 
 

 

سنوي بالعملة  إیراد
 الأجنبیة

المتعاقد علیها في وقت سابق بالعملة  الالتزاماتانون إنشاء نقود بالعملة الوطنیة تقضي بوجوب تغطیة متى كانت أحكام ق
  . الوطنیة، فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

فع إیراد سنوي القاضي بد 1962أفریل  12ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن القرار المطعون فیه المؤید للحكم الصادر في 
ومتى كان . بالفرنك الفرنسي لم یجر تحویل هذا المبلغ المفروض تسدیده وتقدیر دفعه بالعملة الوطنیة یكون بذلك خارقا للقانون

  .نقض القرار المطعون فیه استوجبالأمر كذلك 

صادر في القانون ال
10/04/1964 ،

متعلق بإنشاء نقود ال
 بالعملة الصعبة

 106 1992 1 جتماعیةالا

 

 الدعوى إیقاف

یترتب علیه إیقاف الدعوى إلا إذا بلغ ذلك  أن وفاة أحد أطراف الدعوى لا - وطبقا لما استقر علیه قضاء  -من المقرر قانونا 
للطرف الخصم في نفس الدعوى، ومن ثم فإن الأحكام التي تعرضت لمثل هذه الأوضاع لا یشملها البطلان إلا إذا كانت صادرة 

 الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال  - ولما كان ثابتا . الوفاة، وأن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونإثر تبلیغ 
القاضي بأمر الطرد المؤقت لمدة ثلاثة أشهر قبل  1977مارس  28قضوا إثر إحالة  عقب النقض  بإبطال الحكم الصادر في 

ذلك الحكم الذي یستخلص منه أن وفاة الخصم في الدعوى ولم تخبر بها المحكمة ولا  التصریح بالحكم دون تسویة الإجراءات بعد،
.  ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانونباسمهاخصمها بل ظلت دوما ممثلة رسمیا في الجلسة من محامیها المقدم لطلبات 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

 136 1990 2 جتماعیةالا م امن ق  85م 

 

  
  
  

  
  

  
  تنفیذ العقوبة إیقاف

  
  
  
  
  
  

خلال مهلة خمس سنوات  أصلیةمتى كان من المقرر قانونا انه إذا لم یصدر ضد المحكوم علیه الذي استفاد بإیقاف تنفیذ عقوبة 
ي المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة حبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جنایة أو جنحة، اعتبر الحكم من تاریخ الحكم الصادر ف

یلتبس بالعقوبة الثانیة فإن إلغاء  أندون  الأولبإدانته غیر ذي أثر، أما في الحالة العكسیة تنفذ أولا العقوبة الصادرة بها الحكم 
حالة ما إذا صدر ضد المحكوم علیه خلال المهلة المذكورة من تاریخ الإدانة  یتم بقوة القانون في الأولىوقف تنفیذ للعقوبة 

المقترنة بوقف التنفیذ، حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها إن إلغاء وقف التنفیذ في مثل هذه الحالة یؤدي إلى التنفیذ المتوالي 
لهذا الغرض من  یذ یتم بقوة القانون دون الحاجة لصدور أمرللعقوبة الأولى والثانیة مع الملاحظة وان سقوط الحق في وقف التنف

ومتى التزم قضاة الموضوع بتنفیذ وتطبیق هذا .بذلك  المتابعة الثانیة ولیس ملزما بإصدار أمر أمامهطرف القاضي الذي وقعت 
  .المبدأ القانوني فإن قرارهم یعد سلیما ولذلك یستوجب رفض طعن النائب العام موضوعا

 ج اق  من 593م 

  
  
  

  خالفاتالمجنح و ال
1 1989 332 

متى كان من المقرر قانونا أنه إذا لم یصدر ضد المحكوم علیه خلال مهلة خمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة 
حالة اعتبر الحكم بإدانته غیر ذي أثر، وفي ال جنحة أوأو المجلس، حكم بعقوبة لحبس أو عقوبة أشد منها لارتكابه جنایة 

دون أن یلتبس بالعقوبة الثانیة، فإن القضاء بإلغاء وقف تنفیذ العقوبة الأولى  الأولالعقوبة الصادر بها الحكم  أولاالعكسیة تنفذ 
من قانون الإجراءات الجزائیة یشترط على قضاة الموضوع  593إذا كان نص المادة .بموجب حكم لیس خطأ في تطبیق القانون 

بأحكام هذا المبدأ القانوني من قضاة  وللالتزام.بوقف التنفیذ إلا أنه لا یشترط عند إلغائه إلى تعلیل خاص تعلیل قرار الإفادة 
  .رفض الطعن موضوعا استوجبالموضوع، 

 ج امن ق  593م 

  
  

 مخالفاتالجنح و ال
1 1989 337 
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أو المحكمة بعد النطق بالإدانة أن ینذر  من المقرر قانونا في حالة الحكم بعقوبة موقوفة التنفیذ یتعین على رئیس المجلس
المحكوم علیه بأنه في حالة صدور حكم جدید علیه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ علیه دون أن یكون من الممكن أن تلتبس 

و مصاریف یجب أن ومن المقرر كذلك أن الأحكام الصادرة بعقوبة أو غرامة ورد ما یلزم رده أو بتعویض مدني أ. بالعقوبة التالیة 
ومن ثم فإن القضاء .  ومن المقرر أیضا أن المجلس ملزم بالفصل في الاستئناف المرفوع إلیه. البدني  الإكراهتحدد فیها مدة 

قضاة المجلس لم یحذروا المتهم من مغبة  كانولما .خلاف هذه المبادئ یعد خرقا للأشكال الجوهریة للإجراءات وخرقا للقانون 
المرفوع یوم ) ز م(فیما یخص استئناف المتهم  بشيءبعقوبة موقوفة التنفیذ، ولم یحددوا مدة الإكراه البدني ولم یصرحوا الحكم علیه 

ومتى كان كذلك فإن النعي على القرار .فإنهم بقضائهم هذا خرقوا الأشكال الجوهریة للإجراءات وخرقوا القانون 1984ماي  08
  .ة یستوجب نقضهالمطعون فیه بالأوجه المثارة مؤسس

 299 1990 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  594م 

من المقرر قانونا، أنه یتعین على رئیس المجلس  أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة، أن ینذر المحكوم علیه بأنه في حالة 
تلتبس بالعقوبة الثانیة كما یستحق  صدور حكم جدید علیه بالإدانة فان العقوبة الأولى ستنفذ علیه دون أن یكون من الممكن أن

أن القرار  -في قضیة الحال -لما كان الثابت. عقوبة العود ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
ت الواردة في التي تستوجب احترام الإجراءا) ق، ا، ج( من  594المطعون فیه لم یتضمن البیانات الجوهریة المستلزمة في المادة 

و متى كان كذلك، استوجب . المتهم من طرف رئیس الجلسة بإنذارمضمونها وذكرها صراحة في القرار خاصة ما یتعلق منها 
  .نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 211 1991 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  594م 

في حالة الحكم بالحبس والغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه قد  متى كان من المقرر قانونا أنه یجوز للمجالس القضائیة  وللمحاكم
سبق الحكم علیه بالحبس بجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإیقاف تنفیذ العقوبة 

في قضیة  -و لما كان من الثابت . تالأصلیة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا لقواعد جوهریة في الإجراءا
أن حكم محكمة الجنایات جاء خالیا من أي تسبیب فیما یتعلق بإیقاف تنفیذ العقوبة المحكوم بها فإن المحكمة بقضائها كما -الحال

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه.  فعلت تكون قد خالفت قواعد جوهریة في الإجراءات

 182 1992 4 الجنائیة ق ا جن م 592م 

 الأولىالتنفیذ یجب إنذار المحكوم علیه بأنه في حالة الحكم علیه بعقوبة جدیدة تنفذ  بإیقافمن المقرر قانونا انه في حالة الحكم 
العام، یعرضه  الذي یعتبر من النظام الإنذارتلتبس بالعقوبة الثانیة، ومن ثم فإن خلو القرار المطعون فیه من ذكر هذا  أندون 

  .لخرق الإجراءات الجوهریة ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 
 202 1993 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  594م 

من المقرر قانونا أن رئیس الجلسة ملزم بإنذار المحكوم علیه بعقوبة الحبس مع وقف التنفیذ بأنه في حالة العود ستنفذ علیه 
في العقوبة التي من الممكن أن یحكم بها مستقبلا، ومن ثم فإن القضاء بما  إدماجهاة التي استفاد من وقف تنفیذها دون العقوب

 أنأن القرار المطعون فیه لم ینص على - في قضیة الحال - ولما كان من الثابت .یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للإجراءات الجوهریة
من ق إ ج خالف القانون ومتى كان كذلك  594هم بعقـوبة موقوفة التنفیذ كما توجبه المادة الرئیس قام بإنذار المحكـوم علی

  .استوجب نقض القرار المطعون فیه

 287 1993 3 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  594م 

بالحبس، وبالتالي فإن  الواضح من القرار المطعون فیه أن المتهم متعود على اقتراف نفس الأفعال المنسوبة إلیه وسبق الحكم علیه
 359 2001 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 592 م  .من ق إ ج ینجر عنه النقض 592القضاء بإفادته بأحكام وقف التنفیذ یعد خرقا لمقتضیات المادة 
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راحة لشروط المادة إن قضاة الموضوع لما قضوا بتعدیل الحكم المستأنف وجعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنویه ص
 الجنح والمخالفات من ق ا ج 592م   .من قانون الإجراءات الجزائیة ودون تعلیل مما یؤدي إلى التصریح ببطلان القرار المطعون فیه 592

 - عدد خاص 
 169 2002 1الجزء 

 410 2003 1 الجنائیة من ق ا ج 592م  .القضاء بعقوبة موقوفة التنفیذ على متهم مسبوق قضائیا یعرض الحكم للنقض أن
إن قضاة المجلس لما قضوا بتعدیل الحكم المستأنف وجعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنویه صراحة لشروط المادة 

 476 2003 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 592م   .ق إ ج والجمع بین ظروف التخفیف وإجراء إیقاف التنفیذ في حیثیة واحدة ودون تعلیل عرضوا قرارهم المطعون فیه للبطلان 592

لا یحول، سبق الحكم على متهم أمام القضاء العسكري، دون إفادته بوقف تنفیذ عقوبة الحبس المحكوم بها علیه، من أجل جریمة 
 483 2005 2 الجنح والمخالفات ق ا ج من 592 م  " .القانون العام " من جرائم 

 289 2008 1 الجنائیة ق ا جمن  592م   .یذ العقوبة بالنسبة للمتهم المسبوق قضائیالا یجوز القضاء بوقف تنف
 365 2008 1 الجنح والمخالفات ق ا جمن  592م   .وقف تنفیذ العقوبة، على عدم سبق الحكم على المدان بعقوبة سالبة للحریة، ولیس على نوع الجریمة السابقةیتأسس 

  .التنفیذ بإیقافلتسبیب عدم الحكم )  مسبوق قضائیا(لا تكفي عبارة 
  .ومعاینة عدم شمولها برد الاعتبار بقوة القانون، یجب على القاضي معاینة العقوبات المحكم بها

من ق ع            5مكرر  53م 
 677و 676، 592وم 

 ج امن ق 
 350 2012 2 جنح ومخالفاتال

ج                 امن ق  592م   .و مساسها بالاقتصاد الوطني الأفعالبخطورة ، ذ العقوبة المحكوم بهاتنفی إیقاف إلغاءتسبیب ، في جنحة التهریب، لا یمكن
 375 2013 1 مخالفاتالجنح و ال 06-05من الأمر  22وم 

  .594المنصوص علیه في المادة ، الإنذارالجزائیة أي بطلان على عدم توجیه  الإجراءاتلا یرتب قانون 
  .الإنذارهذا  إلى الإشارةالقرار المطعون فیه  إغفال النقض إلىلا یؤدي 

  
 364 2014 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  594م 

 

 حكم تنفیذ إیقاف
القضاء بوقف تنفیذ حكم نهائي حاز لقوة الشيء المقضي فیه بحجة رفع شكوى من اجل النصب و الاحتیال هو قضاء لا  إن

  .الإشكالثبت هذا  إنفي التنفیذ  إشكالبموجب  إلادنیة و لا یتأتى هذا مجال لتطبیقه بعد الفصل في الدعوى الم
  

 209 2003 1 المدنیة من ق ا م 183/2م 
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  .یتم طلب إعادة النظر في بدلات الإیجار بعقد غیر قضائي، أو برسالة موصى علیها مع طلب العلم بالوصول
  .من القانون التجاري  خطأ في تطبیق القانون 2/ 192رفع المؤجر الإیجار دون إخبار المستأجر وفق ما تقتضیه المادة 

من  192/2م 
 92 1991 2 التجاریة والبحریة القانون التجاري

من القانون  190م   .العادلةالتجاریة عند إعادة النظر في بدل الإیجار، یجب أن یطابق مبلغ الإیجار الذي یراد تجدیده القیمة 
 86 1991 3 التجاریة والبحریة التجاري

ن م 192/4م   .الإیجار الجدید یكون مستحق الأداء من یوم تقدیم الطلب، إلا إذا اتفق الطرفان على غیر ذلك
 63 1992 1 التجاریة والبحریة القانون التجاري

لا یجوز تقدیم طلب إعادة النظر في مبلغ الإیجار، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ الشروع في الاستغلال من 
  .طرف المستأجر أو من تاریخ بدء الإیجار المحدد
  .لموضوعیخضع تقدیر الإیجار الجدید للسلطة التقدیریة لقضاة ا

من القانون  193م 
 90 1992 2 التجاریة والبحریة التجاري

 120 1992 4 الاجتماعیة من ق م 498م   .لا یشترط عند المطالبة بمبلغ الإیجار وجود الإعذار المسبق
 على تاریخ أقرب أو قبل رفع الدعوى أو أثناءهاالطرفان یستحق بدل الإیجار الجدید، ابتداء من یوم تقدیم الطلب، إلا إذا اتفق 

  .أبعد
من  192/4م 

 149 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة القانون التجاري

من القانون  190م   .المصادقة على تقریر الخبیر المعتمد على مساحة وموقع المحل ومقارنته بالمحلات المماثلة لمراجعة سعر الإیجار قضاء سلیم
 التجاري

 152 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

  .ما لم یتفق الطرفان قبل رفع الدعوى أو أثناءها على تاریخ آخر، یستحق بدل الإیجار الجدید، ابتداء من تاریخ یوم الطلب
 .ببدایة سریان دفع الإیجار الجدید من تاریخ إعادة السیر في الدعوى أمام المحكمة بعد الخبرة، خرق للقانون القضاء

من القانون  192م 
 التجاري

 199 2001 1 والبحریة لتجاریةا

رفض طلب مراجعة بدل الإیجار، اعتمادا على إرادة المتعاقدین، التي انصرفت إلى عدم مراجعته خلال كامل المدة المحددة في 
 .العقد، تطبیق سلیم للقانون، ویتوافق وإرادة الطرفین المفرغة في العقد

من القانون  193م 
 التجاري

 234 2002 1 والبحریة التجاریة

من القانون  191م   .دفع بدل الإیجار لكل وارث من الورثة، حسب نصیبه في التركة على انفراد، لیس وجوبیا
 التجاري

 233 2004 2 والبحریة التجاریة

ع، یفسخ عقد الإیجار التجاري، بسبب عدم دفع بدل الإیجار، في الأجل المتفق علیه، بعد مرور شهر واحد على الإخطار بالدف
  .الباقي بدون نتیجة

  .تذكر مدة الشهر، وجوبا، في الإخطار

من القانون  191م 
 205 2005 1 التجاریة والبحریة التجاري

یتعین على الجهة القضائیة الاستئنافیة، عنـد الفصل في مراجعة بدل الإیجار، إما تأییـد الحكم المستأنف أو تعدیله لصالح المستأجر 
 261 2007 2 الاجتماعیة  من ق م 473م   .عدام استئناف المؤجـرالمستأنف، في حالة ان
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 323 2007 2 والبحریة التجاریة من ق م 106م   .یلزم عقد الإیجار، باعتباره عقدا ملزمـا للجانبین، المستأجـر بدفع بدل الإیجار من یـوم التـوقیع ولیس من یوم الانتفـاع
من القانون  177م   .توجیه إعذار بالتسدیـدینة و بحكم قضائي، یغني عن تحریـر محضر معا ثبوت عدم تنفیذ التزام دفع بدل الإیجار

 194 2009 1 التجاریة والبحریة التجاري

الأحوال الشخصیة  من ق ا 72م   .الحضانة من تاریخ الحكم الناطق بإسنـاد ،تسري مدة بدل الإیجار
 251 2009 1 والمواریث

من القانون المدني مراجعة بدل الإیجار في المساكن التابعة لأملاك دواوین الترقیة والتسییر  476و 3، 472/2تخضع للمادتین 
  .العقاري، المستعملة لأغراض تجاریة ومهنیة

 3و 472/2م 
 427 2009 2 الاجتماعیة من ق م 476و

كم قضائي، یتضمن تحدید بدل إیجار لا یمكن القضاة، في غیاب إثبات إجراءات المخالفة، الاعتماد على محضر رفض تنفیذ ح
  .جدید، للحكم بخروج المستأجر من المحل التجاري بدون تعویض

من القانون  177م 
 213 2010 2 التجاریة والبحریة التجاري

 یجب على المستأجر، رافع دعوى إعادة النظر في بدل الإیجار، الاستمرار في سداد بدل الإیجار المستحق، حسب السعر القدیم،
  .أو عند الاقتضاء، حسب السعر المحدد، بصفة مؤقتة، من طرف الجهة القضائیة، المعروضة علیها الدعوى

من  196و 192م 
 231 2014 2 التجاریة والبحریة القانون التجاري

  
 133 1998 2 جنائیةال ج امن ق  310/3 م  .في حالة عدم ثبوت التهمة، تنطق محكمة الجنایات بالبراءة ولیس بالبراءة لفائدة الشك براءة لفائدة الشك

 

بطاقة التأمین 
 الموحدة

تمكن البطاقة الموحدة من تعویض الحوادث الناجمة عن السیارات، عند عبورها أراضي الدول الأعضاء في اتفاقیة بطاقة التأمین 
  .الموحدة عن سیر السیارات عبر البلاد العربیة

عویضات المستحقة، طبقا للشروط والأوضاع المقررة في قانون التأمین الإجباري لدولة یتكفل المكتب الموحد بإجراءات صرف الت
  .وقوع الحادث

  91- 75 رمالأ
 164 2012 2 مدنیةال 15-74والأمر 

  

 بطالة
وق ن طرف الصندعلى البطالة، ترفع م الإحالةقــرار  إلغاءإلى صندوق البطالة، بعد  ،دعوى استرداد المبالغ المدفوعة على سبیل الاشتراك

 .لیس من طرف المستخدمالوطني للتأمین على البطالة و 
من المرسوم  20م 

 111 2005 1 الاجتماعیة 09-94التنفیذي 

 

  
بطلان إجراءات 

  التحقیق
  

  

ف إلى قاضي التحقیق نفسه أو الإجراءات، التصدي لموضوع الإجراء، أو تحیل المل ببطلان قضائهاغرفة الاتهام، ملزمة في حالة 
 265 1989 2 الجنائیة من ق ا ج 191م   .لقاض غیره لمواصلة إجراءات التحقیق

 عند قضاء غرفة الاتهام ببطلان بعض الإجراءات أو كلها، تتصدى لموضوع الإجراء أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسه أو
  .لقاض غیره لمواصلة التحقیق

  .، یترتب علیه تعلیق الدعوىالإتباعلنیابة باتخاذ ما تراه بشأنه، إخلال بالإجراءات واجبة أمر غرفة الاتهام ا
 173 1992 2 الجنائیة من ق ا ج 191م 
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بطلان إجراءات 
  التحقیق

  .، من طرف المتهم   أو الطرف المدنيب بطلان إجراءات التحقیق القضائي، بعد أمر التسویة، إلى غرفة الاتهامیقدم طل
 387 2005 1 الجنائیة من ق ا ج 191م   .قیقحقیق، من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحیقدم الطلب، أثناء سیر الت

 372 2011 2 الجنائیة من ق ا ج 158م   .عرض بطلان إجراءات التحقیق على غرفة الاتهام، من حق وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق، فقط
مخالفة، الحكم ببطلان إجراءات التحقیق، المحالة إلیهما من غرفة  لا یجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي، عند النظر في جنحة أو

  .الاتهام
  .قرار غرفة الاتهام إجراءات التحقیق السابقة له، من العیوب والمطاعن المحتملة یطهر

من ق ا  161/2م 
 ج

 338 2012 2 الجنح والمخالفات

  

  بطلان الإجراءات

  .نص القانون صراحة علیه، وتم إثبات الضرر من المتمسك بهلا بطلان للأعمال الإجرائیة شكلا، إلا إذا 
  .لم یرتب المشرع جزاء البطلان على إغفال ذكر العنوان المهني للمحامي في القرار الصادر من المجلس القضائي

من ق  553و 60م 
  178  2014  2  المدنیة  ا م وا

ایا، التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات لم یرتب القانون أي جزاء على عدم إبلاغ النیابة العامة بالقض
  .العمومیة ذات الصبغة الإداریة، طرفا فیها

  ".لا بطلان للإجراءات إلا بنص " الإبلاغ إثبات الضرر اللاحق به، عملا بقاعدة  بعدمیجب على المتمسك 

من ق  260و 60م 
  ا م وا

  243  2014  2  التجاریة والبحریة

 .في القضیة، بعد النقض والإحالةي النزاع، أن یفصل من جدید وز للقاضي، الذي سبق أن فصل فلا یج
بینهما، فإن استحال علیه ذلك، استبعدهما معا وطبّق  توفیقفي حالة تناقض نصین قانونیین من نفس الدرجة، یسعى القاضي لل

  .القواعد العامة

 358و  64/1م 
  113  2015  2  العقاریة  او من ق ا م 

لانعدام شخصیة رافع الدعوى وزوال أهلیته بالوفاة، ولا  ،تعتبر الدعوى المرفوعة باسم متوفى دعوى فاسدة ومعیبة من أساسها
  .على خلاف الوفاة الحاصلة أثناء إجراءات التقاضي ،یصححها تدخل أو إدخال الورثة في الخصام

  من ق ام وا 64م 
  من ق م 25م 

  41  2017  2  العقاریة

  

  لان العقدبط

  .في حالة بطلان العقد، یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد
  .القضاء ببطلان عقد الشركة دون تبیان النتائج المترتبة على ذلك، خرق للقانون

 79 1991 1 التجاریة والبحریة من ق م 103م 

  217  2006  1  المدنیة  من ق م 104م   .لجواز بطلان شق من العقد، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطـا
  167  2008  2  المدنیة  من ق م 101م   .لا یسقط الدفع بالبطلان، في حالة الانعدام القانوني للعقـد، إعمالا لقاعدة أبدیة الدفـوع

 

لان في مواجهة الغیر، ولا یكون له أثر یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، ولا یجوز أن یحتج الشركاء بهذا البط بطلان عقد الشركة
 141 1989 4 التجاریة والبحریة من ق م 418م   .فیما بینهم، إلا من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان

 

ن م 785و 784م   .یجب، تحت طائلة نقض وإبطال القرار المطعون فیه، إبراز حسن نیة مقیم منشآت في أرض الغیر بناء في أرض الغیر
 141 2011 1 العقاریة ق م
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  بناء في ملك الغیر

الإجمالي، بناء على خبرة، لمنشآت مقامة في ملك الغیر بحسن نیة، على مراحل مختلفة من حیث الأسعار، دون مراعاة  التقییم
 23 1990 3 مدنیةال من ق م 785م   .من القانون المدني، مخالفة للقانون 785المادة 

م البینة على لم تق أن كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء یعد من عمل صاحبها ویكون مملوكا له مامن المقرر قانونا 
رفض الدعوى المرفوعة من مالك العقار للمطالبة بطرد شاغل لمسكن مبني علیه، على أساس .  ن أجنبیا أقام المنشآت على نفقتهأ

  .الدلیل على ذلك، خرق للقانون أن هذا الأخیر هو من قام ببنائه دون أن یقدم
  150  1990  4  جتماعیةالا  من ق م 782م 

قانونا أنه إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخیص له من مالك الأرض فلا یجوز لمالك الأرض أن یطلب  من المقرر
  .في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت ي  ما زادإزالة المنشآت، ویجب أن یدفع للغیر إما قیمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا یساو 

  .من ق م 786لا یجوز القضاء بتملیك جدران المحل لمالك الأرض دون مراعاة لأحكام المادة 
  18  1993  2  مدنیةال  من ق م 786م 

د في قیمة هـذه یخیر صاحب الأرض، إذا كان من أقام منشـآت على أرضه حسن النیة، بین دفع قیمتها أو دفع مبلغ مساو لما زا
  .بتملیك أرضه لصاحب المنشـآت قضاءً الأرض صاحب  یلزم لا .الأرض بسببهـا

  189  2007  2  المدنیة  ق ممن  785م 

  
  
  
  
  
  
  
  
  بنك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 225 2006 2 المدنیة من ق م 136م   .زبـونیبقى البنك في كل الظروف، مدینا لزبونه بالأموال المودعة لدیه، بموجب التعاقد المثبت بالدفتر المسلم لل
  

  .البنك القائم بتحویل الأموال، تنفیذا لقرض مستندي، غیر مسؤول على مواصفات السلع ولا على مطابقتها ووزنهـا
ق م                     106م 
من قانون  15وم 

 غرفة التجارة الدولیة
 339 2007  1 التجاریة والبحریة

نفیذ أمر التحویل، وتقوم مسؤولیـة بنك الجزائر الخارجي، باعتباره البنك الوحید المتعامل مع الخارج، في حالة عدم یعد تقصیرا في ت
 .إخبـاره الزبون بالمبلغ المحول إلیه من بنك أجنبي، وبالوكالة البنكیة المكلفة بالتسدیـد

 169 2007 2 المدنیة 11- 03الأمر 

تسلیم  "لمعمول بها، البنك الممون بتحریر رسالة الضمـان، في حالة استیراد بضائع عن طریق لا یلزم القانون ولا الأعراف ا
  .Remise de documents contre acceptation " المستندات مقابل القبـول

 293 2007 2 التجاریة والبحریة 12-91: نظام رقم

  .یعد البنك، مبرم القرض المستندي، المدین الوحید تجاه البائـع
 .لا یلزم المستورد، بعد سحب البنك قیمة البضاعة من حسابه، بتسدید ثمنهـا

 315 2007 2 التجاریة والبحریة 11- 03الأمر 

  
  

  .عن المال الذي یستلمه من الحاج ویحوله إلى حساب بعثة الحج الجزائریـةالبنك غیر مسؤول 
  .العلاقـة التعاقدیـة قائمـة بین الحـاج والبعثـة

المقرر من  8م 
الصادر عن وزارة 

الداخلیة، المؤرخ في 
13/06/2006 
جریدة رسمیة، (

: لسنة 43: عدد
2006( 

 152 2009 2 المدنیة
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  بنك
  
  
  

 حصوله بإمكانیة المقترض وتوجیه إعلام التزام القرض، اتفاقیة توقیع قبل ،)الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط(  البنك على یقع
 في بالمقترض الإیقاع إلى إخلال البنك بهذا الالتزام یِؤديالالتزام،  للسكن، والإخلال بهذا نيالوط الصندوق من مالي دعم على

  .القرض اتفاقیة بإلغاء مطالبته یبرر جوهري، غلط
 161 2010 2 مدنیةال من ق م 106م 

 246 2011 2 بحریةالریة و تجاال 11- 03الأمر   .لا یتحمل البنك مسؤولیة القرار الحكومي، بتخفیض قیمة الدینار الجزائري
  
  

لم یضع القانون للبنك، باعتباره دائنا ممتازا، إلا طریقة وحیدة لتحصیل دینه، تتمثل في الحجز على مال المدین، 
  .وتثبیته لاحقا، تحت طائلة طعن من یهمه الأمر، بالطرق المقررة قانونا

 من القانون 96م 
02-11          
من  124و 121وم 

                  11- 03الأمر 
والمرسوم التنفیذي 

06-132 

 179 2012 2 بحریةالتجاریة و ال

لا استحقاق الدین محل الإشعار،  المبلغ له قانونا، و  Avis à tiers détenteurلا یناقش البنك، لا صحة الإشعار للغیر الحائز 
 .ولا یتحمل أي مسؤولیة عن التنفیذ القانوني للإشعار

  .بون البنك، المعني بالإشعار، مقاضاة الخزینة العمومیة، عند الاقتضاء، لتجنب تنفیذ الإشعاریجب على ز 

من الأمر  384م 
76-101        
من الأمر  93وم 

96-31 

 199 2012 2 بحریةالتجاریة و ال

  .انلا وجود لنص قانوني یسمح للبنك، المسؤول عن ضیاع الشیك، باستبدال الشیك الضائع باستمارة ضم
  .یعد تحریر استمارة الضمان ممارسة مصرفیة معتادة لدى البنوك، لا تحل محل الشیك الضائع

 186 2013 1 بحریةالتجاریة و ال 11- 03الأمر 

جال ویصبح القرض مستحق الأداء حالا، ولا یجوز بقاء سریان الفوائد والرسوم مستقبلا بعد الفسخ القضائي للعقد، تحل جمیع الآ
  .فسخه قضائیا على قرض تم

 107، 106م 
  من ق م 211و

  29  2016 2 مدنیةال

له المشرع للبنك ولا یتعارض مع حقه في المطالبة الفوریة ومسبقا لكل من أصل القرض وضع الضمانات حیز التنفیذ هو امتیاز خوّ 
  .والفوائد والعمولات وجزاءات التأخیر

من القانون  124م 
90-10           
  11-03والأمر 

  35  2016 2 مدنیةلا

  

  بیانات الحكم

  .ینص القانون وجوبا على ذكر أسماء وصفات الأطراف في الأحكام
  .دون الإشارة إلى أسماء أطراف النزاع، خرق للقانون، یترتب علیه البطلان" فلان وآخرین"الاكتفاء بذكر فریق

من ق  144و 38م 
 م ا

 191 1989 1 جتماعیةالا

 33 1989 2 مدنیةال م امن ق  144م   .لا یمس بحقوق الدفاعو في الأحكام والقرارات لا یعتبر من الأشكال الجوهریة، ذكر مهنة الأطراف عدم 
 ، بسبب عدم وجودإغفال ذكر تاریخ صدور القرار أو التأشیر على المواد المطبقة لا یرتب البطلان، لخلو النص من ذلك الجزاء

  .ة القرارضرر لحق بالأطراف أو تأثیر على سلام
 22 1989 3 مدنیةال م امن ق  142م 
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 241 1989 2 جنائیةال ج امن ق  198م   .یعد باطلا، حكم محكمة الجنایات، الخالي من بیان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني بیانات جوهریة

  

 بیع

  .بتوقیع المتعاقدین علیه أمام الموثق ،على عقار ینعقد عقد البیع المنصبّ 
  .إذا امتنع أحد الطرفین عن التوقیع ولا یلزم الممتنع بأي شيء أمام الطرف الآخر ،لا ینعقد العقد

من  1مكرر  324م 
 ق م

 70 2016 1 العقاریة

 7مكرر  324م   .لو كان مثقلا برهنعقد البیع في مواجهة الغیر حتى و یجوز الاحتجاج ب
  من ق م 328و

 74 2016 1 العقاریة

من خلال العقد المبرم بین الطرفین ومن ظروف التعاقد من اعتبار المبلغ المدفوع من طرف المشتري عربونا  ،ن القاضيإذا لم یتمك
  .من الثمن دفعه كتسبیق لتأكید التعاقد والبت فیه ااعتبره جزء، یضمن حقه في العدول عن البیع

مكرر من ق  72م 
  م

  22  2017  2  المدنیة

  .وكان المشتري عالما به الشراءإلا إذا كان كذلك وقت  لا یعد الحق متنازعا علیه
  .فلا یعتبر الحق متنازعا علیه ،قام النزاع بعد الشراء أو بعد حسم النزاعإذا 

من  402و 400م 
  ق م

  45  2019  1  العقاریة

 

یحول دون " لدولة لبناء مسكن أو شرائه مساعدة مالیة من ا" لا یعتبر الحصول على قرض بفائدة من صندوق التوفیر والاحتیاط  بیع بالإیجار
  .الحصول على سكن بطریق البیع بالإیجار

من المرسوم  6م 
 105-01التنفیذي 

 306 2013 1 العقاریة

  

  بیع بالمزاد العلني

 394إلى  391م  .لا یجوز الطعن بالنقض، مباشرة، في حكم رسو المزاد العلني، باعتباره قرارا ولائیا
 من ق ا م

 206 2003 1 المدنیة

  
یحدد الحقوق التناسبیة، المستحقة للمحضر القضائي، على أساس الثمن النهائي الذي رسا البیع بالمزاد العلني 

  .علیه

من ق ا م  754م 
     وا            

من المرسوم  5وم 
  78-09التنفیذي 

  166  2014  1  المدنیة

  

 بیع حقوق مشاعة

  
مة عینا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمته، بیع یتطلب القانون في حالة تعذر القس

هذا المال بالمزاد، وذلك بالطرق المنصوص علیها قانونا، غیر أنه یمكن أن تكون هذه المزایدة مقتصرة على 
  .الشركاء وحدهم، إذا ما طلبوا هذا بالإجماع

  

حوال الشخصیة الأ من ق م 728م 
 والمواریث

2 1989 78 
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  بیع على التصامیم

من المرسوم  12م   .البطلانتحت طائلة  ، (AUTHENTIQUE)ل الرسميیحرر عقد البیع على التصامیم، وجوبا في الشكـ
 193 2008 2 المدنیة 03-93التشریعي 

مرسوم من ال 12م   .یجب تحریر عقد البیع على التصامیم، في الشكل الرسمي، وأن یكون خاضعا للتسجیل والشهر
  363  2012  2  العقاریة  03-93التشریعي 

عدم تحریر المرقّي العقاري محضر معاینة حضوري، یُمضى من كلا الطرفین، یفید عدم وجود عیوب أو نقائص في الشقة 
  .المسلمة، یبقیه ملتزما بالضمان

  .المرقّي ضامنٌ حسنَ إنجاز المنشآت، خلال سنة من تاریخ التسلیم

من المرسوم  14م 
  03-93لتشریعي ا

  31  2015  2  المدنیة

  

 بیع في مرض الموت

 68 1991 4 المدنیة من ق م 408م   .البیع في مرض الموت لفائدة وارث لا یكون ناجزا إلا بإقرار باقي الورثة
  .عقد البیع المنجز أثناء مرض الموت، لفائدة الوارث، لا یكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة

المورث مرضه لإبرام عقد البیع قبل وفاته بثلاثة عشر یوما واستثناء القرار المطعون فیه العقد المذكور من التركة استغلال زوجة 
  .أثناء القسمة، دون أن یبین في حیثیاته حالة المرض التي أثارها الطاعنون، یعرضه للنقض

الأحوال الشخصیة   من ق م 408م 
  والمواریث

2  1996  80  

  

 یةبیع قاعدة تجار 
  

  .، عند بیع المستأجر قاعدته التجاریة)صاحب الجدران(لا یثبت حق الشفعة، للمؤجر 
، 173، 172م 
 200و 177، 176

 من القانون التجاري
 100 1990 1 التجاریة والبحریة

  

 بیع محل تجاري

  .التسلیم لیس شرطا من شروط إتمام عقد البیع، بل هو التزام ینشأ عنه
 132 1989 2 التجاریة والبحریة من ق م 361م   .عقد بیع محل تجاري بحجة عدم تسلیم المبیع عدم جواز القضاء بفسخ

  
  .یعتبر الشكل الرسمي في بیع محل تجاري، شرطا ضروریا لصحة البیع

من القانون  79/1م 
التجاري                    

 324و 103وم 
  من ق م 1مكرر 

  10  1997  1  الغرف المجتمعة

  

ات غیر بیع مشروب
 صالحة للاستهلاك

  

الخبرة الطبیة غیر المنازع فیها، التي أثبتت عدم صلاحیة المشروبات الغازیة  إلىالاستناد ا، سلیم یعد قضاءً 
  .الموجودة بالقارورات المعروضة للاستهلاك

  

 160 1996 2 الجنائیة من ق ع 431/1م 
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  بیع ملك الغیر

 11 1991 2 المدنیة من ق م 397/2م   .ك الشيء المبیع،  ولو أجازه المشتريبیع ملك الغیر لا یكون ناجزا في حق مال
 574و  397/2م   .یتوجب قانونا، الحصول على وكالة خاصة، في كل عمل یتعلق بالبیع أو المرافعة أمام القضاء، في حق الغیر

 29 1994 3  المدنیة  من ق م

 132 2001 1  المدنیة  ق ممن  397 م  .المبیع یملك لا ممن لوقوعه البیع، بطلان تضمن إداري، قرار وجببم باطل، عقد إلى المستند البیع، یعد باطلا، عقد
  

  بینة

النزاع القائم بین الزوج والزوجة حول المصوغ الذي عجزت عن إثبات ملكیته لها بالكتابة سوى حیازتها لفاتورات بعض دون تشكیل 
 لصالحكالیمین المتممة، ما دامت الفاتورات المذكورة تشكل  أخرىسمه بوسیلة إثبات دلیل كامل لملكیتها له كله، فإنه یجوز ح

و من ثم لا یجوز  المرأةالزوجة قرینة جدیرة التعزیز بهذه الوسیلة إلى جانب المصوغات التي تنسب عادة بالنظر إلى طبیعتها إلى 
  .، الرامي إلى تثبیت ادعائها بالشهوداستبعاد طلب الزوجة

 29 1989 1 مدنیةال م ان ق م 59م 

 217 2007 1 المدنیة من ق م 124م   .التسمم الناجم عن استنشاق الزئبق، یقیم مسؤولیة المصنع المتسبب في تطایر الزئبق في الهواء
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

  تاجر

لمقرر قانونا أنه یعد تاجرا ویخضع للقانون التجاري كل من یملك محلا تجاریا ومسجل في السجل التجاري ویمارس أعماله من ا
ولما كان من الثابت في .  ومن ثم فإن النعي على القرار بانعدام الأساس القانوني في غیر محله الاعتیادالتجاریة على سبیل 

وتملك محلا تجاریا مستعملا كقاعة حلاقة فإن قضاة الموضوع بقضائهم ) الحلاقة(الحرفي  قضیة الحال أن الطاعنة تمارس مهنة
و متى كان كذلك استوجب . بصحة التنبیه بالإخلاء المتضمن رفض تجدید الإیجار التجاري كانوا مطبقین القانون عن صواب

  .رفض الطعن

من القانون  21و 1م 
 81 1991 3 بحریةالتجاریة و ال  التجاري

 
تأجیر محل تابع 

 239 2004 2 التجاریة والبحریة 454- 91المرسوم   .، وتجدید إیجارها یخضع للقانون التجاري)454-91المرسوم (تأجیر المحلات التابعة لأملاك الدولة، یتم بالمزاد العلني  لأملاك الدولة

  

  تأشیر على الوثائق

لقضائي التأشیر الإجمالي على جمیع الوثائق وكذلك تحدید النصوص من المقرر قانونا أن تتضمن قرارات المجلس ا متى كان
لم  إذالقانونیة التي طبقت، فان هذه القواعد لیست من المأمور بها تحت طائلة البطلان كما هو الحال في الإجراءات الجزائیة، 

  . ر خطأ في تطبیق القانونفي القرار لا یعتب إلیهایرتب القانون أي جزاء على إغفالها، وعلیه فان عدم الإشارة 
  

من ق  5و 144/4م 
 م ا

 133 1989 1 ریةوالبح تجاریةال

تأشیر على ملحق 
 عقد مخالف للتشریع

  
یقوم بإلزام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة . . .  كل من یعمل لصالح الدولة. . .  یعاقب" من المقرر قانونا أنه 

إن محكمة الجنایات ".  أو الهیئة التي یمثلها. . . یع الجاري وقاصدا المساس بمصالح الدولةأو صكا مخالفا بذلك التشر 
عقوبة على الطاعن من أجل مخالفة لا وجود لها قانونا قد أخطأت في تطبیق القانون لعدم منحها  -في قضیة الحال -بتسلیطها

ن الطرفین هو عقد خاص ومخالفته لا تشكل جریمة إذ كان لزاما الوصف القانوني للواقعة المنظورة أمامها لأن العقد المبرم بی
  .  ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.  علیها، أن تراقب سلامة الوصف القانوني الصحیح

  

 309 2001 1 الجنائیة من ق ع 423/1م 

 

 تأمیم أراض

  
ضمن  إدماجها ن الأرض محل النزاع تم تأمیمها وأ - من قضیة الحال -ا ثبت ولم. لا یجوز تملك أموال الدولة بالتقادم المكسب 

إن بقاء المطعون ضده في جزء من القطعة .الصندوق الوطني للثورة الزراعیة فهي تعد ملكا عاما لا تخضع للتقادم المكسب
  .م.من ق 808المادة  الأرضیة مدة من الزمن لا یعدو أن یكون مجرد رخصة لا تقوم معها الحیازة عملا بأحكام

  

 275 2002 1 العقاریة من ق م 689م 

 - عدد خاص  العقاریة من ق م 689م   .تصبح الأرض المؤممة في إطار الثورة الزراعیة ملكا عاما لا یمكن اكتسابه بالتقادم
 2الجزء 

2004 223 
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من المقرر قانونا أن المؤمن لا یلتزم في تعویض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، ومن ثم فإن 
الموضوع قضوا بتعویض  أن قضاة  - في قضیة الحال-القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون  ولما كان من الثابت 

للمؤمن له عن ضرر غیر منصوص علیه في عقد التأمین فإنهم كما فعلوا خرقوا أحكام القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض 
  .القرار المطعون فیه 

 54 1991 4 المدنیة من ق م 623م 

یوما  60مدة العقد بشرط أن یعلم المؤمن خلال  اءانتهمن المقرر قانونا أن المشتري یستفید من عقد تأمین السیارة المشتراة حتى 
من تاریخ انتقال الملكیة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون ولما كان من الثابت في قضیة الحال  أن 

منة علیها لدى شركة شركة التأمین من الخصام مع أن السیارة التي  وقع بسببها الحادث كانت مؤ  بإخراجهمقضاة الموضوع 
التأمین یكونون بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون ومتى كان الأمر كذلك یستوجب نقض القرار المطعون فیه                            

من قانون  24م 
 17 1992 2 المدنیة التأمینات

ونا أن شركة التأمین أن تحل محل المؤمن له متى دفعت لهذا الأخیر مبلغ التأمین ولو بعد رفع الدعوى أمام من المقرر قان
أن  -في قضیة الحال -و لما كان من الثابت. القضاء، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مؤسس

ومتى كان كذلك .  ة الموضوع بقبولهم لهذه الصفة طبقوا القانون تطبیقا سلیماشركة التأمین قدمت للقضاء عقد الحلول، فإن قضا
  . استوجب رفض الطعن

من قانون  144م 
 التأمین

 170 1993 3 التجاریة والبحریة

ي الشروط ومن المتفق علیه ف". لا باتفاق الطرفین إالعقد شریعة المتعاقدین و لا یجوز تعدیله ولا إلغاؤه " من المقرر قانونا أن
أن شركة التأمین تضمن للمؤمن له التبعات المالیة الناتجة عن الأضرار الجسمانیة و المادیة التي یسببها : العامة لعقد التأمین 

ولما . للغیر أثناء وبمناسبة سیر المركبة ولا تضمن الأضرار التي یسببها المؤمن لنفسه، إلا إذا كان مؤمنا على جمیع الأخطار
طعون ضده لم یؤمن على جمیع الأخطار، فإن قضاة الموضوع بقضائهم خلاف ذلك، ومنحه تعویضا، قد خرقوا ثبت ان الم

  .نصوص العقد، واستحق قرارهم النقض 

 31 1994 1 المدنیة من ق م 106م 

اشترط التأمین لصالحه من المقرر قانونا ان التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي 
ولما . مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو دفعة مالیة أخرى یؤدیها له للمؤمن

لازال قائما وصحیحا وقت الحادث، فإن قضاة  - المطعون ضده -كان ثابتا ـ من قضیة الحال ـ أن عقد التأمین المبرم مع 
بإشراك شركة التأمین في الدفع و الضمان معه بصفته مسؤولا مدنیا فإنهم طبقوا صحیح القانون ویتعین بذلك رفض  الموضوع

  .الطعن 

 11 1994 2 المدنیة من ق م 619م 

نه یحق للصندوق الوطني للتأمینات إن واحد فآمن المقرر قانونا أنه عندما یكون الحادث حادث مرور و حادث عمل في 
من الأمر  3/ 124 عیة استرجاع المبالغ التي خصصها للضحیة و یرجع بعد ذلك على المتسبب في الحادث تطبیقا للمادة جتماالا

  .1966جوان  21المؤرخ في  123/ 66

                       124/3م 
 183-66من الأمر 

 171 2003 1 المدنیة

، مسؤول شخصیا ومدنیا، عن الأضرار 15-74مـن الأمر 4قـا للمـادة ، إذا لم یكن مؤمنا على نشاطه المهـني، طبالمرآبصاحب 
 .اللاحقة بالضحیة، والناجمة عن مركبة مودعة لدیه، بغرض إصلاحها 

  

  من الأمر  4م 
 415 2005 1 الجنح والمخالفات 74-15
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 .أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمـنطرفي عقد التأمین إما بوثیقة التأمین وإما بمذكرة تغطیة التأمین  التزاماتیمكن إثبات 
  

-95من الأمر  8م 
07 

 197 2008 2 المدنیة

من ضمان تعویض الأضرار الجسمانیة أو المادیة الحاصلة بسبب المرور أو بغیره، التي  الاستثناءینبغي التمییز بین حالات 
ط الحق في الضمان المنصوص علیها في  وحالات سقو  1980فیفري  16المؤرخ في  34-80مـن المرسوم  3تحكمها  المادة  

 .1970جانفي  30المـؤرخ في  15-74من الأمر  15و 14من نفس المرسوم و المادة  ین  5المادة   
  

من الأمر  15و 14م 
74-15                             

من المرسوم  5و 3وم 
80-34 

 127 2009 1 المدنیة

 .جا آثاره، في حالـة استعمـال المركبة من دون علم المؤمَّن لـهیبقى الضمان، في إطار حادث مرور، منت
  

من المرسوم  3/3م 
 212 2009 2 التجاریة والبحریة 80-34

یجوز للمؤمن تخفیض التعویض إلى . سقوط الحق في الضمان ،في مهلة ثلاثة أیام ،لا یترتب عن عدم تصریح المؤمن له بالسرقة
 .م التصریح بالسرقة في الأجل المقرر حدود الضرر الفعلي في حالة عد

  

من الأمر  22و 15م 
95-07 

 166 2010 2 المدنیة

 .یحل المؤمِّن محل المؤمَّن له، بموجب عقد حلول. لا یخوّل عقد التأمین للمؤمِّن، الحلول محل المؤمَّن له
  

  من الأمر 38م 
 115 2011 1 المدنیة 95-07 

 .جماعة إرهابیة، یتحمّله الصندوق الوطني لضحایا الإرهاب ولیس شركة التأمینالتعویض عن سرقة شاحنة، من طرف 
  

   623و 619م 
من ق م                         

  من الأمر 2وم 
 95-07      

من المرسوم  96وم 
 47-99التنفیذي 

 120 2011 1 المدنیة

تحدد مهلة التصریح، في . أیام 7خلال أجل لا یتعدى ، Sinistreلا یسقط حق الضمان، بسبب عدم تصریح المؤمن له بالحادث 
یجوز للمؤمن، في حالة عدم التصریح . أیام عمل، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة) 03(ـ مجال التأمین من السرقة، ب

یحدد أجل تقادم . ن له، في الأجل المقرر قانونا، تخفیض التعویض، في حدود الضرر الفعلي، اللاحق بالمؤم Sinistreبالحادث 
  .المنشئ للتعویض Sinistreدعاوى المؤمن له أو المؤمن، الناشئة عن عقد التأمین، بثلاث سنوات، ابتداءً من تاریخ الحادث 

  

، 15/4، 15/3م 
من  27و 22، 15/5

 07- 95الأمر 
 123 2012 1 المدنیة

 .ریح الرسمي بسرقة مركبة، لثبوت السرقة المؤمن منهایكفي، في دعوى التعویض، محضر الضبطیة القضائیة، المتضمن التص
  

مكرر  324و 324م 
 158 2012 1 المدنیة من ق م 5

لا حق في ، إلیهالمدفوع للمرسل ، ضرار اللاحقة بالبضاعةحدود التعویض عن الأ، مینأالواجب دفعه لشركة الت، لا یتعدى المبلغ
  .المكرس قانونا، نتیجة ممارسة الحق في التقاضي، ضخر في دفع مبلغ التعویأضافي عن التإأي تعویض 

  

من الأمر  118م 
95-07 

 197 2013 1 التجاریة والبحریة
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یتولاها ، ثبات الضرر بخبرةإیجب ، ثبات الضرر اللاحق بالبضاعة المؤمنةلإ، في حد ذاته، لیلادلا یعد التصریح بحادث المرور 
  .مینأفي عقد الت و متفق علیهأمین أخبیر معتمد لدى شركة الت

  .و غیر متفق علیهألى خبرة خبیر غیر معتمد إفي حالة اللجوء ، مین مسؤولیة التعویضألا تتحمل شركة الت

من  273إلى  269م 
                          07- 95الأمر 

من الأمر  23وم 
والمرسوم     74-15

 220-07التنفیذي 

 201 2013 1 التجاریة والبحریة

  .التامین التعویض عن الاضرار الناجمة عن سرقة سیارة مؤمنة بعقد تامین شامل تضمن شركة
  .یعد النصب المؤدي الى فقدان سیارة سرقة

  .شركة التامین ملزمة بدفع التعویض عن السیارة المسروقة عن طریق النصب

من ق م                106م 
من  38و 12وم 

 07- 95الأمر 
 184 2014 1 المدنیة

في حالة عدم تصریح المؤمن له باستغلال السیارة المؤمن علیها في نشاط تأجیر السیارات معدلا جدیدا ، شركة التأمین تعرض
  .یوما من تاریخ اطلاعها على حالة احتمال تفاقم الخطر المؤمن علیه 30خلال ، للقسط

 30(في الأجل المحدد قانونا ، اح معدل جدید للقسطفي حالة عدم اقتر ، بدون زیادة في القسط، مین تفاقم الأخطارأتضمن شركة الت
  ).یوما

من  21و  18م 
   07- 95الأمر 

 137 2015 1  المدنیة

  ،لا یمكن شركة التأمین إدراج شروط تعسفیة في العقد، قصد تملصها من الالتزام بالضمان
ن له، أي الخسائر و الأضرار التي لم یحدثها غیر متعمد من المؤمَّ  خطأیلتزم المؤمِّن بتعویض الخسائر والأضرار الناتجة عن 

  .بالضمان، إثبات تسبّب المؤمَّن له، عمدا، في الضرر لتزامالاشركة التأمین، قصد التخلص من  یجب على .عمدا أو غشا

  من الأمر 12م 
 161 2015 1  المدنیة  95-07 

  .المؤمن له،ـ المحكوم علیه بالتعویضاتیجوز للمضرور أو ذوي حقوق المتوفى رفع دعوى حلول شركة التأمین محل 
یمكن للمضرور أو لذوي حقوق المتوفى رفع دعوى مباشرة أو غیر مباشرة على شركة التأمین، عند ثبوت مسؤولیة المؤمن له، 

وبالتعویض ) سائق في حالة سكر(المقضي فیه وقضى بثبوت مسؤولیة المؤمن له  الشيءحتى ولو صدر حكم جزائي حاز حجیة 
  .الدعوى المدنیةفي 

  من الأمر  56م 
95-07  

  من المرسوم  5م 
80-34  

 166 2015 1  المدنیة

تعسفیا، یعطي للمؤمن له الحق في طلب التعویض  یعتبرالتعویض بعقد التأمین هو عقد إذعان و شرط التنازل عن أي مطالبة 
  .من القانون المدني110 وفقا للمادة

  .من القانون المدني 110عتبر رضائیا و لیس عقد إذعان و لا یخضع لأحكام المادة التنازل المنفصل عن عقد التأمین ی
 37 2015 2  المدنیة  من ق م  110م 

، بالنظر إلى جسامة الخطر المؤمَّن منه، فإنها الأقساط المدفوعةإذا لم تقترح شركة التأمین على المؤمَّن له أي تعدیل لمقدار 
  .ه القانون وشروط العقدتضمن الخطر في حدود ما نص علی

  من الامر 19م 
 95-07   

  من ق م  619م 
 41 2015 2  المدنیة

  .عقد التأمین هو عقد زمني، یمتد تنفیذه في الزمان
  .تنفذ الالتزامات الواردة بعقد التأمین بأداء مستمر، كلما تكرر الخطر المؤمَّن منه، طوال مدة سریانه

  من ق م  619م 
  مرمن الأ 2م 

 95-07  
 46 2015 2  المدنیة
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 تأمین
  
  
  
  
  
  
  

 

من  28و  27م   .استصدار أمر على ذیل عریضة وتبلیغه إلى المؤمن، إجراء قاطع للتقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین
  07- 95الأمر 

 30 2016 1  المدنیة

  .ك یعد باطلاالتعویض عن تحقق الخطر المؤمن منه، قوامه عقد التأمین الشامل جمیع الأخطار وكل تعهد بخلاف ذل

 622، 619، 106م 
  من ق م 623و
  من الأمر  30م 

95-07  

 41 2016 2  المدنیة

لا یؤدي عدم إخضاع المؤمن له للتشخیص وإجراء فحوصات طبیة عن حالته الصحیة، قبل إبرام العقد، إلى سقوط الحق في 
  .الضمان

 619، 107، 106م 
  من ق م

  من الأمر 60م 
 95-07  

 56 2017 1  المدنیة

  .یسقط الحق في الضمان، إذا ارتكب المؤمن له خطأ عمدیا أدى إلى تحقق الخطر المؤمن علیه وهو السرقة
  .یرجع تكییف الخطأ فیما إذا كان عمدیا أم لا إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، وفق ظروف وملابسات الحادث

  

من  15و  12م 
 18 2018 2  المدنیة  07- 95الأمر 

ن منحة الوفاة، ذوو حقوق المؤمن لهم اجتماعیا، ومن بینهم الأولاد الذین یتعذر علیهم ممارسة نشاط یستفید م
  .مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن، أیا كانت أعمارهم
  .لا یشترط القانون في هذه الحالة، وجود حكم بالحجر

  

من  67و  47م 
 18 2019 1  المدنیة  11-83القانون 

رار اللاحقة بالمحاصیل الزراعیة الناتجة عن الحریق أو تساقط البرد، بناء على عقد یتم التعویض عن الأض
التأمین المتضمن التعویض عن هذه المخاطر، بعد إثبات وقوع المخاطر بعدة طرق لاسیما المراسلة الصادرة عن 

  .مصلحة الأرصاد الجویة

من  323و  106م 
 18 2019 2  المدنیة  ق م

  

 تأمین عجز
المتعلق بالانتفاع بتأمین العجز، شریطة بلوغ سن التقاعـد والتسجیل منذ سنة على الأقل،  35- 85من المرسوم  5لمادة مضمون ا

  .من النظام العـام
  

من المرسوم  5م 
85-35 

 311 2006 1 الاجتماعیة

 

 .كان مصـدره داءات نظام التأمین على البطالة وبین أي دخـل آخـر مهماآلا جمع بین  تأمین على البطالة
  

من  22و 7م 
المرسوم التشریعي 

94-11 
 107 2008 1 المدنیة
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تأمین على الكوارث 
  الطبیعیة

  .سقوط الثلج لا یعتبر كارثة طبیعیة
  :تیةالحوادث الطبیعیة الآ، ثار الكوارث الطبیعیةآمین على تألزامیة الإتغطى ب

  .الزلازل -
  .الفیضانات و سوائل الوحل -
  .لریاح الشدیدةالعواصف و ا -
 .الأرضتحركات قطع  -

  .یمكن ضمان ثقل الثلج

  من الأمر 2م 
 03-12         

من المرسوم  3و 2وم 
                    268-04التنفیذي 

من الأمر  52وم 
95-07 

 133 2012 2 المدنیة

  .لا یعد الحریق كارثة طبیعیة
  :الآتیةحوادث الطبیعیة ال، ثار الكوارث الطبیعیةآمین على تألزامیة الإتغطى ب

 الزلازل -
 الفیضانات و سوائل الوحل -
 العواصف و الریاح الشدیدة -
 الأرضتحركات قطع  -
  .التي تتسبب النیران فیها الأضراریمكن ضمان  -

  من الأمر  2م 
03-12                      

من المرسوم  3و 2وم 
                    268-04التنفیذي 

من الأمر  44وم 
95-07 

 148 2012 2 المدنیة

 

 تأویل العقد
  .رادة المتعاقدینإتعرف على لویلها لأنحراف عنها عن طریق تذا كانت عبارات العقد واضحة فلا یجوز الاإ

ملاكه ألى توزیع إلغاء عقد الوصیة هو قضاء سلیم ما دام قصد الهالك ینصرف إلى إن القضاء برفض الدعوى الرامیة إعلیه فو 
  .اء حیاتهثنأعلى الورثة 

الأحوال الشخصیة  من ق م 111م 
 367 2003 1 والمواریث

 

تبادل سكن ملك 
 للدولة

من المقرر قانونا أن التبادل أو التخلي عن المساكن المملوكة للدولة یخضع للموافقة الصریحة للهیئة المسیرة ومن ثم فإن النعي 
  . على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مؤسس

لسكنین المملوكین للدولة تمت بدون الموافقة الصریحة للهیئة المسیرة وأن افي قضیة الحال أن عملیة التبادل ا كان من الثابت ولم
 .ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن. قضاة الموضوع بقرارهم الرافض لهذه العملیة أصابوا في تطبیق القانون

  

 131 1991 2 جتماعیةالا 147- 76مرسوم ال

  

  تبدید أموال عمومیة
  

إن الحكم المطعون فیه القاضي ببراءة المتهم من جریمة تبدید أموال عمومیة لم یتضمن عند طرحه للسؤال الرئیسي إلا الركن 
  .النقضالمادي وأغفل بقیة عناصر الواقعة مما یجعله ناقصا ویشكل خطأ في تطبیق القانون ینجر عنه 

  
 442 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ع 119م 
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  تبدید أموال عمومیة

  :الآتیـةیعـد سؤالا غیر قانوني، السؤال المطروح بخصوص جریمة تبدید أموال عمومیة، الخالي مـن إبراز أركانها القانونیة 
  .  الفعل المادي وهو التبدید -
  . القصد الجنائي وهو العمد -

  . أن یكون الفاعل موظفا أو شبیها بـه -
  .یده بمقتضى وظیفته أو بسببهـا ن الأموال المبددة قد وضعت تحتأن تكـو  -

 مكرر 128و 119م 
 509 2006 1 الجنائیة ق ع من

  
  

تبدید عمدي للمال 
  العام
  
  

لا تعبر عن ، بصورة غیر حكیمة، الموضوع تحت یده، تعمد الفاعل صرف المال العام، تعني جریمة تبدید عمدي للمال العام
  .ي صرف من اجلهحقیقة الشيء الذ

  .ارتكاب فعل التبدید من طرف المسؤول على المؤسسة، في جریمة تبدید عمدي للمال العام، لا یشترط
في غیر الوجهة ، بسببها أوبحكم وظیفته ، إلیهتقوم جریمة تبدید عمدي للمال العام تجاه موظف تصرف في مال عام عهد به 

  .و بدون علمهسواء بعلم المسؤول علیه ا، قانونا، المحددة

من  29و 26م 
 405 2014 2 جنائیةال 01-06القانون 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  تبلیغ
  
  
  
  
  
  
  

  
العبرة في صحة التبلیغ هو الذي یتم بطلب من المحكوم له ویحرر في شأنه سندا یتضمن البیانات متى كان من المقرر قانونا، أن 

سلم للشخص المطلوب  إذامن قانون الإجراءات المدنیة، ویتم التبلیغ  102، 42، وما بعدها، 22، 13التي تفرضها أحكام المواد 
و إلى شخص آخر یقیم بنفس المنزل، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا أو تابعیة أو البوابین أ أقاربهتبلیغه شخصیا أو إلى أحد 
، وطعن فیه 01/1982/ 02إذا كان الثابت في قضیة الحال أن الفریق الطاعن بلغ بالحكم في .   المبدأ یعد خرقا للقانون

من ق إ م، وبذلك  102كام المادة قد وقع في الأمد المحدد  قانونا عملا بأح الاستئناففإن هذا  1982 /02/ 02في  بالاستئناف
شكلا خرقوا القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون  الاستئنافبتصریحهم عدم قبول  الاستئناففإن قضاة 

 . فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعنین بمخالفة أحكام هذا المبدأ
  

 115 1989 2 التجاریة والبحریة من ق ا م 102م 

  
من تاریخ تبلیغ الحكم سواء إلى شخص المطلوب  تبتدئبشهر واحد،   الاستئنافقانونا أن المشرع حدد مهلة  متى كان من المقرر

تبلیغه أو إلى موطنه الحقیقي أو المختار فإنه من الواضح أن المحامي غیر منصوص علیه من الناحیة القانونیة في هذه الحالة 
إن المحامي الذي كان - .بمصالحه وحریص على عدم ضیاع حقوقه أكثر من غیره أدرىالذي هو لتعلق الأمر بذات الشخص 

یمثل موكله في مرحلة التقاضي وكانت المخابرة معه في مكتبه صحیحة من الناحیة القانونیة فإنه یعتبر أجنبیا عنها بمجرد صدور 
لذلك یستوجب نقض القرار الذي قضى برفض -. تلك القضیة الحكم فیها وتكون وكالته العادیة انتهت بمجرد النطق بالحكم في

 .استئناف الطاعن شكلا تأسیسا على أن تبلیغ الحكم وقع لمحامیه
  

 من ق ا م 102م 
الأحوال الشخصیة 

 والمواریث
3 1989 48 
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  تبلیغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م من تاریخ التبلیغ، ومن من المقرر قانونا أنه یجوز الطعن في الأحكام الصادرة غیابیا عن طریق المعارضة ضمن مهلة عشرة أیا
یرفع في مهلة شهر واحد ابتداء من تاریخ الحكم إذا كان حضوریا  أنالحكم الصادر من المحكمة یجب  استئنافالمقرر كذلك أن 

تا ولما كان ثاب.  أو من تاریخ انقضاء مهلة المعارضة إذا كان غیابیا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
في حین أن هذا  1980 /11/ 10تبلیغ الطاعن قد حصل في  أنذهبوا في قرارهم إلى  الاستئنافإن قضاة  - في قضیة الحال -

مما جعل القضاة لم  الاستئنافعلیه في احتساب اجل  للاعتمادیصلح  رسالة إلى مصالح البلدیة وهو لا إرسالالتاریخ هو تاریخ 
 الاستئنافخاصة وأن الحكم المستأنف لدیهم صدر غیابیا في حق الطاعن، وبقضائهم بعدم قبول  یتحققوا من مدى قانونیة التبلیغ

  .   ومتى كان كذلك استوجب النقض. شكلا بسبب فوات المیعاد القانوني وخرقوا القانون

من ق ا  102و 89م 
 م

 159 1990 2 الاجتماعیة

التي یقدمها كل  طرف دعما لادعائه یجب أن تبلغ للخصم، ومن المقرر أیضا  من المقرر قانونا أن الأوراق أو السندات أو الوثائق
أن سند تبلیغ الأحكام الغیابیة یجب أن یذكر فیه مهلة عشرة أیام للطعن بالمعارضة تحت طائلة البطلان، ومن ثم فإن القضاء بما 

أن قضاة الموضوع   -في قضیة الحال-الثابت  لما كان من. یخالف هذین المبدأین یعد إضرارا بحقوق الدفاع وخرقا للقانون
بقبولهم الاستئناف شكلا وفي الموضوع  بتأیید الحكم المعاد القاضي بعدم قبول المعارضة شكلا بكون الطاعن اعترف بتبلیغه بسند 

ومتى كان كذلك . قانونالتبلیغ دون أن یوجد أي أثر سواء لذلك الاعتراف أو السند بالتبلیغ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا ال
  .استوجب نقض القرار المطعون فیه 

من ق ا  38و 32م 
 م

 13 1990 4 المدنیة

من المقرر قانونا وقضاء أن التبلیغ لا یكون صحیحا ولا ینتج آثاره القانونیة إلا إذا وقع بواسطة سند یحرره المبلغ ویشیر فیه إلى 
وضوع التبلیغ، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للإجراءات و الأمر مأأن المبلغ له تسلم نسخة من الحكم 

أن قضاة المجلس بعدم قبولهم   -في قضیة الحال-لما كان من الثابت .  وإلى المهل القانونیة لاستعمال حق الطعن.الجوهریة 
بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد جوهریة في الاستئناف شكلا دون أن یشیروا إلى التبلیغ والكیفیة التي حصل بها، یكونوا 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه . الإجراءات

 27 1990 4 المدنیة من ق ا م 42م 

المقررة في قانون الإجراءات المدنیة تحسب كاملة، فان الیوم الأول للتبلیغ والیوم ) المواعید( متى كان مقررا قانونا أن الآجال 
أن قضاة  -في قضیة الحال-و لما كان من الثابت. یر لا یحسب، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانونالأخ

شكلا ناسین أن الیوم الأول للتبلیغ وكذلك الیوم الأخیر لا یحسب ضمن الأجل المقرر  الاستئنافقضوا بعدم قبول  الاستئناف
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون .  من قانون الإجراءات المدنیة 463الفوا المادة بقضائهم كما فعلوا خ فإنهمقانونا، 

  . فیه

 94 1990 4 التجاریة والبحریة من ق ا م 463م 

الموظف الذي قام به  وإمضاءیجب أن یتضمن البیانات الجوهریة المتمثلة في تاریخ التبلیغ  التبلیغمن المقرر قانونا أن محضر 
أن قضاة  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت. م الجهة القضائیة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونوخت

م معتبرین أن محضر تبلیغ الحكم . ا. من ق 102شكلا لرفعه خارج المهلة المحددة في المادة  الاستئنافالمجلس بعدم قبولهم 
ومتى .  بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون فإنهمذكر تاریخ التبلیغ وخلوه من ختم الجهة القضائیة صحیحا بالرغم من عدم  الابتدائي

 . كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

من  102و 23/3م 
 ق ا م

 102 1990 4 التجاریة والبحریة
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  تبلیغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ابقة للأصل، ومن المقرر أیضا أن مهلة من المقرر قانونا أن تبلیغ الحكم یكون مصحوبا بنسخة رسمیة منه أو بنسخة مط
ولما .  تسري ابتداء من تاریخ تبلیغ حكم أول درجة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خرقا للقانون الاستئناف

یرة وردت على تأش اعتماداشكلا لتقدیمه مؤخرا  الاستئنافبعدم قبولها  الاستئنافأن جهة  -في قضیة الحال- كان من الثابت 
بهامش نسخة حكم أول درجة مفادها أن الحكم بلغ بتعلیقه في مشیخة المدینة دون استظهار النسخة الأصلیة لوثیقة التبلیغ تكون 

  .    ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  بقضائها كما فعلت خرقت القانون

من ق ا  102و 42م 
 م

 139 1990 4 الاجتماعیة

ر قانونا أنه لا یمكن تنفیذ الأحكام ما لم یقع تبلیغها، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق من المق
ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن كون التنفیذ بادر بتنفیذ قرار دون أن یقدم تبلیغه إلى الطاعن فإن قضاة الموضوع . القانون

ومتى كان كذلك .  ساس أن المنفذ علیه قد سبق له الإطلاع على الحكم یكونوا قد خالفوا القانونبقضائهم بطرد الطاعن على أ
  . استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 110 1991 3 التجاریة والبحریة من ق ا م 42م 

ضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لا لممثله القانوني ومن ثم فإن القإلا یتم   الاعتباريمن المقرر قانونا أن تبلیغ الشخص 
للقانون ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن تبلیغ الشركة المدعیة في الطعن قد تم بدون ذكر شخصیة ممثلها القانوني خلافا 

  .ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. من قانون الإجراءات المدنیة 467لمقتضیات المادة 
 170 1991 4 الاجتماعیة من ق ا م 467م 

متى كان من المقرر قانونا أن یبلغ النائب العام بكتاب موصى علیه كلا من الخصوم ومحامیهم تاریخ نظر القضیة بالجلسة 
وتنراعي مهلة ثمان وأربعین ساعة في حالات الحبس الاحتیاطي وخمسة أیام في الأحوال الأخرى بین تاریخ إرسال الكتاب 

ى علیه وتاریخ الجلسة ویودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام ویكون الموص
تحت تصرف محامي المتهمین والمدعین المدنیین، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون وإخلالا 

إلیهما  بت في قضیة الحال أن النائب العام لم یبلغ إلى الطاعنین تاریخ نظر القضیة بالجلسة سواءولما كان من الثا. بحق الدفاع
  . ق ا ج 200كما أنه لم یبلغ منطوق الإحالة وفقا لما تقضي به المادة . شخصیا أو لمحامیهما

من ق  200و 182م 
 ا ج

 271 1991 4 الجنائیة

لیغ لشخص المتهم ولم یخلص من إجراء تنفیذي مع أن المتهم أحیط علما بحكم الإدانة فان من المقرر قانونا أنه اذا لم یحصل التب
مواعید سقوط العقوبة بالتقادم ومن ثم فإن القضاء  انقضاءمعارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنیة إلى حین 

في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما اعتبروا التبلیغ الذي تم و لما كان الثابت . بخلاف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
إلى المصلحة  التي یشتغل فیها المتهم تبلیغا صحیحا قد أخطأوا في تطبیق القانون باعتبار أن مكان العمل لا یعتبر بمثابة مسكن 

 . و متى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. للمتهم المحكوم علیه
  

 295 1991 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 412م 

قانونا أن كل تبلیغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، یجب أن یؤشر علیه من طرف الموظف الموكول إلیه  من المقرر
القرار محل الطعن  في قضیة الحال أن تبلیغولما كان ثابتا .استلامه ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون 

قد تم بإرسالیة غیر مؤشر علیها من طرف الموظف المكلف بذلك فإن ذلك  یعد مخالفا للقانون ومتى كان كذلك استوجب نقض 
 .القرار المطعون فیه 

  

 35 1994 1 المدنیة من ق ا م 473م 
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سخة مطابقة لأصله، ومن ثم فإن القضاء بما من المقرر قانونا أن تبلیغ الحكم یجب أن یكون مصحوبا بنسخة رسمیة منه أو بن
رفضوا المعارضة المقدمة من أن قضاة الموضوع  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت. یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

ا صحیحا فانهم اعتمادا على محضر الطرد المشار فیه أن الطاعن وجه له تنبیه، واعتبروا ذلك تبلیغ.  الطاعن، ضد القرار الغیابي
 . و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. بذلك للقرار الغیابي خرقوا القانون

  

 134 1994 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 42م 

قرار إن تبلیغ الأطراف بعقد جلسة غرفة الإتهام خمسة أیام قبل انعقاد الجلسة تعتبر إجراء جوهري یترتب عن الإخلال به بطلان ال
 . وهو ما لم یتم احترامه بموجب القرار المطعون به مما ترتب عنه النقض 

  
 219 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 182م 

 .لا یكون التبلیغ عن طریق النشر إلا في حالة استحالة تبلیغ الشخص شخصیا أو في موطنه
  

 358 2003 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 418م 

أنه بانقضاء المهلة المذكورة یسقط حق "ر تبلیغ الحكم الغیابي، أن تذكر فیه حرفیا، تحت طائلة البطلان، عبـارة یجب لصحة محض
 ".الطرف في المعارضـة

  
 361 2006 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 98م 

من قانون الإجراءات  24و  23ن یتراءات المنصوص علیها في  المادیعـد باطلا ولا یعتد به، محضـر التبلیغ الخالي مـن الإج
 .المدنیة
  

  من  24و 23م 
 ق ا م

 191 2006 2 المدنیة

تبلیغ الحكم الجزائي الغیابي، الفاصل في الدعوى المدنیة، عن طریق المحضر القضائي، طبقا لقانون الإجراءات المدنیة، تبلیغ 
 .قانوني
  

من ق ا ج             439م 
 من ق ا م 22وم 

 391 2008 2 الفاتالجنح والمخ

 .یجب تحریر محضر تبلیغ لكل طرف یراد تبلیغه في حالة تعـدد الأشخاص المراد تبلیغهم الموجودین في مقر واحـد
  

  من 102و 42م 
 239 2009 2 العقاریة ق ا م 

على هذا التبلیغ، سقوط میعاد  لا یعد تبلیغ الحكم الغیابي، عن طریق التعلیق أو النیابة العامة، تبلیغا شخصیا للمتهم، لا یترتب
 .المعارضة

  
 340 2012 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 412م 

التبلیغ عن طریق النیابة العامة صحیح، یسري به أجل الطعن بالنقض، لا حاجة لتجدیده بعد القبض على المتهم أو تسلیم نفسه، 
رار الإحالة إلى محكمة الجنایات، بعد صدور الحكم بالتخلف یعد الطعن بالنقض في ق.  بعد الحكم علیه بالتخلف عن الحضور

  .عن الحضور، طعنا خارج الأجل القانوني

 439و 323، 317م 
 من ق ا ج

 397 2012 1 الجنائیة

 من ق ا م وا 413م   .المطلوب تبلیغه، تم بمكان حبس الشخص إذا، یكون التبلیغ صحیحا
شؤون الأسرة 

 288 2013 2 والمواریث
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بوضع الختم المقرر ، طالما ثبت تبلیغه، تفاقيالا أول القانوني في حالة خلوه من ذكر الممث، ترتب بطلان محضر التبلیغلا ی
  .علیه

 211 2014 1 المدنیة من ق ا م وا 688م 

  ،جراءات التحضیریة لمحكمة الجنایاتتتوقف علیه الإ، جراء جوهريإمحكمة الجنایات  إلىحالة تبلیغ قرار الإ
  .على تبلیغ منطوق القرار قتصارالا، یعد تبلیغا صحیحا لا

  .جل الطعن بالنقض بالتبلیغ الصحیحأیسري 
  :ـب، وجوبا، یتم التبلیغ الصحیح

  .تسلیمه نسخة منه-2      لى محكمة الجنایاتإحالة تبلیغ المتهم بقرار الإ- 1

، 268، 200/3م 
من ق ا  441و 439

 ج
 389 2014 2 الجنائیة

تهاد الغرفة التجاریة والبحریة على وجوب تعلیق محضر التكلیف بالحضور بمقريّ البلدیة والمحكمة، في حالة استحالة استقر اج
  .       تبلیغ المطلوب تبلیغه بموطنه القانوني أو بموطنه الحقیقي المعروف

من ق  412، 411م 
  184  2015  2  التجاریة و البحریة  ا م ا

  34  2016  1  المدنیة  من ق ا م ا 412م   .سالة مضمنة تبلیغا شخصیالا یعد التبلیغ عن طریق ر 
  38  2016  1  المدنیة  من ق ا م ا 411م   العبرة في احتساب الآجال بتاریخ ختم البرید، حتى ولو رفض المبلغ له استلام الرسالة المضمنة مع الإشعار بالاستلام

لمضمونة یعتبر تبلیغا رسمیا في الموطن الحقیقي أو المختار للمبلغ له، تسري الاعتراف كتابة بالتبلیغ الحاصل عن طریق الرسالة ا
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرین كاملین 336من المادة  2علیه الفقرة 

من ق ا م  336/2م 
  77  2016  1  العقاریة  ا

حضر التبلیغ الاستحالة التي جعلته لا یقوم بالتبلیغ شخصیا للمطلوب تبلیغه ومن ثم یتعین على المحضر القضائي أن یبین في م
  من ق ا م ا 410م   .القیام بالتبلیغ في الموطن الأصلي له إلى أحد أفراد عائلته المقیمین معه

شؤون الأسرة 
  118  2016  1  والمواریث

ر محام یمثله في الجزائر، بإرسال تبلیغ مرفق بعریضة الطعن یتم تبلیغ الشخص الذي له موطن بالخارج، في حالة عدم اختیا
  .بالنقض، عن طریق النیابة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن الشخص المطلوب تبلیغه

  من ق ا م ا 414م 
من البروتوكول  21م 

القضائي الجزائري 
  الفرنسي

  46  2016  2  المدنیة

 411، 408، 407م   .شخص الرافض لاستلام محضر تبلیغ الشخص المعنويیكون التعلیق إجباریا، عند عدم ذكر هویة ال
  من ق ا م ا 412و 

  255  2016  2  التجاریة والبحریة

  23  2018  1  المدنیة  من ق ا م  ا 416م   .یشترط في التبلیغ الذي یتم یوم العطلة عن طریق النائب العام، الحصول على إذن القاضي لا
قق قرینة علم المدعى علیه بها، عن طریق التبلیغ الصحیح، ولا تكون إجراءات التبلیغ صحیحة، إذا كان لا تنعقد الخصومة إلا بتح

  .مستلم محضر التبلیغ مجهول الهویة
  

من  407و  406م 
  54  2018  2  العقاریة  ق ا م ا

تأشیرة رئیس المجلس الشعبي البلدي،  یشترط في التبلیغ عن طریق التعلیق إثبات الإرسال المضمون والتعلیق بختم إدارة البرید أو
  23  2019  1  المدنیة  من ق ا م ا 412م   . ولا یشترط رجوع وصول استلام الرسالة

من  415و  414م   .لم تستكمل إجراءات تبلیغها طبقا للقانون تعتبر محاضر التبلیغ غیر المبلغة للأطراف الثابت إقامتهم بالخارج بدون أثر قانوني، ما
  27  2019  1  لمدنیةا  ق ا م ا
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  تبلیغ

شؤون الأسرة   من ق ا م ا 411م   .من تاریخ ختم البرید ولیس من تاریخ استلام الرسالة بالاستلامیحسب الأجل في التبلیغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار 
  والمواریث

1  2019  65  

  هوریة الذي یؤشر على التبلیغ،یتم تبلیغ الشخص الذي له موطن بالخارج بالطریق الدبلوماسي، بواسطة وكیل الجم
  .لا یعد إیداع نسخة من محضر التبلیغ لدى وكیل الجمهوریة تبلیغا رسمیا صحیحا

 415و 414، 406م 
  من ق ا م ا

  96  2019  1  التجاریة والبحریة

  

تبلیغ أوامر قاضي 
 التحقیق

ساعة بموجب خطاب  24رف المدني في ظرف متى كان من المقرر قانونا أن أوامر قاضي التحقیق تبلغ إلى المتهم وإلى الط
ولما .موصى علیه ومن ثم فإن الإغفال عن القیام بهذا الإجراء كما هو منصوص علیه یعد خرقا لقواعد جوهریة في الإجراءات 

ي قاضي التحقیق لم یبلغ للطاعن، وأن مجرد وجود نسخة من رسالة موجهة إلیه من قاض أن أمر- في قضیة الحال -كان الثابت 
التحقیق دون أن تكون مرفقة بوصل التضمین، یدل على أن التبلیغ لم یتم حسب الشروط المنصوص علیها في القانون ومن ثم 

بقضائها بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لوقوعه خارج  الاتهامفإنه لا یعتد به ویعتبر كأن لم یكن وبناء على ذلك فإن غرفة 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. یة في الإجراءاتالآجال تكون قد خرقت قواعد جوهر 

 297 1989 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 168م 

  

 تبلیغ رسمي
  

الطاعن ، لمحامي المتقاضي الإحالة العلیا نسخة من قرار النقض ومانة ضبط المحكمة أتسلیم ، لا یعد تبلیغا رسمیا و شخصیا
  .بالنقض

بواسطة محضر ، لا من تاریخ التبلیغ الرسمي الشخصيإ، عادة السیر في القضیة بعد النقضإلوجوب ، هرینجل الشألا یسري 
  .قضائي

 410و 406، 367م 
 من ق ا م وا

 302 2013 1 العقاریة

 .موصى علیهضمن ظرف بریدي مختوم و ، ن بالنقضعریضة طع) تبلیغ(محضر قضائي یتضمن  ،لا یعد محضر تبلیغ رسمي
  :كان عند استحالة تبلیغ المطلوب تبلیغه رسمیا و شخصیا إذابلیغ صحیحا یعد الت

عن طریق تعلیق نسخة من محضر المحضر القضائي -/.و موطنه المختارأ) حد المقیمین معهلأ( الأصليموطنه  في -
 .بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدیة، حیث كان له بها آخر موطن

  

 412و 411، 410م 
  م وامن ق ا 

 152 2013 2  المدنیة

  .جل الطعنأفي حساب ، لا تحل الصیغة التنفیذیة محل التبلیغ الرسمي
من ق  609و 406م 

 210 2014 2  التجاریة والبحریة  ا م وا

ن ع، سابقا، نازلا من الطرف المبلغ عن تبلیغ نفس الحكم، بمخاطبة الشخص المعني، الحاصل لاحقا، یعتبر التبلیغ الرسمي لحكم
  .طریق التعلیق

  .صحیحا و یعتد به في حساب آجال الطعن، اللاحق، یعد التبلیغ الثاني
  

، 408، 406م 
410 ،411 ،412 ،

  من ق ا م ا
  122  2015  1  المدنیة

من  412و  411م   .یتم التبلیغ الرسمي للشخص، غیرِ المعروف موطنه، عن طریق التعلیق ولیس عن طریق رسالة مضمّنة
  179  2015  1  نیةالمد  ق ا م ا



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

152 
 

  

 تبلیغ شخصي

  
  .إجراءات التخلف على متهم، متابع أمامها بجنحة ولا محاكمته غیابیا تطبیقلا یمكن لمحكمة الجنایات 

یجب، علاجا للفراغ القانوني ذي الصلة، تبلیغ المتهم تبلیغا شخصیا قانونیا بتاریخ الجلسة، طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة وقانون 
 .ت المدنیة والإداریة، قصد ضمان محاكمته محاكمة عادلة، حضوریاالإجراءا

  

من ق  440و 439م 
 406ا ج      وم 

من ق ا م  416إلى 
 وا

 337 2013 1 الجنائیة

  

 تبلیغ قرار طبي

  
ثمانیة أیام الطبیة في ظرف ال القراراتإشعار المعني بالأمر بجمیع  الاجتماعيمن المقرر قانونا أنه یتوجب على هیئة الضمان 

  . التالیة لتاریخ صدور رأي الطبیب المستشار للهیئة
ملزمة بمباشرة  الاجتماعيوتكون هیئة الضمان .  تقدیم طلب لإجراء خبرة -بعد التبلیغ  -ویتاح للمؤمن له خلال أجل شهر 
تبلیغ الطاعن شخصیا بالقرار الطبي ولما كان من غیر الثابت .  ذو الطابع الطبي الاعتراضإجراءات الخبرة بمجرد ما یرد إلیها 

المتخذ في شأنه بصفة رسمیة، لعدم وجود دلیل كافي على ذلك، حتى یتسنى حساب سریان المهلة التي تسمح له فیها بتقدیم طلب 
 . إجراء الخبرة الطبیة، فإن الدفع المثار في هذا الجانب مؤسس، ویستنتج عنه نقض القرار المطعون فیه

  

ن م 20و 19، 18م 
 15-83القانون 

 169 1995 1 الاجتماعیة

  

 تبلیغ ملف الموضوع

، والمستفاد "…الأوراق أو السندات أو الوثائق التي یقدمها كل طرف دعما لإدعاءاته یجب أن تبلغ للخصم "من المقرر قانونا أن 
. ملف الموضوع دفعا دون أي تعلیل الطلب المقدم من الطاعنة حول عدم تبلیغ اعتبرتمن الحكم المطعون فیه أن المحكمة لما 

لأن الطلب المقدم إلیها یعتبر طلبا أو إجراء من الإجراءات التحضیریة المتعلقة بسیر الجلسة وفي نفس الوقت . أخطأتنها قد إف
 .مما یترتب عنه النقض. بالدعوى ومن ثم فإن ذلك یعد مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات

  

 109 2000 2 ةالاجتماعی من ق ا م 32م 

  

تبلیغ منطوق الأمر 
 بإجراء التحقیق

قانونا أنه إذا أصدر المجلس القضائي أمرا بإجراء من إجراءات التحقیق یبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط، بناء على  من المقرر
عضو المكلف بالتحقیق في طلب الطرف الذي یهمه التعجیل، ومن المقرر أیضا أن الحكم المتضمن إجراء التحقیق یعین بموجبه ال

لم یوضح فیه بأن الإجراء قد تم في الجلسة وثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین، یعد خرقا للأشكال الجوهریة  تاریخ محدد ما
نطوق أن قضاة المجلس قاموا بتحقیق دون أن یتم تبلیغ م  -في قضیة الحال-لما كان من الثابت .  في الإجراءات وانتهاكا للقانون

الأمر بإجراء ذلك التحقیق ودون أن یعینوا العضو المكلف بالتحقیق أو یحددوا تاریخه ومكانه،  یكونوا بقضائهم كما فعلوا انتهكوا 
 .   ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. القانون

  

من ق  124و 121م 
 ا م

 24 1990 4 المدنیة
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  تبني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

،  ولم ینفه بالطرق الاتصالمن المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا وقانونا ،  وینسب الولد لأبیه متى كان الزواج وأمكن 
،  فإن قضاة الموضوع )ن .ط(في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم  -الحالیین - طلب الطاعنین  نحصراوحیث . المشروعة

، فإنهم قد أساءوا التكییف مما ینجر عنه نقض قرارهم "الولد للفراش"تتعلق بنفي النسب وطبقوا قاعدة عندما ناقشوا الدعوى وكأنها 
 .بدون إحالة

  

 من ق ا 46و 41م 
الأحوال الشخصیة 

 99 1995 2 والمواریث

  .و نفي النسبأثبات دعوى إ في إلان قاعدة الولد للفراش لا تطبق إ
نهم قدموا الدلیل على أالحكم القاضي بإبطال التبني بدعوى عدم وجود الصفة للطاعنین مع  لغواأومن ثم فان قضاة الموضوع لما 

نها أبطال التبني كإو ناقشوا دعوى  24/12/1985حسب المحضر المؤرخ في ، بناء عمومة مثبتین دعواهم بشهادة الشهودأنهم أ
خطأوا في تطبیق أفبقضائهم كما فعلوا ، أي فراش في التبني نه لا یوجدأدعوى نفي النسب و طبقوا علیها قاعدة الولد للفراش مع 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون ضده .القانون

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 152 2001 عدد خاص والمواریث

ده لم یكن ابنا شرعیا للمتبني فان للمدعیة ن المطعون ضأ - في قضیة الحال–ومتى تبین ، قانونانه یمنع التبني شرعا و أمن المقرر 
یدوا الحكم المستأنف القاضي برفض أن قضاة الموضوع لما إعلیه فن التبني ممنوع شرعا وقانونا و خراجه من المیراث لأإالحق في ِ 

بطال التبني إن دعوى أذلك ، خطأوا في تطبیق القانونأقد ، ن المتبني لم ینكر نسب الولد المتبنيأساس أبطال التبني على إدعوى 
  .لیست كدعوى نفي النسب

  .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

الأحوال الشخصیة  من ق ا 46م 
 والمواریث

 155 2001 عدد خاص

ة أو في غیر عندما تكون البیانات الأساسیة الواردة فیها مزور ) شهادات الحالة المدنیة( من المقرر قانونا أن إبطال العقود الخاطئة
محلها یقدم الطلب إما بصفة أصلیة أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فیه العقد وإما بصفة فرعیة أمام المحكمة التي رفع 

أن الطاعن قدم أمام قضاة الموضوع شاهدین ذاكرا بأن  - في قضیة الحال -ومتى تبین.  لیها نزاع تناول العقد المشوب بالبطلانإ
وبذلك فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتأیید الحكم المستأنف وبرفض الدعوى  1997د تبنتها أخته المتوفاة سنة المطعون ضدها ق

على الشهود في إبطال عقد المیلاد  باعتباره عقدا رسمیا أخطأوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم  الاعتمادعلى أساس عدم جواز 
  .جب نقض القرار المطعون فیهومتى كان كذلك استو .   للقصور في التسبیب

من قانون  47م 
 الحالة المدنیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 158 2001 عدد خاص

 .ن تكییف القضیة على أنها تبني دون إبطال عقد المیلاد للمتبني هو مخالفة للقانونإ.   یمنع التبني شرعا وقانونا
  

من قانون  47و 46
 الحالة المدنیة

الأحوال الشخصیة 
 297 2001 2 والمواریث

تبطل العقود عندما تكون البیانات الأساسیة الواردة فیها مزورة أو في غیر محلها ولو أن العقد في حد ذاته كان صحیحا شكلا،  
وأن القضاء برفض دعوى إبطال .  ویجوز أیضا إبطال العقد عندما یكون محرر بصفة غیر قانونیة ولو كانت بیاناته صحیحة

ولد المتبنى بناء على براءة المطعون ضدها من جنحة التزویر یعد خطأ في تطبیق القانون لأن النسب له قواعد ثابتة النسب لل
 . مستقلة لا تترتب على دعوى جزائیة

  

من قانون  46م 
 الحالة المدنیة

الأحوال الشخصیة 
 453 2002 2 والمواریث
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من قانون  46م   .الإثباتبجمیع وسائل  إبطالهتصریح یمكن  إلاما هي  إذ، ا على النسبلا تكون شهادة المیلاد في حالة التبني دلیلا قاطع  تبني
 الحالة المدنیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 2004 260 

  

  تجاوز السلطة

ضاء ن القإف، مام قضاة الموضوعأن یستمد من حقیقة الوقائع المطروحة أمتى كان من المقرر قانونا ان تكییف الوقائع ینبغي 
  .خرقا للقانونیعد تجاوزا في السلطة و بخلاف هذا المبدأ 

من  442نما وفقا للمادة إو ، ع.من ق 289 حالة وفقا للمادةمر قاضي التحقیق العسكري لا یتضمن الإأن أإذا كان من المؤكد 
صیبت بعجز یزید على أیا قد الضحا إحدىن أوراق الملف أولم یتبین من  أساس ارتكابه مخالفة الجرح الخطأنفس القانون على 

ق ع  289وفقا للمادة  أمامها بجنحة الجرح الخطأالشخص المحال  بإدانةن المحكمة العسكریة قضت إو مع ذلك ف، شهرأثلاثة 
مما یستوجب معه نقض ، لى الطاعنخرقت القانون بتطبیقها النص المذكور عإن المحكمة تجاوزت سلطتها و ومتى كان كذلك ف

  .سیسا على مخالفة الوجه المذكورأالمطعون فیه ت الحكم إبطالو 

 247 1989 3 جنائیةال ج امن ق  500م 

یتعین على المحكمة التي أحیلت علیها القضیة بعد النقض أن تتقید بالنظر في الدعوى فیما یخص المتهمین الذین نقض الحكم 
علیها وصار الحكم بالنسبة إلیها باتا لعدم الطعن فیه فإن  ومادام الحكم المطعون فیه قد أدان متهمة سبق الحكم  .فقطبشأنهم 

   .المحكمةإدانتها من جدید تشكل تجاوزا لسلطة 
 465 2003 عدد خاص الجنائیة ج امن ق  500/2م 

لوصف أو ولا تضیف تهما أخرى إلا إذا تعلق الأمر بإعادة ا الاتهامتتقید المحكمة بالتهم الواردة في منطوق قرار الإحالة لغرفة 
  .سلطة المحكمة یترتب عنه البطلانلوكل ما زاد عن ذلك یعتبر تجاوز تعدیل التهمة 

  

  مكرر من  87م 
 469 2003 عدد خاص الجنائیة ق ا ج 

  

  
  
  
  
  

  تجدید الإیجار
  
  
  
  
  

تفید بالحق في تجدید عقد الإیجار وتعتبر من المقرر قانونا أن مستأجر المحل التجاري المستوفي لشروط المدة المقررة قانونا یس
المستأجر والمؤجر على أن یرجع الأول للثاني  اتفاقلاغیة كل البنود والشروط التي یكون من شأنها إسقاط هذا الحق ومن ثم فان 

.  د خرقا للقانونعلى إسقاط حق الإیجار ویترتب علیه بطلانه ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یع اتفاقالمفاتیح، هو 
بین المستأجر والمؤجر على إرجاع مفاتیح المحل التجاري  اتفاقومتى كان ذلك استوجب نقض القرار الذي تأسس على وجود 

 اتفاقأسسوا قرارهم على وجود  الاستئنافولما كان ثابت أن قضاة . الاتفاقالمتنازع علیه ثم قضى بتأدیة الیمین لإثبات تنفیذ هذا 
 فإنهم، الاتفاقجر والمؤجر على إرجاع مفاتیح المحل التجاري المتنازع علیه، ثم قضوا بتأدیة الیمین لإثبات تنفیذ هذا بین المستأ

  . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون

من القانون  199م 
 107 1990 1 التجاریة والبحریة التجاري

.  قانونا أنه تلغى وتصبح عدیمة المفعول مهما كان شكلها الشروط التي یكون من شأنها إسقاط الحق في تجدید الإیجارمن المقرر 
عماله في قضیة إمن القانون المدني لإنهاء علاقة الإیجار غیر مجدي ولا یسوغ  106وبناء علیه، فإن تمسك الطاعن بنص المادة 

التجاري المتنازع علیه بموجب عقد إیجار مكتوب نتج عنه اكتساب الملكیة التجاریة بعد  الحال، ذلك أن المستأجر استغل المحل
وبالتالي فان تطبیق القرار المطعون فیه لأحكام  الاستحقاقيالسنتین، مما یخول له الحق في الحصول على التعویض  انقضاء

  . من القانون التجاري صائب مما یستوجب رفض الطعن 176و 173المادتین 

من  176و 173م 
 القانون التجاري

 90 1997 1 التجاریة والبحریة
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  تجدید الإیجار

ما منذ أربعة سنوات في إثبت أنه یستعمل المحل التجاري  إذاونا أنه یجوز للمستأجر أن یتمسك بحق تجدید الإیجار نمن المقرر قا
وا مدة العقد واكتفوا بأحقیة المستأجر في ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما لم  یناقش.  العقد الشفهي أو سنتین في العقد الرسمي

  . ومتى كان كذلك استوجب النقض.  التجدید والتعویض، فإن قرارهم مشوب بالقصور في التسبیب

من القانون  172م 
 135 1997 2 التجاریة والبحریة التجاري

نذاره إالمخالفة رغم  رتكاباثبت تمادیه في  التعاقدیة دون تعویض استحقاقي متى هبالتزاماتطرد المستأجر الذي أخل یحق للمؤجر 
ن اعتبار سكوت المؤجر لمدة طویلة قبولا ضمنیا لتجدید عقد الإیجار رغم إثبات المخالفات المرتبكة وعدم مناقشة أو .  بذلك قانونا

  .تسبیبالالدفوع المثارة یعد قصورا في 

            177و 173/2م 
 331 2002 2 ریةالتجاریة والبح من القانون التجاري

  

  تجدید علاقة العمل

مدة العقد المحدودة المدة، ولا یمنح أي حق مكتسب في تجدیدها،  بانتهاء، یجعل حدا للعلاقة 86في مادته  11/90إن القانون 
علاقة  وبالتالي یصبح بدون جدوى التمسك بمسألة تعیین الطرف الذي رفض التجدید وأن توالي عقود محدودة المدة، لا یجعل من

أن العامل لم یدفع أمام قضاة الموضوع بأنه وظف على سبیل  -في قضیة الحال  - ولما ثبت .  العمل علاقة غیر محدودة المدة
أشهر فإن ذلك لا یمنح في حد ذاته، أي حق مكتسب  10التجربة، فإن تعدد عقود العمل المحدودة المدة ولو فاق مجموع مدتها 

  .ل الطعن من هذا القبیل غیر مؤسس ویتعین رفضهفي تجدید العلاقة، مما یجع

من القانون  86م 
 الاجتماعیة 90-11

عدد خاص 
بمنازعات 
العمل 

والأمراض 
 -المهنیة 
 2الجزء 

1997 169 

  

 تجریح الشهود

ذا ظهر إ دلاء الشهود بشهادتهمإوجه التجریح ضد شاهد أو شهود حتى بعد أبداء إنه یجوز لأي من الخصوم أمن المقرر قانونا 
شكال الجوهریة ولما كان من الثابت  لألسبب التجریح بعد التصریح بالشهادة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا 

إجراءات بیع  بإتمامن الطاعن جرح شهادة الشهود بسبب القرابة والمصاهرة فإن قضاة الموضوع الذین قضوا أفي قضیة الحال 
لیها دون مناقشة طلب تجریح شهادة الشهود یكونوا قد خرقوا الإشكال الجوهریة في الإجراءات ومتى كان كذلك السیارة المتنازع ع

.استوجب نقض القرار المطعون فیه  

 18 1993 1 مدنیةال م امن ق  70م 

  

 تجزئة الوقائع

مشتركة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا  عالإقنامن المبادئ القضائیة العامة، أنه لا یجوز تجزئة الوقائع عندما تكون دلائل 
أن قضاة الاستئناف قضوا بفصل قضیة  - في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت.المبدأ، یعد مخالفة للقواعد الجوهریة للإجراءات

. وهریة للإجراءاتأحد المتهمین عن الآخر، مع أن الأفعال واحدة، وأدت إلى نتیجة واحدة، یكونون بذلك قد خالفوا القواعد الج
  . ومتى كان الأمر كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیه

 203 1992 1 مخالفاتالجنح و ال اجتهاد قضائي

  

تحریض على 
 التجمهر

من المقرر قانونا أن یعاقب كل شخص ارتكب أفعال التحریض المباشر على التجمهر غیر المسلح، بخطب تلقى علنا أو بكتابات 
لق أو توزع وتختلف درجة العقوبة حسب ما إذا أدت الأفعال المذكورة إلى حدوث أثرها أم لا، طبقا للنص المذكور أو مطبوعات تع

إن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم على أساس أن هذا التحریض لم یأت بأي -المطعون فیه  -ولما ثبت من القرار .بالمرجع 
لخطأ في تطبیق القانون، إذ كان یتوجب علیهم الحكم بالإدانة مع العقوبة المقررة لذلك، أثر على النظام العام، فإنه یتبین بوضوح  ا

  . عن ذلك نقض وإبطال قرارهم مع الإحالة  لا بالبراءة وینجر

 286 1994 3 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 100م 
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تحریض قاصر على 
الفسق أو فساد 

 الأخلاق

تعلیله لبراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إلیه بحیثیة واحدة وهي عدم وجود الدلیل القاطع إن القرار المطعون فیه الذي اكتفى في 
الأفعال دون مناقشة الأسباب التي بني علیها حكم الإدانة المستأنف بما یسمح للمحكمة العلیا من ممارسة  حق رقابتها  لارتكاب

  .هو قرار یعرض للنقض
  

 - د خاص عد الجنح والمخالفات من ق ع 342م 
 173 2002 1الجزء 

  

تحریك الدعوى 
  العمومیة

یرتكب جریمة الغش في  ، الذي، كل متعهد لتمویل للجیشوبالغرامة المالیةسنوات  10و 5 بالسجن بینمن المقرر قانونا أن یعاقب 
ومتى ثبت .  یر الدفاع الوطنينوع وصفة وكمیة الأعمال والأشیاء الموردة، ویتم تحریك الدعوى العمومیة بناء على شكوى السید وز 

وینجر عنه .  أن إجراءات تحریك الدعوى العمومیة تمت بدون شكوى السید وزیر الدفاع فإن التحقیق الذي أجري یعد باطلا
  . التصریح بعدم جواز الطعن

  

   164و 163م 
 194 1996 1 جنائیةال من ق ع

  . ة، لا یعد تحریكا للدعوى العمومیـةطلب النیابة العامة من قاضي التحقیق تحدید سبب الوفـا
 517 2006 2 الجنائیة ق ا جمن 67و 1م   

  

  
  
  
  
  
  

  تحفظات
  
  
  
  
  
  
  

أو من یمثله بتبلیغ الناقل كتابیا في میناء  إلیهحصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، یقوم المرسل  إذا"من المقرر قانونا أنه 
لم یتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت  وإذاة، التحمیل، قبل أو وقت تسلیم البضاع

ومن ثم فإن قضاة ".  لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة، فیبلغ عنها خلال ثلاثة أیام عمل اعتبارا من استلام البضائع وإذاالعكس 
عندما لم یشیروا إلى تاریخ تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه وهو من القانون البحري  790قد أساؤا تطبیق نص المادة  الاستئناف

ومتى كان كذلك .  التاریخ الذي یبدأ منه احتساب أجل الإجراءات المبینة للضرر ولیس تاریخ التفریغ أو وصول السفینة المیناء
  . استوجب النقض

  

من القانون  790م 
 221 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة البحري

أو من یمثله بتبلیغ الناقل كتابیا في میناء  إلیهحصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، یقوم المرسل  إذا" المقرر قانونا أنهمن 
ذا لم یتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت إ التحمیل، قبل أو وقت تسلیم البضاعة، و 

ومن ثم فإن قضاة ".  البضائع استلاممن  اعتباراار ظاهرة، فیبلغ عنها خلال ثلاثة أیام عمل لم تكن الخسائر والأضر  وإذاالعكس 
الموضوع عندما اعتبروا أن تاریخ نهایة عملیات التفریغ هو التاریخ الذي یبتدأ منه سریان أجل التحفظات واعتبروا المعاینة التي 

تنص بأن الأجل یحتسب من تاریخ التسلیم ولیس  790ن أن المادة وقعت خارج الأجل القانوني، في حی 1990ماي  16تمت في 
من القانون  البحري، لهذا فإنهم قد أخطأوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم  780تاریخ التفریغ المنصوص علیه في المادة 

  . للنقض
  

من القانون  790م 
 224 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة البحري
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  تحفظات

أو من یمثله بتبلیغ الناقل كتابیا في میناء  إلیهحصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، یقوم المرسل  إذا" ا أنه من المقرر قانون
لم یتم ذلك تعتبر البضاعة مستلمة حسبما تم وصفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت  وإذاالتحمیل، قبل أو في وقت تسلیم البضاعة 

والمؤسسة الوطنیة  إلیهبین المرسل  1990 /01/ 29المعاینة حرر بتاریخ  أن محضر  -في قضیة الحال -ولما ثبت.  العكس
لأن هذه الوثیقة  -تثبت الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع - للإیداع والنشاطات التابعة للنقل البحري بصفتها وكیلا على السفینة

بحري وإن عدم تقدیم التحفظات في المهلة المحددة من القانون ال 790الحضوریة تشكل الدلیل العكسي المنصوص علیه في المادة 
من  790/1أن یثبت الخسائر بجمیع الوسائل وفقا لأحكام المادة  إلیهأنه یمكن للمرسل  إذقانونا لا یؤدي إلى رفض الدعوى، 

  . القانون البحري، لذا فإن القرار القاضي برفض الدعوى دون التطرق إلى الوثائق المقدمة یستحق النقض
  

من القانون  790 م
 227 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة البحري

أو من یمثله بتبلیغ الناقل كتابیا في میناء  إلیهحصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، یقوم المرسل  إذا" من المقرر قانونا أنه
صفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت لم یتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم و  وإذاالتحمیل، قبل أو وقت تسلیم البضاعة، 

ولما تبین في قضیة ".  لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة، فیبلغ عنها خلال ثلاثة أیام عمل اعتبارا من استلام البضائع وإذاالعكس 
فرغت الحال أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعنة الرامیة إلى تعویض الخسائر اللاحقة بالبضائع على أساس أن البضائع أ

.  أي بعد تاریخ إنزالها من الباخرة 21/02/1984وأن تقریر الخبیر المتعلق بالخسائر حرر في  21/06/1983ماي إلى  26من 
من القانون البحري التي تشترط تقدیم التحفظات قبل أو  790وأن بقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس خرقوا مقتضیات المادة 

في وقت تفریغها ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما لم یمیزوا بین عملیة  تفریغ البضائع كعملیة مادیة في وقت تسلیم البضاعة ولیس 
 . وعملیة تسلیم بالمعنى القانوني یكونون قد عرضوا قرارهم للنقض

  

من القانون  790م 
 230 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة البحري

  
  
  
  
  
  

  تحقیق
  
  
  
  
  
  

قانونا أنه یجوز الأمر بالتحقیق لإثبات شهادة الشهود، فان محضر التحقیق المعتمد على أقوال طرفي النزاع  متى كان من المقرر
أن محضر التحقیق لم یتضمن   -في قضیة الحال- لما كان الثابت  .القانوندون الاستماع إلى الشهود یعد إساءة في تطبیق 

على محضر التحقیق یكونوا بقضائهم كما  اعتماداإلى شهادة الشهود فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبات الطاعنین الاستماع 
  .فعلوا أساءوا تطبیق القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

  

 39 1991 3 المدنیة من ق ا م 61م 

، ومن ثم لإجرائهء التحقیق الوقائع المراد التحقیق فیها و یوم و ساعة الجلسة المحددة من المقرر قانونا أنه تبین في الحكم بإجرا
أن قضاة الموضوع   -في قضیة الحال- لما كان من الثابت . فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للإجراءات  الجوهریة

دلك التحقیق أم لا،  جرتأمر بالتحقیق وهل المحكمة فعلا أسسوا قرارهم على تحقیق أمرت به المحكمة دون أن یذكروا نوعیة الأ
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه .بقضائهم كما فعلوا قد اغفلوا قاعدة جوهریة في الإجراءات  فإنهمومن ثم 

  

 26 1992 3 المدنیة من ق ا م 62م 

 . برفض التحقیق اأمر ر أمر بانتفاء وجه الدعوى ولیس ایجب على قاضي التحقیـق، في حالـة عدم ثبوت الجریمة، إصد
  

 333 2003 2 الجنائیة من ق ا ج 73م 
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 تحقیق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وجه للمتابعـة عند الاقتضاء، ولیس ألا یجب على قاضي التحقیق، بعد إصداره أمـرا بالشروع في التحقیق، إتمامه وإصدار أمـر ب
   .إلیه الاتهامإصـدار أمر برفض التحقیق، كما ذهبت غرفة 

 563 2007 1 الجنائیة من ق ا ج 163م 

الطبي، خطأ في تقدیر  الخطأرفض غرفة الاتهام، فتح تحقیق قضائي بخصوص وفاة شخص قصد التأكد من وجود أو انعدام 
  .الوقائع یبرر نقض القرار المطعون فیه

من ق ا  199و 73م 
 ج

 341 2008 2 الجنائیة

  . إجراء التحقیق علـى أسـاس عدم وضوح واقعة التزویـرلا یحق لقاضي التحقیق إصدار أمر رفض 
  . وجه للمتابعة عند توصله إلى انعدام الجریمـةألا یجب علیـه التحقیق فیها حتى ضد شخص غیر مسمى وإصدار أمر ب

 320 2009 1 الجنائیة من ق ا ج 73/4م 

ى هذا الإجراء تحریك الدعوى العمومیة، ولا ینتهـي بالضـرورة لا یعد إجراء البحث عن أسباب الوفاة تحقیقـا قضائیا، لا یترتب علـ
  . بانتفاء وجه الدعوى، وكیل الجمهوریة هو المخول، على ضوء نتائج البحث، إمّـا بفتح تحقیق قضائـي وإمّا بحفظ الملف إداریا

 350 2009 1 الجنائیة من ق ا ج 67م 

ا بالجرم المنسوب إلیه، من باب أن ترجیح الإدانة هو مقیاس الاتهام، والجزم قضاء التحقیق لا یبحث فیما إذا كان المتهم مدان
یتعین على غرفة الاتهام استعمال صیغة الإمكان والترجیح، و لیس ما یفید الیقین والفصل في الموضوع، . بالیقین هو مقیاس الحكم

  .قبل المحاكمة
 407 2012 1 الجنائیة من ق ا ج 68/1م 

ویتصرف بحسب ما یسفر عنه ، حتى ضد شخص غیر مسمى، باعتباره جریمة، التحقیق في التزویر، التحقیق یتعین على قاضي
  .التحقیق

  .ساس عدم وضوح واقعة التزویرأعلى ، جراء التحقیقإلیس لقاضي التحقیق رفض 

وما بعدها من  72م 
 ق ا ج

 326 2013 1 الجنائیة

  .جراءات المدنیةالجزائي في الحقوق المدنیة لقواعد الإ مر بها القاضيأجراءات التحقیق التي إتخضع 
مكرر من ق ا  10م 

 401 2014 1 الجنح والمخالفات ج

  دعوى مضاهاة الخطوط، دعوى قائمة بذاتها، وتكون فرعیة أو أصلیة؛
  لا یمكن القاضي الأمر، تلقائیا، بإجراء مضاهاة الخطوط؛

  .لتحقیقلا تعد مضاهاة الخطوط إجراءً من إجراءات ا

 165، 164، 75م 
  272  2015  1  التجاریة و البحریة  من ق ا م ا

  .الأصل، في شهادة الشهود، الإحاطة و التیقّن
لا یكون الاعتماد على شهادة التسامع، بخصوص إثبات الزواج العرفي، إلا إذا كان ما یشهد به الشاهد، تسامعا، أمرا متواترا، 

  .سَمِعه عن جماعة ثِقات

  كرر م 9و 9م 
  من ق ا

 الأسرةشؤون 
  235  2015  1  المواریثو 

  یمكن للقاضي الحكم بتعویض أقل من التعویض المحدد من طرف الخبیر؛
  .رأي الخبیر مجرد رأي استشاري

   125، 75م 
  275  2015  1  التجاریة و البحریة  ا م امن ق 

  .ر لاغیایترتب على عدم إیداع التسبیق، في الأجل المحدد، اعتبار تعیین الخبی
إلى اعتبار /لا یؤدي عدم الاتصال بالخبیر وتمكینه من الوثائق الضروریة لإجراء الخبرة، بعد تسدید التسبیق في الأجل المحدد 

  .تعیین الخبیر لاغیا
  

من ق  130، 129م 
  325  2015  1  التجاریة و البحریة  ا م ا
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  تحقیق

سماع شخص كشاهد ومنه یمكن سماع العامل حتى ولو كانت شهادته ضد یجوز فیها  تعد الحالات التبعیة من الحالات التي لا لا
  .المستخدم

  من  153و 152م 
  ق ا م ا

  307  2016  2  الاجتماعیة

یستوجب على غرفة الاتهام، في حالة تناقض الخبرات والتصریحات وعسر الموازنة بین أدلة الإثبات وأدلة النفي، ترجیح الاتهام 
  .وجاهي، بین جمیع الأطراف للفصل، من خلال تحقیق شفهي علني و والإحالة إلى قضاء الحكم

، 257، 256، 254م 
  من ق ع 262و  261/1
  من ق ا ج 197م 

  371  2016  2  الجنائیة

بعد إرسال المستندات إلى النائب العام، یجوز لغرفة الاتهام الأمر ببحث إضافي تقوم به هي أو تكلف قاضیا للتحقیق من أجل 
  .ذلك

اضي التحقیق المكلف بالبحث الإضافي أن یودع الملف لدى نفس الغرفة بعد انتهائه من مهمته ولا یجوز له إصدار أمر على ق
  .ثانٍ بإرسال المستندات

-166-154المواد 
186-187-190-

  من ق ا ج 193
  310  2017  1  الجنائیة

تم اتهامه من طرف قاضي التحقیق، كل شخص مشار یشمل إعادة فتح التحقیق، لظهور أدلة جدیدة بالإضافة إلى الشخص الذي 
  .إلیه في الشكوى ولم یتم اتهامه وكل شخص معین في الوثائق المحالة على قاضي التحقیق، خلال مرحلة التحقیق

من  181و  175م 
  155  2018  1  الجنائیة  ق ا ج

  .یتولى الخبراء المعینون، القیام بالخبرة معا، ویحررون تقریرا واحدا
  103  2019  2  التجاریو والبحریة  من ق ا م ا 127  .الآراء اختلافكل خبیر، في نفس التقریر، رأیه، في حالة  یسبب

  

  

  إضافيتحقیق 

  .العیوب الواردة في التحقیق یغطیها قرار الإحالة، الذي صار نهائیا
بأنه لم یتم سماعه أو التحقیق معه، وفقا لما  لا یجوز للمتهم الفارّ، المحكوم علیه غیابیا، أن یدفع، بعد صدور القرار المذكور،

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 66تنص علیه المادة 
من القانون المذكور، لیس إجباریا ویبقى سلطة تقدیریة لرئیس محكمة الجنایات،  276التحقیق الإضافي، المشار إلیه في المادة 

  .یأمر به أو یتجاوزه

   276، 66م 
  من ق اج

  
  
  
  یةالجنائ

  
  
  
1  

  
  
  

2015  

  
  
  
404  

  

  
  
  
  

  تحقیق تكمیلي
  
  
  
  

متى كان من المقرر قانونا، أنه یجوز لرئیس محكمة الجنایات إذا ما رأى أن التحقیق غیر كاف أن یأمر باتخاذ أي إجراء من 
خلاف هذا المبدأ یعد تجاوزا في إجراءات التحقیق، ویجوز له أن یفوض لإجراء ذلك أي قاض من أعضاء المحكمة فإن الحكم ب

إذا كان من المؤكد أن محكمة الجنایات قضت بتأجیل القضیة إلى دورة أخرى وأمرت بإجراء تحقیق  -.  السلطة ومخالفا للقانون
ن جدولت تكمیلي لفحص المتهم نفسیا وكلفت بدل أحد أعضائها النیابة العامة للقیام بهذا الإجراء ولم تفعل ذلك هذه الأخیرة إلى أ

القضیة من جدید في دورة أخرى ثم إن المحكمة أیضا بتأجیل القضیة مرة أخرى وبإحالة ملف الدعوى على النیابة العامة لتقوم 
بالتنفیذ مما جعل النائب العام یطعن في هذا الحكم الأخیر مؤسسا طعنه على انعدام الأساس القانوني وتجاوز السلطة الأمر الذي 

إن حسن سیر العدالة یقتضي تمدید النقض إلى الحكم الأول الصادر من نفس  -.  عل هذا الحكم باطلابات محققا مما یج
ومتى كان كذلك، تعین قبول طعن النائب العام تأسیسا على مخالفة أحكام المبدأ المذكور، والقضاء بنقض وإبطال  -.  المحكمة

 . س السببالحكم المطعون فیه مع تمدید النقض إلى الحكم الأول لنف
  

 235 1989 3 الجنائیة من ق ا ج 276م 
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  تحقیق تكمیلي

وإما  الاتهاممن المقرر قانونا أنه یقوم بإجراء التحقیق التكمیلي طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقیق السابق إما أحد أعضاء غرفة 
 - و لما كان من الثابت . قانونقاضي التحقیق الذي تندبه لهذا الغرض، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا لل

لم تعین من یقوم بالتحقیق التكمیلي، ومن ثم فإن قیام قاضي تحقیق محكمة العفرون بالتحقیق  الاتهامأن غرفة  - في قضیة الحال
  .     ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.  الاختصاصیعد مخالفا لإجراءات  ةدون إناب

  176  1992  4  الجنائیة  ا جمن ق  190/3م 

  ، و مسارها بدقة إجراءاتهاسرد بیان الوقائع و ، بتحقیق تكمیلي الأمرفي حالة ، یتعین على غرفة الاتهام
ثم التقدیر ، نجازسباب تعذر عدم الإأو ، ما أنجز منه و ما لم ینجز، نتائج التحقیق التكمیلي المأمور به إبراز، یتعین علیها كذلك

  .ل قانونابما هو مخو 

من ق  198و 186م 
  ا ج

  317  2012  2  الجنائیة

  

  تحكیم

من المقرر قانونا أن إجراءات التحكیم لا تطبق إلا إذا كان النزاع قائم بین مؤسسات عمومیة وطنیة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف 
وشركتین وطنیتین فان ذلك یؤدي إلى عدم ولما كان ثابتا أن النزاع الحالي یخص شركة أجنبیة، .  ذلك یعد خطأ في تطبیق القانون

  .وبما أن القرار المطعون فیه قضى بخلاف ذلك فقد خرق القانون ویستحق النقض.   تطبیق إجراءات التحكیم
 143 1994 2 التجاریة والبحریة 44- 75الأمر 

جراءات خاصة ، بما النزاعات القائمة بخصوص المنشآت العمومیة لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزیعها، تخضع لإ
 .فیها التحكیم، قبل اللجوء إلى القضاء

  

  من القانون  7م 
85 -07       

من المرسوم  49/5وم  
 411-90التنفیذي 

 447 2007 1 العقاریة

  .العقد شریعة المتعاقدین
  .الوارد في العقد المبرم بینهما، یجب التزام الطرفین ببند التحكیم القانوني

من ق م       106م 
 1007و 1006وم 

 من ق ا م وا
 211 2012 2 التجاریة والبحریة

  .عن مجلس مساهمات الدولة، في معاملاتها التجاریة، الجمعیة العامة لشركة المساهمة مستقلة
  .الحاصل بین شركتین خاضعتین للقانون التجاري، لا یؤثر طلب مجلس مساهمات الدولة التحكیم على صحة التحكیم

من القانون  600م 
التجاري                  

  من ق ا م وا 1006وم 
من الأمر  12إلى  8وم 

01 -04 

 216 2013 2 التجاریة والبحریة

  
  
  

  تحكیم تجاري دولي
  
  
  

 شروط المنصوص علیها وفرت فیها اللا یجوز للجهة القضائیة المختصة، أن تأمر بتنفیذ القرارات التحكیمیة الدولیة، إلا إذا ت
من اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة  2/4المادة  من قانون الإجراءات المدنیة، و  18مكرر  458المادة  ب

  .الأجنبیة و تنفیذها

من ق  18مكرر  458م 
من اتفاقیة  4/2ا م وم 

 نیویورك
 153 2004 2 المدنیة

 .القضاء الاستعجالي اختصاصذ قرارات التحكیم التجـاري الدولي، من البت في المنازعـات الخاصة بتنفی
  

 17مكرر  458م 
من  20مكرر  458و

  ق ا م
  185  2008  1  التجاریة والبحریة
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  تحكیم تجاري دولي

لا یعد أمرا ولائیا ، الأمر الصادر عن رئیس المحكمة، المرخّص بتسلیم نسخة رسمیة من قرار تحكیمي دولي، ویمكن ، بالنتیجة ، 
  .أمام المجلس القضائي استئنافه

 1057و 1056م 
  من ق ا م وا

  146  2010  2  المدنیة

حتى ، مام الجهات القضائیة الجزائریةألغاء و التعدیل غیر قابل للطعن فیه بالإ، الصادر خارج التراب الوطني، قرار التحكیم الدولي
  .مر بالنفاذ المعجلولو تعلق الأ

من ق ا م  1039م 
  وا

  183  2013  1  ةوالبحری التجاریة

 1055/4و 1039م   .الوجاهیة في التحكیم مبدأیستوجب النقض قرار المجلس القضائي، غیر المعاین احترام 
  من ق ا م وا

  210  2013  1  التجاریة والبحریة

   1057، 1056م   .يتفصل الغرفة المختصة بالمجلس القضائي، بتشكیلتها القانونیة الكاملة، في طلب منح الصیغة التنفیذیة لحكم تحكیم
  من ق ا م ا  1061و

  189  2015  2  التجاریة والبحریة

  .یكون الأمر القاضي برفض الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف أمام المجلس القضائي
  .جلس القضائيالغرفة التجاریة والبحریة بالمجلس ولیس رئیس الم" المجلس القضائي"یقصد بعبارة 

 1057و  1055م
  من ق ا م ا

  108  2019  2  التجاریة والبحریة

لا یجوز لرئیس المجلس النظر في استئناف الأمر الصادر عن رئیس المحكمة القاضي بإمهار حكم تحكیمي دولي بالصیغة 
  114  2019  2  التجاریة والبحریة  من ق ا م ا 1056م   .التنفیذیة

  

تحویل خط مواصلات 
 أو لا سلكيسلكي 

استغل خطوط المواصلات السلكیة  وأ، اللاسلكیةتحویل خطوط المواصلات السلكیة و  و عمل علىأیعاقب كل شخص حول 
  .من قانون العقوبات 350و لیس طبقا للمادة ، 03-2000من القانون  3الفقرة  135طبقا للمادة ، اللاسلكیة المحولةو 

من ق ع               350م 
قانون من ال 135م و 

2000-03 
 286 2011 1 مخالفاتالجنح و ال

  

 تخریب اقتصادي

سنة كل من أحدث أو  20إلى  10یعد مرتكبا جریمة التخریب الاقتصادي ویعاقب بالسجن المؤقت من " من المقرر قانونا أنه 
درة إنتاج الوسیلة حاول أن یحدث متعمدا شغبا من شأنه أن یعرقل الأجهزة الأساسیة للاقتصاد الوطني أو یخفض من ق

أن الطاعن قد امتنع عن دفع الضریبة المستحقة مما یكون غشا جنائیا وأن قضاة  -في قضیة الحال - و لما كان ثابتا". الاقتصادیة
 10مستندین على أن مقدار الضریبة یفوق المبلغ المحدد في قانون الضرائب الذي یقدر بـ  الاختصاصالمجلس قضوا بعدم 

من قانون الضرائب المباشرة والمتممة بالمادة  303/1 لكن بالرجوع إلى المادة.   مر الذي یكیف الواقعة بجنایةملایین د ج، الأ
المتضمن قانون المالیة التكمیلي التي تسمح بإمكانیة  1992أكتوبر  11المؤرخ في  04-92من المرسوم التشریعي رقم  35

ن قانون العقوبات عند تجاوز الضرر اللاحق بالخزینة الناتج من تملص من م 418تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 
 12-89من القانون رقم  73و 71-69ج، فإنها تقرن ذلك بتطبیق المواد ملایین د 10فوق المبلغ الإجمالي دفع الحقوق التي ت

المتعلق  1995ینایر  25في  المؤرخ 06- 95المتعلق بالأسعار والذي ألغي بعد إصدار الأمر 1989یولیو  5المؤرخ في 
یجعل قراره مشوب بالقصور في التسبیب وفاقدا للأساس  الاعتباربالمنافسة، وعلیه فإن عدم أخذ المجلس كل هذه العناصر في 

  .القانوني
  

  من ق ع 418م 
من قاون  303/1م 

 الضرائب المباشرة
 207 1998 1 الجنائیة
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یب شبكة تخر 
المواصلات السلكیة 

 ةسلكیواللا

یعد مرتكبا جنحة تخریب شبكة المواصلات السلكیة واللاسلكیة، القائم بأشغال أضرت بها، في حالة عدم استصدار رأي الإدارة 
 ).voirie(المسیرة للشبكة، حتى ولو تحصل على رخصة الطرق والشبكات من البلدیة 

  

من القانون  138م 
2000-03                               

رسوم من الم 8وم 
83-699 

 310 2010 1 الجنح والمخالفات

  
تخریب عمدي لأموال 

 الغیر
من قانون العقوبات لوقائع لا  407إن تأسیس الإدانة بسبب قیام الطاعن بردم حفر على أرض متنازع علیها على أحكام المادة 

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 407م   . يء للقانون یستوجب النقضمن قانون العقوبات هو تطبیق س 396تمت بأي صلة للحالات المنصوص علیها في المادة 
 1الجزء 

2002 237 

  

تخریب عمدي لأوراق 
 مالیة

من قانون  409متى كان من المقرر قانونا أن جریمة تخریب أوراق مالیة عمدا تتحقق وفقا للعناصر المذكورة في أحكام المادة 
فهي تلك الأوراق قد عرفت  -ن طریق التمزیق المعترف به من المتهم في قضیة الحالالعقوبات التي من ضمنها التخریب ع

 التزاماتصادرة عن المصرف، وهي بذلك تنشئ  باعتبارهابالأوراق المالیة لما لها من قیمة ذاتیة، كما عرفت بالأوراق المصرفیة 
إذا كان  -.  ا لقواعد التكییف القانوني لمفهوم هذه الجریمةمتبادلة الحكم، ولما كان كذلك فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرق

التي اتصلت  الاتهامالثابت أن الفاعل اعترف بتمزیق أوراق مالیة عمدا  وأن حكم المحكمة في الموضوع أصبح نهائیا، ثم إن غرفة 
 تكون هذه الجریمة مع أن أركانها متوافرة أن الأفعال المنسوب فعلها إلى المتهم لا باعتباربالدعوى قضت فیها بانتفاء وجه الدعوى 

وهي بذلك قد أخطأت في تكییف الوقائع بعدم إحالتها أمام محكمة الجنایات دون أن تتطرق إلى التكییف الذي یمكن استخلاصه 
  .من طرف هذه المحكمة حسبما یظهر لها من مناقشات، ومتى كان كذلك تعین نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 238 1989 3 الجنائیة ن ق عم 409م 

  

تخریب عمدي لملك 
 الغیر

من قانون العقوبات  396المادة من المقرر قانونا أن الأموال التي یمكن أن تتعرض للتخریب أو التلف قد حصرها المشرع في 
ط غیر وارد ضمن ومتى ثبت من أوراق الطعن أن تحطیم حائ. من قانون العقوبات 407والتي تكون محل متابعة طبقا للمادة 

هو خطأ في تطبیق القانون بل أنها تخضع لأحكام المادة   407فإن إخضاعها لمقتضیات المادة  396الأموال المذكورة في المادة 
  . من نفس القانون في حالة ثبوتها مما یؤدي إلى نقض القرار المطعون فیه 406

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 406م 
 1الجزء 

2002 235 

تقوم جریمة التخریب العمدي لملك الغیر في حق مالك المحل التجاري، في حالة عدم قیامه بتخریب أقفال المحل التجاري الذي 
  178  2019  2  الجنح والمخالفات  من ق ع 407م   .أجره بموجب عقد إیجار یمنعه من استعماله والتصرف فیه والانتفاع به، إلى حین نهایة المدة المحددة في العقد

  

  .مرتبة العقد الرسمي وفقا للقانون إلى ،كان سابقا في التاریخ إنحتى و  ،قرار التخصیص ىلا یرق تخصیص

من ق م             793م 
من الأمر  16وم 

75-74  
 

 233 2004 1 العقاریة
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رتبة في تخفیض 
 العامل

بة العامل بسبب ضعف الكفاءة المهنیة التأكد من استحالة من المقرر قانونا أنه یتعین على المؤسسة المستخدمة قبل تخفیض رت
تأهیله المهني وأن تتأكد من عدم وجود أي منصب مماثل لمستوى تصنیف المنصب الذي  لاستدراكاستفادته من فترة تربصیة 

خالفة القانون في غیر یشغله العامل ویطابق مؤهلاته وكفاءته ویمكن تعیینه فیه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بم
أن المؤسسة المستخدمة عند تخفیض رتبة المدعي علیه في الطعن لم تراع  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت .  محله

  . بقضائهم بإعادة إدراجه في منصب عمله الأصلي طبقوا القانون تطبیقا سلیما الاستئنافالشروط القانونیة في ذلك وأن قضاة 
  . استوجب رفض الطعن ومتى كان كذلك

من  21و 20م 
 302- 82المرسوم 

 196 1991 4 جتماعیةالا

  

 تخل عن مركز العمل

من المقرر قانونا أن التخلي عن مركز العمل لا یؤدي إلى الفسخ التلقائي لعلاقة العمل بین المستخدم والأجیر، ومن ثم فإن النعي 
في قضیة  - ولما كان ثابتا .  نة بخرق القانون غیر مؤسس ویستوجب رفضهعلى القرار المطعون فیه بما تثیره المؤسسة الطاع

 تهرتباته السابقة ولغایة یوم إعادأیدوا الحكم القاضي بإعادة العامل إلى مركز عمله مع أدائه كافة م الاستئنافإن قضاة  -الحال
المحدد لكیفیات  28/12/1974مؤرخ في ال 74-254 صواب القانون وخاصة المرسوم رقم الفعلیة إلى مركز عمله طبقوا عن

ومتى كان كذلك فإن نعي الوكالة النقابیة الطاعنة على . الاشتراكیةتشكیل واختصاصات وتسییر لجنة التأدیب في المؤسسات 
.                    القرار المطعون فیه بسوء تطبیق وخرق القانون بما یثیره في الوجه الثاني غیر مؤسس ویستوجب رفضه

 148 1990 2 الاجتماعیة 254- 74المرسوم 

  

  تخلف عن الحضور

ضده أو لم یتقدم في خلال عشرة أیام من  الاتهاممتى كان من المقرر قانونا أنه إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور حكم 
ه أو بعد القبض علیه أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنایات أو تبلیغه بذلك الحكم تبلیغا قانونیا أو إذا فر بعد تقدیم نفس

.  القاضي المعین من قبله أمرا باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
ات النیابة العامة وعدم قیامها بالإجراءات أن محكمة الجنایات أغفلت عن الإجابة على طلب -في قضیة الحال -ولما كان الثابت

التي یجب اتخاذها ضد المتهم المتخلف عن الحضور أمام القضاء حسب ما تقتضیه المادة المذكورة أعلاه، فتكون بعملها هذا قد 
  .  مما یستوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه.  خالفت قواعد جوهریة في الإجراءات

 259 1991 4 الجنائیة من ق ا ج 317م 

بعقوبة عشر سنوات سجنا یكونون قد خالفوا القانون لأنهم  إن قضاة محكمة الجنایات لما حكموا على المتهم المتخلف عن الحضور
 . حال حكمهم بالإدانة لا یمكنهم منح المتهم المتخلف عن الحضور من منفعة الظروف المخففة

  
 329 2001 1 الجنائیة من ق ا ج 319/4م 

  

 ل في الخصامتدخ

ویكون وفق الأوضاع المقررة أمام المحاكم، ومن ثم فإن  الاستئنافمن المقرر قانونا أنه یجوز التدخل في الخصام أمام جهة  
رفضت تدخل  الاستئنافأن جهة  -في قضیة الحال- القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون ولما كان من الثابت 

ونوا أطرافا في الدعوى أمام الدرجة الأولى رغم أن تدخلهم كان وفقا للأوضاع المقررة قانونا تكون قد أساءت الطاعنین لكونهم لم یك
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه . تطبیق القانون

 17 1993 3 المدنیة من ق ا م 148م 
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  .بین الخصوم" تساوي الأسلحة"ى قضائیة، مقرر للحفاظ على حقوق الدفاع، و اشتراط ترجمة الوثائق إلى اللغة العربیة، في دعو  ترجمة وثائق
 232 2011 1 التجاریة والبحریة من ق ا م وا 8م   

  

 ترسیم عامل

المؤقت لمنصب العمل ترسیم  العامل المعني في هذا المنصب  الاحتلالمن المقرر قانونا أن المستخدم مجبر بعد مضي سنة من 
ولما كان من . ، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونلاختصاصاتهفي المنصب المناسب  أو إعادة تعیینه

 الاستئنافمنصب عمله منذ أكثر من أربع سنوات دون أن یرسم فیه وأن قضاة  حتلاأن الطاعن  -في قضیة الحال  - الثابت 
كان منتدبا له على أساس غیاب قرار انتداب صادر عن المدیریة العامة یعین برفضهم لدعواه الرامیة إلى ترسیمه بالمنصب الذي 

ومتى كان كذلك . الطاعن في المنصب الذي یحتله یكونوا بقضائهم كما فعلوا قد حملوا الطاعن أخطاء الإدارة، وخالفوا القانون
  . استوجب نقض القرار المطعون فیه

من  19و 18م 
 302- 82المرسوم 

 74 1993 2 الاجتماعیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  ترقیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من الترقیة إذا كانت شروط التكوین اللائقة متوفرة وإذا وجد منصب شاغر ضمن  الاستفادةمن المقرر قانونا أنه من حق العامل 
في القرار المطعون فیه  -  الاستئنافمستویات الترتیب المعادل للتأهیل الجدید المتعین إقرار ترقیة العامل فیه، ومن ثم فإن قضاة 

الذین عاینوا عدم شغور المنصب المطالب به من الطاعنة ورفضهم على إثر ذلك طلبها في الترقیة یكونوا بقضائهم هذا طبقوا  -
 . ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن. صحیح القانون

  

من المرسوم  17م 
 120 1993 3 الاجتماعیة 82-302

یحظى بالأسبقیة في شغل منصب عمل أعلى درجة، كل عامل شغله مؤقتا لفترة سنة، واتضح للهیئة  أنمن المقرر قانونا 
ولما تبین من قضیة الحال أن قضاة الموضوع أمروا . مؤهلاته، أنها كانت ملائمة وذات نتائج إیجابیة امتحانالمستخدمة، بعد 

ي كان یشغله مؤقتا فقد أساؤوا التقدیر، لأن صلاحیة التعیین المؤسسة الطاعنة بتثبیت المطعون ضده في منصبه الجدید الذ
مما یتوجب نقض القرار الذي . ة على أساس نظامها  الداخلي مع تقدیرها لتوفر الشروط القانونیةمالرسمي یرجع للهیئة المستخد

  .قضى خلافا لذلك

من  19و 18م 
 302- 82المرسوم 

 107 1995 2 الاجتماعیة

  .للشرط الواردة في الاتفاقیة الجماعیة و لتقدیر المستخدم، تخضع ترقیة العامل
من القانون  61و 6م 

 287 2006 2 الاجتماعیة 90-11

من  120و 61م   .تتم ترقیة العامل بموجب مقتضیات الاتفاقیات الجماعیة ولیس بموجب دعوى قضائیة
 11-90القانون 

 391 2008 1 الاجتماعیة

السلطة ستوجبه المنصب من مؤهلات علمیة و قدمیة و لما یلشرط الأ، باعتبارها حقا للعامل، لىعألى منصب إتخضع الترقیة 
  .التقدیریة لمن له قرار التعیین

من القانون  61م 
90-11 

 366 2010 2 الاجتماعیة

هو مقرر في النظام تبقى الترقیة، في غیاب الاتفاق علیها في عقد العمل، خاضعة للسلطة التقدیریة للمستخدم، في نطاق ما 
  .الداخلي

من القانون  61م 
 216 2012 1 الاجتماعیة 90-11
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  ترقیة

إن الترقیة في المناصب النوعیة والسامیة لا تتم إلا بموجب مقررات إداریة صادرة عن الهیئة المستخدمة ولا یمكن إثبات شغل هذه 
  .المناصب بشهادة الشهود

من القانون  61م 
90-11  

  311  2016  2  الاجتماعیة

  .الجماعیة لا عن طریق الدعوى الاتفاقیاتیستفید العامل من الترقیة بموجب 
  .یؤدي التربص حتما إلى الترقیة لا

من القانون  61م 
90-11  

  315  2016  2  الاجتماعیة

  .التكالیف بمهمة لا ترقى لدرجة مقرر الترقیة مهما كان عددها
 80، 63، 61م 
من القانون  81و

90-11  
  319  2016  2  الاجتماعیة

لا یحل القضاء محل المستخدم في تقریر الترقیة وإنما یفصل في طلبات التسویة في حال استفادة العامل من مقرر ترقیة لم ینفذه 
  .المستخدم

قانون  61المادة 
  246  2017  1  الاجتماعیة   90-11

  

  ترقیة عقاریة

إطـار القانون المتعلق بالترقیة العقاریة، بثلاث سنوات، من یوم تتقادم دعوى ضمان المبنى موضوع عقد حفظ الحق، المبرم في 
  .العیب في المبنى المذكـور اكتشافتسلـم الأشغـال أو من تاریخ 

من القانون  40م 
 137 2009 1 المدنیة 86-07

و من تاریخ أ الأشغال ابتداء من تاریخ تسلم، حدى عملیات الترقیة العقاریة بضمان المبنى مدة ثلاث سنواتإیلزم المكتتب ب
  .اكتشاف العیب

من ق م                383م 
من القانون  40وم 

86-07                            
والمرسوم التشریعي 

93-03  

  189  2014  1  المدنیة

  
  
  
  
  
  

  ترقیم مؤقت
  
  
  
  
  

حصوله على الدفتر العقاري ذي  إلىوتؤدي ، فة التقاضيو بالتالي ص، رقیم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهرتعطي شهادة الت
  .طالما لم یطعن فیه قضائیا، الثبوتیةالقوة 

من ق ا م        459م 
   74-75والأمر 

 62-76والمرسوم 
 413 2006 2 العقاریة

ن قبل الأطراف من على الترقیم المؤقت، یكون على ضوء الترجیح أو المفاضلة بین السندات المقدمة م الاعتراضالفصل في 
 63-76من المرسوم رقم  14و 13، وعند الاقتضاء، على أساس الحیازة الأحق بالتفضیل، عملا بالمادتین الثبوتیةحیث قوتها 

 .   123-93تحت رقـم  19/05/1993المعدل والمتمم بموجب المرسـوم المؤرخ في  25/03/1976المؤرخ في
  

            63- 76المرسوم 
تنفیذي والمرسوم ال

93-123 
 383 2007 1 العقاریة

، عند الاقتضاءو ، الأطرافسندات المقدمة من قبل الفصل في الاعتراض على الترقیم المؤقت یكون بالمفاضلة بین القوة الثبوتیة لل
  .ساس الحیازة الأحق بالتفضیلأعلى 

من  14و  13م 
             63- 76المرسوم 

والمرسوم التنفیذي 
93-123 

 ریةالعقا
 - عدد خاص 

 220 2010 3الجزء 
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 ترقیم مؤقت

  

  .لا تستلزم دعوى رفع الاعتراض على الترقیم العقاري إدخال المحافظ العقاري في الخصومة طالما لا مصلحة له فیها
ت أو یتطلب القانون تبلیغ المحافظ العقاري بالأحكام والقرارات القضائیة الصادرة في الدعوى قصد الاستمرار في عملیة الترقیم المؤق

  .توقیفها

من  14و  13م 
 49  2019  2  العقاریة  63- 76المرسوم 

  

  .إلا قضائیا، المجسد في الدفتر العقاري، النظر و المنازعة في الحقوق الناتجة عن ترقیم النهائي للعقارات إعادةلا یجوز  ترقیم نهائي
من المرسوم  16م 

 233 2005 1 العقاریة 76-63

  

  ترك الأسرة

قانون  من 330انونا، أن جنحة الإهمال العائلي لا تتحقق إلا بتوافر أركانها المادیة المنصوص علیها في أحكام المادة من المقرر ق
سوء  -. ترك الزوج زوجته وهي حامل  - . ، لمدة تجاوز شهرین بدون سبب جديأسرتهالوالدین لمقر  حدأترك  - :العقوبات، وهي 

في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت.القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ، یعد مخالفا للقانونفإن . معاملة أحد الوالدین لأولاده 
أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن بجنحة الإهمال العائلي واكتفوا في قرارهم بسرد هذه الوقائع دون إبراز الأركان المادیة للجنحة، -

ومتى كان كذلك استوجب نقض .القانونقوبات، فإنهم بقضائهم كما فعلوا، خالفوا من قانون الع 300والمشار إلیها في أحكام المادة 
  . وإبطال القرار المطعون فیه

  

 197 1992 1 الجنح والمخالفات من ق ع 330م 

 295 2011 1 الجنح والمخالفات من ق ع 330/5م   .یضع حدا للمتابعة الجزائیة، الأسرةفي جریمة ترك ، صفح الضحیة

تَرَك المشرّع ممارسة المتابعة القضائیة لممثل الحق .رفع الشكوى، في جریمة إهمال رعایة الأولاد، على أحد الوالدین فقط رلا یقتص
  .العام، متى وصل إلى علمه الإهمال أو بلّغ به

  من ق ع 330م 
-06من ق  38و 

23  
  417  2015  1  الجنح و المخالفات 

  .والغاز والكهرباء ویشكل عدم تسدیدها قیام جنحة عدم تسدید النفقة یعد من مشتملات النفقة، مستحقات الماء
  من ق ع 331م 

  415  2016  2  الجنح والمخالفات  من ق ا 78م 

  .جریمة عدم تسدید النفقة ارتكابلا یعد العسر والإعاقة عذرا معفیا من المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن 
  

  155  2019  1  الجنح والمخالفات  من ق ع 331م 

  

  
ترك طفل في مكان 

  خال من الناس
  
  

متى كان من المقرر قانونا أن الرئیس بعد إقفال باب المرافعات، ویتلو الأسئلة الموضوعة ویوضع عن كل واقعة معینة في منطوق 
ضاء بما قرار الإحالة ویكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل ومتمیز، ومن ثم فإن الق

ولما كان الثابت، في قضیة الحال، أن السؤال الذي أدانت به المحكمة المتهم لم یذكر عنصر .  یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
المكان لإعتباره عنصر مشدد للجریمة بخلوه أو عدم خلوه من الناس ومن ثم فإن السؤال كان ناقصا وعلیه فإن المحكمة باحتمالها 

  .  ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.  ن تكون خالفت القانونلعنصر المكا
  

من ق ع               314م 
 من ق ا ج 305وم 

 250 1991 4 الجنائیة
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  تركة

 ویعرض ملف القضیة. من المقرر قانونا أنه في حالة وجود قاصر یتوجب أن تكون قسمة التركة بین الورثة عن طریق القضاء
أن القسمة  -من قضیة الحال  - ولما ثبت . أیام على الأقل من یوم الجلسة 10بواسطة كاتب الضبط على السید النائب العام قبل 

العدالة لضمان عدم الإجحاف بحق القاصر ،  ولم یحترم الإجراء الخاص باطلاع النیابة  إشرافموضوع الدعوى لم تقع تحت 
  .ذلك نقض وإبطال القرار المطعون فیهفإنه یتعین ب. العامة على القضیة

من ق ا             181/2م 
 من ق ا م 141وم 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 1995 117 

ومن ثم فإن قضاة المجلس باستنادهم . أو باعتباره میتا بحكم القاضي -حقیقة-من المقر قانونا أن الإرث یستحق بموت المورث
مورث الأطراف أثناء حیاته من أجل قسمة تركته بین أولاده، فإنهم قد أفقدوا حكمهم من كل أساس على العقد العرفي الذي حرره 

  . وعرضوه للنقض والبطلان.شرعي أو قانوني
شخصیة الحوال الأ  امن ق  127م 

  مواریثالو 
1 1996 117 

ومن ".  ذكر أو أنثى الابنلد أو ولد أصحاب السدس هم سبعة من بینهم الأب،  بشرط وجود الو " من المقرر قانونا وشرعا أن 
. صة وكانت بمثابة دفاع في دعوى أصلیة، ما لم تكن خاصة بمقاالاستئنافلا تقبل الطلبات الجدیدة في " المقرر أیضا أنه 

أن نصیب الأب أهمل فعلا في الفریضة المقدمة من طرف الموثق والمصادق علیها من طرف  -في قضیة الحال -والثابت
ب وإعتباره بمصادقتهم على الحكم المستأنف دون الإجابة على الدفع المثار والخاص بنصیب الأ الاستئنافوأن قضاة   المحكمة،

طلبا جدیدا،  رغم أنه مستمد من الطلب الأصلي،  فكان علیهم الأمر بإجراء فریضة أخرى تشمل كافة ورثة الهالك بما فیهم الأب،  
  .بیق القانون وعرضوا قرارهم للنقضفبقضائهم كما فعلوا أخطأ وا في تط

الأحوال الشخصیة        من ق ا 149م 
 والمواریث

2 2000 168 

أن  -في قضیة الحال–ومتى كان ثابتا . من المقرر شرعا أن التركة لا تفتح إلا بعد وفاة المورث لیتحدد نصیب كل وارث فیها
كما أن قضاة الموضوع اكتفوا بمناقشة شكلیة العقد المطلوب .أثناء حیاتهالمحبس منح أحد أبنائه جملة عقارات مفصلة بعقد توثیقي 

إبطاله شكلا ومضمونا ولم یراعوا تصرف مورث الأطراف أمام الموثق بتحریر عقده الذي أعطاه الموثق إسم القسمة المؤبدة والتي 
ث وأن القسمة لا تتم بین الشركاء والورثة لیسوا شركاء لا أساس لها في الشریعة ولا القانون، لأن التركة لا تفتح إلا بعد وفاة المور 

وعلیه فإن قضاة الموضوع باعتمادهم على العقد التوثیقي وصحته والقضاء برفض دعوى الطاعنین یكونون قد عرضوا . مع مورثهم
  .فیه مما یستوجب نقض القرار المطعون.قرارهم لانعدام الأساس القانوني والشرعي وخرقوا القانون والشریعة

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 332 2001 عدد خاص والمواریث

ومتى تبین في قضیة الحال أن المورث قسم أملاكه على أولاده أثناء .من المقرر شرعا أن التركة لا تفتح إلا بعد وفاة المورث
بین الأبناء، لأن القسمة المزعومة في قضیة الحال كان  حیاته، رغم أن التركة لا تفتح إلا بعد موت المورث وأن القسمة لا تكون

یغلب علیها طابع المحاباة وتفضیل أحد الأبناء على الآخرین ممنوعة شرعا، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون 
  .مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه. والشریعة وعرضوا قرارهم للقصور في التسبیب

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 340 2001 عدد خاص والمواریث

 .بحكم المستفید الأول الاستفادةلم تسترد لأصحابها ویبقى للورثة الحق في  إذالا یجوز تقسیم الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة 
  

  من القانون 4م 
 90-30 

الأحوال الشخصیة 
 293 2002 1 والمواریث

  

  تزویر
 331 2008 1 الجنح والمخالفات من ق ع 222م   بالتزویر) مثلا(و متابعته ، حق الزوجة في مقاضاة زوجها جزئیا، قة الزوجیةلا تسقط العلا

 373 2008 2 الجنائیة من ق ع 222و 216م   .ثبوت الركن المادي في جریمة التزویر یجعل الضرر متوفرا ولو من الناحیة المعنویة
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تزویر في محررات 
  تجاریة

  ،العقاري مؤسسات ذات طابع صناعي و تجاري یرالتسیدواوین الترقیة و 
لیست بمحررات عن هذه الدواوین محررات تجاریة و المحررات الصادرة ، لیس لمستخدمي هذه الدواوین صفة الموظف العمومي

  .عمومیة
 372 2013 2 الجنائیة من ق ع 219م 

التزویر في محررات تجاریة ومصرفیة، الفعل المنصوص والمعاقب علیه بالمادة إذا كان التكییف الصحیح للوقائع المجرمة هو 
من قانون العقوبات، إلا أن الإدانة تمت على أساس جریمة التزویر واستعمال المزور، الفعل المنصوص والمعاقب علیه  219

من قانون  222قض، مادام نص المادة من قانون العقوبات، فإن ذلك لا یعد خطأ في تطبیق القانون موجبا للن 222بالمادة 
  .العقوبات، المعتمد علیه في الإدانة یقرر عقوبة أخف

من  222و  219م 
  418  2016  2  الجنح والمخالفات  ق ع

  

تزویر في محررات 
  عرفیة

دفوع،  من طلبات وفي الدعوى وما أبدى  أدلةتكفي لمواجهة ما قدم من  متى كان من المقرر قانونا انه إذا كانت أسباب القرار لا
إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف وافقوا على الحكم المستأنف في جمیع .فإن هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب 

مقتضیاته واعتمدوا على أسبابه رغم أن القاضي الأول حاول إثبات تزویر العقد المدعى بتزویره ولم یوفق في ذلك لعدم اعتماده 
للاطمئنان إلى إثبات وجود التزویر المدعى به، ولإغفال قضاة الموضوع عن القیام بهذا الإجراء  أخصائيقوم بها على خبرة ی

  . الجوهري للوصول إلى الحقیقة فإنهم بذلك لم یسببوا ما قضوا به تسبیبا كافیا، مما یستوجب معه نقض القرار المطعون فیه

 260 1989 3 الجنح والمخالفات من ق ع 220م 

 .تزویر محرر رسمي وإنما جنحة تزویر محرر عرفي جنایةلا یعد تزویر وصفة طبیة 
  

  222و 220 ،216م
  من ق ع

  354  2010  2  الجنح والمخالفات

  

  
  
  
  

تزویر في محررات 
  عمومیة أو رسمیة

  
  
  
  
  

من ق ع تتم  216ر في محررات عمومیة، المنوه والمعاقب علیه بأحكام المادة متى كان من المقرر قانونا أن، جریمة التزوی 
الإضافة أو بانتحال الشخصیة، فإنه من الضروري أن یشتمل السؤال المطروح حول  – الاصطناع –التقلید : بإحدى الطرق التالیة

  .لقانونوقائع هذه الجریمة العناصر المذكورة وإلا اعتبر هذا السؤال ناقصا ومخالفا ل
إذا كان من الثابت أن محكمة الجنایات أدانت أحد المتهمین بهذه الجریمة غیر أن السؤال والجواب عنه لا یبین الطریقة المستعملة 
في التزویر كما هو محدد في فقرات المادة المذكورة، فإذا كانت الطریقة المستعملة في التزویر هي عنصر من عناصر الجریمة 

أن یشتمل السؤال على العنصر الثابت حتى یكون تاما ویكون الجواب عنه قانونیا، وللإغفال عن هذا التحدید  فإنه من الضروري
  .یكون نعي الطاعن مؤسسا وفي محله وموجبا للنقض

 277 1989 1 الجنائیة من ق ع 216م 

د جریمة معاقب علیها، كما أن استعمال عقد من الثابت قانونا أن تزویر المحررات العمومیة أو الرسمیة أثناء تأدیة الوظیفة یع
و من المستقر علیه قضاء أنه لا یوجد تزویر معاقب . رسمي ثبت أنه مزور یعد جریمة مستمرة تحدث كلما استعملت هذه الوثیقة
أن غرفة  - حالفي قضیة ال -ومتى كان من الثابت.  علیه إلا إذا سببت الوثیقة المقلدة أو المزیفة ضررا حالا أو محتملا للغیر

لما أحالت المعنیین في قضیة تزویر وثائق إداریة، لم تثبت الضرر المنجر من عملیة التزویر ولم تعین الأطراف المتضررة  الاتهام
  . من جراء تصرفات المتهمین فإن هذا یشكل قصورا في التسبیب ویعرض قرارها للبطلان

من ق  218و 214م 
 ع

 297 2001 1 الجنائیة
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تزویر في محررات 
  عمومیة أو رسمیة

تحدد غرفة  الإتهام في منطوق قرارها الواقعة المتابع بها المتهم بالضبط بجمیع  أركانها حتى تتمكن محكمة الجنایات من یجب أن 
   214طرح سؤالها بصفة سلیمة والقرار المطعون فیه الذي أشار فقط إلى تزویر محرر رسمي دون ذكر طریقة ذلك وفقا للمادة 

  . ون ع یكون قد أخطأ في تطبیق القان. ق 

 218و 215، 214م 
 من ق ع

 287 2003 عدد خاص الجنائیة

من قانون العقوبات، بجنایة التزویر في محرر رسمي، إبـراز الأركان الخاصة للجریمـة  214یجب، عند متابعة موثق، طبقا للمادة 
  ،.ارتكـاب الفعل أثناء تأدیة الوظیفـة - 2، ). موثق(صفـة الجاني  -1:

  .الحالات المعددة على سبیل الحصـر توفر حالة من - 3 
 517 2007 2 الجنائیة من ق ع 214م 

یعـد قرارا قضائیا مشوبا بالتناقض ومنعدم الأساس القانوني مستوجبا النقض، قرار غرفة الإتهام المعتبر محررات منجزة من طرف 
  .موثقة غیر مشهرة، وثائق عرفیـة

 216/3، 215، 214م 
 365 2008 2 الجنائیة من ق ع 220و

 .من قانون العقوبــات 214تطبق على المحضر القضائي المتهم بالتزویر المادة 
  

 318 2009 2 الجنائیة من ق ع 214م 

 .یشكـل تزویـره جریمـة تزویـر محـرر عمومـي.  یعتبر القرار الإداري الصادر عن والي الولایة محررا عمومیـا
  

وما یلیها من  214م 
 ق ع

 322 2009 2 الجنائیة

 .من قانون العقوبات في حالة ارتكابه جریمة التزویر 215عمومیا قائما بوظیفة عمومیة المادة  ضابطاتطبق على الموثق باعتباره 
  

 330 2009 2 الجنائیة من ق ع 215م 

یشكل تزویرها جریمة تزویر  . تعتبر المحاضر المحررة من قبل أعوان إدارة الغابات المؤهلین قانونـا لتحریرها محررات رسمیة
 محررات رسمیـة

  

من ق ع               215م 
  من  2م 
     ، 20-91القانون 

 12-84القانون 

 341 2009 2 الجنائیة

  ،ویترتب على ذلك ضرر حال او محتمل للغیر، حدى الطرق المنصوص علیها قانوناإب، معناه تغییر حقیقته عمدا، تزویر محرر
  ،قة والبیانات المزورة و طریقته التزویر وعلاقة المتهم بالتزویریجب تحدید الوثی

  .صل الوثیقة قرینة على التزویرألا یمكن اعتبار انعدام 

 222، 219، 214م 
 من ق ع 228و

 332 2012 2 الجنح والمخالفات

من قانون العقوبات، في حالة ثبوت  220تعتبر تقاریر الخبراء، المعینین من الأطراف، محررات عرفیة، تطبق بشأنها أحكام المادة 
  162  2018  1  الجنائیة  من ق ع 220م   . تزویرها

  

تزویر في محررات 
 مصرفیة

إن قضاة المجلس لما أسسوا قضائهم بالإدانة بعد الإحالة على حیثیات قرار المحكمة العلیا الذي لم یفصل في الموضوع بل في 
ثبات الموجودة بالملف والمثبتة لوجود التهمة  یكونون قد جانبوا الصواب مما یتعین نقطة قانونیة فقط ولم یناقشوا وسائل الإ

 .التصریح بنقض القرار
  

 الجنح والمخالفات من ق ع 219م 
 - عدد خاص 

 146 2002 1الجزء 
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تزویر في هیكل 
  السیارة

ل سائغ وكاف رغم ثبوت ذلك التزویر بموجب إن القضاء بالبراءة على أساس عدم ثبوت تهمة التزویر في هیكل السیارة دون تعلی
  .خبرة تقنیة هو قضاء مخالف للقانون یستدعي النقض

من قانون  42م 
 المرور

 الجنح والمخالفات
 - عدد خاص 

 1الجزء 
2002 255 

استبدالها طبق إن المجلس لما قضى بإدانة المتهم بجنحة تزییف وثائق عربة بناء على خبرة ثالثة تثبت تزویر رقم هیكل العربة و 
 .القانون تطبیقا صحیحا

  

من  330/13و 324م 
قانون الجمارك                  

  من ق ا م 219و 143وم
  الجنح والمخالفات

 - عدد خاص 
  2الجزء 

2002  277  

  

تزویر واستعمال 
  المزور

الركن المعنوي وهو الوعي بتغییر :  من المقرر قانونا وقضاء أنه لثبوت جریمة استعمال المزور لابد من توافر عناصر ثلاثة هي
العلم بعدم صحة الوثیقة المقدمة، ومن المقرر أیضا أن كل حكم أو قرار لابد أن یستند على أسباب  -الإضرار بالشاكي -الوقائع 

ولما كان من . للأساس القانوني انعداما یبرر القضاء بالإدانة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خرقا للقانون و
من ق ع دون أن یشیروا  222أن قضاة الاستئناف أدانوا المتهم بجنحة استعمال المزور طبقا للمادة -في قضیة الحال - الثابت 

إلى عناصر الجریمة ودون أن یبینوا ما إذا كانت العبارات المزادة بهامش الحكم المدني تضر بحقوق الأطراف المدنیة أو من شانها 
رى الدعوى المدنیة أو لها علاقة ما مع الدعوى المطروحة فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون ولم یبرروا قضائهم أن تغیر مج

  . بالإدانة بصفة سلبیة ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 243 1990 4 الجنح والمخالفات من ق ع 222م 

وقتیة تخضع لمفهوم التقادم بعكس جریمة استعمال المزور فهي جریمة مستمرة تبدأ  من المستقر علیه أن جریمة التزویر جریمة
ومن ثم فإن جریمة التزویر . بتقدیم تلك الورقة لأیة جهة من جهات التعامل والتمسك بها فهي بذلك لا تخضع لمفهوم التقادم 

فإن قضاة المجلس لما خالفوا قضاة المحكمة في  ومتى كان كذلك .والعقوبةواستعمال المزور جریمتان مستقلتان في العناصر 
  .  التمییز بین الجریمتین عرضوا قرارهم للنقض

 149 1997 1 الجنح والمخالفات اجتهاد قضائي

المطعون فیها بالتزویر هي وثائق تخص معاملات فردیة بین الأشخاص ) الوصولات( متى ثبت من أوراق الطعن أن الوثائق 
من قانون العقوبات التي تتعلق بتقلید أو تزویر وثائق تصدرها الإدارات  222سوغ إخضاعها إلى أحكام المادة العادیین فانه لا ی

  . العمومیة
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 222م 

 1الجزء 
2002 251 

من الاتفاقیة  27القضائیة طبقا للمادة القضاء بالبراءة من جنحتي التزویر واستعماله المرتكبتین في فرنسا دون اللجوء إلى الإنابة 
  .القضائیة الجزائریة الفرنسیة لإجراء خبرة مضاهاة الخطوط یعد مخالفة للقانون

من الاتفاقیة  27م 
القضائیة الجزائریة 

 الفرنسیة
 361 2003 2 الجنح والمخالفات

 221و 219، 216م   .تي التزویر واستعمال المزورجریم، لا یشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة
 من ق ع

 577 2006 2 الجنح والمخالفات

التزویر واستعمال (تقتصر الجهة القضائیة الجزائیة، علـى التحقق مما إذا كانت الوقائع المعروضة علیها، تحتمل وصفا جزائیا 
 .ت، ولا یمكنها تأسیس قضائها على عناصر ذات طابع مدني بح)المزور

  

من ق  223و 222م 
 621 2007 1 الجنح والمخالفات ع
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تزویر وثیقة صادرة 
 عن إدارة عمومیة

تزویر بطاقة رمادیة یندرج ضمن تزویر الوثائق الصادرة عـن الإدارات العمومیة ولیس ضمن تزویر المحررات الرسمیة أو 
  .العمومیـة

من  222 و 216 م
 309 2009 1 الجنائیة ق ع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  تسبیب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن كل حكم أو قرار یجب أن یشتمل على أسباب ومنطوق، وتكون الأسباب أساس الحكم، فإنه ینبغي تعلیل متى أوجب القانون بأ
إن اكتفاء قضاة  .، وإن القضاء بخلاف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانونممارسة رقابتهالأحكام لیتمكن المجلس الأعلى من 

متوافرة حسب مضمون الملف والمناقشة التي جرت بالجلسة دون توضیح  ن التهمة ثابتةأالاستئناف في تسبیب قرارهم بالتصریح ب
أصاب في حكمه والحال أن حكمه كان خالیا من  الأولىما هذه العناصر، كما أن الاكتفاء في الحیثیات بكون قاضي الدرجة 

للنقض وفقا لأحكام ) ضاءهم ق(التسبیب تماما ودون ذكر النصوص القانونیة التي طبقت سواء في الحكم أو في القرار، یعرض 
  . من قانون الإجراءات الجزائیة  500المادة  

   430، 379م 
 من ق ا ج 500و 

 292 1989 2 الجنح والمخالفات

متى أوجب القانون أنه عند الحكم في النزاع، وجب تبریر هذا الحكم في ما قضى به من مقتضیات، فإن القضاء بخلاف أحكام 
إن اكتفاء القرار المطعون فیه بسرد نتائج الخبرة، والحال أن أركان الجریمة لا یثبتها الخبیر، .  في التعلیل ماانعداهذا المبدأ یعد 

من ق إ ج، ویثبتونها إثر ذلك في  213، 212وإنما یشار إلیها من القضاة ویثبتونها في المرافعات الحضوریة طبقا للمادتین 
ن، فإنه إذا ما تبین وان هذا القرار كان خالیا من الإجراءات المثبتة لأركان الجریمة، اعتبر من نفس القانو  379تعلیلهم طبقا للمادة 

  . النعي علیه بهذا الوجه في محله، ومتى كان كذلك استوجب نقضه وإبطاله 

 294 1989 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 

دفوع  كافیة لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات و متى كان من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا تكون أسبابه
ن الشركة أ-في قضیة الحال -إذا كان الثابت .  لانعدامه المساويطرافها فإن هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب أ

یمكنه المطالبة بأن تدفع له الإتاوات لا  -المطعون ضده  - الطاعنة تمسكت بطلباتها أمام المجلس بكون العامل لدیها سابقا 
ن المجلس امتنع عن أالمتعلقة بمصاریف الأكل والنقل تأسیسا على أن أجرته الشهریة تتجاوز الحد الأقصى التنظیمي للأجور و 

إعطاء  الإجابة على هذه الطلبات واكتفى بالتصریح أن الشركة الطاعنة لم تبرر تصریحاتها وأنها ملزمة بتصفیة الحسابات دون
أسباب ذاتیة مبررة لقضائه، فإنه لذلك لم یكن قراره مستوفیا الشروط المطلوبة قانونا، مما یتعین معه قبول الوجه المثار من الشركة 

 . الطاعنة تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه
  

 126 1989 3 الاجتماعیة من ق ا م 144م 

دفوع، فإن هذا القرار یكون  قانونا أن القرار الذي لا یستجیب  لكل ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدي من طلبات و من المقرر
ن قضاة الاستئناف أجابوا على الدفع بالحیازة والتقادم المكسب، أن الحیازة  لم تكن هادئة امشوبا بعدم التسبیب  الكافي  ولما ك

ئما محل تعرض  مما یجعلها غیر متوافرة الشروط، ولم یبینوا كیف كانت محل تعرض ومن أین استنتجوا ذلك، إذ من وكانت دا
باعتراف المطعون ضدهم ومنذ ذلك الوقت وهو حائز لمحل النزاع  1955الثابت أن الطاعن حاز الجنان محل النزاع منذ سنة 

ومتى كان .إن  هؤلاء القضاة بقضائهم كما فعلوا لم یسببوا قضائهم بما فیه الكفایة دون تقدیمهم لما یثبت أنهم نازعوه في حیازته، ف
  .كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ 

 16 1989 4 المدنیة من ق ا م 144م 
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دفوع في الدعوى  ن أسبابه كافیة لمواجهة ما قدم من أدلة وما أبدي من طلبات ومتى كان من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكو 
أن القرار المطعون  - إذا كان الثابت في قضیة الحال . فإن هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب والتناقض في الأسباب

المتنازع علیه في الدعوى وإنما تدل على شغل فیه یلاحظ من جهة أن الوثائق المقدمة لا تثبت صفة مستأجر قانوني للمحل 
أحد الطاعنین مستأجرا وحیدا للأمكنة ویضیف من جهة ثالثة أن  اعتبارالأمكنة بحسن نیة في حین أنه یذكر من جهة أخرى 

اة فإن قض) ق م( 514المطعون ضده وزوجته لهما الحق في البناء في الأمكنة لشغل المحل بحسن نیة وفقا لأحكام المادة 
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال .  بتسبیبهم هذا عرضوا قرارهم للنقض للقصور في التعلیل وتناقض الأسباب الاستئناف

  . القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار تلقائیا من المجلس الأعلى بمخالفة أحكام هذا المبدأ

و  233، 144م 
 من ق ا م 234

 201 1989 4 الاجتماعیة

متى كان من المقرر قانونا أن كل قرار یجب أن یشتمل على أسباب مبررة لمنطوقه، ومطابقة للقانون، ومن المبادئ المستقر علیها 
أن تكییف الوقائع یدخل ضمن السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع، إلا أنه یشترط في ذلك أن یتجاوب هذا التكییف مع وقائع 

ة المجلس الأعلى من حیث صحة التكییف تجري على هذا الأساس ومن ثم فإن القضاء بخلاف الدعوى وعناصرها، ذلك أن رقاب
أن قضاة الاستئناف كیفوا الوقائع المنسوب فعلها للمتهم بأنها  -في قضیة الحال -إذا كان الثابت .ذلك یعد قضاء منعدم التسبیب 

الصفة فإنه إذا ما توبع المتهم على  لانعدامإدارة الجمارك  تشكل جریمة المضاربة غیر المشروعة ثم قضوا بعدم قبول استئناف
بأن البضائع المضبوطة بحوزته داخل النطاق الجمركي استوردت عن طریق التهریب،  اعترافهأساس محضر الجمارك المتضمن 

ومتى كان كذلك، . التسبیب بانعدامولم یطعن في هذا المحضر بالتزویر ولم یثبت عكس ما جاء فیه، كان قرارهم هذا یتسم 
  . استوجب نقض القرار

  من ق ا ج 379م 
من ق  254م 

 الجمارك
 320 1989 4 الجنح والمخالفات

دفوع  لأطرافها  قانونا أن القرار الذي لا یكون أسبابه كافیة لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات و من المقرر
الوثیقتین المحتج بهما من  إطلاقاولما كان القرار المطعون فیه لم یناقش . في التسبیبفإن هذا القرار یكون مشوبا بالقصور 

الطاعنین ولم یبرز أبعادهما مع أن لهما أهمیتهما في الموضوع واكتفى بالمصادقة على حكم المستأنف  لدیه الذي قضى برفض 
شوهت قرارها بالقصور في التسبیب  ومتى كان كذلك  بقضائهم هذا تكون قد الاستئنافطلب المدعیین لعدم تأسیسه، فإن جهة 

  .استوجب نقض  وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ 

 28 1990 1 المدنیة من ق ا م 144م 

تسبیب، ومن المقرر كذلك أن القرار ال انعدامدفوع أحد أطراف الدعوى یساوي  عدم الإجابة على طلبات ومن المقرر قانونا أن 
ولما كان ثابتا من .یكون قاصرا على البیان الاستئنافالذي تبنى في تسبیبه الحكم المستأنف دون الإجابة على ما ورد في عریضة 

لمستأنف المقدمة من المدعي تهدف إلى إلغاء الحكم ا الاستئنافبیانات القرار المطعون فیه أن الطلبات التي تضمنتها عریضة 
والقضاء له بقبول طلبه وتمسك بأن الشركة المطعون ضدها لم تقدم أي تبریر قانوني تأییدا لتأكیداتها حول ارتكابه خطأ یبرر 

بتأییده للحكم الرافض لطلب الطاعن  فإن المجلس القضائي .فصله عن العمل وأن له شهود یمكنهم الإدلاء بشهاداتهم لتأكید أقواله
كافة أجوره المستحقة له خلال فترة العمل واكتفائه في تسبیب قراره بأن الحكم جاء صائبا وسلیما وأن  أداءه مع بإعادته إلى عمل

قضى به وبذلك لم یكن هذا القرار مستوفیا  قاضي الدرجة الأولى قدر وقائع الدعوى جیدا، لم یعط لقراره أسبابا ذاتیة لتبریر ما
القرار فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة  وإبطالن الأمر كذلك استوجب نقض ومتى كا. للشروط القانونیة المطلوبة

  .هذا المبدأ

 151 1990 1 الاجتماعیة من ق ا م 144م 
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من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا یستجیب في تسبیبه إلى طلبات أو دفوع أحد أطراف الدعوى، فإن هذا القرار یكون مشوبا 
ولما كان ثابتا ـ في قضیة الحال ـ أن قضاة الإستئناف بدل مناقشتهم الدفع بضرورة تعدد المساكن بسبب الوظیفة .  م التسبیببانعدا

أو المهنة ووجود أو عدم وجود مغادرة الأمكنة، ألغوا محضر المعاینة والإستجوب، والحال أن هذا المحضر مبني على أمر أصدره 
لا تشترط بشأن الأمر بالرجوع إلى المحل أن  1963فبرایر  18المؤرخ في  65ـ  63من المرسوم  9وأن المادة .  رئیس المحكمة

. یكون المحضر مبنیا على أمر من رئیس المحكمة فإنهم بقضائهم هذا خالفوا القانون وأخطاؤا في تطبیقه لعدم تسبیب قرارهم كافیا
 . ون فیهومتى كان الأمر كذلك، إستوجب نقض وإبطال القرار المطع

  

 154 1990 1 الاجتماعیة من ق ا م 144م 

من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا یستجیب في تسبیبه لطلبات أو دفوع أحد أطراف الدعوى، فإن هذا القرار یكون مشوبا بعدم 
ه التي قدمتها الشركة المستأنفة وجو لما كان ثابتا ـ في قضیة الحال ـ أن قضاة الإستئناف اقتصروا بالإشارة على أن الأ. التسبیب

لم تبین ولم تظهر النقاط، ولم تحضر محضر إجتماع القسم النقابي وعلى أن مدیریة العمل ألزمت الشركة بارجاع المستأنف علیه، 
لف ولا من فإن هذا التعلیل لا یمكن اعتباره جوابا على الاوجه التي لا یمكن رفضها بدون مناقشة، وبالأحرى أنه لا یتجلى من الم

ومتى كان الأمر .  القرار المطعون فیه أن المجلس القضائي قد أمر باحضار أي مستند، وإنما اقتصر تبني مزاعم المستأنف علیه
 . كذلك، إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الاوجه المثارة من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ

  

 157 1990 1 الاجتماعیة من ق ا م 144م 

من المقرر قانونا أن كل قرار یجب أن یتضمن الإجابة على كافة الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف الدعوى دون تفرقة أو تمییز 
للاوجه المستظهر بها لتأیید طلب أو دفع ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یجعله مشوبا بعدم التسبیب الكافي وانعدام 

  . نيالأساس القانو 
و لما كان ثابتا ـ في قضیة الحال ـ أن المدعیتین طلبتا طرد المطعون ضدها من سكن لهما، سلم لها على سبیل الإعارة لتمكینها 
من تزویج إبنها غیر أنها ظلت محتفظة بالسكن زاعمة أنه مؤجرا إلى زوجها المغترب بفرنسا الذي دفع كراء عدة شهور بهذا البلد 

ار وهذا خلافا لما تتمسك به المدعیتان بإنكار وجود علاقة إیجار، فإن المجلس القضائي بتأییده الحكم دون تسلمه وصل إیج
الرافض لطلب استصدار حكم بطرد المدعي علیها من السكن، بسبب عدم تقدیم حجة على أن هذا التسلیم كان على أساس 

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه .  نيالإعارة، كان قراره مشوبا بعدم التسبیب ومنعدم الأساس القانو 
 . تأسیسا على الوجه المثار بمخالفة هذا المبدأ

  

 172 1990 1 الاجتماعیة من ق ا م 144م 

من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار یجب أن یشتمل على أسباب ومنطوق، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا 
أن قضاة الاستئناف ألغوا الحكم المستأنف ومع ذلك لم یصرحوا بالتهمة التي أدین من  -في قضیة الحال - إذا كان ثابتا .لقانون ل

أجلها الطاعن ولا إلى الأفعال المادیة المكونة للجریمة والنص القانوني المطبق علیها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا كان قرارهم غیر 
 .كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیهومتى .مسبب قانونا 

  

 284 1990 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 
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من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا یشتمل على الأسباب التي أسس علیها، ولا على النصوص القانونیة التي طبقت في الدعوى،  
ولما كان ثابتا، أن القرار المطعون فیه، خال تماما من .تناقضا في مقتضیاته فإن هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في تسبیبه وم

حیث أن القاضي أخطأ في :" ذكر النصوص القانونیة التي طبقت على الطاعن، وخال كذلك من الأسباب واكتفى فیه بما یلي
ب غیر كاف ویشوبه القصور والتناقض، وكان لذلك ،وهكذا فإن هذا التسبی"تقدیر الأفعال المنسوبة للمتهم وتقدیره لها تقدیرا سلیما 

كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار  النعي على هذا القرار بالوجه المثار من الطاعن، مؤسسا ویستوجب قبوله ومتى كان الأمر
  .المطعون فیه 

 287 1990 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 

، فإن هذا دفوع سبابه كافیة لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات والمقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أمن 
 المنسوب إلیه،عند قیامه بالفعل  المتهمقضاة الموضوع من توافر مسؤولیة  إذا لم یتحقق. القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب 

  .مشوبا بالقصور في التسبیب بإدانة المتهم قرارهم یكونبعا له، تا باعتبارهنه تلقى تعلیمات من رئیسه فنفذها أدوما  لادعائه
 290 1990 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ا ج 379م 

 -ولما كان ثابتا.  متى  تبین من القرار أن أسبابه تناقضت مع بعضها فإن هذا القرار یكون مشوبا بالتناقض في أسبابه ومقتضیاته
ورفض قضاة ) ق إ م(من  221، 220ا أمام المجلس بسقوط الدعوى وفقا لأحكام المادتین أن الطاعنین احتجو  - في قضیة الحال

من نفس القانون على  مستوى المحكمة ولكنهم 220طلبهم زاعمین أنهم لم یتمسكوا بإسقاط الدعوى وفقا لنص المادة  الاستئناف
المحكمة لم تحترم الآجال القانونیة المنصوص في هذه  لكون الاستئنافسهوا بأنهم ذكروا كذلك في قرارهم المطعون فیه بتبریر 

ومتى كان ذلك استوجب نقض وإبطال القرار .المادة فإن هؤلاء القضاة عرضوا قرارهم لتناقض واضح في التسبیب والمقتضیات
  .المطعون فیه

 من ق ا م 144م 
الأحوال الشخصیة 

 71 1990 2 والمواریث

التسبیب، ومن المقرر كذلك أن القرار  انعدامدفوع أحد أطراف الدعوى یساوي  ة على طلبات ومن المقرر قانونا، أن عدم الإجاب
و لما كان ثابتا .  یكون قاصرا على البیان الاستئنافالذي تبنى في تسبیبه الحكم المستأنف دون الإجابة على ما ورد في عریضة 

المقدمة من المدعي تهدف إلى إلغاء الحكم المستأنف  الاستئنافیضة من بیانات القرار المطعون فیه أن الطلبات التي تضمنتها عر 
خطأ یبرر  ارتكابهوالقضاء له بقبول طلبه وتمسك بأن الشركة المطعون ضدها لم تقدم أي تبریر قانوني تأییدا لتأكیداتها حول 

قضائي بتأییده للحكم الرافض لطلب الطاعن فصله عن العمل وأن له شهود یمكنهم الإدلاء بشهاداتهم لتأكید أقواله، فإن المجلس ال
في تسبیب قراره بأن الحكم جاء صائبا وسلیما وأن  واكتفائهبإعادته إلى عمله مع أداء كافة أجوره المستحقة له خلال فترة العمل 

كن هذا القرار مستوفیا قاضي الدرجة الأولى قدر وقائع الدعوى جیدا، ولم یعطي لقراره أسبابا ذاتیة لتبریر ما قضى به وبذلك لم ی
و متى كان الأمر كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه في تأسیس على الوجه المثار من .  للشروط القانونیة المطلوبة

  . الطاعن بمخالفته هذا المبدأ

 151 1990 2 الاجتماعیة من ق ا م 144م 

في  وانعداماها الزمانیة والدلائل المعتمد علیها في الإدانة یعد قصورا من المقرر قانونا أن عدم ذكر الأفعال المرتكبة  وظروف
أن قضاة الاستئناف أدانوا المتهمة بناء على أوراق الملف والمناقشة التي دارت  - في قضیة الحال - ولما كان من الثابت . التسبیب

الزمانیة والدلائل التي اعتمدوها للإدانة فإنهم بقضائهم في الجلسة دون أن یذكروا بوضوح الأفعال التي تركبت منها التهمة وظروفها 
 .    ومتى كان كذلك فإن النعي على القرار في هذا الوجه سلیم یستوجب نقضه .هذا حرموا المجلس الأعلى من ممارسة  رقابته 

  

 312 1990 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 
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 -لما كان الثابت .  ب على أقوال الخصوم وأوجه دفاعهم یكون مشوبا بانعدام التسبیبمن المقرر قانونا أن القرار الذي أهمل الجوا
أن الطاعنین دفعوا أن الدور الخمسة التي حكم ببیعها لعدم إمكانیة قسمتها هي لیست كذلك بل تقبل القسمة  - في قضیة الحال 

عرضت عن دفعهم هذا وأهملت الرد علیه شابت قرارها التي أ الاستئنافوطالب بتعیین خبیر آخر لیعطي رأیه فیها،  فإن جهة 
  ..استوجب نقض القرار المطعون فیهومتى كان كذلك .بانعدام التسبیب

الأحوال الشخصیة  من ق ا م 144م 
 والمواریث

3 1990 78 

الواردة فیه ومن المقرر  من المقرر قانونا أن كل منطوق یجب أن یشتمل على ذكر المواد القانونیة المطبقة وأن یتفق مع الأسباب
قضاء أن مصادقة جهة الاستئناف على حكم أول درجة تعني تبني الأسباب الواردة فیه ومواده القانونیة المطبقة، ومن ثم فإن 

أن جهة  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت .القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد قصورا في التسبیب ومخالفة للقانون
التي قضت على المتهم بسنة واحدة حبسا من أجل محاولة السرقة دون أن یشتمل منطوق القرار المطعون فیه على ذكر  الاستئناف

تتفق مع المواد المطبقة لحكم أول درجة التي  المواد القانونیة المطبقة، بالإضافة إلى أن المواد القانونیة المذكورة ضمن أسبابه لا
ومتى كان ).ق إ ج(من  379ا فعلت شابت قرارها بالقصور في التسبیب وخالفت مقتضیات المادة صادقت علیه، فإنها بقضائها كم

  . كذلك استوجب نقض القرار المطعون 
  

 296 1990 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 

الأسباب غیر واضحة سواء من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكفي أسبابه لمواجهة الأدلة المقدمة في الدعوى أو كانت هذه 
. بالنسبة للتهمة أو العناصر المكونة لها یعد معیبا في القصور بالتسبیب ویحول دون تمكین المجلس الأعلى من ممارسة  رقابته 

أن القرار المطعون فیه لم یوضح العناصر المكونة للجریمة المتابع بها الطاعن سواء كان -في قضیة الحال -لما كان من الثابت 
ذلك ضمن سرد الوقائع أو ضمن أسبابه ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا حالوا دون تمكین المجلس الأعلى من 

  .           ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.ممارسة  رقابته 
  

 238 1990 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 500م 

قرار یجب أن یشتمل على أسباب مؤیدة لمنطوقه ومطابقة للقانون ومن المقرر أیضا أن كل حكم من المقرر قانونا أن كل حكم أو 
أو قرار قضى بالإدانة یجب أن یبین العناصر المكونة للجریمة، ومن ثم فإن القضاء خلاف هذین المبدأین یعد نقص وغموض في 

 500بستة أشهر حبس و) الطاعن(الذین قضوا على المتهم  أن قضاة الاستئناف- في قضیة الحال - لما كان من الثابت . التسبیب
من  266والمادة   1963مارس  16دینار جزائري غرامة من أجل حمل السلاح الممنوع والعنف والتعدي طبقا للمرسوم المؤرخ في 

نهم بقضائهم كما فعلوا قانون العقوبات دون أن یشیروا فیما یخص التهمة الثانیة إلى أي عنصر من العناصر المكونة للجرم، فإ
 . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.شابوا قرارهم بنقص وغموض في التسبیب 

  

 241 1990 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 

ولما كان من . من المقرر قانونا أن القرار الذي تكون أسبابه غیر كافیة لمواجهة ما قدم من أدلة یكون مشوبا بالقصور في التسبیب
الشركة المدعى علیها بالنقض من الخصام لتقادم الدعوى من غیر  بإخراجالثابت في قضیة الحال أن المجلس القضائي لما قضى 

  .أن یبین كیفیة هذا التقادم یكون قراره ناقص التسبیب ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

  من ق ا م 144م 
من القانون  743م 

  بحريال
  71  1991  1  التجاریة والبحریة
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من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائیة المختصة یجب أن تشتمل على أسباب مبررة لمنطوقها 
في  -ولما كان من الثابت. وتكون تلك الأسباب أساس الحكم، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد قصور في التسبیب

لما قضوا بانتفاء وجه الدعوى دون تصدیهم لمختلف دلائل الإثبات والقرائن القویة الموجودة  الاتهامأن قضاة غرفة  -قضیة الحال
بالملف، ودون مناقشتها وذلك لإبراز النیة الإجرامیة المتوفرة في الاختلاس، فإنهم بقضائهم كما فعلوا یكون قرارهم مشوبا بالقصور 

  . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  في التسبیب

 147 1991 1 الجنائیة من ق ا ج 379م 

من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات التي لم تتعرض إلى تحلیل الوقائع تحلیلا كافیا، ولم تبین ملابسات وظروف القضیة وعدم 
أن قضاة -في قضیة الحال -و لما كان من الثابت. لقصور في التسبیبإلى عدد المخالفات وتاریخ ارتكابها تعد مشوبة با إشارتها

سراح المتهم المستأنف فیه ومن جدید التصریح بأداء المتهم غرامة دون تبیان عدد  بإطلاقالموضوع لما ألغوا الحكم القاضي 
استوجب نقض وإبطال القرار المطعون  و متى كان كذلك. المخالفات المنسوبة إلیه یكونوا قد أشابوا قرارهم بالقصور في التسبیب

  . فیه

 165 1991 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 

متى كان من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائیة المختصة یجب أن تشتمل على أسباب مبررة 
في قضیة  -و لما كان الثابت. هذا المبدأ یعد خرقا للقانون لمنطوقها وتكون الأسباب أساس حكمها ومن ثم فإن القضاء بما یخالف

في جمیع مراحل الدعوى وأن المجلس لم یناقش هذا الإنكار المستمر كما أنه لم یثبت  إلیهأن المتهم قد أنكر ما نسب  -الحال
  . ید یستوجب النقض، وعلیه فان النعي على هذا الوجه المثار سدإلیهبصفة كافیة أن المتهم قد قام فعلا بما نسب 

 173 1991 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 

ویبین المنطوق الجرائم التي ، ساس الحكمأسباب سباب ومنطوق وتكون الأأن یشمل على أن كل حكم یجب أ، من المقرر قانونا
  أ یعد ناقص التسبیبلتهم عنها ومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا المبدءو مساأشخاص المذكورین دانة الأإتقرر 

ن قضاة الموضوع لم یظهروا الدور الذي قام به المتهم في جریمة السرقة كما لم یبرزوا الدلیل أ -في قضیة الحال–ولما كان الثابت 
  )ج.ا.ق(من  379لى النص القانوني المطبق وذلك وفقا لمقتضى المادة ا إو یر شو یألیها إدانة التي توصلوا الذي یثبت الإ

  .       القرار المطعون فیه وإبطالنقض  ستوجبا، ن كذلكومتى كا

 230 1991 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 

 - في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا . من المقرر قانونا أن القرار الذي لا یكون مسببا تسبیبا كافیا یعد مشوبا بالقصور في التسبیب
ما هو ملك للزوجة وما هو ملك للزوج حتى یستطیع تطبیق القواعد الشرعیة في هذا أن قضاة الموضوع عندما لم یفرقوا بین 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا فیما . المجال ولما لم یبینوا طبیعة المنزل المتنازع علیه خالفوا القانون
 . یخص الأمتعة والمنزل

  

 من ق ا م 233م 
الأحوال الشخصیة 

 ثوالمواری
3 1991 45 

دفوع فإن هذا  من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافیة لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات و
أن المجلس القضائي عندما لم یجب على الطلبات  -في قضیة الحال - ولما كان ثابتا . القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب

طرف الطاعنة فیما یخص توابع العصمة بالإضافة إلى عدم بیان الأ ساس القانوني المعتمد علیه فیما یخص تخفیض  المقدمة من
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا. المبلغ یكون بقضائه كما فعل خالف القانون

  

 من ق ا م 144م 
الأحوال الشخصیة 

 والمواریث
4 1991 91 
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ر قانونا، أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات المختصة یجب أن تشتمل على أسباب مبررة لمنطوقها وتكون تلك من المقر 
أن قضاة  -في قضیة الحال -لما كان ثابتا.  الأسباب أساس الحكم، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد منعدم التسبیب

بعد انتهاء  إلیهء المحل التجاري لفائدة المؤجر لمدة أربعة أشهر مع حق الأولویة في العودة الموضوع خرقوا الوقائع بقرارهم إخلا
بقضائهم كما فعلوا یكونون قد  فإنهم، ومن ثم الاستحقاقأمد الترمیمات مع أن موضوع الدعوى هو إخلاء المحل مقابل تعویض 

  .  ستوجب نقض القرار المطعون فیهومتى كان كذلك، ا.  التسبیب لانعدامشوهوا الوقائع المساویة 

 148 1991 4 التجاریة والبحریة من ق ا م 379م 

دفوع أطرافها  من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافیة لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات و
أن المجلس القضائي  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا .   لكافيفإن هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب وعدم التعلیل ا

لما لم یرد على طلبات الدفوع وقضى بالمصادقة على تقریر الخبیر دون مناقشة باعتبار أن كل قرار یحكم في القسمة دون بیان 
سمة،  وبقضائهم كما فعلوا عرضوا مزایا كل نصیب من الأنصبة الموزعة على الأفراد یعد تقصیرا یمنع في معرفة مدى عدالة الق

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. قرارهم للقصور في التسبیب

 من ق ا م 233م 
الأحوال الشخصیة 

 33 1992 1  والمواریث

بعدم التعلیل الكافي  من المقرر قانونا أن القرار الذي لا یستجیب لما قدم من أدلة وما أبدى من طلبات فإن هذا القرار یكون مشوبا
أن المجلس القضائي لما قضى بإبطال الشفعة دون المطالبة بها  - في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا .وبالقصور في التسبیب

ومتى كان كذلك استوجب .وتعیین خبیر بالقیام بمحضر التركة وتقسیمها یكون قد تجاوز سلطته وعرض قراره لعدم التعلیل الكافي
  .المطعون فیهنقض القرار 

 من ق ا م 233م 
الأحوال الشخصیة 

 66 1992 2 والمواریث

من المستقر علیه قضاءً أن أحكام المحاكم الجنائیة التي یجلس للحكم فیها محلفون مساعدون مع القضاة المحترفین لیس لازما 
ة منطقیا وقانونیا، ومن ثم فإن النعي على القرار تعلیلها وتقوم الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها مقام التعلیل فیها متى كانت سائغ

  .  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. المطعون فیه بالقصور في التسبیب غیر جدي وقائم على غیر أساس
 182 1992 2 الجنائیة اجتهاد قضائي

مطابقته للقانون، فإن القضاء بما متى كان من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار یجب أن یشتمل على أسباب مبررة لمنطوقه و 
أن قضاة المجلس لما قضوا  - في قضیة الحال -و لما كان من الثابت . یخالف أحكام هذا المبدأ یعد مشوبا بالقصور في التسبیب

ر ببراءة المتهمین معتمدین على عنصري الاستفزاز والدفاع الشرعي دون أن یحللوا الوقائع والظروف التي تثبت وجود الأعذا
و متى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار . القانونیة یكونوا بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم بالغموض التام وانعدام التعلیل

  .   المطعون فیه

 191 1992 2 الجنائیة من ق ا ج 379م 

عوى وما أبدى من طلبات ودفوع أطرافها فإن من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافیة لمواجهة ما قدم من أدلة في الد
أن القرار المطعون فیه اكتفى في حیثیاته بذكر  -في قضیة الحال -هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب ولما كان ثابتا 

ا فیه الكفایة،  مما الصفة القانونیة للاقتناع بها،  یعد غیر مسبب بم وإعطائهابعض أقوال الطاعن دون تحلیلها والإجابة علیها 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.یعرضه للنقض

الأحوال الشخصیة  من ق ا م 144م 
 والمواریث

1 1993 52 

ولما كان من . من المقرر أن القرار الذي لا یجیب عما قدم من طلبات أو دفوع أطراف الدعوى یكون مشوبا بالقصور في التعلیل
أن قضاة المجلس بموافقتهم على الخبرة المتناقضة دون سماع الشهود ودون إجابتهم على الدفوع  -قضیة الحال في  - الثابت 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. المقدمة شابوا قرارهم بنقص التعلیل وحالوا دون قیام المحكمة العلیا برقابتها

  من 233و 144م 
 ق ا م 

الأحوال الشخصیة 
 65 1993 3 والمواریث
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ولما ثبت في قضیة الحال أن  قضاة الموضوع لما أسسوا براءة المتهمین على .  من المقرر قانونا أنه تكون الأسباب أساس الحكم
كلها  مجرد وجود اختلاف في تصریحات الضحایا حول زمن اقتراف الجرائم موضوع المتابعة دون تمحیص ومناقشة الوقائع

.      و متى كان كذلك استوجب نقض القرارین. ولها هو تأسیس قاصر ویعد قصورا فادحا في التعلیللها وتحدید مدوالموازنة بین
 136 1997 1 الجنائیة من ق ا ج 379م 

ونیة بذكر صحة الإجراءات من الناحیة القان والاكتفاءن القرار الذي یقضي بتأیید القرار الغیابي دون مناقشة الوقائع والموضوع  إ
  . الذي یستدعي التصریح بإبطاله ونقضه یعد قرارا غیر مسببا وغیر مؤسس الأمر

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج  379م 
 1الجزء 

2002 139 

 . مستساغا منطقا وقانونا وغیر متناقض والحكم بخلاف ذلك یؤدي إلى النقض  الاتهامیجب أن یكون تعلیل قرار غرفة 
 269 2003 عدد خاص الجنائیة ا ج من ق  379م   

یعد قصورا في التسبیب التصریح بانتفاء وجه الدعوى بدون مناقشة الدفع بوفاة الموكلة قبل إبرام عقد بیع وبالتالي انعدام الصفة 
 .لدى الوكیل

  
 330 2003 2 الجنائیة من ق ا ج 379م 

ي حكم محكمة الجنایات، الناطق بالإدانة أو بالبراءة، والمؤسس على الأجوبـة على الأسئلة المطروحة، تعـد بمثابـة التسبیب ف
 . لا تعد المناقشة الدائرة في الجلسة تسبیبا. الشخصي للقضـاة الاقتناع

  

من ق  309و 307م 
 ا ج

 555 2007 1 الجنائیة

وجه للمتابعة ألا اف المدعي المدني أمر استئن ارباعتبالمصرح  الاتهامیعد مشوبًا بقصور التسبیب، مستوجبا النقضَ ، قرارُ غرفة 
 . في استئناف النیابة العامة نفس الأمـر الاتهام، بدون جدوى ، بعد فصل غرفة 

  
 361 2008 2 الجنائیة من ق ا ج 379م 

، التسبیب قصورا في التعلیل و..." بموضوع النزاع عمقا وكفاءة و قانونا وشمولیة أحاطقد  الأولىقاضي الدرجة "...تعد عبارة 
  .القرار المطعون فیه إبطالنقض و  إلىیؤدي 

من ق ا  10/ 358م 
 م وا

 244 2013 2 الاجتماعیة

  .ساس الحكمأسباب الأ
  .سباب تمكن المحكمة العلیا من مراقبة حسن تطبیق القانونالأ

من  500/4و 379م 
 ق ا ج

 441 2014 1 الجنائیة

  

  تسبیب الحكم المدني

من قانون الإجراءات الجزائیة، هو أن القانون أوجب تسبیب الحكم المدني أثناء فصل محكمة الجنایات  316إن مؤدى نص المادة 
نه لذلك فإن الأحكام المدنیة التي تصدرها المحاكم الجنائیة جوابا عن الإدعاء المدني، تكون واجبة التسبیب أفي الحقوق المدنیة، و 

إذا كان من الثابت أن محكمة الجنایات في حكمها المدني . لك تعرض حكمهم للنقضكغیرها من الأحكام ومتى غفل القضاة عن ذ
ان الطعن بالنقض تأسیسا على هذا المبدأ یكون .  اقتصر على منح تعویض للأطراف المدنیة، فإن هذا الحكم كان غیر مسبب

 .   اتلذا یستوجب نقض وإبطال الحكم المدني الصادر من محكمة الجنای. مقبولا وفي محله
  

 305 1989 1 الجنائیة من ق ا ج 316م 

إن الحكم المدني الذي تصدره المحكمة الجنائیة جوابا عن الإدعاء المدني واجب التسبیب كغیره من الأحكام، ومتى غفل القضاة 
  .عن ذلك تعرض حكمهم للنقض

 311 1989 1  الجنائیة  من ق ا ج 316م 
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من المقرر قانونا أنه یمكن للهیئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسیم قد ینجم عنه تسریح العامل أن تتخذ أي إجراء تحفظي، 
  . ویجب علیها أن تخطر بذلك الهیئة المختصة في المجال التأدیبي خلال الأربعة أیام الموالیة لتاریخ هذا الإجراء

 اتخاذفي  الاختیاریةطعون ضدها لم تعمل بهذا الإجراء، فإنها لم تخالف القانون، الذي منحها السلطة ومتى ثبت أن المؤسسة الم
من نفس القانون فإنهم قد  75و 74 -  71وأن قضاة المجلس بتأسیس قرارهم على المواد  -المحتج به  -هذا الإجراء التحفظي

  .  أعطوه السند الصحیح ویتعین تأییده

من المرسوم  66م 
 154 1995 1 الاجتماعیة 82-302

 .إن تأسیس الحكم المطعون فیه على السوابق التأدیبیة للعامل وعدم مناقشة الخطأ المنسوب للطاعن یعد قصورا في التسبیب
  

من القانون  73م 
 312 2002 2 الاجتماعیة 91-29

خلال أوقات العمل أو بمناسبة العمل، دفاعا عن مصالح لا یعد خطأ مهنیا یستوجب التسریح، الخطأ الجزائي الذي یرتكبه العامل، 
  .المؤسسة

من القانون  4-73م 
 117 2005 1 الاجتماعیة 90-11

وجوبا، في حالـة رفض المستخدم صراحة أمامها إعادة إدماج العامل في منصب   الاجتماعیةتقضي المحكمة الفاصلة في المسائل 
 . 11-90من القانون  04-73التعویض، عملا بالفقرة الثالثة من المادة عمله، برفض طلب إعادة الإدماج وبمنح  

  

من القانون  4-73م 
90-11 

 141 2005 1 الاجتماعیة

من القانون  54م   .یعد باطلا وعدیم الأثر، كل تسریح یستهدف مندوبـا نقابیـا، ویتم من دون إخبار المنظمة النقابیة مسبقا
90-14 

 263 2005 2 الاجتماعیة

 .القاضي ملزم بمناقشة الخطأ الـوارد في قرار التسریح ولا یجوز له تغییره
  

من  162و 161م 
القانون الداخلي 

 للمؤسسة
 293 2006 2 الاجتماعیة

 الاتفاقیةیمكن أن تتضمن -من القانون المدني 309التعویض عن التسریح لیس من الحقوق الدوریة المتقادمـة طبقـا للمادة 
 .ا لم یحدد في القانون أو أكثر منه، شریطة أن یكون لصالح العامـلالجماعیة م

  

من ق  321و 309م 
 395 2008 1 الاجتماعیة م

الجسیم، الوارد في قرار  الخطأیجب على قاضي الموضوع، المعروض علیه النزاع العمالي، مناقشة النزاع والفصل فیه، في ضوء 
  .التسریح المبلغ للعامل

ي صدور حكم جزائي نهائي، فاصل في الدعوى الجزائیة، المرفوعة ضد العامل، من أجل خیانة الأمانة التي لم ینتظر القاض لا
  .تكن سبب التسریح

من القانون  73م 
90-11  

  من ق ع 376م 
 423 2014 2  الاجتماعیة

من ق  4-73، 73م   .یعد العنفُ، المرتكب من العامل، خطأً جسیما، ینجرّ التسریحُ عنه
90-11  

 355 2015 1  الاجتماعیة

، المؤدیة 11-90من القانون  73لا یعد ترك أو إهمال منصب العمل خطأً من الأخطاء الجسیمة، المنصوص علیها في المادة 
  .إلى التسریح بدون تعویض

  233  2015  2  الاجتماعیة  11-90من ق  73م 
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من  1/ 4-73  .تأدیبیة بتصحیحها لأنها من النظام العاملا یمكن أمر الهیئة المستخدمة التي قامت بخرق الإجراءات ال
  11-90القانون 

  323  2016  2  الاجتماعیة

قانون المن  73م   .الفعل العمدي لانتفاءلا یعد خطأ جسیما یستوجب التسریح، ارتكاب العامل لحادث مرور 
90-11  

  250  2017  1  الاجتماعیة

حق به  رغم الإعذارات الموجهة له ، متخلي عن منصب عمله بإرادته المنفردة  یعتبر العامل المتغیب عن منصب عمله ولم یلت
  .یستوجب التسریح

استقرار الإجتهاد 
القضائي للغرفة 

  .الإجتماعیة
  254  2017  1  الاجتماعیة

قانون من ال  4/ 73 م  .بالإدانةإیداع شكوى لدى نیابة الجمهوریة لا یبرر قرار التسریح ما دام لم یفصل فیها بحكم جزائي نهائي 
  260  2017  1  الاجتماعیة   90-11

من القانون  73/2م   .یعتبر التسریح قانونیا في حالة رفض الهیئة المستخدمة إعادة إدماج العامل في منصب عمله بسبب إدانته بموجب حكم جزائي
  113  2019  1  الاجتماعیة  90-11

  

  
  
  
  
  
  
  

  تسریح تأدیبي
  
  
  
  
  
  
  
  

المقرر قانونا أنه یتعرض العامل الذي یرفض تنفیذ أوامر وتعلیمات رؤسائه في العمل دون عذر مقبول للتسریح التأدیبي دون من 
أن  - في قضیة الحال-ولما كان من الثابت .  أو تعویض ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون إنذارسبق 

 الاعتبارلم یأخذوا ذلك بعین  الاستئنافر رؤسائه ورفض القیام بالأعمال الموكلة له وأن قضاة المدعى علیه رفض تنفیذ أوام
 . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  التسریح عن العمل تعسفیا مخالفین بقضائهم كذلك القانون واعتبروا

  

من  76و 71م 
 302- 82المرسوم 

 143 1991 3 الاجتماعیة

إلا عندما یتبین أن  اتخاذهقرر قانونا أن تسریح العامل بموجب تدبیر تأدیبي لغیر أسباب الخطأ الخطیر أو الجسیم لا یمكن من الم
العقوبات الأخرى المنصوص علیها في النظام الداخلي لم ینتج الأثر المنتظر ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا 

  . للقانون
أن الطاعن یحال لأول مرة على لجنة التأدیب وأن قضاة الموضوع الذین قضوا بإبطال  -في قضیة الحال - ثابتولما كان من ال

 . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  دعواه خرقوا القانون
  

  من الأمر 37م 
 173 1991 4  الاجتماعیة  75-31 

تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة، أن . . حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمةیتم التسریح التأدیبي في "من المقر قانونا أنه 
  . ". …الأفعال الآتیة..  …ینجر عنها التسریح 

ساس ارتكابه طبقا لنظامها الداخلي خطأ من أأن المؤسسة الطاعنة قامت بتسریح العامل على -في قضیة الحال - ولما ثبت  
هذا الخطأ  اعتبرواومن ثم فإن قضاة الموضوع لما .  له لعملیة التفتیش عند الخروج من العملالدرجة الثالثة والمتمثل في عدم امتثا

 . من ضمن الأخطاء المؤدیة إلى التسریح فإنهم أخطأوا في تطبیق القانون مما یستوجب معه النقض
  

من القانون  73م 
 97 2000 1  الاجتماعیة  91-29
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  تسریح تأدیبي

من ق  73/4اء قرار التسریح والأمر بإعادة إدراجه إلى منصب عمله، یعد مخالفة للمادة إن الحكم بالتعویض للعامل على إثر إلغ
  . إذا كان یتعین على المحكمة التصریح بالاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة 91-29

اد المؤسسة إن استناد الحكم المتضمن إلغاء التسریح إلى الحكم القاضي ببراءة العامل في دعوى جزائیة من تهمة إتلاف عت -  2
عمدا من جهة وعدم إثبات الطاعنة المؤسسة المستخدمة ارتكابه أعمال عنف اتجاه المسؤول وعدم احترامها أحكام نص المادة 

  .  من جهة أخرى یعد تطبیقا سلیما للقانون 29- 91من  73/1

من القانون  4-73م 
 186 2001 1  الاجتماعیة  91-29

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  تعسفي تسریح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إذا كان من المتعین استخلاص النتائج القانونیة من جراء التسریح التعسفي لإمكانیة تقریر منح الحقوق المستحقة المنح للعامل بما 
ة القضاء بعودته إلى عمله، فإن الجهة القضائیة لا تستطیع إرغام صاحب العمل على تعیین العامل في منصب أو في ذلك إمكانی

  .  في عمل محدد
الصادر بتاریخ  30-75یتعین عند الفصل في الدعوى تبیان ما حكم به على أساس قانوني وطبقا لمقتضیات أحكام الأمر رقم -

29/04/ 1975  
هذا المبدأ یستوجب نقض القرار الذي ألغى الحكم المستأنف ومن جدید فصل في الدعوى بإرجاع العامل  وللقضاء بما یخالف -

 .  إلى منصبه كحارس
  

-75من الأمر  43م 
31 

 197 1989 1 الاجتماعیة

قضاء بخلاف هذا بالمؤسسة، فإن ال الانضباطمتى كان من المقرر قانونا، أن كل تسریح للعمال، لابد أن یخضع مسبقا لرأي لجنة 
لا تملك  إذ، استیفائهإذا كان من الثابت قانونا، أن إحالة  العامل أمام هذه اللجنة أمر حتمي ولابد من .  المبدأ یعد خرقا للقانون

تمثل  أنهاالمؤسسة حق تجاوزه بحجة وجود خطأ جسیم، لأنه بدون هذا الإجراء، یكون رب العمل حرا في تقدیر الحالة التي یرى 
مقرره دون مراعاة لرأي لجنة  لاتخاذجسیما، وكان قاضي محكمة الدرجة الأولى قد حكم بصفة تعسف هذا التسریح  خطأ

بإلغائهم هذا الحكم والفصل في الدعوى من جدید برفض طلبات الطاعن، دون تضمن قرارهم  الاستئناف، فإن قضاة الانضباط
، خرقوا القانون، مما یتعین معه قبول الانضباطلم تخطر به إطلاقا لجنة  الإجابة على دفع حول عیب شكلي لقرار التسریح الذي

 .      الوجه المثار من الطاعن تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

  من الأمر  33م 
 150 1989 2 الاجتماعیة 75-31

تسریح تعسفي من العمل مخالف للقانون، یعد باطلا ویتعین على القضاء أن یأمر بإعادة إدراج قانونا، أن كل  متى كان من المقرر
العامل من جدید في عمله الأصلي فضلا عن حقه في الأجر وفي المطالبة بالتعویضات المستحقة عن الأضرار التي لحقت به 

إذا كان الثابت أن المجلس صادق على .  یعد خرقا للقانون من جراء التسریح التعسفي، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ
الحكم المستأنف والقاضي بإعادة الطاعن إلى عمله كرئیس قسم، غیر أنه رفض الطلبات الأخرى الرامیة إلى أداء أجوره خلال فترة 

جزئیا فیما یتعلق فقط برفض  إیقافه عن العمل فإنه بهذا القضاء خالف القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار
 .   الذي لحق الطاعن من جراء التسریح المعترف بتعسفه التعویض عن الضرر

  

-75من الأمر  43م 
31 

 185 1989 4 الاجتماعیة
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  .  من المقرر قانونا أن علاقة العمل التي تجدد أكثر من مرة تصبح غیر محددة المدة
یوظف لمدة غیر محددة تعویض الفصل عن العمل ومن ثم فإن القضاء بما یخالف أیضا أنه یستحق العامل الذي  ومن المقرر

أن عقد العمل جدد خمس مرات وبالتالي  -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت .  هذین المبدأین یعد خطأ في تطبیق القانون
لغائهم للحكم القاضي بتعویض الطاعن عن بإ الاستئنافأصبحت علاقة العمل التي تربط الطرفین غیر محددة المدة، فإن قضاة 

  . ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. التسریح التعسفي أخطأوا في تطبیق القانون

من  60و 28م 
 110 1992 2 الاجتماعیة 06-82القانون 

الإلزامیة، یمكن للعامل  الاتفاقیةأو ) و(القانونیة  من المقرر قانونا أنه في حالة التسریح المعتبر تعسفیا أو المنفذ خرقا للإجراءات
أو أن یطلب تعویضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائیة المختصة التي تبت بحكم ) و(أن یقدم طلب إلغاء قرار التسریح 

  . ونهائي ابتدائي
تعسفیا، لكونه تم في غیاب النظام  اعتبرن الدعوى رفعت على أساس أن التسریح من العمل أ - من قضیة الحال  - ولما ثبت  

.  بالنقض أمام المحكمة العلیا، ویجوز فیه الطعن للاستئنافالداخلي للشركة المستخدمة، فكان ینبغي أن یكون نهائیا غیر قابل 
التصریح بنقض لذا ینبغي ) لكونها قواعد آمرة (سیما وأن القواعد الإجرائیة تطبق فورا حسب المادة السابعة من القانون المدني لا

  . من دون إحالة - المنتقد  -القرار 

من القانون  4-73م 
 122 1994 3 الاجتماعیة 91-29

حتمیة رجوع العامل لمنصب عمله مع إلغاء قرار  استنتاجیمنع القاضي من  شيءمتى ثبت وجود الطابع التعسفي للطرد، فلا 
 -غض النظر عن خطورة الخطأ، في غیاب نظام داخلي للمؤسسة ولا بد على المحكمة أن تعتبر التسریح تعسفي، ب.  الفصل

  .  -كقضیة الحال
 117 1995 2 الاجتماعیة اجتهاد قضائي

الإلزامیة، یمكن للعامل أن  الاتفاقاتفي حالة التسریح المعتبر تعسفیا أو المنفذ خرقا للإجراءات القانونیة أو " من المقرر قانونا أنه 
لتسریح وأن یطلب تعویضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائیة المختصة التي تبت بحكم ابتدائي یقدم طلب إلغاء قرار ا

وبذلك تطرقوا لجوهر النزاع، یكونون بذلك قد خالفوا  الاستئنافأن قضاة الموضوع قبلوا  -في قضیة الحال  -ولما ثبت ".  ونهائي
  . مما یعرض قرارهم للنقض.  قاعدة إجرائیة جوهریة

من القانون  4-73م 
91-29 

 114 1997 2 الاجتماعیة

في حالة التسریح المعتبر تعسفیا، یمكن للعامل أن یقدم طلب إلغاء قرار التسریح أو أن یطلب تعویضا عن " من المقرر قانونا أنه 
بالتعویض للمطعون أن قضاة الموضوع حكموا  -في قضیة الحال  -ولما ثبت ".  الضرر الحاصل لدى الجهة القضائیة المختصة

من تاریخ توقفه إلى غایة رجوعه الفعلي للعمل، یكونون قد قضوا بالاستمرار في سریان التعویض وهو أمر غیر  ابتداءضده 
  .  قانوني، مما یعرض حكمهم للنقض

من القانون  4-73م 
 101 1998 2 الاجتماعیة 91-29

أو الإلزامیة یمكن العامل أن یقدم طلب /خرقا للإجراءات القانونیة و افیا أو منفذأنه في حالة التسریح المعتبر تعس"من المقرر قانونا 
".  بت بحكم إبتدائي ونهائي ى الجهة القضائیة المختصة التي تأو یطلب تعویضا عن الضرر الحاصل لد/إلغاء قرار التسریح و

أي قبل  1996جویلیة  09المؤرخ في  96/21أن المدعى علیه تم تسریحه قبل نشر الأمر  - من قضیة الحال -ومتى تبین 
، فإن القضاة لما قضوا بإرجاع المدعي علیه إلى منصب 1991دیسمبر  21من القانون المؤرخ في  73/4 التعدیل المتعلق بالمادة

قرار ومتى كان كذلك استوجب رفض ال.  المذكور آنفا 91/29 من القانون 73/4 عمله ومنحه تعویضا احترموا مقتضیات المادة
  . المطعون فیه

من القانون  4-73م 
 132 1999 1 الاجتماعیة 91-29
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العامل جرائم الاختلاس وسوء التسییر  ارتكابإجراءات التسریح دون تعویض ولا إنذار على أساس  اتخاذلا یسوغ لصاحب العمل 
  .المختصة إلا بمقتضى حكم جزائي نهائي و لا یحق للجنة التأدیب أن تحل محل الجهات القضائیة

من القانون  73م 
91-29 

 176 2001 2 الاجتماعیة

الذي له الحق في المراقبة الطبیة یعتبر  الاجتماعيغیاب مبرر بشهادة طبیة مدفوعة لدى الضمان الثابت قضاء أنه في حالة من 
ار التسریح تعسفیا ولو احترمت الغیاب مبررا، ومن الثابت أیضا أن الخطأ المنسوب لما یكون غیر ثابت أو غیر قائم، یجعل قر 

  .الإجراءات التأدیبیة

من النظام  39م 
 177 2002 1 الاجتماعیة الداخلي للمؤسسة

من المستقر علیه قضاء أن تقدیر التعویض عن التسریح التعسفي یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ولا رقابة للمحكمة 
  . سفي للتسریح ویقدر التعویض حسب الضرر الذي لحق العاملالعلیا علیه، ویكفیه أن یعاین الطابع التع

من القانون  72م 
90-11 

 195 2002 1 الاجتماعیة

إن تطبیق مرسوم ذو طابع استثنائي وسیاسي على نزاع مهني محض، وحرمان الطاعن من مثوله أمام لجنة التأدیب والدفاع عن 
  . حقوقه هو تطبیق خاطئ للقانون

من القانون  73م 
 278 2002 2 الاجتماعیة 91-29

في تعلیق علاقة العمل وعدم  إن رفض الطاعنة إرجاع العامل إلى عمله بعد إثبات براءته بحكم جنائي من التهم التي كانت سببا
.  بهه على التقاعد رغم توفر الشروط یعد بمثابة تسریح تعسفي غیر معلن عنه، یبرر حقه في التعویض مقابل الضرر اللاحق تحالإ

من القانون  66م 
 226 2003 1 الاجتماعیة 90-11

  .ي یعد تسریحا تعسفیالوجوبا على لجنة التأدیب وفقا للنظام الداخ تهإحالتسریح العامل قبل 
من القانون  73م 

 142 2003 2 الاجتماعیة 90-11

  .یجعل التسریح تعسفیا، العامل إلىخلو قرار التسریح من الخطأ المنسوب 
من القانون  73م 

 183 2004 2 الاجتماعیة 90-11

 .القاضي ملزم، في دعوى إلغاء قرار التسریح التعسفي، بالفصل في رفض أحد الطرفین الرجوع إلى العمل
  

من القانون  73م 
 105 2005 1 الاجتماعیة 90-11

 .94- 09یعي رقم یعد تسریحا تعسفیا، كل تسریح لأسباب اقتصادیة، لا یحترم إجراءات المرسوم التشر 
  

المرسوم التشریعي 
 147 2005 1 الاجتماعیة 94-09

 .یعتبر تسریحا تعسفیا، التسریح المستند إلى مقرر صادر عن جهة غیر معنیة بعقد العمـل
  

من القانون  3-73م
 263 2006 1 الاجتماعیة 90-11

من  4/73سفي، من الاحتفاظ بالامتیازات المكتسبة، طبقا للمادة یستفیـد العامل المحكوم له بالرجـوع، بعـد إلغاء قرار التسریح التع
    .من القانـون المدني 124، ولیس من التعویض طبقا للمادة 11-90القانون 

قانون من ال 4-73م 
 124وم   90-11

 ق ممن 
 275 2007 1 الاجتماعیة

ل مقابل التعویض عن التسریح التعسفي، الحكم للعامل المستخدم عن إرادته في عـدم إرجاع العام یتعین على القاضي عند تعبیر
  .أشهر دون الإخلال بالتعویضـات المحتملـة 06المسرح بتعویض مـالي لا یقل عن أجر 

من القانون  4-73م 
 417 2009 1 الاجتماعیة 90-11
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  .خلو قرار التسریح من الخطأ المنسوب إلى العامل، یجعل التسریح تعسفیا
  .الجزائي بالخطأالمهني  الخطأهائي في حالة اقتران أ الجزائي بحكم جزائي نالخطیتم إثبات 

من  73و 64م 
  11-90القانون 

 183 2011 1  الاجتماعیة

  .یجعل التسریح تعسفیا، على نظام داخلي، المشغلة عشرین عاملا فأكثر، عدم توفر المؤسسة المستخدمة
بدون ، الناجم عن تغییر مكان العمل، بسبب النزاع الجماعي، ق علاقة العملتعلی أثناء، تسریح العامل، یعد تسریحا تعسفیا

  .تفاوض

 114و 75، 64م 
 11- 90من القانون 

 420 2012 2 الاجتماعیة

  .ولیس بالاستئناف، ویطعن بالنقض فیه، الحكم الفاصل في طلب التعویض عن التسریح التعسفي یصدر ابتدائیا و نهائیا

من القانون  4- 73م 
90 -11                               

-90من القانون  21وم 
04 

 432 2012 2 الاجتماعیة

  .بعد انقضاء سبب تعلیق علاقة العمل، منصب عمله إلىالعامل  إرجاععدم ، یعتبر تسریحا تعسفیا
 3-73، 65، 64م 
من القانون  4-73و

90-11 
 444 2012 2 الاجتماعیة

بناء على طلب یتضمن عناصر ، 4- 73عملا بالمادة ، دماجعادة الإإوغیر المستفید من ، تعسفیاالمسرح ، یتم تعویض العامل
، المهنیةالكفاءات و المؤهلات العلمیة و ، في العمل الأقدمیة، الراتب الشهري، على سبیل المثال لا الحصر، من بینها، واقعیة

  الخ...المنصب
  .ذا كانت محددة و مبررةإ، ضرار المحتملةما یتم التعویض عن الأك، شهر الممنوحةعدد الأ، وجوبا، ویحدد القاضي

من القانون  4-73م 
90-11 

 251 2013 2 الاجتماعیة

  .قبل انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، في حالة التسریح التعسفي) قواعد المسؤولیة التقصیریة(یطبق القانون المدني 
  .عویض عن الفترة المتبقیةالفقرة في حساب الت 4-73لا تطبق المادة 

من ق م                 124م 
من القانون  4- 73وم 

90-11 
 266 2014 1 الاجتماعیة

  .السر المهني إفشاءالمتمثل في ، الجسیم أالخطتسریح عامل من اجل ، لا یعد تسریحا تعسفیا
  .ذي الصلة، ه بالنظام الداخليذا كان منصوصا علیإ، الجسیم بحكم جزائي أالخطثبات هذا إلا یشترط القانون 

من  77و 75، 73م 
 11-90القانون 

 443 2014 2 الاجتماعیة

یتم التسریح التعسفي لأسباب اقتصادیة في شكل تسریحات فردیة متزامنة، بعد تفاوض جماعي وإلا اعتبر تسریح تعسفیا مستوجبا 
  .التعویض

 4- 73و  69/2م 
  210  2016  1  الاجتماعیة  11- 90من القانون 

المتعلق  11-90من القانون  4-73لا یكون التعویض عن التسریح التعسفي جزافیا، وإنما یعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 
  .بعلاقات العمل

من  4/3-73م 
  214  2016  1  الاجتماعیة  11-90القانون 

  .رار المحتملةیجب على القاضي تحدید التعویض عن التسریح التعسفي مستقلا عن التعویض عن الأض
من القانون  4-73م 

  127  2017  2  الاجتماعیة  90-11

من القانون  4-73م   .یعتبر التسریح تعسفیا، إذا لم یتم الفصل في مسألة الإضراب ولم تثبت عدم شرعیته
90-11  

  126  2018  1  الاجتماعیة
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  تسریح دون تعویض

ض یكون في حالة ارتكاب العامل لخطأ جسیم ومن ثم فإن القضاء بما من المقرر قانونا أن عقوبة التسریح عن العمل بدون تعوی
أن المجلس أید التسریح عن العمل بدون تعویض دون  -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت .  یخالف ذلك یعد خرقا للقانون

ذكور أعلاه وبقضائه كذلك خرق التحقق من أن الخطأ المنسوب إلى العامل یكون الخطأ الجسیم  المشترط في الأمر الأول الم
  . القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

الأمر المؤرخ في 
16/04/1971 

 98 1991 1 الاجتماعیة

  

تسریح لأسباب 
 اقتصادیة

التفاوض، لثبوت ) نقابةال(في حالة  رفض الشریك الاجتماعي تكفي مراعاة المستخدم جمیع إجراءات التقلیص، لأسباب اقتصادیة، 
 .قانونیة التسریح الجماعي

  

من  13إلى  5م 
                        02- 90القانون رقم 

من  70و 69وم 
                        11- 90القانون رقم 

من  16و 14وم 
المرسوم التشریعي 

94-09 

 186 2011 2 الاجتماعیة

  

 تسریح مندوب نقابي

، بتصحیح 11-90الفقرة الأولى مـن القانون  4- 73القضائي المستقر علیه، الحكم الآمر، طبقا  للمادةلاجتهاد لیعد مخالفا 
 4-73ولیس المادة  14-90من القانون  56الإجراءات التأدیبیـة، فضلا عن أن تسریح مندوب نقابي تعسفیا، تحكمه المـادة 

 .      السالفة الذكـر
  

من القانون  4-73م 
90-11        

من القانون  56وم 
90-14 

 305 2007 1 الاجتماعیة

  

 تسلیم مجرمین

من المقرر قانونا أنه یجوز للحكومة الجزائریة أن تسلم شخصا غیر جزائري إلى حكومة أجنبیة بناء على طلبها إذا وجد في أراضي 
طالبة وذلك إذا كانت الجریمة موضوع الطلب قد ارتكبت خارج الجمهوریة وكانت قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة ال

أراضیها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجریمة من عداد الجرائم التي یجیز القانون الجزائري المتابعة فیها في الجزائر 
تكب عدة جرائم في الخارج یجیز و لما ثبت في قضیة الحال أن الطاعن الأجنبي ار . حتى ولو ارتكبت من أجنبي في الخارج

.                                                         متابعتها القانون الجزائري وأن المتهم اعترف باقتراف أحدها، مما یتعین التصریح بالموافقة على تسلیمه
  

 141 1997 1 الجنائیة من ق ا ج 696م 

  

  .الوفاة بغض النظر عن تحقق النتیجة إحداثتعمال أو إعطاء المادة السامة واحتمال تقوم جنایة التسمیم بمجرد اس تسمیم
  من 261و 260م 

  ق ع 
 

 293 2008 1 الجنائیة
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تسویة إداریة في 
 الدعوى الجمركیة

الملاحقین  و المصالحة الإداریة من طرف الوزیر المكلف بالمالیة إلى الأشخاصأمن المقرر قانونا أنه یمكن أن تمنح التسویة 
أن قضاة المجلس أرجؤوا -من القرار المطعون فیه  - ولما تبین . الذین یطلبون ذلك ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم 

الفصل في القضیة على أساس أن إجراء التسویة الإداریة معلق، فإنهم خالفوا القانون الذي یعتبر التسویة الإداریة هي إمكانیة 
  . لذا یتعین إبطال قرارهم مع الإحالة. رة المالیة ولیست إلزامیة، كما أنها لیست إجراء مسبقا للمتابعة متروكة لتقدیر وزا

من قانون  265/2م 
 الجمارك

 298 1994 3 الجنح والمخالفات

  

تسویة خسائر 
 مشتركة

من یوم تبلیغ  ابتداءي أجل شهر أن یقدم النزاع في تسویة الخسائر المشتركة للمحكمة المختصة ف قضاء من المقرر قانونا و
أن الطاعنة رفعت الدعوى داخل الأجل  -من قضیة الحال -ولما ثبت.  على غیر ذلك الاتفاقالتسویة للمعني بالأمر، ویجوز 

الأطراف على تمدید  اتفاقالمتفق علیه، فإن قضاة المجلس برفضهم الدعوى قد أساؤا تطبیق القانون، لأنه لا یوجد أي نص یمنع 
  . جال رفع الدعوى، وعلیه فان الوجه المثار مؤسس، وینجر عنه نقض القرار المنتقدآ

من القانون  329/1م 
 147 1994 2 التجاریة والبحریة البحري

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تسییر حر
  
  
  
  
  
  
  
  

حر للمحل التجاري ینتهي بمجرد الإبلاغ بنهایة العقد، ولا یترتب على هذا الإنهاء متى كان من المقرر قانونا بأن إیجار التسییر ال
الأمر یتعلق بإیجار  إنإذا كان الثابت .   أي حق في التعویض للمسیر، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرق للقانون

مونة الوصول إلى المسیر ولیس من الواجب أن یسدد أي تسیر حر لأصل تجاري فانه یمكن للمؤجر أن ینهیه بمقتضى رسالة مض
خالف القانون  الاستحقاقإن المجلس القضائي عندما وافق على حكم بتعیین خبیر لتعویض تحدید .  تعویض عن الإخلاء له

 .  وعرض قراره للبطلان، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه
  

من  212إلى  203م 
 التجاريالقانون 

 135 1989 2 التجاریة والبحریة

متى كان من المقرر قانونا أن العبرة بتكییف العقد هي بما یتبین أنه الحقیقة من الوقائع المطروحة أمام قضاة الموضوع بما لهم 
التقید بالوصف الذي  دون الاتفاق إبراممن السلطة في تقدیر التعرف على القصد المشترك  الذي انصرفت إلیه نیة المتعاقدین وقت 

إذا كان من الثابت في قضیة الحال أن .  یعرضه الخصوم فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد منعدم التسبیب القانوني
الأمر یتعلق بإیجار تسییر حر ثابت بموجب عقد توثیقي، منشور في جریدة الإعلانات الرسمیة، ولیس بإیجار من الباطن كما كیفه 

، مما جعل قضاءهم یتجاهل هذا العقد الرسمي ولم یرد علیه رغم الإشارة الیه الاستئنافمحكمة الدرجة الأولى وكذلك قضاة قاضي 
في تصریحات الطعن فان هؤلاء القضاة بطردهم الطاعن من الشقة التجاریة المتنازع علیها خالفوا أحكام هذا المبدأ، مما یتعین معه 

  . ب، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیهقبول نعي الطاعن بهذا السب

من القانون  203م 
 90 1989 3 التجاریة والبحریة  التجاري

عقد التسییر الحر یتم بنشره على شكل مستخرج أو إعلام في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو  إنهاءمن المقرر قانونا أن 
في  -لما كان من الثابت.  انونیة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانونبجریدة مختصة بالإعلانات الق

وجود عقد رسمي ینص على كراء متجر لمدة ستة سنوات، فإن قضاة المجلس بمصادقتهم على الحكم المستأنف  -قضیة الحال
من القانون  173من المحل المتنازع علیه بناء على المادة  لدیهم، القاضي برفض الطلب المتعلق بصحة التنبیه بالإخلاء والطرد

  . و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. التجاري، أخطأوا في تطبیق القانون

من القانون  203م 
 التجاري

 121 1990 3 التجاریة والبحریة
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  تسییر حر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شریعة المتعاقدین، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون یخضع لمبدأ العقد  إراديمن المقرر قانونا أن عقد التسییر الحر عقد 
أن الإیجار الذي یربط طرفي النزاع هو عقد التسییر  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.  فیه بمخالفة القانون في غیر محله

المستأجر وعدم تطبیق أحكام  الطرفین فیما یخص إسقاط حق الإیجار عند وفاة اتفاقالحر، فإن قضاة الموضوع بمصادقتهم على 
  . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  القانون التجاري ولا القانون المدني على العقد طبقوا صحیح القانون

 82 1993 1 التجاریة والبحریة من ق م 106م 

ه على شكل مستخرج أو من المقرر قانونا أنه یحرر كل عقد تسییر في شكله الرسمي وینشر خلال خمسة عشر یوما من تاریخ
إعلام في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، كما یتعین على المؤجر اما تسجیل نفسه في السجل التجاري أو تعدیل تقیده الخاص 

  . مع البیان صراحة بتأجیر التسییر
، خلافا لما ذهب إلیه قضاة أعلاه إلیهو لما ثبت أن الطاعن استجاب للشروط المتعلقة بتحریر عقد التسییر كما هو مشار 

، لأنه لا یمس بحقوق المؤجر، المذكورالمجلس، فان عدم تسجیل نفسه بالسجل التجاري لا یؤدي إلى بطلان عقد التسییر الحر 
من قبل المحكمة العلیا، مع  - تلقائیا -خرقوا القانون، مما یستوجب إثارة هذا الوجه فإنهمولما حكم قضاة الموضوع بعكس ذلك، 

  نقض والإحالةال

من القانون  203/3م 
 152 1994 3 التجاریة والبحریة التجاري

من المقرر قانونا أن عقد التسییر الحر لقاعدة تجاریة ینتهي بموجب رسالة مضمنة توجه من المالك إلى المسیر دون أي تعویض 
، فإنهم طبقوا الاستحقاقيلاء دون التعویض أن قضاة الموضوع لما قضوا بالإخ -في قضیة الحال - ولما كان ثابت.  استحقاقي

  . مما یستوجب رفض الطعن.  القانون تطبیقا سلیما

من  203و 176م 
 القانون التجاري

 115 1996 2 التجاریة والبحریة

ي عقد ف بالإخلاءن التنبیه أبحیث  الإیجارعلاقة  إنهاءحكام ألا یخضع لنفس ، عقد التسییر الحر إنهاءن أمن المقرر قانونا 
  .ریاو لیس ضر ، التسییر الحر

ن عقد التسییر الحر للقاعدة التجاریة ینتهي بموجب رسالة توجه من أن قضاة الاستئناف لما قضوا بأ -في قضیة الحال–ولما ثبت 
 173على المؤسس  بالإخلاءتنبیه ن الطبقوا القانون تطبیقا سلیما لأ فإنهممالك المحل الى المسیر و دون التعویض الاستحقاقي 

و ما یلیها من القانون  172مبرم وفقا لمقتضیات المواد  إیجارفي حالة وجود عقد  إلامن القانون التجاري لا یكون ضروریا  176و
  ومتى كان كذلك استوجب الرفض التجاري

 203و 176، 173م 
 من القانون التجاري

 117 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

  الإیجارفي عقد  إلالا یكون  لإخلاءباالتنبیه  نأمن الثابت 
ولما اخل بالتزاماته شطبت التسجیل من  لأخیهاالمحل التجاري  أجرتالمطعون ضدها  أن - في قضیة الحال–ولما كان ثابتا 

یر النشاط التجاري كان باسمها فقدر قضاة المجلس بموجب سلطتهم التقدیریة بان العلاقة هي علاقة تسی نأالسجل التجاري بمعنى 
المحل لا یستوجب  إخلاءمن القانون التجاري و علیه فان طلب  173مستبعدین بذلك تطبیق المادة  إیجارحر و لیست علاقة 

  فكان القرار عندئذ مسببا تسبیبا كافیا، بالإخلاءتنبیها 
  و متى كان كذلك استوجب الرفض

من  203و 173م 
 القانون التجاري

 120 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

لا یمكن اعتبار عقد التسییر الحر بمثابة عقد إیجار تجاري مهما طالت مدة بقاء المسیر بالمحل التجاري ولا یستوجب توجیه 
مكتوب، ولما اعتبر قضاة الموضوع المسیر بمثابة مستأجر بطریقة شفویة  إنذارینتهي في أي وقت بمجرد  إذالتنبیه بالإخلاء 

  . أخطأوا في تطبیق القانون فإنهمیجار وطبقوا علیه أحكام عقد الإ

من  203و 173م 
 القانون التجاري

 209 2001 1 التجاریة والبحریة
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  تسییر حر

ولما قضى قضاة المجلس اعتبار  .مراعاتها تحت طائلة البطلانالمشرع فرض إجراءات شكلیة لإبرام عقد التسییر الحر یجب  إن
 فإنهمت عقد إیجار من الباطن . من ق 203لیة المنصوص علیها في المادة عقد التسییر العرفي الذي لم یخضع للإجراءات الشك

 . قد خرقوا القانون مما یترتب علیه النقض
  

من القانون  203م 
 التجاري

 235 2001 2 التجاریة والبحریة

المورث طبقا لما خراج محطة البنزین من التركة قبل إجراء مشروع قسمة لكون حق تسییر المحطة ینتهي بموت إإن القضاء ب
اشترط في العقد ولا ینتقل إلى الورثة تلقائیا باعتبار سلطة تسییر المحطة یعود إلى المؤسسة المعترضة المالكة لمحطة نفطال،  

 . یعد تطبیق سلیم للقانون
 

من القانون  210م  
 التجاري

الأحوال الشخصیة 
 413 2002 2 والمواریث

مدة العقد في عقود التسییر یؤدي إلى تجدید هذه العلاقة لنفس فترة العقد الأول المنتهیة آجاله  اءانتهإن استمرار علاقة العمل بعد 
، ولا یمكن أطلاقا القضاء 290- 90من المرسوم رقم  14ویترتب على إنهاء علاقة العمل الجدیدة طبقا لشروط العقد وأحكام المادة 

 . النوعیة لعقد التسییر الالتزاماتبالرجوع إلى منصب العمل، نظرا لطبیعة 
  

من المرسوم  14م 
90-290 

 250 2003 1 الاجتماعیة

من  207و  203م   .لا ینتقل عقد التسییر الحر إلى الورثة بوفاة مورثهم باعتبار أن التسییر حق شخصي لا ینتقل إلى الورثة
 100 2019 1  التجاریة والبحریة  القانون التجاري

  

 تشریح جثة
وكیل الجمهوریة إخراج الجثة، الأمر بالتشریح وعدم الاكتفاء بالمراسلة الجوابیة للطبیب  التماسي التحقیق عند یتعین على قاض

 .الشرعي
  

وما یلیها من  143م 
 ق ا ج

 306 2004  1 الجنائیة

  

  
  
  
  

  تشغیل أجانب
  
  
  

  

خاص ومن ثم فإن القضاء بخلاف  ن بمستوى تأهیل عال أومن المقرر قانونا أنه یمنع تشغیل عمال أجانب بالجزائر لا یتمتعو 
أن المجلس بقضائه بالطابع التعسفي لفصل العامل الأجنبي  -في قضیة الحال  - لما كان من الثابت .  ذلك یعد خرقا للقانون

ن قد خرق القانون، المدعي في الطعن بالرغم من كونه عامل في الصیانة لا یتوفر على أیة مؤهلات مهنیة خاصة أو عالیة یكو 
 . ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

  

من  5و 3، 2م 
 10-81القانون 

 100 1991 1 الاجتماعیة

من المقرر قانونا أن تخضع للنصوص التشریعیة الجاري بها العمل كل علاقة عمل تقع بالجزائر،تربط بین عامل أجنبي ومؤسسة 
ویعد باطلا وبلا أثر كل بند وارد في عقد العمل یخالف الحقوق التي .  سیما ما یتعلق منها بشروط التشغیللا مستخدمة جزائریة، و

أسسوا قرارهم على أن بنود عقد  الاستئنافأن قضاة  - من قضیة الحال  -ولما ثبت . خولها التشریع والتنظیم الجاري بهما العمل
خرى فإنهم بذلك خالفوا وتجاهلوا الأحكام القانونیة المذكورة أعلاه، وعرضوا قرارهم التشغیل هي التي تؤخذ بعین دون أي مقتضیات أ

  . للنقض والبطلان

من القانون  82و 3م 
82-06 

 149 1995 1 الاجتماعیة
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 تشغیل أجانب

عمل رخصة لل أویكون حائزا جوازا  أن، بالجزائر الأجرمقبل على ممارسة نشاط مدفوع  أجنبيمن المقرر قانونا انه یجب على كل 
  .تأهیللا یتمتعون بمستوى  أجانبتشغل عمالا  أنو یمنع على كل هیئة صاحبة عمل ، المؤقت تسلمها المصالح المختصة

 أومؤهلات مهنیة خاصة  أیةالمدعى علیه هو مجرد عون في الصیانة لا یتوفر على  إن -ثابتا في قضیة الحال–و لما كان 
و بین الشروط العامة للشرطة لمنح رخصة العمل  أجنبيفقد اخلطوا بین حق تشغیل  عالیة واعتبر قضاة الموضوع تسریحه تعسفیا

  وعلیه یستوجب نقض القرار لأجنبي

من  5و 3، 2م 
 الاجتماعیة 10- 81الأمر 

عدد خاص 
بمنازعات 
العمل 

والأمراض 
 -المهنیة 
 2الجزء 

1997 127 

  

  .مین الضبط في تشكیلة الحكمأالحلول محل الجهة القضائیة و لدى ، یام بخدمةحضر قضائي للقمیمكن تسخیر  تشكیلة الحكم
من ق ا م  276/5م 

من  13وا    وم 
 03-06القانون 

 178 2013 2 التجاریة والبحریة

  

  
  
  
  
  
  
  

تشكیلة المجلس 
  القضائي

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ارض في مشاركة القاضي الأول الذي أصدر حكمه قبل الفصل في الموضوع في تشكیل المجلس القضائيلیس هناك تع
درجتین مقررة شرعا، فقد اوجب القانون ألا یشارك القاضي الأول الذي فصل موضوعیا كانت قاعدة احترام التقاضي على ومتى  

على مستوى الدرجة الأولى حكما  إصدارهاسة القاضي للقرار بعد و عضوا ومن ثمة كانت رئأفي النزاع في تشكیلة المجلس رئیسا 
، الحیلولة  كامنة في اجتهادهقبل الفصل في الموضوع، سلیمة وغیر مخالفة لهذه القاعدة الجوهریة التي اعتبر المجلس الأعلى في 

 .في سبق الفصل  موضوعیا في النزاع مما یتعین معه رفض الطعن المؤسس على هذا النعي 
  

 40 1989 1 المدنیة من ق ا م 144م 

أن یجلس  الاتهاممتى كان من المقرر قانونا أنه لا یجوز للقاضي الذي نظر القضیة بوصفه قاضیا للتحقیق أو عضوا بغرفة 
ت للفصل فیها، فإن تشكیلة الغرفة الجزائیة من عضوین سبق وأن جلسا أیضا في غرفة الاتهام حال بتها في طلب الإفراج المؤق

المقدم من طرف المتهم فإنه یكون من الجائز عند الإذن به من طرف رئیس المجلس بسبب الضرورة الملحة والمتمثلة في تغیب 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  556القضاة بسبب الإجازات السنویة، وهذا طبقا للمادة 

وعلیه یستوجب رفض الطعن .للقانونودون أي خرق السالف ذكره یعد سلیما  على النحوإن فصل قضاة الموضوع في القضیة 
  .الوجهموضوعا إذا ما تأسس على مثل هذا 

  

من ق  556و 554م 
 345 1989 1 الجنح والمخالفات ا ج

متى كان من المقرر قانونا أن المجلس القضائي یفصل في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاث قضاة على الأقل، 
لجمهوریة الذي كان قد وقع على طلب الافتتاحي لإجراء التحقیق في القضیة ومثل النیابة في جلسة المحاكمة ثم عین فإن وكیل ا

كمستشار بالمجلس وترأس الغرفة الجزائیة، فإنه بذلك قد شارك في نظر الدعوى على مستوى الدرجتین مما ترتب علیه خرق أشكال 
ي على درجتین  ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه تأسیسا على جوهریة في الإجراءات وخاصة مبدأ التقاض

  . مخالفة أحكام هذا المبدأ

 268 1989 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 429م 
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تشكیلة المجلس 
  القضائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جزء منه ویحیل الدعوى إلى الجهة  متى كان من المقرر قانونا أنه إذا قبل المجلس الأعلى الطعن، ینقض القرار المطعون فیه أو
القضائیة التي أصدرت القرار المنقوض مشكلا تشكیلا آخر ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لإجراءات جوهریة 

  . في القانون
أن قضاة المجلس القضائي لم یحتاطوا لتطبیق أحكام قرار الإحالة، فیما یتطلبه من ضرورة  -إذا كان الثابت في قضیة الحال 

ر بعد النقض والإحالة  أمام نفس المجلس، إذا تبین أن المستشار الذي شارك في القرار الأول، عاد ثم شارك في التشكیل المغای
  .  القرار الثاني، فإنهم بقضائهم هذا خرقوا إجراءات جوهریة في القانون

 170 1989 4 الاجتماعیة من ق ا م 266م 

ر من ثلاث قضاة،  فإنه من البدیهي یجب أن تكون الهیئة المصدرة للقرار هي من المقرر قانونا أن قرارات المجالس القضائیة تصد
ولما .  نفسها التي شاركت في المرافعات في القضیة،  وأن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لقواعد جوهریة في الإجراءات

ثم أنه لم یذكر اسمه ضمن الهیئة التي وردت في   المستشار الذي تلى تقریره في القضیة، اسمورد في القرار المطعون فیه ذكر 
ومتى كان الأمر كذلك  استوجب نقض القرار المطعون فیه . آخر هذا القرار،  فإن هذا یعد خرقا لقاعدة جوهریة في الإجراءات

  .تأسیسا على الوجه المثار بمخالفة هذا المبدأ

 من ق ا م 144م 
الأحوال الشخصیة 

  89 1990 1 والمواریث

متى كان من المقرر قانونا، أنه إذا قبل الطعن، قضى المجلس الأعلى ببطلان القرار المطعون فیه كلیا أو جزئیا وأحال الدعوى 
إلى الجهة القضائیة نفسها، فإنه یتعین على هذه الجهة أن تفصل في الدعوى وهي مشكلة تشكیلا آخرا، ومن ثم فإن القضاء بما 

أن مستشارة  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا .للقانون وعدم امتثال لما قضى به المجلس الأعلى یخالف هذا المبدأ یعد خرقا 
وأنه بعد نقض وإبطال هذا القرار، فإن نفس  1979فیفري    24بالمجلس القضائي، جلست مع الهیئة التي أصدرت قرار 

محل الطعن الحالي، فإن المجلس القضائي  1981 ماي  13المستشارة، جلست أیضا مع الهیئة الجدیدة، التي أصدرت قرار 
، ولم یمتثل لما )ق إ ج(من  523بسماحه لهذه المستشارة بالجلوس ثانیة ضمن التشكیلة الجدیدة، خالف من جهة محتوى المادة 

 . ویستوجب قبوله المبدأ، مؤسسا  قضى به المجلس الأعلى في هذا الشأن، وكان لذلك النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة هذا

 272 1990 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 523م 

یشترك في الحكم في قضایا نظرها  أنیجوز له  من المقرر قانونا أن قاضي التحقیق المناطة إلیه إجراءات البحث والتحري لا
  .بصفته قاضیا للتحقیق، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

أن أحد المستشارین الناظرین في القرار موضوع الطعن بالنقض سبق له وأن قام بإجراءات - كان من الثابت في قضیة الحال  لما
من قانون  38التحقیق في نفس القضیة بصفته قاضیا للتحقیق، فإن القرار المطعون فیه صار باطلا عملا بمقتضیات المادة 

.                                  وجب نقض القرار المطعون فیهالإجراءات الجزائیة، ومتى كان كذلك است

 282 1990 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 38/1م 

القضاة أن تدخل في القضیة في الدرجة الأولى بأي شكل من أشكال التدخل وإعطاء رأیه  من من المقرر قانونا أنه كل من سبق له
كم فیها بالدرجة الثانیة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة یجوز له أن یشارك في الح فیها،  لا

أن القاضیة التي أصدرت الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت .  في الإجراءات
اركتها هذه تتعارض مع الرغبة في تحقیق السیر الحسن الطاعنین توجد ضمن الهیئة التي أصدرت القرار المطعون فیه،  فإن مش

للعدالة ومن منع القاضي الذي نظر القضیة ابتدائیا بالنظر فیها استئنافیا ومن ثم فإن القرار المطعون فیه یمس القواعد المتعلقة 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  بالنظام العام

شخصیة الأحوال ال من ق ا م 144م 
 57 1990 4 والمواریث
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تشكیلة المجلس 
  القضائي

من ق إ م  أن أحكام المجلس القضائي تصدر من ثلاثة أعضاء ومن ثم فإن القرار الصادر من عضوین  144متى نصت المادة 
  .یعد خرقا للقواعد الجوهریة في الإجراءات

لقرار المطعون فیه تتكون من هو منصوص علیه في ا حسبما أن تشكیلة المجلس و -في قضیة الحال  - لما كان من الثابت   
ومتى كان كذلك استوجب نقض . الرئیس المقرر ومستشارة واحدة،  فإنه بقضائه  كما فعل خرق قواعد جوهریة في الإجراءات

  .القرار المطعون فیه

الأحوال الشخصیة  من ق ا م 144م 
 44 1993 2 والمواریث

في  - ولما ثبت ".  من ثلاثة أعضاء، ما لم ینص صراحة على خلاف ذلك تصدر أحكام المجلس القضائي" من المقرر قانونا أنه 
أن القرار المطعون فیه صدر عن أربعة قضاة، في غیاب قانون ینص على تشكیلة مغایرة، یعتبر مخالفة لنص  -قضیة الحال

ئي من النظام العام، فإنه یتعین معه ولما كانت القواعد المتعلقة بتشكیل المجلس القضا.  من قانون الإجراءات المدنیة 144المادة 
  . نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 148 1999 1 الاجتماعیة من ق ا م 144م 

كاتب الجلسة غیر وارد ضمن تشكیلة المجلس، وأن هذا الإغفال هو مساس بصحة القرار  اسمالواضح من القرار المطعون فیه أن 
   .ومخالفة لإجراء جوهري ینجر عنه البطلان

من ق  429و 380م 
 ا ج

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 1الجزء 

2002 95  

  

تشكیلة المحكمة 
  العسكریة

إن تشكیلة المحكمة العسكریة من النظام العام یستوجب أن یكون أحد المساعدین ضابط صف عندما یكون المتهم جندیا أو ضابط 
  . صف والقضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون 

ن من قانو  7م 
 القضاء العسكري

 717 2003 عدد خاص الجنائیة

لا یعد خرقا للقانون، في نظر القضاء العسكري، وخلافا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات، فصل نفس الرئیس ومساعدیه 
  .اتهامفي قضیة أمام محكمة عسكریة، سبق لهم النظر فیها كغرفة 

من قانون  13م 
  القضاء العسكري

 ق ا ج من 260وم 
 264 2010 1 الجنائیة

  

تشكیلة المحكمة 
الفاصلة في المسائل 

  الاجتماعیة

متى كان من المقرر قانونا، أن المحكمة هي الجهة القضائیة الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جمیع القضایا المدنیة 
ئاسة قاضي یعینه في ذلك مساعدان، فإن فصل ، وأنه حال فصلها في هذه الأخیرة تعقد جلساتها تحت ر والاجتماعیةوالتجاریة 

المحكمة في الدعوى بدون حضور المساعدین لیس من شأنه أن یرتب بطلان الحكم الصادر من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدفع 
المجلس ن أمام المحكمة و أثیر أمام المجلس القضائي وصار عدیم الجدوى نتیجة تقدیم طلبات في الموضوع أبذلك التشكیل كان قد 

بتأییده للحكم المستأنف طبق القانون تطبیقا صحیحا مما یجعل نعي الطاعن غیر مؤسس قانونا، ومتى كان كذلك استوجب رفض 
  . الطعن

   من ق ا م 1م  
 136 1989 3 الاجتماعیة 32- 75الأمر 

ض یعاونه مساعدان من العمال ومساعدان برئاسة قا الاجتماعیةتنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل " من المقرر قانونا أنه 
أن قضاة الموضوع لما أشاروا إلى أسماء المساعدین فقط دون الهیئة التي  -في قضیة الحال  - ولما ثبت ".  من المستخدمین

  . یمثلونها أي هیئة العمل وهیئة أرباب العمل في تشكیل المحكمة یكونون بذلك قد عرضوا حكمهم للنقض
  

  من القانون 8م 
 90-04  

  135  1998  1  الاجتماعیة
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 تشكیلة غرفة الاتهام

من النظام العام فلا یجوز في أي حال من الأحوال مخالفته، والقرار المطعون فیه یبین أن الغرفة كانت  الاتهامإن تشكیل غرفة 
القضاء الفردي والعدد الزوجي  مكونة من رئیس وثلاثة مستشارین وهو ما یخالف قاعدة العدد الفردي ومن أجل إبراز الأغلبیة في

 .یحول دون ذلك الأمر الذي یترتب عنه النقض
  

 325 2001 2 الجنائیة  من ق ا ج 176م 

  

  تشكیلة قسم الأحداث

متى كان من المقرر قانونا أن تشكیل محكمة الأحداث یخضع لمشاركة مساعدین مع القاضي الذي یترأس الجلسة لكي یكون 
حا وقانونیا، كما أن استئنافات أحكامها تختص بالنظر فیه غرفة الأحداث بالمجلس، فإن القضاء بخلاف انعقاد هذه المحكمة صحی

هذا المبدأ المتمثل في تشكیل محكمة وغرفة الأحداث یعد خرقا لإجراءات جوهریة في القانون تتعلق بالنظام العام، تجوز إثارتها في 
فإذا كان من المؤكد أن الحكم والقرار المطعون فیه صدر  -.  س الأعلى لأول مرةأیة مرحلة كانت علیها الدعوى ولو أمام المجل

الأول من محكمة مشكلة من قاض فرد دون مساعدین، وصدر الثاني من الغرفة الجزائیة العادیة ولیس من الغرفة المختصة 
نقض وإبطال القرار المطعون فیه وإحالة  بمسائل الأحداث الأمر الذي یشكل خرقا بینا لأحكام القانون، ومتى كان كذلك تعین

 .القضیة على غرفة الأحداث لنفس المجلس مشكلة تشكیلا آخرا للفصل فیها طبقا للقانون
  

من ق  473و 472م 
 232 1989 3 الجنائیة ا ج

، وأن تشكیلة ن تشكیلة قسم الأحداث لدى المحكمة یتكون من قاضي الأحداث رئیسا وقاضیین محلفینأمتى كان مقرر قانونا 
لما كان من .الهیئة القضائیة من النظام العام، فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون والقواعد الجوهریة للإجراءات

الثابت في قضیة الحال أن حكم أول درجة لم یشر للتشكیلة التي شاركت في الفصل بالقضیة فإن قضاة المجلس الذین أیدوا حكم 
ومتى كان كذلك فإن النعي على  القرار .أن یحتوي على دلیل شرعیته وأغفل إجراء جوهریا یكون قد خالف القانون  المحكمة دون

 .                                        المطعون فیه مؤسس یستوجب نقضه 
  

 296 1990 2  الجنح والمخالفات  من ق ا ج 450م 

  

  
  

تشكیلة محكمة 
 الجنایات

 
  
  

من المقرر قانونا، ومن المتعارف علیه فقها وقضاء أنه متى اكتملت تشكیلة المحكمة قانونا، لا یجوز استبدال أي عضو من - 1
نع یمنعه من المشاركة في هیئة الحكم ولتعلق أمر تشكیل المحكمة بالنظام العام، فإن القضاء أعضائها بآخر إلا إذا حصل له ما

أنه لا یوجد بالملف ما  -في قضیة الحال -إذا كان ثابتا . بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا وإخلالا ببیانات جوهریة في الإجراءات
لجلوس ضمن هیئة الحكم، وأن المحكمة بدورها لم تفصح عن الظروف یثبت أن المحلف الذي استبدل، حدث له مانع یمنعه من ا

ولما كان كذلك، فإن ما قامت به المحكمة لیس .  والأسباب التي جعلتها تستبدل هذا المحلف بآخر وإبعاده من تشكیلة هیئة الحكم
ام، وكان لذلك النعي على الحكم المطعون له مبررات قانونیة سلیمة مما یجعل الشك یحوم قانونیة تشكیلها الذي هو من النظام الع

 .     اعنین في محله ویترتب علیه النقضفیه بالوجه المثار من الط
  

 229 1990 1 الجنائیة من ق ا ج 284م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

193 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تشكیلة محكمة 
  الجنایات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أنه یجوز أن یباشر وظیفة المساعدین المحلفین الأشخاص البالغون من العمر ثلاثین سنة كاملة عند الحكم في 
ومن المقرر كذلك أن تشكیلة المحكمة من النظام العام وأن بطلان الإجراءات المتعلقة بخرقه تثار في أیة مرحلة من .  دعوىال

سنة  29مراحل الدعوى ومن ثم فإن محكمة الجنایات التي فصلت في الدعوى وكانت مشكلة من أحد المحلفین كان یبلغ من العمر 
وأن الحكم المطعون فیه صدر في  1954أفریل  14ي قضیة الحال أن أحد المحلفین مولود في ولما كان ثابت ف.   خالف القانون

ومع ذلك فإن محكمة الجنایات قد فصلت في الدعوى العمومیة  والمدنیة فإنها بقضائها كما فعلت خالفت  1983أفریل  16
  .     القانون

 238 1990 2 الجنائیة من ق ا ج 261م 

أنه یجوز أن یباشر وظیفة المساعدین المحلفین الأشخاص ذكورا كانوا أو إناثا جزائریو الجنسیة البالغون من من المقرر قانونا 
ما كان من الثابت .  العمر ثلاثین سنة كاملة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة في الإجراءات

من تشكیلتها محلفا لم یتوفر فیه السن القانوني من خلال المحضر المتضمن قائمة أن المحكمة أدمجت ض - في قضیة الحال -
الدورة العادیة والاقتصادیة، وكذا من محضر اقتراع محلفي الحكم المطعون فیه، ولما كان كذلك فإن الحكم الذي أصدرته هذه 

  . الحكم المطعون فیهومتى كان كذلك استوجب وإبطال .  المحكمة خرق القواعد الجوهریة للإجراءات

 254 1990 3 الجنائیة من ق ا ج 261م 

من المقرر قانونا أن رجال القضاء أو المحلفین المعینین في محكمة الجنایات یكملون هیئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد 
بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا  أعضائها الأصلیین ولا بد من تقریر ذلك بقرار مسبب من رئیس المحكمة، ومن ثم فإن القضاء

ولما كان الثابت في قضیة الحال أن أحد المحلفین الأربعة من القائمة الإضافیة جلس للحكم بالرغم من عدم وجود قرار .  للقانون
  .     ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه.  مسبب من رئیسها

 201 1991 3 الجنائیة من ق ا ج 259م 

متى كان من المقرر قانونا أنه تشكل محكمة الجنایات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئیسا ومن قاضیین مساعدین 
.  بالمجالس القضائیة أو المحاكم ومن أربعة مساعدین محلفین ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لقواعد جوهریة

یة الحال أن محكمة الجنایات طرحت سؤالا إضافیا وناقشته مع الأطراف بدون حضور المحلفین ولما كان من الثابت في قض
  .  ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.  وتكون بعملها هذا قد خالفت القواعد الجوهریة للإجراءات

 168 1992 1 الجنائیة من ق ا ج 258م 

تشكل محكمة الجنایات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئیسا ومن قاضیین مساعدین من المستقر علیه قانونا أن ت
أن تشكیلة محكمة الجنایات  -في قضیة الحال -و لما كان ثابتا . أربع مساعدین محلفین بالمحاكم ومنبالمجالس القضائیة أو 

 .متى كان كذلك استوجب نقض القرار وإبطالهو . جاءت مخالفة لما هو مقرر قانونا، مما یجعل نعي الطاعن في محله
  

 180 1997 2 الجنائیة من ق ا ج 258م 

إن تحریر محضر المرافعات من طرف كاتب الضبط وتوقیعه مع رئیس المحكمة، یعد إجراء جوهري یثبت من خلاله استیفاء  
وعلیه فإن عدم توقیع .  العلیا ممارسة رقابتها علیها الإجراءات القانونیة المقررة لانعقاد جلسات المحاكم الجنائیة ویسمح للمحكمة

إن تشكیلة المحكمة من النظام العام، فلا یجوز  - 2.  ق ج یترتب علیها النقض 314محضر المرافعات یشكل مخالفة للمادة 
نها بطلان الحكم مخالفة ما قرر قانونا بشأنها، وعلیه فإن عدم بیان رتبة قضاة المحكمة یجعل من التشكیلة باطلة یترتب ع

 .المطعون فیه
  

 316 2001 2 الجنائیة من ق ا ج 258م 
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، لا یجوز له الفصل فیها بمحكمة  الاتهاممن المقرر قانونا أن القاضي الذي نظر القضیة بوصفه قاضیا للتحقیق أو عضو لغرفة 
هو الذي كان مقررا في القضیة عند نظرها ومادام الحكم المطعون فیه قد تضمن اسم قاضي ضمن تشكیلة المحكمة و .  الجنایات 

  . فإن ذلك یشكل خرقا لإجراء جوهري یترتب عنه النقض  الاتهاممن طرف غرفة 
 323 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 260م 

المطعون فیه قد وما دام الحكم .  إن تشكیلة المحكمة الجنائیة من النظام العام یجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا 
  . من قانون الإجراءات الجزائیة مما یترتب علیه البطلان  258تضمن أسماء قضاة لیست لهم الرتب المنصوص علیها بالمادة 

 327 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 258م 

  ل بطلانا مطلقاإجراء باط المجلس،تعد رئاسة المحكمة الجنائیة من طرف قاضي له رتبة أقل من رتبة رئیس غرفة  
. كما أن المحكمة الجنائیة ملزمة عند منحها الظروف المخففة بالنزول بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا  

والثابت من الحكم المطعون فیه أنه أشار إلى رأي المحكمة من طرف قاضي برتبة مستشار كما أنه منح الظروف المخففة للمتهم 
  .  ینزل بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا مما یشكل مخالفة للإجراءات لكنه لم

 332 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 258م 

  . إغفاله یترتب عنه البطلان المطلقذكر رتب القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات إجراء جوهري و إن 
لرئیس  یعد إجراء جوهري یثبت من خلاله استفاء الإجراءات القانونیة المقررة إن تحریر محضر المرافعات وتوقیعه من طرف ا  

 314لعقد المحاكمة الجنائیة ویسمح للمحكمة العلیا ممارسة رقابتها علیها ، وعلیه فإن عدم توقیع المحضر یشكل مخالفة للمادة 
  یترتب عنها البطلان .  من قانون الإجراءات الجزائیة

 336 2003 عدد خاص جنائیةال من ق ا ج 258م 

فإن القاضي المعوض یجب  آخر،وتعویضه بقاضي  الجلسة، الجنایات أثناءفي حالة انسحاب أحد القضاة المشكلین لمحكمة 
وما دام القاضي المعوض في قضیة الحال قد استدعى لإتمام التشكیلة فجأة دون   .المحلفینتعیینه قبل بدایة استخراج أسماء 

  . دایة الجلسة ودون مراعاة الإجراءات السابقة لاستدعائه فإن ذلك یشكل خرقا لإجراءات جوهریة یترتب عنه النقض تعیینه في ب
 341 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 258م 

ه إجراء جوهري یترتب عن إغفال الجنائي،إن ذكر أسماء القضاة والمحلفین وممثل النیابة العامة وكاتب الضبط ضمن الحكم 
قد أغفل ذكر أسماء المحلفین المساعدین فإن ذلك یشكل خرقا  - في قضیة الحال  - وما دام الحكم المطعون فیه   .البطلان

  .للإجراءات یترتب عنه النقض 
 365 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 314/3م 

من قانون  261وط المنصوص علیها بالمادة یفرض القانون أن تتوفر في المحلف الذي یجلس للفصل في القضایا الجنائیة الشر 
سنة من عمره یوم انعقاد  30والحاصل في قضیة الحال أن أحد المحلفین لم یكن یبلغ .  الإجراءات الجزائیة ومنها شرط السن 

   .الجلسة  مما یشكل حرقا للإجراءات یترتب عنه النقض
 380 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 261م 

  .حتى ولو كان المتهم متابعا بجنحة او بمخالفة، بتشكیلتها القانونیة، بما لها من اختصاص شامل، لجنایاتتفصل محكمة ا
  

 375 2005 1 الجنائیة مبادئ عامة

، أن یجلس للفصل فیها بمحكمة الجنایات، الاتهاملا یجوز للقاضي الذي نظر القضیة، بوصفه قاضیـا للتحقیق أو عضوا بغرفة 
  .من قانون الإجراءات الجزائیـة 260طبقا للمادة 

 535 2006 1 الجنائیة من ق ا ج 260م 

الجلوس ممثلا للنیابة العامة، عند الفصل فیها  ،عضوا بغرفة الاتهام یجوز للقاضي، الذي نظر القضیة، بوصفة قاضیا للتحقیق أو
 .أمام محكمة الجنایات

  
 311 2010 2 الجنائیة من ق ا ج 260م 
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  یاتالجنا

  .في الكشف الخاص أسمائهماحترام ترتیب قید ، الغائب بالمحلف الاحتیاطي الأصلياستخلاف المحلف عند ، یجب
، محلفا) 12(من دون استكمال النصاب المقدر لاثني عشر ، أصلیامحلفا ) 11(عشر  بأحداجراء محكمة الجنایات المحاكمة 

  ایاتنقض حكم محكمة الجن إلىیؤدي ، الإجراءاتخرق لقاعدة جوهریة في 

من ق  281و 266م 
 419 2014 2 الجنائیة ا ج

  
تصحیح الإجراءات 
المتخذة في التشریع 

 غیر التأدیبي

 21- 96المعدلة والمتممة بالأمر  73/4المنصوص علیها في المادة  الاتفاقیةأو /لا یمكن أن یتعلق تصحیح الإجراءات القانونیة و
دیبیة، لأن هذه الإجراءات من النظام العام ولا یمكن تدارك الأخطاء أو المخالفات ملزمة بالإجراءات التأ 1996جویلیة  09المؤرخ 

  .التي قد تشوب سریانها وإنما یقصد بها الإجراءات المتخذة في التشریع غیر التأدیبي

من القانون  4-73م 
 184 2002 1 الاجتماعیة 91-29

  

 تصحیح خطأ مادي

الأعلى قرار حضوریا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثیر على القرار الصادر في الدعوى  أنه إذا أصدر المجلس المقرر قانونامن 
فإنه یجوز للخصم المعني أن یرفع تظلما أمامه لتصحیح هذا الخطأ ومن المقرر أیضا أنه یجوز للمجلس الأعلى أن یفصل في  

  .إعادة النظر إذا ما توفرت إحدى الحالتین التماسطلب 
  ن أن حكمه قد بني على مستندات مزورة مقدمة لأول مرة أمامه إذا ما تبی -  1

ومن ثم فإن النعي على القرار . إذا حكم على الملتمس لتعذر تقدیمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقدیمه - 2
بینة تثبت ملكیة المحتج بها، في المطعون فیه القرار المطعون فیه والصادر عن المجلس الأعلى بكونه صرح أن الطاعن لم یأت ب

حین أنه قدم عقدا عرفیا صحیحا بالنسبة للزمن الذي أبرم فیه، في غیر محله باعتبار أن هذه الدعوى لا تدخل ضمن أیة حالة من 
 .عدم قبول الطعن  استوجبومتى كان كذلك ) ق إ م ( من  295/  294الحالات المنصوص علیها في  المادة  ین 

  

   295و 294م 
 49 1990 1 المدنیة من ق ا م

إذا أصدرت المحكمة العلیا حكما حضوریا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثیر على الحكم الصادر في " من المقرر قانونا أنه 
إن دعوى تصحیح الخطأ المادي هي دعوى تنصب ". الدعوى، جاز للخصم المعني أن یرفع طعنا أمامه لتصحیح هذا الخطأ 

على تصحیح الأخطاء التي قد ترد في قرارات المحكمة العلیا عن غیر قصد في مادیتها عند تحریرها أو طبعها، لا یمكن بطبیعتها 
أن العارضین یلتمسون تصحیح خطأ  -في قضیة الحال  -ولما ثبت .  بأي حال من الأحوال أن تناقش الخطأ في تطبیق القانون

  .   اس الخطأ في تطبیق القانون، فإنه یتعین التصریح برفض الطلبعلى أس الالتماسمادي وارد في قرار موضوع 

 55 1999 2  الاجتماعیة  من ق ا م 294م 

 221 2013 2  التجاریة والبحریة  من ق ا م وا 286م   .ة العلیا، بناء على طلب تصحیح خطأ مادي، سحب قرار صادر عنهامیمكن للمحك
  

  
  

  تصدي للدعوى
  

إذا كان من المقرر قانونا أن المجلس القضائي عند إلغائه الحكم المستأنف یتصدى للفصل في الدعوى متى كانت مهیأة للفصل، 
فإنه لیس للمجلس البت في الدعوى عن طریق التصدي إذا لم تكن المعلومات كلها موجودة بالملف، وإن القضاء بخلاف هذا المبدأ 

لذلك یستوجب نقض القرار الذي بعد إلغائه الحكم المستأنف فصل في القضیة من .  على درجتینینجر عنه خرق مبدأ التقاضي 
 . جدید دون أن تكون مهیأة للفصل فیها

  

 194 1989 1 الاجتماعیة من ق ا م 109م 
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 ىتصدي للدعو 

نت مهیأة للفصل فیها، التصدي للدعوى متى كا الاستئنافیةألغي الحكم المستأنف یجوز للجهة  إذامتى كان من المقرر قانونا أنه 
إذا كان الثابت أن القرار المطعون فیه نص على أن الحكم الغیابي بلغ . فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون 

من ق إ م، فإن المجلس طبق القانون التطبیق الصحیح  98تبلیغا غیر قانوني ویعد باطلا ولا أثر له طبقا لمقتضیات المادة 
من نفس القانون عندما قضى بإحالة الطرفین على  109أنه خرق أحكام المادة  إلاخصوص قبول المعارضة في هذا القرار، ب

بإحالة القضیة والطرفین  إما التصدي للدعوى متى كانت مهیأة للفصل فیها و إماالتقاضي كما یشاءان، اذ توجب علیه هذه المادة 
ا المبدأ استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من قضاة لقضاء بما یخالف هذاعلى المحكمة و 

  . المجلس الأعلى تلقائیا

 83 1989 3 التجاریة والبحریة من ق ا م 109م 

لتجار، متى كان من المقرر قانونا أن المحاكم تعقد جلساتها في المسائل التجاریة تحت رئاسة قاضي یعینه في ذلك مساعدان من ا
الشامل بحكم هیمنتها على المسائل المدنیة والتجاریة وعلیها أن تفصل  الاختصاصوكان من المقرر كذلك أن للمجالس القضائیة 

في الدعاوى متى كانت جاهزة للفصل فیها دون أن تعیدها إلى المحكمة التي فقدت ولایتها عنها فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا 
النزاع یتعلق برفض تجدید إیجار محل تجاري بدون تعویض،  أن -في القضیة الحال -إذا كان الثابت.  قانونالمبدأ یعد خرقا لل

وكانت المحكمة قد فصلت في هذه القضیة بدون حضور مساعدین تجاریین، غیر أن المجلس القضائي، عقب استئناف هذا الحكم 
إلى حضور المساعدین  دیباجتهقضیة تجاریة ولعدم الإشارة في المحكمة المدنیة في الفصل في  اختصاصقضى بإبطاله لعدم 

التجاریین فانه لقضاء هذا الأخیر بإبطال الحكم المستأنف دون أن یتصدى للفصل في القضیة مع أنها جاهزة خرق القانون، مما 
  ام هذا المبدأیستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحك

 113 1989 3 التجاریة والبحریة من ق ا م 109م 

شكلا، فإنه ملزم بالتصدي للحكم المستأنف، ومن ثم فإن مخالفة  الاستئنافقانونا أن المجلس القضائي إذا صرح بقبول  من المقرر
شكلا دون أن  الاستئنافنه تضمن قبول المطعون فیه أ) القرار ( ولما كان الثابت من منطوق الحكم . ذلك یعتبر خرقا للقانون

یتعرض لتأیید الحكم المستأنف  أو إلغائه وذلك على الرغم من أن الأسباب تفید أن القضاة یقصدون تأییده، فإنهم بهذا القضاء 
.                                                           خرقوا المبدأ القانوني المتقدم

 39 1989 4 المدنیة من ق ا م 109م 

  

تصرف في أموال 
 الدولة

على تصرف قامت  الاعتراضوأنه لا یمكن .من المقرر قانونا أنه لا  یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم 
ضاة المجلس برفضهم ومن ثم، فإن ق. به البلدیة، والذي یتعلق بأموال أدخلت في ذمتها المالیة عن طریق الاحتیاطات العقاریة

دخلت ضمن أطلب الطاعنین الرامي إلى إلغاء عقد البیع الذي تنازلت بموجبه البلدیة للمستأنف علیه، عن القطعة الأرضیة ـ التي 
  .فإنهم طبقوا صحیح القانون، ویتعین تأیید قرارهم . احتیاطاتها العقاریة ـ بحجة ملكیتها بالتقادم

  من ق م 689م 
 107 1995 1 مدنیةال اجتهاد قضائي

  

تصرف في أموال 
 قاصر

من المقرر قانونا أنه على الولي أن یستأذن القاضي المختص في إبرام كل عقد إیجار یتعلق بأملاك القاصر، ومن ثم فإن النعي 
عن تصرف أن الطا -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت .  على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر مؤسس

بمحض إرادته في ملك قاصرة لیس له علیها صفة ولي، فإن قضاة الموضوع بتحمیلهم إیاه المسؤولیة الناتجة عن تصرفه هذا طبقوا 
  . ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن.  صحیح القانون

 115 1993 3 الاجتماعیة من ق ا 88م 
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 تصریح بالبضائع

أنه یجب التصریح بالبضائع المعدة للاستیداع في تصریح مفصل خاص ) القانون القدیم(الجمارك  من قانون 132مفاد نص المادة 
وإن قضاة المجلس لما قضوا بعدم قیام أیة  .للاستهلاكبهذا النظام على الأشكال نفسها التي یتم بها التصریح بالبضائع المعدة 

ر بتخزینه للمنتوجات في مستودع مخصص للمراقبة الجمركیة دون مخالفة جمركیة في حق المدعى علیه رغم إثباتها بموجب محض
  .التصریح بها عند دخولها وخروجها یعد مخالفة للقانون

من قانون  132م 
 الجمارك

 353 2001 1 الجنح والمخالفات

  

عن العملیات التي یقوم بها دون  طالما أن المتهم هو المكلف بالتصریح بصفته وكیلا معتمدا لدى إدارة الجمارك فهو المسؤول تصریح خاطئ
  .غیره

من قانون  306م 
 الجمارك

 502 2003 1 الجنح والمخالفات

  

  تصریح كاذب

أن الفاتورة غیر مطابقة تفید الشك وبالتالي لا یعد أساسا لأحقیة " یبدو " إن محضر معاینة المخالفة الذي یتضمن عبارة  : 1المبدأ
                                 . إدارة الجمارك في تقییم البضاعة

لا یمكن تأسیس التصریح الكاذب من حیث القیمة على مجرد شك وأن رفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسیس ولعدم  :2المبدأ 
  . الاقتناع بالعبارة الواردة في محضر معاینة المخالفة هو قضاء سلیم

من قانون  320م 
 468 2003 1 الجنح والمخالفات الجمارك

  .لأوانهاي یجعل المتابعة الجزائیة سابقة شهادة المیلاد محل التصریح الكاذب على القضاء المدن إبطالعدم عرض مسالة 
 369 2004 1  الجنح والمخالفات  من ق ع 217م   

  

تصریحات كاذبة 
للحصول على 

 غیر مستحقة آداءات

ئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جمیع المواد في الدرجة الأولى تختص المجالس القضائیة بنظر است" من المقرر قانونا أنه 
كل شخص یدان بالغش أو بالتصریحات المزیفة ... یتعرض لعقوبة خاصة" من المقرر أنه " حتى ولو وجد خطأ في وصفها

  "الضمان الاجتماعي لا یستحقها لغرامة مالیة قدرها ضعف مبلغ الآداءات المقدمة خطأ من طرف هیئة آداءاتلحصوله على 
أن القرار المطعون فیه لما اشترط اللجوء إلى الدعوى الجزائیة عند ثبوت التصریحات الكاذبة  -من قضیة الحال -لما تبین

للحصول على آداءات غیر مستحقة، بالرغم من أن النص لا یمنع صندوق الضمان الاجتماعي من القیام برفع دعوى مدنیة 
من قانون الإجراءات المدنیة، یكون قد  5لیة التي دفعها دون اللجوء إلى الدعوى الجزائیة، وذلك عملا بالمادة لاسترداد المبالغ الما

  .أخطأ في تطبیق القانون

من ق ا م                 5م 
من القانون  78وم 

83-15 
 109 2000 1 الاجتماعیة

  

تصفیة المصاریف 
 القضائیة

لقضائیة یتم تصفیتها بحكم وفي حالة عدم النص علیها أو وجود صعوبات في تنفیذ حكم الإدانة من المقرر قانونا أن المصاریف ا
بالمصاریف والرسوم، فلكل ذي مصلحة أن یرفع الأمر إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم في الموضوع، وذلك طبقا للقواعد 

یتعلق  ر للمصاریف لا یعد وجها من أوجه الطعن، لأن الأمرالتنفیذ ومن ثم فإن عدم تصفیة القرا إشكالاتالمقررة في مادة 
للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم في الموضوع، وعلیه یتعین  بإشكالات التنفیذ التي یجوز فیها لكل ذي مصلحة أن یرفع الأمر

  .القول بأن هذا الدفع غیر مؤسس وبالتالي رفض الطعن

من ق  371و 367م 
 ا ج

 267 1994 1 الجنح والمخالفات
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  تصفیة شركة

الصریح بین الأطراف تقع  الاتفاقمتى كان من المقرر قانونا أنه في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون  الأساسي أو  -
فقد بالأحكام التي  یرتبها القانون في هذا المجال، فانه متى حكم بذلك قضاة الموضوع  إخلالتصفیة الشركة المنحلة وذلك دون 

  . بتطبیق أحكام القانون تطبیقا سلیما التزموا
ان الإدعاء بكون الجهة المدنیة هي التي فصلت في النزاع الذي هو من طبیعة تجاریة غیر سدید ولا یمكن أن یؤدي أي خرق  -

هذه الطبیعة وفقا المجلس القضائي له السلطة المطلقة وكامل الصلاحیات في فصل الدعاوى التي من  أن في تطبیق القانون ذلك
  .  من قانون الإجراءات المدنیة، وعلیه یستوجب رفض الطعن 5لأحكام المادة 

من القانون  778م 
 التجاري

 137 1989 1 التجاریة والبحریة

یس ترفع الدعوى المقامة ضد المؤسسة محل حل وتصفیة، على هذه الأخیرة ممثلة في مصفیهـا، باعتبـاره الممثل القانوني لها، ول
 .على اللجنـة الولائیة للتصفیة لمتابعة عملیات التصفیة ومراقبتها، ممثلة في مدیر الأملاك الوطنیة في الولایـة

  

من  788و 766م 
القانون التجاري                    

والمرسوم التنفیذي 
94-294  

  223  2007  2  الاجتماعیة

التي عینته، لمتابعة الدعاوى الجاریة أو القیام بدعاوى لا صفة تقاض للمصفي، بدون إذن من اللجنة المصرفیة 
 .جدیدة لصالح التصفیة

  

من القانون  788م 
  355  2007  2  التجاریة والبحریة  التجاري

من القانون التجاري، في حالة سحب اعتماد بنك ووضعه قید التصفیة، بموجب  245لا تطبق مقتضیات المادة 
 .قرار صادر عن اللجنة المصرفیة

  

  160و 119م 
  من ق م

من القانون  245وم 
  التجاري

  361  2007  2  التجاریة والبحریة

سنوات قابلة  03مدة وكالة المصفي . ترفع الدعوى ، في حالة شركة محلة ، على المصفي ولیس على الشركاء 
 .للتجدید من طرف الشركاء أو رئیس المحكمة حسب طریقة تعیینه

  

 788و 785، 767م 
  176  2010  2  التجاریة والبحریة  التجاري من القانون

  و بالتراضيأما بالمزاد إیجوز للمصفي بیع مال الشركة 
من ق م                446م 
من القانون  788وم 

  التجاري
  232  2010  2  العقاریة

فیة الناتجة عن حل الشركة التص أوبالتصفیة الودیة ، من حیث المبدأ، تتعلق، المحددة في القانون التجاري، التصفیة إجراءات
  .قضائیا

  .القرضالنقد و قانون  لإجراءاتیخضعان ، وتعیین مصف، عن طریق اللجنة المصرفیة، حل بنك

 784و 783، 765م 
من القانون التجاري                 

من قانون  116وم 
  النقد والقرض

  224  2011  1  التجاریة والبحریة
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 تضامن

المتضمن التنظیم العام للصید البحري قررت أن مالك مركب الصید متضامن سویا  من الأمر 65ت المادة من المقرر قانونا إذا كان
لمركب الصید في أداء الغرامة الجبائیة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق  مع النقیب المسیر

الاستئناف أیدت الحكم أول  درجة القاضي على النقیب أن یدفع للطرف جهة  أن - في قضیة الحال -ولما كان من الثابت .القانون
في المرجع  65دینار تحت ضمان مالك مركب الصید، فإنها بقضائها كما فعلت أساءت تطبیق المادة ) 50.000(المدني مبلغ 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.أعلاه 

-76من الأمر  65م 
 289 1990 3 فاتالجنح والمخال 84

متى كان من المقرر قانونا أنه فیما یتعلق بالمخالفات الجمركیة تكون الأحكام الصادرة على العدید من الأشخاص لارتكابهم الغش 
نفسه تضامنا بالنسبة للعقوبات المالیة التي تقوم مقام المصادرة، وبالنسبة للغرامات والمصاریف على حد السواء ومن ثم فإن 

ولما كان الثابت في قضیة الحال أن المحكوم علیهما اشتركا في القیام بمخالفات . بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون القضاء
ومتى .وأن المحكمة لم تحكم بالتضامن بین المحكوم علیهم فیما یخص الغرامة المالیة تكون بقضائها هذا خالفت القانون.  جمركیة

  . طال القرار المطعون فیهكان كذلك استوجب نقض وإب

من قانون  316م 
 160 1992 1 الجنائیة الجمارك

  

 تضامن بین الدائنین

أو  مجتمعینمطالبة المدینین المتضامنین  - الالتزامعند تعدد طرفي  -لما كانت قواعد المسؤولیة التقصیریة تسمح للدائن 
كل الدین ما دام القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر منفردین،  فإنه لا یجوز للمدین المعارضة على الوفاء ب

بقدر حصته في المسؤولیة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق قواعد المسؤولیة عن العمل الشخصي، غیر سدید 
  .ویستوجب الرفض 

من ق  323و 234م 
 م

 42 1989 4 المدنیة

و لما ". امن بین الدائنین أو بین المدینین لا یفترض، وانما یكون بناء على إتفاق أو نص في القانونالتض"من المقرر قانونا أن 
أن قضاة الموضوع لما حكموا على مجهز السفینة ونادي واست اوف انجلد معا وبالتضامن بدفع قیمة  -في قضیة الحال -ثبت

ومتى كان .  قانونیة بینهما، یكونون قد عرضوا قرارهم للنقض التعویض عن الضرر رغم عدم وجود أي مستند یثبت قیام علاقة
  . كذلك استوجب النقض

  159  1998  1  التجاریة والبحریة  من ق م 217م 

  

 تطابق الإرادتین

ن ثم وم بالنصوص القانونیةبمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال  العقد یتممن المقرر قانونا أن 
لما كان الثابت في قضیة الحال  أن التعهد بالبیع تم دون رضا وموافقة .  فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

إجراءات البیع  خالفوا القانون ومتى كان كذلك  بإتمامالطاعن وأثناء غیابه، ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام الطاعن 
  .رار المطعون فیه استوجب نقض الق

 7 1992 1 المدنیة من ق م 59م 

  

 تطبیق القانون

ولا یكون .  من المستقر علیه قضاء أن القوانین لا تسقط فعالیتها لواقع أن الظروف التي أملتها قد زالت وصارت غیر موجودة
رار المطعون فیه بسوء تطبیق القانون غیر الإلغاء إلا عندما یتعارض تنفیذها مع أحكام قانون جدید، ومن ثم فإن النعي على الق

  . مبرر ویستوجب رفضه
فیفري  18المؤرخ في  63-65أن القرار المطعون فیه استند على المرسوم رقم     -في قضیة الحال -لما كان من الثابت  - 

  .فض الطعنومتى كان كذلك استوجب ر ، ، دون أن تلغیه القوانین اللاحقة له یكون قد طبق صحیح القانون1963

 112 1992 4 الاجتماعیة اجتهاد قضائي
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في أحكام الشریعة الإسلامیة،  أن الزوجة لا تطلق جبرا عن زوجها إلا إذا أثبتت الضرر الحاصل لها المستقر علیها  المبادئمن 
حكام هذا المبدأ الشرعي،  لقضاء بما یخالف أاو .بالوسائل الشرعیة ولا تعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطلیقها منه

  .ا تأسس على عدم رغبتها في البقاء مع زوجهانقض القرار الذي یقضي بتطلیق الزوجة إذا م یستوجب

  
أحكام الشریعة 

 الإسلامیة

  
 الأحوال الشخصیة 

 
1 
 

 
1989 

 
80 

وعلى ما جرى به القضاء أنه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته یضرب له أجل  -في الفقه الإسلامي متى كان من المقرر
ئي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلها وبعد انتهائها،  فإن القضا الاجتهادسنة كاملة من أجل العلاج،  وأن 

 - .  لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطلیق فإن القضاء بما یخالف أحكام هذه  المبادئ یعد خرقا لقواعد الشریعة الإسلامیة
واعتبروا أن الفترة التي مكثت فیها الزوجة سابقا بسكن زوجها  لم یحترموا هذه القاعدة الشرعیة الاستئنافإذا كان الثابت أن قضاة 

القضائي استقر على  الاجتهاددون استطاعة هذا الأخیر مباشرتها جسمیا تعد كافیة لإثبات عجزه المستمر عن ذلك،  والحال أن 
القضاة خالفوا مبادئ وأحكام الشریعة  أن السنة التي تمنح للزوج یبدأ مفعولها من یوم تاریخ تنفیذ الحكم القاضي بها فإن هؤلاء

  . الإسلامیة فیما قضوا به،  ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه تأسیسا على هذا الوجه المثار من الزوج الطاعن
  

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

 واجتهاد قضائي

الأحوال الشخصیة 
 73 1989 3 والمواریث

في أحكام الشریعة الإسلامیة أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزید على شهرین متتابعین یكون  متى كان من المقرر فقها وقضاء
مبررا لطلبها التطلیق عن زوجها وذلك وفقا لما نص علیه الفقیه ابن عاصم،  بقوله الزوج ان عجز عن انفاق لأجل شهرین ذو 

القضاء بما یخالف أحكام هذه المبادئ یعد خرقا لقواعد فقهیة  استحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله فإن
إذا كان الثابت أن المطعون ضده أدین جزائیا من محكمة الجنح بتهمة الإهمال العائلي وحكم  - .مستمدة من الشریعة الإسلامیة

خرقوا أحكام هذا المبدأ الشرعي،  برفضهم طلب الطاعنة المتعلق بالتطلیق  الاستئنافعلیه غیابیا بسنة حبسا منفذة، فإن قضاة 
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعنة في هذا الشأن

  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 76 1989 3 والمواریث

علیه إلا بعد أن تثبت الضرر الخطیر والمستمر متى كان من المقرر شرعا أنه لا یسوغ للزوجة أن تطلب التطلیق أو الحصول 
في قضیة   - ولما كان ثابتا .الذي لحقها من بعلها ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة

وجها وعلى استحالة الحیاة برروا قرارهم بالتطلیق على مجرد تصمیم الزوجة على التفرقة بینها وبین ز  الاستئنافأن قضاة  -الحال 
المشتركة فإن هذا التبریر یعد مخطئا ولا یكفي بالتطلیق،  مما یستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه 

  .المثار بمخالفة هذا المبدأ

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 1990 92 

لحكم بتطلیق الزوجة جبرا على زوجها یكون مخالفا للقواعد الشرعیة والقانونیة إذا كان غیر قائم على من المقرر شرعا وقضاء أن ا
في قضیة  -ولما كان ثابتا. أحد الأسباب الموجبة لإثباته شرعا،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لقواعد شرعیة

سائر مراحل النزاع،  ومع ذلك فإن قضاة الموضوع قضوا بالطلاق بین الزوجین أن الزوج تمسك بطلب إرجاع زوجته في  -الحال
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.بتظلیم الزوجة،  فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد شرعیة وقضائیة

  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 1990 50 
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عا أنه إذا طال أمد النزاع بین الزوجین ولحق من ذلك ضررا بین  واقتنع القضاة بضرورة التفریق بینهما،  فإنه لا من المقرر شر 
سبیل من حال إلا بفك الرابطة الزوجیة،  ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالقصور أو تناقض في الأسباب ومخالفة 

أن النزاع بین الطرفین طال أمده  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا . یستوجب رفضهأحكام الشریعة الإسلامیة في غیر محله 
وبقي كل منهما مصرا على موقفه،  فإن قضاة الموضوع بقضائهم بالتفریق بین الزوجین كان قرارهم سلیما وغیر مشوب بالقصور 

 .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.ء المقضي فیهفي الأسباب وغیر مخالفین لأحكام الشریعة الإسلامیة أو لمبدأ حجیة الشي
  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 58 1990 2 والمواریث

من المقرر شرعا أنه لا یسوغ الحكم بفك العصمة الزوجیة بطلب من الزوجة وحدها إلا إذا ثبت الأضرار بها ومن ثم فإن القضاء 
ولما كانت الزوجة أشارت في مقالاتها المتعددة بعجز زوجها عن ممارسة .اعد الشریعة الإسلامیةبما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لقو 

إثبات ذلك بصفة شرعیة وقانونیة قبل التصریح بحكمهم،   الاستئنافالعلاقات الجنسیة معها،  فإنه كان من الواجب على قضاة 
جها وعلى امتناعها من العودة إلیه،  فإنهم بقضائهم هذا خالفوا غیر أنهم لما قضوا بالتطلیق اعتمادا على نفور الزوجة من زو 

  .أحكام الشریعة الإسلامیة   ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 75 1990 2 والمواریث

عن أهل الزوج،  فلیس معنى هذا أنها تطلق إذا لم یكن لها متى كان من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في السكن المنفرد بعیدا 
ذلك حالا،  بل یجري علیه ما یجري على النفقة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة الشریعة الإسلامیة والخطأ في 

علقت طلب الطلاق في ) اعنةالط(أن الزوجة  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت .  تطبیقها في غیر محله یستوجب رفضه
حالة ما إذا رفض زوجها توفیر سكن منفرد لها بعیدا عن أهله،  فإن قضاة المجلس بتأییدهم الحكم المستأنف لدیهم القاضي على 
الزوجة بالرجوع إلى بیت الزوجیة التي زفت فیه ورفض الطلبات الأخرى اعتمادا على إظهار الزوج عجزه وعدم قدرته على تلبیة 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. بتها طبقوا أحكام الشریعة الإسلامیة تطبیقا صحیحارغ

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1990 58 

إن یحق لها التطلیق به، ومن ثم ف من المقرر شرعا وقانونا أن الطلاق لا یحكم به إلا إذا كان للزوجة من الأسباب الشرعیة ما
  .القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقواعد الشرعیة والقانونیة

أن الزوجة طلبت التطلیق أمام المحكمة وأن زوجها علق قبوله على إسناد حضانة الأولاد  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت
الحكم المستأنف ومن جدید حكموا بالطلاق دون وعلى أن تخالعه دون أن تحقق الزوجة الشرطین فإن قضاة المجلس بإلغائهم  إلیه

ومتى كان كذلك استوجب .أن یكون طلب الطلاق أو التطلیق صریحا یكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعیة والقانونیة
  .  نقض القرار المطعون فیه

من ق ا           53 و 4 م
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 50 1990 4 ریثوالموا

من المقرر شرعا أن تطلیق المرأة على زوجها من غیر أن تأتي بأسباب شرعیة التي تعتمد علیها ومن غیر أن تثبتها بأدلة وحجج 
  .تقبل شرعا یعد خرقا للقواعد الشرعیة

ء على أنه یهینها أو أن المطعون ضدها أقامت دعوى بهدف تطلیقها من زوجها بنا -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت  
یسيء إلیها دون أن تدعم أقوالها بأي دلیل،  فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لدیهم ومن جدید القضاء بتطلیقها خرقوا 

 . النصوص الفقهیة وحكموا دون دلیل ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

من ق ا             53م 
وأحكام الشریعة 

 لإسلامیةا

الأحوال الشخصیة 
 46 1991 1 والمواریث
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متى كان مقررا قانونا أن التعویض یجب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك ضررا لمطلقته،  فإن كل زوجة بادرت 
بخلاف هذا المبدأ بإقامة دعوى قصد تطلیقها من زوجها وحكم لها به،  فالحكم لها بالتعویض غیر شرعي ،  ومن ثم فإن القضاء 

أن الزوجة هي التي طلبت التطلیق،  فإن قضاة المجلس  -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت .  یعد فهما خاطئا للقانون
الذین وافقوا على الحكم الابتدائي وتعدیلا له برفع مبلغ التعویض ونفقة العدة ونفقة الإهمال بالرغم من تصریح الحكم الابتدائي بأن 

ومتى كان كذلك استوجب نقض . من قانون الأسرة فهما خاطئا 52جة رفضت الرجوع،  فإنهم بقضائهم كما فعلوا فهموا المادة الزو 
  .القرار جزئیا في التعویض والسكن ونفقة الإهمال

 من ق ا 52م 
الأحوال الشخصیة 

 56 1991 1 والمواریث

ومن ثم  الإنفاقتي استحكام الخلاف الطویل بین الزوجین أو في حالة عدم من المقرر فقها وقانونا أنه یجوز طلب التطلیق في حال
أن المجلس القضائي  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا .  بخرق أحكام الشریعة غیر صحیحفإن النعي على القرار المطعون فیه 

یكون بقضائه كما فعل طبق القانون  نفاقالإلما قضى بتطلیق الزوجة لطول أمد الخلاف بین الزوجین وثبوت تضرر الزوجة لعدم 
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. تطبیقا صحیحا

من ق ا             53/1م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

4 1991 88 

ل بها باعتبار أن الطبیب لم یشاهد لا یعم التطلیقمن المقرر شرعا وقانونا أن تقدیم الشهادات الطبیة وحدها لإثبات الضرر في 
فاعل الضرب وإنما یشهد بما یراه على جسم الإنسان،  ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد مخالفة للقواعد الشرعیة 

ا أن قضاة الاستئناف الذین ألغوا الحكم المستأنف لدیهم ومن جدید حكمو  -في قضیة الحال  - لما كان من الثابت . والقانونیة
بالطلاق بطلب من الزوجة بناء على تقدیم الشهادات الطبیة وحدها دون وجود أي سبب تطلق به الزوجة على زوجها،  فإنهم 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار دون إحالة. بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعیة والقانونیة

من ق ا             53م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

لأحوال الشخصیة ا
 والمواریث

4 1991 95 

من المقرر قانونا أنه إذا كان المطلوب تبلیغه یقیم في الخارج فترسل النیابة النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجیة أو أیة سلطة أخرى 
في قضیة  - ما كان ثابتا ول. مختصة بذلك طبقا للاتفاقیات الدبلوماسیة ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون

أن المجلس القضائي لما قضى بتوریث الزوجة بناء على الحكم القاضي بتطلیقها غیابیا من الزوج الأول بالرغم من أن  -الحال 
ستوجب إجراءات التبلیغ غیر قانونیة سواء قبل صدور الحكم أو بعده فبقضائهم كما فعلوا خالفوا الشرع وانتهكوا القواعد القانونیة  الم

 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  إثباتها
  

 من ق ا م 22/3م 
الأحوال الشخصیة 

 40 1992 1 والمواریث

من المقرر قانونا أنه یمكن للزوجة أن تطلب التطلیق إذا توافرت أسبابه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون بانعدام الأسباب 
زوجته ووقف موقفا سلبیا فإن المجلس  إرجاعولما كان ثابتا في قضیة الحال  أن الزوج تماطل في .ي محلهومخالفة القانون لیس ف

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.زوجته طبق صحیح القانون إرجاعبقضائه بتطلیق الزوجة لتماطل الزوج في 
 من ق ا 53م 

الأحوال الشخصیة 
 48 1992 2 والمواریث

فقها وقضاء أن دعوى طلب التطلیق من قبل الزوجة قبل الدخول لا تقبل إلا إذا كانت من ولیها ولا یجاب إلیه  یهعل من المستقر
في قضیة  -لما كان من الثابت . إذا كان له سبب وجیه،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقواعد الشرعیة

مدخول بها والحكم بتطلیقها یكون قد خالف المبادئ الشرعیة الول دعوى الزوجة غیر أن المجلس القضائي لما قضى بقب -الحال
ومتى كان كذلك . إتمامهالزواج أو تحمل نتائج عدم  إتمامرغم أنها لا زالت تحت سلطة الولي المجبر والذي یعد مسؤولا عن 

  .استوجب نقض القرار المطعون فیه

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

یة الأحوال الشخص
 والمواریث

3 1992 72 
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أن  -في قضیة الحال - ولما كان ثابت .  من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ماعدا في جوانبها المادیة
المطعون ضدها طالبت في دعوى خاصة بالتطلیق،  وضمت بعدها لدعوى الطاعن الحالي فإن إجراء الاستئناف المتبع یرفع 

من ق أ  57شرعا وقانونا وأن المادة  اختصاصاتهرمته أمام المجلس،  ولما قضى هذا الأخیر بالتطلیق فلأنه یندرج ضمن النزاع ب
 .المحتج بها لا تنطبق على قضیة الحال لكون الحكم المستأنف لم یقضي بالطلاق،  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  

 من ق ا 57و 53م 
الأحوال الشخصیة 

 53 1994 1 والمواریث

إلى وجود عیب یحول دون تحقیق هدف الزواج ،  كتكوین  استنادامن المقرر قانونا  وقضاء، أنه یجوز للزوجة طلب التطلیق 
ئج الخبرة لنتا استنادایة إنجاب الأولاد،  ولما  أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطلیق على عدم إمكان. أسرة،  وتربیة الأبناء

خلصت إلى عقم الزوج،  فإنهم قد وفروا لقضاتهم الأسباب الشرعیة الكافیة،  ما عدا ما یتعلق بإلزام الزوج بالتعویض،   الطبیة التي
 .حالة التعسف لانعداممما یتوجب نقضه جزئیا في هذا الجانب 

  

من  53و 52، 4م 
 ق ا

الأحوال الشخصیة 
 92 1995 2 والمواریث

في حالة الطلاق یحكم " ومن المقرر أیضا أنه" ة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعایحق للزوج"من المقرر قانونا أنه 
ولما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغ فیه متعسفا من طرف الزوج فإن ". القاضي بالتعویض للطرف المتضرر

بها،  فإن القضاة بقضائهم بتعویض الزوجة نتیجة تطلیق الزوجة وحده لا یكفي لجبر الضرر وتعویضها مقابل الأضرار اللاحقة 
من قانون الأسرة قد طبقوا القانون ،  ومتى كان كذلك استوجب رفض  55إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة 

 .الطعن
  

 من ق ا 55و 53م 
الأحوال الشخصیة 

 49 1997 1 والمواریث

أن  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا. وجین یقضي بالتفریق القضائي شرعامن المستقر علیه أن استفحال الشقاق بین الز 
المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طویلة مما نتج عن إصابتها بمرض الأعصاب وأصبحت 

ومتى كان كذلك استوجب رفض للتفریق القضائي،   لهذا السبب كاف بتطلیق الزوجةفإن القضاة بقضائهم .الحیاة مستحیلة بینهما
 .الطعن
  

 اجتهاد قضائي
الأحوال الشخصیة 

 والمواریث
2 1997 96 

في قضیة  -ولما ثبت".  یجوز للزوجة طلب التطلیق مع التعویض استنادا على وجود ضرر معتبر شرعا"من المقرر قانونا أنه 
سنوات،  فإنه بذلك یعتبر تعسفا في  5 بزوجته لمدةالدخول  أن القضیة تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن -الحال

  .مما یتعین رفض الطعن .لهاحقها، و یبرر التعویض الممنوح 
 من ق ا 53م 

الأحوال الشخصیة 
 129 1998 1 والمواریث

حكم للمطلقة بالتعویض ذا تعسف الزوج في الطلاق إمن المقرر قانونا أنه یجوز تطلیق الزوجة عند تضررها ومن المقرر أیضا أنه 
همالها إ أن الزوجة طلبت التطلیق لتضررها من ضرب الزوج وطردها و  -في قضیة الحال -ومتى تبین.  عن الضرر اللاحق بها

مع أولادها وعدم الإنفاق علیهم الأمر الذي یجعلها محقة في طلب التطلیق والتعویض معا لثبوت تضررها وعلیه فإن قضاة 
 . ومتى كان كذلك  استوجب رفض الطعن. تطلیق الزوجة وتعویضها طبقوا صحیح القانونالموضوع لما قضوا ب

  

 من ق ا 53و 52م 
الأحوال الشخصیة 

 والمواریث
 116 2001 عدد خاص
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أن المعاشرة  -في قضیة الحال -و متى تبین. من المقرر قانونا أنه یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا
نت طویلة بین الزوجین وأن الطاعن لم ینجب أطفالا طیلة هذه المدة الطویلة مما أدى بالزوجة إلى أن تطلب التطلیق الزوجیة كا

لتضررها لعدم الإنجاب،  وعلیه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطلیق الزوجة بسبب العیب الذي یحول دون تحقیق الهدف من 
 .ان كذلك استوجب رفض الطعنومتى ك.  الزواج طبقوا القانون تطبیقا سلیما

  

 من ق ا 53م 
الأحوال الشخصیة 

 119 2001 عدد خاص والمواریث

أن الطاعن عقد على  -في قضیة الحال -و متى تبین. لكل ضرر معتبر شرعا تطلیق الزوجةمن المقرر قانونا أنه یجوز 
تضررت خلال هذه المدة مادیا ومعنویا مما یثبت تضررها  تمام الزواج بالبناء بها فان الزوجةإالمطعون ضدها لمدة طویلة ولم یقم ب

من ق أ ،  وعلیه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطلیق الزوجة وإلغاء عقد الزواج وتعویضها على  53شرعا طبقا لأحكام المادة 
 . و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن. أساس تعسف الزوج وثبوت الضرر طبقوا صحیح القانون

  

الأحوال الشخصیة  ن ق ام 53/6م 
 122 2001 عدد خاص والمواریث

كما أن تقدیر الضرر یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة .من المقرر قانونا أنه یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا
من طرف الزوج فإن أن الزوجة متضررة من عدم الإنفاق والضرب الذي تعرضت له  -في قضیة الحال -ومتى تبین  . الموضوع

ومتى كان كذلك .   ن تقدیرهم كان سلیما وطبقوا صحیح القانونإقضاة الموضوع بقضائهم بتطلیق الزوجة لثبوت تضررها ف
 . استوجب رفض الطعن

  

 من ق ا 53/6م 
الأحوال الشخصیة 

 والمواریث
 126 2001 عدد خاص

 -ومتى تبین.  لخصام وطول مدته بین الزوجین باعتباره ضررا شرعیاا لاستفحالمن المستقر علیه قضاء أنه یجوز تطلیق الزوجة 
أن الزوجة تضررت لمدة طول الخصام مع الزوج وأن الزوج هو المسؤول عن الضرر لأنه لم یمتثل للقضاء  - من قضیة الحال

موضوع لما قضوا بتطلیق وعلیه فإن قضاة ال. بتوفیر سكن منفرد للزوجة مما یجعل الزوجة متضررة ومحقة في طلبها التعویض
  . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. الزوجة لطول الخصام وبتظلیم الزوج وتعویض الزوجة طبقوا صحیح القانون

من ق ا           53م 
 واجتهاد قضائي

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 129 2001 عدد خاص

 .تي تستوجب التطلیق دون اشتراط صدور حكم جزائيضرب الزوجة المبرح یعتبر من الأضرار المعتبرة شرعا ال إن
 من ق ا 53م   

الأحوال الشخصیة 
 417 2002 2 والمواریث

أ هو تطبیق سلیم . ق 4إن القضاء بتطلیق الزوجة بسبب تضررها من تصرفات الزوج وعدم تحقیق الهدف من الزواج طبقا للمادة 
 من ق ا 53و 4م   .للقانون

الأحوال الشخصیة 
 349 2003 1 یثوالموار 

 .لا یكفي،  لرفض دعوى التطلیق من أجل الضرر،  علم الزوجة بزواج زوجها من امرأة أخرى،  ویجب إثبات رضاها بهذا الزواج
 من ق ا 53و 8م   

الأحوال الشخصیة 
 325 2005 1 والمواریث

ب،  لعدم خضوع قضایا الحالة لقاعدة لا یمنع صدور حكم قاض برفض دعوى التطلیق من رفعها من جدید،  عند توفر الأسبا
 .حجیة الشيء المقضي به

  
 من ق ا 53م 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 2005 409 
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 تطلیق

  .لا یتم ، في دعوى التطلیق للضرر المعتبر شرعا ، إثبات الضرب و الجرح بحكم جزائي فقط
 من ق ا 53م 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 2010 278 

المصاب بمرض العقم، مسؤولیة تعویض الزوجة، طالبة التطلیق، عن الضرر الحاصل لها، بفعل عدم قدرته  لا یتحمل الزوج،
  .على الإنجاب

 من ق ا 53م 
الأحوال الشخصیة 

 والمواریث
2 2011 270 

ر لا یعد غیاب الزوج عن جلسة الصلح، دلیلا على توفر الضرر المعتبر . لا علاقة لجلسة الصلح بقواعد الإثبات شرعا، المبرِّ
 من ق ا 53و 49م   .التطلیق

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 2011 294 

لا یكون التطلیق أو الخلع محل طلب مقابل، ما لم یوافق الزوج علیه، من دون .ترفع دعوى التطلیق أو دعوى الخلع بدعوى مستقلة
  .قید أو شرط

من ق ا         54و 53م 
من ق ا م  25/5وم 

 وا

لأسرة شؤون ا
 309 2012 1 والمواریث

  .من خلال ما یظهر من الحیاة الزوجیة و الخصومات القضائیة بین الطرفین، یثبت الشقاق المستمر
 من ق ا 53/8م   .لثبوت الشقاق المستمر و الاعتماد علیه في التطلیق، لا یكفي الخلاف الظاهر في جلسة الصلح

شؤون الأسرة 
 227 2012 2 والمواریث

سرة و استحالة تحقیق الهدف بسبب الحكم على الزوج من اجل جریمة ماسة بشرف الأ، قبل الدخول، للزوجة طلب التطلیقیحق 
  .من الزوج

من  53و 36، 4م 
 ق ا

شؤون الأسرة 
 282 2014 2 والمواریث

 ،یجوز للزوجة طلب التطلیق، بسبب عدم الإنفاق
 .شاهدین یتم إثبات عدم الإنفاق بحكم قضائي و لیس بسماع

  من ق ا 53/1م 
  

شؤون الأسرة 
  251  2015  1  المواریثو 

  

 .الاجتماعیةشرطا لقبول الدعوى المعروضة على المحكمة الفاصلة في المسائل ) أمام المستخدم(لا یعتبر التظلم الداخلي  تظلم داخلي
  

 127 2004 1 الاجتماعیة اجتهاد قضائي

  

  
  
  
  تعدٍ 
  
  
  

فإن  بالقوة منزل مواطن اقتحامحرمة منزل تتمثل في الدخول فجأة أو خدعة أو  اقتحاممتى كان من المقرر قانونا أن أركان جریمة 
المتهم بطرده من الشقة  هذا الأخیر قامب المتهم وبعد وفاة لأ تابعةأن المشتكي كان یحتل شقة  علىحیثیاته  اقتصار القرار في

أساس بلا  مفتقرا للتسبیب ویعد حرمة منزل وهي دخول منزل بالقوة فان هذا القرار  انتهاكأركان جنحة  یبرزدون أن  ،بدون حكم
  . القانوني
  

  من ق ع 295م 
 من ق ا ج 379م

 284 1991 4 مخالفاتالجنح و ال

بأي طرق  لعقار معدا للسكن، وتحوزه الضحیةنازل أن تكون مسكونة، بل یكفي أن یكون الا یشترط القانون في التعدي على الم
   .المشروعةالحیازة 

  

  من ق ع 295م 
 205 1996 1 مخالفاتالجنح و ال اجتهاد قضائي
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وحق إثر هذا إذا كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع أشاروا إلى محضر تنفیذ دون التحقق فیما إذا كان الطاعن قد ل
المحضر ودون توضیح الأحكام والقرارات المشار إلیها في قرارهم، فإنه كان من المتعین على هؤلاء القضاة مراعاة توافر أركان هذه 

أو  الأماكنالمحكوم علیه طرد من  أنالأحكام بالطرد نفذت وحرر من أجلها محضر یتضمن  أنالجنحة التي تتحقق إذا ما ثبت 
من یده وأصبحت ملكا للغیر وفي حالة العثور علیه فیها  أخرجتودا منها بحیث یثبت ثبوتا شرعیا أن هذه الأماكن أنه اعتبر مطر 

بعد التنفیذ یقوم الدلیل على ارتكابه الجنحة ومتى اغفل القضاة عن تحدید هذه العناصر اعتبر قرارهم غیر مسبب ومنعدم لأساسه 
 . لمطعون فیهالقانوني مما یستوجب معه نقض القرار ا

  

  من ق ع 386م 
 من ق ا ج  379م 

 292 1989 3 الجنح والمخالفات

متى كان من المقرر قانونا أنه إذا كانت أسباب القرار لا تكفي لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى، وما أبدي من طلبات ودفوع 
أن قضاة الاستئناف أدانوا الطاعن  -في قضیة الحال- ابت أطرافها، فإن هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب، إذا كان الث

بجنحة التعدي على الملكیة العقاریة وحكموا علیه بعقوبة في الدعوى العمومیة وبتعویض في الدعوى المدنیة مع أنهم اكتفوا فقط  
لإثبات محاولة التنفیذ خاصة وأن بالإشارة إلى محضر التنفیذ ودون إحضاره بالملف رغم ضرورة هذه الوثیقة وأهمیتها في الدعوى 

المتهم لم یستمع إلیه من طرف المنفذ أو من رجال الدرك قبل متابعته من أجل هذه الوقائع، ومتى كان كذلك اعتبر القرار 
 . المطعون فیه مشوبا بالقصور في التسبیب واستوجب نقضه

  

  من ق ع 386م 
 من ق ا ج 379م 

 310 1989 4 الجنح والمخالفات

 - 2نزع عقار مملوك للغیر،   - 1: على ملكیة الغیر لا تقوم إلا إذا توافرت الأركان الآتیة الاعتداءجریمة  أنالمقرر قانونا من 
لما كان ثابتا في قضیة و .ذه الأركان یعتبر خرقا للقانونو من ثم فإن القضاء دون تبیان ه.بطریق التدلیس -3ارتكاب الفعل خلسة،

دون أن یبینوا كیفیة نزع العقار المملوك للغیر ولم یبرروا هذه العناصر، ) ق ع(  386المادة ف طبقوا الحال أن قضاة الاستئنا
 .       و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.وعلیه فبقضائهم بمثل ما فعلوا یكونون قد خالفوا القانون

  

 236 1991 3 الجنح والمخالفات من ق ع 386م 

تعاقب كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر خلسة،أو بطریق التدلیس، ومن تم فإن قضاة  أنهامن ق ع   386دى المادة إذا كان مؤ 
بجنحة التعدي على الملكیة العقاریة، دون أن یكون الشاكي مالكا حقیقیا للعقار -في قضیة الحال -الموضوع الذین أدانوا الطاعنین 

 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه . یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون
  

 214 1993 1 الجنح والمخالفات من ق ع 386م 

دخول العقار دون علم : و طرق التدلیس في انتزاع عقار مملوك للغیر تتحقق بناء على عنصرینأن الخلسة أمن المقرر قانونا 
  .م فان النعي على القرار فیه بالقصور في التسبیب غیر مؤسسومن ث، ن یكون للداخل الحق في ذلكأودون ، صاحبه و رضاه

ما بدر من المتهم وهو اقتحامه  أنوحیث "سببوا قراراهم الذي جاء فیه ما یلي  -في قضیة الحال–ولما كان قضاة الاستئناف 
على الملكیة العقاریة طبقا و شغله مع عائلته دون وجه شرعي یشكل جرم التعدي  مستأجرهصاحبه ولا  إرادة أوللمسكن دون علم 

  .ع یكونوا قد سببوا قرارهم تسبیبا سلیما لاشتماله على العنصرین المطلوب توفرهما لتطبیق النص.من ق 386للمادة 
  . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

 192 1993 2 الجنح والمخالفات من ق ع 386/1م 
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ابتة بالتخصیص والتي لا یمكن انتزاعها ونقلها وذلك خلسة أو بطریق ق ع، یطبق إلا على العقارات الث 386إن نص المادة 
التدلیس وبالتالي فإن تهمة تغییر معالم الحدود الفاصلة بین الأملاك لم تكن قائمة إلا على سبیل ارتكاب جنحة السرقة طبقا لأحكام 

العقاریة دون توضیح العناصر المادیة والقانونیة وإن القضاء بإدانة المتهمین على أساس التعدي على الملكیة  .عق  362المادة 
  .للقانونلهذه الجریمة هو تطبیق سیئ 

 361 2001 1 الجنح والمخالفات من ق ع 386م 

من الثابت في قضاء هذه المحكمة أن الحیازة الهادئة في حد ذاتها تمنح حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد على الأرض محل - 1
على الطرف الآخر الذي یدعي ملكیته لها أن یسعى للحصول على حكم نهائي لصالحه یقضي بالطرد منها النزاع وبالتالي یتعین 

ولما تبین من قضیة .الأرض بناء على وثائق في حوزته  استرجاعوأن یقوم بتنفیذه طبقا للقانون وإلا كان هو المعتدي إذا حاول 
ن جنحة التعدي على الملكیة العقاریة اعتمادا على عقد ملكیة تمسك به الحال أن قضاة الاستئناف لما قضوا ببراءة المتهمین م

المتهمون، بحجة أن النزاع یكتسي الطابع المدني وذلك على الرغم من أن النیابة العامة دفعت بعدم صحة هذا العقد، مطالبة 
له القضاة فإنهم یكونون قد عرضوا القرار الفصل في النزاع إلى غایة الفصل في دعوى التزویر وهو الدفع الذي لم یستجب  بإرجاء

  .المطعون فیه إلى النقض والإبطال 
إن جریمة التعدي على الملكیة العقاریة تقوم بمجرد وقوع انتزاع العقار خلسة أو بطریق التدلیس وذلك بغض النظر عن أمر  - 2

 . ثبوت الملكیة من عدمه الذي یرجع الفصل فیه إلى الجهات القضائیة المختصة
  

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 386م 
 1الجزء 

2002 149 

على الملكیة العقاریة بوجود أحكام مدنیة نهائیة تقضي بطرد المتهم من الأماكن المتنازع علیها وأن یتم تنفیذ  الاعتداءتثبت جنحة 
بإدانة المتهم بهذه الجنحة دون توافر أركانها یعد  وإن القضاء. على نفس الأماكن بالاعتداءهذه الأحكام وأن یقوم المتهم من جدید 

  . بمثابة قصور في التعلیل یؤدي إلى النقض
 الجنح والمخالفات من ق ع 386م 

 - عدد خاص 
 153 2002 1الجزء 

یا وأن یتم من قانون العقوبات یجب أن یصبح الحكم المدني القاضي بالإخلاء نهائ 386من الثابت قانونا أنه لتطبیق أحكام المادة 
ولما أسس قضاة الموضوع قضاءهم على مجرد تصریحات الضحیة لإدانة المتهم، . انتزاع العقار خلسة أو بالتدلیس أو بالعنف

  . أخطأوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم للنقض فإنهم
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 386م 

 1الجزء 
2002 216 

وت عناصر جریمة التعدي على الملكیة العقاریة هو شغل الأمكنة خلسة أو تدلیسا، ومتى تبین من قضیة من الثابت قانونا أنه لثب
الحال أنه لم یثبت من القرار المطعون فیه وجود حكم نهائي مدني ضد المتهم  بالخروج من الأمكنة ووجود محضر معاینة یثبت 

وما دام أن القرار المطعون فیه لم یراع هذه الأوضاع فإنه .  عندئذ غیر ثابتةبقاء المتهم فیها رغم التنفیذ ضده، فإن الجریمة تبقى 
 . یكون قد أخطأ في تطبیق القانون مما یعرضه للنقض

  

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 386م 
 219 2002 1الجزء 

لملكیة العقاریة ینبغي أن یكون هناك حكم أو هذه المحكمة، أنه لكي تقوم أركان جنحة التعدي على ا اجتهادمن المستقر علیه في 
العقار واستمراره في التعدي  لاحتلالقرار نهائي ویتم تنفیذه بتنصیب الطرف المدني في ذلك العقار ویتم عودة المتهم من جدید 

 .خطأ في تطبیق القانونبوجوبه علیه وأن القضاء بإدانة المتهم بجنحة التعدي على الملكیة العقاریة رغم عدم توافر عناصرها یعد 
  

 الجنح والمخالفات من ق ع 386م 
 - عدد خاص 

 222 2002 1الجزء 
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لا تشكل عنصرا من عناصر " أرض للبیع" إن القضاء بإدانة المتهم بالتعدي على الملكیة العقاریة بسبب نزع لافتة مكتوبة علیها 
  . الجریمة مما یشكل خطأ في تطبیق القانون یستوجب النقض

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 386م 
 1الجزء 

2002 226 

متى ثبت من القرار المطعون فیه أن التعدي على الملكیة العقاریة ثابتة الأركان من وجود حكم نهائي بالإخلاء وتنصیب صاحب 
  . من جدید، فإن القضاء بإدانة المتهم على هذا الأساس هو قضاء صحیح اعتداءالأرض ووقوع 

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 386م 
 1الجزء 

2002 229 

متى ثبت من القرار المطعون فیه أن الطاعن لم یدخل خلسة للقطعة الأرضیة المتنازع علیها بل بترخیص وموافقة مالك العقار 
  .فإن تهمة التعدي على ملكیة عقاریة غیر قائمة) البلدیة(

 - خاص عدد  الجنح والمخالفات من ق ع 386م 
 1الجزء 

2002 232 

من قانون العقوبات لیست في تحدید من تعود إلیه ملكیة الأرض المتنازع علیها كما فهمه  386إن العبرة في تطبیق أحكام المادة 
خطأ قضاة التحقیق على مستوى الدرجتین في قضیة الحال بل أنها تكمن أساسا في تحدید المعتدي والمعتدى علیه من خلال 

والثابت من إجتهاد .الشخص الذي كان یحتل الأرض ویستغلها بطریقة هادئة إلى غایة نشوب النزاع حول مسألة الملكیة تحدید 
المحكمة العلیا أن الحیازة الهادئة تمنح حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد على الأرض محل النزاع وبالتالي فإن القضاة عندما 

اریة على أساس عدم وجود ما یثبت أن الشاكي هو المالك الحقیقي لهذا العقار وهي مسألة استبعدوا جرم التعدي على الملكیة العق
من قانون العقوبات مما  386یرجع الفصل فیها إلى الجهات القضائیة المختصة، یكونون بالتالي قد خالفوا مقتضیات المادة 

  . یعرض القرار المطعون فیه إلى البطلان

 447 2003 1 فاتالجنح والمخال من ق ع 386م 

 .حمایة الحیـازة لمبدألا یجـوز لأي شخص، حتى ولو كان له سند ملكیة، التعـدي علـى أرض في حیازة شخص آخر، تطبیقا 
  

 392 2009 2 الجنح والمخالفات من ق ع 386م 

 329 2011 2 الجنح والمخالفات من ق ع 386م   .ار فقط، وإنما الحیازة كذلكمن قانون العقوبات، ملكیة العق 386یقصد بعبارة العقار المملوك للغیر، الوارد في المادة لا 
ناطق ، دون اشتراط حكم مدني، جریمة التعدي على الملكیة العقاریة، یشكل انتزاع عقار مملوك للغیر خلسة او بطرق التدلیس

  .وعودته بعد التنفیذ، بطرد المعتدي
 331 2012 1 الجنح والمخالفات من ق ع 386م 

، الاعتراض على حرث قطعة ارض ذات طابع فلاحي ومنع العمال من استصلاحها، لا یكون جریمة التعدي على الملكیة العقاریة
  .الخلسة و التدلیس، الأساسینلانعدام الشرطین 

 384 2014 1 الجنح والمخالفات من ق ع 386م 

  .ریمة التعدي على الملكیة العقاریةیشكّل اقتحام سكنات اجتماعیة، عن طریق الخدعة و الخلسة، ج
  .غیر محصور في التعدي على الأراضي الفلاحیة التعدي على الملكیة العقاریة

  من ق ع  386م 
  453  2015  1  الجنح والمخالفات  04- 82من ق  1م 

  

 تعد وعنف

 عتداءاتلااعمال العنف أو من ق ع أنها تعاقب كل من أحدث الجرح أو الضرب أو غیر ذلك من أ 266متى كان مؤدى المادة 
جاوز خمسة عشرة یوما مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة، تالأخرى ولم یؤد إلى مرض أو عجز عن العمل لمدة ت

 -في قضیة الحال -ولما كان الثابت .  ومن ثم فإن سؤال الإدانة الخالي من ذكر عناصر الجریمة یعد ناقصا ویستوجب النقض
ذي طرحته المحكمة والذي أدانت بموجبه الطاعن بجریمة التعدي والعنف كان خالیا من العناصر المكونة للجریمة، أن السؤال ال

و متى كان كذلك استوجب . كمدة العجز، أو سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح، وبقضائها هذا تكون قد خرقت القانون 
  .   نقض وإبطال القرار المطعون فیه

              من ق ع 266م 
 194 1992 3 الجنائیة من ق ا ج 305وم 
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 تعدد الجرائم 

قانونا أنه في حالة تعدد جنایات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة، فإنه یقضي بعقوبة واحدة سالبة للحریة  متى كان من المقرر
شد، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ ولا یجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة  قانونا للجریمة الأ

ولما كان الثابت في قضیة الحال أن محكمة الجنایات لما حكمت على الطاعن بجریمتي الضرب والجرح .  في تطبیق القانون
ومتى كان .  القانونالمفضي إلى الموت والضرب والجرح العمدي،  وعاقبته بعقوبتین سالبتین للحریة، تكون قد أخطأت في تطبیق 

 .                                   كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه
  

 189 1991 2 الجنائیة من ق ع 34م 

من المقرر قانونا أنه إذا أصدرت عدة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ ومن ثم 
ولما كان من الثابت، في قضیة الحال، أن المتهم حكم علیه بعدة .  لقضاء بما یخالف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانونفإن ا

ومتى كان كذلك استوجب نقض . برفضها لطلب ضم العقوبات وتطبیق أشدها تكون قد خرقت القانون الاتهامعقوبات وغرفة 
 .    وإبطال القرار المطعون فیه

  

 268 1991 4 لجنائیةا من ق ع 35م 

من المقرر قانونا أنه یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها، ومن ثم فإن القضاء بما 
أن محكمة الجنایات وصفت جریمة  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.   یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

 .  ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه.  ختلفین، فإنها تكون بقضائها كما فعلت خالفت القانونواحدة بوصفین م
  

 260 1993 3 الجنائیة من ق ع 32م 

من المقرر قانونا أنه یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها ومن المقرر أیضا أنه في 
 الإخلالجرائم القانون العام مع مخالفات جمركیة تلاحق الجرائم الأولى وتتابع ویعاقب علیها طبقا للقانون العام دون حالة تزامن 

ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع حین أدانوا الطاعن في آن واحد .بالعقوبات  المالیة المقررة في قانون الجمارك 
انون الخاص وبجنحة استعمال المزور الخاضعة للقانون العام وقضوا علیه من حیث بجنحة التهریب الجمركي الخاضعة للق

من قانون العقوبات دون أن یخلوا بالجزاءات ذات الطابع  32العقوبات ذات الطابع الجزائي بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 
  . تى كان كذلك استوجب رفض الطعنوم.الجبائي المقرر في قانون الجمارك، یكونوا بذلك قد طبقوا صحیح القانون

من ق ع                 32م 
من قانون  340وم 

 الجمارك
 162 1997 1 الجنح والمخالفات

ومع ". قوبة الأشد وحدها هي التي تنفذعحریة بسبب تعدد المحاكمات فإن الأنه إذا صدرت عدة أحكام سالبة لل" من المقرر قانونا 
محكوم بها من طبیعة واحدة فإنه یجوز للقاضي بقرار مسبب أن یأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق إذا كانت العقوبات ال" ذلك 

أن الوقائع لا یفصل بینها حكم نهائي فیعتبر ذلك  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا ".  الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد
بات، مما یجعل العقوبة الأشد هي التي تطبق، وأن الضم المقصود في نص المادة من قانون العقو  32تعددا في الجرائم وفقا للمادة 

من قانون العقوبات هو جمع العقوبات بإضافة مدة الحبس المقضي بها سابقا إلى المقضي بها لاحقا، لأن العبرة في عدم  35
ت برفض دمج العقوبات على أساس مرور لما قض الاتهامو أن غرفة . وجود حكم نهائي یفصل بین الوقائع موضوع المحاكمات

  .  وقت طویل بین المحاكمات، فإنها تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال

 183 1999 1 الجنائیة من ق ع 35و 32م 
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 تعدد الزوجات 

سـرة،  ویبرر بالتالي حق الزوجة من قانون الأ 53من المادة  6عدم العدل بین الزوجات یشكل الضرر المعتبر شرعا،  طبقا للفقرة 
 من ق ا 53/6م   .المتضررة في طلب التطلیق

الأحوال الشخصیة 
 441 2006 2 والمواریث

الأحوال الشخصیة   فقه  .لا یشكل حالة نشوز، توفیر سكن منفرد للرجوع الأولىاشتراط الزوجة 
  والمواریث

2 2006 469 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 53و 8م   .یبرر طلب الزوجة المتضررة التطلیق، دلیلا على انعدام نیة العدل، اتفي حالة تعدد الزوج، یعد الهجر في المضجع
  والمواریث

1 2009 279 

حتى ولو كان ، القضاة الزواج الثاني إثباتعلى جواز ، و المواریث بالمحكمة العلیا الأسرةاستقر الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون 
  .لإثباتابجمیع طرق ، ایعرف

  .و حجة قاطعة على المقر الإثباتالقضائي من وسائل  الإقرار

مكرر من ق  8و 8م 
  ا

  من ق م 342وم 

شؤون الأسرة 
 332 2014 1  والمواریث

  

  .شرار و ظرفا مشددا في جریمة السرقةأیعد تعدد الفاعلین ركنا في جریمة تكوین جمعیة  تعدد الفاعلین
 350، 350، 176م 

ن م 353و 2مكرر 
 ق ع

 280 2012 2 الجنائیة

  

 تعدد المستأجرین

عطیت الأولویة لمن سبق منهم إلى وضع یده علیها بدون غش ومن ثم أذا تعدد المستأجرون لعین واحدة إمن المقرر قانونا أنه 
عندما رفض دعوى  لما كان ثابتا ، في قضیة الحال أن القرار المطعون فیه.  فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

ق م، ذلك أن الأولویة للطاعن الذي استأجر المحل في  485الطاعن الرامیة إلى استرداد جزء من محله یكون قد خرق المادة 
ومتى كان كذلك، استوجب نقض .  1983في حین أن المطعون ضده استفاد بقرار إداري للإیجار في جوان  1972شهر أفریل 

  . القرار المطعون فیه
  

 136 1991 4 التجاریة والبحریة من ق م 485م 

  .إذا تعدد المستأجرون لعین واحدة أعطیت الأولویة لمن سبق منهم إلى وضع یده علیها دون غش
فكان على قضاة المجلس، القضاء .  أن الطاعنة هي التي كانت الأولى في دخول الأمكنة -في قضیة الحال  - و لما كان ثابتا 

 .ق م بما أنها ثبتت ذلك 485أساس المادة بصحة الإیجار على 
  

  الاجتماعیة  ق م 485م 

عدد خاص 
بإیجار السكنات 
والمحلات المهنیة 

  1الجزء  -

1997  130  

  

 تعدیل عقد العمل
لا یمكن أن یؤدي تغییر الطبیعة القانونیة للمستخدم، من إداریة إلى صناعیة وتجاریة، إلى تعدیل عقد العمل، إضرار بالعامل 

 .ساسا بحقوقه المكتسبةوم
  

 63، 62، 12م 
من القانون  74و

90-11 
 356 2010 1 الاجتماعیة
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تعدیل منطوق حكم 
 نهائي

أن قضاة الاستئناف  –ولما ثبت في قضیة الحال " لا یمكن تعدیل منطوق حكم نهائي على اثر دعوى تفسیریة"من الثابت أنه 
على إثر "  وكل شاغل باسم البلدیة" بإضافة عبارة [وذلك  1992جوان  16في عدلوا منطوق الحكم الصادر عن محكمة مستغانم 

  .دعوى تفسیریة التي تهدف إلى تفسیر منطوق حكم ولیس إلى تغییره، مما یجعل القرار منعدم الأساس القانوني
 163 1998 1 التجاریة والبحریة اجتهاد قضائي

  

تعریض صحة قاصر 
  للخطر

تعریض صحة قاصرة للخطر مما أدى إلى وفاتها دون التأكد من وجود قرائن قویة ومتماسكة ضد شخص  انتفاء وجه الدعوى بشأن
 .یشكل مخالفة للقانـون الاتهاملم تتم إحالته على غرفة 

  

  من ق ع 314م 
 309 2008 1 الجنائیة من ق ا ج 189م 

  

 تعلیق علاقة العمل 

ترة تعلیق علاقة عمل العامل، نتیجة تسببه في تحریك دعوى عمومیة منتهیة یتحمل المستخدم دفع التعویض ولیس الأجور، عن ف
 .ببراءتـه
  

من القانون  64م 
 265 2006 2 الاجتماعیة 90-11

تقع على عاتق المستخدم .  الجماعیـة الاتفاقاتأو  الاتفاقیاتالطرفین المتبادل، في إطار  باتفاقیتم تعلیق علاقة العمل قانونا، 
یكون كل تسریح ناتج عن .  نزاع الجماعي الناجم عن تعلیق علاقة العمل من طرفه وحده، بسبب تغییره مكان العملمسؤولیة ال

 .  ذلك تعسفیا، ویؤدي، بقوة القانـون، إلى إعادة إدراج العمال في مناصب عملهـم أو في مناصب ذات أجر مماثـل
  

 120و 65، 64م 
 431 2009 1 الاجتماعیة 11- 90من القانون 

 إطارفي ، ن ممثلي العمالباتفاق بینه و بی، وجوبا، من طرف المستخدم یتم، بسبب تغییر مكان العمل، تعلیق علاقة العمل
  .الاتفاقیات الجماعیة أوات الاتفاق

  .عن التعلیقالناجم ، مسؤولیة النزاع الجماعي، بسبب تغییر مكان العمل، بتعلیق علاقة العمل الانفرادفي حالة ، یتحمل المستخدم

 120و 77، 64م 
 216 2011 2 الاجتماعیة 11- 90من القانون 

من القانون المدني، عن فترة  124استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا على تحمّل المستخدِم تعویضَ العامل، طبقا للمادة 
  .حكمٍ ببراءتهتعلیق علاقة عمله، بفعل تسبّب المستخدِم في تحریك دعوى عمومیة ضده، منتهیة ب

  من ق م 124م 
 القانونمن  35و م 

05-10   
 القانونمن  64م 

90-11  

  372  2015  1  الاجتماعیة 

  

  .ولا اختصاص بالتالي للقضاء الجزائي، جریمة، التهیئة العمرانیة أشغالفي عدم انجاز  المتمثلة، لا یعد عدم الالتزامات التعاقدیة تعمیر

من قانون  77و 7م 
  تعمیرالتهیئة وال

من قانون  48وم 
 الترقیة العقاریة

 366 2009 2 الجنح والمخالفات
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من المبادئ المستقر علیها قانونا أن العمل الشخصي المسبب ضررا للغیر یرتب المسؤولیة ویلزم صاحبه بالتعویض ومن هذا 
المفهوم كان تقدیم الشكوى إلى النیابة غیر مشكل في حد ذاته خطأ موجبا للمسؤولیة، مادامت السلطة المبلغ لها، تملك حریة 

  .لحفظ قرار ا اتخاذالمتابعة كما تستطیع 
منه الحق في المطالبة بالتعویض عن البلاغ  ىكان یفتح للمشتك إنغیر أن تبلیغ الذي انتهى بصدور قرار بالأوجه للمتابعة  

فعال محل التبلیغ بقرار انتفاء وجه الدعوى غیر مبني على الشك، ساسا للمطالبة إلا إذا ثبت عدم صحة الأأالكاذب فإنه لا یكون 
 .تي منحت التعویض متجاهلة هذا الشرط، تكون قد أخطأت في تطبیق القانون وعرضت قرارها للنقض والجهة القضائیة ال

  

 32 1989 1 المدنیة من ق م 124م 

  .لقد أجاز القانون للطرف الذي وقع له ضرر من جنحة، الخیار في رفع دعواه أمام المحكمة الجزائیة أو المدنیة
للضحیة بحقها في إعادة  الاحتفاظن حیث التعویض الذي یمنحه القاضي الجزائي دون غیر أن ذلك السلوك لا یقبل الجمع م

  .النظر فیه ومن ثمة المطالبة بتعویض إضافي
ق م التي تقضي بغیر ذلك واصطدم  131والجهة القضائیة التي منحت بعد ذلك تعویضها ثانیا تكون قد خرقت مقتضیات المادة 

. دون أي تحفظ وصیرورته نهائیا إجمالیاضي فیه الذي حازه الحكم الجزائي عند منحه تعویضا قرارها مع مبدأ حجیة الشيء المق
 .القرار المطعون فیه وإبطالومتى كان كذلك استوجب نقض 
  

 55 1989 1 المدنیة من ق م 131م 

سلطة القاضي، فإن عدم من القانون المدني، ان التعویض یخضع في تقدیره ل 182 - 131 - 130إذا كان مؤدى نص المواد  
من طرف قضاة الموضوع إلى مراعاتهم الظروف الملابسة للضحیة وقیامهم بتحدید الخسارة، یجعل قرارهم غیر سلیم  الإشارة

 .ویعرض للنقض 
  

 182و 131، 130م 
 من ق م

 34 1989 3 المدنیة

الذي یقضي به، فإن القضاء بعقوبة مالیة لم یعین  متى كان من المقرر قانونا، ان كل حكم یقضي بالتعویض یجب أن یحدد المبلغ
، یعد تجاوزا في السلطة، ومتى حكم بخلاف أحكام هذا المبدأ، استوجب الاقتضاءتحدید مبلغها لیتمكن القضاء من تنفیذها عند 

 .  ى الوجه المثار بهذه المخالفةنقض وإبطال القرار المطعون فیه، تأسیسا عل
  

 132 1989 3 عیةالاجتما  من ق ا م 107م 

من المقرر قانونا أن كل عمل أیا كان، یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض، ومن ثم فإن 
الزراعیة عن الأضرار المادیة التي لحقت به من جراء هذا التعدي یجد  اصیلالقضاء بتعویض المتضرر عن فعل إتلاف المح

تطبیق هذا المبدأ ولما كان المجلس القضائي قرر إلغاء الحكم المستأنف لدیه القاضي برفض الدعوى ومن القانوني في  أساسه
جدید بإلزام المستأنف علیهم بتعویض  المستأنفین عن الأضرار المادیة فإنه بهذا القضاء وتطبیقه هذه القاعدة القانونیة و الفقهیة 

علل قراره تعلیلا كافیا وقانونیا، ولذلك فإن النعي على قراره بالوجه المثار من في نفس  الوقت یكون قد أحسن التطبیق لها و 
  .الطاعنین بالتناقض والقصور في التسبیب في غیر محله ویستحق الرفض

 36 1989 4 المدنیة من ق م 124م 
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من المقرر قانونا أن تقدیر قیمة الضرر یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع التي خولها لهم القانون دون معقب علیهم في 
من المجلس الأعلى ومن ثم فإن المحل القضائي بتحدیده لمبلغ التعویضات المستحقة عن الأضرار المادیة الناجمة عن فعل  ذلك

  .قراره تعلیلا كافیا وقانونیا وعللالتعدي یكون قد مارس سلطته التقدیریة 
ومتى كان كذلك، استوجب .ر الرفضولما كان كذلك فإن النعي بما هو مثار من الطاعنین، في غیر محله ویستوجب هو الآخ

 .رفض الطعن
  

ن التعویض لا یدخل ضمن عناصر التركة لشمولیته إلما كان الإرث هو ما یخلفه المورث من أموال جمعها وتملكها أثناء حیاته، ف
للأطراف  منح تعویضاإن المجلس الذي . مة الضررواستحقاقه لكل متضرر وارثا كان أو غیر وارث، ولخضوع التقدیر فیه لجسا

  .الطعنكان كذلك استوجب رفض  القانون ومتىالمتضررة مراعیا جسامة الضرر، یكون بقضائه ذلك قد طبق 

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

 55 1989 4 المدنیة

ذي قضى دعوى والد الضحیة في حقه وحق متى كان مقررا أن الضرر یكون مادیا أو معنویا ومن ثم فإن حكم محكمة الجنایات ال
أن قضاة محكمة  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا.  یعد قضاء منتهكا للقانون.  أولاده القصر في التعویض عن وفاة ابنه

الجنایات أسسوا قضاءهم على كون الضحیة كانت نفقة الطرف المدني الذي لم یلحقه لهذا السبب أي ضرر فإنهم بقضائهم كما 
علوا لم یحیطوا بالدعوى من جمیع جوان بها واقتصروا بذلك على الضرر من جانبه المادي فقط دون إعتبار لجانبه المعنوي، مما ف

  .  ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه.  جعل قضاءهم ناقصا

من ق ا ج                 2م 
 من ق م 124وم 

 254 1990 1 الجنائیة

قانونا أن الحكم الذي لم یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في تقدیر التعویض  مقررمن ال
. لا یحق له الرجوع أمام القضاء من جدید لإعادة التقدیر، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا یعد مخالفا للقانون

بتأیدهم الحكم المستأنف لدیهم القاضي على الطاعن بدفعه للمطعون  الاستئنافأن قضاة   -ة الحالفي قضی-لما كان من الثابت 
بالحق في تقدیر التعویض  1979ضده تعویضا عن الضرر الذي لحقه دون أن یحتفظوا في قضائهم السابق  الصادر في سنة 

  .استوجب نقض القرار المطعون فیه  من جدید، یكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون ومتى كان كذلك

 11 1990 4 المدنیة من ق م 131م 

من المقرر قانونا أن كل حكم یجب أن یشتمل على أسباب مبررة لمنطوقه وتكون تلك الأسباب أساس الحكم، ومن ثم فإن القضاء 
أن قضاة المجلس لم یبینوا  -قضیة الحال  في -ولما كان الثابت . بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد مشوبا بالقصور في التسبیب 

. یعد مشوبا بالقصور في التسبیب  إضافیةالعناصر المعتمدة في تقریر التعویض فإن قرارهم القاضي على الطاعن بدفع تعویضات 
  . مما یستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 218 1991 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 

ا أن كل عمل أیا كان یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض، ومن المقرر من المقرر قانون
أیضا أنه لا یرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فیها هذا الحكم وكان فصله فیها ضروریا، ومن ثم 

أن الضرب والتعدي   -في قضیة الحال- في تطبیق القانون  ولما كان من الثابت فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خطأ 
، فإن قضاة الموضوع باعتمادهم على الحكم )ق م(من  124ارا بمفهوم  المادة  یشكل في نفس الوقت جریمة جنائیة وفعلا ض

 .جب نقض القرار المطعون فیه الجزائي لرفض دعوى التعویض المدنیة أخطأوا في تطبیق القانون ومتى كان كذلك استو 
  

   339و 124م 
 من ق م

 32 1991 3 المدنیة
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من المقرر قانونا،  أن تقدیر مبلغ التعویضات للضحیة یدخل ضمن السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع، ومن ثم فانه لا رقابة على 
اة الموضوع، أشاروا في قرارهم إلى عناصر أن قض -في قضیة الحال -لما كان الثابت. قضائهم متى كان مركزا على تعلیل كاف

تقدیر تعویض الضحیة التي استمدوها من تقریر الخبیر وناقشوا بصفة مدققة مبلغ التعویضات الممنوحة للضحیة یكونون قد امتثلوا 
  . و متى كان كذلك، استوجب رفض الطعن. من ق إ ج وعللوا قرارهم تعلیلا سلیما 379لمتطلبات المادة 

 290 1991 4 الجنح والمخالفات ق ا ج من 379م 

متى أوجب القانون بأن كل حكم أو قرار یجب أن یشتمل على أسباب، ومنطوق، وتكون الأسباب أساس الحكم فإن القضاء بما 
لى ولما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بالموافقة ع. یخالف أحكام هذا المبدأ یعد قصورا في التسبیب

الحكم المعاد دون إبراز الأسباب التي ارتكزوا علیها لتحدید مبلغ التعویض فإنهم بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم بالقصور في 
  . ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. التسبیب

 307 1991 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 

فة یكون الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم من ارتكاب جنایة أو جنحة أو مخالمن المقرر قانونا أن الحق في 
أن المحكمة لم تقض  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت .  بسبب الجریمة المرتكبة لكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر

ي تمت إدانتهم على أساس جریمة عدم تقدیم مساعدة لشخص في إلا بإدانة متهم واحد من مجموع أربعة بتهمة القتل، بینما الباق
و رغما عن ذلك قضت في الدعوى المدنیة بالتضامن فیما بینهم بدفعهم للأطراف المدنیة عدة مبالغ مالیة لإجبار . حالة خطر

عدم تقدیم المساعدة لشخص  الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت بهم من جریمة القتل دون توضیح للعلاقة السببیة بین أفعال
في حالة خطر، والأضرار الناتجة عنها لتعویضها ، وتعیین الأضرار بصفة واضحة بالنسبة لكل مدعي بالحقوق المدنیة وبهذا فإن 

.                                                                    حكم المحكمة جاء مشوبا بنقص التعلیل ویستوجب نقضه

من ق ا  316و 2م 
 ج

 229 1993 4 الجنائیة

من المقرر قانونا أنه لا یمكن أن یتقاضى العامل أجرا من المؤسسة، إلا إذا كان معینا في منصب عمل، یقوم فعلا بالأعمال 
نصب عمله الأصلي مع منحه التعویضات وفي حالة فصله تعسفیا، یأمر القاضي بإعادة دمجه في م. المرتبطة بذلك المنصب

أن المجلس قضى بمنح الأجور الشهریة للمطعون ضده ابتداء من تاریخ التوقف إلى  -من قضیة الحال -ولما ثبت .  المستحقة
 غایة رجوعه الفعلي، یكون بذلك قد خرق القانون، لأن التعویضات المنصوص علیها لا تعني الأجور المختلفة، مما یستوجب نقض

  .  القرار جزئیا في هذا الجانب

من القانون  134م 
78-12                      

من القانون  79وم 
82-06 

 103 1994 2 الاجتماعیة

أن الطاعنة  -من أوراق القضیة الحالیة-ولما ثبت . ن كل عمل یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم بالتعویضأمن المقرر قانونا 
،  وخدشت في عفتها وكرامتها من جراء الاجتماعيوكأم وربة بیت قد تضررت أدبیا مادیا ، فقد تزعزع مركزها كزوجة  باعتبارها

وجه الدعوى لصالحها لعدم كفایة الأدلة، و لذا فإن قضاة المجلس عندما قضوا  بانتفاءإلى صدور أمر  انتهتمتابعتها بالزنا التي 
  .برروا حكمهم ویتعین رفض الطعنلصالحها بالتعویض عن الوشایة الكاذبة قد 

من ق م                124م 
 من ق ع 300وم 

الأحوال الشخصیة 
 69 1994 3 والمواریث

من المقرر قانونا أنه یمكن للمدعي المدني أن یطالب بتعویض الضرر المسبب له، وتعد إدارة الجمارك طرفا مدنیا أمام المحاكم 
ومتى تمت إدانة المتهم جزائیا، فإنه كان یجب الحكم بالغرامة  .یة تعویضات مدنیة بالنسبة لهامركالجزائیة، وتشكل الغرامات الج

الضریبیة، لأن غموض طلب إدارة الجمارك لا یكفي لتبریر رفض تطبیق نص قانوني آمر، خاصة وأن لقضاة الموضوع، سلطة 
 .  المنتقد-مما یستوجب نقض قرارهم  .ومراقبتهتوضیحه، 

  

ق ا ج            من  239م 
من قانون  259وم 

 الجمارك
 173 1996 2 الجنح والمخالفات
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من المبادئ العامة في القانون أن التعویضات المدنیة یجب أن تكون مناسبة للضرر الحاصل، وعلى القضاة أن یبینوا في أحكامهم 
و لما ثبت في قضیة الحال أن قضاة . د خرقا للقانونالوسائل المعتمدة لتقدیر تلك التعویضات، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یع

الموضوع منحوا تعویضات هامة دون تحدید العناصر التي اعتمدوا علیها في تقدیرهم  للتعویض یكونوا بذلك قد خرقوا القواعد 
 . ومتى كان كذلك استوجب النقض.  المقررة قانونا

  

 182و 131، 124م 
 123 1997 1 الجنائیة من ق م

إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر یعین " و من المقرر أیضا أنه ". تكون الأسباب أساس الحكم" المقرر قانونا أنهمن 
أن قضاة الموضوع لما خفضوا -في قضیة الحال - ولما ثبت".  القاضي متصرفا خاصا تلقائیا أو بناء على طلب من له مصلحة

بر الضرر الذي أصابها من جراء قتل ابنتها دون أن یبینوا عناصر التعویض بصفة لج) الأم(التعویض الذي طالبت به الضحیة 
كما أنه كان یتعین على المحكمة إرجاء الفصل في .   قانونیة ولم یمیزوا بین التعویض المعنوي والمادي یكونون قد خالفوا القانون

صرف لصالح الضحیتین القاصرتین بإعتبار أن أمر بتعیین مت الدعوى المدنیة وصرف الطاعنة أمام المحكمة لاستصدار
والمحكوم علیه بالسجن ) أ. و. هـ( ومحاولة قتل ابنته ) ل. و. غ(مصالحهما متناقضة مع مصالح الولي الشرعي المتهم بقتل ابنته 

     .          المؤبد أو بإسقاط السلطة الأبویة عنه وتحویلها إلى الأم یكونوا بذلك قد عرضوا قرارهم للنقض

  من ق م 124م 
  من ق ا ج  379م

  من ق ا 90م 
 211 1998 1 الجنائیة

ومن ثم فإن " تكون الدعوى المدنیة مقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي مسؤولا مدنیا عن الضرر" من المقرر قانونا أنه
أن قضاة الموضوع لما قضوا  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا.  النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون لیس في محله

ق م فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبیقا  124ق إ ج والمادة  3بالتعویض لكل الأطراف المدنیة طبقا لأحكام المادة 
  .   و متى كان ذلك استوجب رفض الطعن. صحیحا

من ق ا ج              3/2م 
 من ق م 124وم 

 218 1998 1 الجنائیة

إن قضاة المجلس لما قضوا ". متزوجات ولیس لهن نشاط مهني مأجور هن تحت كفالة الهالك الأن البنات غیر "من المقرر قانونا 
بإلغاء التعویض عن الضرر المادي المقرر للبنتین بحجة أنهما بالغتین فإنهم أخطأوا فیما قضوا لأن القانون یكرس هذا الحق 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون .ولیس لهن نشاط مهني مأجور وهن تحت كفالة الهالك للبنات الغیر متزوجات 
  .فیه

من القانون  67/2م 
 217 2000 2 الجنح والمخالفات 83-11

ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا .   من المقرر قانونا أن الزوجة تستحق التعویض في حالة نشوز الزوج أو تعسفه في الطلاق
أن قضاة الموضوع قضوا للمطعون ضدها بالتعویض دون أن یحصل  -من قضیة الحال -ومتى تبین.  المبدأ یعد مخالفا للقانون

 . نهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون،  مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیاإف.  من الطاعن أي تعسف أو نشوز
  

 من ق ا 55و 52م 
الأحوال الشخصیة 

 252 2001 عدد خاص مواریثوال

  .نه یمكن تعویض الزوجة الطالبة للطلاق في حالة ثبوت تضررها فعلاأمن المستقر علیه قضاء 
لى سقوط إدى أن الطاعنة متضررة فعلا بسبب تعرضها للضرب المبرح من طرف زوجها و الذي أ -في قضیة الحال–من الثابت 

لى الضرر إن ینظر أها هي التي طلبت الطلاق دون ندم استحقاق الطاعنة للتعویض لأن القرار المطعون فیه بقضائه بعأو ، حملها
مما یستوجب نقض القرار .اللاحق بها من جراء الضرب المبرح الذي تعرضت له من طرف زوجها مشوب بالقصور في التسبیب

  .المطعون فیه جزئیا فیما یخص التعویض

من ق ا             53م 
 واجتهاد قضائي

حوال الشخصیة الأ
 والمواریث

 259 2001 عدد خاص
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ومن المقرر أیضا أنه لا یحكم بتعویض الزوج إلا . إلا في جانبه المادي الاستئنافمن المقرر قانونا أن الحكم بالتطلیق لا یقبل 
للطاعنة بسبب أن القاضي الأول قضى بالتطلیق للضرر الحاصل  -في قضیة الحال–ومن الثابت . في حالة ثبوت نشوز الزوجة

الضرب الذي یجعلها متضررة فعلا ولا یمكن معه اعتبارها في حالة نشوزـ وعلیه فإن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم 
المستأنف والقضاء من جدید بالطلاق لنشوز الطاعنة مع إلزامها بأن تدفع للمطعون ضده تعویضا قدره ثلاث مائة ألف د ج عن 

مما . من ق ا 57و  55مصاریف الزواج السابقة واللاحقة خالفوا القانون خاصة أحكام المادتین  الأضرار التي تحملها من
  .یستوجب نقض القرار المطعون فیه

الأحوال الشخصیة  من ق ا 57و 55م 
 262 2001 عدد خاص والمواریث

 .لتعویض عن الطلاقالحكم بالتعویض عن الضرر طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة لا یمكن أن یشمله ا إن
  

من ق  124و 41م 
 م

الأحوال الشخصیة 
 275 2001 1 والمواریث

إن الفصل في التعویضات المدنیة یجب أن یكون بحكم مسبب، یحتوي على طلبات الطرف المدني والعناصر التي اعتمد علیها 
ل في الدعوى المدنیة مبتورا من العناصر المذكورة ولما جاء الحكم الفاص.  القضاة في تقدیر التعویض والقواعد القانونیة المطبقة

  .أعلاه فإنه یكون قد عرض قضاءه للقصور ینجر عنه النقض
 348 2001 2 الجنائیة من ق ا ج 379م 

وفي حالة السرقة  بالعمومیات،یتعین على المحكمة الجنائیة عند فصلها في الدعوى المدنیة أن تعلل حكمها تعلیل كافیا ولا تكتفي 
والحكم المطعون فیه في دعوى الحال لما قضى   .التعویضجب ذكر الأشیاء المسروقة كعنصر أساسي من أجل تقدیر ی

    .النقضبتعویضات جزافیة للأطراف المدنیة دون ذكر الأشیاء المسروقة مما جعله ناقص التعلیل تترتب عنه 

من ق م                182م 
 596 2003 صعدد خا الجنائیة من ق ا ج 316وم 

من الثابت قانونا إذا لم یكن هناك قانون خاص بالفعل الضار فإن التعویض عن الضرر الناتج من هذا الفعل یخضع للقواعد 
قد طبق طریقة احتساب التعویض عن حوادث  -في قضیة الحال  -وبما أن الحكم المطعون فیه   .المدنيالعامة في القانون 

  .  لجرح العمدي فإنه أخطأ في تطبیق القانون المرور على واقعة الضرب وا
 618 2003 عدد خاص الجنائیة قواعد عامة

إن تقاضي الضحیة أجرة من الهیئة المستخدمة لا یعفي المعتدي من تعویضات وأن الحكم المطعون فیه لما رفض منح التعویض 
 622 2003 عدد خاص الجنائیة من ق م 124م   .نقضه یكون قد خالف هذه القاعدة مما استوجب - في قضیة الحال–مادیا للضحیة 

و عدم الفصل بین النوعین من ، ان عناصر التعویض عن الضرر المادي مختلفة عن عناصر التعویض على الضرر المعنوي
 627 2003 عدد خاص الجنائیة من ق م 124م   .التعویض لا یمكن المحكمة العلیا من مراقبة تطبیق القانون

 111 2003 2 المدنیة مبادئ عامة  .التعویض الناشئ قبل وفاة الضحیة ینتقل الى الورثةالحق في 
لا یحق للقاضي المدني منح تعویض ثان عن أفعال سبق الحكم بتعویض عنها من طرف القاضي الجزائي حال فصله في الدعوى 

  .المدنیة ذات الصلة بالدعوى العمومیة
من ق ا ج                  4م 
 235 2003 2 العقاریة من ق م 338وم 

 260 2003 2 العقاریة من ق ا م 144م   .إدخال المتضرر شركة التأمین في الخصام الرامي إلى التعویض عن الضرر الناجم عن أشغال البناء غیر لازم لقبول الدعوى
لتحدید سن ذوي الحقوق ولیس على التاریخ  یتعین على محكمة الجنایات عند الحكم بالتعویض الاعتماد على تاریخ حدوث الوقائع

 327 2003 2 الجنائیة من ق ا ج 316م   . الذي تفصل فیه في هذه الوقائع حتى ولو بلغوا سن الرشد القانوني وقت النطق بالحكم

  ).11-90قانون ( 4-73المنصوص علیه المادة  الأدنىرجاع النزول عن الحد عن الحد لا یجوز للقاضي مقابل رفض الإ
من القانون  4-73م 

 130 2004  1 الاجتماعیة 90-11
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 تعویض
 
 
 
 
 

 

لا یعدّ جمعا بین تعویضین، التعویض الممنوح على أساس التسریح التعسفي والتعویض الممنوح على أساس الإمتناع عن تنفیذ 
  .الحكم القاضي بالرجوع

من القانون  73م 
91-29 

 138 2004 1 الاجتماعیة

 187 2004 2 الاجتماعیة من ق م 124م   ). 73/4المادة ( 11-90فیذ حكم قضائي نهائي، یكون على أساس القانون المدني، ولیس على أساس القانون   التعویض الممنوح على عدم تن
المادة العامة ولیس وفق  وفق القواعد للقاضي ویمنحالتعویض عن رفض تنفیذ حكم، قضى بإرجاع العامل إلى منصب عمله، یخضع للسلطة التقدیریة 

 165 2005 1 الاجتماعیة مبادئ عامة  11-90المعدل والمتمم للقانون  29-91، من القانون 02 الفقرة 04- 73

لا یعد التعویض المحكوم به لصالح الزوجة،  بموجب الحكم الجزائي عن ترك الأسرة،  والتعویض المحكوم به لصالحها بعد 
  .الطلاق،  تعویضین عـن واقعـة واحـدة

ن ق ا                 م 52م 
 من ق ع 330وم 

الأحوال الشخصیة 
 433 2006 2 والمواریث

 337 2008 2 الجنائیة اجتهاد قضائي  .الحكم بالتعویض عن كافة الأضرار، من دون تحدید طبیعتها، مادیة أو معنویة، مخالف لاجتهاد المحكمة العلیا المستقـرّ 
 250 2010 1 الجنائیة من ق ا ج 316م   .للطرفین والاجتماعیة الاقتصادیةة، هو الضرر اللاحق بالضحیة ولیس الوضعیة أساس تقدیر التعویض في الدعوى المدنی

لا یؤسس التعویض، الواجب الحكم به لإدارة الجمارك، من أجل جنایتي استیراد ومحاولة تصدیر المخدرات والتهریب، على المادة 
 الاستعمالب على أساس قوانین الجمارك والوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع من القانون المدني، وإنما یحس 124

  . غیر المشروعین بها والتهریب والاتجار

قانون الجمارك              
     18-04والقانون رقم 
 06- 05والأمر رقم 

 254 2010 1 الجنائیة

الضرر الناجم عن نفس الواقعة، إثر الاتفاق الحاصل بینه وبین  لا یجوز للطرف المدني، الحصول على تعویضات مرتین عن
 322 2010 2 الجنائیة من ق ا ج 316م   .المتهم، أمام المحضر القضائي

  
 
  
  
  
  
 

 تعویض الاستحقاق
 
 
 
 
 
 
 

یعرضه على المستأجر،  بالاستحقاقمتى كان من المقرر قانونا أنه لمؤجر المحل التجاري أن یرفض تجدید العقد مقابل تعویض 
هذا الطلب والقضاء له بذلك اذا ما تأكدوا من صحة انتهاء مدة العقد وصحة التنبیه  الاستجابةفانه لیس لقضاء الموضوع سوى 

و للقضاء بما یخالف هذا المبدأ، استوجب نقض القرار الذي قضى برفض دعوى الطاعن . للنقض بالإخلاء والا تعرض قرارهم
  .الرامیة إلى الحكم بصحة التنبیه بالإخلاء

من القانون  176م 
 129 1989 2 التجاریة والبحریة التجاري

وإعادة الترتیب،  جاري، والمصاریف الكافیة للنقلیستمد من القیمة التجاریة للمحل الت الاستحقاقمن المقرر قانونا أن تقویم تعویض 
من نفس القیمة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد  وكذا المصاریف وحقوق التحویل الواجب تسدیدها لمحل تجاري

ن أن تبین الكیفیة دو  الاستحقاقأن الخبرة حددت مبلغ  -في قضیة الحال - لما كان الثابت . مخالفة للقانون وانعداما للتسبیب 
بتأییدهم للحكم المستأنف، المصادق على هذه الخبرة  الاستئنافالمستعملة في التقویم، ولم تبین العناصر المكونة له، فإن قضاة 

  .من القانون التجاري 176ولم یسببوا قرارهم قد خالفوا أحكام المادة 

من القانون  176م 
 98 1990 3 التجاریة والبحریة التجاري

المعتمد في أحد عناصره على رقم مبیعات المحل التجاري یجب أن یشمل  الاستحقاقمن المقرر قانونا أن التقدیر السلیم لتعویض 
ن قضاة الما ك.   جمیع فروع هذا المحل ان وجدت، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

المعتمد على رقم مبیعات أحد فرعي المحل  الاستحقاقعلى تقریر الخبیر في تقدیر تعویض  صادقوا -في قضیة الحال -الاستئناف
و متى كان . التجاري دون أن یضم رقم مبیعات الفرع الثاني لنفس المحل یكونوا بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون

  . كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

من القانون  176م 
 111 1990 4 التجاریة والبحریة التجاري
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یكون على أساس القیمة الإیجاریة للمحل وفقا لعرف المهنة، فان  الاستحقاقمتى كان من المقرر قانونا، أن تقدیر تعویض 
، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ، یعد مخالفا الاستحقاقتعویض  إلىمصاریف الترمیمات والإصلاحات لا تضاف 

أن قضاة الموضوع لما صادقوا على محضر الخبرة الذي أضاف مبالغ أخرى للقیمة  -في قضیة الحال-لما كان ثابتا .  نللقانو 
التجاریة للمحل والتي تمثل مصاریف الترمیمات والإصلاحات التي قام بها المستأجر في المحل، یكونون بقضائهم كما فعلوا قد 

 . جب نقض وإبطال القرار المطعون فیهومتى كان  كذلك، استو .  خالفوا القانون
  

من القانون  176م 
 95 1991 2 التجاریة والبحریة التجاري

من المقرر قانونا أنه لا یجوز إلزام المستأجر الذي یمكنه المطالبة بتعویض الإخلاء بمغادرة الأماكن قبل قبض التعویض، ومن ثم 
أن قضاة المجلس بمصادقتهم على الحكم  -في قضیة الحال -ان من الثابتولما ك.  فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون

وقبضه یكونوا  الاستحقاقمن المحل التجاري المتنازع علیه قبل تحدید تعویض ) المستأجر(المستأنف لدیهم، القاضي بطرد الطاعن 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.  قد خرقوا أحكام القانون

  

من القانون  187م 
 92 1991 3 التجاریة والبحریة التجاري

المنصوص علیها  الاستثناءاتعلیه فیما عدا  - من المقرر قانونا أنه یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار، غیر أنه ینبغي
و لما . عن رفض التجدید الناتج. ، المساوي  للضررالاستحقاقتسدید التعویض للمستأجر المخلي، والمسمى بتعویض  - قانونا
أنه عرض التعویض عن الإخلاء، فان ذلك یعد تسبیبا كافیا للمصادقة على التنبیه بالإخلاء،  -من القرار المطعون فیه -ثبت

 . وعلیه فالدفع المثار في غیر محله ویستوجب رفض الطعن
  

من القانون  176م 
 128 1994 3 التجاریة والبحریة التجاري

من القانون التجاري لم تحدد بصفة دقیقة المقاییس التي یتعین احترامها لتقییم القاعدة  176نونا أن مقتضیات المادة من المقرر قا
بها للوصول إلى تحدید قیمة المحل التجاري ونتیجة لذلك فإن قضاة  الاهتداءنما وضعت توجیهات عامة یمكن إ التجاریة، و 

في قضیة  -ولما كان من الثابت.  عمالا لسلطتهم التقدیریةإرقم المبیعات وذلك  أساسا على بالاعتمادالموضوع غیر ملزمین 
دون الأخذ  1985- 1984-1983أن قضاة الموضوع صادقوا على تقریر الخبرة الذي اعتمد على رقم المبیعات لسنوات  -الحال

 .  ن ذلك استوجب الرفضومتى كا.  طبقوا القانون تطبیقا سلیما فإنهم، 1986رقم مبیعات سنة  الاعتبارفي 
  

من القانون  176م 
 118 1996 2 التجاریة والبحریة التجاري

نه ینبغي علیه فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیها قانونا أغیر ، الإیجاریرفض تجدید  أنمن المقرر قانونا انه یجوز للمؤجر 
  .ساوي للضررمال، و المسمى بالتعویض استحقاقي، المخلي للمستأجرتسدید التعویض –

حقیة المطعون ضده في التعویض الاستحقاقي رغم حصوله على أقضاة المجلس قضوا ب أن -من القرار المطعون فیه–و لما ثبت 
خر و بالتالي فلا آ عوض بمحل ن المطعون ضدهلأ، نهم عرضوا قرارهم للنقضإف، خر من البلدیة عوض المحل الذي هدمآمحل 

  .ي التعویض عندئذ قد شملو یكون حقه ف، وجود للضرر
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

  

من القانون  176
 التجاري

 84 1997 1 التجاریة والبحریة
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یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار بشرط  أن یسدد للمستأجر المخلى تعویضا مساویا للضرر المسمى "من المقرر قانونا أنه 
لمعرفة إذا كان  1985مارس  26أن قضاة الموضوع عینوا خبیرا بتاریخ -في قضیة الحال - ومن الثابت". الاستحقاقيالتعویض 

.  الاستحقاقيلتحدید قیمة التعویض  1991مارس  12موضوع النزاع یخص محلا تجاریا واحدا أو محلین اثنین والثاني بتاریخ 
لفصل في  1991مارس  12و 1985مارس  25ي وبما أن قضاة المجلس لم یحترموا ما قضوا به بموجب القرارین المؤرخین ف

قیمة التعویض الواجب تسدیده للمستأجرین مقابل الإخلاء بل راحوا یصادقون على تقریر خبیر تجاوز مهمته عندما حل محل 
كما أن المجلس لم یفصل في مسألة وجود محل واحد أو محلین .  للمستأجرین الاستحقاقيالقضاة حینما رفض منح التعویض 

  .  ومتى كان كذلك استوجب النقض.  وبذلك یكون القرار قد أساء تطبیق القانون.  یناثن

من القانون  176م 
 التجاري

 87 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

دة من القانون التجاري لم تحدد بصفة دقیقة المقاییس التي یتعین احترامها لتقییم القاع 176من المقرر قانونا أن مقتضیات المادة 
بها للوصول إلى تحدید قیمة المحل التجاري ونتیجة لذلك فإن قضاة  الاهتداءوضعت توجیهات عامة یمكن  وإنماالتجاریة، 

أن  -في قضیة الحال- ومن الثابت.  لسلطتهم التقدیریة إعمالاأساسا على رقم المبیعات وذلك  بالاعتمادالموضوع غیر ملزمین 
رقم مبیعات  الاعتباردون الأخذ في  85-84لخبرة الذي اعتمد على رقم المبیعات لسنوات قضاة الموضوع صادقوا على تقریر ا

  . ومتى كان كذلك استوجب الرفض.  ، فإنهم طبقوا القانون تطبیقا سلیما86سنة 

من القانون  176م 
 91 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة التجاري

  "حسنة إدارةیدیره  أنالشيء بحالته التي تسلمه بها و حسب ما اعد له و  یستعمل أنعلى المنتفع "من المقرر قانونا انه 
حیث ان صاحب حق الانتفاع بالمحل التجاري له ، و من ثم فان المبدأ القانوني المذكور هو الواجب التطبیق على قضیة الحال

یحرمه من حقه في  أن للمستأجرلا یجوز و الاستعمال و  الاستغلالله حق  لأنه للمستأجر بالإخلاءالصفة في توجیه التنبیه 
  .استرجاع المحل مقابل تعویضه طبقا للقانون
  و متى كان كذلك استوجب نقض القرار

من القانون  176م 
التجاري                 

 من ق م 847وم 
 108 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

أن یسدد للمستأجر المخلي . . .  ، غیر أنه ینبغي علیه فیما عدامن المقرر قانونا أنه یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار
صادقوا على التنبیه بالإخلاء  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال-، ولما ثبت. . . الاستحقاقيالتعویض المسمى التعویض 

واستبعدوا  الاستحقاقيتعویض الموجه من المؤجر إلى المستأجر الذي یمارس نشاط الصیدلة في المحل المتنازع علیه مقابل ال
ومتى .  النص القانوني الذي وضع أساسا لحمایة مصالح وزارة الصحة والذي لا علاقة له بموضوع النزاع فإن قضائهم جاء صائبا

  . كان كذلك استوجب الرفض

من  176و 173م 
 القانون التجاري

 112 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

بل استرجاع المحل التجاري حسب الحالة الواقعیة للمحل التجاري وعناصره المادیة والمعنویة وقت مقا الاستحقاقتعویض یحدد 
ومتى ثبت من أوراق الطعن أن النزاع القائم بین الطرفین ینصب على إیجار عقار لا إیجار متجر مما یجعل .   إجراء الخبرة

غیر مؤسس  ولا مجال لتطبیق  1961ه  القاعدة التجاریة سنة تمسك الطاعن بتقدیر التعویض على أساس المبلغ الذي اشترى ب
  . من القانون التجاري علیه 202المادة 

من القانون  176م 
 التجاري

 239 2001 2 التجاریة والبحریة

 عرض التعویض الاستحقاقي بواسطة محضر تبلیغ إعذار، على شكل تنبیه بالإخلاء، یغني عن ذكر الأسباب ولا یؤثر على صحة
  .التنبیــه
  

من القانون  173م 
 التجاري

 223 2008 2 التجاریة والبحریة
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 حقاقتعویض الاست

 .المؤجر هو الذي یعرض التعویض الاستحقاقي مقابـل رفض تجدید الإیجار ولیس المستأجـر
  

من  176و 173م 
 القانون التجاري

 203 2009 1 التجاریة والبحریة

ن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي ومشروع، مستوجبا طرده بدون لا یشكل عدم فتح الحرفي محله باستمرار، توقفا ع
  . تعویض

من القانون  177م 
 التجاري

 156 2010 1 التجاریة والبحریة

من القانون  177م   بدون تعویض استحقاقي الإخلاءیبرر طلب ، بجنحة تزویر العقد سببا خطرا و مشروعا المستأجر إدانةتعد 
 التجاري

 220 2013 1 لبحریةالتجاریة وا

  

الجماعیة التي تحدد أیضا كیفیات منح العطلة  الاتفاقیاتالتعویضات المرتبطة بظروف العمل بما فیها تعویض المنطقة، تعالجها   تعویض المنطقة
  .الإضافیة للعمال في منطقة الجنوب

من  120و  42م 
  11-90القانون 

  231  2013  2  الاجتماعیة 

  
تعویض عن 

غیر  الاستغلال
 الشرعي

 371 2005 2 العقاریة من ق م 124م   .لا یعفى الخلف العام من التعویض عن الاستغلال غبر الشرعي

  

تعویض عن الضرر 
 المعنوي

 135 2010 1 المدنیة   .لا یستوجب التعویض عن الضرر المعنوي ذكر عناصر التقدیر

  .لقضاة الموضوعیخضع تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي للسلطة التقدیریة 
من ق  182و 124م 

  145  2013  2  المدنیة  م

  

تعویض عن القیمة 
 المضافة

ن القانون یلزم المؤجر، تسدید تعویض لفائدة المستأجر عند مغادرته المحل التجاري، یكون مطابقا للفائدة التي یمكن أن یتحصل إ
جاریة للعمارة، بفضل التحسینات المادیة التي قام بها المستأجر علیها من زیادة القیمة الحاصلة سواء في المتجر أو القیمة الإی
  . مع المالك بالاتفاق

ومن ثم فإن قضاة المجلس برفضهم طلب التعویض عن القیمة المضافة التي أدخلت على المحل التجاري، دون تقدیم تبریر عن  
  . ذلك، یكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض

  

انون من الق 202م 
 التجاري

 150 1996 1 التجاریة والبحریة

  

تعویض عن عدم 
 تنفیذ حكم قضائي

في القانون  للتعویضعلى القواعد العامة ، الإدراج بإعادة أمر، على عدم تنفیذ حكم اجتماعي، المستحق للعامل، یؤسس التعویض
  و لیس على قواعد تشریع العمل، المدني

  
  

من ق  182و 124م 
 454 2014 2 الاجتماعیة م
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 تعویضات محتملة

في حالة ، خلال بالتعویضات المحتملةدون الإ، شهرأ 6دة عن مقاضاه تجر الذي لا یقل عن الأ، یمنح للعامل تعویض مالي
  .اثر تسریح تعسفي، دماجعادة الإإحد الطرفین أرفض 
ه والعلاقة السببیة بین الضرر مستخدم لثباته الضرر الذي سببه الإعلى  متوقف، حصول العامل على التعویضات المحتملة

  .المستخدمو 

من  4- 73و 73م 
 11-90القانون 

 279 2014 1 الاجتماعیة

  

 تعویضات یومیة

هي التي تدفع التعویضات الیومیة للعامل بصفة جزئیة أو كلیة طوال فترة تحدد  الاجتماعيمن المقرر قانونا أن هیئة الضمان 
بكل مرض یعترض العامل، یكون من شأنه أن یخول له الحق في التعویض،  الاجتماعيلضمان ویجب أن تشعر هیئة ا.  مدتها

 الاجتماعيویترتب عن عدم مراعاة هذا الإجراء سقوط الحق في التعویضات الیومیة بالنسبة للمدة التي منعت أثنائها هیئة الضمان 
هي صاحبة الحق في مراقبة الحالة الصحیة  الاجتماعيلضمان من إجراء المراقبة بسبب عدم التصریح، ومن ثم یستنتج أن هیئة ا

إجراء الخبرة الطبیة  اختصاصهوأن مسؤول الجهة المستخدمة لا یدخل ضمن .  للعامل وتطورها بإجراء خبرة إذا رأت ضرورة لذلك
على  الابتدائیینلحكمین الذي ألغى ا -المنتقد-مما یستوجب نقض القرار -في قضیة الحال  -المضادة كما فعل المطعون ضده 

  .هذا الأساس

من  18و 17م 
 11-83القانون 

 112 1994 2 الاجتماعیة

  

  تعیین عامل

یربطه بالمؤسسة  التزاممن المقرر قانونا أنه لا یمكن للمؤسسة المستخدمة أن توظف لدیها عاملا غیر محرر قانونا من أي 
إن  -لما كان من الثابت في قضیة الحال .  هذا المبدأ یعد خرقا للقانونالمستخدمة له سابقا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف 

قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لدیهم ومن جدید بإرجاع المطعون ضده إلى عمله مع الدفع له كامل مرتباته  الاستئنافقضاة 
. عول، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانونمع الشركة المستخدمة الأولى له لا زالت قائمة وساریة المف التزامهالشهریة، رغم أن 

  .  ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

من القانون  17م 
82-06 

 136 1990 3 الاجتماعیة

 ن العامل الذي یجب علیه القبول في أيا ما اقتضت ضرورة المصلحة أن تعیمن المقرر قانونا أنه یجوز للمؤسسة المستخدمة إذ
في قضیة  -لما كان من الثابت .  یعد خرقا للقانون منصب عمل آخر یتماشى وتأهیله ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ

المؤسسة التي كان  انحلالمنحوا المطعون ضده تعویضا رغم رفضه للمنصب الذي عرض علیه بعد  الاستئنافأن قضاة -الحال 
  ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه . بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانونیعمل بها دون تبیان أي سبب یكونوا 

من القانون  49م 
78-12 

 109 1992 3 الاجتماعیة

  

 تغیب عن العمل

أو  استشفائيمن المقرر قانونا أنه لا یحق للعامل أن یتغیب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقدیم شهادة طبیة تسلمها مؤسسة 
باء محلفون أو طبیب العمل التابع للهیئة المستخدمة ما عدا حالة المرض المهني ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا أط

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن المجلس رفض طلب المدعي في الطعن الرامي إلى إعادته إلى مركز عمله .  للقانون
ومتى كان الأمر .  مخالفا بقضائه كذلك القانون الاجتماعيتم مصلحة الضمان التي تحمل خیقدم الشهادة الطبیة بحجة أنه لم 

  . كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

من المرسوم  32م 
82-302 

 137 1991 2 الاجتماعیة
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 .اریخ حادث المـروریحسب تعویض تفاقم الضرر على أساس تاریخ الخبرة الطبیة التي أثبتت التفاقم، ولیس ت تفاقم الضرر
  

          15- 74الأمر 
 197 2007 2 المدنیة 31- 88والقانون 

  

 تفتیش

الذین ساهموا في جنایة إلا بإذن مكتوب  الأشخاصمن المقرر قانونا أنه لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن 
یش قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء إلا كما لا یجوز بدء التفت. من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق 

الذي أدى بمأموري  الأمر –أن الجنحة المتابع بها هي جنحة متلبس بها -في قضیة الحال- ولما ثبت .بطلب من صاحب المنزل 
لتمكن من الحصول على إذن لیلا وخارج الوقت القانوني، دون ا-مكان وقوع الجریمة -الضبطیة القضائیة إلى تفتیش المنزل 

مسبق، لكن برضا وخط مكتوب من الشاكي صاحب المنزل وهي الصفة التي لا ینافسه فیها إبنه المتهم، ومن ثم فإن قرار غرفة 
  . مما یستوجب رفض الطعن. الاتهام القاضي بصحة إجراءات التفتیش في محله 

  من 47و 44م 
 ق ا ج 

 213 1997 2 الجنح والمخالفات

  

ریغ مواد ملوثة في تف
  .جنحة تفریغ مواد ملوثة في البحر، في جزئه المغمور في الماء، لا یشكل مجرد طلاء زورق البحر

من القانون  210م 
البحري                   

من القانون  66و 48وم 
83 -03 

 377 2009 1 الجنح والمخالفات

  

 تفسیر العقد

 القضاء بمایفسر نوعیة العقد بصفة مختلفة عن الصفة التي أعطیت له، ومن ثم فإن  من المقرر قانونا أنه لا یجوز للقاضي أن
أن العقد موضوع النزاع هو عقد التسییر الحر، فان  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.   یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

ومتى كان كذلك .  ت لم تحترم خرقوا القانون. من ق 203الموضوع بتحویله إلى عقد إیجار بحجة أن مقتضیات المادة  قضاة
 . استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

 151 1993 4 التجاریة والبحریة من ق م 111م 

أنه إذا كان هناك محل لتأویل العقد، فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى " من المقرر قانونا
أن قضاة الموضوع لما قاموا بتفسیر العقد العرفي الذي كان یحتوي على  -في قضیة الحال  -ولما ثبت ." . ..الحرفي للألفاظ

یكونون قد استعملوا حقهم في تأویل عبارات . مبلغین مختلفین بالنسبة لنفس النفقات المتعلقة بحفر البئر وبنائه الواجب تسدیدها
 .ومتى كان كذلك استوجب الرفض. العقد

  

  من  111و 106م 
 51 1997 2 العقاریة ق م

على قضاة الموضوع تفسیر عقد الإیجار الرابط بین الطرفین المتنازعین وتحدید قیمة بدل الإیجار المتعلق بسوق المواشي وتقدیر 
یر العقد وبما أن قضاة الموضوع تخلوا عن صلاحیاتهم في تفس.  الضرر اللاحق بالطاعن على أثر منح هذا السوق لمتعاقد آخر

 .ن قرارهم یستحق النقضإف
  

 221 2002 1 التجاریة والبحریة من ق م 111م 
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  تقادم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إجراءات التحقیق والمتابعة، تقطع التقادم، ومن ثم فإن النعي على القرار بخرقه  أنمن المقرر قانونا، في مواد الجنح والجنایات، 
أن الشهادات الطبیة المطلوبة من النیابة تعد من ضمن إجراءات  - في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت.ي غیر محلهللقانون ف

التحقیق المسقطة للتقادم، باعتبارها عنصرا أساسیا في الدعوى، وفي تكییف التهمة وتهدف إلى مواصلة هذا التحقیق، فإن قضاة 
 . كذلك، استوجب رفض الطعن ومتى كان الأمر.دم، یكونوا قد طبقوا القانون تطبیقا صحیحا الاستئناف عندما اعتبروها قاطعة للتقا

  

 210 1992 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 8و 7م 

حكم بالدین وحاز الحكم قوة الشيء المقضي فیه أو إذا كان الدین یتقادم بسنة وانقطع تقادمه بإقرار  إذامن المقرر قانونا أنه 
ولما كان . سنة كاملة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون 15انت مدة التقادم الجدید المدین، ك

قر بحق الدائن بموجب رسالة والإقرار یقطع التقادم، ومن ثم فإن قضاة الموضوع أأن المدین  -في قضیة الحال -من الثابت
  . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  قانونبتقادم الدین أساءوا تطبیق ال بقضائهم

 138 1993 4 التجاریة والبحریة من ق م 319م 

من القانون البحري قبل انقضاء المهلة  743لا یترتب عن صدور حكم في دعوى قضائیة متعلقة بمنازعة بحریة طبقا للمادة 
 . السنویة للتقـادم، انطلاق فترة جدیدة للتقـادم

  

من القانون  743 م
 317البحري    وم 

 من ق م 319و
 179 2008 1 التجاریة والبحریة

تطبق في تقادم . تجب التفرقة بین تقادم الدعوى العمومیة قبل صدور الحكـم الغیابي عن محكمة الجنایات وبین تقادم العقوبـة
 322و 321و 320لجزائیة وفي تقادم العقوبة المـواد مـن قانـون الإجراءات ا 8و 7الدعوى العمومیة، على الخصوص، المادتان 

  .    مـن نفس القانـون 326و

من ق ع              8و 7م 
 322، 321، 320وم 
 من ق ا ج 326و

 316 2009 1 الجنائیة

 .یمدد أجل التقادم في جنحة الغش الضریبي بعامین، في حالة ثبوت استعمال المكلف بالضریبة طرقا تدلیسیة
  

من  110و 100م 
قانون الإجراءات 

 الجبائیة
 268 2010 1 الجنائیة

  .ینقطع التقادم، في دعوى التعویض، الناشئة عن عقد التأمین، بتوجیه رسالة مضمونة الوصول، من المؤمّن له إلى المؤمن
  من الأمر 28م 

  157  2015  1  المدنیة   95-07 

من ذات القانون، لا یتقادم  311و 309لحق من الحقوق المذكورة بالمادتین  من القانون المدني، إذا حرر سند 313طبقا للمادة 
  .إلا بانقضاء خمسة عشر سنة

من  313و  309م 
  194  2015  2  التجاریة و البحریة  ق م

  .تعد التعویضات عن الساعات الإضافیة من الحقوق الدوریة المتجددة، التي تتقادم بخمس سنوات
  .سنة 15لحقوق الدوریة المتجددة بـیشترط وجود سند، لتقادم ا

 313/2و  309م 
  من ق م

  237  2015  2  الاجتماعیة

من  289و  280م   .تتقادم دعوى التعویض عن الأضرار اللاحقة بالرصیف التي تتسبب فیها السفینة، بمضي سنتین من تاریخ وقوع الحادث
  ق البحري

  258  2016  2  التجاریة والبحریة

و إنما هو التزام من المستخدم  معاشا،ستخدم بالعامل لدى هیئة الضمان الاجتماعي دینا متأخرا أو مرتبا أو لا یعتبر تصریح الم
  .سنة 15نحو العامل یسري علیه التقادم المقرر بـ 

  263  2017  1  الاجتماعیة  ق ممن  308م 
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 تقادم
 
 

حقا دوریا متجددا، ولا تطبق علیه  باعتباره ،لمدنيمن القانون ا 309التعویضیة للتقادم المحدد بالمادة  الاستراحةیخضع الحق في 
 313الجماعیة التي لا تعد سندا بمفهوم المادة  الاتفاقیةمن القانون المدني ولو قررته  313أحكام التقادم الطویل طبقا لنص المادة 

  .المذكورة أعلاه

  قانونالمن  25م
 90-11  

 من 313و  309م 
  ق م

  268  2017  1  الاجتماعیة

  .نقطع التقادم بالمطالبة القضائیة أمام قاضي الاستعجال، لعدم مساسه بأصل الحقلا ی
  .یحق للدائن، دون المدین، طلب قطع التقادم بالمطالبة القضائیة

  .لا أثر على قطع التقادم، في حالة صدور حكم بعدم قبول المطالبة القضائیة شكلا
  46  2017  2  العقاریة  من ق م 317م 

لمنطقة من عناصر الأجر وهي حقوق دوریة تسقط بمرور خمس سنوات إذا لم یطالب بها وهي لا تخضع لأحكام تعتبر منحة ا
  132  2017  2  الاجتماعیة  من ق م 309م   .، المتعلق بالمجاهد والشهید07-99القانون 

  130  2018  1  الاجتماعیة  من ق م 309م   .الدوریة المتجددة قترتبط المنح بالأجر المتجدد دوریا وتخضع للتقادم المقرر قانونا للحقو 
لا تعتبر منحة نهایة الخدمة حقا دوریا متجددا طالما أنها تمنح مرة واحدة، عند نهایة الحیاة العملیة وبالتالي فهي تخضع للتقادم 

  .من القانون المدني 308المنصوص علیه في المادة 
من  309و  308م 

  130  2018  2  الاجتماعیة  ق م

  

 .یبدأ سریان میعاد تقادم أتعاب المحامي، من تاریخ صدور الحكم القضائي أتعاب المحامي تقادم
  

  من  317و 310م 
 118 2011 2 المدنیة ق م

  

  تقادم أرباح تجاریة
من القانون التجاري، لمدة عشر سنوات، لا یعني سقوط الحق في  10و 9انعدام حفظ الدفاتر المحاسبیة، المعددة في المادتین 

  .الأرباح
  .یفصل في التقادم، بناءً على طلب الخصوم، ولا یثار تلقائیا من طرف القضاة

من ، 12، 10، 9م 
   جاريتال انونقال
  ق ممن  309و م 

  والبحریة التجاریة
  

1  2015  261  

  

  
  
  

تقادم الدعوى 
  الجمركیة

  
  
  

سنوات كاملة ابتداء من تاریخ  03إدارة الجمارك لقمع الجنح الجمركیة بعد مضي مدة  تسقط بالتقادم دعوى"من المقرر قانونا أنه 
المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا  -1:ن مدة التقادم فیما یخص المخالفات الجمركیة ینقطع سریانها بفعلأو . ارتكاب المخالفة

أن السیارة محل الغش قد -في قضیة الحال-ولما ثبت  بارتكاب المخالفة الموقعة من قبل المرتكب، الاعترافات - 2. القانون
فیفري   21بتهمة انتهاء تاریخ صلاحیة شهادة الاستیراد الذي كان یوم  1992فیفري   25ضبطت من قبل مصالح الأمن یوم 

ا بصفة واضحة وأن قضاة الموضوع لما صادقوا على الحكم القاضي بسقوط الدعوى العمومیة بالتقادم وذلك بعد أن عاینو .  1989
الجریمة وهو تاریخ انتهاء صلاحیة شهادة الاستیراد وبدون أن یتخذ أي إجراء من  اقترافسنوات كاملة من یوم  03أنه مرت 

 . إجراءات التحقیق لقطع حساب مدة التقادم لم یخالفوا القانون  ومتى كان ذلك استوجب الرفض
  
  

من ق ا ج                 8م 
 267و 266/1وم 
 قانون الجمارك من

 236 1998 1 الجنح والمخالفات
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تقادم الدعوى 
 الجمركیة

. یخضع لأحكام قانون الجمارك وإنماإن تقادم الدعوى الجمركیة لا یخضع التقادم المنصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة 
قانون وعرض قراره وإن المجلس لما قضى بتطبیق أحكام التقادم الخاصة بقانون الإجراءات الجزائیة على جنحة جمركیة خالف ال

  . للنقض

من  270و 266م 
 الجنح والمخالفات قانون الجمارك

 - عدد خاص 
 292 2002 2الجزء 

متیازي یبدأ من تاریخ اكتشاف التحویل عن طریق الغش ولیس جنحة تحویل البضاعة عن مقصدها الاإن سریان مدة التقادم في 
لقرار المطعون فیه أن إدارة الجمارك حررت محضرا وقدمت شكوى ضد والثابت من ا. من تاریخ استیراد البضاعة محل الغش

  . المدعي علیه فور اكتشاف الغش وعلیه فإن قضاة المجلس لما قضوا بتقادم الدعوى الجبائیة قد خالفوا القانون

من قانون  266م 
 الجنح والمخالفات الجمارك

 - عدد خاص 
 294 2002 2الجزء 

ثلاث  انقضاءبالتقادم لأن شكوى إدارة الجمارك قدمت بعد  الجبائیةو الدعویین العمومیة  انقضاءبإن قضاة المجلس لما قضوا 
  . سنوات كاملة من تاریخ ارتكاب المخالفة قد طبقوا القانون تطبیقا صحیحا

من قانون  266م 
  الجمارك    

 من ق ا ج 8وم  
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات

 2الجزء 
2002 297 

دم دعاوى قمع الجنح الجمركیة بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاریخ ارتكاب الجریمة على أنه ینقطع تسقط بالتقا
  . الموقعة من طرف مرتكب المخالفة الاعترافاتسریان هذه المدة بفعل المحاضر المحررة أو 

ى الجبائیة في جنحة استیراد بضائع مهربة بالتقادم الدعوى العمومیة والدعو  بانقضاءو إن القضاء بتأیید الحكم المعاد الذي صرح 
  . مع استرجاع السیارة لصاحبها هو تطبیق صحیح للقانون

من  267و 266/1م 
 الجنح والمخالفات قانون الجمارك

 - عدد خاص 
 300 2002 2الجزء 

ب قضائه المحضر المحرر من إدارة في أسبا الاعتبارإن المجلس لما قضى بالتقادم ابتداء من تاریخ الوقائع ولم یأخذ بعین 
  . الجمارك یكون قد خالف القانون لأن مدة التقادم في المخالفات والجنح الجمركیة ینقطع سریانها بفعل المحاضر المحررة

من قانون  267م 
 الجمارك

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 2الجزء 

2002 303 

  

تقادم الدعوى 
  الجبائیة

ة الحق والاختصاص، دون سواها، بإجراء المصالحة مع الأشخاص المخالفین قبل وبعد صدور الحكم تعد إدارة الجمارك صاحب
  .النهائي في الدعوى الجمركیة

  . الطعن في المصالحة مقید بشروط قانونیة، یؤول اختصاص الفصل فیها إلى القضاء المدني

من  273و  265م 
  181  2017  2  الجنح والمخالفات  قانون الجمارك

سنوات من  4قضي به لصالحها من حقوق في الدعوى الجبائیة، طیلة مدة  رتب على عدم مطالبة إدارة الجمارك بتحصیل مایت
  .، سقوط حقها بالتقادمأدائهاتاریخ وجوب 

من قانون  268م 
  الجمارك

  171  2018  1  الجنح والمخالفات

  

  
  

تقادم الدعوى 
 العمومیة

 
 

 

الدعوى العمومیة في مواد الجنح تتقادم بمرور ثلاث سنوات كاملة، تسري من یوم اقتراف الجنحة إذا  أنمتى كان من المقرر قانونا 
إذا كان .هذا المبدأ یعد خرقا للقانون  لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المحاكمة فإن القضاء بما یخالف

، دون اتخاذ أي إجراء 1980جویلیة    02وبلغ إلى النیابة العامة في  1974جوان   18من المؤكد أن القرار صدر غیابیا بتاریخ 
طاعن ورفضهم موقف أو قاطع للتقادم طیلة الفترة المذكورة ولو على الأقل إجراء بحث، فإن قضاة الاستئناف بتقریرهم عقاب ال

الدفع بالتقادم واكتفائهم بالإشارة أن القرار الذي یحتمل تقدیم معارضة فیه لا یفسح المجال للتقادم فإنهم بذلك خرقوا حكم المادة 
الثامنة من قانون الإجراءات الجزائیة وأحكام المبدأ القانوني المترتب على قاعدة التقادم، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال 

 .   رار المطعون فیه تأسیسا على هذا الوجه دون إحالة الق
  

 271 1989 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 8م 
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تقادم الدعوى 
  میة العمو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التقادم في مادة المخالفات یتحقق بمضي سنتین كاملتین من تاریخ اقتراف الفعل إذا لم یتخذ في تلك  أنمتى نص القانون على 
فإن تقادم الدعوى العمومیة یعتبر من النظام العام ویمكن التمسك به في أیة  المتابعة الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو

مرحلة كانت علیها الدعوى، وإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون یستوجب لذلك نقض وإبطال القرار الذي أید حكم 
 .الإدانة ودون الفصل في الدفع بتقادم الدعوى العمومیة بدون إحالة 

  

 287 1989 2 الجنح والمخالفات ق ا ج من 8م 

الأطراف أمام المجلس  واستدعاءمتى كان من المقرر أنه إذا ما تحقق تقادم الدعوى العمومیة في الفترة ما بین صدور الحكم 
ا یخالف هذا للفصل في استئناف هذا الحكم، فإنه یقضى بالتقادم دون التطرق إلى الحكم المستأنف بإلغائه، ومن ثم فإن القضاء بم

إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف قضوا بإلغاء الحكم المستأنف في حین أن الفترة القانونیة .المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون 
أمام المجلس، فإنهم بتصریحهم بإلغاء  والاستدعاءلتقادم الدعوى العمومیة لم تسبق هذا الحكم، بل كانت في الفترة بین صدوره  

 . ن أجل التقادم غیر مؤسس قانونا مما یستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فیه بدون إحالةالحكم م
  

 318 1989 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 500/8م 

من قانون القضاء العسكري أن سریان تقادم الدعوى الناجمة عن العصیان أو القرار لا یبدأ إلا  70متى كان تضمن نص المادة 
م الذي یبلغ فیه العاصي أو الفار سن الخمسین،  ومن ثم فإن حكم المحكمة العسكریة، القاضي بسقوط الدعوى العمومیة من الیو 

ومتى كان كذلك .  الموجهة ضد المتهم الذي كان یبلغ یوم محاكمته خمسة وعشرین عاما یكون قد أخطأ في تطبیق القانون
 .   ا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأاستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیس

  

من قانون  70م 
 246 1990 1 الجنائیة القضاء العسكري

من المقرر قانونا أن الدعوى العمومیة في مواد الجنح تتقادم بمرور ثلاث سنوات كاملة، ومن المقرر أیضا أن مدة التقادم تبدأ من 
یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة، أو من تاریخ آخر إجراء من إجراءات یوم اقتراف الجریمة إذا لم 

ولما كان من الثابت في قضیة .المتابعة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة في الإجراءات 
الحكم الصادر ضده یوم  وكأن 1978مارس   14الإحالة الصادر یوم  ح بأمرأحیل أمام محكمة الجن) الطاعن (الحال أن المتهم 

وتاریخ تسلیمه للمتهم وتاریخ أول جلسة، فإن قضاة المجلس  الاستدعاءعلى أیة إشارة فیما یخص  احتوائهدون  1981جوان   08
ومتى كان كذلك .ى من ممارسة  رقابته بمصادقتهم على الحكم المستأنف قد خالفوا الجوهریة للإجراءات ومنعوا المجلس الأعل

  . استوجب نقض القرار المطعون فیه

 265 1990  3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 8م 

ن الدعوى العمومیة تتقادم في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة، فإن عدم مباشرة إجراءاتها لعذر أو أمتى كان مقررا قانونا 
ه القانون لا یوقف مدة التقادم، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق إهمال أو تهاون لأكثر مما حدد

أنه لم یقع أي إجراء من شأنه أن یقطع التقادم في -في قضیة الحال -لما كان من الثابت . القانون في غیر محله یستوجب رفضه
تاریخ القرار المطعون فیه، فإن قضاة  1984سبتمبر  19، و تاریخ استئناف وكیل الجمهوریة 1979مارس  17الفترة ما بین 

 . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.المجلس الذین لاحظوا تقادم الدعوى العمومیة طبقوا صحیح القانون 
  

 233 1990 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 8م 
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تقادم الدعوى 
 العمومیة

ح الجمركیة بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاریخ نه تسقط بالتقادم دعوى إدارة الجمارك لقمع الجنأمن المقرر قانونا 
أن استعمال - في قضیة الحال -المخالفة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك هو خطأ في تطبیق القانون ولما كان ثابتا  ارتكاب

بتداء من آخر استعمال لااسریانه  یبدأ السیارة التي أدخلت دون القیام بالإجراءات الجمركیة هو بطبیعته جریمة مستمرة فالتقادم لا
 . ومن ثم فإن قضاة الموضوع بنطقهم بتقادم الأفعال یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون ومتى كان كذلك استوجب  نقض القرار

  

من قانون  266م 
 205 1993 2 الجنح والمخالفات الجمارك

قتراف الجریمة، فإنه بالنسبة لجریمة التزویر لا یبدأ سریان التقادم إلا من یوم متى كان مقرر قانونا أن سریان التقادم یبدأ من یوم ا
أن الوقائع  -في قضیة الحال- ولما كان من الثابت .اكتشاف الجریمة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

، فإن 1982دیسمبر   08لطلب الافتتاحي كان في تاریخ وأن ا 1981من سنة  ابتداءالمرتكبة عن طریق التزویر لم تكتشف إلا 
 . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.بتقادم الدعوى العمومیة خرقوا القانون بقضائهمقضاة المجلس 

  

 305 1993 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 8و 7م 

من  7بثلاث سنوات كاملة، ویتبع في شأنها الأحكام الموضحة بالمادة من المقرر قانونا أن الدعوى العمومیة في مواد الجنح تتقادم 
.   على الملكیة العقاریة، فلا تتقادم إلا من تاریخ انتهاء الفعل الإجرامي عتداءالاأما إذا تعلق الأمر بجریمة مستمرة كحالة .   ق إ ج

أ في تطبیق القانون ما دام الأمر یتعلق بجریمة مستمرة ومن ثم فإن ما ذهب إلیه السید قاضي التحقیق في أمره المستأنف یعد خط
  .    لم تتقادم وبعد، وبالتالي فإن الوجه في محله ویترتب عنه النقض

من ق ا ج        8و 7م 
 248 1994 2 الجنائیة واجتهاد قضائي

.  شر سنوات كاملة من تاریخ آخر إجراء ع بانقضاءمن المقرر قانونا أنه لا یسري تقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات إلا 
الذي لم یصبح نهائیا إلى غایة  1973جویلیة   23ولما ثبت في قضیة الحال أن آخر إجراء هو الحكم الغیابي الصادر بتاریخ 

بتقادم  مما جعل الحكم المنتقد القاضي.المقضي فیه  الشيء، وبالتالي لم یكتسب قوة 1994فیفري    12تسلیم المتهم نفسه یوم 
  ومتى كان كذلك استوجب النقض .الدعوى صائبا 

 240 1998 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 7م 

والواضح من القرار المطعون فیه أن الشیك محل النزاع أصدر . تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة
ومتى كان . جاه الساحب لم یتم إلا بعد مضي ثلاث سنوات من هذا التاریخوان تحریك الدعوى العمومیة ت  1992أفریل    22في 

  .  كذلك فإن الدعوى العمومیة تكون قد تقادمت ویتعین التصریح بها ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا باعتبارها من النظام العام
 الجنح والمخالفات من ق ا ج 8م 

 - عدد خاص 
 162 2002 2الجزء 

  .المتابعة أوالتحقیق  إجراءاتمن  إجراءلا تقطع تقادم الدعوى العمومیة الذي یبدأ حسابه من یوم اتخاذ المراسلات 
 302 2004 1 الجنائیة من ق ا ج 8م   

 .أجل التقادم، في جریمة النصب، یسري من یـوم ارتكاب الجریمة، أي من یوم تسلیم الشيء والحصول علیه بطرق تدلیسیة
 399 2005 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 8و 7م   

یكون تقادم الدعوى العمومیة، في المادة الجنائیة، بمرور عشر سنوات من یوم اقتراف الفعل، لكنه لا یسري ضد من لا یمكنه 
  .التصرف على وجه صحیح، ولا على من حال دون تصرفه مانع

  .یوقف التقادم بالمانع الذي لا یرد ویجعل المتابعة مستحیلة
  .ویبدأ التقادم من یوم علمها بر عدم علم النیابة العامة بارتكاب الفعل مانعا من القیام بالمتابعةیعت

 274 2015 2  الجنائیة  من ق ا ج 7م 
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تقادم الدعوى 
الناشئة عن عقد 

 التأمین

  .ولدت عنها هذه الدعاوىتسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي ت
من  2فقرة  28م 

 129 2004 2 المدنیة 07- 95الأمر 

مستهدفة التعویض عن أضرار جسمانیة ناجمة عن حادث مرور، بأسباب الدعوى الناشئة عن عقد التأمین یمكن قطع تقادم 
  .الانقطاع العادیة المحددة قانونا

من  2فقرة  28م 
 07- 95الأمر 

 127 2008 1 المدنیة

  .ضرار اللاحقة بالغیربسبب الأ، یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة
  .ولیس لعقد التامین، طبقا للقواعد العامة للقانون المدني، تتقادم هذه الدعوى

  .بمرور ثلاث سنوات، الناشئة بین طرفي عقد التامین ىالدعو تتقادم 

   624و 308م 
      من ق م    

من الأمر  56و 27وم 
95 -07 

 156 2012 2 المدنیة

  

تقادم الدعوى 
الناشئة عن عقد نقل 

 الأشیاء 

من القانون  61م   .البضائع بمرور سنة واحدة من تاریخ تنفیذ العقدنقل تتقادم الدعوى الناشئة عن عقد 
 218 2003 2 التجاریة والبحریة التجاري

تخضع خدمة رفع الحاویات، .  شیاء أو عن عقد عمولة نقل الأشیاء، برّا، تتقادم بمرور سنة واحدةالدعوى الناشئة عن عقد نقل الأ
 ).سنة 15( المنفصلة عن عقد نقل الأشیاء أو عقد عمولة نقل الأشیاء، برّا، للقواعد العامة للتقادم 

  

من القانون  61م 
التجاري                  

  من ق م 308وم 
  263  2012  1  التجاریة والبحریة

  

  
  
  
  
  
  

تقادم الدعوى ضد 
  الناقل
  
  
  
  
  

من یمثله بتبلیغ الناقل كتابیا في میناء  أوقانونا أنه إذا حصلت خسائر  أو  أضرار للبضاعة، یقوم المرسل إلیه "من المقرر 
ستلمة حسبما تم وصفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت التحمیل، قبل أو وقت تسلیم البضاعة، وإذا لم یتم ذلك تعتبر البضائع م

ومن المقرر أیضا أنه " من استلام البضائع اعتباراالعكس، وإذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة، فیبلغ عنها خلال ثلاثة أیام عمل 
  ".لشحن بمرور عام واحدتتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثیقة ا"

من القانون البحري لا یؤدي إلى سقوط حق  790ومن ثم فإن عدم تقدیم المرسل إلیه لتحفظاته في الآجال المذكورة في المادة 
من القانون البحري، ویتم إثبات ذلك بجمیع الوسائل الخسائر اللاحقة  743المرسل إلیه، بل تبقى حقوقه قائمة حسب المادة 

وعلیه فإن القرار المنتقد لم یطبق أحكام المواد المبینة أعلاه تطبیقا سلیما ومتى كان . بمرور سنة یبتدأ من تاریخ التسلیمبالبضاعة 
  . كذلك استوجب النقض

من  790و 743م 
 القانون البحري

 195 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

فقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثیقة الشحن تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب ال" من المقرر قانونا أنه
من نفس القانون حتى بعد انقضاء المهلة  744ومن المقرر أیضا انه یمكن رفع دعوى الرجوع وفقا للمادة " بمرور عام واحد

ومن ثم یتضح من القرار " طالب بهمن تاریخ تسدید قیمة الدین الم ابتداءالمذكورة في المادة السابقة وذلك في أجل ثلاثة أشهر 
الشركة الجزائریة  دعوىوأن  08/12/1990أبرزوا أن تسلیم البضائع للمرسل إلیه تم یوم  الاستئنافالمطعون فیه أن قضاة 

من   744وبذلك جاءت الدعوى داخل الآجال القانونیة المنصوص علیها في المادة  30/11/1991لتأمینات النقل رفعت یوم 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار. البحريالقانون 

من  744و 743م 
  القانون البحري

  199  1999  عدد خاص  التجاریة والبحریة
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تقادم الدعوى ضد 
 الناقل

تتقادم جمیع الدعاوى المتولدة عن عقد الشحن والتفریغ في الموانئ خلال سنة واحدة اعتبارا من یوم انتهاء " من المقرر قانونا أنه
 884مادة سنة المنصوص علیها في الالومن ثم فإن قضاة المجلس لما أكدوا أن مهلة " العقد آخر عملیة منصوص علیها في هذا

جاء خلافا لمقتضیات المادة المذكورة التي توضح أن  تسببیهممن یوم تسلیم البضائع للمرسل إلیه، فإن من القانون البحري تبدأ 
یها في عقد الشحن والتفریغ الذي تقوم بها المؤسسة المینائیة ولیس مهلة السنة تبدأ اعتبارا من یوم انتهاء آخر عملیة منصوص عل

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار. من یوم تسلیم البضائع

من القانون  884م 
  203  1999  عدد خاص  التجاریة والبحریة  البحري

  

 تقادم العقوبة

  . وینشأ عنه تقادم العقوبة ولیس تقادم الدعوى العمومیةالحكم الغیابي، الصادر عن محكمة الجنایات، یماثل الحكم الحضوري، 
 369 2005 1 الجنائیة من ق ا ج 612م   . لة قانونیة عارضة، تفصل فیها محكمة الجنایات بدون حضور المحلفینأالتقادم مس

  سنة 50سنوات من یوم بلوغه سن الخمسین  5تتقادم عقوبة المدان بجریمة الفرار بمرور 
ون من قان 236م 

القضاء العسكري                     
 من ق ا ج 614وم  

 321 2008 1 الجنائیة

  .یسري على المحكوم علیه غیابیا بعقوبة جنائیة، أجل تقادم العقوبة ولیس تقادم الدعوى العمومیـة
  

 349 2008 2 الجنائیة من ق ا ج 613م 

من قانون الإجراءات الجزائیـة المتعلقة بتقادم العقوبة، ولیس  614تطبق بعد صدور حكم ناطق بعقوبة، مقتضیات المادة 
 . الدّعوى العمومیة بالتقـادم بانقضاءمن نفس القانون المتعلّقة  8مقتضیـات المادة 

  

من ق ا   614و 8م 
 419 2008 2 الجنح والمخالفات ج

  ،تخلف عن الحضورال إجراءاتوفق ، ةالتقادم الساري على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائی
)LA CONTUMACE  (ینصب على العقوبة ولیس الدعوى العمومیة.  

من ق  613و 326م 
 ا ج

 355 2013 1 الجنائیة

  

تقادم العقوبة 
 التأدیبیة

 من المقرر قانونا أن العقوبة التأدیبیة تسقط بقوة القانون بالتقادم في أجل تسعین یوما من إثبات المخالفة ومن ثم فإن القضاء
  . بخلاف ذلك یعد مخالفا للقانون

صرحوا بصحة الفصل عن العمل المنطوق به بعد ستة أشهر  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 
ومتى كان كذلك استوجب .  من المرسوم المذكور أعلاه 20ونصف من إثبات المخالفة، وبقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام المادة 

 . إبطال القرار المطعون فیهنقض و 
  

من المرسوم  20م 
 24وم    75-65

-74من المرسوم 
254 

 105 1991 1 الاجتماعیة

  

تقادم جریمة التزویر 
 واستعمال المزور

  . تتقادم جریمة استعمال المزور من یوم استعمال الوثیقة المزورة
 .ة موضـوع الدعـوى العمومیـةتتقـادم جریمة التزویر من یوم العلم بالطبیعة المزورة للوثیق

  

من ق ع               222م 
 347 2009 2 الجنائیة من ق ا ج 8و 7وم 
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تقادم جنحة مخالفة 
 التعلیمات العسكریة

  . زواج عسكري بدون رخصة یشكل جنحة مخالفة التعلیمات العسكریة
 .ة فوریةجنح باعتبارهاتتقادم هذه الجنحة بمرور ثلاث سنوات من یوم اقترافها، 

  

من قانون  324و 69م 
القضاء العسكري                       

ق ا من  9و 8، 7، 6وم 
 ج

 273 2010 1 الجنائیة

  

 تقادم حق الارتفاق
 311 2004 2 العقاریة من ق م 868م   .الأراضيبیان مسح  أساسعلى ، لا یكتسب حق الارتفاق بالتقادم

  317  2004  2  العقاریة  من ق م 868م   .تصریحات سكان المنطقة أساسى عل، لا یكتسب حق الارتفاق بالتقادم
  

تقادم حقوق أصحاب 
  سنة 15بانقضاء ، ) فواتیر(سندات  بشأنهاالمحرر ، الفنادق و المطاعم أصحابتتقادم حقوق  الفنادق والمطاعم

من ق  313و 312م 
 182 2009 2 التجاریة والبحریة م

  

  
  
  
  
  
  
  

  ةتقادم حقوق میراثی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحقوق المیراثیة إلا إذا دامت الحیازة ثلاثا وثلاثین سنة  ومن ثم فان جمیع الأحوال لا تكتسب بالتقادم من المقرر قانونا أنه في 
ت في قضیة الحال  أن النعي على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر وجیه ویستوجب الرفض ولما كان الثاب

فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإجراء القسمة . الحیازة غیر متوفرة بركنیها المادي و المعنوي مع عدم ثبوت وجود قسمة بین الورثة
 .على أساس فریضة الهالك، طبقوا القانون التطبیق الصحیح ـ ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

  

 15 1991 3 المدنیة من ق م 829م 

سنة، ومن ثم فان  وثلاثینإلا إذا دامت الحیازة ثلاثة  الأحوالقانونا  أن الحقوق المیراثیة لا تكتسب بالتقادم في جمیع  من المقرر
أن المدعیین في الطعن  -في قضیة الحال- النعي على القرار  المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر سدید  لما كان الثابت 

المیراثیة أكثر من خمسة وأربعین سنة وعلیه فإن القضاة لما قضوا برفض دعوى المدعیین في الطعن على مضت على حقوقهم 
تطبیق القانون متى كان كذلك استوجب  وأحسنواسنة كانوا على صواب  وثلاثینأساس أن الحقوق المیراثیة تسقط بمرور ثلاثة 

 .رفض الطعن 
  

  24  1992  2  المدنیة  من ق م 829م 

لا تكون إ و ، ذا دامت الحیازة ثلاثا وثلاثین سنةإلا إحوال لا تكتسب بالتقادم الحقوق المیراثیة في جمیع الأ أنقرر قانونا من الم
لا من إ - العیوب المذكورة–ثر تجاه من وقعت علیه أبدون  أصبحتلا إ و ، و كان فیها التباسأو حصلت خفیة أ كراهبالإمقرونة 

  تاریخ زوالها
لا على إمن قبل مورثي المطعون ضده لم یكن –و جزءا منها أن وضع الید على التركة أ -اق القضیة الحالیةور أمن –ولما ثبت 

ن التحقیق أتعتبر منذ البدایة مقترنة خاصة و ن هذه الحیازة إلذا ف -من قبل الطاعنتین-ومراعاة للعلاقات العائلیة، سبیل التسامح
  .قضاة الموضوع برفضهم لدعوى قسمة التركة نإوعلیه ف، ثبت عدم وجود القسمة المزعزعةأ

  .الإحالةساس القانوني السلیم و یستحق لم یوفروا لقرارهم الأ

من ق  829و 808م 
  م

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

3  1994  84  
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  تقادم حقوق میراثیة 

ولما كان . إن القرار الذي لا یستجب في تسبیبه لطلبات أو دفوع أحد أطراف الدعوى ، فإنه یكون مشوبا بالقصور في التعلیل
التركة وقع في ظل القانون القدیم الذي یحدد تقادم الحقوق المیراثیة بأربعین سنة وسن الرشد  افتتاحأن  -في قضیة الحال -ثابتا

التركة،  فإن قضاة المجلس لما أیدوا حكم المحكمة القاضي بسقوط حق  افتتاحرتین وقت صاسنة وأن الطاعنتین كانتا ق 21
من القانون المدني ولم یردوا على طلبات الطاعنتین فیما یخص  829راث بالتقادم طبقا للقانون الجدید أي المادة المدعیتین في المی

تحریر الفریضة والقانون المطبق والدفع الخاص بالقصر ومدة سریان حساب التقادم، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون طبقا 
و متى كان كذلك استوجب نقض .التسبیب في التعلیل و صءات المدنیة وعرضوا قرارهم للنقامن قانون الإجر  144لأحكام المادة 

 .القرار المطعون فیه
  

  من ق م 829م 
  من ق ا م 144م 

الأحوال الشخصیة 
  115  1999  1  والمواریث

یده الشروط ستوفى وضع ن للوارث حق التملك بالتقادم نصیب غیره من الورثة متى اأو الشرع ما ینص على ألیس في القانون 
ولاده أالحائز لزوجته و  أقامهلحبس الذي م على قضیة الحال رغم ا.ق 829ن القضاء باستبعاد تطبیق المادة أالواردة في القانون و 

  .یعد تطبیقا صحیحا للقانون
  من ق م 829م 

الأحوال الشخصیة 
  264  2001  1  والمواریث

 .ة وجود قصر لا یبدأ إلا من تاریخ بلوغهم سن الرشد القانونیةسریان أجل تقادم الحقوق المیراثیة في حال
 - عدد خاص   العقاریة  من ق م 316/2م   

  206  2004  2الجزء 

یجب . من القانون المدني یتعلق بالتقادم المكسب للحقوق المیراثیة ولیس بالتقادم المسقط 829التقادم المنصوص علیه في المادة 
 .سنة 33بات دوام حیازته القانونیة مدة على حائز الحق المیراثي إث

  
  العقاریة  من ق م 829م 

 - عدد خاص 
  2الجزء 

2004  228  

لا یمكن القضاء بسقوط الحقوق المیراثیة لمجرد عدم المطالبة . أو بعدم المطالبة به الاستعمالحق الملكیة حق دائم لا یتقادم بعدم 
  العقاریة  من ق م 829م   .سنة 33بها مدة 

 - ص عدد خا
  233  2004  2الجزء 

  .لاكتساب الحقوق المیراثیة، من القانون المدني 829لا تكفي المدة المنصوص علیها في المادة 
  من ق م 829م   .یجب البحث عن شروط الحیازة القانونیة

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

1  2011  266  

  .لمیراثیةیسري التقادم المكسب في مواجهة جمیع الحقوق و منها الحقوق ا
  ).سنة (33خاصة المدة الزمنیة فر شروط الحیازة و كد من تو أیتعین على قضاة الموضوع الت

  333  2013  2  العقاریة  من ق م 829م 

  

 تقادم دعوى الأداء

یق من المقرر قانونا أنه یجوز للقاضي بناءا على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسه أن یأمر قبل الفصل في الموضوع بإجراء تحق
  . أو تقدیم وثیقة، وأن مدة تقادم دعوى الأداء لا تنتهي إلا بمرور سنتین من تاریخ الیوم الأول للسنة التالیة التي نشأ فیها الدین

البینة على صحة أقواله وتقادم حقه في المطالبة بتسدید  لانعدامبقضائهم برفض دعوى الطاعن  الاستئنافومن ثم فإن قضاة 
خل المیعاد القانوني، ودون الأمر بإجراء تحقیق أو تقدیم وثیقة فإنهم أساؤوا تطبیق القانون وعرضوا قرارهم أجوره، رغم أنها دا

 . للنقض
  

من ق ا م                43م 
من الأمر  174وم 

75-31 
 105 1994 1 الاجتماعیة



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

232 
 

  

تقادم دعوى التظلم 
 من الطرد

ومن المستقر علیه ".  ضي تلقائیا بالتقادم بل یجب أن یكون ذلك على طلب المدین لا یجوز للمحكمة أن تق" من المقرر قانونا أنه 
من -ولما تبین . أن دعوى التظلم من الطرد لا تتقادم إلا في آجال القانون العام لانعدام النص علیها صراحة في نص خاص

قادم خاصة تلقائیا دون تبیان النص القانوني أن قضاة الموضوع لما أخضعوا دعوى التظلم من الطرد إلى آجال ت -قضیة الحال 
  المعتمد علیه یكونون بذلك قد عرضوا قرارهم للنقض

 146 1998 1 الاجتماعیة من ق م 321م 

  
تقادم دعوى التعدي 

 394 2012 2 العقاریة من ق م 674م   .وى التعدي على الملكیةلا تقادم في دع على الملكیة

  

تقادم دعوى 
 التعویض 

لیه بتبلیغ الناقل كتابیا في میناء التحمیل، قبل أو وقت إن على المرسل إذا حصلت خسائر للبضاعة المنقولة، فإقرر قانونا من الم
لا اعتبرت مستلمة حسب وثیقة الشحن لغایة ثبوت إ واذا لم تكن الخسائر ظاهرة، فخلال الثلاثة أیام من تاریخ استلامها، و .  تسلیمها
لتحفظاته في الآجال المذكورة أعلاه لا یؤدي إلى تقادم دعواه، بل تبقى حقوقه في  إلیهعدم تقدیم المرسل ومن ثم، فان .   العكس

تفریغ : خلافا لما قرره قضاة الموضوع، كما وأنهم قد أخلطوا بین عملیتي.  المطالبة بها قائمة حسب الطرق القانونیة الأخرى
  . -المنتقد -ریخ كل منهما، مما یؤدي لنقض قرارهم، رغم اختلاف تاإلیهالبضائع وتسلیمها للمرسل 

من القانون  790م 
 البحري

 132 1995 2 التجاریة والبحریة

  
تقادم دعوى 
التعویض عن 

الأضرار الناجمة عن 
تصادم السفن في 

 البحار

ابتداء من تاریخ وقوع من المقرر قانونا أن دعوى تعویض الأضرار الناجمة عن تصادم السفن في البحار تتقادم بمضي عامین 
عن  - أن قضاة الموضوع أغفلوا تطبیق المبدأ القانوني المذكور أعلاه، وطبقوا -المطعون فیه -ولما ثبت من القرار .  الحادث

التي تبدأ من یوم استحقاق الدین، ومتى كان ) ق ب 155م ( تقادم الدعوى الخاصة بالمسؤولیة العامة لمالكي السفینة،  -خطأ 
 .توجب نقض القراركذلك اس

  

من القانون  289م 
 البحري

 107 1996 2 التجاریة والبحریة

  

تقادم دعوى 
التعویض عن حادث 

 مرور
  .بالنسبة لذوي حقوق المتوفى، بمرور ثلاث سنوات، أدى الى وفاة، لا تسقط دعوى التعویض عن حادث مرور

  من 624و 133م 
 163 2013 2 المدنیة ق م 

  

 ولتقادم دعوى الحل
یجب التمییز، بین الدعوى المباشرة التي یرفعها المرسل إلیه على المتسبب في الأضرار اللاحقة بالحمولة وبین دعوى الرجوع التي 

  .یرفعها من حل محل المرسل إلیه بعد تعویضه 
  .الدعوى الأصلیةلا تتقادم دعوى الحلول و تبقى مقبولة شریطة رفعها في الأجل المقرر قانونا بعد صدور حكم فاصل في 

 744و 743، 317م 
 192 2010 2 التجاریة والبحریة من القانون البحري
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تقادم دعوى الخسائر 
 المشتركة

ولما ".  كل دعوى ناتجة عن الخسائر المشتركة تتقادم بمضي سنتین ابتداء من الیوم الذي انتهت فیه الرحلة" من المقرر قانونا أن 
اة المجلس لما اعتبروا عن حق أن هذا التقادم انقطع من بدایة الإجراء الخاص بتسویة الخسائر أن قض -من قضیة الحال -ثبت 

هذا الإجراء وبالتالي فإن القضاة طبقوا  انتهاءمن یوم  ابتداءالمشتركة البحریة أمام خبیر الخسائر البحریة ویسري هذا التقادم ثانیة 
  . لرفضالقانون تطبیقا سلیما ومتى كان كذلك استوجب ا

من القانون  331م 
 البحري

 112 1998 2 التجاریة والبحریة

  

 تقادم دعوى الرجوع

من المقرر قانونا، ان تقادم كل دعوى، ضد الناقل، بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثیقة الشحن، 
حادث، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ، مخالف مبرم بین الأطراف بعد وقوع ال باتفاقبمرور عام واحد أو عامین، 

المجلس القضائي لما قضى بقبول دعوى التعویض التي رفعت بعد مرور أكثر  أنولما كان من الثابت في قضیة الحال، .  للقانون
 . یكون قد خالف القانون، ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیه) شهر 29(من سنتین 

  

من القانون  743م 
 البحري

 81 1991 1 التجاریة والبحریة

من المقرر قانونا أن تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثیقة الشحن بمرور 
  . مدة عام كامل، وأن للقضاء بخلاف ذلك یعد مخالفة صریحة للقانون

النهائي للبضاعة وتاریخ تسجیل الدعوى القضائیة  لامالاستلسنة غیر مكتملة بین تاریخ أن مهلة ا -من قضیة الحال -و لما ثبت
بفصلهم من جدید، بتقادم الدعوى، قد أخطأوا في تطبیق القانون ویتعین بذلك نقض  الاستئنافضد الناقل البحري، فإن قضاة 

  . قرارهم

من القانون  743م 
  163  1994  2  التجاریة والبحریة  البحري

  

تقادم دعوى     
 أو التفریغالشحن 

عملیة تفریغ شحنة  إنهاءمن المقرر قانونا أن الدعوى المتولدة عن عقد التفریغ والشحن في الموانئ تسقط خلال سنة ابتداء من یوم 
في قضیة الحال أن  -تو لما كان من الثاب. الباخرة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون یستوجب الرفض

الشركتین المدعیتین في الطعن باشرت دعواها بعد مرور أكثر من سنتین من یوم تفریغ شحنة الباخرة، فإن قضاة الموضوع 
  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  بقضائهم بسقوط الدعوى طبقوا القانون التطبیق السلیم

من القانون  884م 
 103 1991 3 التجاریة والبحریة البحري

  

 تقادم دعوى الضمان

متى أخضع القانون سقوط دعوى لضمان العیب في البیع  بالتقادم لانقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع لشرط عدم قیام البائع بإخفاء 
رة العیب على المشتري غشا منه فإن القضاء برفض الدعوى على أساس السقوط بالتقادم  القصیر، یكون قد أخطأ في تطبیق الفق

أن المجلس القضائي الذي بعد إلغائه الحكم القاضي  - في قضیة الحال-لما كان من الثابت . من ق م 383الأخیرة من  المادة  
في العین المبیعة، أبطل الدعوى على أساس  أنها لم تقم إلا بعد  مستأجرعلى البائع بأدائه تعویضا للمشتریة من جراء وجود 

فل البند المدرج في العقد المتضمن تصریح البائع بخلو  العمارة من المستأجرین قد اخطأ في من سنتین، یكون أغ أكثرمضي 
 .            تطبیق  القانون ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

  

 28 1989 4 المدنیة من ق م 383/2م 
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تقادم دعوى الضمان 
 الاجتماعي

لتحصیل المبالغ المستحقة لها تتقادم بعد أربع  الاجتماعيوالمتابعات التي تباشرها هیئات الضمان  ن الدعوىأمن المقرر قانونا 
سنوات، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر وجیه ولما كان من الثابت في قضیة الحال  

لم یرفع استئنافه في الحكم الصادر ضده الا بعد مرور أكثر ) الطاعن(نف أن قضاة المجلس لما حكموا بتقادم الدعوى لكون المستأ
 من أربع سنوات یكونوا بقضائهم قد طبقوا صحیح القانون 

  

من القانون  76م 
 26 1992 1 المدنیة 83-15

  

تقادم دعوى المطالبة 
  .سنة من تاریخ حكم الطلاق 15بمرور ، تتقادم دعوى المطالبة بالمتاع بالمتاع

من ق ا                  73 م
من  317و 308وم 

 ق م

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 2011 255 

  

تقادم دعوى تجدید 
 الإیجار

 .من القانون التجاري 198دعوى عدم تجدید الإیجار وإجراءات التنبیه بالإخلاء لا تتقادم بسنتین طبقا للمادة 
  

من القانون  198م 
  التجاري
 

 204 2003 2 ةالتجاریة والبحری

  

  
  
  
  
  

  تقادم مسقط 
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أن التقادم المسقط ینعقد بمرور خمس سنوات على بدل إیجار المحلات السكنیة باعتباره من الحقوق الدوریة 
الإیجار لا تحقق إلا بعد توجیه  فسوء نیة المستأجر في مجال تسدید ومن المقرر أیضا أن الإیجار طلبي ولیس حملي.   المتجددة

إنذار بالإدلاء بعقد غیر شرعي باق دون جدوى بعد مرور شهر كامل على تبلیغه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین 
أن الطاعن مدین للمطعون ضده ببدل إیجار من أول   -في قضیة الحال - لما كان من الثابت .  یعد خطأ في تطبیق القانون

نوفمبر  30إلى  1973دیسمبر  01تاریخ نشر الدعوى، ومرت بذلك خمس سنوات من  1983ماي  28إلى  1973مبر دیس
بتأییدهم الحكم  الاستئنافوأن مدة التقادم هذه لم تنقطع أو تتوقف، وأن سوء نیة الطاعن غیر متحققة، ومن ثم فإن قضاة  1978

ومتى كان كذلك استوجب نقض . بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون المستأنف فیما یخص تسدید الإیجار المجمد، فإنهم
 . وإبطال القرار المطعون فیه

  

 158 1990 3 الاجتماعیة من ق م 309م 

ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون  فیه .  من المقرر قانونا أنه لا تسمع الدعوى إذا رفعت بعد مرور مدة التقادم المسقط
أن الطاعن لم یرفع دعواه  - في قضیة الحال -ام الأساس القانوني ومخالفة أحكام الشریعة غیر مؤسس لما كان من الثابت بانعد

سنة فإن قضاة الموضوع بعدم قبولهم سماع دعواه طبقوا صحیح  50لإبطال عقد بیع العقار المحبس إلا بعد مرور أكثر من 
 .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. القانون

  

الأحوال الشخصیة  من ق م 308م 
 والمواریث

3 1992 63 
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 تقادم مسقط

  . .. ". ینقطع التقادم إذا أقر المدین بحق الدائن إقرارا صریحا أو ضمنیا"من المقرر قانونا أنه 
شأنها أن  و لما ثبت بأن الطاعن قد أثار دفعا بانقطاع التقادم بتقدیم وصل بدفع المستحقات، فإن هذه الواقعة في حالة ثبوتها من

بالدفع المثار،  اولما تبین أن قضاة المجلس لم یعتدو .  تشكل دفعا جزئیا للحقوق المطلوبة وبالتالي إقرارا ضمنیا من قبل الطاعن
  .فإنهم لم یبینوا موقفهم من الواقعة المذكورة والنتائج القانونیة المترتبة عنها، فإنهم یكونون قد عرضوا قرارهم للنقض

    

 72 1997 1 الاجتماعیة م من ق 318م 

أن التقادم ینقطع بالمطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غیر مختصة (( من القانون المدني  317مفاد نص  المادة  
لإثبات  بالتنبیه أو بالحجز و بالطلب الذي یتقدم به الدائن في تفلیسة المدین أو في توزیع أو بأي عمل یقوم به الدائن أتناء مرافعة

 6التقادم عند لجوئه إلى   تحكیم نقیب المحامین  طبقا  للمادة   بانقطاعو لما تبین ــ من قضیة الحال ـأن الطاعن تمسك )). حقه 
من الإتفاق المبرم بینه  وبین المطعون ضدها إلا أن هذا التحكیم الذي لجأ إلیه الطاعن لیس من شأنه أن  یفضي  إلى انقطاع  

من القانون المدني وبناء علیه فإن نعي الطاعن  317ما أنه لا یندرج ضمن الحالات المنصوص علیها في  المادة  التقادم،  ك
 .على القرار المطعون فیه في غیر محله، مما یتعین التصریح برفضه 

  

 62 1998 2 المدنیة من ق م 317م 

، مبني على قرینة الوفاء، و یجب على المتمسك به حلف الیمین من القانون المدني 312علیه في المادة التقادم بسنة، المنصوص 
 79 2005 1 المدنیة من ق م 312م   .على أداء الدین

 .ینقطع التقادم المسقط للحق في التعویض، برفع دعوى قضائیة ولیس بتقدیم شكوى إلى النیابة العامة
 191 2005 2 المدنیة من ق م 317م   

  
 175 2013 2 التجاریة والبحریة من ق م 308م   .سنة 15ین بمرور ر جاقادم المعاملات بین تتت تقادم معاملة تجاریة

  

  
  
  

 تقادم مكسب
 
 
 
 
 

على إحدى  اعتماداقضاء به قانونا، أن التقادم المكسب في العقار هو مؤدي الحیازة الهادئة والمستمرة، فإن ال إذا كان من المقرر
ومتى .الخبرتین المتناقضتین دون اللجوء إلى خبرة ثالثة ودون تبیان طبیعة هذا التقادم، یعد قضاء مشوبا بالقصور في التسبیب 

  .                    كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
 12 1990 1 المدنیة ق م 827م 

الحقوق العینیة المنقولة أو غیر المنقولة بالتقادم وفق أجله الطویل أو القصیر، تتم إذا كانت الحیازة قانونا أن كسب  من المقرر
هادئة مستمرة بعنصریها المادي والمعنوي وغیر غامضة وخالیة من العیوب مستندة إلى سبب صحیح، ومن ثم فإن القضاء بما 

  یخالف هذا المبدأ یعد تطبیقا خاطئا للقانون
في قضیة الحال أیدوا الحكم المستأنف لدیهم القاضي برفض دعوى التقادم المكسب دون أن یتأكدوا من   الاستئنافقضاة لما كان 

إلى عدم وصفهم للتقادم الذي اعتمدوه،  بالإضافةشروطه، أو یحددوا مدته الطویلة أو القصیرة، وأغفلوا بیان الفعل الحقیقي للحیازة، 
 .خطأوا في تطبیق القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه یكونوا بقضائهم كما فعلوا أ

  

من ق  828و 827م 
 20 1990 4 المدنیة م
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  تقادم مكسب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أنه إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري وكانت مقترنة بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسه 
ولما .سب تكون عشرة سنوات ،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونإلى سند صحیح فإن مدة التقادم المك

أن الطاعنة حازت العقار واستغلته مدة ثلاثة عشر سنة بناء على سند رسمي وصحیح  -في قضیة الحال - كان من الثابت 
ومتى كان كذلك استوجب نقض . ر خرقوا القانونوبحسن نیة،  فإن قضاة الموضوع برفضهم لدعواها الرامیة إلى اكتساب العقا

  .القرار المطعون فیه

 من ق م 828م 
الأحوال الشخصیة 

 72 1993 3 والمواریث

مهمته،  أن یسلم الأموال التي في عهدته إلى القاصر الذي رشد،  ویقدم  انتهتالمقرر قانونا أنه یستوجب على الوصي الذي من 
أن المطعون   -من قضیة الحال - ولما تبین .  لا تتجاوز شهرین ابتداء من تاریخ انتهاء مهمته عنها حسابا بالمستندات في مدة

أن یسلمها حقها في   - بعد بلوغها سن الرشد -بعد وفاة  أبیها،  فكان یستوجب علیه  -الطاعنة -ضده كان وصیا على أخته
ورد في القرار المطعون فیه لأن وضع الید في هذه الحالة لم  الأرض وبالتالي،  فلا مجال لتطبیق أحكام التقادم المكسب عكس ما

  .یكن بنیة الحیازة،  وإنما باعتباره وصیا ، مما یستوجب نقض القرار المذكور

الأحوال الشخصیة  من ق ا 97م 
 65 1996 2 والمواریث

ا دون أن یكون مالكا له أو خاص به صار له ذلك من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقار " من المقرر قانونا أنه 
أن قضاة المجلس جعلوا التقادم  -في قضیة الحال-ومن الثابت " .ملكا إن استمرت حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

ستوجب نقض ومتى كان كذلك ا.المكسب مرهون بإجراء عقد الشهرة والقانون لا یشترط  ذلك، فهم بذلك أساؤوا تطبیق القانون
  .القرار

  من ق م 827م 
 33 1998 2 العقاریة 352/83والمرسوم 

ى مستوى الاستئناف بالتقادم  المكسب طلبا جدیدا هو لتئناف لما اعتبروا تمسك الطاعن عالثابت من أوراق الطعن أن قضاة الاس
أمام قضاة  إثارتهاع في الدعوى الأصلیة یمكن هو دف إنماقضاء غیر صائب لأن الدفع بالتقادم المكسب في مواجهة دعوى الملكیة 

  .الموضوع في أي مرحلة كانت علیها الدعوى
ولما ثبت كذلك من القرار المطعون فیه أن القضاة عللوا قضاءهم باستبعاد الدفع بالتقادم المكسب على أساس عدم جواز اتباع ) 2 

م لأن التقادم المكسب هو طریق من طرق اكتساب الملكیة ولیس طریق الحیازة بعد اتباع طریق الملكیة هو كذلك قضاء غیر سلی
من القانون المدني وهو ما ینجر عنه اعتبار  817من قانون الإجراءات المدنیة والمادة  413بدعوى الحیازة  حسب مفهوم المادة 

  .القرار المطعون قد أخطأ في تطبیق القانون یؤدي إلى النقض

من ق ا م              413م 
 263 2001 2 العقاریة من ق م 817م و 

. سنة وأنه كذلك لا یجوز تملك الأموال العمومیة بالتقادم المكسب 15لا یجوز التمسك بالتقادم المكسب إلا باستمرار الحیازة لمدة 
إلا في  ديواقتصاومنه فإن شركة سونلغاز لما لم تتحول طبیعتها القانونیة من مؤسسة عمومیة إلى مؤسسة ذات طابع تجاري 

  .فإن التمسك في مواجهتها بالتقادم المكسب غیر مبرر مما یستوجب رفض الطعن 01/12/1994

  827و 689م 
 - عدد خاص  العقاریة من ق م

 216 2004 2الجزء 

ورة على لا تسري المادة المذك.من القانون المدني تلقائیا 829لا یمكن لقضاة الموضوع إثارة التقادم المنصوص علیه في المادة 
  .سنة،  من طرف المدعى علیه 33المدعى المطالب بقسمة حقوق میراثیة في حالة عدم الدفع بالحیازة القانونیة للأمكنة مدة 

 - عدد خاص  العقاریة من ق م 829م 
 2الجزء 

2004 239 

عد رفعا لدعوى حیازة وبالتالي لا وجود التقادم المكسب وسیلة، لإثبات الحق في الملكیة مع تقدیم شهادة حیازة لاحقا، لا ی استعمال
 .من قانون الإجراءات المدنیة 418لخرق المادة 

  
 العقاریة من ق ا م 418م 

 - عدد خاص 
 347 2004 2الجزء 
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  تقادم مكسب

من قانون الإجراءات المدنیة وما بعدها  413التقادم المكسب طریقة من طرق اكتساب الملكیة ولا یعد دعوى حیازة بمفهوم المادة 
  .وما بعدها من القانون المدني 817ادة والم

وما بعدها من ق  817م 
  م    

 من ق ا م 413وم 
 - عدد خاص  العقاریة

 360 2004 2الجزء 

 228 2004 1 العقاریة من ق م 829م   .هلیة التقاضيأالمقرر للتقادم المكسب في المواجهة فاقد  بالأجللا یعتد 
 .سب، عند توفر شروط الحیازة، ولا یشترط فیها توفر السند الصحیحتقوم الملكیة على أساس التقادم المك

  
من ق  828و 827م 

 م
 351 2005 2 العقاریة

 273 2008 2 العقاریة من ق م 827م   .لا یستثني القانون المدني ، العقارات المشهرة عقودها مـن اكتسابها بالتقادم المكسب
من  827مقتضیات المادة  أعمالفي  إنماالحیازة في التوثیق و الشهر و  أساسلى لا تنحصر شروط التقادم المكسب للملكیة ع

 240 2009 1 العقاریة من ق م 827م   .القانون المدني

  . لا یعد حائز مساحة زائدة على ما هو ثابت في عقد الملكیة، حائزا عرضیا
على شرطیها المادي والمعنـوي و استمرارها المدة المحـددة  یجب، في حالة التمسـك بالتقادم المكسب، البحث في مدى توفر الحیازة

  .قانونـا
 العقاریة ق م 831م 

 - عدد خاص 
 262 2010 3الجزء 

  . یقـوم اكتساب الملكیـة العقاریة عن طریق التقادم المكسب على الحیـازة وشروطها ومدتهـا
  لا فرق بین العقارات من حیث توفر أو انعدام السنـد

 - عدد خاص  العقاریة ق م 827م 
 3الجزء 

2010 268 

من الثابت قانونا أن كل من حاز عقارا أو منقولا أو حقا عینیا علـى منقول أو عقار دون أن یكون مالكا له أو خاصا به، صار له 
 .اكتسابه بالتقـادمذلك ملكـا إذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطـاع لا یمنع توفر العقار على دفتر عقاري من 

  
 العقاریة ق م 827م 

 - عدد خاص 
 274 2010 3الجزء 

  

  
  
  
  
  

 على درجتین يتقاض
 
 
 
 
 

غیر ان هذه المهلة لا  متى نص القانون على وجوب رفع الاستئناف في مهلة عشرة أیام اعتبارا من یوم النطق بالحكم الحضوري،
ن الحكم قد صدر غیابیا أو بتكرر الغیاب أو حضوریا في الأحوال المنصوص علیها في اتسري إلا اعتبارا من تاریخ التبلیغ إذا ك

لحكم الصادر غیابیا فلیس على المجلس أن االنیابة وأحد المتهمین  استأنفتمن ق إ ج فإذا ما  350و 2، 347/1و  345المواد 
  .الاستئناف في حق المتهمین الذین لم یثبت تبلیغهم بالحكم الغیابي یقبل 

، أو انه أید الحكم الغیابي یكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتین وحرم غیابيفإذا قضى المجلس بعقوبة أشد بموجب قرار  
 . ضة أمام قضاء الدرجة الأولىر المحكوم علیه من حقه في المعا

  

 342 1989 1 والمخالفات الجنح  من ق ا ج 418م 

 أولالذي فصل في النزاع  يالقاضفان مشاركة ، أعضاءقرارات المجالس القضائیة تصدر من ثلاثة  أنمتى كان من المقرر قانونا 
  تعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین، ضمن الهیئة الاستئنافیة، درجة

ومتى ، الذي اصدر الحكم الابتدائي في الهیئة التي فصلت الاستئنافیشارك القاضي  ألاالمبدأ یقتضي  أنكان من الثابت  إذاو 
  استوجب نقض القرار الذي قضى بخرق هذا المبدأ ، كان كذلك

  

 35 1989 2 المدنیة من ق ا م 144م 
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  على درجتین يتقاض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في الدعوى ستئنافات المرفوعة لدیه من قضاة لم یسبق لهم النظر جلس القضائي یشكل حال فصله في الاقانونا أن الم من المقرر
  -في قضیة الحال-إذا كان الثابت .  ، یعد خرقا للقانونابتدائیاالمعروضة علیهم ومن ثم فإن مشاركة أحدهم في نظر هذه الدعوى 

أن أحد المستشارین بالمجلس القضائي، كان قد ساهم بعضویته في تشكیل المجلس بإصدار القرار المطعون فیه، وكان هذا 
بصفته رئیس محكمة الدرجة الأولى،  فإن المجلس القضائي بفصله في الدعوى  الابتدائیةدعوى المستشار قد فصل في ال

ومتى كان كذلك استوجب .بموافقته على الحكم المستأنف  لدیه خرق قواعد جوهریة في الإجراءات  على هذا النحو الاستئنافیة
 .ة هذا المبدأ نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار بمخالف

  

 53 1989 4 المدنیة من ق ا م 144م 

كل جهة قضائیة  أماممن المقرر قانونا أن النیابة العامة تباشر الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وهي تمثل 
ن المقرر عملا بمبدأ فصل ویطعن ممثلوها عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها هذه الجهات بكافة طرق الطعن، وكان م

تهامیة ناجمة عن اقتناع االنیابة عن جهة الحكم أن قاضي النیابة الذي یتقدم بإجراءات من شأنها تدعیم التهمة، تتكون لدیه فكرة 
لى شخصي، تلازمه ویستمر في التمسك بها ویكون من الصعب علیه التخلص منها أو التنازل علیها، حتى عند انتقاله من النیابة إ

بهذا الدور على  مستوى المحكمة واستئنافه للحكم الصادر  -قاضي النیابة -الحكم فلا یستطیع التخلص منها، ومن ثم فإن قیامه 
لمبدأ  وانتهاكامن أجل تشدید العقوبة، ثم مشاركته في هیئة المجلس القضائي كمستشار للفصل في نفس القضیة، یعد خرقا للقانون 

  .ومتى خالف قضاة الاستئناف ذلك، استوجب نقض قرارهم التقاضي على درجتین، 

 429و 36، 29م 
 من ق ا ج

 313 1989 4 الجنح والمخالفات

من المقرر أنه إذا شارك أحد القضاة في تشكیلة الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي، وكان قد شغل من قبل مهام النیابة العامة على 
یستطیع نفس القاضي أن یكون في نفس القضیة المتعلقة  القضائي الثابت والمعمول به لا للاجتهادمستوى المحكمة، فإنه طبقا 

ومتى خالف قضاة الاستئناف تطبیق أحكام هذا المبدأ، استوجب .بنفس التهمة وبنفس الطرفین طرفا متابعا وقاضیا في نفس الوقت
  .  نقض وإبطال قرارهم

 429و 36، 29م 
 316 1989 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج

في حالة الإلغاء الجزئي للحكم أن تحتفظ بتنفیذه، أما اذا سكتت عن ذلك فان المحكمة  الاستئنافمن المقرر قانونا أنه یجوز لجهة 
وتطبیقا .  هي المختصة بنظر تنفیذ كل من الأوجه المؤیدة والأوجه الملغاة الخاصة إذا كان هناك ترابط بین مختلف هذه الأوجه

اعدة، أنه أید قرار المجلس الحكم المستأنف في جانبه المتعلق بإثبات صحة التنبیه بالإخلاء مع تعیین خبیر لتقدیر لهذه الق
في الجانب المتعلق بطرد المستأجر دون أن ینص على احتفاظ المجلس القضائي بالتنفیذ فان المحكمة  وإلغائه الاستحقاقتعویض 

ولما كان المجلس القضائي عندما فصل في القضیة بعد رجوعها من الخبرة .  اء الخبرةتبقى هي المختصة بنظر القضیة بعد إجر 
من حق التقاضي على  الاستفادةومصادقته على تقریر الخبیر المحدد لتعویض الإخلاء فانه بقضائه هذا حرم المدعى علیه من 

  . ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.  درجتین

   4و 109/2م 
 97 1990 1 التجاریة والبحریة من ق ا م

من المقرر قانونا وقضاء أنه لا یمكن للمجلس القضائي التصریح بعقوبة ضد شخص لم یكن طرفا في القضیة أمام محكمة أول - 1
 -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت .درجة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین 

القاضي الأول، فإن جهة الاستئناف التي صرحت بعقوبته تكون قد خرقت مبدأ  أماملم یكن ملاحقا شخصیا ) اق( أن الطاعن 
  .استوجب نقض القرار المطعون فیهومتى كان كذلك .التقاضي على درجتین 

 289 1990 3 الجنح والمخالفات مبادئ عامة
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  على درجتین يتقاض

للمدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في حالة تقدیم شكوى بإصدار شیك  من المقرر قانونا أنه یجوز
ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الاستئناف لما قضوا بإلغاء الحكم الابتدائي .العمومیةبدون رصید بشرط أن تحرك الدعوى 

من قبل الطرف المدني وحده یكونوا بذلك قد حرموا المتهم من حقه القاضي ببطلان الإجراءات وتصدوا للدعوى المدنیة المستأنفة 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.في مبدأ التقاضي على درجتین لعدم الفصل في الدعوى العمومیة 

 157 1997 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 337م 

أن الطاعن قد علم بالحكم الغیابي الذي لم یتم  -یة الحالفي قض-ولما ثبت . من المبادئ العامة أن التقاضي یتم على درجتین
تكلیفه بالحضور فیه واختار طریق الاستئناف بدلا من تقدیم معارضة فإنه باختیاره هذا یكون قد حرم نفسه من إحدى درجات 

  . التقاضي وعلیه أن یتحمل نتائج اختیاره ومتى كان كذلك استوجب الرفض
 153 1998 2 اتالجنح والمخالف مبادئ عامة

 335 2004 1 الجنح والمخالفات مبادئ عامة  .یعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین منح تعویضات لأطراف لم تتأسس كأطراف مدنیة على مستوى الدرجة الأولى
فاصلة في ، في تشكیلة مجلس قضائي، اصدر حكما تحضیریا، مشاركة قاضي محكمة، لا تعد مساسا بمبدأ التقاضي على درجتین

 209 2008 2 التجاریة والبحریة مبادئ عامة  .نفس القضیة

قبول طعن وكیل الجمهوریة والطرف المدني بالاستئناف، في حكم غیابي تجاه المتهمین غیر المبلغین به، خرق لمبدأ التقاضي 
 361 2009 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 409م   .على درجتین

في هذا  الاستئنافة في قرار غیابي أید حكما غیابیا بإدانته حتى ولو لم یطعن لا بالمعارضة ولا یقبل طعن المتهم بالمعارض
  . الحكم

من ق  416و 409م 
 297 2010 1 الجنح والمخالفات ا ج

 الإدخال في الخصومة مباشرة أمام المجلس القضائي والحكم على المدخل في الخصام، هو حرمان من درجة من درجات التقاضي
  103  2017  1  العقاریة  من ق ا م ا 6م   .وخرق لمبدأ التقاضي على درجتین

بالفصل في الطلاق، دون الحكم بالحقوق المقررة للزوجة، بدعوى مبدأ التقاضي على درجتین وعدم  بالاختصاصتصدي المجلس 
  من ق ا م ا 6م   . استنفاذ المحكمة لولایتها، خطأ في تطبیق القانون

شؤون الأسرة 
  148  2017  1  لمواریثوا

  

  
  
  
  

 تقاعد
 
 
 
 

للمؤمن له  الآداءاتأن تدفع  الاجتماعي، یتعین على هیئات الضمان بالتزاماتهممن المقرر قانونا أنه عندما لا یفي أصحاب العمل 
) ر م : (استجابوا لطلبات السید  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال  -ولما كان .  والرجوع بعد ذلك على هؤلاء للمطالبة بها

وقضوا على الشركة على الشركة المستخدمة بإعادة تقییم المطعون ضده في التقاعد وتسویة وضعیته، فإنهم قد أخطأوا لأن الدعوى 
وعلیه یتعین نقض وإبطال .  باعتبارها على علاقة قانونیة مع المطعون ضده الاجتماعيكان یجب رفعها ضد هیئات الضمان 

  . رارهمق

من القانون  58/2م
 117 1994 1 الاجتماعیة 83-15

ولما .  التقاعد ما لم یتم منح الحصة الأولى من المعاش بالإحالة علىمن المقرر قانونا أنه في جمیع الأحوال، لا یجوز الإقرار 
عاتقها من أجل إحالة  الطاعن على أن الجهة المستخدمة لم تتخذ الإجراءات القانونیة التي تقع على  -من قضیة الحال  -ثبت 

التقاعد، وبتصفیة وضعیته الإداریة والمالیة، وتسرعت في إیقاف دفع مرتبه، فإن قضاة الموضوع بعدم معاینتهم لهذا الخرق أثناء 
  .نظر الدعوى فإنهم أساءوا تطبیق القانون وعرضوا قرارهم للنقض

  

من القانون  10/3م 
83-12 

 113 1994 3 الاجتماعیة
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  تقاعد

من المقرر قانونا أنه تنشأ  لدى كل هیئة للضمان الاجتماعي لجنة الطعن الأولي، تتولى البت في الخلافات الناجمة عن قرارات 
  .هیئات الضمان الاجتماعي

صة على القرارات الصادرة عن لجنة الطعن الأولي في مرحلة ابتدائیة إلى المحكمة المخت الاعتراضاتومن المقرر أیضا أنه ترفع 
أشهر إعتبارا من تاریخ تسلیم العریضة إذا لم تصدر ) 3(بالقضایا الاجتماعیة في ظرف شهر بعد تبلیغ قرار اللجنة أو في ثلاثة 
  .اللجنة قرارها

أن المدعي لما رفع الدعوى المتعلقة بتسدید معاش التقاعد مباشرة أمام المحاكم، فإن دعواه تكون  –في قضیة الحال  –ولما تبین 
  .قة لأوانها ومن ثم فإن قضاة الموضوع بفصلهم في النزاع یكونون قد خرقوا القانون، مما یستوجب معه نقض القرارساب

من القانون  14و 9م 
83-15 

 113 2000 2 الاجتماعیة

  .لا یعد إنهاء علاقة العمل بسبب الإحالة على التقاعد، تسریحا تعسفیا
من القانون  66م 
 10وم     90-11

 12- 83انون من الق
 305 2006 1 الاجتماعیة

طالما ، لا یفقده حقوقه الناشئة عن عقد العمل، دون ابداء تحفظ، وصل رصید كشف الحساب، المحال على التقاعد، توقیع العامل
  .لم یتنازل صراحة عنها

  .یحق للعامل المطالبة بها لاحقا

 464و 463، 459م 
  من ق م 

من القانون  67و 66م 
90 -11                          
 12- 83والقانون 

 416 2012 2 الاجتماعیة

عن الفترة الواقعة بین تاریخ تبلیغه بقرار الاحالة على التقاعد وبین تاریخ قرار ، من تعویض، المحال على التقاعد، یستفید العامل
  .منح المعاش

  طبقا لقواعد القانون المدني ، یدفع التعویض

من القانون  10م 
 124وم     83-12

 من ق م
 435 2012 2 الاجتماعیة

، المقرّرة للاستفادة من معاش التقاعد، من دون توفر )سنة 32(تعد الخدمة الوطنیة في حكم فترة عمل وتدخل في حساب مدة 
  .شرط السن

من   11و مكرر 6، 6م 
   16-83ق 

  13-97من امر  2م 
  348  2015  1  الاجتماعیة 

  

 تقاعد مسبق

ومن ثم فاستناد قضاة الموضوع إلى هذا المحضر من أجل إحالة  العامل  الاتفاقجنة  المشاركة لا یرقى إلى قیمة إن محضر ل
  . 09/94من المرسوم التشریعي  13على التقاعد المسبق وهو مخالفة للمادة 

من المرسوم  13م 
 287 2002 2 الاجتماعیة 09-94التشریعي 

لا یعد إجراء تعسفیا أو عقوبة اتخذها المستخدم دون مراعاة الإجراءات التأدیبیة حتى تدخل ضمن  إن الإحالة  على التقاعد المسبق
 .للاستئناففهو حكم ابتدائي قابل  04 - 90من ق  21والمادة   73/4 الحالات المنصوص علیها بالمادة

  

-91من القانون  4-73م 
29                        

  04- 90من القانون  21وم 
  299  2002  2  جتماعیةالا

  . التقاعد المسبق الإحالة علىعلى صندوق التأمین عن البطالة، إذا توفرت فیه شروط  إحالة العامللا یجوز للمستخدم، 
  من القانون  66علاقة العمل المنصوص علیها في المادة  انتهاءاعتبار الإحالة  على التقاعد المسبق، حالة من حالات -

  . یق القانون، خطأ في تطب90-11

- 94المرسوم التشریعي 
والمرسوم التشریعي  10
والقانون        11- 94

90 -11  

  253  2006  2  الاجتماعیة
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 تقاعد نسبي 

  ،حتى ولو لم یوقع بالموافقة، تسریحا تعسفیا، اعدقسنة على الت 60بالغ سن ، حالة عاملإلا تعد 
  .اعد النسبيقموافقة العامل مشروطة في الت

رر من مك 6و 6م 
 241 2013 2 الاجتماعیة 12-83القانون 

  لحساب معاش التقاعد، تدخل فترة الخدمة الوطنیة في حساب سنوات العمل الفعلي
  .لم یستثن القانون فترة الخدمة الوطنیة من حق الاستفادة من التقاعد النسبي

من  11مكرر و 6و 6م 
                      12-83القانون 

  من الأمر  2وم 
97-13  

 289 2014 1  الاجتماعیة

  

تقدیر إیراد الأجر 
الوطني الأدنى 

 المضمون

الأجر الوطني الأدنى المضمون بشأن تعویضات حوادث العمل في المجالات غیر  إیرادمن المقرر قانونا أن اعتماد تقدیر 
حادث أقل من الأجر الوطني الأدنى عشر التي سبقت ال ىثنهر الاالزراعیة إذا كان الأجر المقبوض من الضحیة خلال الأش

  .  المضمون تكون العبرة منه بتاریخ وقوع الحادث ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
أیدوا الحكم المستأنف لدیهم القاضي باعتماد تقدیر إیراد الأجر الوطني  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون .  نى المضمون وقت صدور الحكم، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانونالأد
  .  فیه

  من الأمر 49م 
 66-183 

 145 1990 2 الاجتماعیة

  

 من ق ا 72م   .على ممارسة التقدیم الحضانة لامن قانون الأسرة، على ممارسة  72یقتصر تطبیق نص المادة  تقدیم
سرة شؤون الأ

 158 2015 2 المواریثو 

  
 137 2013 2 المدنیة من ق م 236م   .لا یمكن للقاضي الحكم بتقسیط مبلغ الدین، إلا بناء على الرغبة المشتركة للطرفین تقسیط مبلغ الدین

  

 تقلید
  ،لا تمس الوقائع السابقة لتسجیل طلب براءة الاختراع بالحقوق الناجمة عن البراءة

عد تبلیغ نسخة رسمیة من الاختراع بباستثناء الوقائع الحاصلة ، صدور حكم حتى و لو في الجانب المدني إلىن تؤدي أو لا یمكن 
  .مصحوبة بطلب براءة الاختراع للشخص المنسوب التقلید الیه

من  35و 32، 31م 
المرسوم التشریعي 

93-17 
 357 2009 1 الجنح والمخالفات

  

 یةتقلید أوراق نقد
لا یحول الحكم بالبراءة من جنحة تقلید أوراق نقدیة، دون قیام الخطأ المدني المستوجب التعویض والمتمثل في الفعل الضار الناجم 

  .عن عرض وصرف نقود مـزورة
  

من ق م                124م 
من قانون النقد        8وم 

 والقرض
 217 2006 2 المدنیة

  

  تقلید بالاستیراد
  .د إنتاج منتوج مقلد، مساسا بالحقوق الاستئثاریة لمالك العلامة، وبالتالي تقلیدایعد مجر 

  .یعد تقلیدا بالاستیراد، استیراد بضاعة بعلامة محمیة في الجزائر ومنتَجة في الخارج، بنفس العلامة وبدون ترخیص من مالكها
من ، 29، 28، 26م 

 449 2015 1  الجنح و المخالفات  06- 03الأمر 
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 قلید علامة تجاریةت

النصوص دلة المتوفرة و في ضوء الأ، لى المتهمإسنادها إركان الجریمة و طرق أبراز إ، في جریمة تقلید علامة تجاریة، یجب
  .القانونیة واجبة التطبیق

  من الأمر 26م 
 400 2013 1 الجنح والمخالفات 03-06 

 الأصلیةله لا یمیز بین السلعة المحدث لبسا لدى المستهلك و یجع، يیشكل جریمة تقلید علامة مسجلة التماثل المرئي و النطق
  بین السلعة المقلدةو 

من الأمر  26و 3م 
03-06  

 413 2014 1  الجنح والمخالفات

  
تقلید مصنف أدبي أو 

  .و فنيأدبي أهو المختص نوعیا لتعویض الضرر الناجم عن جریمة تقلید مصنف ، القاضي المدني فني
 151و 144، 143م 

 349 2008 1 الجنح والمخالفات 05-03من الأمر 

  

 تقلید وتزویر

المساس  -الكشف غیر المشروع عن مصنف أو أداء فني،- :یعـد مرتكبا جنحة التقلید والتزویر كل من یقوم بالأعمال الآتیـة 
استیراد  -سخ مقلدة ومزورة، استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأسالیب في شكل ن - بسلامة مصنف أو أداء فني، 

تأجیر مصنف أو أداء فني مقلد أو مـزور أو  -بیع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني،  -نسخ مقلدة ومزورة أو تصدیرها، 
  .عرضه للتـداول

من الأمر  149م 
 571 2006 2 الجنح والمخالفات 97-10

  

تقلید وبیع طوابع 
 جبائیة

لا معاقب علیها، كل تقلید لخاتم أو طابع أو علامة لأیة سلطة بغرض استعمالها وكذا كل تقلید من المقرر قانونا أنها تعد أفعا
أن الطاعنین كانا من بین عصابة  -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت . لطوابع مالیة لأجل استعمالها أو بیعها أو ترویجها 

ي هي من احتكار الدیوان الوطني لحقوق المؤلف، فإن قضاة المجلس منظمة تعمل على تقلید وبیع الطوابع الجبائیة المزورة الت
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن  .بإدانتهم على أساس جنحة التقلید قد أصابوا في تطبیق القانون 

 257 1993 4 الجنح والمخالفات من ق ع 209م 

  

تقلید وتزویر في 
 مصنف فني

لحقوق المؤلف والحقـوق المجاورة، على ترخیص استغلال مصنف، مرتكبا جنحة التقلید لا یعد المتحصل، من الدیوان الوطني 
 .والتزویر
  

من  149و 134م 
                       10- 97الأمر 
 05-03والأمر 

 357 2009 2 الجنح والمخالفات

  

  
  

  تقلیص عدد العمال
  
  

وذلك بعد موافقة كل  اقتصادیةتخدمة التقلیل من عدد العمال إذا بررت هذا الإجراء أسباب من المقرر قانونا أنه یمكن للهیئة المس
وسوء تطبیق  بانعداممن مفتشیة العمل ولجنة التأدیب التابعة للمؤسسة المستخدمة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه 

إجراء فصل الأجیر عن العمل وقع إثر التخفیض من عدد  أن -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت .  القانون غیر مؤسس
العمال بعد موافقة كل من مفتشیة العمل ولجنة التأدیب التابعة للمؤسسة، فإن قضاة المجلس الذین كرسوا حقه في أجوره وفي 

متى كان الأمر كذلك و .  المتفق علیها مع المؤسسة ورفض طلبه الرامي إلى إرجاعه إلى عمله طبقوا صحیح القانون التعویضات
  .        استوجب رفض الطعن

 129 1992 2 الاجتماعیة اجتهاد قضائي
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 تقلیص عدد العمال

لا تختلف عملیة التقلیص في جوهرها عن عملیة التسریح لأنها تشكل فك العلاقة التعاقدیة بالإرادة المنفردة للمستخدم ولیس لها 
والمرسوم  11- 90نها تخضع للقواعد المنصوص علیها في القانون إ ملیة التسریح في إطار التقلیص إذطابعا قانونیا متمیزا لع

لتقدیر شرعیة إجراء التقلیص هو قضاء  11-90من القانون  90و 71و 70فاعتماد المحكمة على المواد   09-94التشریعي رقم 
  .  مؤسس قانونا

من  96و 71، 70م 
 11-90القانون 

 167 2001 2 الاجتماعیة

لما قامت بتوظیفات جدیدة دون إعطاء الأسبقیة للعمال الذین  11-90من ق  69أحكام المادة ) الإنجاز  مؤسسة(لفت الطاعنة خا
   .شملتهم عملیة التقلیص

من القانون  69م 
 215 2003 1 الاجتماعیة 90-11

  
تقلیص عدد العمال 
 لأسباب اقتصادیة 

 .م لأسباب اقتصادیة قد راعى الإجراءات المنصوص علیها قانوناالتقلیص الذي ت اعتبرتلم تخطئ المحكمة في تطبیق القانون لما 
  

 307 2002 2 الاجتماعیة 04- 94المرسوم 

  

تقلیل من شأن 
 الأحكام القضائیة 

من المقرر قانونا أن یسأل جزائیا كل شخص قام بأفعال أو أقوال أو كتابات علنیة، الغرض منها التقلیل من شأن الأحكام 
من  الاستیلاءقاموا بأفعال تتمثل في  -في قضیة الحال- ومتى ثبت أن الطاعنین.واستقلالهاس بسلطة القضاء القضائیة، أو المس

جدید على الأرض وحرثها، بعد تنفیذ القرار، دون مبالاة واحترام لما أقرته السلطة القضائیة في أحكامها النهائیة، فإن عناصر 
 . ثار من قبلهم بمخالفة القانون غیر مؤسس ویرفضالتهمة المتابعین بها مكتملة، وأن الدفع الم

  

 من ق ع 147/2م 
والمرسوم التنفیذي 

89-129 
 213 1996 1 الجنح والمخالفات

الثابت من القرار المطعون فیه أنه تم إدانة المتهم من أجل جنحة التقلیل من شأن الأحكام القضائیة دون إبراز عناصر هذه التهمة 
 .الأساس القانوني  وانعدامالتسبیب  لانعدامیجعله معرضا  في أسباب القرار مما

  
 412 2001 2 الجنح والمخالفات من ق ع 147م 

من قانون العقوبات المتعلقة بالتقلیل من شأن الأحكام القضائیة یجب قیام الأفعال  147من المقرر قانونا أنه لتطبیق أحكام المادة 
ولما ثبت من . ن الغرض منها التأثیر على أحكام القضاة و المساس بسلطة القضاء أو استقلالهوالأقوال والكتابات العلنیة التي یكو 

استعجالي یقضي بوقف البناء تم إلغاؤه من طرف المجلس وبالتالي فإن رفض تنفیذ  أوراق الطعن أن النزاع مدني صدر بشأنه أمر
 . ةیخضع لجهات قضائیة مدنیة ولا یشكل الجنحة المذكور  هذا الأمر

  

 الجنح والمخالفات من ق ع 147م 
 - عدد خاص 

 213 2002 1الجزء 

إن القرار الذي لم یبرز أو یحدد الأفعال المنسوبة للمتهمین لإثبات أركان جنحة التقلیل من شأن أحكام قضائیة هو قضاء مشوب 
مة المذكورة بل یخول للمتضرر حق إلى حكم إن وجد لا یشكل في حد ذاته الجری الامتثالبالقصور في التسبیب  لأن عدم 

 . من قانون الإجراءات المدنیة 340المطالبة بالتعویض كما هو مبین في المادة 
  

 الجنح والمخالفات من ق ع 147م 
 - عدد خاص 

 239 2002 1الجزء 

 .رفض تنفیذ الحكم القضائي، لا یشكل جریمة التقلیل من شأن الأحكام القضائیة
  

 461 2004 2 والمخالفاتالجنح  من ق ع 147م 
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 تكلیف بالحضور 

ه بالدعوى افتراض علم أو بالاستدعاءمن المقرر أن الشخص لا یعتبر متغیبا عن الحكم ویحكم علیه بهذه الصفة إلا إذا توصل 
فإن القضاء بما  وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة،  ومن ثم 22للقواعد المنصوص علیها في المادة  اإتباعالمرفوعة علیه،  

أن الحكم القاضي بالتطلیق المؤید  -في قضیة الحال  -لما كان الثابت.   یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة للإجراءات
بقرار المجلس لم یتبین منه استلام الطاعن للاستدعاء ومن ثم یعتبر غیر عالم بالدعوى مع غیاب توفر الإجـراءات القانونیـة 

ومتى كان كذلك استوجب نقض . خرقوا القواعد الجوهریة في الإجراءات) ق إ م(وما بعدها من  22ـوص علیها بالمـواد المنص
  . القرار المطعون فیه

وما بعدها من  22م 
 ق ا م

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 1991 50 

لف عن الحضور بغیر إبداء عذر مقبول محاكمة من المقرر قانونا انه تعتبر محاكمة المتهم المبلغ بالحضور شخصیا والمتخ
- ولما كان ثابتا .، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفته للقانون في غیر محله یستوجب رفضهاعتباریةحضوریة 

اعتبارهم أن المتهم تغیب عن الجلسة رغم استدعائه شخصیا ولم یقدم عذرا مقبولا، فإن قضاة المجلس عند - في قضیة الحال 
 .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .أحسنوا تطبیق القانون اعتباریةالمحاكمة حضوریة 

  

 211 1993 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 345م 

من شأنه حرمان أطراف ، لما هو محدد في التكلیف بالحضور خلافا ،المقیدة فیها قضیة الطاعن ،تقدیم ساعة انعقاد الجلسة
  .جراءات ما یعد خرقا لقاعدة جوهریة في الإبداء دفاعهم وهو إالخصومة من 

  
  341  2017  1 الجنح والمخالفات  من ق ا ج 440/2

  

تكلیف مباشر 
 بالحضور 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، وبدون ترخیص من  337یمكن المدعي المدني، في الحالات الخمس المذكورة في المادة  
ومنها (المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة، ولا یمكنه القیام بذلك في الحالات الأخرى غیر المذكورة  النیابة العامة، تكلیف

  .، إلا بترخیص من النیابة العامـة)الوشایة الكاذبة
  

مكرر من ق  337م 
 335 2008 1 الجنح والمخالفات ا ج

عینـا للحصول على ترخیص النیابة العامة، للقیام بالتكلیف مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، شكلا م 337لم تحدد المادة 
  .المباشـر بالحضـور، في الحالات التي تتطلب الترخیص

  

  مكرر  337م 
  370  2009  1  الجنح والمخالفات  من ق ا ج

  

لحادث، للإبلاغ به وتفویضه، بالمكتب الموحد في البلد الذي وقع فیه ا بالاتصالیلتزم المؤمن له، عند وقوع حادث مرور بالخارج،  تكوین
  .باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المعمول بها في هذا البلد

من المرسوم  3و 1م 
  .363-83رقم 
من  100/2م 

المرسوم التنفیذي 
89-254  

  50  2016  2  المدنیة
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 تكوین جمعیة أشرار
 

لمرافعة، یتلو الأسئلة الموضوعة ویوضع سؤال عن كل إذا كان القانون یشترط أنه عندما یقرر رئیس محكمة الجنایات إقفال باب ا
واقعة معینة في منطوق الإحالة، ویكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل ومتمیز، 

علیه  وكذلك تطرح الأسئلة الخاصة بالظروف  المخففة، فإن القضاء بخلاف هذا الحكم یعد خطأ في تطبیق القانون ویترتب
إذا كان من الثابت أن عدة متهمین أحیلوا من أجل جریمة تكوین جمعیة أشرار، وأن محكمة الجنایات طرحت سؤالا  - .  النقض

واحدا بالنسبة لكل واحد من المتهمین الأربعة حول هذه التهمة في حین أن السؤال لا یتضمن جمیع أركان الجریمة المنسوبة إلى 
الغرض من هذا الاتفاق تحضیر أو  -2. حصول تفاهم أو اتفاق بین شخصین أو أكثر -1:ربعة ومنهاكل واحد من المتهمین الأ

وإذا كان من -. وأن عدم ذكر العنصرین في صلب السؤال یكون موجبا لنقض الحكم. ارتكاب جنایة ضد الأشخاص أو الأموال
صة بالظروف المخففة لم تطرح على محكمة الجنایات مما المتبین كذلك من ورقة الأسئلة والحكم المطعون فیه أن الأسئلة الخا

 .  وللقضاء بما یخالف هذا المبدأ القانوني، یستوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه. یترتب عنه إخلالا بخرق أحكام قانونیة
  

من  177و 176م  
  ع    ق

 309و 305وم     
 من ق ا ج

 316 1989 1 الجنائیة

  :الجریمـةلرئیسي المطروح بخصوص جنایة تكوین جمعیة أشرار، جمیع أركان یجب أن یتضمن السؤال ا
  . الاتفاق المشترك بین شخصین أو أكثـر - 1

 . الغرض المتوخى، وهو ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات - 2
  

  من  177و 176م 
 353 2008 2 الجنائیة ق ع

  
رتكاب جنح، إلا إذا كانت الجنحة المراد ارتكابها معاقبا علیها بخمس سنوات لا تقوم المتابعة، من أجل تكوین جمعیة أشرار لا

  .، على الأقلاحبس
  .یشكّل خطأً في تطبیق قانون العقوبات، متابعة أشخاص بتكوین جمعیة أشرار، لارتكاب جریمة النصب

  

 372، 177، 176م 
  من ق ع

-04من ق رقم  6م 
15   

 442 2015 1  الجنح و المخالفات

  

 ییف العقدتك

  
من المقرر قانونا أن الحرفي هو كل شخص یملك مؤهلات مهنیة ثابتة بشهادات تأهیلیة ومسجل في سجل الصناعات الیدویة 

ولما كان من الثابت في قضیة .    والحرفیة في البلدیة المقیم بها، ومن ثم فإن النعي على القرار بخرقه القانون في غیر محله
على القرار المطعون فیه الخطأ في تكییف العقد الذي یربطها بالمطعون ضده، وقضاة المجلس بتقریرهم  الحال أن الطاعنة تنعى

سجل  -أن العلاقة التي تربط الطرفین هي علاقة تجاریة ولیست حرفیة، اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المطعون ضده
ومتى كان كذلك استوجب رفض . قین القانون التطبیق الصحیحنوا مطبكا وعلى مالهم من سلطة تقدیریة في تقدیر الوقائع -تجاري

 . الطعن
  

 93 1992 2 التجاریة والبحریة 230- 88المرسوم 
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ب ظروف وملابسات ارتكابها، متى كان من المتفق علیه قانونا وقضاء أن الوقائع تكیف في إطارها القانوني حس
من قانون  354، أو المادة 353فإن كانت سرقة مثلا وتوفرت بشأنها العناصر المنصوص علیها في المادة 

العقوبات  كیفت بأنها جنایة سرقة موصوفة ولا یغیر من هذا التكییف أي عامل آخر، فإن الحكم بخلاف هذا 
ائع جنایة إلى جنحة على أساس الظروف الاجتماعیة للمتهمین المبدأ یعد خرقا للقانون إن إعادة تكییف وق

ووجودهم بالخدمة الوطنیة، لا یعد تعلیلا قانونیا ولا یغیر من إعادة تكییف الأفعال المنسوبة للمتهمین أي عامل أو 
  . وعلیه یستوجب نقض القرار الذي أسس قضاءه على ظروف شخصیة بإعادة تكییف الوقائع.ظرف شخصي آخر 

من  354و  353م 
  ق ع 

 من ق ا ج 500م 
 306 1989 2 الجنح والمخالفات

قضاة  أماممتى كان من المقرر قانونا أن تكییف الوقائع ینبغي أن یستمد من حقیقة الوقائع المطروحة -1
واجهة الموضوع بما لهم من سلطة تقدیریة في ذلك، وكان من المقرر كذلك أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافیة لم

دفوع في الدعوى، فإن هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب  ما قدم من أدلة وما أبدى من طلبات و
إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف قرروا إعادة تكییف الوقائع من تهمة تحطیم ملك الغیر، .  لانعدامه المساوي

 450رار بممتلكات الغیر، المنوه والمعاقب علیها بالمادة ق ع إلى تهمة الإض 407المنوه والمعاقب علیها بالمادة 
فإنه كان من الواجب علیهم ذكر  - الأولصواب الحكم -من نفس القانون بدون ذكر أي سبب مع الاكتفاء بالقول 

 لم تكن واردة-تحطیم  ملك الغیر - الأولىالداعیة لإعادة تكییف الوقائع ولا یكفي القول من أن الجنحة  الأسباب
نظرا لعدم انطباقها على الفعل المنسوب إلى المتهم، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار تأسیسا على هذا الوجه 

  .المطعون به من النیابة العامة 
متى كان من المقرر قانونا، أنه یعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة أیام إلى -2 

یة، وكان من المقرر أیضا أنه یعاقب على مخالفة الأضرار بممتلكات منقولة للغیر ثلاثة أشهر مع غرامة مال
إذا . بالحبس لمدة عشرة أیام على الأكثر، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذه المبادئ القانونیة یعد خرقا للقانون

ا ضد الطاعن، رغم كونهم كان الثابت إن قضاة الاستئناف أیدوا الحكم المستأنف القاضي بعقوبة ستة أشهر حبس
ق ع إلى  407أمروا بإعادة تكییف الوقائع فیما یتعلق بجنحة تحطیم ملك الغیر، المنوه والمعاقب علیها بالمادة 

من نفس القانون، ولذلك فإن أقصى عقوبة  450مخالفة الإضرار بممتلكات الغیر، المنوه والمعاقب علیها بالمادة 
أشهر حبسا، وهي أقل من تلك التي أدین بها الطاعن، فإنه كان على هؤلاء القضاة  بعد إعادة التكییف تكون ثلاثة

على عقوبة ستة أشهر لو أنهم لم یتعرضوا إلى إعادة تكییف وقائع جنحة تحطیم ملك الغیر إلى المخالفة  الإبقاء
قصى المقرر قانونا للعقوبة، على هذه العقوبة یعد تجاوزا للحد الأ الإبقاءالمشار إلیها أعلاه، وما دام كذلك فإن 

  . مما یستوجب معه نقض القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن المحكوم علیه

 266 1989 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

247 
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طلبات و دفوع أحد من المقرر قانونا أنه إذا كانت أسباب القرار لا تكفي لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من 
  .    الأطراف فإن هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب والتناقض فیما قضى به من مقتضیات

أن المتهم معروف بتعاطیه السحر تقدم إلى سكن الزوج بطلب من هذا الأخیر قصد معالجته  - في قضیة الحال -لما كان ثابتا 
بقضائها أن  الاتهاملیلة البناء بها واغتنم هذه الفرصة لیتصل بها جنسیا فإن غرفة  لإمكانیة قدرته على مباشرة زوجته العروس

الوقائع لا تكون جنایة هتك عرض وإنما تكون جنحة فعل علني مخل بالحیاء اعتمادا على أن العلاقة الجنسیة قد تمت برضا 
ا بقضائها كما فعلت كان قرارها  مشوبا بالقصور في عناصر هذه الجنحة، فإنه الزوجة وموافقة زوجها بخلاف الواقع ودون توافر
  .ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. التسبیب والتناقض في المقتضیات

 247 1990 2 الجنائیة من ق ا ج 379م 

أطراف القضیة من إبداء رأیهم في نه على الجهة القضائیة التي تعید تكییف التهمة أن تمكن أقضاء  من المستقر علیه فقها و
 - ولما كان ثابتا. التكییف الجدید قبل الفصل فیه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة للإجراءات

دون أن  أن قضاة الموضوع أعادوا تكییف التهمة من جنحة العصیان إلى جنحة التعدي على الملكیة العقاریة - في قضیة الحال
كذلك  یمكنوا أطراف القضیة من إبداء رأیهم قبل الفصل فیها یكونوا قد خرقوا القواعد الجوهریة في الإجراءات ومتى كان الأمر

  .استوجب رفض القرار المطعون فیه

 200 1992 4 الجنح والمخالفات اجتهاد قضائي

الوقائع تحمل وصفا قانونیا غیر الوصف القانوني المعطى لها ، فإنه  أن الاتهاممن المستقر علیه قانونا وقضاء أنه إذا تبین لغرفة 
.  یجب علیها إعطاء تلك الوقائع التكییف القانوني الصحیح، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

جه الدعوى ضد المتهم من أجل تحریض قاصرة القاضي بانتفاء و  الاتهامأن قرار غرفة  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت 
ومتى كان كذلك .  على الفسق بالرغم من أن الوقائع تحمل وصفا قانونیا آخرا معاقب علیها، تكون قد أخطأت في تطبیق القانون

  .   المطعون فیه استوجب نقض القرار

 264 1993 3 الجنائیة اجتهاد قضائي

ائع مسألة موضوعیة تدخل ضمن السلطة التقدیریة للقاضي، طالما كان هذا التكییف مبرر من المستقر علیه قضاء أن تكییف الوق
بتعلیل كاف وفقا للقانون، ومن ثم فإن قضاة المجلس انطلاقا من تعلیلهم أثبتوا تهمة العصیان في حق المتهم، فإن نعي الطاعن 

  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .سس یستوجب رفضهعلى القرار المطعون فیه بخرق الأشكال الجوهریة للإجراءات غیر مؤ 
 309 1993 3 الجنح والمخالفات اجتهاد قضائي

إن قضاة الموضوع في مواد الجنح لیسوا ملزمین قانونا بفتح باب المناقشات مع الأطراف حول إعادة تكییف الوقائع المعروضة 
  . علیهم

هو من المسائل الموضوعیة التي یختص بها قضاة المحاكم والمجالس القضائیة ولا  ومن الثابت كذلك فقها وقانونا أن تقدیر الوقائع
  .رقابة للمحكمة العلیا علیهم بشأنها مادام جاءت أحكامهم وقراراتهم معللة تعلیلا كافیا

 344 2001 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 

 405 2004 2 الجنائیة من ق ا ج 379م   .النسبة لمتهم آخرلا یكیف نفس الفعل الواحد بجنایة بالنسبة لمتهم وبجنحة ب
 237 2008 2 التجاریة والبحریة من ق م 338م    .لا یجوز للقضاة، عند إعادة السیر بالقضیة بعد الخبرة، مراجعة الوصف القانوني للنزاع، الوارد في الحكم الآمر بها

والمتاجرة  الاستیرادجنایة (بإعادة تكییف فعل من وصفه الأشد  الاتهام من قانون العقوبات، قیام غرفة 32یعد خرقا للمادة 
 ).جنحة استیراد البارود الأجنبي(إلى وصف أخف ) بالذخیرة

  

من ق ع              32م 
    06- 97والقانون 

وقانون الضرائب غیر 
 المباشرة

 279 2010 1 الجنائیة
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إیجار، مكرس بحكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي فیه، بعقـد عاریة، إعتمادا على تصریح شرفي  یمكن إعادة تكییف عقد لا تكییف عقد الإیجار
 313 2007 1 الاجتماعیة من ق م 338م   یتضمن شهادة شهـود

  

 تكییف عقد العمل

المدة إلى عقد لا یكفي استناد قاضي الموضوع إلى أن المنصب محل العقد منصب دائم لإعادة تكییف عقد العمل من عقد محدد 
  . غیر محدد المدة

من  12و 11م 
 119 2004 1 الاجتماعیة 11-90القانون 

ترفع دعوى إعادة تكییف عقد العمل، من عقد محدد المـدة إلى عقد غیر محدد المدة أثناء سریان العقد ولیس بعد تنفیذه بدون تحفظ 
  .مدتـه وانتهاء

من  14و 12م 
 403 2009 1  الاجتماعیة  11-90القانون 

  

 تكییف غرفة الاتهام

 352 2009 2 الجنائیة من ق ا ج 306م   .شریطة عـدم الخروج عن نطاق الوقائع المحقق فیهـا الاتهامیحق لمحكمة الجنایات تعدیل تكییف غرفة 
 .یجب أن تكون مناقشة الوقائع موضوعیة ومستساغة قانونا

ها تنزف دما، یعبر عن محاولة القتل والذي لم یحدث، نتیجة ظروف طعن الضحیة بالسكین في مكان حساس من الجسم وترك
  .خارجة عن إرادة الفاعل

  281  2015  2  الجنائیة  من ق ع 264م 

  .إعطاء الوصف الصحیح للوقائع شرط لصحة القرار
  .قانونالاكتفاء بالقول أن الوقائع تشكل جنحة السرقة، دون التطرق إلى مناقشة ظروف هذه الجریمة، مخالفة لل

 4، 3، 2، 353/1م 
  من ق ع 354/2و 

  284  2015  2  الجنائیة

  
 
 

 
 
 

  تلاوة التقریر
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أن الترتیب الزمني المتعاقب لإجراءات تلاوة التقریر في جلسة المرافعات ووضع القضیة في المداولة وتحدید 
. لجوهریة للإجراءات، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد مخالفة صریحة للقانونجلسة النطق بالقرار تعتبر من القواعد ا

أن المستشار المقرر تلا تقریره المكتوب في نفس الیوم الذي صدر فیه القرار یعد مخالفة  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت 
ومتى .  ، كما فعل، خرق القواعد الجوهریة في الإجراءاتمن ق إ م، فإن المجلس القضائي بقضائه 142و140صریحة للمادتین 

  .كان كذلك استوجب نقض القرار

   142و 140م 
 12 1990 2 المدنیة من ق ا م

و من ثم فان القرار الذي لم یشر ، متى كان مقرر انه یفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقریر شفوي من احد المستشارین
 268 1990 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 431م   .جوهري لإجراءیعد انتهاك ، تشار في الجلسةتلاوة تقریر المس إلى

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن القاضي الذي یقدم تقریره في الجلسة یعد بالضرورة جزء لا  431متى نصت أحكام المادة 
وقع تحت  وإلاالتقریر في القرار  بإعدادذكر اسم القاضي المكلف یتجزء من الجهة القضائیة المدعوة للفصل في القضیة كما یجب 

أن عدم  -في قضیة الحال -و لما كان الثابت . طائلة البطلان، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
شار الذي كان حاضرا یوم تلاوة التقریر هو كان المست إذاذكر اسم المستشار المقرر في القرار المطعون فیه لا یسمح بمعرفة ما 

نفسه الذي حضر یوم النطق بالقرار، ویحول دون إعمال المجلس الأعلى رقابته بخصوص قانونیة تشكیلة الجهة القضائیة التي 
  . أصدرت القرار المطعون فیه وعلیه فان النعي على هذا الوجه سدید

 298 1991 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 431م 
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ومن ثم فإن الحكم بما .  متى كان من المقرر قانونا أن یفصل المجلس في القضیة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقریر المستشار
في قضیة الحال لما فصلوا  الاتهاملما كان من الثابت أن قضاة غرفة .  یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لقواعد جوهریة في الإجراءات

ومتى كان كذلك استوجب .  في غیاب المستشارة المقررة یكونوا قد خرقوا قواعد جوهریة في الإجراءاتفي القرار المطعون فیه 
  .                             نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 177 1992 1 الجنائیة من ق ا ج 184م 

  

 تلبس

شخص المقبوض علیه في جنحة متلبس بها إلى حقه في متى كان من المقرر قانونا، أن رئیس محكمة الجنح یقوم بتنبیه ال- 1
دفاعه وینوه في الحكم عن هذا التنبیه الذي قام به الرئیس وعن إجابة المتهم بشأنه، فإن القضاء بما یخالف  لإعدادطلب مهلة 

نف لم یتضمن الإشارة إلى أن إذا كان الثابت إن الحكم المستأ. أحكام هذا المبدأ یعد إغفالا عن إجراءات جوهریة من النظام العام 
دفاعه، فإن قضاة  لإعدادمحكمة الجنح في حالة تلبس إلى حقه في طلب مهلة  أمامرئیس الجلسة كان قد نبه المتهم المحال 

ومتى كان هذا السهو یشكل مساسا بحقوق الدفاع فإنه یستوجب نقض . غفلوا عن مراعاة أحكام هذه القاعدة القانونیةأالاستئناف 
  . الأعلىار المطعون فیه بصورة تلقائیة من المجلس القر 

  

 257 1989 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 338م 

من المقرر قانونا، أن للنیابة حق ممارسة  إجراءات المتابعة في حالة التلبس دون معقب، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون 
أن النیابة قدرت ظروف وقوع -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت. ر محله فیه، بخرقه للقواعد الجوهریة للإجراءات، في غی
ومتى كان . ولا یجوز للمتهم مناقشة الإجراء الذي قامت به النیابة  اختصاصاتهاالجریمة لقیام حالة التلبس، وهذا یدخل ضمن 

 . كذلك، استوجب رفض الطعن الأمر
  

من ق ا  333و 41م 
 ج

 206 1992 1 الجنح والمخالفات

  

 تمثیل الدولة

المحكمة العلیا وان ذلك مشروط بضرورة تمثیلها  أمامالتداعي  أثناءالدولة معفاة من وجوب تمثیلها بمحامي  أنمن المقرر قانونا 
 أن -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت .  مخالفا للقانون اعتبرمن طرف الوكیل القضائي للخزینة ومتى لم یتحقق الشرط 

المذكرة دون  أمضىقد شكلت طعنها بواسطة مدیرها العام الذي  - المدعیة في الطعن  - مؤسسة أشغال الطرق لولایة الجزائر 
 . تمثیلها من طرف الوكیل القضائي للخزینة یعد غیر كافیا ویستوجب عدم قبوله

  

 114 1993 4 الاجتماعیة من ق ا م 239م 

             

 تمثیل شركة أجنبیة

مارس  مهنة ممثل أو مندوب أو وكیل لحساب مؤسسة شخص طبیعي ذي جنسیة جزائریة أن یقانونا أنه لا یجوز لأي  من المقرر
أجنبیة في إطار علاقاتها مع الجزائر، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للتنظیم المتعلق باحتكار الدولة للتجارة 

أن المتهم  مارس  في الجزائر دور ممثل لشركتین أجنبیتین في علاقتهما مع الجزائر -ة الحال في قضی-الخارجیة ولما كان ثابتا 
 .كذلك، استوجب نقض القرار ومتى كان الأمر.فإن قضاة المجلس الذین حكموا ببراءة المتهم یكونوا قد خالفوا القانون 

  

من القانون  20/2م 
78-02 

 211 1992 3 الجنح والمخالفات
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 عقد رسميتمزیق 
  العمومیةصلاحیات السلطة ، بهذه الصفة، یتصرف لحساب الدولة و یملك، المعین من طرف وزیر العدل، الموثق

  العقد التوثیقي عقد من عقود السلطة العمومیة
  .للسلطات العمومیة و تكتسیان صفة الوصف الجنائي أصلیةحرقا لعقود  أو إتلافاحرق عقد توثیقي  أو إتلافتعد واقعتنا 

من ق ع               409م 
من قانون تنظیم  3وم 

 مهنة التوثیق
 401 2014 2 الجنائیة

  

تملص من الرسم 
 على القیمة المضافة

، مهما كان المبلغ المراد استرجاعه وعدد السنوات، ذات 2005تعد جریمة التملص من الرسم على القیمة المضافة جنحة، قبل سنة 
 .الصلة
  

قانون الضرائب 
مباشرة     وقانون ال

الرسم على رقم 
الأعمال                     

من قانون  33وم 
 2005المالیة لسنة 

 316 2010 2 الجنائیة

  

 تموین بالكهرباء
یعد مخالفا القانون، رفض موزّع الكهرباء والغاز تزوید المستأجر الجدید بالكهرباء، لوجود زبون سابق، مدین للموزع، بخصـوص 

 .كنـةنفس الأم
  

من المرسوم  4/5م 
 216 2009 2 التجاریة والبحریة 194-02التنفیذي 

  

 تمییز بین العمال
ویخضعون لنفس  الحالة والوضعیة، إلا إذا كان العمال في نفس 11-90من القانون  17لا تمییز بین العمال، بمفهوم المادة 

 . الشروط المهنیة
  

من القانون  17م 
 235 2005 2 الاجتماعیة 90-11

  

 
تنازع القوانین من 

  حیث الزمان
  

  
 

تصیر واجبة  فإنهامن القانون التجاري، تتعلقان بأشكال وإجراءات جوهریة،  191و 173متى كان مقررا قانونا، أن أحكام المادتین 
قانون التجاري حیز التطبیق حال بدء سریان مفعول القانون التجاري حتى على القضایا التي لها صلة بعقود أبرمت قبل دخول ال

لما كان من .  رفضه ویستوجبالتنفیذ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون والخطأ في تطبیقه، غیر سدید 
 15أن الرسالة الموجهة من الطاعن إلى المطعون ضده لإخلاء المحل التجاري صدرت بتاریخ  -في قضیة الحال - الثابت
من القانون  191و 173الذین طبقوا المادتین  الاستئنافدخول القانون التجاري حیز التنفیذ، فإن قضاة ، أي بعد 1975أكتوبر

 . ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.  في تطبیقه یخطئواالتجاري على النزاع لم یخرقوا القانون ولم 
  

  من ق م      7م 
من  191و 173وم   

 القانون التجاري
 109 1990 3 التجاریة والبحریة

من القانون  02المادة   .اءات المدنیة والإداریة بأثر فورير یسري قانون الإج
  .المدني 

  204  2017  1  التجاریة والبحریة
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والوصیة،  وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت،  قانون الهالك أو الموصى أو من من المقرر قانونا أنه یسري على المیراث،  
 - ولما كان من الثابت . صدر منه التصرف وقت موته،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

نون الهالك أو الموصى باعتباره جزائري مسلم یكون أن المجلس باعتماده على القانون الفرنسي دون مراعاة قا - في قضیة الحال 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  قد أخطأ في تطبیق القانون وخرق أحكام الشریعة الإسلامیة
  

 من ق م 16/1م 
الأحوال الشخصیة 

 79 1991 2 والمواریث

یترتب علیها من حضانة وحق الزیارة یعود لمقر السكن الزوجي، من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي في دعوى الطلاق وما 
  .ومن المقرر أیضا أن القانون الواجب التطبیق على انحلال الزواج هو القانون الوطني للزوج

  
الأحوال الشخصیة   من ق ا م 8م 

  والمواریث
3  1993  91  

  
مسكن  اختصاصهاالمحكمة التي تقع في دائرة  أمامرفع العودة إلى مسكن الزوجیة ت أودعاوى الطلاق  أنمن المقرر قانونا 

. الزوج وقت رفع الدعوى إلیه،  فیسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ینتمي أجنبيببلد  الإقامةفي حالة  أماالزوجیة،  
تخلي والامتناع على الفصل في یمكن ال ، فانه لا  أجنبيان طرفي النزاع یقیمان في بلد -في قضیة الحال- ولما كان من الثابت 

القضاء الجزائري  اختصاصالنزاع القائم بین جزائریین لصالح قضاة أجانب وإن بإجابة قضاة الموضوع على الدفع المتعلق بعدم 
  .مما یستوجب رفض الطعن. قد أعطوا تعلیلا كافیا لقرارهم یكونوا

  

من ق ا م                 8م 
  من ق م 12وم 

صیة الأحوال الشخ
  63  1994  1  والمواریث

  
ولما تبین أن موضوع النزاع  لتزامللا المنشئغیر التعاقدیة قانون البلد وقع فیه الفعل  الالتزاماتمن المقرر قانونا أنه یسري على 

بالغة الحالي یتعلق بوضوح بتعویضات مدنیة تتحملها الخزینة الفرنسیة بصفتها مسؤولة مدنیا عن حادث مرور أدى إلى أضرار 
هو الواجب التطبیق، وطبقوا مضمونه على الوجه عندما اعتبروا القانون الفرنسي  بالضحیة، فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب

  .الأكمل، مما یتعین رفض الطعن
  

  33  1994  3  المدنیة  من ق م 20م 

  
وأن موطن كل جزائري . ه الزوج وقت رفع الدعوى الزواج القانون الوطني الذي ینتمي إلی انحلالمن المقرر قانونا أنه یسري على 

 -من قضیة الحال  - و لما ثبت .هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي وعند عدم وجود سكنى یحل محله مكان الإقامة العادي
وضوع عندما قضوا مام محكمة جزائریة فإن قضاة المأوطلبا التقاضي  أجنبيجزائري وجزائریة یقیمان مؤقتا ببلد  المتخاصمانأن 
. لة تتعلق بسیادة القانون الوطني ي أمام القضاء الأجنبي وأن المسأالمحلي فإنهم بذلك قد دفعوا الطرفین للتقاض الاختصاصبعدم 

  .مما یتعین نقض وإبطال قرارهم المطعون فیه
  

   36و 12/2م 
  من ق م

  من ق ا م 28وم 

الأحوال الشخصیة 
  123  1995  1  والمواریث
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  حیث المكان

  
  

 

التي یرتبها عقد الزواج فیما یعود  الآثارالزواج على  انعقادیسري قانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت "مقرر شرعا أنهمن  ال
" ومن المقرر أیضا أنه. الزواج القانون الوطني الذي ینتمي إلیه الزوج وقت رفع الدعوى انحلالیسري على ".  منها إلى المال

الزواج  انعقادإذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت  12و 11ده في الأحوال المنصوص علیها في المادتین یسري القانون الجزائري وح
أن  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا .ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذین المبدأین یعد مخالفة للقانون". إلا فیما یخص أهلیة الزوج

القضیة الحالیة المتعلقة بالطلاق بین زوجة جزائریة وزوج إیطالي بدلا من المحكمة لما قضت بتطبیق القانون الإیطالي على 
القانون الجزائري لكون الزوجة جزائریة الأصل لم یثبت نزع جنسیتها الأصلیة منها رسمیا بعد حصولها على الجنسیة الإیطالیة،  

  .طعون فیهومتى كان كذلك استوجب نقض القرار الم. خالفوا القانون وأخطأ وا في تطبیقه

من ق  13و 12/2م 
  م

الأحوال الشخصیة       
  والمواریث

1  2000  167  

 13و  12، 11م   .یسري القانون الجزائري وحده على انحلال الزواج وعلى الآثار المترتبة عنه، إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج
  المعدلة من ق م

شؤون الأسرة 
  والمواریث

1 2016 122 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تنازع في الاختصاص
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نا أنه یتعین على الجهة القضائیة التي تحال إلیها القضیة بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة وذلك فیما متى كان من المقرر قانو 
یتعلق بالنقطة القانونیة التي قطع فیها المجلس، فإن القضاء أو التصرف بخلاف هذا الحكم یعد مخالفا للقانون مما یوجب معه 

ي بین قاضي التحقیق الذي تخلى عن نظر القضیة لصالح قاضي التحقیق إذا كان من الثابت أن النزاع السلب -.  الإبطال
، كان قد فصل فیه من المجلس الأعلى، الذي قرر إبطال أمر الاختصاصالذي أصدر أمرا بعدم  العسكري وبین هذا الأخیر

لمتعین على قاضي التحقیق أن انه كان من ا -.  قاضي التحقیق بالتخلي وإعادة القضیة إلیه من جدید لمتابعة إجراءات التحقیق
إلا أنه امتنع عن إجراء التحقیق وأصدر مرة ثانیة أمرا .  یخضع لقرار المجلس الأعلى فیما یتعلق بالنقطة القانونیة التي فصل فیها

ون تسبیب بتخلیه عن نظر القضیة لصالح قاضي التحقیق العسكري دائما وسببه بأن النیابة العامة التمست منه التنازل والتخلي د
إن هذا التعلیل لا یكفي لتبریر رفض إجراء التحقیق والتخلي عن القضیة، وكان علیه أن یسبب أمره بإقامة الدلیل  -.  آخر

وعلیه یستوجب القضاء  -.   لذلك یكون هذا الأمر مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون ویتعین القضاء بإبطاله -.  القانوني المبرر له
.                      عن قاضي التحقیق وإعادة القضیة إلیه مرة أخرى لإجراء التحقیق فیها طبقا للقانون لي الصادربإبطال أمر التخ

 308 1989 1 الجنائیة من ق ا ج 524م 

م ، یتحقق إذا ما قضت غرفة الاستئنافات الجزائیة بقرار نهائي بعدالاختصاصمتى كان من المقرر قانونا، أن التنازع على 
القسم الاقتصادي لمحكمة الجنایات وقضت غرفة الإتهام التي أحالت إلیها النیابة العامة  وباختصاصفي نظر الدعوى  اختصاصها

من ق إ ج، وذلك بموجب قرار أصبح هو الآخر بدوره نهائیا بصرف النیابة  437، 363الدعوى بعد ذلك بمقتضى المادتین 
من قانون  546لفصل في هذا التنازع یعود للغرفة الجنائیة للمجلس الأعلى طبقا لأحكام المادة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا فإن ا

من ق  437، 363التي تحال علیها الدعوى طبقا للمادتین  الاتهامولما كان الثابت قانونا، أنه على غرفة  -.  الإجراءات الجزائیة
یعود إلى القسم الاقتصادي لمحكمة  الاختصاصختصة، وإذا ما رأت أن إ ج، أن تكیف الأفعال ثم تحیل الدعوى أمام الجهة الم

، باختصاصهالجنایات فإن علیها أن تحیل المتهمین أمامه ولا یمنعها من اتخاذ هذا القرار عدم مطالبة النائب العام لدى هذا القسم 
التابعة  الاتهامإحالة القضیة على غرفة وب الاتهاماستوجب إبطال قرار غرفة  الاختصاصوفصلا في تنازع  -ومتى كان كذلك 

  . مكرر من قانون العقوبات 382ق إ ج والمادة  248/4لمجلس وهران للفصل فیها من جدید طبقا لأحكام المادة

 220 1989 2 الجنائیة من ق ا ج 546م 
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لكل من غرفة الاستئنافات الجزائیة  یتحقق بصدور قرارین نهائیین الاختصاصمتى كان من المقرر قانونا، أن التنازع السلبي على 
بإحالة القضیة من جدید على غرفة الاستئنافات  الاتهامأن الوقائع تكوّن جنایة، وغرفة  باعتبارفي نظر الدعوى  اختصاصهابعدم 

كون من أن الوقائع حسب تقدیرها تكوّن جنحة، فإن الفصل في هذا التنازع المانع من السیر في الدعوى ی باعتبارالجزائیة، 
 الاتهامإذا ما تبین أن غرفة  - .  من قانون الإجراءات الجزائیة 546الغرفة الجنائیة للمجلس الأعلى وفقا لأحكام المادة  اختصاص

من ق ع، فإن القانون لا  119/1 قررت إحالة المتهم من جدید على غرفة الاستئنافات الجزائیة للفصل فیها وفقا لأحكام المادة
ألف د ج، بل أن هذه الجریمة تتحقق ولو كان المبلغ ) 50(أن یتجاوز مبلغ الأموال المختلسة   119/2لمادةیشترط لتطبیق ا

، فإن القانون الاتهامولما كان الثابت قانونا، أن قرارات المجلس القضائي، لا تخضع لرقابة غرفة  -.  المختلس یساوي هذا القدر
، استوجب إبطال قرار غرفة الاختصاصومتى كان كذلك وفصلا في تنازع  - .  وحده خول سلطة الرقابة القانونیة للمجلس الأعلى

 .        وبإحالة القضیة إلیها للفصل فیها من جدید وفقا للقانون الاتهام
  

 223 1989 2 الجنائیة من ق ا ج 546م 

قاضي التحقیق أمرا بإحالة الدعوى أمام بین القضاة یتحقق عند إصدار  الاختصاصإذا كان من المقرر قانونا أن التنازع على 
أن الوقائع تكون جنایة فإذا ما أصبح هذا الحكم  باعتبار اختصاصهافتقضي بعدم  اختصاصهامحكمة الجنح، وتتكرر هذه الأخیرة 

وتأمر .  ج من  ق إ 363 -545لتفصل في هذا التنازع وفقا لأحكام المادتین  الاتهامنهائیا فإن القضیة تحال مباشرة إلى غرفة 
من نفس القانون، فإن القضاء بما  197أو تحیل الدعوى أمام محكمة الجنایات طبقا للمادة  186بإجراء تحقیق تكمیلي وفقا للمادة 

  .  یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
وجه الدعوى، فإنها بقضائها على النحو  عند تحقق هذه الحالة أصدرت قرارها بانتفاء الاتهامإذا كان من الثابت أن غرفة  -

ذلك  الاتهامومتى خالفت غرفة  -. المذكور ارتكبت خطأ في تطبیق القانون، مما یترتب علیه نقض وإبطال القرار المطعون فیه
 . استوجب نقض قرارها

  

من ق  545و 363م 
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یطرح على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي، فإذا  ،الاختصاصقانونا أن تنازع  متى كان من المقرر
، فإنه إذا ما أصدر قاضي التحقیق أمر بإحالة الدعوى أمام الاتهامكانت تلك الجهة مجلسا قضائیا فحص النزاع لدى غرفة 

 الاختصاصالجنحیة بالمجلس قرارا بعدم  المحكمة الجنحیة التي رأى أنها مختصة بنظر الوقائع، ثم أصدرت غرفة الاستئنافات
بتصریحها بعدم  الاتهامإن غرفة  - .  وفقا للقانون الاتهامأن الوقائع تكون جنایة، فإن حسم هذا النزاع تتولاه غرفة  باعتبار

وتأكیدها بأن  أنها لیست الجهة العلیا المشتركة بین قاضي التحقیق وغرفة الاستئنافات الجزائیة باعتبارفي الدعوى  الاختصاص
ق إ ج، یعد خطأ في تفسیر القانون، مما یترتب علیه إبطال قرارها بإنكار  546المجلس الأعلـى وفقـا للمادة  اختصاصالنـزاع من 

غرفة الاستئنافات الجزائیة   وأنه لحسن سیر العدالة یقتضى أیضا إبطال أمر قاضي التحقیق بالإحالة وكذلك قرار.  الاختصاص
إبطال الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي  قرر الاختصاصاب، ولذلك فإن المجلس الأعلى حال فصله في تنازع لنفس الأسب

 .  التحقیق والأحكام والقرارات التي تلیه، وإحالة القضیة من جدید إلى نفس قاضي التحقیق لمتابعة البحث فیها وفقا للقانون
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بعد تحقیق قضائي، تعین على النیابة العامة إحالة الدعوى  الاختصاصمن المقرر قانونا، أنه إذا صدر الحكم بعدم  متى كان
، لما كان من المقرر كذلك أنه إذا ما رأى المجلس القضائي أن الوقائع بطبیعتها تشكل جنایة قضى بعدم الاتهاموجوبا على غرفة 

، وأن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خطأ في الاتهامتعین حسم النزاع من غرفة  ،  فإنه عند تحقق هذه الحالةاختصاصه
، دون أن تقدم إلیها الاختصاصللفصل في تنازع  الاتهامإذا كان الثابت أن الدعوى أحیلت خطأ  أمام غرفة  -. تطبیق القانون

وترفض الدعوى خاصة وأنها  اختصاصهالیها القضاء بعدم من ق إ ج،  فإنه كان من المتعین ع 437، 363على أساس المادتین 
تعلم بإحالة المجلس الأعلى، حتى یتمكن هذا الأخیر من تدارك الموقف وتصحیح الخطأ الذي وقع فیه المجلس القضائي بعد 

قد أخطأت في تطبیق الإحالة، وبما أنها لم تفعل ذلك وأحالت الدعوى أمام محكمة الجنایات وأصبح قرارها نهائیا، فإنها بذلك 
  .  القانون، مما یترتب علیه إبطال قرارها

   437و   363م 
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بإحالة الدعوى  ابین القضاة یتحقق إذا كان قاضي التحقیق قد أصدر أمر  الاختصاصمتى كان من المقرر قانونا أن التنازع على 
بموجب حكم أصبح نهائیا مع مراعاة ما نصت علیه المادتان  اختصاصهادم إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بع

 الاختصاصمن ق إ ج، فإنه یجوز للمجلس الأعلى بمناسبة طعن مطروح أمامه أن یفصل من تلقاء نفسه في تنازع  437، 363
.  یقضي بتخلیها عن نظر الدعوىولو مقدما ویجوز له كذلك أن یقضي في جمیع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائیة التي 

إذا كان الثابت من ملف إجراءات الدعوى، أن قاضي التحقیق أمر بإحالة المتهمین أمام محكمة الجنح بجنحة السرقة البسیطة  -
أمام ، وقبل أن تفصل هذه الأخیرة في الاستئناف، فإن النیابة جدولت القضیة الاتهاموأن النیابة استأنفت هذا الأمر أمام غرفة 

محكمة الجنح التي قضت بإدانة المتهمین بهذه الجنحة وعقابا لهما حكمت على كل منهما بثمانیة عشرة شهرا حبسا وأصبح هذا 
  . الحكم نهائیا

فصلت في استئناف النیابة لأمر الإحالة أمام محكمة الجنح وذلك بإلغائه وإحالة المتهمین أمام محكمة  الاتهامثم إن غرفة  -
بتهمة السرقة الموصوفة، وأصبح كذلك قرار هذه الغرفة نهائیا مما ترتب علیه وعلى حكم محكمة الجنح الذي كان هو الجنایات 

المانع لسیر الدعوى، وعوض قیام النیابة العامة برفع الأمر إلى  الاختصاصالآخر قد حاز قوة الشيء المقضي به التنازع في 
اكتفت بإحالة المتهمین أمام محكمة الجنایات التي قررت عدم الفصل في القضیة لسبق  المجلس الأعلى للبت في هذا التنازع فإنها

ولما كانت محكمة الجنح لم تتصل قانونا بالدعوى  -. صدور حكم نهائي فیها ثم إن النیابة العامة طعنت بالنقض في هذا الحكم
ومتى كان كذلك استوجب بطلان حكم محكمة  الاتهامبسبب استئناف النیابة لأمر الإحالة وكان علیها أن تنتظر تصدي غرفة 

 . الجنح وإحالة القضیة على محكمة الجنایات للبت في موضوعها طبقا للقانون
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 الاتهامة وغرفة یتحقق بصدور قرارین نهائیین لكل من غرفة الاستئنافات الجزائی الاختصاصمتى كان من المقرر قانونا أن تنازع 
في نظر الدعوى، فإن الغرفة الجنائیة بالمجلس الأعلى تختص بالفصل في هذا التنازع السلبي  الاختصاصیقضي كل منهما بعدم 

من ق إ ج وذلك لعدم وجود جهة أعلى درجة مشتركة حسب التدرج في السلك  546وفقا لأحكام المادة  الاختصاصعلى 
ك أنه لیس للمجلس القضائي إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أن یسيء إلى حالته، فإن القضائي، وكان من المقرر كذل

  . القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

 241 1989 3 الجنائیة من ق ا ج 546م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

255 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنازع في الاختصاص     
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إذا كان الثابت أن حكم محكمة الجنح استأنفه المتهم وحده دون النیابة العامة، فلیس لجهة الاستئناف أن تسيء إلى حالة  -
وإذا تبین لها أن الأفعال تكوّن جنایة ولیس جنحة كما كیفها حكم محكمة الجنح فعلیها أن تصحح الوصف القانوني للأفعال المتهم، 

، ومتى خالف ذلك استوجب إبطال قرارها اختصاصهامع احترامها لهذه القاعدة بأن لا تنطق بعقوبة أشد وبأن لا تقضي بعدم 
 . دید وفقا للقانونوإحالة القضیة علیها للفصل فیها من ج

  
یتحقق عندما یكون قضاة التحقیق منتمون لمحاكم مختلفة، قد  الاختصاصمتى كان من المقرر قانونا، أن التنازع السلبي على 

قد أصدر بناء على طلبات النیابة أخطروا بتحقیق قضیة واحدة بعینها ولا یكون ثمة مجال لوجود تنازع بین القضاة إذا كان أحدهم 
 -.   أمرا بتخلیه عن نظر الدعوى، فإن الفصل في هذا التنازع یعود للغرفة الجنائیة بالمجلس الأعلى لعدم وجود جهة علیا مشتركة

 تصاصالاخلما كان من الثابت أن القاضیین المحققین تخلى كل منهما للآخر عن نظر الدعوى، مما ترتب علیه تنازع سلبي في 
یمنع السیر في الدعوى، وكان من المتعذر التعرف على هویة الضحیة والأشخاص الذین حملوها إلى المستشفى ولا مكان وقوع 
الحادث، إلا أنه من الثابت أن الضحیة لفضت أنفاسها الأخیرة بمستشفى الجزائر مما یتبین أنه لحسن سیر العدالة  یجب انتداب 

ة للقیام بإجراءات التحقیق، فإنه لذلك یتقرر إبطال أمر قاضي التحقیق بالجزائر وبإحالة القضیة قاضي تحقیق محل وفاة الضحی
  . علیه لمواصلة التحقیق فیها طبقا للقانون

من ق  546و 545م 
 ا ج

 244 1989 3 الجنائیة

یق القضائیة الصادرة إما عن قاضي تختص بالفعل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر التحق الاتهاممن المقرر قانونا أن غرفة 
الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث، أما الأوامر التي تنطق بإحدى التدابیر المؤقتة المنصوص علیها بالمادة 

 هامالاتلذلك فإن قرار غرفة .   من قانون الإجراءات الجزائیة فإن استئنافها یكون أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي 455
  . بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد أمر قاضي الأحداث بالأوجه للمتابعة یعد مخالفا للقانون اختصاصهالقاضي بعدم 

الذي یمنع السیر في الدعوى، الناشئ عن  الاختصاصتختص الغرفة الجنائیة للمجلس الأعلى بالفصل في التنازع السلبي على   
في الفصل في استئناف مرفوع ضد أمر قاضي الأحداث بالأوجه  اختصاصهاضي بعدم یق الاتهامصدور قرار نهائي من غرفة 

أیضا بالفصل في الاستئناف المرفوع  اختصاصهاللمتابعة، وصدور قرار نهائي كذلك من غرفة الأحداث لدى المجلس یقضي بعدم 
  . ضد نفس الأمر

 545 و 455،466 م
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بإحالة الدعوى أمام محكمة الجنح  الاتهامیتحقق بصدور قرار نهائي لغرفة  الاختصاصلمقرر قانونا أن التنازع في متى كان من ا
 اختصاصأن الوقائع تكوّن جنحة، وبصدور قرار نهائي لغرفة الاستئنافات الجزائیة المؤید للحكم المستأنف، القاضي بعدم  باعتبار

وّن جنایة ومن ثم فإن الغرفة الجنائیة بالمجلس الأعلى تختص بالفصل في هذا التنازع وفقا أن الوقائع تك باعتبارمحكمة الجنح، 
إذا كان الثابت قانونا أنه لا یمكن إحالة الدعوى أمام محكمة الجنایات إلا . من قانون الإجراءات الجزائیة 546لمقتضیات المادة 

من نفس القانون فإنه لحسن سیر العدالة استوجب إبطال قرار غرفة  249ة وفقا للماد الاتهامبناء على قرار بالإحالة تصدره غرفة 
وإحالة الدعوى إلیها مجددا لإتمام الإجراءات الجنائیة وإحالة المتهمین أمام محكمة الجنایات التي لها وحدها حق الفصل في  الاتهام

 .   الشخصي اقتناعهاموضوع الدعوى بالإدانة أو البراءة حسب 
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متى كان من المقرر قانونا، أنه إذا أصدر قاضي التحقیق أمرا بتخلیه عن نظر الدعوى لفائدة محقق آخر بسبب وجود المتهم 
ذلك المجلس، ثم أصدر القاضي المتخلي لفائدته بدوره أمرا بتخلیه عن نظر هذه الدعوى لأن المتهم لا  اختصاصمحبوسا بدائرة 

إذا ما أصبح كل من الأمرین  الاختصاصبعد الإفراج علیه فإن هذه الوضعیة تنشئ تنازعا سلبیا على  اختصاصهم بدائرة یقی
إذا ما تبین .  من قانون الإجراءات الجزائیة 546نهائیین وتختص الغرفة الجنائیة للمجلس الأعلى بالفصل فیه وفقا لأحكام المادة 

فإنه كان من المتعین  اختصاصهنظر الدعوى لفائدة زمیله بسبب وجود المتهم محبوسا بدائرة للقاضي المحقق وجوب التخلي عن 
علیه ألا یصدر أمر التخلي إلا بعد الحصول على موافقة النیابة ومحقق محكمة مكان الحبس بعد التشاور والتأكد من وجود المتهم 

وفصلا في  -حتى لا یفلت الجاني من ید العدالة  ومتى كان كذلكفعلا بالحبس من أجل اتخاذ الإجراء المناسب ضمانا للمتابعة 
استوجب إبطال أمر قاضي التحقیق، الذي لم یراع هذه الإجراءات وبإحالة القضیة علیه لمتابعة التحقیق فیها  -الاختصاصتنازع 

 .  طبقا للقانون
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، بخصوص إحالة الدعوى )ق إ ج(  437/ 363على تفسیره لنص المادتین  -الغرفة الجنائیة - متى استقر قضاء المجلس الأعلى
من نفس القانون، أنه إذا ما كانت الدعوى قد أحیلت بعد تحقیق  -المعدلة -505مع مراعاة أحكام المادة  الاتهامعلى غرفة 

لوجود قرائن  اختصاصهاة بالمجلس، وقضت بعدم قضائي على إحدى محاكم الموضوع، سواء محكمة الجنح أو الغرفة الجزائی
أحوال تدل على أن الواقعة تشكل جنایة فإنه لا یوجد في هذه الحالة تنازع یمنع السیر في الدعوى ویتعین لذلك إحالة ملف 

الة، فإن الشرع الإح الإجراءات على محكمة الجنایات، وبما أن اتصال هذه المحكمة بالدعاوى الجنائیة لا یتم إلا عن طریق قرار
في الدعوى، أو أن هذه  یمنع السیر الاختصاصلا على أساس أنه یوجد تنازع في  الاتهامأوجب أن تحال الدعوى على غرفة 

هي الجهة الوحیدة المؤهلة لإحالة الدعوى  الاتهامالغرفة هي الدرجة الأولى المختصة بالفصل فیه، وإنما على أساس أن غرفة 
، ولما كان كذلك، اقتناعهاأن هناك وجها للسیر فیها على محكمة الجنایات لتحكم فیها بما تراه مناسبا حسب  الجنائیة إذا ما رأت

أن قاضي التحقیق أمر  -في قضیة الحال -ولما كان الثابت.  فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
بإدانة البعض وبراءة آخرین، وأنه عقب استئناف هذا الحكم، قررت الغرفة  بإحالة الدعوى أمام محكمة الجنح التي فصلت فیها

أن الوقائع تشكل جنایة ولما عرض النزاع  باعتبار اختصاصهاالجزائیة بالمجلس بإلغاء الحكم المستأنف ومن جدید قضت وبعدم 
ل جنحة وأحالت الدعوى أمام الغرفة الجزائیة قررت أن الوقائع تشك) ق إ ج(  437 -363وفقا لأحكام المادتین  الاتهامعلى غرفة 

لتفصل فیها مجددا مكونة من هیئة أخرى، إلا أن هذه الأخیرة امتنعت عن نظر الدعوى لسبق الفصل فیها، وبعد إعادة الدعوى مرة 
لعامة لاتخاذ ما وأرجعت ملف الدعوى إلى النیابة ا الاختصاصصرحت في قرارها بنشوء تنازع سلبي في  الاتهامثانیة إلى غرفة 

 الاتهام، قرر إبطال قراري غرفة الاختصاصو متى كان كذلك، فإن المجلس الأعلى، حال فصله في تنازع .تراه مناسبا بشأنه
وبإحالة الدعوى علیها مجددا من هیئة أخرى للقیام بإحالتها مباشرة على محكمة الجنایات إن رأت أن هناك وجها للسیر فیها وفقا 

 .   للقانون
  
  

 287 1989 4 الجنائیة من ق ا ج 545م 
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كل منهما  اختصاصمن المقرر قانونا، أنه ینشأ عن صدور حكمین نهائیین من محكمة الجنح والمحكمة العسكریة الدائمة بعدم - 1
رتین یمنع السیر في الدعوى لعدم وجود هیئة علیا مشتركة بین الجهتین المذكو  الاختصاصفي نظر نفس الدعوى، تنازعا في 

-2.  حسب التدرج في السلك القضائي، فإن الغرفة الجنائیة بالمجلس الأعلى هي المختصة بالفصل في هذا التنازع وفقا للقانون
من المقرر قانونا أن عدم فصل المحكمة المختصة قانونا في نظر الدعوى المحالة أمامها بأكملها بعد قضاء غیر مستنفذ الولایة، 

لما .  ا یخالف هذا المبدأ یترتب علیه إبطال حكمها وإعادة الدعوى إلیها للفصل فیها حتى تستنفذ ولایتهاومن ثم فإن القضاء بم
أن قاضي التحقیق بمحكمة قسنطینة أحال المتهمین أمام محكمة الجنح، غیر أن هذه الأخیرة  - في قضیة الحال - كان الثابت
لمتهمین عسكریا وارتكب الوقائع في الخدمة ولما عرضت الدعوى في نظر الدعوى على أساس أن أحد ا اختصاصهاقضت بعدم 

ومتى كان كذلك فإن المحكمة .  في الدعوى اختصاصهاعلى المحكمة العسكریة، فإن نیابة هذه المحكمة تقتضي أیضا بعدم 
مما یجعل أنها لم العسكریة لم تفصل في التهمة الموجهة إلى الضابط العسكري من طرف قاضي التحقیق بالمحكمة العادیة، 

  .      تستنفذ ولایتها في الدعوى وكان لذلك حكمها باطلا

 547و 546، 545م 
 224 1990  1 الجنائیة من ق ا ج

بخصوص إحالة ) ق إ ج( من  437و 363على تفسیره لنص المادتین  -الغرفة الجنائیة - متى استقر قضاء المجلس الأعلى
من نفس القانون، أنه إذا ما كانت الدعوى قد أحیلت بعد  -المعدلة -545اة أحكام المادة أم مع مراع الاتهامالدعوى على غرفة 

لوجود  اختصاصهاتحقیق قضائي على إحدى محاكم الموضوع، سواء محكمة الجنح أو الغرفة الجزائیة بالمجلس، وقضت بعدم 
ة تنازع یمنع السیر في الدعوى، ویتعین لذلك إحالة ملف قرائن أحوال تدل على أن الواقعة تشكل جنایة، فإنه لا یوجد في هذه الحال

الإجراءات على محكمة الجنایات وبما أن اتصال هذه المحكمة بالدعاوى الجنائیة لا یتم إلا عن طریق قرار الإحالة، فإن المشرع 
في الدعوى أو أن هذه الغرفة یمنع السیر  الاختصاصلا على أساس أنه یوجد تنازع في  الاتهامأوجب أن تحال الدعوى على غرفة 

هي الجهة الوحیدة المؤهلة لإحالة الدعوى الجنائیة إذا  الاتهامهي الدرجة الأولى المختصة بالفصل فیه وإنما على أساس أن غرفة 
القضاء  ، ولما كان كذلك، فإن اقتناعهاما رأت أن هناك وجها للسیر فیها على محكمة الجنایات لتحكم فیها بما تراه مناسبا حسب 

أن قاضي التحقیق، أمر بإحالة المتهم أمام  - ولما كان الثابت في قضیة الحال.  بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
أن الوقائع تشكل جنایة، وعقب استئناف  باعتبارفي نظر الدعوى  اختصاصهامحكمة الجنح، غیر أن هذه الأخیرة، قضت بعدم 

ن الغرفة الجزائیة بالمجلس قضت بإلغاء الحكم المستأنف لكونه أخطأ في المادة القانونیة المطبقة وصرحت المتهم لهذا الحكم فإ
للفصل في تنازع  الاتهامأن الوقائع تشكل جنایة وبعد أن عرضت النیابة العامة الدعوى على غرفة  باعتبار اختصاصهابعدم 

واعتبرت الواقعة جنحة، وترتب على هذه الوضعیة صیرورة قرارا الغرفة  ، قضت هذه الغرفة بتأیید أمر قاضي التحقیقالاختصاص
نهائیین هما جعل النائب العام لدى المجلس القضائي یقدم طلبا للفصل في هذا التنازع السلبي المانع للسیر  الاتهامالجزائیة وغرفة 

وبإحالة  الاتهامقرر إبطال قرار غرفة  تصاصالاخومتى كان كذلك ، فإن المجلس الأعلى، حال فصله في تنازع .  في الدعوى
القضیة علیها مجددا مشكلة من هیئة أخرى لإحالتها مباشرة أمام محكمة الجنایات لتفصل فیها بوصف الجنایة، إذا ما رأت أن 

 .   هناك وجها للسیر فیها وفقا للقانون
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بخصوص إحالة الدعوى على ) ق إ ج( 437، 363ى الغرفة الجنائیة على تفسیره لنص المادتین ن قضاء المجلس الأعلامتى ك
المعدلة من نفس القانون، أنه إذا ما كانت الدعوى قد أحیلت بعد تحقیق قضائي على  545مع مراعاة أحكام المادة  الاتهامغرفة 

لوجود قرائن أحوال تدل على  اختصاصهالمجلس، وقضت بعدم إحدى محاكم الموضوع، سواء محكمة الجنح أو الغرفة الجزائیة با
أن الواقعة تشكل جنایة، فإنه لا یوجد في هذه الحالة تنازع یمنع السیر في الدعوى ویتعین بذلك إحالة ملف الإجراءات على محكمة 

ة فإن المشرع أوجب أن تحال الدعوى الجنایات،  وبما أن اتصال هذه المحكمة بالدعاوى الجنائیة لا یتم إلا عن طریق قرار الإحال
یمنع السیر في الدعوى وأن هذه الغرفة هي الدرجة الأعلى  الاختصاصلا على أساس أنه یوجد تنازع في  الاتهامعلى غرفة 

اك هي الجهة الوحیدة المؤهلة لإحالة الدعوى الجنائیة إذا ما رأت أن هن الاتهامالمختصة بالفصل فیه وإنما على أساس أن غرفة 
، ولما كان كذلك فإن القضاء بما یخالف هذا اقتناعهاوجها للسیر فیها على محكمة الجنایات لتحكم فیها بما تراه مناسبا حسب 

أن قاضي التحقیق أمر بإحالة المتهمین أمام محكمة  -في قضیة الحال -ولما كان الثابت .  المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
ى بإدانة المتهمین وحكمت علیهم بعقوبات متفاوتة، إلا أنه عقب استئناف هذا الحكم من النیابة العامة الجنح التي فصلت في الدعو 

 باعتبارفي نظر الدعوى  اختصاصهاوالمتهمین، فإن الغرفة الجزائیة في المجلس القضائي قضت بعد إلغاء الحكم المستأنف بعدم 
للفصل في التنازع القائم حسب  الاتهام،أحالت النیابة العامة الدعوى على غرفة أن الوقائع تشكل جنایة وبعد أن أصبح قرارا نهائیا

وافقت على ذلك وأصدرت قرارا عینت بموجبه الجهة  الاتهامظنها بین أمر قاضي التحقیق وقرار الغرفة الجزائیة، وأن غرفة 
خیرة امتنعت عن الفصل فیها لسبق فصلها بعدم المختصة للفصل في الدعوى ألا وهي الغرفة الجزائیة بالمجلس، إلا أن هذه الأ

و متى كان الأمر كذلك فإن المجلس الأعلى ، حال فصله . مما أدى بالنیابة العامة إلى الطعن بالنقض في هذا القرار اختصاصها
تها مباشرة إلى ، وبإحالة الدعوى علیها مشكلة من هیئة أخرى للقیام بإحالالاتهامقرر إبطال قرار غرفة  الاختصاصفي تنازع 

  .       محكمة الجنایات إن رأت أن هناك وجه للسیر فیها وفقا للقانون

 230 1990 2 الجنائیة من ق ا ج 545م 

  :الفقرة الثانیة تتحقق بتوافر شروط ثلاثة هي) ق إ ج( 545المنصوص علیه في المادة  الاختصاصمن المقرر قانونا أن التنازع في 
  .  ن واقعة معینة على قاضي التحقیق فیأمر بإحالتها إلى جهة الحكمأن تطرح دعوى ع :أولا

  . بحكم أو قرار نهائي اختصاصهاأن تقضي هذه الجهة أو الجهة التي تنظر في استئناف أحكامها بعدم  :ثانیا 
  .  منع في السیر في الدعوى الاختصاصأن ینشأ عن أمر قاضي التحقیق والحكم أو القرار بعدم  :ثالثا 

على أساس أن الواقعة تكون جنایة فإن حكمها أو قرارها النهائي رغم  اختصاصهاأما إذا قضت محكمة الجنح أو غرفة الاستئنافات الجزائیة بعدم  
ة فتعارضه مع الأمر بالإحالة الصادر من قاضي التحقیق لا یمنع السیر في الدعوى، ذلك أن المشرع یوجب في هذه الحالة إحالة القضیة على غر 

الجنائیة وإحالة المتهم على محكمة الجنایات التي لها وحدها حق  الإجراءاتلا للفصل في تعارض الأمر بالإحالة مع الحكم أو القرار بل لتتمیم  الاتهام
یخالف هذا المبدأ یعد  ومن ثم فإن القضاء بما اقتناعهاالنظر في موضوع الدعوى بأن تبرئ المتهم أو تدینه على أساس التكییف الذي تراه ثابتا حسب 

القاضي المحقق أصدر بموافقة النیابة أمرا بإحالة المتهمین أمام محكمة الجنح التي قضت في : ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن.  خرقا للقانون
 - س القضائي غرفة الاستئنافات الجزائیةالدعوى بالإدانة والتعویض، إلا أنه عقب استئناف المتهمین والنیابة للحكم الصادر من محكمة الجنح فإن المجل

 437و 363للفصل فیها وفقا لمقتضیات المادتین  الاتهامعلى أساس أن الوقائع تكون جنایة، ولما أحیلت القضیة أمام غرفة  اختصاصهاقضت بعدم 
ق وغرفة الاستئناف الجزائیة وبقضائها كما أنها لیست الجهة العلیا المشرفة على قاضي التحقی باعتبار اختصاصهاقضت في الدعوى بعدم ) ق إ ج(

 .  فعلت لم تصب في تطبیق القانون
  

 437و 363، 345م 
 251 1990 2 الجنائیة من ق ا ج



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

259 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تنازع في الاختصاص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أن أوامر التحقیق الصادرة من قاضي الأحداث قابلة للاستئناف في ظرف ثلاثة أیام وأن الجهة المختصة بالنظر 
من ق إ ج قابلة للاستئناف في أجل عشرة  455، في حین أن التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة الاتهامفیه هي غرفة 

.  أیام وأن الجهة المختصة بالفصل فیه هي غرفة الأحداث، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
أنفت أمر قاضي الأحداث القاضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح من أجل أن النیابة است -في قضیة الحال -لما كان من الثابت 

بنفس  الاتهام، ثم طرحت الدعوى على غرفة اختصاصهاالضرب العمد، فعرضت الدعوى على غرفة الأحداث التي قررت عدم 
. في قرارها الاتهامغرفة  أخطأت، ومن ثم فإن غرفة الأحداث قد أصابت في قرارها بینما اختصاصهاالمجلس التي قررت عدم 

 .      الاتهاموإبطال قرار غرفة . الاختصاصومتى كان كذلك استوجب الفصل في تنازع 
  

 199 1990 4 الجنائیة ق ا ج نم 466م 

في محل وقوع الجریمة بین المحاكم العسكریة، فإن المحكمة  الاختصاصمتى كان من المقرر قانونا، أنه في حالة وجود تنازع في 
لما كان من .   ، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانوناختصاصهالمختصة هي التي وقع الجرم في دائرة ا

المحكمة العسكریة بقسنطینة، ومن ثم فإنه یتعین إبطال أمر  اختصاصأن المتهم ارتكب جریمته بدائرة  -في قضیة الحال - الثابت
 .                      ریة بقسنطینة وإحالة القضیة إلیه لمتابعة التحقیققاضي التحقیق بالمحكمة العسك

  

من قانون  30/2م 
 القضاء العسكري

 149 1991 1 الجنائیة

من المقرر قانونا أنه یحاكم أمام المحاكم العسكریة الدائمة الفاعلون الأصلیون للجریمة والمشتركون والشركاء في أیة جریمة كانت 
خدمة أو ضمن مؤسسة عسكریة ولدى المضیف، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد تجاوزا للسلطة ولما مرتكبة في 
أن المتهمین عند ارتكابهم الأفعال المسندة إلیهم لم یكونوا في الخدمة العسكریة وأن تلك الأفعال لم  -في قضیة الحال-كان ثابتا 

یكونوا قد أصابوا  الاختصاصلمضیف، فإن قضاة المحكمة العسكریة عند قضائهم بعدم تقترف ضمن المؤسسة العسكریة أو لدى ا
 .الإحالة العسكري وإحالة المرتكبین على القضاء العادي  في تطبیق القانون ومتى كان كذلك، استوجب إبطال أمر

  

            من ق ا ج 546م 
من قانون  25وم 

 القضاء العسكري
 217 1992 3 الجنح والمخالفات

، الاتهامبعد تحقیق قضائي تحیل النیابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة  الاختصاصقانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم  من المقرر
أن غرفة  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت .  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

النیابة العامة بمواصلة التحقیق على أساس أنه سبق لها النظر في هذه القضیة، متجاهلة في ذلك أحكام  لما رفضت طلبات الاتهام
ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون .  المادة المذكورة أعلاه، تكون بقضائها كما فعلت قد أخطأت في تطبیق القانون

  . فیه

 179 1992 4 الجنائیة من ق ا ج 363م 

بین أمر قاضي التحقیق والغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي،  الاختصاصالمستقر علیه قضاء أنه في حالة تحقیق تنازع في من 
التي تحیل القضیة على محكمة الجنایات للبت فیها حسب ما  الاتهامفإنه یتوجب على النیابة العامة إحالة الدعوى على غرفة 

استوجب الفصل في تنازع  -في قضیة الحال -ومتى كان كذلك. ایة أو جنحة أو مخالفةإما على أساس جن اقتناعهاینهي إلیه 
  . وإحالة القضیة إلیها لتحیلها على محكمة الجنایات الاتهامبإبطال قرار غرفة  الاختصاص

  

 545و 437، 363م 
 من ق ا ج

 155 1993 2 الجنائیة
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الأول بسبب  -في قضیة الحال - اضیي التحقیق مختصان بمتابعة المتهممن ق إ ج أنها تجعل كلا من ق 40إذا كان مؤدى المادة 
مكان وقوع الجریمة  والثاني بسبب مكان إقامة المتهم، فالأولویة ترجع إلى قاضي التحقیق الأول بسبب إحالة القضیة إلیه أصلا 

 باختصاصهالتحقیق الأول التمسك في بدایة التحقیق، ومن ثم فإنه ولحسن سیر العدالة فعلى قاضي  باختصاصهالذي تمسك 
وإبطال الأمر بالتخلي من قاضي التحقیق الأول  الاختصاصومتى كان كذلك استوجب الفصل في تنازع .   لمواصلة التحقیق

 . ومواصلة التحقیق باختصاصهللتمسك 
  

من ق ا  545و 40م 
 276 1993 3 الجنائیة ج

بین القضاة، إلا إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات  لاختصاصامن المقرر قانونا أنه لا یكون ثمة تنازع في 
أن القرار الأول صادر عن المحكمة العلیا  -من قضیة الحال - ولما ثبت.    اختصاصهاقضائیة من نفس النوع أو صرحت بعدم 

وعلیه فان الدفع المثار غیر سدید ویتوجب والثاني عن مجلس قضاء أم البواقي، فان الجهتین القضائیتین لم تكونا من نوع واحد، 
  .  رفض الطعن

 136 1994 3 التجاریة والبحریة من ق ا م 205م 

بین القضاة عندما تكون القضیة مطروحة أمام جهات قضائیة مختلفة بین  الاختصاصیتحقق التنازع في " من المقرر قانونا أنه 
في القضیة الراهنة على القضایا المطروحة المتعلقة  الاختصاصبتنازع ومن ثم فإن النعي .   نفس الأشخاص ونفس الجریمة

  .  بأشخاص مختلفة وجرائم مختلفة في غیر محله مما یجعل الطلب غیر مؤسس ویعرضه للرفض
 176 1997 2 الجنائیة من ق ا ج 545م 

اة یتحقق إذا كان الأمر یتعلق بجریمة واحدة بین القض الاختصاصأن تنازع " من قانون الإجراءات الجزائیة  545مفاد نص المادة 
والثابت من أوراق الملف أن قاضي التحقیق لدى محكمة بئر ".  عرضت على محاكم أو مجالس أو قضاة تحقیق بمحاكم مختلفة

ا ضد وأن محكمة وهران أصدرت حكما غیابی. مراد رایس قام بالتحقیق في القضیة على أساس النصب والاحتیال وخیانة الأمانة
مما یستنتج معه أن الجریمتین موضوع القضیتین المطروحتین أمام قاضي . الطالب بإدانته من أجل إصدار شیك بدون رصید

وبما أن الشروط .   التحقیق بئر مراد رایس ومحكمة الجنح بوهران مختلفتین كما أن الأطراف والجهتین القضائیتین كلها مختلفة
  . من قانون الإجراءات الجزائیة غیر متوفرة في قضیة الحال فیتعین التصریح بعدم قبول الطلب 545المنصوص علیها في المادة 

    

 193 2000 1 الجنائیة من ق ا ج 545م 

لا یتوقف البتة على شكوى الطرف المتضرر من الجریمة بل أن تحریك  الاختلاسإن تحریك الدعوى العمومیة في قضایا  - 1
هو من صلاحیات النیابة العامة دون أي قید حتى ولو لم یلحق بالضحیة أي ضرر بل أن الضرر  ومباشرة الدعوى العمومیة

  . المعنوي كاف لذلك
 547قاضي التحقیق وجهات الحكم، فان المادة  متى ثبت من أوراق الطعن أن القرار المطعون فیه یطرح مسألة تنازع بین أمر - 2

 الاتهامة العلیا الفصل تلقائیا في هذا التنازع ولو مقدما وذلك بإحالة القضیة أمام غرفة من قانون الإجراءات الجزائیة تخول للمحكم
  . لمتابعة التحقیق فیها على الشكل الجنائي

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 547م 
 2الجزء 

2002 111 

ریة  داارین صادرین عن الغرفة المدنیة والإقر  بین الاختصاصتكون المحكمة العلیا غیر مختصة للنظر في نزاع یتعلق بتنازع 
 .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع  1998یونیو  3المؤرخ في  03 -98من قانون  16و 3ین تاستنادا إلى أحكام  الماد

  

                     16و 3م 
 03- 98من القانون 

 177 2003 1 المدنیة
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  تنازع في الاختصاص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من قانون القضاء العسكري ومادام المتهمون  25ة الأشخاص تحدده المادة المحكمة العسكریة فیما یخص صف تصاصاخإن 
 مدنیین ولم یرتكبوا ، فعلا داخل ثكنة عسكریة فإن قاضي التحقیق المدني هو المختص بالتحقیق في القضیة 

  

من ق ا ج             545م 
من قانون  25وم 

 القضاء العسكري
 665 2003 عدد خاص الجنائیة

من المرسوم  03كانوا یعملون تحت مسؤولیة نقیب عسكري طبقا للمادة  -في قضیة الحال  - لدفاع الذاتي المشتبه فیهم إن فرد ا
وعلیه كان لزاما على قاضي التحقیق العسكري مواصلة التحقیق بجمع الطرق القانونیة ولیس  1997/ 1/ 4المؤرخ في  4/ 97

 . في القضیة  الاختصاصالأمر بعدم 
  

المرسوم من  3م 
 669 2003 عدد خاص الجنائیة 04-97التنفیذي 

إن الجرائم المرتكبة من طرف عسكریین ضد عسكریین أو مدنیین ضد عسكریین إذا وقعت بسبب الوظیفة فإنها تخرج عن 
قوع و ’ النوعي بسبب صفة المجني علیه عسكري الاختصاصالقضاء العادي وأن القرار المطعون فیه لما صرح بعدم  اختصاص

 .  الجریمة أثناء الخدمة یمنع القاضي العادي من التحقیق في ظروف الوفاة 
  

من  26و 25/2م 
قانون القضاء 

 العسكري
 673 2003 عدد خاص الجنائیة

متى ثبت من أوراق الطعن أن رسالة التهدید المزعوم إرسالها من طرف المتهم غیر موجود بالملف وأن قاضي التحقیق العادي لم 
في إحضار هذه الوثیقة للتأكد من تاریخ إرسالها للوصول إلى معرفة وضعیة المتهم عند تحریر هذه الرسالة هل كان في یسع 

ومتى كان كذلك فإن قاضي التحقیق یكون قد تسرع في تخلیه عن الملف لصالح .  صفوف الجیش أم كان ضمن جماعة إرهابیة 
     .التحقیقیینه لمواصلة قاضي التحقیق العسكري مما یتعین التصریح بتع

  

من ق ا ج             546م 
من قانون  208وم 

 القضاء العسكري
 677 2003 عدد خاص الجنائیة

أن الوقائع تكون جنحة  باعتباربإحالة الدعوى أمام محكمة الجنح  الاتهامبصدور قرار نهائي لغرفة  الاختصاصیتحقق التنازع في 
ومن الثابت قانونا أنه لا یمكن إحالة الدعوى أمام . الاختصاصالجزائیة القاضي بتأیید الحكم بعد ، وبصدور قرار نهائي للغرفة 

متجاهلا  الاتهامولما أساء قرار الإحالة تقدیر الوقائع موضوع  الاتهاممحكمة الجنایات إلا بناء على قرار بالإحالة تصدره غرفة 
وإحالة الدعوى إلیها مجددا للفصل في أوجه  الاتهامیستوجب إبطال قرار غرفة الأعباء والظروف التي أحاطت بواقعة القتل فإنه 

  .  الأصلیة وإحالة القضیة أمام محكمة الجنایات الاتهام

 682 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 546م 

 245 2006 1 المدنیة 03-98القانون   اء الإداريبین القضاء العادي والقضـ الاختصاصتختص محكمة التنازع ولیس المحكمة العلیا، بالفصل في تنازع 
جهة تحقیق والغرفة الجزائیة  باعتبارها الاتهامبین غرفة  الاختصاصتختص الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، في حالة تنازع 

 . زعتینجهة حكم، بالفصـل في هذا التنازع لكونها الجهة القضائیـة المشتركة العلیا للجهتین المتنا باعتبارها
  

 563 2006 1 الجنائیة من ق ا ج 546م 

یجوز للمحكمة العلیا، في حالة رفض الطعن بالنقض في قرار صادر عن الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي، قاض بعدم 
لة بین جهة الحكم وجهة التحقیق وإحا الاختصاصالنوعي، بسبب الوصف الجنائي للأفعال، الفصل مقدما في تنازع  الاختصاص

من  437و 363القضیة إلى غرفة الاتهام المختصة للقیام بالإجراءات اللازمـة، قصد الإحالة إلى محكمة الجنایات وفقا للمادتین 
  . قانون الإجراءات الجزائیة

 547و 437، 363م 
 607 2006 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج
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تنازع في الاختصاص              

بین القضاة، من خلال  الاختصاصلمختصة، في حالة التنازع السلبي في تعین الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا، الجهة القضائیة ا
  . ومحكمة الجنح، التابعتین لنفس المجلس القضائي الاتهامحكم وقرار نهائیین، بین غرفـة 

 581 2007 1 الجنائیة من ق ا ج 546/3م 

 .لغرفة الجزائیـةوا الاتهامالحاصل بین غرفة  الاختصاصتختص المحكمة العلیا بالفصل في تنازع 
  

 281 2008 1 الجنائیة من ق ا ج 249م 

یكون ثمة تنازع في الاختصاص، بین القضاة، عندما تقضي جهتان قضائیتان أو أكثر، تابعة لنفس النظام القضائي، بالاختصاص 
  .أو بعدم الاختصاص

 143 2011 2 المدنیة من ق ا م وا 398م 

في حالة تنازع الاختصاص بین محكمة و مجلس ، هي التي تتولى تحدید الجهة القضائیة المختصة، الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا
  .قضائي

من ق  400و 398م 
 ا م وا

 154 2014 2 المدنیة

أمام الغرفة الاستعجالیة بالمجلس ثم أمام  يالاستئناف في أمر ولائلا یوجد تنازع في الاختصاص القضائي، في حالة الطعن ب
  51  2015  2  المدنیة  من ق ا م ا 312م   .   المجلس رئیس نفس

لا یجوز لغرفة الاتهام أن تحیل القضیة على محكمة الجنایات، بعد أن كانت قد أحالتها على محكمة الجنح  وصدر فیها قرار 
إطار الفصل في یقضي بعدم الاختصاص النوعي صار نهائیا، إلا بعد إلغاء القرار القاضي بالإحالة على محكمة الجنح، في 

  .تنازع الاختصاص من طرف الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا

 547و 546، 545م 
  262  2016  1  الجنائیة   من ق اج

إذا أصدرت غرفة الاتهام قرارا بإحالة القضیة على محكمة الجنح وقضت هذه الأخیرة بعدم اختصاصها لأن الوقائع ذات طابع 
لحكم بعدم الاختصاص، یؤول الفصل في تنازع الاختصاص في هذه الحالة إلى الغرفة الجنائیة جنائي وأیدت الغرفة الجزائیة ا

  .بالمحكمة العلیا
یبقى ) غرفة الاتهام(ترجح المحكمة العلیا رأي جهة الحكم على جهة التحقیق في مسألة الاختصاص، لأن تكییف جهة التحقیق 

  ).الغرفة الجزائیة(جهة الحكم مؤقتا، لحین فتح باب المناقشة الحضوریة من طرف 

 546/3و  545/2م 
  من ق ا ج

  153  2017  2  الجنائیة

  

تنازل النیابة العامة 
 عن الطعن

ومن ثم فلیس للنائب العام الحق .القانونمن المقرر قانونا أن تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق 
أن النیابة العامة لا : (ه أمام المحكمة العلیا، وهذا استنادا إلى مفهوم النص القانوني الذي مفاده في التنازل عن الطعن بعد رفع

وبالنتیجة فإن تنازلها عن الطعن الحالي لا یكون له ) ها باسمه لا غیرة بل هي ملك للمجتمع، حیث ت مارستملك الدعوى العمومی
  .أي أثر 

 267 1994 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 29م 

  

 تنازل عن الاستئناف

من المستقر علیه قضاء أنه على قضاة الموضوع معاینة التخلي عن الطعن والإشهاد به دون الإقدام على اتخاذ قرار في موضوع 
ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن طرفي .   القضیة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد تجاوزا في السلطة

وأن قضاة المجلس أعطوا لهم  إشهادا على ذلك وحكموا بالإضافة إلى ذلك بطرد  الاستئنافزاع تصالحا على التخلي عن الن
.                         ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. المدعي في الطعن من السكن المتنازع متجاوزین بذلك سلطتهم

  

 126 1992 2 تماعیةالاج اجتهاد قضائي
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 تنازل عن الإیجار

من المقرر قانونا أن المؤجر الأساسي لا یمكنه توجیه دعوى فسخ الإیجار ضد المتنازل له إلا إذا أدخل المستأجر في النزاع، ومن 
في مواجهة بالحكم الصادر  الاحتجاجثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون ویترتب علیه عدم 

الحكم الآخر بخروج المتنازل له من المحل التجاري المتنازع علیه دون مراعاة إدخال   الاستئنافولما أید قضاة .   المستأجر
و متى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه . في تطبیق القانون أخطأوابهذا القضاء  فإنهمالمستأجر في النزاع، 

  المثار تلقائیا من المجلس الأعلى مخالفة أحكام هذا المبدأ  تأسیسا على الوجه

  من ق م 505م 
 104 1990 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 234م 

تلغى جمیع التعاقدات مهما كان شكلها إذ كانت ترمي إلى منع المستأجر من التنازل عن إیجاره لمشتري " من المقرر قانونا بأنه
أن  -في قضیة الحال  -ومتى تبین " التي تجعل مشتري المتجر خاضعا لقبول المالك الاتفاقیاتوكذلك محله التجاري أو مؤسسته 

من القانون التجاري التي تجیز للمستأجر التنازل عن إیجاره لمشتري محله أو  200قضاة المجلس استندوا في قرارهم على المادة 
ومتى كان كذلك . طبقوا صحیح القانون الاستئنافوبالتالي فإن قضاة  مؤسسته دون أن تجعل هذا الأخیر خاضعا لقبول المالك،

  .استوجب رفض الطعن

من القانون  200م 
  161  1999  1  التجاریة والبحریة  التجاري

  

ت، طبقا للمادة لا یستفید المتهم، المتابع بجنحة السرقة والتزویر واستعمال المزور، من التنازل عن الشكوى ووضع حد للمتابعا تنازل عن الشكوى
  .من قانون العقوبات، إلا فیما یتعلق بجنحة السرقة فقط 369

 369و 350، 219م 
 من ق ع

 388 2009 2 الجنح والمخالفات

  

تنازل عن أملاك 
 الدولة

 المهني أو التجاري أو الحرفي الأشخاص الاستعمالالمحلات التجاریة ذات  لاكتسابمن المقرر قانونا أنه یمكن أن یترشح 
الإیجاریة ویمارسون نشاطهم  لالتزاماتهمالطبیعیون ذووا الجنسیة الجزائریة الذین یثبتون أنهم المستأجرون الشرعیون وأنهم مستوفون 

أن  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.  في هذه الأماكن، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون
طه بالطاعنة المالكة للمحل المتنازع علیه أیة علاقة إیجاریة قانونیة، فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب المطعون ضده لا ترب

  .  ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  الطاعنة بطرد المطعون ضده خالفوا القانون

من قانون  6و 2م 
التنازل عن أملاك 

 الدولة
 161 1993 4 التجاریة والبحریة

  

 تنازل عن عقار
لا یترتب عن هذا الإشهاد بالتنازل انتقال الملكیة إلا إذا . یعتبر عقدا صحیحا الإشهاد بالتنازل عن عقار المحرر من طـرف مــوثق

 .سیما الشهر العقـاريت الإجـراءات المقررة قانونا، لاروعی
  

 1مكرر  324م 
 من ق م 793و

 229 2009 2 العقاریة

  

  
تنازل عن محل 

  اري تج

في النشرة الرسمیة  وإعلانهمن المقرر قانونا أن كل تنازل عن محل تجاري، ولو كان معلقا على شرط، یجب إثباته بعقد رسمي 
س أن قضاة المجل -من أوراق القضیة الحالیة -و لما ثبت. كان باطلا، وبدون أثر وإلاللإعلانات القانونیة خلال الآجال المحددة، 

 . خالفوا بذلك القانون وعرضوا قرارهم للبطلان فإنهمأسسوا حكمهم على مجرد عقد عرفي یعتبرونه منتجا لآثاره، وملزما للطرفین، 
  

من  83و 79م 
 163 1994 3 التجاریة والبحریة القانون التجاري
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تنازل عن محل 
 تجاري

تجاري ولو كان معلقا على شرط ، أو صادرا  كل تنازل عن محل.  كان باطلا وإلامن المقرر قانونا أنه یجب الإثبات بعقد رسمي 
.  كان یقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزایدة أو بطریق المساهمة به في رأس مال الشركة أوبموجب عقد من نوع آخر، 

  . وعلى الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص، ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام
أن عقد التنازل لم ینجز في شكله الرسمي وأن المطعون ضدها ما هي إلا ولیة شرعیة بعد وفاة  -من قضیة الحال -لما ثبت و

سوى سلطة التسییر في أموال الشركة، لصالحها ولصالح كل أولادها القصر، ولا یمكنها التصرف فیها  إذازوجها، فلیس لها 
في طلب الطاعنین بالرجوع إلى الأمكنة وقضى بالرفض، صدر  -عن خطأ - فصل  لذا فإن الذي.  عن حصتها بالتنازل إلا

  . مستوجبا للنقض والإبطال

من القانون  79م 
  التجاري

  من ق ا  88م 
  177  1995  1  التجاریة والبحریة

  

تناقض أحكام وقرارات 
 صادرة من آخر درجة

ت قضائیة مختلفة في آخر درجة یعد وجها من أوجه الطعن متى كان من المقرر قانونا أن تناقض الأحكام الصادرة من جها
بالنقض، وكان من المقرر أیضا أن التناقض الذي یعیب الحكم ویبطله هو الذي تتماحى به أسبابه بحیث لا یبقى بعده ما یمكن 

  . حمل الحكم علیه، فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا لقاعدة حجیة الأمر المقضي به
ن من الثابت أن محكمة الجنایات بعد قضائها ببراءة المتهم قضت لصالحه بتعویض یدفعه له الطرف المدني دون أن فإذا كا -

ق إ ج، وظلت هكذا دعواه المدنیة قائمة إلى أن أرجعت بعد صیرورة  316تفصل المحكمة في طلبات هذا الأخیر وفقا للمادة 
م نفس المحكمة التي ارتأت بأن المتهم تسبب في موت الضحیة وبناء على ذلك الحكم السابق حائزا لقوة الشيء المقتضى به أما

قضت علیه بدفع تعویض لصالح الطرف المدني وبذلك فإن هذا الحكم الأخیر یتعارض ویتناقض مع الحكم المدني السابق الذي 
 . اكتسب قوة الشيء المقضي به، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه

  

 250 1989 3 الجنائیة من ق ا ج 500/2م 

  

  
  
  
  

تناقض فیما قضى به 
  الحكم أو القرار نفسه

  
  
  
  

سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار ینذر بتحقق الخطر متى كان من المقرر قانونا انه إذا كان الشاغل للأمكنة 
الذي توجد فیه الأمكنة، ومتى اقتضى الفصل في الدعوى قبل الموضوع  الانهیارویقضي بالترمیم أو بهدم العقار الذي یشرف على 

تضیات وهذا طبقا للقواعد العامة یتناقض فیما قضى به من مق أنینبغي  بإجراء خبرة، فإنه من الضروري حسم النزاع بحكم لا
لقضاء بما یخالف هذا المبدأ، او  -. والمبادئ القانونیة التي تؤكد وجوب تطابق الأحكام لما اعتمدت علیه من أسباب ومقتضیات

یستوجب نقض القرار الذي صادق على نتائج خبرة أمر بها وهي تحقق وجود خطر على المستأجر، في حین أنه قضى برفض 
 . لمستأجر المهدد بالخطر، وذلك على أساس عدم وجود تنبیه بالإخلاء سابق لمدة ستة أشهرإخراج ا

  

من ق م             517/4م 
 من ق ا م 144وم 

 210 1989 1 الاجتماعیة

كم القاضي متى كان من المقرر قانونا أنه إذا وجد تناقضا بین السؤال المطروح حول الإدانة مع جوابه بالإیجاب وبین منطوق الح
  .بالبراءة، فإن هذا الحكم یعد مخالفا للقانون ویستوجب نقضه وإبطاله لما تضمنه من تناقض في منطوقه

  
  

 305 1989 1  الجنائیة  من ق ا ج 305م 
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تناقض فیما قضى به 
  الحكم أو القرار نفسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من قانون الإجراءات الجزائیة أوجب أن یثبت حكم محكمة الجنایات الذي یفصل في الدعوى العمومیة مراعاة  314إن نص المادة 
جمیع الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا وأوجب فضلا عن ذلك أن یشتمل على البیانات التي أفرغها المشرع في هذه المادة ومن 

  .وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة 305جوبة التي أعطیت علیها وفقا لأحكام المواد ك الأسئلة الموضوعة والأذل
ورقة الأسئلة یتبین أن المحكمة طرحت سؤالین حول واقعة الضرب المفضي الى الموت  إلىوع أنه من الثابت بملف الدعوى وبالرج

وأجابت عن السؤال الخاص بفعل الضرب العمدي بالإیجاب بالأغلبیة وعن السؤال الخاص بالظرف المشدد بالنفي بالأغلبیة ونتیجة 
  .لذلك حكمت على المتهم بالبراءة، وبذلك أخطأت في تطبیق القانون

ولقد بات من المؤكد جلیا أنه یوجد تناقض بین الإجابة عن السؤال الأول وبین الحكم بالبراءة والقضاء بما یخالف المبدأ القانوني 
  الحكم المطعون فیه   وإبطالالمذكور یستوجب نقض 

 311 1989 1  الجنائیة  من ق ا ج 314م 

یشكل ذلك تناقضا  أنت تتحد في النتیجة فهي تختلف من حیث الأثر دون كان إنالدعوى التي تنتهي بالرفض أو بعدم القبول،  إن
هو بمثابة فصل  الرفض أنبعدم القبول، ذلك  التصديعلى مستوى الاستئناف عند إلغاء المجلس حكما قضى بالرفض وفصل بعد 

مدعي وثائق جدیدة تثبت مزاعمه، مما ال إحضارباب المرافعة مفتوحا إلى حین  إبقاءنهائي في النزاع بینما عدم القبول من شأنه 
 .یجعل الطعن الناعي على تناقض القرار الذي بعد إلغاء حكم بالرفض قضى بعدم القبول، غیر مؤسس یستوجب الرفض 

  

 19 1989 3  المدنیة  من ق ا م 233م 

المطعون فیه أن أسبابه تناقضت مع متى أوجب القانون تسبیب الأحكام واحتوائها على الدفوع المقدمة، فإذا ما تبین من القرار 
 أخرىبعضها وتناقضت أیضا مع منطوقه، ذلك أنه من جهة تعرض في تسبیبه للتصریح في مسألة تمس موضوع النزاع ومن جهة 

منطوقه لعدم قبول المعارضة شكلا، فان هذا القرار یكون مشوبا بالتناقض في تسبیبه المساوي لانعدامه، مما  تعرض في تسبیبه و
أن المجلس قضى بعدم قبول المعارضة شكلا في حین انه كان قد  -في قضیة الحال  -إذا كان الثابت  -. ترتب علیه إبطالهی

تصدى لموضوع النزاع وعقب المناقشة رفض الدفع المثار بتقادم الدعوى المباشرة من المطعون ضده، فإنه بهذا القضاء تعرض 
ا صرح من جهة أخرى بعدم قبول المعارضة شكلا، ولذلك فان قراره كان مشوبا لمسألة تمس بموضوع النزاع من جهة بینم

بالتناقض، مما یستوجب معه قبول الوجه المثار من المؤسسة الطاعنة تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ، ومتى كان كذلك 
 .  استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

  

 143 1989 3  الاجتماعیة  م من ق ا 233م 

دفوع  متى كان من المقرر قانونا أنه إذا كانت أسباب القرار لا تكفي لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى، وما أبدى من طلبات و
إذا كان الثابت أن القرار بین في تسبیبه إلا .یكون مشوبا بالقصور في التسبیب والتناقض في المقتضیات أطرافها فإن هذا القرار

من ق ع مع أنه صادق على حكم برمته وكان هذا  266والجرح العمدیین والاكتفاء فقط بالإشارة إلى المادة  أركان جرم الضرب
بالنظام العام فإن هذا القرار یكون متناقضا مع الحكم الذي  الإخلال الحكم قد أدان المتهمین في القضیة بوقائع  السب والشتم و

ومتى اكتنف القرار المطعون فیه الغموض .ضرب والجرح العمدیین بسلاح ابیض صادق علیه برمته لانطوائه فقط على جنحة ال
 .التام والعجز في التعلیل والتناقض في المقتضیات فقد استوجب نقضه وإبطاله تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ 

  

 276 1989 3  الجنح والمخالفات  من ق ا ج 500م 
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تناقض فیما قضى به 
 الحكم أو القرار نفسه

ن یشتمل على أسباب ومنطوق ومن ثم، فإن القرار الذي تتناقض أسبابه مع منطوقه تكون من المقرر قانونا، أن كل قرار یجب أ
  . الأساس القانوني بانعدامالتسبیب ومشوبا  انعدامبمثابة 

الشخصي للأمكنة  الاستردادو لما كان ثابتا، حسب الأسباب الواردة في القرار أن المجلس القضائي أشار إلى أن ممارسة حق 
كن مؤسسا إذا المؤجر یعرض على المستأجر إسكانه في منزل آخر وبنفس الشروط، فإن مثل هذا التسبیب المخصصة للس

لذلك .  الشخصي المتنازع علیه الاستردادیتعارض مع منطوق القرار الذي قضى بتأییده للحكم الرافض لطلب المدعي ممارسة حق 
نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا  ستوجباكان الأمر كذلك، ومتى .  فإن قرار المجلس كان خالیا من الأساس القانوني

  . على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ

 166 1990 1  الاجتماعیة  من ق ا م 144م 

بیب منطوقه فإن هذا القرار یكون مشوبا بانعدام التس قانونا أنه إذا وجد تناقضا بین حیثیات القرار و متى كان من المقرر
أن القرار المطعون فیه یشیر في حیثیاته إلى تاریخ سریان النفقة ورفعها بالنسبة  - في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا . والتناقض

للبنتین وللأم وفي منطوقه یصرح بالمصادقة على الحكم المستأنف برفع مبلغ التعویض فقط وعلیه فإن هذا القرار یكون مشوبا 
  .كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیهومتى كان .  بالتناقض

الأحوال الشخصیة   من ق ا م 233م 
  والمواریث

3 1991 58 

بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجیه التهمة طبقا للأوضاع  الاتهامیجوز لغرفة " من المقرر قانونا أنه
 -و لما كان ثابتا. . . "  . یة إلى أشخاص لم یكونوا قد أحیلوا إلیهامن قانون الإجراءات الجزائ 190المنصوص علیها في المادة 

أن توجه  الاتهاممشوب بالتناقض بین وقائع الدعوى وعرض الأسباب، فكان على غرفة  الاتهامأن قرار غرفة  - في قضیة الحال
  .  من قانون الإجراءات الجزائیة) 190 -189( تجاه الضحیة طبقا لأحكام المادتین ا لقیامه بإطلاق النار) ش ر(التهمة للمدعو 

من قانون  39عندما قامت بتأیید أمر قاضي التحقیق بأن لا وجه لمتابعة الدعوى تأسیسا على أحكام المادة  الاتهامفإن غرفة  
   .  و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون  فیه. العقوبات قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال

 500و 190، 198 م
  من ق ا ج

  

 168 1997 2  الجنائیة

إن الإدانة القائمة على جریمة توزیع أوراق نقدیة مقلدة مع الإجابة عنها بالنفي وطرح سؤال آخر حول ظرف التشدید یشكل تناقضا 
 419 2003 1  الجنائیة  من ق ا ج 500م   .   من قانون الإجراءات الجزائیة 495المنطوق یؤدي إلى النقض طبقا للمادة  و بین الأسباب

توزیع دواء انقضت مدة صلاحیته جنحة توزیع مواد فاسدة وإعطاء نفس الدواء للمریض لا یشكل  اعتباریعد تناقضا في الأسباب 
 323 2003 2  الجنائیة  من ق ا ج 500م   .جریمة

  

  
  
  

  تنبیه بالإخلاء 
  
  

دید أي تعویض عن متى كان من المقرر قانونا أنه یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید عقد إیجار المحل التجاري دون أن یلزم بتس
المستأجر بل  إعذارما اثبت وجوب هدم كامل للعمارة أو جزء منها، وفي هذه الحالة لا یشترط القانون على المؤجر  إذاالإخلاء 

إذا كان الثابت أن الطاعنین بلغا .  یكون التنبیه بالإخلاء صحیحا دونه، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
نبیها بالإخلاء إلى المطعون ضده بناء على مقرر هدم اتخذ من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي انصب على بنایتهما فإن ت

بتأییدهم الحكم المستأنف القاضي برفض طلبهما الرامي إلى إثبات صحة تنبیه بالإخلاء، خرقوا القانون عندما  الاستئنافقضاة 
تأجر، مما یترتب علیه قبول نعي الطاعنین بسبب هذه المخالفة، ومتى كان كذلك استوجب مسبق للمس إعذارقرروا وجوب توجیه 

  . نقض وإبطال القرار المطعون فیه، تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ

من القانون  177م 
 120 1989 2 التجاریة والبحریة التجاري
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 تنبیه بالإخلاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر في شكل رسمي وینشر خلال خمسة عشرة یوما من تاریخه على متى كان من المقرر قانون أن عقد إیجار التسییر الحر یحر 
 وینتهي بنفس الإجراءات التي نشر بها، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا.  مستخرج أو إعلام النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

ییر لأصل تجاري معد كمطعم وقع لمدة أن النزاع یتعلق بإیجار تس -في قضیة الحال -إذا كان الثابت.  یعد خرقا للقانون المبدأ
ستة أشهر وعند مضي هذه المدة تجدد هذا الإیجار لمدة غیر محددة، وان الطاعنة لما أرادت انهاء الإیجار ارسلت للمستأجر 
رسالة مضمونة الوصول تطلب منه الخروج من أصلها التجاري محترمة  بذلك القانون الذي كان ساریا على العقد، فإن قضاة 

لموضوع برفضهم دعواها الرامیة إلى طرد مستأجرها خرقوا أحكام القانون، مما یترتب علیه قبول نعي الطاعنة بهذا الوجه، ومتى  ا
  . كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ

مارس  20قانون 
1956 

 116 1989 3 التجاریة والبحریة

ن من المقرر قانونا، أن الأحكام المتعلقة بالإیجارات التجاریة تطبق أیضا على إیجار المحلات المعتبرة كمرافق للقواعد متى كا
إذا كان الثابت أن عقود الإیجار المبرمة من شركة تجاریة .  التجاریة فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

مما یعطى لهذه المحلات الصفة التجاریة، كما أن الطابع التجاري للشركة لا یمكن تجاهله،  ستثمارالاتعد أنها مخصصة لحاجات 
، المحل استؤجر للنشاط التجاري المرتبط بنشاطها ولا یمكن وضع حد ونهایة له إلا تحت طائلة نولذلك فان عقد الإیجار یوضح أ

توجیه هذا التنبیه بكیفیة قانونیة إلى الشركة الطاعنة، فإن قضاة  عدامولانأحكام التنبیه بالإخلاء الموجه برسم شبه قضائي، 
لا یمكنهم طرد هذه الأخیرة من المحل المتنازع علیه، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه  الاستئناف

  . تأسیسا على الوجه المثار من الشركة الطاعنة بمخالفة أحكام هذا المبدأ

سوم من مر  5م 
30/09/1953            

من القانون  173وم 
 التجاري

 119 1989 3 التجاریة والبحریة

أن یخطر المستأجر أو الشاغل بمقتضى عقد  الاستردادبحق  الانتفاعمتى كان من المقرر قانونا انه یجب على المالك الذي یرید 
البیانات المنصوص علیها قانونا في هذا العقد أو الرسالة  غیر قضائي أو برسالة موصى علیها، ویجب تحت طائلة البطلان ذكر

الموصى علیها وكان من المقرر كذلك وجوب تسبیب الأحكام والقرارات واحتوائها على الدفوع المقدمة فإن القضاء بصحة تنبیه 
  .  بالإخلاء مع عدم ذكر بیاناته كاملة یعد خرقا للقانون وقصورا في التسبیب

أن التنبیه بالإخلاء الموجه إلى المستأجر لم یتضمن كافة البیانات المفروض مراعاتها تحت طائلة البطلان إذا لم  إذا كان الثابت -
یذكر فیه اسم وعنوان المالك الذي یسكن لدیه المستفید من الإیجار وموقع الغرف بالضبط وأنه لما قضى المجلس القضائي بصحة 

إنه لم یبرر بكفایة بما قضى به وخرق القانون، مما یستوجب معه قبول الوجه المثار من تنبیه الإخلاء مع الأمر بطرد الطاعن ف
  .    الطاعن تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 152 1989 3 الاجتماعیة من ق م 531م 

ائي مكلفا بالفصل في دعوى صحة تنبیه بإخلاء یتضمن رفض تجدید الإیجار بدون من المقرر قانونا أنه إذا كان المجلس القض
ذكر أي سبب خطیر ومشروع، فانه من الواجب على القضاة أن یعینوا خبیر التعویض عن الإخلاء وفقا لما نصت علیه أحكام 

 -ولما كان المجلس القضائي.  ا للقانونمن القانون التجاري، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرق 176المادة 
من نفس القانون أن یأمر بطرد المستأجر من المحل التجاري مضیعا له  187فضلا عن ذلك لا یمكنه بدون خرق أحكام المادة 

ادتین ضمانه الحقیقي وبصرفه للقیام بدعوى منفصلة لتحدید التعویض عن الإخلاء الواجب له، فإنه بهذا القضاء خالف أحكام الم
 . و متى كان الأمر كذلك استوجب نقض   وإبطال القرار المطعون فیه. من نفس القانون 187و 176

  

من  187و 176م 
 113 1990 1 التجاریة والبحریة القانون التجاري
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بسوء نیة لا یمكن أن من المقرر قانونا أن التنبیه بالإخلاء یوجه من المؤجر إلى المستأجر القانوني، ومن ثم فان المحتل للأمكنة 
یتمسك بتنبیه بالإخلاء وفقا للأوضاع المقررة قانونا، وأنه لذلك فإن النعي على القرار المطعون فیه بما یثیره الطاعن من انعدام 

أن الطاعن لم یوجه له ما یمكن  -في قضیة الحال- ولما كان ثابتا.  الأسباب والأساس القانوني في غیر محله ویستوجب رفضه
اره تنبیها بالإخلاء من طرف المورث، وإنما أمر بالخروج من المحل كحارس للأصل التجاري مدة غیابه وعرض علیه تعویضا اعتب

الحكم المستأنف لدیهم القاضي بإبطال دعوى الطرد من أصل تجاري لعدم مطابقة  بإلغائهم الاستئنافمقابل أتعابه، فإن قضاة 
عوى قضوا من جدید بطرد الطاعن من المحل اعتمادا على أنه لم یستطع أن یثبت صفته التنبیه بالإخلاء قانونا وتصدیا للد

ومتى كان كذلك .  بتطبیق صحیح القانون التزمواكمستأجر للأصل التجاري المتنازع فیه فان هؤلاء القضاة بقضائهم كما فعلوا 
  استوجب رفض الطعن

من القانون  173م 
 109 1990 2 التجاریة والبحریة التجاري

من القانون التجاري  194من المقرر قانونا، أنه یجب أن یبین في التنبیه بالإخلاء الأسباب التي أدت إلى ذكر مضمون المادة 
أن  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت.  تحت طائلة البطلان، ومن ثم فإن القضاء  بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

من القانون  194و 173تفتوا إلى دفع الطاعنة،  بعدم تسبیب التنبیه بالإخلاء، الموجه لها وخرقه للمادتین قضاة الموضوع، لم یل
  .  التجاري، فانه بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون

من  194و 173م 
 91 1990 3 التجاریة والبحریة القانون التجاري

یمكن  على تنبیه بالإخلاء في قضیة طرحت على المحكمة بعد تاریخه، فإنه لا الاعتمادمتى كان من المقرر قانونا أنه من الجائز 
على تنبیه بالإخلاء في قضیة طرحت على المحكمة قبل تاریخه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا  الاعتمادبوجه من الوجوه 

  . المبدأ یعد مخالفا للقانون
وأن التنبیه بالإخلاء وجه إلى  1981دیسمبر  30تتاح الدعوى مؤرخة في أن عریضة اف -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 
فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف ومن جدید القضاء بطرد الطاعن من الأمكنة  1983جانفي  25الطاعن بتاریخ 

  . ض القرار المطعون فیهومتى كان كذلك استوجب نق.  المتنازع علیها یكونوا بقضائهم  كما فعلوا قد خالفوا القانون

 142 1990 4 الاجتماعیة من ق م 475م 

متى كان من المقرر قانونا، أنه یصح تبلیغ التكلیف بالحضور لأي شخص یقیم بالمنزل إلى أحد التابعین، فان تبلیغ التنبیه 
ه بالخطأ في تطبیق القانون غیر بالإخلاء إلى شخص آخر وجد بالمحل، إجراء سلیم، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فی

لما أجابوا بان التنبیه بالإخلاء بلغ إلى أحد عمال صاحب المحل  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال -لما كان ثابتا.  صحیح
واعتبروا وجود هذا الشخص في المحل قرینة على أن هناك علاقة بصاحب المحل، وبقضائهم كما فعلوا یكونون قد طبقوا صحیح 

  . ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.  لقانونا

 102 1991 2 التجاریة والبحریة من ق ا م 23م 

وما بعدها من القانون  529الأمكنة بناء على المادة  لاسترجاعمن المستقر علیه قضاء أن المالك الذي یقدم تنبیها بالإخلاء 
قة علیه ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للمبادئ مهلته لرفع دعوى المصاد انتهاءالمدني غیر ملزم بانتظار 

 529أن الطاعنة وجهت للمطعون ضده تنبیها بالإخلاء على أساس المادة  -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت .  القضائیة
دقة على إجراء التنبیه والحكم بالطرد وما بعدها من القانون المدني فإن قضاة المجلس بإبطالهم لدعواها المتعلقة بطلب المصا

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار . مهلة ستة أشهر، قد خالفوا المبدأ المذكور أعلاه انتهاءعلى أن الدعوى رفعت قبل  اعتمادا
  . المطعون فیه

 124 1991 3 الاجتماعیة اجتهاد قضائي
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لا إبتداء من الأجل الذي یلیه، ومن ثم فإن القضاء بما إیر الأجل المحدد قانونا فلا یسري من المقرر قانونا أن الإنذار بالتخلي إذا عین في أجل غ
خلاء كما هو محدد قانونا، أن المطعون ضدهم لم یحترموا أجل التنبیه بالإ - في قضیة الحال-لما كان من الثابت . یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون
ومتى كان . منه یكونوا بقضائهم، كما فعلوا، انتهكوا القانون 15خلاء  ینتهي في فاتح  أكتوبر بدل أجل التنبیه بالإ فإن قضاة المجلس الذین اعتبروا أن

  .كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 

 10 1992 1 المدنیة من ق م 475م 

ء بعقد غیر قضائي یذكر فیه أسباب توجیهه مع من المقرر قانونا أن انتهاء إیجار المحلات التجاریة یتم عن طریق التنبیه بالإخلا
في  -ولما كان من الثابت.   ت، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون. من ق 194مراعاة مضمون المادة 

ت، فإن . من ق 194أن التنبیه بالإخلاء لم یستوف الشروط المنصوص علیها قانونا ولم یعد كتابة مضمون المادة  -قضیة الحال
  . و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن. قضاة الموضوع عندما قضوا بصحة التنبیه بالإخلاء خالفوا القانون

من القانون  173م 
 75 1993 1 التجاریة والبحریة التجاري

منه متى  كان  173ما المادة من المستقر علیه قانونا وقضاء أن إجراءات التنبیه بالإخلاء تحكمها نصوص القانون التجاري ولا سی
ومن ثم فإن .  على التنبیه بالإخلاء المدني إلا من القانون المدني غیر قابلة للتطبیق 475النزاع یتعلق بمحل تجاري، وأن المادة 

  . بمخالفة القانون في غیر محله، مما یستوجب رفض الطعن - المطعون فیه -النعي على القرار

من القانون  173م 
 152 1994 2 التجاریة والبحریة التجاري

) 03(من المقرر قانونا أن ینتهي عقد إیجار المحلات المهنیة غیر محددة المدة، بإرسال أحد المتعاقدین، إنذارا بالتخلي في أجل 
ذكورة، یسري أكتوبر، وعند مخالفة التواریخ الم 15یولیو و  15أبریل و  15ینایر و 15أشهر السابقة، التي تبدأ لزوما من تاریخ 

في  –التواریخ المذكورة لیس مبررا لإبطال التنبیه بالإخلاء  احتراممن التاریخ الذي یلیه، ومن ثم فإن دفع الطاعن بعد  ابتداءالأجل 
  .إذ یبقى صحیحا ولكن یسري من التاریخ الذي یلیه -قضیة الحال

من ق م           475م 
من القانون  173وم 

 التجاري
 147 1996 1 حریةالتجاریة والب

".  یجوز التمسك بحق تجدید عقد إیجار شفوي مبرم لمدة أربع سنوات ولمدة سنتین في حالة عقد إیجار كتابي" من الثابت قانونا أنه 
في ثر تنبیه بالإخلاء، حسب ما جرت علیه العادات المحلیة و ألا بإإیجار المحلات التجاریة لا ینتهي " ومن الثابت كذلك قانونا أن 

ویستفاد من القرار المطعون فیه أن قضاة المجلس لما قضوا بالمصادقة على الحكم القاضي " مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل
من القانون التجاري التي  173خرقوا أحكام المادة  فإنهمبطرد المستأجرة من المحل المتنازع علیه دون توجیه تنبیه بالإخلاء، 

ولما ثبت كذلك من القرار .  ر تجاري، توجیه تنبیه بالإخلاء سواء كان العقد محددا أو غیر محدد المدةتشترط لإنهاء عقد إیجا
المطعون فیه أن عقد الإیجار أبرم لمدة ست سنوات، فان عدم التجدید یجب أن یحترم الشروط والإجراءات المنصوص علیها قانونا 

  . فانه یقتضي التصریح بنقض القرار المطعون فیه دون إحالةولما خالف قضاة المجلس هذه  الأوضاع والإجراءات 

اجتهاد المحكمة العلیا          
من  173و 172وم 

 القانون التجاري
 23 1999 2 التجاریة والبحریة

ات المحلیة ینتهي إیجار المحلات الخاصة بهذه الأحكام إلا بأثر تنبیه بالإخلاء حسبما جرت علیه العاد لا"من المقرر قانونا أنه 
و یجب أن یتم التنبیه بالإخلاء بعقد غیر قضائي وأن تبین فیه الأسباب التي أدت . . . وفي مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل
ولما أسس المطعون ضدهم التنبیه بالإخلاء على سببین اثنین ".  وإلا اعتبر باطلا 194إلى توجیهه مع إعادة ذكر مضمون المادة 

من القانون التجاري وثانیهما عرض تعویض استحقاقي وفقا لأحكام المادة  177لمحل التجاري خرقا لأحكام المادة أولهما غلق ا
علیهما معا لطلب إخلاء القاعدة التجاریة، ولما  الاعتمادیمكن  لا من القانون التجاري، فإن هذین السببین متناقضین و 176

على أساس أن المستأجرین لم یمارسوا نشاطا تجاریا في المحل موضوع النزاع ولم  على التنبیه بالإخلاء الاستئنافصادق قضاة 
، فإنهم صادقوا عندئذ على تنبیه بالإخلاء مشوب بالبطلان الاستحقاقيیناقشوا صحته فیما یخص استعداد المؤجرین لدفع التعویض 

  . مما یستوجب نقض القرار

 177و 176، 173م 
 96 1999  عدد خاص ة والبحریةالتجاری من القانون التجاري
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ومهما كان مبلغ الإیجار، ترفع  التبلیغالطرفین عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاریخ  أتفاقفي حالة عدم " من المقرر قانونا أنه 
جلس عندما أن قضاة الم -في قضیة الحال -ولما ثبت ".  كل النزاعات المتعلقة بتطبیق هذا الباب لدى الجهة القضائیة المختصة

، فإنهم أصابوا في قرارهم من حیث أن مجرد الاستحقاقيقضوا بالمصادقة على التنبیه بالإخلاء وبتعیین خبیر لتحدید التعویض 
من القانون التجاري، وبالتالي فإن  176عرض التعویض من قبل المؤجرین یشكل سببا كافیا لطلب التنبیه بالإخلاء طبقا للمادة 

من القانون التجاري، تشترط رفع الدعوى الرامیة  194ومن جهة أخرى فإن المادة .  بعدم التسبیب في غیر محلهالنعي على القرار 
.  إلى إخلاء المحلات التجاریة بعد مضي ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ توجیه التنبیه بالإخلاء والا تكون الدعوى غیر مقبولة شكلا

  .ومتى كان كذلك استوجب الرفض

 194و 176، 173م 
 من القانون التجاري

 100 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

من المقرر قانونا أنه لا ینتهي إیجار المحلات الخاصة بهذه الأحكام إلا بإثر تنبیه بالإخلاء حسب ما جرت علیه العادات وفي 
  .مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل

عقد  انتهاءتعفي المؤجر من توجیه التنبیه بالإخلاء لمدة ستة أشهر قبل  یجار لاأن تحدید مدة الإ -ثبت في قضیة الحال –ولما 
  .الإیجار كما یفرضه القانون

مدة الإیجار بثلاثة أشهر  انتهاءوإن قضاة الموضوع لما قضوا بإنهاء علاقة الإیجار على أساس توجیه المؤجر تنبیها بالإخلاء قبل 
  .یستوجب نقض القرار المطعون فیه یكونون قد أساؤا تطبیق القانون، مما

من القانون  173م 
التجاري                 

 من ق م 106وم 
 104 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة

ن قضاة المجلس لما اعتبروا بقیة الورثة في النزاع غیر وارثي في الإیجار ولا یستحقون أي تعویض أالثابت من أوراق الطعن  - 1
م تعتبر الإیجار . من ق 510أخطأوا في تطبیق القانون لأن المادة  فإنهمي لتوجیه تنبیه بالإخلاء لكامل الورثة ولا ضرورة بالتال

 ثارهآالتنبیه بالإخلاء لا یكون صحیحا ومنتجا لكل  إن - 2. من الحقوق التي تورث وكل وارث له في الإیجار حق ثابت وخاص
ومتى كان كذلك فانه یتعین نقض . سیر بالوكالة فقط الذي لا یعتبر وكیلا عن بقیة الورثةالقانونیة إلا إذا وجه لكل الورثة ولیس للم

 .القرار المطعون فیه
  

 231 2001 2 التجاریة والبحریة من ق م 510م 

لهؤلاء الورثة للمستأجر الذي یحتل العین التي ترجع ملكیتها  بالاستعادةإذا كان یجوز لأحد الورثة توجیه تنبیه بالإخلاء أو تنبیه 
وما دام أن هذا الإجراء هو جوهري، فإن عدم .  جمیع الورثة دون تفصیل لأسمائهم باسمفإنه بالمقابل لا یمكن توجیه نفس التنبیه 

 . مراعاته ینجر عنه بطلان التنبیه بالإخلاء
  

 199 2002 1 الاجتماعیة من ق م 475م 

إجراءات شهر عقد  إتماممن المالك الجدید للمحل المتنازع علیه على أساس عدم  إن القضاء ببطلان التنبیه بالإخلاء الموجه - 1
ن الطاعن لا یحوز صفة التقاضي یوم أمن القانون المدني للمحل المكتسب هو قضاء سلیم باعتبار  793الملكیة طبقا للمادة 

  . لمستأجرلتوجیه الإنذار 
حة الإجراءات من خصم یكون قد أودع مذكرة الموضوع لأن المطعون ضده التذرع بعدم جواز الدفع بالبطلان أو بعدم ص إن - 2

من القانون المدني هو غیر سائغ لأن صفة التقاضي هي من النظام العام یجوز  793لم یسبق له إثارة الدفع المؤسس على المادة 
  . ها من القاضي أو الخصمتإثار 

من القانون  177م 
 248 2002 1 التجاریة والبحریة التجاري
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فإن القضاء .  حفاظا على المال المشاع یحق لأحد الشركاء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء
بصحة التنبیه بالإخلاء الموجه من المؤجرة، مالكة أغلبیة الحصص لحمایة المحل التجاري من الإنهیار دون موافقة باقي الشركاء 

  .قانونهو تطبیق سلیم لل

من القانون  173م 
 319 2002 2 التجاریة والبحریة التجاري

من القانون  173م   .یوجه وجوبا لجمیع الورثة بالإخلاءالتنبیه 
 التجاري

 181 2004 1 التجاریة والبحریة

من  469هو محدد بالمادة  یحدد أجل التنبیه بالإخلاء في إیجار الأراضي الفلاحیة بالمواعید اللازمة لنقل محصول السنة طبقا لما
 246 2004 1 العقاریة من ق م 469م   .القانون المدني

، بعد تلقیه التنبیه بالإخلاء، لأنه لم یعد مستأجرا وإنما مجرد )القاعدة التجاریة(لا یجوز للمستأجر، التصرف في المحل التجاري 
  .شاغل

من القانون  173م 
 251 2004 2 التجاریة والبحریة التجاري

  .   رفع دعوى إخلاء السكن المؤجر، خلال مدة التنبیه بالإخلاء، مسموح به
  . طرد المستأجر، أثناء هذه المدة غیر جائز

من ق  475و 474م 
 275 2005 2 الاجتماعیة م

 .الجمع في التنبیه بالإخلاء، بین دعوى فسخ الإیجار ودعـوى استعادة السكـن، خطأ في تطبیق القانـون
  

، 498، 119م 
 531و 530، 529

 من ق م
 399 2008 1 الاجتماعیة

 180 2010 1 التجاریة والبحریة من القانون التجاري 173م   .أشهر على الأقل 06یجب توجیه التنبیه بالإخلاء قبل انتهاء عقد الإیجار بمدة 
نبیه بالإخلاء، إلى ما بعد الأجل المحدد في یتواصل الإیجار المحدد المدة، المنعقد كتابة، بالتمدید الضمني، في حالة عدم الت

أشهر على الأقل قبل الأجل، إذا فسخ  06یجب في حالة تضمن الإیجار عدة مراحل، توجیه التنبیه بالإخلاء في أجل . العقد
  .المؤجر عقد الإیجار في نهایة إحدى المراحل

من القانون  173م 
 التجاري

 183 2010 1 التجاریة والبحریة

من القانون التجاري، حدّ أدنى لرفع الدعوى المتعلقة بالإیجارات  194أشهر، المنصوص علیه في المادة ) 03(ثلاثة أجل ال
  . أشهر على توجیه التنبیه بالإخلاء، مقبولة) 08(الدعوى المرفوعة بعد مضي . التجاریة

من  194و 173م 
 القانون التجاري

 188 2010 1 التجاریة والبحریة

  

  
  
  
   تنزیل
  
  
  

یتم في عقد رسمي، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد  أنمن المستقر علیه فقها و قضاء انه لا یشترط في التنزیل 
تنزیل لصالح الورثة بحجة أن قضاة الموضوع بإبطالهم لعقد ال  -في قضیة الحال- لما كان من الثابت . خطأ في تطبیق القانون

نقض  استوجبالتي لا  تشترط اي شكل للتنزیل ومتى كان كذلك  الإسلامیةفي تطبیق أحكام الشریعة  أخطأواانه غیر رسمي 
  .القرار المطعون فیه 

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

 35 1993 1 المدنیة

عقد التنزیل   إن -من قضیة الحال- ولما ثبت . یجوز مخالفته علیه فقها وقضاء أن التنزیل جائز شرعا وقانونا ولا من المستقر
قبل الأول،  فإنهم یأخذون ما ناب  المتوفى) م(المنزلین منزلة أبیهم ) ع ب م(صحیحا ولم یطعن فیه بالتزویر،  فإن حفدة المرحوم 

مما -المطعون فیه -ضوع في قرارهملأبیهم في المنزلة، و یقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثیین،  خلافا لما قضى به قضاة المو 
  .یستوجب نقضه

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 82 1994 2 والمواریث
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  تنزیل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لیأخذ  الأصلمن قبل  المتوفى الابنوالفروع ویكون بتنزیل الفرع منزلة  الأصولمن المقرر قانونا وشرعا أن التنزیل لا یتم إلا بین 
أن قضاة  -من قضیة الحال  -ولما ثبت . الشرع،  ولا یجوز الحكم بغیر ذلك د ما قرره القانون وفي حدو  المتوفىالمنزلون مناب 

على أنه وصیة، یكونون قد أخطأوا التصور والتكیف، لأن العقد  11/1975/ 20المجلس،  اعتبروا عقد التنزیل المحرر في 
في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشریعة الإسلامیة والمادة المذكور صرح بالتنزیل المطعون ضدها منزلة البنت  الصلب رغم ما 

  .المنتقد مع الإحالة -مما یستوجب نقض قرارهم . من القانون المدني 776

من ق م           776م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 134 1995 1 والمواریث

ولا یحتاج إلى شكل رسمي وتقبل فیه شهادة الأقارب طبقا  اختیاريكان  من المقرر شرعا أن عقد التنزیل قبل صدور قانون الأسرة
من قانون  169ولما كان ثابتا أن عقد التنزیل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبیق أحكام المادة  ، للمذهب المالكي

ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض  .الأسرة بأثر رجعي لأن التنزیل كان یخضع للوصیة الواجبة طبقا للمذهب الحنفي
لفوا القانون وعرضوا قرارهم إنهم خاالدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزیل یفتقد للرسمیة،  ف

  .للنقض

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 46 1997 1 والمواریث

أن الجد قام بتنزیل أحفاده  -في قضیة الحال -ومتى تبین.  ل صدور قانون الأسرة كان اختیاریامن المقرر شرعا أن التنزیل قب
بواسطة الشهود وعن طریق التوثیق قبل صدور قانون الأسرة،  فإن قضاة الموضوع بقضائهم بأحقیة الأحفاد في تركة جدهم  حسب 

  . كان كذلك استوجب رفض الطعنو متى . المناب الذي كان یستحقه والدهم طبقوا صحیح القانون

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 318 2001 عدد خاص

في قضیة  -ومتى تبین. من المقرر شرعا أن التنزیل قبل صدور قانون الأسرة كان اختیاریا وبعد صدور قانون الأسرة أصبح واجبا
ن الطاعنین لم یقع تنزیلهم من طرف جدهم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بعدم أن مورث الطاعنین قد توفى قبل والده وأ -الحال

  . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  أحقیتهم في إرث جدهم طبقوا صحیح القانون

من ق م               2م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 321 2001 عدد خاص

أن تنزیل  -في قضیة الحال - ومتى تبین.  الخ. . . . قبل شهادة الأقارب في إثبات أعمال التبرع كالتنزیلمن المقرر شرعا أنه ت
الأحفاد قد  وقع من الجد شفویا وبحضور شهود من الأقارب فإنه یعتبر صحیحا طبقا للشریعة الإسلامیة التي لا تشترط الرسمیة 

لس بقضائهم بإلغاء حكم المحكمة والقضاء من جدید برفض دعوى التنزیل خالفوا في أعمال التبرع كالتنزیل وعلیه فإن قضاة المج
  . مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه.  القانون

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 325 2001 عدد خاص

في  - و متى تبین. تنزیلهم منزلة أصلهم في التركةمن المقرر قانونا أنه من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب 
فإن القضاة بقضائهم بحق الأحفاد في التنزیل وبالتالي في تركة  1982والأب توفي عام  1995أن الجد توفي عام  -قضیة الحال

  . مما یستوجب رفض الطعن.  الجد طبقوا صحیح القانون،  فالعبرة هنا بوفاة الجد ولیس بوفاة الأب
الأحوال الشخصیة  ن ق ام 169م 

 والمواریث
 328 2001 عدد خاص

أن القضاء بتوریث الحفیدة على أساس الوصیة الواجبة قبل صدور قانون الأسرة یعد مخالفة للقانون لأن قضیة الحال لا ینطبق 
ث الأحفاد في تركات أجدادهم إلا ن القضاء الجزائري یطبقها ومن ثم لا یور اأحكام الشریعة الإسلامیة التي ك علیها قانون الأسرة بل

 . ذا أوصى الجد بأن أولاد ولده یحلون محل أبیهم ویأخذون نصیبه من المیراثإ
  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 448 2002 2 والمواریث

 .وصیةلا یحق للحفید،  المستحق جزءا من تركة الجدة، بواسطة التنزیل، أخذ جزء من مخلفاتها بواسطة ال
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 171م 
 والمواریث

2 2005 387 
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 443 2006 1 الأحوال الشخصیة والمواریث من ق ا 169م   .،  بحكم القانون،  تلقائیـا)1984یونیو  09(أصبح تنـزیل الأحفاد،  بعد صدور قانون الأسرة 
 .سلامیة،  وصیة بمثل نصیب وارثمن الصلب،  طبقا للشریعة الإ الابنیعد تنزیل ابن الأخ منزلة 

  
  من 222و 169م 

 ق ا 
الأحوال الشخصیة 

 231 2010 1 والمواریث

 .حق الأحفاد، المنزّلین منزلة أبیهم، مشروط بألاّ یكونوا قد ورثوا من أبیهم، ما لا یقل عن مناب مورّثهم، من أبیه
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 172م 
 والمواریث

1 2011 241 

و والدة أو الجدة و لیس بتاریخ وفاة والد الجد أ بتاریخ وفاة ، )11-84قانون رقم ( الأسرةبعد صدور قانون ، ة في التنزیلالعبر 
  .من التنزیل نالمستفیدی

شؤون الأسرة  من ق ا 169م 
 والمواریث

1 2013 273 

  مو الأأب تعني الأ) صلهم في التركةأوجب تنزیلهم منزلة (سرة من قانون الأ 169الواردة في المادة  "صلهمأ"كلمة 
  .)مالأ(بناء البنت أو أ) بالأ(بناء الابن أ، حفادأتعني كلمة 

 172إلى  169من م 
 من ق ا

شؤون الأسرة 
 والمواریث

1 2014 327 

  .وقت وفاة الموصي، تخضع الوصیة للقانون الساري
  .لموصي له ثلث التركةا، یستحق بموجبها، وصیة عادیة، ببطلان شرط فاسد، یصبح التنزیل

 196و 185، 184م 
  من ق ا

شؤون الأسرة 
  المواریثو 

1  2015  227  

من  172و  171م   .طالب التنزیل بصلة القرابة، كمانع أدبي شرعا ولا یسقط بالتقادم، إذا تمسكالتنزیل حق مقرر قانونا و 
  ق ا

شؤون الأسرة 
  والمواریث

2  2016  193  

  .نته ولو كان مستحقا التنزیلیمكن للموصي الإیصاء لابن اب
  .الوصیة، حال حیاة الموصي إشهارلا یشترط 

  من 189و 169م 
  ق ا

شؤون الأسرة 
  المواریثو 

2  2017  69  

الشهادة السماعیة، التي تستمد مما تسامعه الناس لا تعد طریقا لإثبات التنزیل وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، فالعبرة في الإثبات 
  .الشهادة المباشرة التي یدلي بها الشاهد على التنزیلبالشهادة هي 

  من  222و 169م 
  ق ا

شؤون الأسرة 
  80  2018  2  المواریثو 

شؤون الأسرة   من ق ا 169م   .لا یمنع تنزیل الأحفاد منزلة أصلهم في تركة جدهم من تنزیلهم في تركة جدتهم
  69  2019  1  والمواریث

  
  
  
  
  
  تنفیذ
  
  
  
  

، بعد التنفیذ النهائي علـى المدین، الحاصل بموجب إجراءات الحجز، )حكم قضائي(حق للدائن الحصول على سند تنفیذي آخـر لا ی
 177 2007 2 المدنیة من ق ا م 371م   .وعرض الأشیـاء المحجوز علیها للبیع بالمزاد العلني

 131 2015 1  المدنیة  من ق ا م ا 605م   .لنظام العام وعدم المخالفة تستوجب التسلیمیرفض تسلیم الصیغة التنفیذیة للحكم الأجنبي، إذا كان مخالفا ل

من ق  625، 604م   .لم یحدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أجلا للمطالبة بالغرامة التهدیدیة
  ا م ا

  146  2015  1  المدنیة 

التهدیدیة وتصفیتها، ولم یستثنِ من اختصاصه السندات التنفیذیة،  عَقَد المشرّع الاختصاص للقاضي الاستعجالي، للحكم بالغرامة
.الصادرة من المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة  

  .04-90من القانون  39و 34یتقید القاضي الاستعجالي، في هذه الحالة، بالمادتین 

من ق  625، 305م 
  ا م ا

من ق  39، 34م 
90-04  

  189  2015  1  المدنیة
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علیه أو لكل ذي مصلحة المطالبة بإبطال إجراءات التنفیذ أو الحجز، بدعوى استعجالیة في أجل شهر، من تاریخ  محجوزیجوز لل
  .الإجراء المراد إبطاله

  56  2015  2  المدنیة  من ق ا م ا 643م 

ذ ولا یجعل من المنفذ علیه لا یحول تأخیر حرف أو تسبیقه، عند كتابة اسم المنفذ علیه في محضر التكلیف بالوفاء، دون التنفی
  .شخصا مجهولا

  41  2016  1  المدنیة  من ق ا م ا 613م 

  45  2016  1  المدنیة  من ق ا م ا 613م   .عدم تضمن محضر التكلیف بالوفاء الموطن المختار لطالب التنفیذ لا یعرضه للإبطال
عینا ویتم طلب تصفیتها سواء التنفیذ تم التنفیذ أو أصر  القضاء بالغرامة التهدیدیة هو وسیلة للضغط على المدین لتنفیذ التزامه

  .المدین على رفض التنفیذ العیني
  .لا تعد تصفیة الغرامة التهدیدیة تنفیذا عینیا ولا تنفیذا عن طریق التعویض

  168  2016  1  التجاریة والبحریة  من ق ا م ا 982م 

  126  2016  2  العقاریة  من ق م 176  .ع استحالة تنفیذ الالتزامیستوجب التنفیذ بطریق التعویض، قیام علاقة تعاقدیة، م
شؤون الأسرة   من ق ا م 344م   .یسقط الحكم الأجنبي، المراد إمهاره بالصیغة التنفیذیة ویصبح غیر قابل للتنفیذ، بعد مرور أكثر من ثلاثین سنة على صدوره

  والمواریث
2  2016  198  

من قانون الإجراءات المدنیة  643في أحد إجراءات التنفیذ، طبقا للشروط المحددة في المادة  إذا كان من الممكن الطعن بالبطلان
  .والإداریة، فإن هذا الطعن لا یمكن بأي حال من الأحوال، أن یمس الحكم أو القرار محل التنفیذ

  106  2017  1  العقاریة  من ق ا م ا 643م 

  .دین المحجوز علیهیقتصر حكم البیع بالمزاد العلني على حصة الم
  .إذا وقع البیع على أكثر من حصة المدین، اعتبر بیعا لملك الغیر ولا یكون ناجزا في حق المالك ولو أجازه المشتري

  من ق ا م ا  762م 
  من ق م 397م 

  49  2019  1  العقاریة

وهما عنصر الضر الذي یصیب الدائن یعتمد التعویض الذي یمنح عند تصفیة الغرامة التهدیدیة على عنصرین یجب الأخذ بهما، 
ویتحدد وفقا للقواعد العامة، وعنصر التعنت الذي یبدیه المدین والمتمثل في إصراره ومقاومته وامتناعه عن التنفیذ الذي ألزم به 

  . بموجب حكم قضائي

من  182و  175م 
  ق م

  23  2019  2  المدنیة

  

 تنفیذ الالتزام
تسلیط الغرامة التهدیدیة على المدین، إلاّ إذا كان تنفیـذ الإلتزام عینا غیر ممكن أو ملائم إلاّ لا یجوز تنفیذ الإلتزام عن طریق 

 بتدخل المدین الشخصـي
  

من ق م              174م 
 من ق ا م 471وم 

 249 2006 1 المدنیة

  

  
  

  تنفیذ العقد
  
  

  "التي یقررها القانون للأسباب أوباتفاق الطرفین  إلاجوز نقضه و لا تعدیله العقد شریعة المتعاقدین لا ی" أنمن المقرر قانونا 
حول  أوتكون محكمة الجزائر هي المختصة في حالة قیام النزاع  أنطرفي العقد  اتفقا على  أن -في قضیة الحال–و لما ثبت 

م التجاري لمحكمة وهران القاضي بعدم الصادر عن القس المستأنفالحكم  بإلغائهمقضاة الاستئناف  أنبما و  تنفیذ العقد
  هم ولم یطبقوا القانون تطبیقا سلیماتصاص محلیا یكونون قد تجاوزوا سلطالاخت

  .و متى كان كذلك استوجب النقض
  

 167 1998 1 التجاریة والبحریة من ق م 106م 
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 تنفیذ العقد

عامة لم یكن في  استثنائیةأنه إذا طرأت حوادث غیر ... یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة"من المقرر قانونا أنه 
المرهق إلى الحد المعقول،و یقع باطلا  الالتزاممصلحة الطرفین أن یرد للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة جاز ... الوسع توقعها

من السعر الإجمالي %  10والمستفاد من القرار المطعون فیه أن قضاة الموضوع لما أقروا زیادة نسبة ".على خلاف ذلك اتفاقكل 
للسكن وفقا لعقد التخصیص تماشیا مع عدالة العقد وتوازنه، فإنهم تناسوا إمكانیة تعدیل الشروط المدرجة في العقد طبقا لأحكام 

 التزاماتذات طابع عام وغیر متوقعة من شأنها أن تجعل  استثنائیةمن القانون المدني  إذا ما طرأت ظروف  3/107المادة 
  .مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه. من القانون المدني 107مرهقة، فإنهم یكونون قد أخطأوا في تطبیق المادة الطاعنة 

 95 1999 2  العقاریة  من ق م 107م 

  

تنفیذ بطریق 
 التعویض 

أن الطاعن أثار دفعا بأن من الثابت قانونا  أن طلب التعویض لا یستحق إلا بعد أعذار المدین و لما تبین من القرار المطعون فیه 
من القانون المدني و بتجاهل قضاة الموضوع هذا الدفع  180المطعون ضدها لم تقم بتوجیه أعذار مسبق له كما تشرطه  المادة  

  .وعدم مناقشته فإنهم أخطأوا مما ینبغي التصریح بنقض القرار المطعون فیه
 110 2001 1 المدنیة من ق م 179م 

یتم الحكم على المدین، بتعویض الضرر الناجم عن عدم التنفیذ العیني، . تنفیذ التزامه عینا، متى كان ذلك ممكنایجب على المدین 
  .في حالة استحالة التنفیذ

من ق  176و 164م 
  م

 114 2011 2  المدنیة

  .من القانون المدني 124طبقا للمادة ، یتم تعویض الضرر الناجم عن تفویت فرصة
  .عند التنفیذ بطریق التعویض، الإعذاریة تقوم مقام المطالبة القضائ

، 176، 124م 
 181و 180، 179

  من ق م
 153 2012 2  المدنیة

  

 تنفیذ جبري
 

  .سند تنفیذي، محدد المدة، و التجاريأیجار السكني عقد الإ
خلاء إجراءات إمباشرة ، دمحرر العق، بعد الحصول على نسخة تنفیذیة من الموثقیجار و انتهاء مدة الإ بعد، یمكن المؤجر

.عذار سابق من المؤجرإبدون ، ماكنالأ  

من ق  601و 600م 
 165 2014 2 المدنیة ا م وا

من ق ا م  625/1م   .لا یجوز الحكم بالغرامة التهدیدیة، للتنفیذ الجبري، أكثر من مرة
  285  2015  1  التجاریة  ا

  

  
  
  

  تنفیذ حكم 
  
  

وثیقة معینة تتعلق بموضوع النزاع بین الطرفین یكون واجب التنفیذ،  بإحضارانونا، أن الحكم الذي یقضي متى مان من المقرر ق
، بإحضارهاومن ثم فإن القضاء بصحة وثیقة عرفیة دون التحقق من صحتها ودون تقدیمها ضمن وثائق ملف الدعوى رغم الحكم 

  .  یعد خرقا للقانون
بالوثیقة العرفیة  بالاستظهار، أمر المطعون ضده 1975أفریل  17أن حكما صدر في  -في قضیة الحال -إذا كان الثابت 

بقضائهم  الاستئنافالمتعلقة بوعد بالبیع، ورغم كون الطاعن قدم ضمن طلباته قرائن على حجیة الشيء المقضي فیه، فإن قضاة 
لطاعن تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ، واستوجب بصحة هذه الوثیقة خرقوا القانون، مما یتعین معه قبول الوجه المثار من ا

  . لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 149 1989 4 التجاریة والبحریة من ق ا م 324م 
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 تنفیذ حكم

 قصد التعویض أو التمدید إذا لم یكن قد قضى بالتهدیدات المالیة من الالتزاممن المقرر قانونا أنه یثبت القائم بالتنفیذ رفض تنفیذ 
  . قبل، ومن ثم فإن القرار المطعون فیه الذي لم یراع قرار سابق قضى بالغرامة التهدیدیة أخطأ بقضائه كذلك في تطبیق القانون

  . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
 110 1993 4  الاجتماعیة  من ق ا م 340م 

ستعجالي هو ستعجالیا والقاضي الاایدیة طابعا طریق الغرامة التهد جتماعیة عنالأحكام  النهائیة في المادة الا یكتسي تنفیذ
  . المختص ولیس قاضي الموضوع

من القانون  39م 
 471وم     90-04

  من ق ا م
 154 2003 2  الاجتماعیة

  

 تنفیذ حكم جزائي

الناجمة عن الأحكام الصادرة من بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفیذ و  الاتهاممن المقرر قانونا أن تختص غرفة 
أشهر ثم  4ومتى ثبت أن هناك إشكال في تنفیذ العقوبة على المحكوم علیه بسبب الحكم علیه بالحبس لمدة . المحاكم الجنائیة

ض ، یكونوا قد خالفوا القانون، وعرضوا قرارهم للنقالاختصاصعندما صرحوا بعدم  الاتهامسنة، فإن قضاة غرفة  12بالسجن لمدة 
 .                      والبطلان
  

من قانون تنظیم  9م 
السجون                  

 من ق ع 35وم 
 189 1996 1 الجنائیة

 

مع القوانین الجزائریة " كرینا"الى " كریمة"لا یتعارض طلب إضفاء الصیغة التنفیذیة على حكم أجنبي قضى بتصحیح الإسم من   تنفیذ سندات أجنبیة
  .عام والآداب العامة في الجزائروالنظام ال

شؤون الأسرة   من ق ا م ا 605م 
  والمواریث

1 2018 76 

  

 تنفیذ عقد رسمي

لا وفقا لما تقضي إمن المقرر قانونا أن العقود الرسمیة المحررة بمعرفة موظفین قضائیین أجانب، لا تكون قابلة للتنفیذ في الجزائر، 
أن عقد  - من قضیة الحال -ولما ثبت.  السیاسیة الاتفاقیاتئریة، ودون الإخلال بأحكام حدى الجهات القضائیة الجزاإبتنفیذه 

بضرورة استصدار أمر قضائي لتنفیذ العقد، : ، فإن قضاة المجلس برفضهم الدفع الخاص)فرنسا(الإیجار أبرم أمام موثق بمرسیلیا 
 1965جویلیة  29الجزائریة الفرنسیة المؤرخة في  الاتفاقیةمن  08تفسیرا خاطئا للمادة  -لتبریر ذلك -قد خالفوا القانون وأعطوا

 .مما یتعین نقض وإبطال قرارهم
  

من ق ا م              325م 
من الاتفاقیة  8وم 

 الجزائریة الفرنسیة
 146 1994 3 التجاریة والبحریة

  
  
  

  تهدید
  
  
  

أو شرط شفهي ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ  مصحوبة بأمرمن المقرر قانونا ان جنحة التهدید لا تتم إلا إذا كانت 
فإن  أن الطاعن هدد المدعى علیه دون أن یصحب هذا التهدید بشرط أو أمر - في قضیة الحال -لما كان ثابتا . یعد خرقا للقانون

ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار . قضاة الموضوع بإغفالهم لشروط التهدید المذكورة یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون
  . المطعون فیه 

 195 1993 1 الجنح والمخالفات من ق ع 286م 

  .إن القضاء بإدانة الطاعن بجنحة التهدید بالقتل بالسلاح دون توافر شروطها وأركانها یعد خطأ في تطبیق القانون
  

 561 2002 2 الجنح والمخالفات من ق ع 285م 
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 تهدید

 338 2004 1 الجنح والمخالفات من ق ع 287م   .أو بشرط یعد قصورا في التسبیب لإدانـة بجنحة التهدید دون إبراز نوع هذه التهدیـدات وما إذا كانت مصحوبة بأمرالقضاء با
في مكان معیــن بإیداع مبلغ من النقود  من قانون العقوبات، إلا إذا كان التهدید مصحوبا بأمر 284لا جریمة تهدید، بمفهوم المادة 

 411 2005 1 الجنح والمخالفات من ق ع 284م   . أو بتنفیذ أي شرط آخر

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  تهریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أو التصدیر دون تصریح بالبضائع المماثلة والبضائع المحظورة عند  والاستیرادمتى كان من المقرر قانونا أن تهریب البضائع 
من قانون الجمارك بما في ذلك  324الدخول أو الخروج من الإقلیم الجمركي في مفهوم قانون الجمارك، یعاقب علیه بأحكام المادة 

بینة في تغطیة الغش فإن القضاء بما مصادرة البضائع محل الغش والوسائل المستعملة  لنقلها والأشیاء التي استعملت بصفة 
  .یخالف هذا الحكم یعد خرقا للقانون

قضوا بإدانة المطعون ضده في قضیة الحال من أجل تهمة التهریب عملا بأحكام المادتین  الاستئنافإذا كان الثابت أن قضاة 
تین المحتجزتین له بعد رفض المصادرة ق ج وعقابا له حكموا علیه بغرامة مالیة غیر أنهم أمروا بإرجاع السیار  330،  324

فقد  17/11/1981، في حین أن الوقائع یرجع تاریخ ارتكابها إلى 1984من قانون المالیة لسنة  138تأسیسا على أحكام المادة 
وي ضعف ج أن یقضوا فیما تعلق بالدعوى المالیة بغرامة تسا.من ق 324كان على هؤلاء القضاة عند تقریر الإدانة عملا بالمادة 

  .قیمة البضائع محل الغش ومصادرة البضائع والوسائل المستعملة لنقلها
أنه من المؤكد قانونا أن الغرامات الجبائیة والمصادرة المنصوص علیها في قانون الجمارك لا تشكل عقوبات جزائیة بل هي 

وهذا خلافا للمبدأ القانوني المنصوص علیه  تسري على الماضي ولو كانت أقل شدة ویضات مدنیة وأن النصوص المتعلقة بها لاعت
في المادة الثانیة من قانون العقوبات، ومتى خالف قضاة الاستئناف تطبیق أحكام هذا المبدأ استوجب نقض وإبطال قرارهم الفاصل 

  .   في الدعوى المالیة فقط

من قانون  324م 
 279 1989 3 الجنح والمخالفات الجمارك

انونا، أن الإدانة بتهمة تهریب بضائع تقتضي وجوبا مصادرة البضائع محل الغش وكذلك الوسائل المستعملة متى كان من المقرر ق
في -ولما كان ثابتا .لنقلها والأشیاء التي استعملت بصفة بینة في تغطیة الغش، ومنه فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون

مطعون ضده بالإدانة مع مصادرة بندقیته، إلا أنهم مع ذلك أمروا بإرجاع الأثاث إن قضاة الاستئناف قضوا بإدانة ال -قضیة الحال
بمصادرة هذه الأشیاء، وأن إدارة الجمارك لم تستأنف هذا الحكم الذي یتضح منه  والسیارة المحجوزة تأسیسا على أن الحكم لم یأمر

  .ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه .أنه قضى بمصادرة السیارة فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون 

من قانون  414م 
 298 1990 1 الجنح والمخالفات الجمارك القدیم

طبقا  1982ماي   23من المقرر قانونا أن النقل أو المرور للبضائع المنصوص علیها بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
رك داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي دون حصول رخصة المرور أو النقل المعاین من قانون الجما 221و 220للمادتین 

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن رجال الجمارك . بالمحضر الجمركي یعتبر قرینة یفرضها القانون لجریمة محاولة التهریب 
ع الغنم دون حصوله على رخصة المرور أو النقل والذي ألقوا القبض على المتهم داخل محیط المجال الجمركي وهو یرافق قطی

سراح المتهمین دون  بإطلاقأقحم وأشرك أباه وأخاه بصفتهم المعنیین مباشرة بارتكاب التهریب فإن قضاة الاستئناف الذین قضوا 
قضائهم كما فعلوا خرقوا أدنى حجة تدحض قرینة التهریب التي یفرضها القانون والتي حصلت معاینتها بالمحضر الجمركي فإنهم ب

  .     ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.من قانون الجمارك  338و 324و 254أحكام المواد 

 328و 324، 254م 
 293 1990 2 الجنح والمخالفات من قانون الجمارك
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 تهریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي دون أن د المحظورةمتى كان مقررا قانونا أن النقل أو المرور للبضائع المماثلة للبضائع 
ولما .تكون مرفقة بوثیقة جمركیة صالحة لنقلها تعتبر قرینة لجریمة محاولة التهریب فإن القضاء خلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

ي وهما ینقلان ستة أبقار كان من الثابت في قضیة الحال أن أعوان الجمارك ألقوا القبض على المتهمین في محیط المجال الجمرك
من قانون الجمارك والتي تشكل  220على متن شاحنة دون أن یكون بحیازتهما رخصة المرور أو النقل المنصوص علیها بالمادة 

من نفس القانون ومن ثم فإن قضاة الاستئناف اللذین أطلقوا  328و 326جریمة محاولة  تصدیر هذه الأبقار تهریبا طبقا للمادتین 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار . المتهمین من أجل جریمة التهریب خرقوا القانون سراح

من  328و 326م 
 309 1990 2 الجنح والمخالفات قانون الجمارك

من المقرر قانونا أن العقوبة الجبائیة على جریمة التهریب تساوي ثلاثة أضعاف قیمة الأشیاء المصادرة، فإنها وطبقا للمادتین 
من قانون الجمارك تشمل في آن واحد البضائع محل الغش ووسیلة النقل، ومن المقرر أیضا أن وسیلة النقل  325، 324

المستعملة في ارتكاب جنحة التهریب یحكم بمصادرتها ولو لم تكن ملكا للمهرب ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد 
أن قضاة الاستئناف الذین أدانوا المتهم بجنحة التهریب طبقا للمادتین  -ي قضیة الحالف - ولما كان من الثابت.  خرقا للقانون

من قانون الجمارك دون أن یدخلوا في قیمة الغرامة الجمركیة المحكوم بها على المتهم مبلغ وسیلة النقل ودون أن  328و 326
ومتى كان كذلك .  من قانون الجمارك 326، 325، 324یقضوا بمصادرتها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا مقتضیات المواد 

  . استوجب نقض القرار المطعون فیه

 326و 325، 324م 
 236 1990 3 الجنائیة من قانون الجمارك

متى كان من المقرر قانونا أن جنحة تهریب البضائع المقترفة بواسطة عربة متحركة ذاتیا، یعاقب علیها بغرامة مساویة ثلاث مرات 
ولما .ة المجملة للبضائع محل التهریب والسیارة التي استعملت لنقلها، فإن القضاء بخلاف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانونللقیم

أن قضاة الموضوع لما حذفوا من مبلغ الغرامة الجبائیة المصرح بها قیمة وسیلة النقل فإنهم -في قضیة الحال  -كان ثابتا
 . انون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیهبقضائهم، كما فعلوا، خرقوا الق

  

من قانون  326م 
 187 1992 1 الجنح والمخالفات الجمارك

من قانون الجمارك أنه لا یعفى الناقل العمومي من العقوبات المالیة بما فیها حجز وسیلة النقل في جریمة  303متى نصت المادة 
أن قضاة المجلس لما  -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت  .للقانونهذا المبدأ یعد خرقا التهریب، ومن ثم فإن القضاء بخلاف 

ومتى كان كذلك استوجب .أمروا بإرجاع وسیلة النقل العمومي قد خرقوا القانون، ذلك أن الناقل العمومي لا یعفى من عقوبة الحبس
 . نقض وإبطال القرار المطعون فیه

  

من قانون  303م 
 220 1992 3 الجنح والمخالفات الجمارك

نه عند عدم التمكن من حجز موضوع التهریب یتعین على قضاة الموضوع بناء على طلب إدارة الجمارك أمن المقرر قانونا 
المهرب التي تعوض إجراء مصادرته ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا  الشيءالتصریح بغرامة معادلة لقیمة 

ثم أعاد بیعها دون إتمام " القبول المؤقت"أن المتهم استورد سیارة على نظام - في قضیة الحال - ولما كان من الثابت .ن للقانو 
الذین طلبوا الحكم على المتهم بأداء مبلغ یعادل قیمة  استعادتهاشكلیات أداء الرسوم علیها ودون أن تتمكن مصالح الجمارك من 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون .ین رفضوا هذا الطلب یكونوا قد خرقوا القانون السیارة، فإن قضاة الموضوع الذ
  . فیه

من قانون  336م 
 189 1993 2 الجنح والمخالفات الجمارك



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

279 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تهریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكرر من  326دج استنادا إلى نص المادة  40.000إن القضاء باسترجاع وسیلة النقل بحجة أن قیمة البضاعة المحجوزة تقل عن
مما یتعین التصریح بنقض القرار المطعون .  نون الجمارك، هو قضاء غیر صائب لعدم تطبیق هذه المادة على أفعال التهریبقا

  .فیه

 327مكرر و 326م 
 الجنح والمخالفات من قانون الجمارك

 - عدد خاص 
 189 2002 2الجزء 

الجمركي یجعل الركن الأساسي للجریمة منعدما خارج النطاق نه ضبط في مكان یقع إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة التهریب رغم أ
  .مما یشكل خرقا للقانون، ویعرض القرار المطعون فیه للنقض

 220و 30، 29م 
 من قانون الجمارك

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 2الجزء 

2002 192 

بالتهریب مهما كانت قیمة البضاعة وأن قضاة  مرإن قانون الجمارك لا یعفي الفاعل أو الفاعلین من المصادرة عندما یتعلق الأ
 . أخطأوا في تطبیق القانون فإنهمالمجلس لما قضوا بالغرامة فقط دون الأخذ بقیمة السیارة، ولا مصادرتها 

  

من قانون  326م 
 الجمارك

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 2الجزء 

2002 195 

اشي بدون رخصة داخل النطاق الجمركي ورفض طلبات إدارة الجمارك لعدم نشر إن القضاء ببراءة المتهمین من جنحة نقل المو 
من قانون الجمارك رغم أن القانون لم ینص على جزاء معین في حالة  30مقرر المدیر العام لإدارة الجمارك الذي یخضع للمادة 

  . عدم نشر هذا المقرر یعد خرقا للقانون

من قانون  30م 
 الجمارك

 - عدد خاص  اتالجنح والمخالف
 2الجزء 

2002 205 

إن القضاء ببراءة المتهم بحجة أنه ناقل عمومي لم یرتكب أي خطأ شخصي لا یعفیه من العقوبة بغرامة جبائیة طالما ان السیارة 
  . التي كان یقودها تم استعمالها في التهریب، یعد مخالفة للقانون

من قانون  303م 
 الجنح والمخالفات الجمارك

 - ص عدد خا
 215 2002 2الجزء 

من قانون الجمارك ان تكون البضاعة  326و 324من الثابت قانونا أنه لتطبیق الجزاءات الجنحیة المنصوص علیها في المادة ین 
ومتى ثبت من القرار المطعون . محل الغش من ضمن البضائع المحظورة عند الدخول أو عند الخروج أو الخاضعة للرسم المرتفع

لبضاعة التي ضبطت في حوزة الطاعن لا تدخل ضمن أي صنف من الأصناف المذكورة، ومتى كان كذلك فإن فعل فیه أن ا
من قانون الجمارك والتي كانت بتاریخ الوقائع تتمثل  322یقع تحت طائلة الجزاءات المقررة في المادة  -في قضیة الحال- التهریب 

. د ج، ولیس غرامة تساوي ستة أضعاف قیمة البضاعة المحجوزة 2000ا في مصادرة البضائع محل الغش وغرامة مالیة قدره
  .ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فیه قد خالف القانون

 326و 324، 322م 
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من قانون الجمارك

 230 2002 2الجزء 

  .نحة الجمركیة قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقضإن  قضاة المجلس لما قضوا برفض دعوى إدارة الجمارك رغم ثبوت الج
 324، 303،326م 

من قانون  329و
 الجمارك

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 252 2002 2الجزء 

الفواتیر مع إعادة البضاعة  انعدامإن المجلس لما قضى بإعادة تكییف القضیة من جنحة تهریب بضاعة أجنبیة إلى جنحة 
  . دون إعطاء التعلیل الكافي لقراره خالف القانونها ورفض طلبات إدارة الجمارك احبالمحجوزة لص

من قانون  324م 
 الجمارك

 464 2003 1 الجنح والمخالفات

 .ضبط بضاعة المرجان في الیابسة یخضع، باعتباره تهریبا، لقانون الجمارك وحده، ولا یخضع لقانون الصید البحري
  

من  327و 324م 
ارك                          قانون الجم

من  79و 20وم 
                       11-01القانون 
 06-05والأمر 

 326 2012 1 الجنح والمخالفات
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نما طرفا تلقائیا في جمیع الدعاوى التي تحركها إ من قانون الجمارك و  259ل المادة منذ تعدی، دارة الجمارك طرفا مدنیاإلم تعد 
  .لصالحهاالنیابة العامة و 

  .دارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیةإتمارس 
  .تمارس النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات

  .یجوز للنیابة العامة ممارسة الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیة

من قانون  259م 
 408 2013 2 الجنح والمخالفات الجمارك

  
مام أول مرة حتى ولو لأ، تقدیم الوثائق المثبتة شرعیة الحیازة في أي وقت، تجاریة لأغراضئز بضائع حساسة للغش یجوز لحا

  و المحكمة العلیاأالمجلس القضائي 

من قانون  226م 
الجمارك                 

-02من القانون  76وم 
11 

 379 2014 1 الجنح والمخالفات

عن علمه بطابعها  نظراللحائز البضاعة محل الغش، بغض  لمجال الجمركي أو الجبائي، بالنسبةتقوم المسؤولیة عن الغش في ا
 الإجرامي

  من ق جمارك 303م 
  06-05 الأمر رقم

  421  2015  1  الجنح والمخالفات

أمام ول مرة یجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجاریة تقدیم الوثائق المثبتة شرعیةَ الحیازة، في أي وقت، حتى ولو لأ
  .  أو المجلس القضائي المحكمة

من ق ج  226م 
 76المعدلة بالمادة 

  11-02من الامر 
  331  2015  2  الجنح والمخالفات

یجوز إثبات شرعیة حیازة البضاعة الحساسة للغش لأغراض تجاریة،بموجب وثائق تثبت الحالة القانونیة لها إزاء القوانین والأنظمة 
جمارك بتطبیقها، في أیة مرحلة تكون علیها الدعوى، سواء على مستوى التحقیق أو المحاكمة ولا یشترط تقدیمها التي تكلف إدارة ال

  .لحظة ضبط البضاعة

من ق  226م 
  الجمارك

من قانون  76م 
  2003المالیة لسنة 

  296  2016  1  الجنح والمخالفات

م الغرامة الجمركیة، ولایجوز للقاضي التصریح بخفضها، إلا بموجب في جریمة التهریب، الحق دون سواها في تقیی ،لإدارة الجمارك
  .نص في القانون

من الأمر  10المادة 
05-06   

  345  2017  1  الجنح والمخالفات

من  16و  12م   .لا یجوز للقاضي تطبیق ظروف التخفیف بالنسبة للغرامة الجبائیة لأن إدارة الجمارك هي المخولة قانونا لتقدیر قیمتها
  06- 05لأمر ا

  158  2019  1  الجنح والمخالفات

  

 تهریب سلاح

  ).جمركیة عامة و (جریمة مزدوجة تهریب السلاح 
  .محضرایحق لإدارة الجمارك المطالبة بالغرامة الجمركیة حتى و لو لم تحرر 
 .لا یترتب البطلان عن عدم تحریر أعوان الجمارك المحضر

  

من قانون  241م 
  الجمارك

من  30و  14م 
  06- 05لأمر ا
ر من الأم 27م  

06-97  
 

 290 2010 2 الجنائیة
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 تهریب مخدرات

من المقرر قانونا أن تكون الدعوى الجبائیة من اختصاص إدارة الجمارك التي تتولى تطبیق قمع المخالفات ضد التشریع والتنظیم، 
، هي سعرها العادي، أي السعر الذي یمكن دهااستیراوأن القیمة الجمركیة للبضائع عند . وتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة

ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع قد أجابوا بأن . تحدیده لهذه البضاعة عندما تصبح الحقوق الجمركیة واجبة الأداء
  طلبات بالتعویض قدمت -بصفتها طرفا مدنیا–حیازة المخدرات، غیر القابلة للتداول تشكل جریمة معاقب علیها وأن إدارة الجمارك 

لذا فإن دفع الطاعنین الرامي إلى . تمثل غرامة یتوجب الحكم بها باعتبارها لاختصاصهاوأن تقدیر البضائع یخضع في هذه الحلة 
یكون في غیر محله،  -مادام لیس لها سعر رسمي في السوق–التساؤل حول الأساس الذي تم على ضوئه تحدید قیمة البضائع 

  .مما یتوجب رفض الطعن.یرا لأي تقدیر آخرخاصة وأنهما لم یش

من  159و 16م 
 293 1994 3 الجنح والمخالفات قانون الجمارك

  

 توابع العصمة 

من المقرر شرعا أن توابع انحلال العصمة واجبة للمطلقة قبل مطلقها ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للأحكام 
أن المجلس القضائي لما قضى بتأیید الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة  - في قضیة الحال   -ولما كان ثابتا .الشرعیة

ومتى كان كذلك . المطلقة بالمتعة والنفقة ورد الأثاث المطلوبة منها في مرحلة الاستئناف،  یكون بقضائه كما فعل خالف القانون
  .استوجب نقض القرار المطعون فیه

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1991 68 

من المقرر قانونا أن توابع العصمة والأشیاء الخاصة بالزوجین والمرتبطة مباشرة بواقعة الطلاق یجوز المطالبة بها ولو في مرحلة 
 - ولما كان من الثابت . ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون في غیر محله.الاستئناف ولا تعتبر طلبا جدیدا

المصوغ عبارة عن تصفیة ناتجة عن الطلاق یجوز المطالبة بها سواء في المرحلة  أن مسألة الأثاث و - في قضیة الحال 
ومتى كان كذلك استوجب .الابتدائیة أو في مرحلة الاستئناف،  فإن المجلس القاضي بتوابع الطلاق طبق القانون تطبیقا صحیحا

 .رفض الطعن
  

من ق ا                  57م 
 من ق ا م 107وم 

الأحوال الشخصیة 
 121 1991 4 والمواریث

من المقرر شرعا وقانونا،  أنه إذا أبرم عقد زواج صحیح وتأكدت الخلوة بین الزوجین،  أصبح للزوجة الحق في جمیع توابع 
نعي على الحكم المطعون فیه بمخالفة القانون غیر العصمة وكامل صداقها ،  حتى ولو لم یقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن ال

أن الطاعن أبرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنیة بالبلدیة المفترض فیه توفر  - في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت. سدید
منحها جمیع توابع العصمة الشروط المطلوبة،  وأن المحكمة تأكدت من وقوع الدخول والاختلاء بین الزوجین،  فإن القاضي الذي 

 .ومتى كان ذلك،  استوجب رفض الطعن.والصداق بعد الطلاق طبق الشرع والقانون تطبیقا سلیما
  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 61 1993 1 والمواریث

الأحوال الشخصیة  من ق ا 57م   .ن الطلاق العرفي الموقع من الزوج و المثبت قضائیا لا یحرم الزوجة من حقوقها المادیةإ
 والمواریث

1 2003 375 

الأحوال الشخصیة  من ق م 308م   .من القانون المدني 308طبقا للمادة ، )سنة 15(یخضع طلب توابع الطلاق للتقادم المسقط 
 والمواریث

2 2006 455 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

282 
 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

توزیع نقود مزورة 
 عن علم

د مزورة من قانون العقوبات، عن جریمة إعادة طرح نقو  198ها بالمادة تختلف جریمة توزیع نقود مزورة عن قصد، المعاقب علی
  : من نفس القانون 2/ 201عیبها، وفقا للمادة ی للتداول، بعد اكتشاف ما

  یكون الفاعل على علم عند استلامها بأنها مزورة، فیساهم في توزیعها، : في الجریمة الأولى 
بعد أن یستلمها فیحاول التخلص منها بطرحها للتداول، لا یتوقف الوصف  إلاا، لا یكتشف عیب تزویره: في الجریمة الثانیة

  . القانوني للجریمة، بجنایة أو بجنحة على كمیة النقود المزورة 

 343 2005 1 الجنائیة ق عمن  198 م
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  حرف الجیم
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  الصفحة  السنة  لعددا  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

 جرائم عسكریة

 175لا یجوز تحریر محضر بإثبات إجراءات الجلسة أمام المحكمة العسكریة إلا في حالات واردة على سبیل الحصر في المادة 
  .من قانون القضاء العسكري

، 144، 139، 136م 
من قانون  175و 173

 القضاء العسكري
 266 2016 1 الجنائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة على المحكمة العسكریة، كون هذا الإجراء مخصص لمحكمة  307لیمات المادة لا یجوز تطبیق تع
 271 2016 1 الجنائیة  من ق ا ج 307م   .الجنایات باعتبارها مشكلة من محلفین شعبیین

ن أحد إجراءات المحاكمة لا لانعدام لا یمتد النقض إلى حكم المحكمة العسكریة القاضي بالبراءة، إذا كان سبب النقض هو بطلا
  .أحد عناصر الاتهام

من قانون  182م 
  375 2016 2 الجنائیة  القضاء العسكري

من  379الشخصي للقضاة ولا مجال لتطبیق المادة  الاقتناعحسب  ،ویكون الرد علیها تعلل الأحكام العسكریة بالأسئلة والأجوبة
  .بتعلیل الأحكام الفاصلة في مادة الجنح قانون الإجراءات الجزائیة، التي تتعلق

  من ق ا ج 379م 
من قانون  176م و 

  القضاء العسكري
  377 2016 2 الجنائیة

 
 320 2001 1 الجنائیة ق ا جمن  285 م  .علنیة في جلسةیتعین في حالة ما إذا تقررت سریة الجلسة، صدور الحكم في الموضوع  جلسة سریة

 

  
  
  
  
  
  

  جمارك
  
  
  
  
  
  
  

من قانون  280م   .لا یشترط، لتمثیل إدارة الجمارك أمام القضاء، تقدیم تفویض خاص
 272 1993 3 الجنائیة الجمارك

یجوز لإدارة الجمارك باعتبارها طرفا مدنیا ممتازا، الطعن بكافة الطرق القانونیة في الدعوى الجبائیة، بصرف النظر عن مآل 
  .الدعوى العمومیة

ن من قانو  259م 
 369 2001 2 الجنح والمخالفات الجمارك

یحق لإدارة الجمارك، إجراء المراجعة على البضاعة المستوردة، قصد تحدید قیمتها الحقیقیة، إذا تبین لها فیما بعد وجود تصریح 
  .خاطئ من طرف المستورد

من قانون  258م 
 247 2002 2 المدنیة الجمارك

، هو 22-96سست كطرف مدني في قضیة مخالفة التشریع النقدي، الذي یخضع للأمر رفض طلبات إدارة الجمارك، التي تأ
 416 2003 1 الجنائیة 22- 96الأمر   .تطبیق صحیح للقانون

  

  .تتأسس إدارة الجمارك طرفا مدنیا في الدعوى الفاصلة في جنایة استیراد المخدرات بطریقة غیر مشروعـة
من قانون  259و 219م 

              الجمارك        
 18- 04من القانون  19وم 

 313 2009 1 الجنائیة

  .لا یعد وكیل السفینة مسؤولا عن النقص في وزن البضاعة المستوردة، المصرّح بها من طرف الوكیل المعتمد لدى الجمارك
  .كیل السفینةالوكیل المعتمد هو موقِّع التصریح الجمركي، وبالتالي هو مرتكب جریمة التصریح المزوّر ولیس و 

من  307، 306م 
 459 2015 1  الجنح و المخالفات  الجمارك انونق

  .یجب أن یتضمن الأمر بالإكراه الجمركي نسخة من السند الذي یثبت الدین أو نسخة من الوثیقة التي تبرر دعوى إدارة الجمارك
  .یزول الإكراه الجمركي بتسدید الدین، محل الإكراه 

من  320و  263م 
 63 2015 2  المدنیة  الجمارك قانون
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  ماركج

وكذا في الدعاوى  ،المتخذة من قبل إدارة الجمارك ،یختص القاضي المدني بالفصل في المنازعات المتعلقة بإجراءات الحجز
  .بالإضافة إلى الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم المتعلقة بالمسؤولیة عن الضرر الناجم عن هذه الإجراءات

من قانون  273م 
 30 2018 1  المدنیة  الجمارك

بضاعة متخلى عنها یعود، یوما، دون تصریح ولا جمركة 21البضاعة الباقیة رهن الإیداع في المیناء الجاف لأكثر من تعتبر 
  .الحق في التصرف فیها إلى مصالح الجمارك التي تقرر إخضاعها للنظام الجمركي التلقائي وإتلافها

من  209و 203م
 22  2018  2  المدنیة  .جماركالقانون 

تعد إدارة الجمارك دائنة ضمن مجموعة الدائنین بخصوص ناتج البیع للعتاد المحجوز الخاص بالشركة المستوردة للعتاد، لتمكینها
  .من الحقوق الجمركیة المستحقة حسب المبلغ المطالب به

 292مكرر و 185م 
 33  2019  1  مدنیةال  ماركمن قانون الج

تقع المسؤولیة الجبائیة على عاتق المشتري حائز السیارة محل الغش بموجب وصل إیداع ووكالة والمدخلة إلى التراب الوطني بوثائق مزورة،
  .لأنه مسؤول على مدى توفر السیارة على ملف قاعدي، كما أنه مسؤول عن جمركتها

من قانون  325م 
  162  2019  1  مخالفاتالجنح وال  الجمارك

 

 جمع بین تعویضین
التشریع المتعلق بجبر حوادث العمل، والتعویض المنصوص علیه بموجب التشریع  بین التعویض المحدد بمقتضىلا یجوز الجمع 

 25 1994 1 مدنیةال 183- 66الأمر   .الخاص بحوادث المرور

 

  جمع بین دعویین

 517، 461، 119م   .الإیجار بسبب الإخلال بالالتزامات، ودعوى الطرد المؤسسة على التنبیه بالإخلاء لا یجوز قانونا، الجمع بین دعوى فسخ عقد
 163 2003 2 الاجتماعیة من ق م 531و

  
  .عدم جواز الجمع بین دعویي منع التعرض واسترداد الحیازة

                    من ق م 820و 817م 
  العقاریة  من ق ا م 414و 413وم 

 - اص عدد خ
 321 2004 2الجزء 

لا یمكن الجمع بین دعوى التسریح التعسفي والنتائج المترتبة علیه، وبین دعوى المرض المهني، لاختلافهما من حیث شروط رفع 
  .الدعوى والإجراءات

            11-90قانون ال
 346 2010 1  جتماعیةالا  15- 83والقانون 

 

 جمعیة عامة
لمتخذة بالأغلبیة تكون نافذة في حق كل الأعضاء، بصرف النظر عن عدم حضور البعض منهم، أو قرارات الجمعیة العامة ا

من  13ما دامت حالات الإقصاء محددة بالمادة  ،رفضه نمط البناء المقترح، غیر أن ذلك لا یكون سببا لإقصائهم من التعاونیة
  .القانون الأساسي للتعاونیة

 2مكرر  764م 
 من ق م 772/2و

 252 2009 2 اریةعقال

 

جنایات وجنح مرتكبة 
 في الخارج

یتابع شخص جزائري، مقیم بالجزائر، أمام جهة قضائیة جزائیة جزائریة، عن فعل مرتكب في دولة أجنبیة، إلا إذا كان الفعل  لا
أو قضاء العقوبة أو سقوطها محل المتابعة مجرّما في كل من الجزائر والدولة الأجنبیة، ولم یثبت الحكم علیه نهائیا في الخارج، 

  .بالتقادم أو حصول عفو عنها

  .تكون المتابعة، وجوبا، بطلب من النیابة العامة، بناء على شكوى المضرور، أو بلاغ من سلطات الدولة الأجنبیة
  

 584و 583، 582م 
 369 2013 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج
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  جنسیة

بانتسابه لذكرین من أصوله ولدا في الجزائر، ویتمتعان  ،ائریة الأصلیة أن یثبت ذلكل من یدعي حق اكتساب الجنسیة الجز على ك
  .بالشریعة الإسلامیة

  .كما یجوز إثباتها بكل الوسائل، وخاصة عن طریق حیازة الحالة الظاهرة

من قانون  32م 
 الجنسیة الجزائریة

شخصیة الحوال الأ
 مواریثالو 

1 1996 120 

من قانون  32م   .هادة التي تضمّنها عقد اللفیف، تطبیق صحیح للقانونإثبات الجنسیة على الش
 الجنسیة الجزائریة

شخصیة الحوال الأ
 112 1999 1 مواریثالو 

القانون الجزائري هو الذي یطبق، إذا كانت للشخص في وقت واحد، بالنسبة إلى الجزائر، الجنسیة الجزائریة، وبالنسبة إلى دولة أو 
  .جنسیة تلك الدولعدة دول أجنبیة 

 من ق م 22م 
شؤون الأسرة 

 282 2013 1 والمواریث

من قانون  32م   .یمكن إثبات الجنسیة الجزائریة الأصلیة، عن طریق حیازة الحالة الظاهرة
 الجنسیة الجزائریة

شؤون الأسرة 
 260 2014 2 والمواریث

من قانون  32و 6م   .رذكرین من جهة الأب أو الأم مولودین بالجزائ أصلین والتأكد من وجود تثبت الجنسیة الجزائریة بإجراء تحقیق
  الجنسیة

شؤون الأسرة 
 والمواریث

2 2019  78  

 
 53 1989 1 مدنیةال من ق م 25م   .یستحق الجنین التعویض، شرط أن یولد حیا جنین
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  حرف الحاء
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  الصفحة  السنة  العدد  فةالغر   المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

وما یلیها من القانون البحري، في مجـال النزاعات المتعلقة بالتعویض عن الأضرار المنجرّة عن تصادم السفـن  287لا تفرّق المادة  حادث بحري
  .نـةفي البحار، بین الدعاوى الموجهة ضد مختلف المسؤولین عن الحـادث، ولم تحـدد مركزا قانونیا خاصا بمجهز السفی

 289و 288، 287م 
 220 2009 2 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حادث عمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الضمان  متى كان من المقرر قانونا أن التعویضات الناجمة عن حوادث العمل والأمراض المهنیة، یتحمل تكالیفها صندوق
إذا كان الثابت، أن الأمر یتعلق .  الاجتماعي، فإن القضاء بها على المستخدم الذي یعتبر أجنبیا عن النزاع یعد خرقا للقانون

بصفتها  -الطاعنة- بطلب تعویض العامل عن مرض انتابه نتیجة انتكاس لحادث عمل، وكان المجلس قد قضى على الشركة 
عن هذا المرض، فإن المجلس بهذا القضاء خرق أحكام القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض المستخدمة للعامل للتعویض له 

  .وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعنة بمخالفة أحكام هذا المبدأ

من الأمر  33م 
66-183 

 153 1989 2 الاجتماعیة

الخاص بحوادث الشغل، على أن حادث الشغل الذي لم یصرح به من  1966/  06/ 21من قانون  12متى نصت  المادة  
، یبقى مجاله مفتوحا للضحیة أو ذوي حقوقها الذین یحق لهم القیام في أجل عامین من یوم الاجتماعيطرف المتبوع إلى الضمان 

  .قادمالحادث، فإن القانون قد حمل التابع ومن له صفة في ذلك مسؤولیة سقوط الحق في التعویض بالت
  .ولما قضى المجلس بإدانة المتبوع فإنه بقضائه على هذا النحو، یكون قد أخطأ في تطبیق القانون مما یستوجب النقض 

من الأمر  12م 
66-183  

  31  1989  3  المدنیة

طار متى كان من المقرر قانونا، أن التعویض المفروض من التشریع على حوادث العمل، هو مؤسس على مفهوم التعرض للأخ
یدفع وفق الشروط  إیرادالمهنیة وعلى تحمیل المسؤولیة القانونیة على عاتق المستخدم والمحددة جزافا، والمؤمن علیها بشكل 

  .  سنوي یعد مخالفة للقانون إیرادالمحددة في القوانین، فإن القضاء بمنح تعویض إجمالي بدلا من منحة في شكل 
لمجلس القضائي بمنحه المطعون ضدهما تعویضا عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء إذا كان الثابت في قضیة الحال أن ا -

الحادث مبلغا إجمالیا لكل واحد منهما دون تقریر إیراد سنوي لهما ودون توضیح العناصر التي استند علیها في قراره، كان مخالفا 
ة في الأجر بین ضحایا حوادث العمل سواء في ممارسة المهن لتطبیق أحكام المادة الأولى من القانون المدني التي تقرر المساوا

 09قانون  إلغاءغیر الزراعیة أو في المهن الزراعیة، والتي لا یمكن فسخها أو التحلل منها نتیجة عدم وجود تشریع ناجم عن 
ن الطاعنین بمخالفة أحكام ، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار م1998أفریل 

  .هذا المبدأ

من ق م                   1م 
  158  1989  3  الاجتماعیة  من ق ا م 144وم 

 إلامن المقرر قانونا أنه لا یمكن رفع أیة دعوى عادیة من طرف الضحیة أو ذوي حقوقها للتعویض التكمیلي عن حادث الشغل 
الأساس القانوني یعد غیر  بانعدامه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه في حالة ثبوت خطأ صاحب العمل أو أحد تابعی

  . مبرر
ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن المجلس رفض دعوى المدعیة في الطعن الرامیة إلى الحصول على تعویض تكمیلي لعدم 

ومتى كان الأمر كذلك . الأمر المشار إلیه أعلاهمن  109إثباتها لخطأ صاحب العمل أو أحد أتباعه مطبقا في ذلك المادة 
  .استوجب رفض الطعن

  

من الأمر  109م 
  119  1991  2  الاجتماعیة  66-183
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  حادث عمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أن الإیراد السنوي یحسب على أساس المرتب المقبوض والمدفوع للضحیة خلال الإثنا عشرة شهرا التي تسبق 
  .ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للقانونإیقاف العمل المترتب عن حادث العمل 

اعتمدوا في تقدیرهم لمبلغ الإیراد السنوي على أساس المبلغ  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت 
ى كان كذلك استوجب ومت.  من الأمر المشار إلیه أعلاه 49المقبوض خلال الشهور الأخیرة للعمل، خرقوا بقضائهم كذلك المادة 

  .نقض وإبطال القرار المطعون فیه

من الأمر  49م 
  134  1991  2  الاجتماعیة  66-183

من المقرر أن العطب والوفاة الذي یقع بمكان أو في أوقات العمل أو في وقت قریب للحادث أو أثناء المعالجة على أثر الحادث 
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بانعدام الأساس القانوني غیر  یجب اعتباره ناتجا عن العمل إلا إذا ثبت عكس ذلك،

  .سدید
أن الحادث الذي راح ضحیته العامل حادث شغل دون أن  اعتبروالما  الاستئنافأن قضاة -في قضیة الحال -لما كان من الثابت 

ومتى كان كذلك یستوجب .  قرارهم تأسیسا قانونیا ثبات العكس یكونوا قد أسسوا.  یثبت الطاعن في أي مرحلة من مراحل التقاضي
  .رفض الطعن

من الأمر  40م 
  121  1992  3  الاجتماعیة  66-183

رب العمل أو مستخدموه في إطار  ارتكبهمن المقرر قانونا أنه في میدان حوادث العمل لا یجوز جمع التعویض، إلا في حالة خطأ 
  .ا المبدأ یعد منعدما للأساس القانونيالقانون، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذ

م . من ق 124على المادة  اعتماداالمجلس القضائي بمنحه التعویض التكمیلي،  أن -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت 
لوالدي الضحیة بسبب حادث عمل، دون أن یبین وجود خطأ عمدي أو غیر عمدي ارتكبه الغیر، یكون بقضائه كما فعل لم یعط 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  راره الأساس القانونيلق

من الأمر  113م 
66-183  

  110  1993  1  الاجتماعیة

من المقرر قانونا أن كل إصابة أو وفاة تطرأ في مكان العمل أو أثناء مدته، تعتبر ناتجة عن العمل ومستوجبة للتعویض، إلا إذا 
مورث الطاعنین توفي على إثر سكتة قلبیة وهو یقود شاحنة تابعة للبلدیة التي كان یعمل بها، ومتى ثبت أن .  ثبت العكس

وصرحت اللجنة الوطنیة للطعون بقبول دعوى حادث العمل إثر الوفاة، فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب التعویض لعدم 
  .التأسیس، قد خالفوا القانون واستوجب قرارهم النقض

-83من القانون  9م 
13  

  85  1996  2  الاجتماعیة

 اعتبرواأن قضاة الموضوع لما  -في قضیة الحال-، ولما ثبت .. "…تعلق علاقة العمل للأسباب التالیة"من المقرر قانونا أنه 
الحادث هو حادث عمل لأنه وقع في فترة الترخیص بالخروج من مكان العمل على أساس أن الترخیص بالخروج من العمل لا 

 1990أفریل  21المؤرخ في  11-90من القانون رقم  64الات تعلیق علاقة العمل المنصوص علیها في المادة یدخل ضمن ح
إن القرار أصاب فیما قضى مما ومتى كان كذلك ف.  لأن العامل یبقى تحت الإدارة القانونیة لصاحب العمل ویتقاضى أجره مقابلها

  جب الرفضو یست

من القانون  64م 
90-11  

  101  2000  1  الاجتماعیة

من  48و 36م   ولیس القضاء، تاریخ استفادة ضحیة حادث عمل من التعویض 48و 36في مادتیه  13-83یحدد القانون 
  13-83القانون 

  317  2006  1  الاجتماعیة

مل أو ذوي بموجب حكم قضائي لم تكن طرفا فیه، بتحمل مسؤولیة تقاعس العا الاجتماعيلا یمكن إلزام الهیئة المكلفة بالضمان 
  .حقوقه عن التصریح بحادث عمل طبقا لما هو مقرر قانونا

من القانون  14م 
83-13  

  259  2006  2  الاجتماعیة
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 حادث عمل

  
 . یمكن في حالة انتكاس ناتج عن حادث عمـل، التمسك بالتقادم، عن الفترة الممتدة بین تاریخ حادث العمل ووقوع الانتكـاسلا

  

            13-83القانون 
من القانون  74و 62وم 

83 -15                   
-84من المرسوم  11وم 

28  

  243  2007  2  الاجتماعیة

  
 .یستفید العامل غیر الأجیر من منحة العجز، في حالة العجز الكلي والنهائي، نتیجة حادث عمل

  

-83من القانون  3م 
13  

من المرسوم  3وم 
85-35  

  332  2010  1  الاجتماعیة

 ضمان الاجتماعي البت في الطابع المهني للحادث، خلال عشرین یوما من تاریخ العلم بالحادثیجب على هیئة ال
  

من  17و 16م 
  13-83القانون 

  387  2010  2  الاجتماعیة

یعتبر حادثَ عمل، الحادثُ الذي یقع أثناء المسافة التي یقطعها المؤمن له، للذهاب إلى عمله أو الإیاب منه، أیا كانت وسیلة 
  .ل، شریطة عدم انقطاع أو انحراف المسار، إلا بحكم الاستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرةالنق

  .یقع على المؤمن له عبء إثبات سبب الانحراف

 القانونمن  12م 
  368 2015 1  الاجتماعیة  83-13

ى لجنة العجز الولائیة  المؤهلة، بعد إخطارها من إذا لم تتم الموافقة على نسبة العجز، الناتجة عن حادث عمل، یعرض النزاع عل
  .المؤمن له

 33، 32، 31، 30م 
-08من القانون  35و

08  
  273  2017  1  الاجتماعیة

  

 حادث عمل فلاحي

یخضع تعویضها للتشریع الساري المفعول به آنذاك، ولا  1966من المقرر قانونا أن حوادث العمل الفلاحیة الواقعة في سنة 
یطبق علیه القانون  1993دیسمبر  31ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم أن حادث العمل الواقع في .  نون المدنيتخضع للقا

 .ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار.  تطبیق القانون وأساءواالمدني قد خرقوا 
  

 جتماعیةالا اجتهاد قضائي

عدد خاص 
منازعات العمل ب

 والأمراض المهنیة
 2الجزء  -

1997 131 

  

  
  

  حادث مرور
  
  
  

متى كان من المقرر في تشریع حوادث المرور، أن كل حادث سیر سبب أضرارا جسمانیة یترتب علیه التعویض لكل ضحیة أو 
هذا المبدأ  لم تكن للضحیة صفة الغیر تجاه الشخص المسؤول مدنیا عن الحادث، فإن القضاء بما یخالف أحكام ذوي حقوقها، ولو

  .انون الواجب التطبیق في مجال حوادث المروریعد خرقا لأحكام الق
إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف صرحوا بإحالة الأطراف المدنیة أمام شركة التأمین لتعویضهم عن الحادث الذي تعرضوا إلیه، 

نون ولم یؤسسوا قرارهم قضاءهم كذلك، فإنهم خرقوا القا كانفإنه من الواجب علیهم الفصل في الدعوى المدنیة طبقا للقانون، ومتى 
  .تأسیسا قانونیا مما یستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه من حیث الدعوى المدنیة فقط 

-74من الأمر  8م 
15  
  
  
  
 

 285 1989 2 الجنح والمخالفات
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صوص یشتمل على أسباب ومنطوق، وعلى أن یبین في هذا المنطوق ن أنمتى كان من المقرر قانونا أن كل حكم یجب - 1
تقدیر التعویض هو من مسائل الواقع الذي تستقل به  أنالقانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنیة، وكان من المقرر كذلك 

مقبول، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذه المبادئ القانونیة یعد  أساسمحكمة الموضوع مادامت قد اعتمدت في قضائها على 
  .لأساس القانوني ل وانعداماقصورا في التسبیب 

إذا كان الثابت أن الدعوى الراهنة تتعلق بتقدیر التعویض الناتج عن حادث سیر، فإنه كان على قضاة الاستئناف ذكر النص 
، فإنه 1980نوفمبر   12القانوني المطبق والعناصر المرتكز علیها في تحدید التعویض، فإذا ما ثبت أن الحادث كان قد طرأ في 

، والذي هو من النظام العام، ومتى اغفلوا ذلك 1974جانفي    30ن على هؤلاء القضاة تطبیق أحكام أمر كان من المتعی
  .ه تأسیسا على هذا الوجه المثاراستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فی

 262 1989 3 الجنح والمخالفات 15- 74الأمر 

ولیس بنظریة ) الخطر(أو ذوي حقوقهم لا یخضع لنظریة الضرر متى كان مقررا قانونا أن نظام تعویض ضحایا حوادث المرور 
الخطأ، فإن خطأ الضحیة في ارتكاب حادث المرور لا یمنع القضاة بالفصل في الدعوى المدنیة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف 

لقتل الخطأ وجنحة الفرار، وبعدم المتهم من تهمة ا برؤوا -في قضیة الحال -قضاة المجلس  كانلما  .هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار  .عویض الضحیة أو ذوو حقوقها مضمونفي الدعوى المدنیة رغم أن ت الاختصاص

  .المطعون فیه في الدعوى المدنیة فقط 

-74من الأمر  8م 
 251 1990 4 الجنح والمخالفات 15

مرور إلا على الضرر الجسماني أو الضرر الناتج عن الوفاة ومن ثم فإن القضاء بما من المقرر قانونا أنه لا یعوض في حوادث ال
  .یخالف ذلك یعد مخالفا للقانون

لما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة المجلس بمنحهم تعویضا عن الخسائر اللا حقة بالسیارة باعتبار تلك الخسائر تستثني 
  .عقد التأمین یكونوا قد خالفوا القانونمن الضمان التلقائي المنصوص علیها في 

  .ومتى كان كذلك إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

-74من الأمر  1م 
 42 1991 2 المدنیة 15

من المقرر قانونا أن شركة التأمین تعفي من الضمان في حوادث المرور التي لا یحمل السائق فیها رخصة السیاقة، ومن ثم فإن 
  .الف ذلك یعد مخالفا للقانونالقضاء بما یخ

ولما كان من الثابت  في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما حكموا بتضمین شركة التأمین عن الحادث بالرغم من عدم حمل 
ومتى كان كذلك استوجب  1980-02- 16السائق لرخصة السیاقة  یكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام المرسوم المؤرخ في 

  .القرار المطعون فیه نقض وإبطال

من المرسوم  3/3م 
المؤرخ في 

16/02/1980 
 32 1993 3 المدنیة

  .أن كل حادث سیر سبب أضرار جسمانیة یترتب علیه التعویض لكل ضحیة أو ذوي حقوقها"من المقرر قانونا 
لعدم ثبوت الخطأ الجزائي  أن قضاة الموضوع لما صرحوا بعدم الإختصاص في الدعوى المدنیة-في قضیة الحال  - ولما ثبت 

متى كان كذلك . یكونون بذلك قد خالفوا أحكام المادة المذكورة أعلاه التي تخضع التعویض إلى نظریة الخطر ولیس لنظریة الخطأ
  .استوجب نقض القرار

من الأمر  8/1م 
74-15 

 202 1999 1 الجنح والمخالفات

ویض واحتسابه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري وقت إن إبعاد قضاة الموضوع كشوف التقاعد لحساب التع
  .متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.وقوع الحادث هو تطبیق سلیم للقانون 

       31-88القانون 
 383 2002 1 الجنح والمخالفات 15-74والأمر 
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  .موضوع خبرة مسبقةمركبة المتضررة لا یجوز تعویض أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن ال
وعلیه فإن تأسیس قضاة الموضوع قرارهم بتحدید مبالغ التعویض على أساس الخبرة المنجزة من قبل الخبیر المعین من شركة 

ومتى كان كذلك استوجب رفض .یخضع لسلطتهم التقدیریة  التأمین یعد تطبیقا سلیما للقانون، وأن المطالبة بخبرة مضادة أمر
  .الطعن

من  23و 22، 21م 
 387 2002 1 الجنح والمخالفات 15- 74الأمر 

تلزم شركة التأمین بتحمل دفع التعویضات عن مصاریف العلاج والتنقل بالخارج الناتجة عن أضرار حوادث المرور بشرط أن یتم 
  .بالعلاج في الخارج من قبل طبیب بصفته مستشار للمؤمن ولیس بصفته طبیب عادي الأمر فحص الضحیة و

  .ى كان الفحص من قبل طبیب عادي فإن شركة التأمین غیر ملزمة بتحمل دفع هذه التعویضاتومت

    31-88القانون 
 392 2002 1 الجنح والمخالفات 15-74والأمر 

لمدنیة إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقدیریة الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائیة إلا أنهم ملزمون بالفصل في الدعوى ا
  .الناتجة عن حادث مرور لتكریس حق ضحیة حادث مرور في التعویض على أساس نظریة الخطر لا الخطأ

  .في الدعوى المدنیة نتیجة حكم البراءة یترتب عنه النقض الاختصاصوعلیه فالقضاء بعدم 

-74من الأمر  8م 
15  

 396 2002 1 الجنح والمخالفات

وادث المرور فإن القاضي الجزائي ملزم بالفصل في الدعوى المدنیة ومنح تعویضات للطرف من المقرر قانونا أنه في قضایا ح
المدني الضحیة، حتى ولو استفاد المتهم بالبراءة، ذلك أن نظام تعویض ضحایا المرور أو ذوي حقوقهم یخضع إلى نظریة الخطر 

  .ولیس لنظریة الخطأ

-88من القانون  8م 
31  

  15-74والأمر 
 456 2003 1 خالفاتالجنح والم

یحسب التعویض في حالة وفاة قاصر إثر حادث مرور على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون المعمول به وقت وقوع 
  .الحادث

 345 2003 2 الجنح والمخالفات 31-88القانون 

  
الأدنى المضمون خطأ في تطبیق  الشهادة الجامعیة في تحدید التعویض عن حادث مرور والاعتماد على الأجر الوطني استبعاد

  .القانون

          31-88القانون 
-88وملحق القانون 

 أولا: 31
 360 2004 1 الجنح والمخالفات

یتوقف التعویض عن الضرر الجمالي، الواجب منحه لضحیة حادث مرور، على إثبات إجراء عملیة أو عملیات جراحیة، إصلاحا 
 .للضرر
  

          15- 74الأمر 
 447 2004 2 الجنح والمخالفات 31- 88لقانون وا

یطبق التخفیض النسبي للحصص العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق، في حالة تجاوز مبلغ الرأسمال التأسیسي الواجب دفعه لذوي 
  ).100(الحقوق، قیمة النقطة الاستدلالیة المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحیة المضروبة في 

           31-88ن القانو 
-88وملحق القانون 

 سادسا: 31
 467 2004 2 الجنح والمخالفات

  
  .ذوي الحقوق أوولیس عن المصابین من الغیر ، عن السائق وحده، عند ارتكاب حادث مرور في حالة سكر، یسقط ضمان التامین

من الأمر  14و 7م 
74-15  

من المرسوم  5وم 
80-34  

 475 2004 2 الجنح والمخالفات
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 .العلاقة التعاقدیة بینهما لانعداملا یعتبر الصندوق الخاص بالتعویضات، ضامنا لمرتكب حادث مرور جسماني غیر مؤمن له، 
  

من الأمر  30م 
 479 2005 2 الجنح والمخالفات 74-15

  
إلا إذا أثبتوا إعسار مسبب  ،لا یستفید ضحایا حوادث المرور الجسمانیة أو ذوو حقوقهم، من تدخل الصندوق الخـاص بالتعویضات

 .حـادث المرور غیر المؤمن لـه
  

من  30/3و 24م 
                   15- 74الأمر 

من المرسوم  11وم 
80-37 

 535 2006 2 الجنح والمخالفات

تعویض عن ضرر یعد معاش التقاعد في حد ذاتـه دخلا مهنیا ناتجا عن ممارسة  فعلیة للنشاط المهني، ویعتمد علیـه في حساب ال
  .ناجم عـن حادث مـرور جسماني

 599 2007 1 الجنح والمخالفات 31-88القانون 

یكلف الصندوق الخاص بالتعویضـات، بتحمل كل أو جزء من التعویضات المقررة لضحایا الحوادث الجسمانیة أو ذوي حقوقهم، 
بـة من مركبات بریة ذات محرك، ویكون المسؤول عن وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب علیها حق في التعویض، مسب

الأضرار بقي مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث، أو كان ضمانه غیر كاف أو كان غیر مؤمن له أو ظهر بأنه غیر 
  .مقتدر كلیا أو جزئیـا

من الأمر  24م 
74-15 

 627 2007 1 الجنح والمخالفات

 .س تاریخ الخبرة الطبیة التي أثبتت التفاقم، ولیس تاریخ حادث المـروریحسب تعویض تفاقم الضرر على أسا
 

         15- 74الأمر 
 197 2007 2 المدنیة 31- 88والقانون 

  
، في الخبرة الطبیة، قصد تحدید 1967أفریل    11من القرار المؤرخ في  22یطبق جدول المعدلات الطبیة، المذكور في المادة 

  .الناجـم عن حادث مـرور نسبة العجز الدائـم

                  15-74من الأمر  20م 
               36-80من المرسوم  3وم 

والمادة الأولى من القرار 
        16/09/1981المؤرخ في 

من القرار المؤرخ  22وم 
 11/04/1967في 

 567 2007 2 الجنح والمخالفات

ـات المقررة لضحایا الحوادث الجسمانیة للمرور، ولا یتحمل تعویض الأضرار یتحمل الصندوق الخاص بالتعویضات، التعویض
 .المادیـة
  

           30و 29، 24م 
         15-74من الأمر 
 37-80والمرسوم 

 579 2007 2 الجنح والمخالفات

متسبب في قتل ولده القاصر ، الوالد ال31- 88من ملحق القانون رقم  8لا یستفید من التعویضات المنصوص علیها في الفقرة 
 .خطأ، لفقده صفة الطرف المدني

  
 357 2008 1 الجنح والمخالفات 31-88القانون 

لم یخالف قضاة الموضوع القانون، لما اعتمدوا على منحة التقاعد في حساب التعویض، الواجب منحه لذوي حقوق ضحیة حادث 
 .مرور
  

        31-88القانون 
 401 2008 2 المخالفاتالجنح و  15-74والأمر 
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التعویض عن المصاریف الطبیة والصیدلانیة المستحق لضحایا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم، غیر مرتبط بالتشریع المتعلق 
  .بحوادث العمل والأمراض المهنیـة

      15- 74الأمر 
 405 2008 2 الجنح والمخالفات 31- 88والقانون    

في حالة تجاوز نسب ذوي % 100ضا نسبیا بما یجعل مجموع الحصص لا یتعدى نسبة یجب تخفیض حصة كل ذي حق تخفی
 .حقوق ضحیة حادث مرور هذه النسبـة

  

          31-88القانون 
-88وملحق القانون 

 سادسا: 31
 145 2009 1 المدنیة

 .یستحق التعویض الجنین المولود حیا بعد وفاة والده في حـادث مــرور
  

 من ق 124و 25م 
 م

 159 2009 2 المدنیة

یشترط، لاستفادة ضحایا حوادث المرور الجسمانیة أو ذوي حقوقهم من التعویضات، المقررة بحكم نهائي من صندوق ضمان 
 .السیارات، ثبوت عسر المدین المتسبب في الحادث

  

من الأمر  30و 24م 
74-15                    

 37-80والمرسوم 
 142 2010 1 المدنیة

تعتبر .جوز لقضاة الموضوع، الاعتماد على محضر المعاینة الودي، لحادث مرور مادي، موقّع من سائقي المركبتین المتصادمتینی
 .المعلومات، المدوّنة في محضر المعاینة، صحیحة، ما لم تقدم شركة التأمین عكس ذلك

  

       15- 74الأمر 
 89 2011 1 المدنیة 31- 88والقانون 

  
 .من قانون الأسرة، المتعلقة بالإرث، عند منح تعویض عن الضررین، المادي و المعنوي، نتیجة حادث مرور 128مادة لا تطبق ال

  

          15- 74الأمر 
              31- 88والقانون 

 من ق ا 128وم 
 103 2011 2 المدنیة

تخذ أساسا لحساب التعویض، المستحق عن حادث مرور دخلا مهنیا، و ت) بالعملة الوطنیة و العملة الصعبة (تعد منحة التقاعد 
 .جسماني
  

            15- 74الأمر 
-88وملحق القانون 

 أولا: 31
 316 2011 2 الجنح والمخالفات

 .تعد منحة معطوب حرب التحریر دخلا مهنیا، وتتخذ أساسا لحساب التعویض المستحق عن حادث مرور جسماني
  

          15- 74الأمر 
 31- 88ون والقان

 342 2011 2 الجنح والمخالفات

  
یتم تخفیض %. 50لا یُعوّض السائق،الضحیة، تعویضا كاملا، في حالة مساهمته في مسؤولیة الحادث، وإصابته بعجز یقل عن 

 .التعویض الممنوح للسائق، الضحیة، بنسبة مسؤولیته
  

  15-74من الأمر  13م 
من المرسوم   5و 3وم 

80 -34             
- 80من المرسوم  7وم 

37 

 132 2012 1 المدنیة

لا محل . لا یشكل التعویض عن الأضرار الناتجة عن حادث مرور میراثا. التعویض عن حوادث المرور، تحكمه نصوص خاصة
 .من قانون الأسرة، عند التعویض عن حادث مرور 137لتطبیق المادة 

  

          15- 74الأمر 
  31- 88والقانون 

  من ق ا 137م 
 

 150 2012 1 المدنیة
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یحدد القاضي الجزائري التعویضَ المستحقَ لأجنبي، ضحیة حادث مرور في الجزائر، بالدینار الجزائري، على أساس مرتبه بعملة 
 154 2012 1 المدنیة 15- 74الأمر   .بلده

  تعویضا مستحقا عن الضرر الجسماني، في حد ذاته، ضحیة حادث مرور، یعد الربع الشهري الواجب منحه لقاصر
  ثدعند تاریخ الحا، المضمون الأدنى الشهري الوطني الأجریتجاوز هذا الریع  أنلا یمكن 

من الأمر  16م 
74-15                        
 31- 88والقانون 

 140 2012 2 المدنیة

، مستشار المؤمن، بعد تحقق الطبیب، المسبقةبموافقته  إلا، خارج الجزائر، لا یتحمل المؤمن مصاریف السفر و الدواء و العلاج
  ضحیة حادث مرور جسماني، من الحالة الصحیة للمؤمن له

       15- 74الأمر 
 31- 88والقانون 

 328 2012 2 الجنح والمخالفات

و التعویض ، قبسبب فقدان مصدر الرز ، التعویض عن حادث مرور ممیت یشمل التعویض عن الضرر المادي الحاصل للمكفول
  لفقدان الضحیة الألمجبرا للضرر الناجم عن ، المعنوي

  .الناجم عن فقدان مصدر الرزق فقط، عن الضرر المادي، في حادث عمل ممیت، صندوق الضمان الاجتماعي یعوض

من الأمر  10م 
74-15  

من  67و 47وم 
 11-83القانون 

 150 2013 1 المدنیة

  
  في حالة ارتكابه حادث مرور جسماني، الحائز رخصة سیاقة منتهیة الصلاحیة، سائقلا یسقط الحق في الضمان عن ال

  15- 74من الأمر  7م 
من المرسوم  3/3وم 

80 -34                        
من  101و 92، 50وم 

 14-01القانون 

 379 2013 1 الجنح والمخالفات

  
  .التعویض عن العجز الكلي المؤقت، ادث مرور جسمانيضحیة ح، المستحق قانونا للمتقاعد، لا یستثنى من التعویض

                15- 74الأمر 
من  2مكرر  17وم 

 31-88القانون 
 386 2013 1 الجنح والمخالفات

، نظریة المخاطر أساسالتعویض على ، وفاة ابنته إلىالمؤدي ، المتسبب في حادث المرور الجسماني، یستحق والد الضحیة
  .15- 74رقم  الأمرمن  8للمادة  إعمالا

-74من الأمر  8م 
 149 2013 2 المدنیة 15

  وقت الحادث و لا یسقط عن الغیر، الذي كان في حالة سكر، یسقط الضمان عن السائق
  تبقى الشركة المؤمنة ضامنة تعویض الغیر عن الضرر اللاحق به

  15- 74من الأمر  7م 
- 80من المرسوم  5وم 

34 
 167 2013 2 المدنیة

ویضمن حق ، بالغین او قصرا، یشمل كل ضحایا حوادث المرور الجسمانیة 31-88المعدل بالقانون رقم  15-74رقم  الأمر
  عن أي ضرر مهتعویض

  بما في ذلك التعویض عن العجز الكلي المؤقت، یحق للضحیة القاصر الحصول على تعویض

  15- 74من الأمر  8م 
من  2مكرر  17وم 

 31-88القانون 
 389 2013 2 المخالفاتالجنح و 

قیمة النقطة المطابقة للاج راو الدخل المهني السنوي لضحیة حادث ، المدفوع لذوي الحقوق، التأسیسي الرأسماللا یتجاوز مبلغ 
  .100المضروب في ، مرور

  .موضوع تخفیض نسبي، تكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق، في حالة تجاوز هذه القیمة
 176 2014 1 المدنیة 31-88القانون 
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 417 2014 1 الجنح والمخالفات 15- 74الأمر   المستفید سائقها من البراءة، المؤمنة للمركبة، لا تتحمل التعویض عن حادث مرور جسماني شركة التامین
  126  2015  1  المدنیة  31-88ق رقم   .اریخ الحادثیتم حساب التعویض، المتعلق بضرر التفاقم والاستعانة بالغیر، على أساس تاریخ الخبرة الطبیة ولیس ت

-74من امر  13م   .یجب على قضاة الموضوع، قبل البحث في مسألة التعویض، البت في مدى مسؤولیة السائق عن وقوع حادث المرور
  143  2015  1  المدنیة  15

ه، إلا عن العجز الجزئي الدائم ولیس عن لا یمكن مراجعة التعویض عن تفاقم الضرر، الناتجِ عن حادث مرور، في حالة ثبوت
  .العجز الكلي المؤقت، السابق التعویض عنه

حساب التعویض عن تفاقم الضرر، الناتج عن حادث مرور، یكون فقط عن الفارق بین نسبة العجز المحددة في الخبرة الأولى 
  .المحددة في الخبرة الثانیة

  36-80مرسوم 
من الأمر  20م 

74-15  
  153  2015  1  المدنیة

یحق للضحیة، في حالة حصولها على تعویض من صندوق الضمان الاجتماعي عن حادث العمل، وعدم حصولها على تعویض 
  .عن حادث المرور، الاستفادة من الفارق الموجود بین التعویضین فقط

  15-74من الأمر  10م 
  182  2015  1  المدنیة  08-08من ق  77م 

جسماني، الحاملِ شهادةً جامعیة أو المتمتع بتجربة أو تأهیل مهني، یمكّنه من شغل منصب عمل یتم تعویض ضحیة حادث مرور 
  .مناسب، على أساس الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب، الصافي من التكالیف والضرائب

  435  2015  1  الجنح والمخالفات  31-88ق 

رور، یكون فقط عن الفارق بین نسبة العجز الجزئي الدائم، المحددة في حساب التعویض عن تفاقم الأضرار، الناتجة عن حادث م
  .الخبرة الأولى ونسبة العجز الجزئي الدائم المحددة، في الخبرة الثانیة

من المرسوم  2م 
80-36  

  68  2015  2  المدنیة

لتعویضات، مقابل الإشعار إذا تمسكت شركة التأمین بالاستثناء من الضمان، فعلیها أن تصرّح بذلك للصندوق الخاص با
  .بالاستلام، مع التزامها بإعلام المصاب أو ذوي حقوقه في نفس الوقت

  34-80من المرسوم  9م 
- 80من المرسوم  4و  3م 

34  
  73  2015  2  المدنیة

تحت تأثیر  یستحق التعویضَ سائقُ المركبة الذي یحمل جزءا من المسؤولیة الكاملة  للحادث، طالما لم یكن في حالة سُكر أو
  %.50الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، وكان عجزه یعادل أو یفوق 

من الأمر  13و  8م 
74-15  

  79  2015  2  المدنیة

  15- 74من الأمر  8م   .یستفید زوج الضحیة المتوفاة نتیجة حادث مرور جسماني من التعویض حتى ولو كان هو المتسبب في الحادث
 من ملحق 6والمقطع 

  31-88القانون 
  50  2016  1  المدنیة

یلتزم المؤمن له، عند وقوع حادث مرور بالخارج، بالاتصال بالمكتب الموحد في البلد الذي وقع فیه الحادث، للإبلاغ به وتفویضه، 
  .باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المعمول بها في هذا البلد

           07- 95الأمر 
  15-74والأمر 

  55  2016  2  المدنیة

  

  .لا یُستثنى المؤمن له من الضمان، إذا كان لا یعلم بأن سائق السیارة لا یحمل وثائق ساریة المفعول وقت الحادث
   15- 74من الأمر  7م 
- 80من المرسوم  3/3وم 

34  
  59  2016  2  المدنیة

  

وسبق الحكم علیه بمخالفات متعلقة  الخطأتلغى نهائیا رخصة السیاقة الخاصة بالسائق الذي ارتكب حادث مرور أدى إلى القتل 
  .بقانون المرور

  

- 01من القانون  113م 
14  

  من ق ع 289و 288وم 
  422  2016  2  الجنح والمخالفات
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  .یمكن للسائق، في هذه الحالة، طلب رخصة جدیدة ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم
الجزئي الدائم، الناتجین عن حادث مرور جسماني، على كشف  یعتمد، في حساب التعویض عن العجز المؤقت الكلي والعجز

الراتب المثبت للدخل الشهري للضحیة بتاریخ الحادث، أما ضرر التألم المتوسط، فیحسب على أساس ضعفي الأجر الشهري 
  .الوطني الأدنى المضمون بتاریخ الحادث، لا دخل الضحیة الشهري

  66  2017  1  المدنیة  31-88القانون 

  .بر محضر المعاینة الودي لحادث مرور مادي عنصرا من عناصر الإثبات، في حالة إذا لم یوجد ما یدحضهیعت
المتضمنة عدم معاینة وقوع أي حادث مرور دلیلا قاطعا على عدم وقوع حادث  ،شهادة الفرقة الإقلیمیة للدرك الوطني لا تعد

  .عند وقوع حادث مرور جسماني ها عادة فقطلتدخ یقتصرالمرور، باعتبار أن مصالح الضبطیة القضائیة 

 -74من الأمر  8 م
  36  2018  1  المدنیة  15

  
اعتراف سائق المركبة بتناول الكحول لا یكفي لتقریر حالة السكر ومنها سقوط الحق في الضمان، بل یجب وجود 

 ،هواء في مقیاس الأثیلوفق الضوابط والطرق العلمیة المقررة قانونا عن طریق زفر ال ،حكم جزائي یثبت ذلك
  .لإثبات نسبة الكحول في الدم

  15 - 74من الأمر  8 م
-80من المرسوم  5 م

، المتعلق 1فقرة  34
بتحدید شروط تطبیق 

- 74من الأمر  7المادة 
15  

مكرر من  19و 19 م
  14-01القانون 

  41  2018  1  المدنیة

  27  2019  2  المدنیة  م قمن  107المادة   .مرور حادثاللاحقة بالسیارة بسبب لتعویض عن الأضرار المادیة یتحمل مستأجر المركبة المؤجرة بموجب عقد الكراء، مسؤولیة ا
  

حادث نقل بالسكة 
 الحدیدیة

تمنح تذكرة السفر لصاحبها صفة المسافر الشرعي حتى یحظى بالحمایة اللازمة من  35/90من قانون  33عملا ب المادة  من 
و من ثم فإن  إلزام الشركة الناقل بالتعویض لذوي حقوق الضحیة .   ذا یعفي الأخیر من المسؤولیةه وبانعدامها. قبل الناقل

  .المجردة من تذكرة السفر یعد خرقا للقانون

قانون من ال 33م 
 189 2003 1 المدنیة 90-35

  

  
  
  

  حالة الأشخاص
  
  
  
  

عام على القضایا المتعلقة بحالة الأشخاص،  وعلى أن ترسل إلیه قبل عشرة أنه یجب إطلاع النائب ال متى كان من المقرر قانونا
إعادة النظر فإن قضاة  التماسأیام على الأقل من یوم الجلسة بمعرفة كاتب الضبط،  غیر أنه إذا ما تعلق الأمر بنظر دعوى 

رفض الطعن المؤسس على مخالفة أحكام  المجلس لیسوا ملزمین بإحالة الدعوى إلى النیابة العامة،  ومتى كان كذلك استوجب
  .من قانون الإجراءات المدنیة 141المادة 

شخصیة الحوال الأ م امن ق  141م 
 60 1989 3 مواریثالو 

من المقرر قانونا أنه یجب إبلاغ النائب العام على القضایا المتعلقة بحالة الأشخاص،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ 
،  وافقوا على حكم قضى الاستئناف ةولما كان قضا. واعد النظام العاملإجراء جوهري وانتهاكا لقاعدة قانونیة من قیعد خرقا 

. من قانون الإجراءات المدنیة 141بالطلاق دون إبلاغ الملف المتعلق به إلى النائب العام فإنهم بقضائهم هذا خرقوا أحكام المادة 
 .ر المطعون فیهومتى كان كذلك استوجب نقض القرا

  

شخصیة الحوال الأ  م امن ق  141م 
  108  1989  4  مواریثالو 
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 .المقضي به يءبالنفقة وحالة الأشخاص حجیة الش لا تكتسب الأحكام الفاصلة في القضایا المتعلقة حالة الأشخاص
  

  امن ق  78م 
  من ق م 338وم 

شخصیة الحوال الأ
  262  2009  2  مواریثالو 

  

 حالة مدنیة

من عقود الحالة المدنیة، إلا بعد بت الجهة القضائیة ) متناقضین(أجل إقرارات كاذبة، في حالة وجود عقدین  لا متابعة جزائیة من
 .المدنیة المختصة، في صحة أحدهمـا

  

قانون من  46م 
                    الحالة المدنیة

 ق عمن  223وم 
 559 2006 2 الجنح والمخالفات

  
 .تصة محلیا بالمنازعات ذات الصلة بتسجیل المیلادمحكمة مكان الولادة،  هي المخ

  

قانون من  61م 
                    الحالة المدنیة 

  ق ا ممن  8وم 

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

2  2007  475  

إلىوم  یحق لشخص مسجل في الحالة المدنیة بسنة میلاده فقط،  اللجوء  إلى القضاء،  لتصحیح شهادة میلاده،  عن طریق إضافة
  .والشهر

من قانون  64و 63م 
  الحالة المدنیة

شخصیة الحوال الأ
  238  2010  1  مواریثالو 

من  48و 47، 46م   عقد من عقود الحالة المدنیة إبطال، لیس من اختصاص القاضي الجزائي
  280  2011  1  مخالفاتالجنح و ال  قانون الحالة المدنیة

من القانون المدني، والقانون یرتب له الحمایة  28له اسم ولقب مثلما توجب المادة  حقه في أن یكون ،من الحقوق المقررة للشخص
  .ویكون لصاحب اللقب رفع أي اعتداء على لقبه بالطرق المقررة قانونا

من ق م            28م 
من قانون  56وم 

  الحالة المدنیة

شؤون الأسرة 
  والمواریث

1  2016  126  

  

  
  
  
  

  حبس
  
  
  
  
  
  

یؤسسه صاحبه على مذهب یختاره بنفسه، فإن شروط صحة  إراديعن طریق الحبس اختیار  أموالهإذا كان تصرف المالك في 
ثة المحبس، رسم الحبس هي نفسها تلك المذكورة في المذهب المفرغ فیه التصرف الذي لا یجوز المنازعة فیه إلا من طرف ور 

وعلى هذا الأساس، فان القرار الذي عند فحصه رسم حبس حرر على المذهب الحنفي، قضى بصحته دون اشتراط حیازة الشيء 
المحبس من طرف المحبس علیه كما هو مشترط في المذهب المالكي، ورفض دعوى المنازعة فیه المرفوعة من الغیر، هو قرار 

  .كافي التسبیب وملتزم القانون 

حكام الشریعة أ
 17 1989 2 المدنیة الإسلامیة

متى كان من المقرر  شرعا،  أن صحة وإبطال عقد الحبس یخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة وتطبق بشأنه القواعد الفقهیة 
،  ولذا فإن یكون له أثر رجعي لا أیضا أن القانون لا یسري إلا على ما یقع في المستقبل و المستندة من أحكامها،  ومن المقرر

في قضیة الحال  -إذا كان الثابت .  القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ولقاعدة تطبیق القانون بأثر رجعي
في  تأسیسا على أحكام قانون الثورة الزراعیة الصادر الاستئنافقد أبطل من قضاة  1968جوان  11أن عقد الحبس المؤرخ  -
ضوا بعدم قبول إعادة القضیة بعد الخبرة،  فإنهم بقضائهم هذا خرقوا قواعد فقهیة مستمدة من أحكام الشریعة ،  وق1971نوفمبر 08

الإسلامیة،  تنظم صحة وإبطال الحبس من جهة،  كما خرقوا قاعدة قانونیة تتعلق بعدم رجعیة القوانین من جهة أخرى،  ومتى كان 
  .كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

من ق م               2م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 82 1989 4 والمواریث
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  حبس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر في مبادئ الفقه الإسلامي،  أن الحبس الذي یحرر وفقا للمذهب الحنفي،  یرخص بالتحبیس على النفس قید الحیاة ولا 
حق استغلال الأملاك المحبسة ومن ثم فإن  الاحتیاجل لهن عند یشترط فیه  الحیازة كما أنه یسمح بإخراج البنات بشرط أنه یجع

إذا .  النعي على القرار المطعون فیه بالقصور في التسبیب وانتهاك قواعد الشریعة الإسلامیة،  في غیر محله ویستوجب الرفض
 - ص أن البنات الثلاثة أن عقد الحبس المحرر وفقا للمذهب المذكور ینص على وجه الخصو  -في قضیة الحال -كان الثابت 

بإثباتهم ذلك بما لهم من سلطة تقدیریة في الموضوع والقضاء  الاستئناففي البستان،  فإن قضاة  الاستغلاللهن حق  - الطاعنات 
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. برفض دعوى المدعیات برروا ما قضوا به تبریرا كافیا

  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

خصیة الأحوال الش
 95 1989 4 والمواریث

البنات المتزوجات إلا إذا كن مطلقات، فإنه لا یجوز  انتفاععدم -المؤسس على المذهب الحنفي-في عقد الحبس  شترطامتى 
 ابنالذي هو (المنتفعة الوحیدة مع زوجها  بأنهاو من ثم فإن قضاة الموضوع عندما حكموا للمطعون ضدها .القضاء بخلاف ذلك

مما یستوجب نقض قرارهم مع .قد افقدوا قرارهم الأساس القانوني السلیم، خاصة وأن الحبس لا یشمل أبناء المحبس علیهنف) عمتها
  .الإحالة

 المذهب الحنفي
الأحوال الشخصیة 

 75 1994 3 والمواریث

یجوز  ، فلا)أي فوري(كان منجزا وإن . التراجع عنه) الواقف ( من المقرر فقها أن الحبس إذا كان معلقا أو مضافا، جاز للمحبس 
فإن تراجعها بإبطالها له ، )ع . م( ومتى ثبت أن عقد الحبس ـ موضوع النزاع الحالي ـ كان معلقا لما بعد وفاة المحبسة .له ذلك 

لمعني، ، وتصرفها ببیع العقارات بعقود رسمیة، كان جائزا شرعا وعلیه كان على قضاة الموضوع إبعاد عقد الحبس ایقيتوثبعقد 
 .ولما قضوا بغیر ذلك، فقد عرضوا قرارهم ـ المنتقد ـ للنقض.ورفض طلب المطعون ضدهما الرامي لإبطال البیع المذكور 

  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

 77 1995 2 المدنیة

أو بالهبة أو بغیرهما  من المقرر شرعا و قانونا أن العین المحبسة لا یجوز التصرف فیها بأي تصرف ناقلا للملكیة سواء بالبیع 
تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي الرامي إلى إبطال البیع الوارد على الأرض  الاستئنافولما تبین في قضیة الحال  أن جهة 

المحبسة وراحت تصحح هذا البیع المفرغ في عقد الشهرة بالرغم من تعلقه بأرض محبسة فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا یكونون قد 
  .الإسلامیة مما یستوجب نقض قرارهم  طبیق القانون و خرقوا أحكام الشریعةأساءوا ت

من ق ا            213م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة
 34 1997 1 المدنیة

فلا یجوز له ) أي فوري ( التراجع عنه وإن كان منجزا ) الواقف( من المقرر فقها أن الحبس إذا كان معلقا أو مضافا جاز للمحبس 
، فإن تراجعها بإبطالها له بعقد )ع -م (لك ومتى ثبت أن عقد الحبس موضوع النزاع الحالي كان معلقا لما بعد وفاة المحبسة ذ

توثیقي، وتصرفها ببیع العقارات بعقود رسمیة كان  جائزا شرعا، وعلیه كان على قضاة الموضوع إبعاد عقد الحبس المعني، ورفض 
ولما قضوا بغیر ذلك، فقد عرضوا .بطال عقد البیع الرسمي وطرد المشترین من العقار المحبسطلب المطعون ضدهما الرامي لإ

  .قرارهم المنتقد للنقض

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

 95 1998 1 المدنیة

تى وم". كل من أحدث بناء أو غرسا في الحبس یعتبر مكتسبا للشيء المحبس ولا یجوز تملیكه  ملكیة خاصة " من الثابت أن 
أن قضاة المجلس لما قرروا أن البناء فوق القطعة الأرضیة المحبسة لا یعد تصرفا یمس بمقتضیات  -من قضیة الحال  - تبین 

عقد الحبس فإن تعلیلهم جاء ناقصا ویتناقض مع عقد الحبس ومع إرادة المحبس مما یجعل القرار المطعون فیه غیر معلل ولیس 
  .استوجب النقضومتى كان كذلك . له أساس قانوني

 89 1999 1 العقاریة من ق ا 219م 
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متى ثبت من أوراق الطعن أن الطاعنة دفعت بأن العقد المتنازع بشأنه لا یعد حبسا وإنما وصیة مضافة إلى ما بعد الموت یهدف 
الف الشریعة دون تعلیل إلى إبعاد العنصر النسوي من المیراث فإن القضاة ردوا على هذا الدفع بعبارات عامة بأن العقد لا یخ

 .ومناقشة مما یجعل قرارهم مشوب بالقصور في التعلیل ینجر عنه النقض
 

من ق  777و 111م 
 258 2001 2 العقاریة م

وعلیه فالتمسك  . الحبس من عقود التبرع التي یستفید فیها المحبس له من حق الانتفاع ویمكن أن یتم لجمیع الورثة أو لبعض منهم
 .ة عدم أهلیة المحبس وقت إعداد عقد الحبس دون تقدیم أي دلیل على عدم الأهلیة یجعل الدفع ببطلانه غیر مؤسسببطلانه بحج

  
 العقاریة 10-91القانون 

 - عدد خاص 
 138 2004 1الجزء 

ماشیا و التطبیق و القضاء بابطال البیع الوارد على المال المحبس جاء مت، لا یجوز التصرف في اصل الملك الوقفي لفائدة الغیر
  السلیم للقانون

من القانون  23م 
 - عدد خاص  العقاریة 91-10

 143 2004 1الجزء 

من الثابت شرعا أن عقد الحبس لا یجوز التراجع عنه إلا إذا تم وفقا للمذهب الحنفي ولما كان الحبس في دعوى الحال تم على 
 .ضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا یكونون قد أساؤوا تطبیق القانونالمذهب المالكي الذي لا یجوز التراجع عن الحبس، فإن ق

  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

 - عدد خاص  العقاریة
 1الجزء 

2004 147 

وحیث أنه لما كان الثابت في قضیة الحال أن المحبس .من المقرر قانونا أنه یشترط لصحة الحبس أن یكون المحبس مالكا
 .الأرضیة محل الحبس فإن القضاء بعدم شرعیة عقد الحبس یعد تطبیقا صحیحا للقانون الأصلي كان قد باع القطعة

  

من القانون  10م 
91-10 

 - عدد خاص  العقاریة
 1الجزء 

2004 151 

 .لا یمكن أن یكون للبناءات المشیدة لاحقا على أرض محبسة، طابع مخالف لطبیعة الأرض المحبسة
  

 331 2005 2 العقاریة 10-91القانون 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 213م   لا تقادم فالحبس
 والمواریث

2 2009 283 

 228 2010 2 العقاریة من ق م 714م   .یحق للمالك فالشیوع تحبیس نصیبه
  .تؤول العقارات المحبسة للمحبس علیهم

  .حسب الفریضة، لا تقسم العقارات المحبسة على الورثة
من ق ا             220و 213م 
-91من القانون  23وم 

10 

شؤون الأسرة 
 266 2013 1 والمواریث

  .یدببس العین عن التملك على وجه التأالحبس هو ح
  .تحبیس نفس العین من جدید، بعدما صار غیر مالك، لا یمكن للمحبس

من ق  216و 213م 
ا                

 10- 91والقانون 
 298 2013 1 العقاریة

  
  .المحبسة قسمة ناقلة للملكیة الأملاكقسما ، عا وقانوناشر ، یجوزلا 

من ق ا                213م 
من القانون  5و 3وم 

91-10 
 339 2014 1 العقاریة
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 حبس مؤقت
من قانون الإجراءات الجزائیة التي   499لا یدخل وجود المتهم رهن الحبس المؤقت غیر المنقضیة مدته، ضمن حالات المادة 

 .ا على المتهم المدان بالحبس، عند الطعن بالنقض یفرج فیه
  

 451 2005 2 الجنائیة ق ا جمن  499 م

  

 حجر
 

و من ثم فإن النعي على القرار المطعون .التصرفات التي یقوم بها المحجور علیه تعتبر باطلة بطلان مطلقا"من المقرر قانونا أن 
  .فیه بإنعدام وقصور الاسباب لیس في محله

أن قضاة المجلس لما قضوا بإبطال عقد الشهرة على إعتبار أن الواهب كان محجورا علیه ولا  - في قضیة الحال -ینومتى تب 
و متى كان كذلك استوجب رفض .یجوز له إبرام التصرفات القانونیة،  فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبیقا سلیما

 .الطعن
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 107م 
 والمواریث

2 1998 82 

 .إن القرار الذي قضى باستبدال مقدم للمحجور علیه بعد تحقیق وافي ومراعاة لمصلحته هو قرار صائب ومسبب تسبیب كافیا
الأحوال الشخصیة   من ق ا 104م   

  353  2003  1  والمواریث

 .إذا أثبتت الخبرة بإن المرض كان متفشیا وظاهرا لا یمكن الحكم على التصرفات القانونیة الواقعة قبل الحجر على المریض،   إلا
  

من ق  107و 103م 
  ا

الأحوال الشخصیة 
  296  2003  2  والمواریث

  .للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر علیه، تعیین محام، قانونا، یجب على القاضي
  من ق ا 105م 

الأحوال الشخصیة 
  331  2005  1  والمواریث

 .لى خبرة طبیة من طبیب مختص في الأمراض العقلیـةیتم توقیع الحجر،  استنادا إ
  من ق ا 103م   

الأحوال الشخصیة 
  477  2006  2  والمواریث

 100و 99، 92م   .یراعي القاضي، عند تعیینه المقدم، لرعایة شؤون المحجور علیه، الشخص الأصلح
  من ق ا

الأحوال الشخصیة 
  285  2010  2  والمواریث

  .أثناء تنفیذ الجنائیة المحكوم بها علیه، موال المحجور علیه قانونایجب تعیین مقدم لإدارة أ
  .إلا إذا ثبت انعدام القریب، لا یتعین المحضر القضائي مقدما على المحجور علیه قانونا

من  108إلى  101م 
ق ا                     

مكرر من  9و 9وم 
  ق ع

  145  2012  2  المدنیة

من ق  103و 101م   .ل محل حكم الحجر القضائي لإبطال التصرفات القانونیةلا یمكن للخبرة الطبیة أن تح
  ا

  81  2016  1  العقاریة

  .لا یجوز الطعن في أمر وقف تنفیذ الحجز
  

  208  2017  1  التجاریة والبحریة  من ق ا م وا 633م 
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 حجز تحفظي

التحفظي یجري بمقتضى أمر على ذیل عریضة، من قانون الإجراءات المدنیة، على أن الحجز  345متى اقتصر نص  المادة  
ومن ثم فإن استصدار هذا الأمر عن طریق القضاء الإستعجالي، یكون من الجائز قانونا لعدم وجود أي نص قانوني یمنع ذلك ما 

عي على القرار دام حق دفاع المحجوز علیه مضمونا لاتمام هذا الإجراء في كلا الأمرین بالطابع المؤقت، ولما كان كذلك، فإن الن
أن قضاة الإستعجال  -في قضیة الحال -المطعون فیه بخرق إجراءات جوهریة في غیر محله ویستوجب الرفض ولما كان ثابتا  

ومتى .أیدوا أمرا استعجالیا بإجراء حجز تحفظي على سیارتین متنازع في ملكیتهما، فإنهم بقضائهم كما فعلوا التزموا بتطبیق القانون 
  .ستوجب رفض الطعن كان كذلك ا

 22 1990 1 مدنیةال م امن ق  345م 

من المقرر قانونا أن أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي محكمة موطن المدین أو مقر الأموال المطلوب حجزها یبلغ بغیر 
عشر یوما على الأكثر إمهال إلى المدین، ومن المقرر أیضا أنه على الدائن أن یقدم طلب تثبیت الحجز في میعاد غایته خمسة 

في -من صدور الأمر والإ أعتبر باطلا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد مخالفة للقانون  لما كان من الثابت 
أن أمر الحجز التحفظي لم یبلغ للمدین كما أن طلب التصحیح لم یقدم في الأجل المحدد له، فإن قضاة الإستئناف   -قضیة الحال

دهم الحكم المستأنف لدیهم القاضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا،  ومن جدید القضاء بتصحیح الحجز التحفظي بتأیی
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئیا .من ق إ م  350و 346وجعله حجزا تنفیذیا خالفوا أحكام  المادة  ین 

من ق  350و 346م 
  37  1990  3  مدنیةال  م ا

ر المطعون فیه لما اعتبر الأمر الإستعجالي القاضي بحجز التحفظي ملزما للمدین لكونه لم یطعن فیه فانه یكون قد خرق ان القرا
القانون اذ كان یتعین على قاضي الموضوع مناقشة ادعاءات الأطراف من دون أن یكون مقیدا بما فصل فیه قاضي الإستعجال 

  .طعون فیهومتى كان ذلك فانه یتعین نقض القرار الم
  211  2001  2  التجاریة والبحریة  من ق ا م 350

عدم الاكتفاء بمستندات طلب وسائل اثبات الدین المطالب به و  في البحث ،في دعوى تثبیت الحجز التحفظي، یجب على القضاة
  .الحجز

 648و 647، 646م 
  201  2013  2  والبحریةتجاریة ال  ام و  امن ق 

  

  حجز تنفیذي

من ق  766، 721م   .للدائن، الحجز على عقار مدینه، غیر المشهریجوز، قانونا، 
  200  2015  1  العقاریة  ا م ا

ترفع دعوى إبطال أمر الحجز التنفیذي في أجل شهر من تاریخ الأمر لا من تاریخ تبلیغه، وإلا سقط الحق في الدعوى واعتبر 
  .الإجراء صحیحا

من ق  725و 643م 
  63  2016  2  المدنیة  ا م وا

  

  
حجز ما للمدین لدى 

  الغیر
  

من المقرر قانونا أنه یجوز للدائن ـ بمقتضى سند رسمي أو عرفي ـ حجز ما یكون لمدینه لدى الغیر، من مبالغ مستحقة الأداء، 
ولما ثبت أن . ئیة للقاضيیدخل ضمن الوظیفة الولا الاختصاصومن ثم فإن هذا .  وما یكون له من أموال منقولة في ید الغیر

بإلزام مدیر التعاونیة بعدم دفع المبالغ المالیة التي توجد تحت یده للطاعن ـ . القاضي الاستعجاليقضاة الموضوع أیدوا الأمر 
علق الحالي ـ فإنهم بذلك سووا في إطار الوظیفة  القضائیة عملا یدخل أصلا ضمن الوظیفة الولائیة لهم، علما أن هذا التقسیم یت

  .بالنظام العام، مما یستوجب إثارته تلقائیا من قبل المحكمة العلیا وبالتالي نقض القرار المطعون فیه 

 42 1994 3 مدنیةال م امن ق  355م 
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حجز ما للمدین لدى 
 الغیر

القضاء بإبطال محضر حجز ما للمدین لدى الغیر الذي تم توقیعه استنادا إلى سند تنفیذي بحجة إنعدام الأمر القضائي یعد خرقا 
  100  2003  2  المدنیة  ق ا ممن  360 م  .من ق إ م 360ام   المادة  لأحك

المودعة لدى بنك آخر  ،من قانون القرض والنقد الحق للبنك الدائن بتوقیع الحجز التحفظي على أموال مدینه 121لا تعطي المادة 
، وإنما والإداریةنون الإجراءات المدنیة وفق ما یحدده قا ،دون استصدار أمر بالحجز من المحكمة المختصة ثم تثبیته ،مباشرة

  .دون حاجة لمحضر قضائي ،بمجرد رسالة مضمنة ،تسمح المادة المذكورة بتحدید امتیاز البنك ومرتبته وكیفیة تبلیغه

 – 03من الأمر  121 م
11  

  ق ا م امن  668و 662 م
 92 2018 1  التجاریة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

حجیة الشيء 
  المقضي فیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فیه من حقوق،  ولا یجوز قبول أي دلیل 
خبیر،  یعد حكما تحضیریا،  ولما كان كذلك فإن ینقض هذه القرینة،  ومن ثم فإن الفصل في الدعوى بموجب حكم یقضي بتعیین 

في قضیة  -إذاكان الثابت . كان كذلك فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة هذا المبدأ،  غیر مؤسس ویستوجب الرفض
ریضة أن الحكم الصادر في الدعوى كان قد قضى بتعیین موثق كخبیر للقیام بإجراء حصر مخلف الهالك وإعداد ف -الحال 

وتحریر مشروع قسمة،  فإ ن هذا الحكم یعتبر حكما تحضیریا وهو بذلك لا یجوز حجیة الشيء المقضي به خلافا لمزاعم الطاعن،  
ومتى كان كذلك استوجب رفض . ومتى التزم قضاة الموضوع بتطبیق هذا المبدأ،  فإنهم بقضائهم هذا،  برروا قرارهم تبریرا كافیا

  .فة هذا المبدأالطعن المؤسس على مخال

 من ق م 338م 
الأحوال الشخصیة 

 95 1989 4 والمواریث

 قانونا أن القضاء بشيء سبق الفصل فیه بحكم حاز قوة الشيء المقضي به یعد خرقا للقانون ومن ثم فإن الحكم بمنح من المقرر
 في قضیة-ولما كان الثابت .من في درجتهمالسكن الزوجي أو رفضه لایجوز تعدیله أو إلغاؤه من طرف القضاة الذین أصدروا أو م

 أن المجلس القضائي أسند حضانة الأبناء للمطعون ضدها ورفض طلبها فیما یخص السكن الزوجي وبعد أن أصبح هذا -الحال
 یرالقرار نهائیا ولرفضها الخروج من السكن طلب الزوج إصدار أمر استعجالي بطردها واستجابت لطلبه محكمة الدرجة الأولى، غ
 أن المجلس القضائي وهو ینظر في استئناف هذا الأمر،  قضى للمطلقة بالسكن الذي سبق له أن حكم برفضه لها،  فإنه بهذا

  .ومتى كان الأمر كذلك،  استوجب نقض القرار المطعون فیه.القضاء خرق القانون وتجاوز بذلك سلطته

الأحوال الشخصیة  من ق م 338م 
 والمواریث

4 1989 116 

وحدة الأطراف دون أن تتغیر : قانونا أن الحكم لا یحوز حجیة الشيء المقضي فیه الا بتوافر عناصر ثلاثة هي  ن المقررم
-ولما كان من الثابت . ـ وحدة السبب، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون)الموضوع ( صفتهم ـ وحدة العمل 

دون إبراز عناصره خاصة وأن الطاعنین )) حجیة الشيء المقضي فیه (( استندوا على مبدأ  افالاستئنأن قضاة  - في قضیة الحال
دفعوا بعدم توافرها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا هذا المبدأ ومنعوا المجلس الأعلى من استعمال رقابته ومتى كان كذلك استوجب 

  .نقض القرار

 35 1990 2 المدنیة من ق م 338م 

رر قانونا أن حضور الخصوم في الجلسة وسماع الحكم الصادر ضدهم أو لهم لا یكون حجة علیهم إلا إذا بلغ لهم قانونا ولم یطعن من المق
لما كان .  فیه بالطرق القانونیة ضمن الأجل القانوني،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة في الإجراءات

أن القرار المطعون فیه اعتبر حضور الطاعنین بالجلسة التي صدر فیها حكم أول درجة حجة نهائیة علیهم  -في قضیة الحال  -من الثابت 
بتصریحهم أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي فیه  الاستئناف،  فإن قضاة الاستئنافبالرغم من عدم وجود ما یفید أنه بلغ ومضى فیه أجل 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. الإجراءات خالفوا قواعد جوهریة في
  

من ق ا  102و 98م 
 م

الأحوال الشخصیة 
 78 1990 3 والمواریث
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  حجیة الشيء
  المقضي فیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أن الأحكام  لا تحوز حجیة الشيء المقضي فیه إلا بتوافر عناصر ثلاثة، وحدة الأطراف وحدة الموضوع، ووحدة 
  .بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونالسبب، ومن ثم فإن القضاء 

أن قضاة الموضوع باعتمادهم على أحكام وقرارات حائزة لقوة الشيء المقضي فیه دون   -في قضیة الحال- ولما كان من الثابت 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. أن یبرزوا عناصرها یكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون

 11 1993 4 المدنیة من ق م 338م 

تلزم الجهة القضائیة التي تعاد إلیها القضیة بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فیما یتعلق بالمسائل (( من المقرر قانونا أنه 
عد ولما ثبت  في قضیة الحال    أن جهة الإستئناف لما فصلت في الموضوع ب.))القانونیة التي قطعت فیها المحكمة العلیا 

الإحالة بتفسیرها لعقد التأمین، فهي محقة فیما فعلت  ولا أساس للإحتجاج بحجیة الشيء المقضي به مادام أن المحكمة العلیا لم 
تفصل في المسائل القانونیة  وبالتالي فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرقه للقانون غیر مؤسس ومتى كان كذاك استوجب 

  .رفض الطعن 
  

 58 1998 2 المدنیة ق ممن  338م 

ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجیة إلا في النزاع قام . الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فیه
أن   -في قضیة الحال- ـ ومن الثابت )) بین الخصوم أنفسهم، دون أن تتغیر صفاتهم و تتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب

ضده هو ابن المدعي الأصلي في الدعوى التي انتهت بصدور القرار المطعون فیه، أي یعد خلفا  عاما و بالتالي فهو  المطعون
یحل محل سلفه و بذلك فإن حجیة تلك الأحكام تمتد إلیه و القول بأن المطعون ضده هو شخص آخر یختلف عن المدعي 

  .المذكورة أعلاه، مما یعرض القرار محل الطعن للنقض الأصلي، فإن ذلك یشكل خطأ في تطبیق أحكام  المادة  

 97 1999 1 المدنیة من ق م 338م 

كما أن تمسك الطاعن بحجیة الشيء المقضي فیه غیر مؤسس الحجیة المقصودة تستلزم وحدة الأطراف و الموضوع والسبب وهو 
رفي أما الحالیة فهي تتعلق بطرد المطعون ضده من ما لا نلمسه في القضیة الحالیة لأنه في السابق كانت تخص إثبات بیع ع

  .الفیلا المتنازع علیها وهو ما یؤذي إلى  إخلال عنصر من عناصر حجیة الشيء  المقضي فیه 

من  233و 194/7م 
  ق ا م

 145 2001 1  المدنیة

ون المدني فكان یتعین على قضاة من القان 338ان قضایا إثبات الزواج والنسب تعد من قضایا الحالة لا تطبق بشأنها المادة 
 .الموضوع القیام بإجراء تحقیق للوصول إلى الحقیقة

  
الأحوال الشخصیة  من ق م 338م 

 409 2002 2 والمواریث

 .الحجیة تتعلق بمنطوق الحكم وحده ولیس بأسبابه
  

 217 2005 2 المدنیة من ق م 338م 

عن ، عند اختلاف الدفوع و الاسانید القانونیة في الدعوى الجدیدة، مقضي فیهو لا تقوم حجیة الشيء ال، ینتفي شرط وحدة السبب
  .تلك المعتمدة في الدعوى السابقة

 155 2013 1 المدنیة من ق م 338م 

  275  2015  1  یة والبحریةالتجار   من ق م 338م   .یحوز القرار، الصادر قبل الفصل في الموضوع، حجیة الشيء المقضي فیه، عند الطعن بالنقض في القرار القطعي
  85  2016  1  العقاریة  من ق م 338م   .یعد المتدخل في الخصومة خصما حقیقیا یخضع لحجیة الشيء المقضي فیه
ار أن الحجیة تسمو على إذا تناقض منطوق الحكم أو القرار مع أسبابه كان باطلا ما لم تلحقه الحجیة فتصححه، على اعتب

  .لا بأسبابه وقهبمنطیؤخذ عندئذ البطلان و 
  133  2016  2  العقاریة  من ق م 338م 
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سواء بحكم حائز  لحجیة الشيء المقضي فیه، أو بقرار حائز  ،التي سبق لها الفصل فیها، إعادة الدعوى أمام نفس الجهةلا یجوز 
الحائز لقوة الشيء المقضي فیه ، والقرار للاستئنافدام الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فیه قابل  لقوة الشيء المقضي فیه، ما

  .قابل للتنفیذ

  109  2017  1  العقاریة  من ق م 338م 

  113  2017  1  العقاریة  من ق م 338م   .تقتصر حجیة الشيء المقضي فیه على الأحكام القضائیة، دون محاضر التنفیذ
یق في الوقائع المدعى بها، وجب على متى أصدرت المحكمة حكما قبل الفصل في الموضوع للقیام بإجراء من إجراءات التحق

ولا یجوز لهم  .غایة الفصل في موضوعها أو سقوطها إلىمواصلة الخصومة  ،لمبدأ حجیة الشيء المقضي فیه احتراما ،الأطراف
  .تجدید النزاع بدعوى مبتدأة

 297، 296/2 لمواد
  ا.م. ا .من ق 298و

شؤون الأسرة 
  والمواریث

  
2  

  
2017  

  
73  

  . تقبل الدحض إلا بالطعن فیه بطرق الطعن القانونیة ولیس بإقامة دعوى مبتدأةحجیة الحكم لا
  

شؤون الأسرة   .م.ق من 338المادة 
  والمواریث

  
2  

  
2017  

  
77  

  

 حجیة المحاضر

باتها من المستقر علیه قانونا أن المحاضر الصادرة عن مصلحة إدارة الغابات من جملة المحاضر التي تمتاز بحجیتها، وأن قوة إث
ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن  ،بأنفسهمتتعلق أساسا بالدفوع المتعلقة بالجریمة التي یكون محرروها قد رأوها وسمعوها 

ما عثرت وما شاهدت وما  أنهاإدارة الغابات التي شرعت في متابعة الطاعن أتت بالدلیل العكسي، وشهدت كتابیا على نفسها 
لمكان، وبهذا الطرح تكون إدارة الغابات قد عرضت محضرها إلى التناقض وأخلته من كافة شروط عاینت المتهم في عین ا

  .الإثبات، وأن قضاة المجلس بتجاهلهم لهذه النقطة یكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض 

وما بعدها من  21م 
 286 1994 2 مخالفاتالجنح و ال ج اق 

  
  
  
  
  
  

  حراسة قضائیة
  
  
  
  
  
  
  

إذا خیف علیه الضیاع أو الضرر،  أو خیف  الشيء إلاأن الحراسة القضائیة إجراء تحفظیا لا یقام على  وقضاءمن المقرر قانونا 
لما كان من .علیه التصرف فیه یحرم أصحاب الحق منه،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد منعدما للأساس القانوني

أن قضاة المجلس بإلغائهم الأمر المستأنف لدیهم ومن جدید أمروا بتعیین الحارس القضائي على  -ل في قضیة الحا - الثابت 
السكن المتنازع علیه ،  بالرغم من أن الخوف علیه مستبعد أضف إلى ذلك النیل من حریة ساكنیه بدخول الحارس المعین علیهم،  

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.قانونيیكونوا بقضائهم كما فعلوا لم یعطوا لقرارهم الأساس ال

الأحوال الشخصیة  من ق م 603م 
 والمواریث

4 1990 77 

حالة قیام نزاع بین الورثة وذلك لحفظ حقوق ذوي  المتوفىمن المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائیة على الأموال التي تركها 
في قضیة  - ولما كان ثابتا .مها،  ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونالشأن وتنتهي الحراسة بزوال سبب قیا

الحراسة القضائیة على التركة رغم زوال سبب قیامها ودون مراعاة مصلحة الورثة  بإبقاءأن قضاة الموضوع لما قضوا  -الحال 
  .إلغاء القرار المطعون فیهومتى كان كذلك استوجب .یكونوا قد خالفوا القانون) والابنالأم (

الأحوال الشخصیة   من ق م 604م 
  والمواریث

1  1991  42  

هم  والتزاماتمن المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائیة على الأموال المشتركة في حالة قیام نزاع وحفظ حقوق الأطراف 
ار المطعون فیه بمخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني ومراكزهم القانونیة دون المساس بأصل الحق، ومن ثم فإن النعي على القر 

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن المحل المتنازع علیه لم تثبت ملكیته لأحد، وأن قضاة الموضوع بتعیینهم .  في غیر محله
  .ستوجب رفض الطعن فیهومتى كان كذلك ا.  حارس قضائي كانوا مطبقین القانون التطبیق الصحیح ولم یمسوا بأصل الحق

  83  1991  3  التجاریة والبحریة  من ق م 604م 
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 ئیةحراسة قضا

، برفض الطلب ولیس بعدم الاستعجالعناصر  انعدامیصرح القاضي المختص بالأمر بتدبیر من تدابیر الحراسة القضائیة، عند 
 .الاختصاص

  

  من ق ا م 183م 
  

  150  2009  1  المدنیة

 .لتقدیریة للقاضي، على أساس شغور إدارة الشركة وقیام نزاع بین الشركاءیخضع فرض الحراسة القضائیة للسلطة ا
  

 604و 603، 602م 
  151  2010  1  المدنیة  من ق م

من ق  300و 299م   .قاضي الاستعجال هو المختص بالفصل في اجراء متعلق بالحراسة القضائیة
  ا م وا

  140  2013  1  المدنیة

وأن یتجمع لدى صاحب المصلحة من الأسباب   العقار، التحقق من أن یكون محل منازعةیشترط، لضرب الحراسة القضائیة على 
  .بقاء المال تحت ید حائزه وأن لا یتفق ذوو الشأن علیها الخطر العاجل من معه المعقولة ما یخشى

من ق  603و 602م 
  م

  84  2015  2  المدنیة

دد ما للحارس من حقوق أو أجر، تطبق على الحراسة أحكام الودیعة متى تبین من القرار القضائي القاضي بالحراسة أنه لم یح
  .والوكالة

 606و 596، 581م 
  من ق م

  68  2016  2  المدنیة

یجوز للحارس، في غیر أعمال الإدارة، أن یتصرف في المال محروس، إلا برضا ذوي الشأن جمیعا أو بترخیص من القضاء،  لا
  .قتي تحفظي للمحافظة على المال المحروسذلك أن الحراسة القضائیة هي إجراء و 

من ق  608و 606م 
  م

  71  2017  1  المدنیة

  

 حریق غیر عمدي

متى كان من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائیة المختصة یجب أن تشتمل على أسباب مبررة 
و لما كان .قضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد قصورا في التسبیبلمنطوقها وتكون تلك الأسباب هي أساس الحكم، ومن ثم فإن ال

بجریمتي الحریق غیر العمدي  والإهمال البالغ والخطیر في ) الطاعن( الثابت في قضیة الحال أن قضاة المجلس لما أدانوا المتهم 
الذي قام به حتى یسأل عن ذلك ولم دون أن یبینوا ماهو التفریط أو الإمتناع ) ق ع( 421مكرر و 405التسییر طبقا للمادتین 

یكشفوا العناصر المكونة للجریمتین وما إذا كان الجرم الذي ارتكبه الطاعن یدخل تحت طائلة المادة ین المذكورتین أو تحت طائلة 
  .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.احداهما فقط، یكونوا قد أشابوا قرارهم بالقصور في التسبیب

مكرر من ق  405م 
 223 1991 3 مخالفاتالجنح و ال ع

  
  

  حساب بنكي
  

 

  
 .تجمید حساب بنكي، بمجرد طلب مبلغ عن طریق محضر قضائي ودون الحصول على أمر قضائي، إجراء غیر قانوني و تعسفي

  

من الأمر  124م 
03-11                        
 15- 03والقانون 

 193 2011 1 بحریةالتجاریة و ال
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 حصانة برلمانیة

والمقرر أیضا . الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهمتم البرلمانیة"من المقرر دستوریا أن 
لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن، حسب " أنه 

والمستفاد من نص المادة ین ". المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضائهالحالة، من 
من الدستور أن الحصانة البرلمانیة لا تشكل مانعا لتحریك الدعوى العمومیة على البرلماني وإنما تشترط ارتكاب  110و 109

رسة  مهامه البرلمانیة بعد سماح الغرفة التي ینتمي إلیها هذا الأخیر بتحریك الدعوى جنایة أو جنحة من قبل البرلماني أثناء مما
العمومیة ضده فكان یتعین عندئذ على القضاة أن یثبتوا أن الواقعة موضوع الشكوى تكتسي طابعا جزائیا ویعطوا لها الوصف 

ا أن القضاة لما قرروا عدم قبول شكوى الطاعنة بسبب صفة وبم.القانوني ثم مباشرة الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانیة 
  .المشتكى منها كعضوة في مجلس الأمة، یكونون قد أخطأوا في تطبیق القانون مما یتعین نقض القرار المطعون فیه

  

من  110و 109 م
 230 2000 1 الجنح والمخالفات الدستور

  .بالحصانة البرلمانیةأعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، یتمتعون 
یمكن النائب، محل المتابعة الجزائیة، التمسك بهذه الحصانة في جمیع مراحل التقاضي، طالما لم تنقضِ المتابعة بحكم نهائي، 

 .تثار مسألة الحصانة البرلمانیة، كذلك، تلقائیا. حائز قوة الشيء المقضي فیه
  

 110و 109، 104م 
من الدستور                    

من القانون  9وم 
89-16  

  351  2012  1  خالفاتالمجنح و ال

  

 حصانة دبلوماسیة

إن الموظف الأجنبي الذي له صفة الدیبلوماسي، یتمتع بحق الحصانة أمام المحاكم المدنیة والإداریة ولایجوز مرافعته إلا إستثناء، 
  . عندما یتعلق موضوع الدعوى بأمواله وأملاكه الخاصة

الطاعن هو موظف دبلوماسي یمثل هیئة تابعة لدولة الولایات المتحدة جاءت لتؤدي مهمة رسمیة بالجزائر، فلا  ومتى ثبت بأن
یمكن مرافعة ممثلها أمام القضاء المدني الجزائري، وعلیه فإن قضاة المجلس بحكمهم على الطاعن، قد خالفوا نص الإتفاقیة، مما 

  .دائي، بدون إحالةیستوجب نقض وإبطال قرارهم مع الحكم الإبت
  

من اتفاقیة فینا،  30م 
المصادق علیها من 

طرف الجزائر 
 64-84بالمرسوم 

 130 1996 1 جتماعیةالا

من إتفاقیة فیینا ویفصل في موضوع  30یتمسك القاضي الجزائري الفاصل في المسائل الإجتماعیة بإختصاصه دون التطرق للمادة 
  . جنبیة وبین عامل مكلف بالقیـام بأعمال التسییر العادیـةنزاع العمل القائم بین سفارة دولة أ

لا تستفید الهیئة الدبلوماسیة من الحصانة القضائیة إلا إذا كان العامل یمارس مهام ذات طابع سیاسي أو نشاط یندرج ضمن 
  .أعمال سیادة الدولة الأجنبیـة

من  41و 30م 
             84- 64المرسوم 
  11- 90والقانون 

  411  2009  1  جتماعیةالا

  
  
  شركاءالحصص 

  
 

من المقرر قانونا أنه لا یمكن إثبات التنازل عن حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا 
بموجب شهادة  أن قضاة الموضوع بقبولهم التنازل عن الحصص -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.  المبدأ یعد خرقا للقانون

 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.الشهود یكونوا قد خرقوا القانون
  

من القانون  572م 
 114 1993 2  بحریةالتجاریة و ال التجاري
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حصول بغیر حق 

 على ختم
  .تمجنحة الحصول بغیر حق على خ، في اطار مهمته، لا یشكل فعل قیام المصفي بالعمل على صنع ختم ثان

 374 2009 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 210م 
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متى كان من المقرر شرعا أن سقوط حق الحضانة عن الأم  لفساد أخلاقها وسوء تصرفاتها،  فإنه یسقط أیضا حق أمها في 
حضانة الأولاد  بإسنادلحكم بخلاف هذا المبدأ،  استوجب نقض القرار الذي قضى ول.  ممارسة الحضانة لفقد الثقة فیهما معا

  .باتخاذ وسائل غیر شریفة لترغم زوجها على طلاقها وإقرارهالجدتهما لأم بعد إسقاط هذا الحق عن الأم لفساد أخلاقها 

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 73 1989 1 والمواریث

 مقرر شرعا أن الحضانة الأبناء تستند إلى أمهم ولا یسقط عنها هذا الحق إلا بموجب مبرر شرعي،  كما أنه لامتى كان من ال
فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة وقواعد . یجوز تجزئة الحضانة إلا لنفس السبب

ضى بخلاف هذا المبدأ بتجزئة الحضانة بین الأم والجدة لأب متى أسس حكمه یستوجب النقض القرار الذي ق. القانون الوضعي
  .بأمهم للالتحاقالحضانة للجدة كان بناء على رغبة الأبناء في البقاء معها ورفضهم  إسنادعلى 

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 77 1989 1 والمواریث

یة،  أنه یشترط في المرأة الحاضنة ولو كانت أما،  فأحرى بغیرها أن تكون خالیة من متى كان مقررا في أحكام الشریعة الإسلام
الزواج،  أما إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون فإنه من المتعین تطبیق هذا الحكم الشرعي عند القضاء 

مبدأ وأسند حضانة البنت لجدتها لأم المتزوجة بأجنبي لذلك یستوجب نقض القرار الذي خالف أحكام هذا ال -.في مسائل الحضانة
  .عن المحضونة

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 1989 75 

سنة كاملة دون المطالبة بها،  وكان من المقرر  متى كان من المقرر شرعا أن الحضانة تسقط على من كانت تجب له بمرور
دفوع في الدعوى،  فإن هذا القرار  لذي لا تكون أسبابه كافیة لمواجهة من قدم من أدلة وأبدى من طلبات وقانونا كذلك أن القرار ا

أن الجدة  -في قضیة الحال  - إذا كان الثابت .في مقتضیاته الإسلامیةیكون مشوبا بالقصور في التسبیب ومخالفا لأحكام الشریعة 
للأب مما یترتب عنه سقوط حقها في الحضانة فضلا عن  إسنادهاكاملة من سبق الحضانة لها بعد مضي سنة  بإسنادللأم طالبت 

كونها تسكن مع ابنتها أم البنت المحضونة فإن قضاة الاستئناف بعدم ردهم على الدفوع التي تمسك بها الطاعن وخاصة فیما 
م بعد عام من تاریخ الفصل في الحضانة وبعدم یقبل الطلب الذي یقد یتعلق بتاریخ القیام رغم أن القیام القضائي جرى على أنه لا

یشكل قصورا واضحا في التعلیل،   -أم البنت المحضونة - ردهم أیضا على دفع الأب الطاعن المتعلق بسكن الجدة مع ابنتها 
 .ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار في الطاعن في هذا الشأن

  

ة أحكام الشریع
  الإسلامیة

 من ق ا م 144وم 

الأحوال الشخصیة 
 45 1989 3 والمواریث

 من المقرر في الفقه الإسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بینها القدرة على حفظ المحضون ومن ثم فإن القضاء بتقریر
أن الحاضنة  -في قضیة الحال- لثابتولما كان ا. هذا الشرط یعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي ممارسة حق الحضانة دون توافر

 بإسنادهم حضانة الأولاد لها وهي الاستئناففاقدة البصر،  وهي بذلك تعد عاجزة عن القیام بشؤون أبنائها،  ومن ثم فإن قضاة 
 أسیساومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه ت.على هذا الحال،  حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد الفقهیة

  .على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 76 1989 4 والمواریث
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أن الحضانة تسقط عن مستحقها إذا لم یمارس ذلك الحق خلال سنة،   -القضائي الاجتهادمن المقرر شرعا وعلى ما استقر علیه 
ولما كان الحكـم الذي قضى بإسناد الحضانة .  ذا المبدأ یعد خرقا لمبادئ الشریعة الإسلامیةومن ثم فإن القضاء بما یخالف ه

حیث طلبت ممارسة الحضانة فإن  1980وأن الجدة للأم لم تحرك ساكنا إلا في شهر دیسمبر  1975ماي  20للأب صـدر في 
لجدة للأم ،  أخطأوا في قرارهم هذا وخالفوا بذلك قواعد بقضائهم بإسقاط حضانة الأبناء عن الأب،  وبإسنادها ل الاستئنافقضاة 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. الفقه الإسلامي

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 60 1990 1 والمواریث

 یقبل منها طلب استرجاع الأولاد لها،  ومن ثم فإن من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختیارها لا تعود إلیها ولا
أن الطاعنة تنازلت  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت .  القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقواعد الفقهیة والقانونیة
المستأنف لدیهم ومن جدید  الذین قضوا بإلغاء الحكم الاستئنافعن حضانتها باختیارها دون أن ترغم على ذلك،  فإن قضاة 

القضاء برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إلیها،  فإنهم 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه دون إحالة.بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه والقانون

من ق ا         66م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1990 85 

 - من المقرر شرعا وقانونا أن تنازل الأم عن حضانة أولادها یقتضي وجود حاضن آخر یقبل منها تنازلها وله القدرة على حضانتهم
إن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا ومن ثم ف -فإن لم یوجد فإن تنازلها لا یكون مقبول وتعامل معاملة نقیض قصدها

أن المطعون ضدها حكم لها بمقتضى حكم الطلاق بالحضانة بناء على  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت.لأحكام الحضانة
أمهم بناء  طلبها ولأجل ذلك منحت السكن الزوجي لتحضن فیه الأولاد،  فإن قضاة المجلس الذین قضوا بإسقاط حضانة الأولاد عن

التي لیست أكثر حنانا من أمهم ) زوجته الثانیة(على طلبها وإلزام الأب بأخذهم وهو لیس حاضنا مباشرا بل یحضن بغیره من النساء
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام الحضانة

الأحوال الشخصیة  من ق ا 66م 
 70 1990 4 والمواریث

من المقرر قضاء في مسألة الحضانة أنه وفي حالة وجود أحد الأبوین في دولة أجنبیة غیر مسلمة، وتخاصما على الأولاد بالجزائر 
فإن من یوجد بها یكون أحق بهم ولو كانت الأم غیر مسلمة ،  ومن المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات 

نبیة التي تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري لا یجوز تنفیذها،  ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه القضائیة الأج
أن الطاعنة طالبت إعطاء الصیغة التنفیذیة  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت . بمخالفة القانون غیر مبرر یستوجب رفضه
بتأییدهم الحكم المستأنف لدیهم القاضي  الاستئنافانة البنتین إلى أمهما،  فإن قضاة للحكم والقرار الأجنبیین اللذان أسندا حض

لكون بقاء البنتین بفرنسا یغیر من اعتقادهما  يلتنفیذیة للحكم أو القرار الأجنببرفض طلب الطاعنة الرامي إلى وضع الصیغة ا
لرقابة وبعدهما عنه یحرمه من هذا الحق،  فإنهم بقضائهم ویبعدهما عن دینهما وعادات قومهما،  فضلا عن أن الأب له الحق ل

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.كما فعلوا طبقوا صحیح القانون

الأحوال الشخصیة  من ق م 24م 
 74 1990 4 والمواریث

 متزوجة بأجنبي وأن تكونأن تكون غیر متزوجة وألا تسكن مع ابنتها ال) أم الأم(من المقرر شرعا أنه یشترط في الجدة الحاضنة
 ولما كان من الثابت. قادرة على القیام بالمحضون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالقصور في التسبیب  غیر مؤسس

 الحضانة إلى الأب یكونوا بإسنادهموأن قضاة الموضوع  -أم الأم - أن شروط الحضانة لا تتوفر في الجدة - في قضیة الحال  -
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. وا شروط الحضانة وسببوا قرارهم تسبیبا كافیاقد راع

  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 57 1991 2 والمواریث
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سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة  10من المقرر قانونا أنه تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 
سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج مع مراعاة مصلحة المحضون،  ومن فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد  16للذكر إلى 

أن المجلس القضائي لما لم یوضح في قراره عمر الأولاد الذین  - في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا. منعدما للأساس القانوني
 .متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیهو . تشملهم الحضانة خالف القانون

  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 65م 
 76 1991 2 والمواریث

من المقرر شرعا أن إسقاط الحضانة لا یكون إلا لأسباب جدیة وواضحة ومضرة بالمحضون ومتعارضة مع مصلحته ومن ثم فإن 
أن المجلس القضائي  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا . في غیر محلهالنعي على القرار المطعون فیه بمخالفة الأحكام الشرعیة 

ومتى كان .لما قضى بإبقاء حضانة الولد لأمه  باعتبار أن الأب لم یثبت إهمال الأم لولدها یكون قد طبق القانون تطبیقا صحیحا
  .كذلك استوجب رفض الطعن

الأحوال الشخصیة  من ق ا 67م 
 48 1991 3 والمواریث

ى كان من المقرر شرعا وقانونا أن الحضانة تسند لأحد الأبوین الذي یسكن بالجزائر سواء كان أما أم أبا فإن سكن الوالدین معا،  مت
في بلد أجنبي یستلزم تطبیق القواعد الشرعیة المعروفة في الحضانة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون 

أن قضاة الموضوع الذین قضوا بإسناد حضانة الولد والبنت لأمهما طبقا للقواعد  -في قضیة الحال  -ثابتاولما كان .غیر سدید
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.الشرعیة طبقوا القانون تطبیقا صحیحا

من ق ا             69م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1991 61 

رر فقها وقانونا أن الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة من المق
أن المجلس عندما أسند  -في قضیة الحال - ولما كان ثابتا .  وخلقا،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

ومتى كان كذلك استوجب . اعتبار عاطفي بالرغم من ثبوت سوء خلقها یكون قد خرق القانونحضانة البنات الثلاثة للأم على 
  .نقض القرار المطعون فیه

 من ق ا 62م 
الأحوال الشخصیة 

 99 1991 4 والمواریث

أبیه،  ومن ثم  الحضانة یجب أن تراع فیها مصلحة المحضون والقیام بتربیته على دین إسنادمتى كان من المقرر شرعا وقانونا أن 
حضانة الصغار إلى الأم التي تسكن في بلد أجنبي بعید عن رقابة الأب كما هو حاصل في قضیة الحال یعد  بإسنادفإن القضاء 

  .ویستوجب نقض القرار المطعون فیه.قضاء مخالفا للشرع والقانون

من ق ا             62م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 ریثوالموا

4 1991 117 

الحضانة أن یحكم بحق الزیارة،  فإنه من  بإسنادمن قانون الأسرة على أن القاضي حینما یقضي  64متى أوجبت أحكام المادة 
على الأقل مرة في  أبناءهالواجب أن یكون ترتیب هذا الحق ترتیبا مرنا وفقا لما تقتضیه حالة الصغار فمن حق الأب أن یرى 

ومن ثم فإن القرار المطعون فیه القاضي بترتیب حق زیارة الأب مرتین كل .م بما یحتاجون إلیه والتعاطف معهمالأسبوع لتعهده
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. شهر یكون قد خرق القانون

الأحوال الشخصیة  من ق ا 64م 
 والمواریث

4 1991 126 

ة بالتزوج بغیر قریب محرم وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون ومن ثم فإن القضاء من المقرر قانونا أنه یسقط حق الحضان
أن قضاة المجلس لما قضوا بتأیید الحكم القاضي بإسقاط  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا .بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

 هادات الطبیة تثبت أن البنت مریضة مرضا یحتاج إلى رعایة الأملأبیها رغم أن الش وإسنادهاحضانة البنت عن أمها لتنازلها عنها 
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار .أكثر من رعایة الأب،  فبقضائهم كما فعلوا خرقوا الأحكام الشرعیة الخاصة بالحضانة

  .المطعون فیه

الأحوال الشخصیة  من ق ا 66م 
 والمواریث

1  1992 45 
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أن حق الشخص لا یقید إلا بما قیده به القانون فزیارة الأم أو الأب لولدها حق لكل منهما وعلى  ضاءق من المستقر علیه فقها و
 كان عنده الولد أن یسهل على الآخر استعماله على النحو الذي یراه بدون تضییق أو تقید أو مراقبة فالشرع أو القانون لا یبنى من

 في -ولما كان ثابتا . م فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونالأشیاء على التخوف بل على الحق وحده،  ومن ث
 أن المجلس القضائي لما قضى بزیارة الأم لابنتیها بشرط أن لا تكون الزیارة خارج مقر سكن الزوج فبقضائه كما -قضیة الحال 
  .ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیهومتى كان ك. الشرع وقید حریة الأشخاص وخالف القانون و اختصاصهفعل تجاوز 

الأحوال الشخصیة  اجتهاد قضائي
 55 1992 1 والمواریث

تكون أكثر من ستة  من المستقر علیه فقها وقضاء أن بعد المسافة بین الحاضنة وصاحب حق الزیارة على الأطفال المحضونین لا
أن  -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت . تطبیق القانونیعد خطأ في  برود،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ

حضانة الولدین إلى أمهم  بإسنادهمالمسافة الفاصلة بین الحاضنة وولي المحضونین تزید على ألف كیلومتر فإن قضاة المجلس 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون

الأحوال الشخصیة  ئياجتهاد قضا
 41 1992 4 والمواریث

من المقرر قانونا أنه یعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غیر الاختیاري،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ 
المجلس لما قضى  أن الأم أسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنبي فإن - في قضیة الحال  -لما كان من الثابت . یعد مخالفا للقانون

ومتى كان كذلك استوجب .الحضانة إلیها بالرغم من أن زواجها بالأجنبي یعد تصرفا رضائیا واختیاریا یكون قد خالف القانون بإسناد
  .نقض القرار المطعون فیه

الأحوال الشخصیة  من ق ا 71م 
 والمواریث

4 1992 58 

ا ولو كانت كافرة،  إلا إذا خیف على دینه،  وأن حضانة الذكر للبلوغ وحضانة من المقرر شرعا وقانونا أن الأم أولى بحضانة ولده
 - قضاة الاستئناف  كانولما .الأنثى حتى سن الزواج،  ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للأحكام الشرعیة والقانونیة

إلى الأب،  فإنهم  إسنادهاولاد الثلاثة ومن جدید قضوا بتعدیل الحكم المستأنف لدیهم بخصوص حضانة الأ - في قضیة الحال 
بقضائهم كما فعلوا أصابوا بخصوص الولدین،  باعتبار أنهما أصبحا بالغین،  إلا أنهم أخطأوا بخصوص البنت،  خارقین بذلك 

خص حضانة البنت ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئیا فیما ی.من القانون الأسرة 64والمادة  الإسلامیةأحكام الشریعة 
  .دون إحالة

من ق ا         65و 64م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 48 1993 1 والمواریث

 من المقرر قانونا أن الحضانة إذا لم یطلبها من له الحق فیها مدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها،  ومن ثم فإن القضاء
 أن السنة لم تمض بعد على المطالبة -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت .لفا للقانونبما یخالف هذا المبدأ یعد مخا

 بالحضانة من قبل الأم وهي لا زالت متمسكة بها،  فإن قضاة المجلس بحرمانهم الأم من حق الحضانة وإسنادها للجدة من الأب
 .فیه مطعونومتى كان كذلك استوجب نقض القرار ال.  یكونوا قد خالفوا القانون

  

 من ق ا 68م 
الأحوال الشخصیة 

 53 1993 3 والمواریث

في بلد أجنبي أن یرجع الأمر للقاضي لإثبات الحضانة  الإقامة-الموكول له حق الحضانة- من المقرر قانونا أنه إذا رغب الشخص
  لحكم المحكمة، تأییدهمعند  أن قضاة المجلس-من قضیة الحال-ثبت  له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون ولما

 بفرنسا ابنهممارسة الحضانة بالجزائر بالرغم من عدم معارضة الأب عن إقامة  -تلقائیا-القاضي بإسناد الحضانة للأم، قد اشترطوا
 لكونه یقیم هو نفسه بفرنسا،  وعلیه كانت تجب مراعاة حال الطرفین ومصلحة المحضون قبل وضع أي شرط،  و مادام قضاة

  .موضوع لم یلتزموا بأحكام القانون،  فإن قرارهم استوجب النقض الجزئيال

 من ق ا 69م 
الأحوال الشخصیة 

 72 1994  1 والمواریث
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أن یضمن حقها في السكن  -حسب وسعه- ،  فعلى الزوجإیواءهامن المقرر قانونا أنه إذا كانت الأم حاضنة ولم یكن لها ولي یقبل 
و .أجرتهتعذر  فعلیه  وإذایهیئ له سكنا،   أنوالده  ىمن ماله إذا كان له مال وإلا فعلضون وسكناه وأن نفقة المح. مع محضونها

فإن قضاة المجلس قد أخطأوا بقضائهم من جدید  - للزوج مسكن آخر بنفس البلدیة حسب اعترافه أن-من قضیة الحال-لما ثبت 
مع  إیواءهاسیما وأن احتمال عدم وجود ولي یقبل لا.  فیهمن حق المحضون بالإیواء برفض طلب الطاعنة بتخصیص مسكن یض

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض قرارهم جزئیا.  محضونها قائما

من ق  72و 52/2م 
 ا

الأحوال الشخصیة 
 88 1994 2 والمواریث

ه سكنا،  أما إذا تعذر فعلیه من المقرر قانونا أن نفقة المحضون وسكناه من ماله ، إن كان له مال ،  وإلا فعلى والده أن یهیئ ل
أن الطاعنة لا یحق لها المطالبة (على   - المنتقد  -أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم  -من قضیة الحال  - و لما ثبت  .أجرته

، فإنهم بذلك قد أساؤا تطبیق القانون وكان یتوجب )بسكن لممارسة الحضانة أو أجرته،  إلا إذا كانت حاضنة لأكثر من ولدین 
  .مما یتعین معه نقض وإبطال قرارهم وبدون إحالة. بتوفیر سكن للحاضنة أو تسلیم أجرته - المطعون ضده  - یهم إلزام عل

من ق ا                  72م 
 من ق م 467وم 

الأحوال الشخصیة 
 140 1995 1 والمواریث

ت الحاضنة أمه،  ولم تتزوج ستة عشر سنة إذا كان من المقرر قانونا أنه یمكن للقاضي تمدید فترة الحضانة بالنسبة للذكر إلى
لیست أمه التي ) ج .هـ( أن الحاضنة للطفل  -من القرار المطعون فیه  -و متى تبین .،  مع مراعاة مصلحة المحضونثانیة

  .فضتزوجت بشخص غیر محرم،  فإن الشروط المطلوبة غیر متوفرة،  ویتعین بذلك القول أن الدفع المثار غیر مؤسس ویر 
الأحوال الشخصیة  من ق ا 65م 

 89 1995 2 والمواریث

ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن الحضانة أسندت إلى ". الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون"أن  قضاءمن المستقر علیه 
ضوع إعمالا لسلطتهم التي تؤكد ذلك ، فإن قضاة المو  الاجتماعیةالأب مراعاة لمصلحة المحضون واعتمادا على تقریر المرشدة 
 .مما یستوجب رفض الطعن. التقدیریة فقد طبقوا القانون

  

الأحوال الشخصیة  اجتهاد قضائي
 والمواریث

1 1997 39 

أن  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا.في حالة سقوط الحضانة عن الأم یجب مراعاة مصلحة المحضون" من المقرر قانونا أنه 
لعدم وجود مسكن لها لممارسة الحضانة ولم تطالب بهما الا  1988بیهما مؤقتا من وقت الطلاق أي سنة الطاعنة سلمت البنتین لأ

فإن القضاة بقضائهم برفض دعوي الطاعنة اعتبارا لمصلحة المحضون طبقوا صحیح .أي بعد خمس سنوات 1993في سنة 
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. القانون

 من ق ا 67م 
خصیة الأحوال الش

 86 1997 2 والمواریث

 ثبت بالدلیل من هو إذاق أ بالنسبة للحاضنین إلا  64من المقرر قانونا أنه لا یمكن مخالفة الترتیب المنصوص علیه في المادة 
أن القرار المنتقد أسقط حضانة الولدین  -في قضیة الحال -و لما كان ثابتا. أجدر للقیام بدور الحمایة والرقابة للمحضون

 الصغیرین عن الطاعنة وهي خالتهما التي تأتي في مرتبة أسبق من الطاعن بحجة أن مركز الأب كأستاذ یجعله أقدر على الرعایة
 .فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.  والإنفاق من الخالة مع العلم أن الإنفاق یكون على الأب

  

 من ق ا 64و 62م 
ال الشخصیة الأحو 

 166 2001 عدد خاص والمواریث

في قضیة  - و متى تبین. من المقرر شرعا وقانونا أن جریمة الزنا من أهم المسقطات للحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون
قضائهم كما حضانة الأبناء  الثلاثة للأم المحكوم علیها من أجل جریمة الزنا،  فانهم ب بإسنادأن قضاة الموضوع لما قضوا  -الحال

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئیا فیما یخص حضانة الأولاد .  من ق أ 62فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 
  .الثلاثة

 من ق ا 67و 62م 
الأحوال الشخصیة 

 169 2001 عدد خاص والمواریث
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ثبت بالدلیل من هو أجدر بالقیام  إذامن ق أ إلا  64مادة من المقرر قانونا أنه لا یجوز مخالفة الترتیب المنصوص علیه في ال
أن قضاة الموضوع أسندوا الحضانة للأخت من الأب رغم وجود الخالة المطالبة  - في قضیة الحال -ولما ثبت .  بدور الحضانة

بقضائهم كما  فإنهم.  ورعایتهم إلى عدم استعانتهم بمرشدة اجتماعیة لمعرفة الطرف الذي یكون أقدر على تربیة الأولاد إضافةبها،  
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  فعلوا خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبیب

 من ق ا 64م 
الأحوال الشخصیة 

 172 2001 عدد خاص والمواریث

حضانة  بإسنادومن ثم فإن القضاة لما قضوا .  نمن المقرر قانونا أنه لا یعتد بالتنازل عن الحضانة اذ أضر بمصلحة المحضو 
و متى كان كذلك استوجب رفض . طبقوا صحیح القانون فإنهمالولدین لأمهما رغم تنازلها عنها مراعاة لمصلحة المحضونین،  

  .الطعن
 من ق ا 66م 

الأحوال الشخصیة 
 175 2001 عدد خاص والمواریث

أن  -في قضیة الحال - و متى تبین . الاختیاريزال سبب سقوطها غیر  إذاانة من المقرر قانونا أنه یعود الحق في الحض
المطعون ضدها قد تزوجت بغیر قریب محرم ثم طلقت منه ورفعت دعوى تطلب فیها استعادة حقها في الحضانة،  فإن قضاة 

متى كان كذلك استوجب . ح القانونمن قانون الأسرة قد طبقوا صحی 71المجلس بقضائهم بحقها في الحضانة طبقا لأحكام المادة 
  .رفض الطعن

 من ق ا 71م 
الأحوال الشخصیة 

 178 2001 عدد خاص والمواریث

  .الحضانة یمكن التراجع فیها لأنها تخص حالة الأشخاص ومصلحتهم إسنادمن المستقر علیه أن مسألة 
كانت مصلحة  إذا إلیهاالحضانة  إسنادا من إعادة أن تنازل الأم عن الحضانة لا یحرمها نهائی -في قضیة الحال - و متى تبین

وأن قضاة المجلس لما اعتمدوا في حكمهم فقط على تنازل الأم .  من ق أ 67و 66المحضون تتطلب ذلك طبقا لأحكام المادتین 
  .ون فیهمما یستوجب نقض القرار المطع. عن الحضانة عند الطلاق دون مراعاة مصلحة المحضون أخطأوا في تطبیق القانون

الأحوال الشخصیة  من ق ا 67و 66م 
 والمواریث

 181 2001 عدد خاص

 - في قضیة الحال -ومتى تبین.   الحضانة  أو إسقاطها یجب مراعاة مصلحة المحضون بإسنادمن المقرر قانونا أنه في الحكم 
سكن لممارسة الحضانة وبعد مماطلة المطعون أن الزوجة أسندت لها حضانة أبنائها الأربعة بأحكام مع الحكم على والدهم بتوفیر 

مدعیا أنه یمارس الحضانة ) ممارسة الحضانة( عن عدم توفیر السكن أصبح یدفع بكون الطاعنة لم تسع في التنفیذ ) الأب(ضده 
عین نقض القرار فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبیب،  مما یت.  الفعلیة

  .المطعون فیه

من ق ا        68و 67م 
 واجتهاد قضائي

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 185 2001 عدد خاص

ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم .  من المستقر علیه قضاء أن عمل المرأة لا یعتبر من مسقطات الحضانة
لولدین عن الطاعنة باعتبارها عاملة أخطأوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم المستأنف والقضاء من جدید بإسقاط حضانة ا

 .الأساس القانوني،  مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه وانعدامللقصور في التسبیب 
  

الأحوال الشخصیة  اجتهاد قضائي
 والمواریث

 188 2001 عدد خاص

انة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي یمكن الرجوع فیها تنازل الأم عن الحضانة لا یعتبر نهائي لأن حض إن
الأحوال الشخصیة  من ق ا 66م   .ق أ  66اعتبارا لمصلحة المحضون وفقا لأحكام المادة 

 280 2001 1 والمواریث

رفها فیما یخص طلاقها من إن القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرد على الدفع المثار من ط
 .أ یعد مخالفة للقانون وقصور في التسبیب. من ق 71لها حق العودة في المطالبة بالحضانة طبقا للمادة  أنغیر قریب محرم رغم 

  
الأحوال الشخصیة  من ق ا 71م 

 والمواریث
2 2001 284 
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 .یعد تطبیق صحیح للقانونإن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك 
 من ق ا 62م   

الأحوال الشخصیة 
 421 2002 2 والمواریث

إن إسناد الحضانة للأب بحجة مرض الزوجة عقلیا دون إثبات هذا المرض یعد انعداما في الأساس القانوني ومخالفة للقانون ینجر 
 من ق ا 64م   .عنه النقض دون إحالة

الأحوال الشخصیة 
 432 2002 2 والمواریث

إن قضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الإنفاق دون مراعاة 
من  75مصلحة المحضونین سواء الأولاد القاصرین فیما یخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة یكونون قد خالفوا أحكام المادة 

 من ق ا 75و 67م   .قانون الأسرة
الأحوال الشخصیة 

 436 2002  2 والمواریث

 .إسقاط الحضانة عن الأم وإسنادها إلى الأب دون التحقق من ظروف المحضونین ومراعاة مصلحتهم یعد قصورا في التسبیب
 من ق ا 62م  

الأحوال الشخصیة 
 285 2003 2 والمواریث

 .لمحضونلا تجزأ الحضانة ویراعى فیها بالدرجة الأولى مصلحة ا
 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 64م 
 والمواریث

2 2003 300 

 .لا یعتبر محضر مصالح الأمن دلیلا كافیا على عدم صلاحیة الأم لممارسة الحضانة
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 67م 
 والمواریث

1 2004 253 

الطلاق ویجب على القاضي الفصل فیه وعدم  یعتبر منح رخصة الخروج بالمحضون قصد العلاج خارج التراب الوطني من توابع
  .الاختصاصالتصریح بعدم 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 69م 
 والمواریث

1 2004 256 

 .تسقط الحضانة بسبب بعد المسافة في حالة إقامة الأم في بلد أجنبي وإقامة الوالد في الجزائر
 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 69م 
 والمواریث

1 2004 264 

على حرمان المحضون من حقه في العنایة  الثابتالأم الحاضنة لا یوجب إسقاط حقها في حضانة أولادها ما لم یتوفر الدلیل  عمل
  .والرعایة

الأحوال الشخصیة  من ق ا 67م 
 والمواریث

1 2004 270 

 .تنازل الأم عن الحضانة جائز إذا كان لا یضر بمصلحة المحضون
 

صیة الأحوال الشخ من ق ا 66م 
 والمواریث

1 2004 282 

 .إسناد حضانة جمیع الأبناء،  إلى الوالد الحاضن،  بعد وفاة الزوجة الأم،  إعمال لمبدأ عدم تجزئة الحضانة
الأحوال الشخصیة  من ق ا 64م  

 347 2004 2 والمواریث

 .ي نفس البلد الأجنبيلا تسقط الحضانة،  بسبب الإقامة خارج التراب الوطني،  إذا كان الزوجان یقطنان ف
الأحوال الشخصیة  من ق ا 65م   

 363 2004 2 والمواریث

 .یستعین القاضي،  في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون،  بتقریر مساعدة اجتماعیة
 من ق ا 54م   

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

 
1 2005 301 
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 .یسقط حق الأم في الحضانة،  بزواجها بغیر قریب محرم
 من ق ا 66م   

الأحوال الشخصیة 
 383 2005 2 والمواریث

 .یثبت قبول الولي إیواء الحاضنة بتصریحه بذلك أمام القضاء 
 من ق ا 52م   

الأحوال الشخصیة 
 425 2005 2 والمواریث

  .لإسقاطهاالقضاء  إلىدون اللجوء ، ببلوغها سن الزواج، بقوة القانون، تنقضي حضانة البنت
 من ق ا 65م 

وال الشخصیة الأح
 449 2006 1 والمواریث

  .یقبضها من له الحق في الحضانة، المنحة العائلیة حق للمحضون
  من ق ا 62م 

الأحوال الشخصیة 
 485 2006 1 والمواریث

  .الثابت بشهادة طبیة، یتحمل الوالد مصاریف علاج المحضون
 من ق ا 78م 

الأحوال الشخصیة 
 493 2007 1 والمواریث

 .قاضي الحضانة بعد وفاة الأبوین،  مستعینا بمرشدة اجتماعیة،  إلى من یستحقها حسب مصلحة المحضونیسند ال
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 64م 
 والمواریث

2 2007 437 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 64م   .تبیان معاییر مصلحة المحضون، الأمالحضانة للجدة من  إسنادعند ، یجب
 والمواریث

1 2008 267 

 .الجمهوریة الجزائریة مراعاة لمصلحتهم إقلیمیمكن  إسناد حضانة الأبناء للأم المقیمة خارج 
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 64م 
 والمواریث

1 2008 271 

 .لا یسقط اكتساب الحاضنة جنسیةً أجنبیة،  حقّهَا في الحضانة ،  طالما لم تثبت ردتُها عن الدین الإسلامي
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 64م 
 والمواریث

2 2008 313 

 .من قانون الأسـرة 64مصلحة المحضون هي الأساس في إسناد الحضانة ولیس الترتیب الـوارد في المادة 
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 64م 
 والمواریث

1 2009 297 

 .عند إسناد الحضانة للجدة من الأم ،  تبیان معاییر مصلحة المحضون
  

الأحوال الشخصیة  ق ا من 72م 
 والمواریث

2 2009 267 

 .یتعین على الوالد عند تخصیص سكن لممارسة الحضانة مراعاة بتحقیقه مصلحة المحضون
الأحوال الشخصیة  من ق ا 72و 64م   

 275 2009 2 والمواریث

 .ق والوفاة،  على حالة الطلا)02-05أمر (من قانون الأسرة،  في صیاغتها الجدیدة  64تطبق المادة 
الأحوال الشخصیة  من ق ا 64م   

 228 2010 1 والمواریث

 .یمكن إسناد الحضانة للأم، المدانة بجریمة الزنا ،متى تحققت مصلحة المحضون
 من ق ا 67و 62م   

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

 
2 2010 262 
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لجزائر إلى بلد أجنبي، حیث یقیم والداه بصفة قانونیة، خطأ الحكم تلقائیا بمنع المحضون، المسندة حضانته لأمه، من السفر، من ا
 من ق ا 64م   .في تطبیق القانون

الأحوال الشخصیة 
 244 2011 1 والمواریث

تقتضي مصلحة المحضون إسناد حضانته لأمه، بالرغم من تنازلها عنها في دعوى التطلیق، بسبب الحكم على الزوج، لارتكابه 
  .سرةجریمة، مخلّة بشرف الأ

من  66و 4/ 53م 
 ق ا

الأحوال الشخصیة 
 248 2011 1 والمواریث

 .یتحدّد مكان سكن ممارسة الحضانة، إما بمكان تواجد بیت الزوجیة، أو مكان تواجد أهل الحاضنة
 من ق ا 72م   

الأحوال الشخصیة 
 252 2011 1 والمواریث

  .ققت مصلحة المحضونیمكن إسناد الحضانة للأم، المدانة بجریمة الزنا ،متى تح
 من ق ا 116و 64م 

الأحوال الشخصیة 
 262 2011 1 والمواریث

 176 2011  2 العقاریة من ق ا 72م   .الناطق بحقها في السكن، غایة تنفیذ الحكم إلى، "الزوجیة"یبیت ، الحاضنة، تبقى المطلقة
 81، 75، 64م   .بدفع نفقة الحضانة، فته جد المحضونبص، لا یعني الحكم علیه، المحجور علیه، مقدما على ولده الأبتعیین 

 من ق ا 99و
الأحوال الشخصیة 

 308 2011 2 والمواریث

 10الحاضنة غیر ملزمة بالمطالبة قضائیا بالتمدید، في حالة تجاوز سن المحضون .لا تنتهي الحضانة إلا بموجب حكم قضائي
 من ق ا 65م   .البة بالحقوق المقررّة للمحضونتبقى الحاضنة متوفرة على صفة التقاضي، للمط. سنوات

شؤون الأسرة 
 281 2012 1 والمواریث

یخضع تقدیر مصلحة . من قانون الأسرة 64تراعى مصلحة المحضون، عند إسناد الحضانة، و لیس الترتیب الوارد في المادة 
شؤون الأسرة  من ق ا 64م   .المحضون، للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع

 اریثوالمو 
1 2012 285 

لا یكون الأب ملزما بتوفیر السكن أو بدل الإیجار، متى .الحكم ببدل إیجار سكن ممارسة الحضانة، مقیّد بممارستها في الجزائر
 من ق ا 78و 72م   .كانت الحاضنة مقیمة خارج الإقلیم الوطني

شؤون الأسرة 
 304 2012 1 والمواریث

 .ستعانة بمساعدة اجتماعیة، لتقدیر مصلحة المحضونالقاضي غیر ملزم باللجوء إلى الا
 من ق ا 64م   

شؤون الأسرة 
 313 2012 1 والمواریث

و رفضه  إلیهفي حالة امتناعه عن ضمها ، المنقضیة حضانتها ببلوغها سن الزواج، لابنته إیجاربدل  أوملزم بتوفیر سكن  الأب
  .معه في بیته إقامته

من  78و 72، 65م 
 ق ا

سرة شؤون الأ
 257 2012 2 والمواریث

 .لا یعتبر محضر مصالح الأمن دلیلا كافیا على عدم صلاحیة الأم لممارسة الحضانة
  

شؤون الأسرة  من ق ا 66م 
 والمواریث

1 2013 253 

ن الأسرة شؤو  من ق ا 78و 72م   غیر ملائم لممارسة الحضانة الأبكان السكن الموفر من طرف  إذا، إیجارللحاضنة الحق في بدل 
 والمواریث

2 2013 276 

شؤون الأسرة  من ق ا 64م   .و لا یعتد برغبة الطفل فقط، الحضانة إسنادعند ، تراعى مصلحة المحضون
 والمواریث

1 2014 304 

ون الأسرة شؤ  من ق ا 72م   .الحكم القضائي المتعلق بالسكن و لیس حتى سقوط الحضانة الأبتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ 
 والمواریث

1 2014 319 
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  حضانة

 ، الأحق بحضانة)الزوجة(، بوفاة الأم )الزوج(یكون الأب 
  .الولایة مقرونة بالحضانة

  87و 64، 62م 
  من ق ا

شؤون الأسرة 
  256  2015  1  والمواریث

  .لا تسقط الحضانة برفض المحضون الالتحاق بالحاضن
  من ق ا 64م 

شؤون الأسرة 
  162  2015  2  والمواریث

 لا یجوز رفض دعوى إسقاط الحضانة، على أساس حق الأم بالأولویة في الحضانة، دون التحقق من مدى رعایة المحضون
  من ق ا 64و 62م   .والسهر علیه

شؤون الأسرة 
  203  2016  2  والمواریث

  .یعود الحق في الحضانة، إذا زال سبب السقوط غیر الاختیاري
  من ق ا 71م   .المرض، العجز المؤقت، أو الإقامة في الخارج لسبب مشروع: يیعد سقوطا اضطراریا غیر اختیار 

شؤون الأسرة 
  153  2017  1  والمواریث

لا یعتد برغبة الطفل غیر الممیز في اختیار من یحضنه، والحالة المیسورة لطالب إسقاط الحضانة لیست كافیة لوحدها لإسنادها 
  .لحضانة غیر أهل لممارستهاله، ما لم یثبت أن الطرف المستفید من ا

  
شؤون الأسرة   من ق ا 64م 

  156  2017  1  والمواریث

لا یسقط حق الأم في الحضانة، بمجرد السفر والتردد على الخارج، لأن مناط السقوط لیس العمل أو الدراسة أو السفر المشروع 
  .المتكرر وإنما الضیاع والإهمال المترتب على ذلك السفر

  .نة إشراك من تثق فیهم من الأقارب لرعایة المحضون، دون أن تكون ملازمة له لمباشرة شؤونهیمكن للأم الحاض
  

 من 67و 64، 62 م
  ق ا

شؤون الأسرة 
  والمواریث

2  2018  85  

شؤون الأسرة   ا قمن  62 م  .لا یؤدي اللعان إلى إسقاط الحضانة عن الأم مراعاة لمصلحة المحضون
  84  2019  2  والمواریث

  .الحضانة من مسائل الحالة ولا تطبق في شأنها قاعدة قوة الشيء المقضي فیه ادإسنإن 
  م قمن  338 م

شؤون الأسرة 
  87  2019  2  والمواریث

لأنه الأجدر  ،لغیر الجدة لأم منح كفالة المحضون وبمقتضى هذه الإنابة یحق له .یكون الأب ولیا شرعیا بعد وفاة الأم الحاضنة
  .مصلحتهمراعاة ب

  .للجدة لأم المطالبة بالزیارة على أساس صلة الرحم یحق
  

  ا قمن  64 م
شؤون الأسرة 

  90  2019  2  والمواریث

  

 حفظ الحقوق

من قانون الجمارك التي تلزم الجهة  272إن القضاء بحفظ الحقوق لا یعد فصلا في الدعوى الجبائیة ویكون مخالفا لحكم المادة 
ئیة النظر في الدعوى الجبائیة والفصل في طلبات إدارة الجمارك بالرفض أو بالقبول مع القضائیة الفاصلة في القضایا الجزا

 .التعلیل
  

 انونقمن  272 م
 الجمارك

 480 2003 1 الجنح والمخالفات
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 المال الشائع حفظ

ك بغیر موافقة باقي من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء ولو كان ذل یتخذ أنمن المقرر قانونا أن لكل شریك في الشیوع الحق في 
أن قضاة المجلس   -في قضیة الحال- الشركاء ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون ولما كان من الثابت 

لما نسبوا للطاعنة أنها طالبت بمفردها بحقوق مشاعة وبعدم قبولهم دعوى اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة التي سجلتها 
ن أن القانون یسمح لها كمالكة على الشیوع أن تتولى كل إجراء لحمایة الحق الكامل على الشیوع، فإن قضاة بالرغم من كو 

  .الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا القانون  ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 

       من ق م   718م 
 م امن ق  191وم 

 16 1994 1 مدنیةال

مقرر قانونا أنه یحق لكل شریك في الشیوع أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغیر موافقة باقي من ال
 -الذي یملك في الشیوع المحل المتنازع علیه -أن قضاة الموضوع اشترطوا على الطاعن  -من قضیة الحال -ولما ثبت.  الشركاء

  .بذلك خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض فإنهمترمي إلى طرد المطعون ضدهما، إثبات وكالة عن جمیع الورثة لرفع دعوى 
  

  142  1994  3  بحریةالتجاریة و ال  من ق م 718م 

  

طرف حفظ حقوق ال
 مدنيال

متى استقر الاجتهاد القضائي على أن حفظ حقوق الطرف المدني یكون على أساس ما قدم من بیانات  ووثائق وكان ثمة موجب 
أن  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد منعدما الأساس القانوني لذلك،

عندما قضت بحفظ حقوق الطرف المدني وكان علیها أن تفصل في موضوع الدعوى المدنیة على أساس  أخطأتمحكمة الجنایات 
من ق إ ج أو أن ترفض الدعوى إذا لم تتوفر لها شروط التعویض  316م المادة ما قدم لها من بیانات ووثائق كما تقتضیه أحكا

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 160 1991 1 جنائیةال اجتهاد قضائي

  

 حق الاسترداد

عقار الشائع أو في المجموع من المال لكل شریك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال المنقول أو ال" من المقرر قانونا أن 
أن قضاة المجلس قضوا برفض دعوى  -في قضیة الحال- ولما ثبت ...". المنقول أو العقار أن یسترد قبل القسمة الحصة الشائعة

ءات على العقار الشائع إذا بیع إلى أجنبي بدعوى أنه كان من المفروض على المدعین في الطعن أن یتبعوا إجرا الاستردادحق 
ومتى كان كذلك .الاستردادمن القانون المدني التي تعطي الورثة الحق في  721الشفعة فإنهم یكونون قد خرقوا نص المادة 

  استوجب نقض القرار المطعون فیه

 83 1998 1 عقاریةال من ق م 721م 

  

  
  

  ادةعحق الاست
  
  

أن یسلم للمستأجر أو للشاغل الذي یرید  530و 528المبین بالمواد  الاستفادةمن المقرر قانونا أنه یجب على المنتفع من حق 
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرقه القانون .  استعادة المحل من السكن الذي یتخلى عنه بفضل استعمال ذلك الحق

في توجیهه للتنبیه بالإخلاء لم یعرض فیه  تعادةالاسأن المنتفع بحق  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.   في غیر محله
للمستأجر السكن الذي أصبح خالیا باستعمال هذا الحق ومن ثم فإن قضاة المجلس بإبطالهم التنبیه بالإخلاء طبقوا القانون التطبیق 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.   الصحیح
  

 78 1992 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 532م 
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 ادةعحق الاست

مقرر قانونا أنه إذا تم اكتساب العقار لقاء عوض كان حق الاستفادة لا یستعمل إلا إذا كان عقد الاكتساب ثابت التاریخ لمدة من ال
في - سنوات سابقة عن استعمال ذلك الحق ومن ثمة فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون  لما كان من الثابت  10

وع لم یبینوا في حكمهم تاریخ اكتساب العقار موضوع  الاسترجاع یكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا أن قضاة الموض -قضیة الحال
  .القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه 

  29  1992  3  مدنیةال  من ق م 530م 

تساب الملكیة، شرط أن یكون ثابت التاریخ لمدة یشترط في عقد اك للعین المؤجرة لا الاستعادةمن المقرر قانونا أن ممارسة حق 
 ولما كان.  عشر سنوات سابقة عن استعمال ذلك الحق ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق القانون

د توثیقي بحجة عدم وجود عق الاستعادةأن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطاعن في ممارسة حق  -في قضیة الحال -من الثابت
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  للتملك یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون

  127  1992  4  الاجتماعیة  ق ممن  530م 

  

 حق الانتفاع

یثبت حق ومن المقرر أیضا أنه . بالتعاقد وبالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون الانتفاعیكتسب حق " من المقرر قانونا أنه 
للشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار  - 2المناسب للرقبة،  الانتفاعلمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض من حق  -1:  الشفعة

یأن قضاة المجلس  -في قضیة الحال  -ولما ثبت . لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها -3المشاع للأجنبي، 
اعنین  كمستأجرین للأمكنة لا تسمح لهم التمسك بأي حق من حقوق الشفعة ولا یمكن اعتبارهم كذلك كمنتفعین قرروا بأن صفة الط
من القانون المدني، فإنهم سببوا قرارهم تسبیبا كافیا و بالتالي فإن النعي على القرار المطعون فیه بانعدام  844حسب مفهوم المادة 

  .الأسباب لیس في محله

ق من  844و 795م 
 55 1997 2 عقاریةال م

أن الملكیة التجاریة التي تتكون  -في قضیة الحال  -ولما ثبت ...".یكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة" من المقرر قانونا أنه 
فهي تعد ملكیة ) ق ت  172-78وفقا للمادتین (أنشأه التاجر أو الصناعي أو الحرفي . من المحل التجاري هي مال منقول

 844صیة للذي أنشأها بصفة مستقلة عن ملكیة الجدران، حیث یستغل فیه المحل التجاري بینما المنتفع حسب مفهوم المادة شخ
بحكم القانون، وفي قضیة  لا یستطیع أن یكتسب حقه في الانتفاع إلا بمقتضى اتفاق أو عن طریق التقادم أو الشفعة أو. م.من ق

تالي لا یمكنه ممارسة حق الشفعة، ولما اعتبروا قضاة المجلس أن المستأجر لا یمكنه ممارسة حق الحال لا یعتبر تاجرا منتفعا وبال
  .ومتى كان كذلك یرفض القرار. الشفعة یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما

من ق م        844م 
من القانون  172وم 

  التجاري
  88  1998  1  عقاریةال

 403 2012 2 عقاریةال من ق م 852و 847 م  .المنتفع به، في حالة الاستعمال غیر مشروع أو غیر المتفق مع طبیعة العقار، حق الانتفاع یحق لمالك الرقبة إنهاء
  

حق الأولویة في 
 الاستئجار

ن حق من المقرر قانونا أنه في حالة إعادة بناء عمارة جدیدة من قبل المالك أو ذوي حقه، وتحتوي على محلات تجاریة، فا
للأماكن التي كان یشغلها أو  إخلائهغیر أنه یتوجب على المستأجر أثناء . من جدید یكون للمستأجر السابق للاستئجارالأولویة 

إلى المالك بواسطة عقد غیر قضائي، مع  الاستفادةأشهر التالیة لذلك، أن یبلغ عن تنبیه في ) 03(على الأكثر في خلال الثلاثة 
قضي بأن عقد الإیجار الأول لا زال  - المطعون فیه -وبما أن القرار.  وتغیره، تحت طائلة البطلان.  ه الجدیدإعلامه بعنوان موطن

قائما بین الأطراف، بالرغم من عدم احترام المستأجر للإجراءات المتعلقة بحق الأولویة، فإن قضاة المجلس قد خالفوا القانون 
  .صراحة، واستوجب بذلك إبطال قرارهم

من  179و 177/4م 
 القانون التجاري

 161 1996 1 بحریةالتجاریة و ال
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 موجب سند تابع لعقد عمل، تستمد شرعیتها من ذلك العقد الذي یعتبر السبب المنشئ لها، ومتى انتهتالتي تكون ب الإقامة إن
ونتیجة لذلك، لم یكن للورثة الحق في التمسك بالبقاء في الأمكنة التي یشغلونها بعد وفاة . السبب بانتهاءعلاقة العمل زالت معها 

  .الحق وحكمت بغیر ذلك، تكون قد خالفت القانون معرضة قرارها للنقضلهم بذلك  اعترفتمورثهم والجهة القضائیة التي 
 61 1989 1 المدنیة من ق م 517م 

متى كان من المؤكد قانونا أن للشاغل بحسن نیة للأمكنة المعدة للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طریق الإیجار أن یتمسك بحق 
لم تكن مخالفة لنصوص القانون، فإن  ب مقتضیات شروط العقد الأصلي ماالبقاء في الأمكنة دون اللجوء إلى أي إجراء حس

للمستأجر المنتهیة مدة عقد إیجاره صفة الشاغل بحسن النیة للأمكنة ویستفید من حق المكوث والبقاء فیها دون اللجوء إلى أي 
  .النقض لمجرد رفض المؤجر تجدید العقدإن الحكم بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون ویعرض ما قضى به إلى  -.  إجراء آخر

 165 1989 2 الاجتماعیة من ق م 514م 

یتمسك  أنللشاغل عن حسن نیة للأماكن المعدة للسكن أو المهن المنتفع بها عن طریق الإیجار  أنمتى كان من المقرر قانونا 
إذا كان - .  بدون علم المالك یعد خرق للقانون بحق البقاء في هذه الأماكن، فإن القضاء بتقریر هذا الحق لمن خلف المستأجر

بوصولات دفع الكراء عند وجود عقد شفاهي، وكان قد خلف  الثابت قانونا أن الإیجار یثبت بالكتابة عند وجود عقد كتابي و
 -حسن النیة المستمد من صفة المستأجر-المستأجر الحقیقي شخص آخر بدون علم المالك، فإنه لا یتقرر لهذا الأخیر حق البقاء

بإلغائهم  الاستئنافالشخصي لمستأجره في أحد الوصولات، وأن قضاة  للاسمبناء على قرینة مستنتجة من عدم توضیح المالك 
الحكم المستأنف والقضاء من جدید بتقریر حق البقاء للمطعون ضده خرقوا القانون، مما یترتب علیه قبول الوجه المثار من الطاعن 

  .ة أحكام هذا المبدأ، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیهتأسیسا على مخالف

 129 1989 3 الاجتماعیة من ق م 514م 

من المقرر قانونا، أن الشخص المقیم غیر المستأجر لا یحق له الاستفادة من حق البقاء في الأمكنة مهما طالت مدة إقامته ومن 
  . بدأ یعد خرقا للقانونثم فإن القضاء بما یخالف هذا الم

وإنما بین مستأجر الأمكنة ذا السند والشخص الشاغل .  لما كان ثابتا ـ في قضیة الحال ـ أن النزاع غیر قائم بین مؤجر ومستأجر
ولذا فإن المجلس القضائي بتمكینه ).  ق م(من  514فإنه لا یحق لهذا الأخیر التمسك بحق البقاء وفقا لأحكام المادة .  لها

لذلك  استوجب لاستفادة من حق البقاء في الأمكنة تأسیسا على أن الإقامة فیها كانت منذ أمد بعید أخطأ في تطبیق القانون وا
  .نقض القرار

 142 1990 1 الاجتماعیة من ق م 514م 

وحائزا على سند إیجار، ومن  من المقرر قانونا، أن حق البقاء في الأمكنة لا یطبق إلا إذا كان المستفید شاغلا للأمكنة بحسن نیة
ثم عدم القضاء بصحة الإیجار أو عدمه وتقریر حق البقاء تلقائیا یعد خطأ في تطبیق القانون ولما كان ثابتا ـ في قضیة الحال ـ أن 

الواجب  المدعین أكدوا بأن المدعي علیه شغل الأمكنة المتنازع علیها بدون حق أو سند وغیر حائز على سند إیجار، فإن المسألة
.  فحصها منذ البدایة هي وجود أو عدم وجود الإیجار الذي یولد الحق في التنبیه بالإخلاء ومن الاستفادة من حق البقاء في الأمكنة

قرروا إلغاء الحكم المستأنف القاضي بخروج المطعون ضده من السكن المتنازع فیه، ورفضوا بعد  الاستئنافوبما أن قضاة 
م من الطاعنین، الرامي إلى الحكم بالخروج من هذا المسكن، فإنهم بقضائهم هذا لم یدرسوا هذه المسألة مسبقا التصدي الطلب المقد

ومتى كان كذلك .  في تطبیق هذا النص أخطأوا و المتعلقة بحق البقاء في الأمكنة تلقائیا) ق م(من  514وطبقوا أحكام المادة 
  .ى الوجه المثار من الطاعنین بمخالفة هذا المبدأاستوجب نقض القرار المطعون فیه، تأسیسا عل

 163 1990 1 الاجتماعیة من ق م 514م 
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- 76من المقرر قانونا أن حق البقاء في الأمكنة التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري یخضع للأحكام المقررة في المرسوم رقم 
 من البقاء في الأمكنة یرجع الاستفادةعلى أن حق  -قرة أولى ف- 12الذي ینص في مادته  1976أكتوبر  23المؤرخ في  147

عند وفاة المستأجر لأفراد عائلته الذین یعیشون اعتیادیا معه منذ ما یزید عن ستة أشهر،  في حالة الفقدان أو التخلي عن السكن أو
ي القانون المدني وأن القضاء بما یخالف هذا ومن ثم فإن العلاقة بین المؤجر والمستأجر لهذه الأمكنة لا تخضع للأحكام المقررة ف

أیدوا الحكم المستأنف لدیهم القاضي بطرد  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال-ولما كان ثابتا . المبدأ یعد خرقا للقانون
التي لا تطبق الا من القانون المدني الواردة على سبیل الحصر و  515الطاعنین من السكن المتنازع فیه تأسیسا على أحكام المادة 

 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.  عند إنتهاء الإیجار، فإنهم بقضائهم هذا لم یسببوا قرارهم قانونا
  

من المرسوم  12/1م 
76-147 

 156 1990 2 الاجتماعیة

 ضمن تركة مورثهم حق یتلقون من المقرر قانونا أن الإیجار لا ینتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، فإن ورثة المستأجر
ومن المقرر أیضا أن حق البقاء في . المتوفىالإیجار على السكن دون اشتراط أو فرض المعایشة السكنیة مع عائلة المستأجر 

لما كان من .  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خرقا للقانون.  الأمكنة غیر وارد إلا عند نهایة عقد الإیجار
الأصلي للسكن  بالمستأجرأن المؤجرین طعنوا ضدهم ولم یبرروا أنهم أنهوا عقد الإیجار الذي یربطهم  -في قضیة الحال- الثابت

من القانون المدني، فإن قضاة  510المتنازع علیه قبل وفاته، وأن عقد الإیجار ینتقل تلقائیا إلى ورثة المستأجر وفق أحكام المادة 
على أن الإیجار ینتهي تلقائیا بوفاة  اعتماداتأنف القاضي بطرد الطاعن من السكن المتنازع علیه بتأیید الحكم المس الاستئناف

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.  المستأجر، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون

من ق  515و 510م 
 م

 147 1990 3 الاجتماعیة

حق بالبقاء في الأمكنة للأشخاص الذین یشغلونها بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا  من المقرر قانونا أنه لا
في قضیة  -لما كان من الثابت .  العقد ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مبرر یستوجب رفضه

لم له من طرف مستخدمه بمناسبة عمله، فإن قضاة المجلس بتأییدهم أن الطاعن معترف بأن السكن المتنازع علیه س -الحال 
. القاضي بطرد الطاعن من السكن المتنازع علیه، الذي فصل عن عمله في فترة اختباره طبقوا صحیح القانون الاستعجاليالأمر 

 .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
  

 136 1990 4 الاجتماعیة من ق م 517/7م 

م دون السكن المستمر للمتعة بقصد استعمالها في المواسانونا أنه لا حق في البقاء للأشخاص الذین یشغلون الأمكنة من المقرر ق
أن السكن   -في قضیة الحال- فیها ومن ثم فإن نعي الطاعنة على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر وجیه  لما كان الثابت 

النزهة الموسمیة، فإن قضاة المجلس بقضائهم طرد الطاعنة من السكن یكونوا قد طبقوا القانون المتنازع علیه وضع أساسا للمتعة و 
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن التطبیق الصحیح

 39 1991 2 المدنیة من ق م 517م 

فعلیة للمحل الذي یطالب عند حیازته ال إلایجوز حرمان الشاغل المالك من حق البقاء في الأمكنة  من المقرر قانونا أنه لا
  . باسترجاعه ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للقانون

 517/9أن المجلس بطرد المدعي في الطعن من المسكن الذي یشغله تطبیقا للمادة  -في قضیة الحال -ومتى كان من الثابت  
  .خارقا القانون ومعرضا قراره للنقض وبقضائه كذلك كان.  قد فصل فیها نهائیا وأنه قد حاز الأمكنة فعلیا

من  10و 517/9م 
 140 1991 2 الاجتماعیة ق م
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من القانون المدني إذا كانوا  516و 515و 154من المقرر قانونا أنه لا حق في البقاء للأشخاص المنصوص علیهم في المواد 
 ي بالترمیم أو بهدم العقار الذي یوشك علىیشغلون أمكنة كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار یشعر بالخطر ویقض

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أنه لا یوجد .  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون الانهیار
بقضائهم  الاستئناف قرار یحظر السكن بالأمكنة المتنازع من أجلها ولا قرار یشعر بالخطر ویقضي بالترمیم أو الهدم فإن قضاة

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. بطرد الطاعن من الأمكنة المتنازع علیها أخطأوا في تطبیق القانون

 139 1991 3 الاجتماعیة من ق م 517/4م 

من إیجار مشروع، ومن  الشاغل عن حسن نیة الذي یستمد انتفاعه إلامن المقرر قانونا وقضاء أنه لا یستفید من حق البقاء 
بالدلیل الكتابي، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین  إلاالمقرر أیضا أن إیجار الأماكن المعدة للسكن لا یقبل الإثبات 

إن قضاة المجلس أفادوا المطعون ضده من حق البقاء على أساس  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت .  یعد مخالفا للقانون
ق م قدیم ولم یؤسسوا قرارهم التأسیس  1715ق م و 467مؤقتا خالفوا المادتین  احتلالانه كان یحتل الأمكنة منذ فترة طویلة أ

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  القانوني السلیم

من ق  514و 467م 
 م

 192 1991 4 الاجتماعیة

حقه في البقاء سواء كان العقد محدد المدة أم لا، متى توافرت شروطه المنصوص علیها من المقرر قانونا أن للمستأجر التمسك ب
ومن المقرر أیضا أن التمسك بحق البقاء یبدأ بعد انتهاء عقد الإیجار ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ) .  ق م(من  514بالمادة 

أن قضاة الموضوع بقضائهم بطرد  - في قضیة الحال -و لما كان من الثابت. هذین المبدأین یعد خطأ في تطبیق القانون
ومتى كان كذلك استوجب نقض .  المستأجر رغم تمسكه بحق البقاء وتوفر شروطه القانونیة یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون

  .القرار المطعون فیه

 101 1992 3 التجاریة والبحریة من ق م 514م 

، إذا كانوا یشغلون 516، 515، 514في الأمكنة للأشخاص المنصوص علیهم في المواد من المقرر قانونا أنه لا حق بالبقاء 
لما كان من الثابت .  الأمكنة بموجب عقد عمل وإبطال هذا الأخیر، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

بة عمله فإن قضاة الموضوع الذین فرضوا على الطاعن الشقة المتنازع علیها سلمت للمطعون ضده بمناس أن-في قضیة الحال -
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  عقد إیجار رغم إلغاء عقد العمل یكونوا قد خرقوا القانون

 115 1992 3 الاجتماعیة من ق م 517م 

الة هجر المنزل أو وفاة الشاغل إلى ورثته الذین متى كان من المقرر قانونا أنه یرجع حق البقاء في المكان المعد للسكن في ح
لا یمكنهم التمسك بهذا الحق - طبقا للقرار المطعون فیه  -كانوا یعیشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر، فإن ورثة المستأجر 

بحق البقاء أخطأوا في  بالاستفادةللمطعون ضدهم  إشهادامادام المستأجر على قید الحیاة، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإعطائهم 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. تطبیق القانون

 122 1993 1 الاجتماعیة من ق ا م 515م 

  . من المقرر قانونا أن الإیجار لا ینتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر
في التمسك بحق البقاء في تلك الأماكن ومن ثم فإن للشاغلین عن حسن نیة للأماكن المعدة للسكن الحق  أنومن المقرر أیضا  

  . القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد مخالفة للقانون
الإیجار إلیهما معا ثم أصبح  انتقلأنه بعد وفاة مورث كل من الطاعنة والمطعون ضده  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت 

بقضائهم بطرد الطاعنة من السكن المتنازع علیه  الاستئنافل الإیجار فإن قضاة فیما بعد المطعون ضده مالكا للسكن العائلي مح
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون. وعدم إفادتهم إیاها بحق البقاء في الأماكن خالفوا القانون

من ق  514و 510م 
 86 1993 2 الاجتماعیة م
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المستأجر أو من یعیش معه عادة لم یشغلها، ومن ثم فإن النعي على  أنثبت  إذاة من المقرر قانونا أنه لا حق في البقاء بالأمكن
 لم) المستأجر( أن الطاعن  - في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.  القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر مؤسس

 بمصادقتهم على صحة التنبیه بالإخلاء والأمر بخروجیشغل المحل المتنازع علیه لمدة أكثر من ثمانیة سنوات، فإن قضاة المجلس 
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.   الطاعن من المحل المتنازع علیه طبقوا القانون تطبیقا سلیما

 143 1994 1 التجاریة والبحریة من ق م 517م 

من القانون المدني،  516، 515، 514لمواد المنصوص علیهم في ا للأشخاصمن المقرر قانونا أنه لا حق في البقاء بالأمكنة 
  .في حالة ما إذا كانت لهم عدة مساكن إلا إذا دعت الضرورة لذلك بسبب الوظیفة أو المهنة

ومن ثم فإنه یمكن للخصم التمسك بالنص المذكور أعلاه في حالة ما إذا كان الشاغل وقت صدور القرار القضائي  یتمتع في آن 
  .في القضیة الراهنة، مما یتعین بذلك رفض الطعن -سكنین، كما هو علیه الحال بالنسبة للطاعن واحد، فعلا وقانونا بم

 100 1994 3 الاجتماعیة من ق م 517/3م 

  . حق في البقاء بالأمكنة للأشخاص الذین كانوا یشغلونها بموجب سند تابع لعقد عمل تم إبطاله من المقرر قانونا أنه لا
إنهاء علاقة : في مادته الثانیة تنص على أن  الاستفادةلمتنازع علیه سلم في إطار علاقة العمل، وأن قرار ومتى ثبت أن السكن ا

تلك العلاقة بقرار كتابي بلغ للمعنیة، فإن المطعون ضدها حینئذ تعد  انتهتوفعلا .  من السكن الاستفادةالعمل تنهي بقوة القانون 
مما یتعین نقض القرار الذي قضى بخلاف . ل في النزاع لقاضي الأمور المستعجلةبالفص الاختصاصحائزة بدون سند، ویعود 

  .ذلك

 114 1995 2 الاجتماعیة من ق ا م 517/9م 

من المقرر قانونا أنه في حالة وفاة المستأجر أو غیابه عن محل إقامته، فإن أعضاء عائلته الذین كانوا یعیشون عادة معه منذ 
  . من البقاء بالأمكنة بالاستفادةحق أشهر، هم الأ 06أكثر من 

إلى تاریخ الوقائع المكونة للحق، وطبیعة  استناداومن ثم فإن المبدأ القانوني المذكور هو الواجب التطبیق على قضیة الحال، 
القرار المطعون مما یتوجب نقض .  من القانون المدني 515سیما المادة ال هنا لتطبیق القانون العام ولالتالي فلا مجاوب.  السكن

  .فیه

من المرسوم   12م 
76-147 

 141 1996 1 الاجتماعیة

من القانون المدني تمنح حق البقاء للمستأجر الذي یشغل الأمكنة عن حسن نیة بعد توجیه التنبیه  514من المقرر قانونا أن المادة 
 .بالإخلاء حتى ولو كان عقد الإیجار محدد المدة

  
 الاجتماعیة ق م 514م 

إیجار بدد خاص ع
السكنات والمحلات 

 1الجزء  -المهنیة 
1997 93 

و من ضمنها استغلاله الهادئ  المستأجر الذي یفي بالتزاماته التعاقدیةم هو من ق  514حسن النیة بمعنى المادة المستأجر 
  .لي حقه في البقاء بالأمكنةحسن نیته و بالتا المستأجریفقد  ،اعتداء أعضاء عائلة المستأجر على المؤجر بالسب .للأمكنة

  .و لا یمكنه التذرع بتعدد زوجاته هسكناتإذا تعدد حقه في البقاء یفقد كما 
  جتماعیةالا  ق م 495م 

 عدد خاص
السكنات  إیجارب

 والمحلات المهنیة
  1الجزء  –

1997  101  

أو هجره المنزل بشرط أن یكونوا یعیشون على نفقته  من المقرر قانونا أنه ینتفع بالحق في البقاء أفراد أسرة المستأجر في حالة وفاته
أن الطاعنة كانت تساهم في دفع مبالغ الإیجار خلال  - في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا .  أشهر) 6(عادة منذ أكثر من ستة 

  .الإیجار الأول ولم تبرر وجودها بالسكن بعقد إیجار فإنها لا تعتبر مستأجرة ولا تستفید بحق البقاء
 الاجتماعیة ق م 515 م

عدد خاص 
إیجار السكنات ب

والمحلات المهنیة 
 1الجزء  -

1997 126 
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لا ینتقل حق البقاء إلى أعضاء عائلة المستأجر الأصلي في سكن تابع لدیوان الترقیة والتسییر العقاري إلا لمن كان یعیش عادة 
  .أشهر قبل الوفاة) 06(معه منذ أكثر من 

من المرسوم  12م 

76-147 
 171 2003  2 الاجتماعیة

لا ینتقل حق الإیجار في المساكن التابعة  لدیوان الترقیة والتسییر العقاري، بعد وفاة المستأجر الأصلي، إلى ورثته، ویستفید هؤلاء 
 .147- 76من المرسوم رقم  12بحق البقاء، إذا ما توفرت فیهم الشروط المنصوص علیها في المادة 

  

من المرسوم  12م 
76-147 

 153 2005 1 الاجتماعیة

 .یكفي بالنسبة للمؤجر، في مجال إسقاط حق البقاء، الإدعاء بتوفر المستأجر على سكنین أو أكثر، ویجب علیه إثبات الشغور لا
  

 273 2006 1 الاجتماعیة من ق م 517م 

 12ابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري، للمادة ، یخضع في المساكن الت)ولیس انتقال الحق في الإیجار بسبب المیراث(حق البقاء 
 .147-76من المرسـوم 
  

من المرسوم  12م 
76-147 

 291 2006 1 الاجتماعیة

من القانون  510ولیس المادة  147-76من المرسوم رقم  12تخضع السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري للمادة 
  . المدني

في الأمكنة بعد وفاة المستأجر القانوني أفراد عائلته الذین كانوا یعیشون معه عادة لمدة ستة أشهر على الأقل  یستفید من حق البقاء
 .قبل الوفاة

  

من ق م                510م 
من المرسوم  12وم 

76-147 
 418 2009 2 الاجتماعیة

ى حق البقاء في الأمكنة لا یخضع للقانون المدني ولا الذي ألغ 03-93الإیجار المبرم في ظل مقتضیات المرسوم التشریعي رقم 
  .لزوم بالتالي لتوجیه تنبیه بالإخلاء للمستأجر

من المرسوم  20م 
 03-93التشریعي 

 431 2009 2 الاجتماعیة

، اجتماعيیسقط حق البقاء في الأمكنة، على أساس تعدد المساكن، عن المرأة المستفید زوجها من سكن  لا
 .ها المالیة عنهذمت لاستقلال

  

من ق م                517م 
من المرسوم  20وم 

 03-93التشریعي 
 329 2010 1 الاجتماعیة

 .لا حق للبقاء في السكن الوظیفي، إذا كانت علاقة العمل بین المستخدم و العامل قد انتهت، لأي سبب من الأسباب
  

المرسوم التنفیذي 
89-10 

 206 2011 2 الاجتماعیة

  الأمكنةبحق البقاء في  أشهر 06من ستة  أكثرالذین كانوا یعیشون عادة معه منذ ، عائلة المستأجر المتوفى أعضاءید یستف
عائلته و یستفیدون بحق البقاء في  أعضاءمن ، قبل وفاته أشهر 06من ستة  أكثرالعائشون معه منذ ، المتوفى المستأجریعد حفدة 

  .الأمكنة
  .لبقاء على توفر صفة الوارثلا تتوقف الاستفادة بحق ا

  

من المرسوم  12م 
76-147 

 370 2014 1 العقاریة
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 229 2008 2 التجاریة والبحریة ق ا ممن  8م   .المحلي، المثارة قبل مناقشة الموضوع الاختصاصحق التصدي المخول لقضاة المجلس، لا یعفیهم من مناقشة مسألة عدم  حق التصدي

  

 حق التقاضي

قانون یمنح لكل تنظیم نقابي الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة، وحق التقاضي عقب كل وقائع لها علاقة بهدفه أو إذا كان ال
فإن الدعوى الحالیة تعتبر غیر مقبولة لأن أهلیة التقاضي الممنوحة .  تمس بمصالح أعضاءه  الفردیة والجماعیة، المادیة والمعنویة

  .مما یتعین نقض القرار بدون إحالة.  دعوى العادیة كالقضیة الراهنةقانونا للنقابة لا تمتد إلى ال

م       امن ق  459م 
 نمن القانو  16وم 

90-14 
 100 1996 2 جتماعیةالا

  
  .المتفق علیه، التحكیم إلىشرط اللجوء  إعماللاستبعاد ، لا یمكن التحجج بالحق الدستوري في التقاضي

من الدستور       140م 
  من ق م 107و 106وم 
  ام و  امن ق  1006وم 

  247  2012  1  بحریةالتجاریة و ال

  .المقررة قانونا، التقاضي إجراءاتمباشرة ، ضبالقب أمرالصادر في حقه ، م الفارلا یمكن المته
  .محكمة الجنایات إلى إحالتهالطعن بالنقض في قرار ، لا یمكن المتهم الفار

من ق  323و 317م 
  300  2012  2  جنائیةال  ج ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  حق الدفاع
  
  
  
  
  
  
  
  

من قانون القضاء العسكري النص على أن یكون المتهم مساعدا بمحام یحضر بجانبه یوم جلسة  140متى تضمنت أحكام المادة 
جراء المقرر حمایة لحقوق الدفاع، یعد إجراءً محاكمته وفي حالة غیابه یقوم رئیس المحكمة بتعیین مدافع له تلقائیا، فإن هذا الإ

ولما كان حكم المحكمة العسكریة، أهمل مراعاة هذا الإجراء واكتفى بالإشارة .  جوهریا، ویترتب على مخالفته نقض وإبطال الحكم
ومتى كان كذلك .  نإلى غیاب محامي المتهم وكان هذا الأخیر آخر من تكلم، فإنه بهذا القضاء خرق إجراءات جوهریة في القانو 

  .استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه
  

من قانون  140م 
 278 1989 4  الجنائیة  القضاء العسكري

 إلى الخصوم ومحامیهم بكتاب موصى علیه خمسة أیام الاتهاممن المقرر قانونا أن النیابة العامة ملزمة بتبلیغ تاریخ جلسة غرفة 
لق بالحبس الاحتیاطي، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد إخلالا بحقوق الدفاع قبل انعقادها إذا كان الأمر یتع

نوفمبر  16أن الإعلان بتاریخ الجلسة مؤرخ في  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت .   ومخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات
 لم تحترم الأجل الاتهامأي بعد یومین، فإن غرفة  1985مبر نوف 18ستنظر في طلب الطاعن یوم  الاتهامویشیر أن غرفة  1985

ومتى كان .  وتكون بذلك خرقت قاعدة جوهریة في الإجراءات وأخلف بحقوق الدفاع) ق إ ج(من  2فقرة  182المحدد بالمادة 
  .كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

  239  1990  3  الجنائیة  من ق ا ج 182/2م 

المتهمین بها دون أن تأمر هذه الغرفة بإجراء تحقیق  اتهام و الاتهامقانونا أن إضافة وقائع جدیدة على مستوى غرفة من المقرر 
  . بالنسبة لهذه الوقائع أو بأن تأمر بتحقیق تكمیلي یعد إخلالا بحقوق الدفاع

التزویر واستعماله وإحالتهما على محكمة اتهمت الطاعنین بجریمتي  الاتهامأن غرفة  -في قضیة الحال - لما كان من الثابت  
، تكون بقرارها كما فعلت الاتهامالجنایات في حین أن هاتین الجریمتین لم یجر بشأنها أي تحقیق سواء من قاضي التحقیق أو غرفة 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  أخلت بحقوق الدفاع
  

من ق  190و 187م 
  221  1990  4  الجنائیة  ا ج
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أن المحكوم علیه غیابیا المتخلف عن تسلیم نفسه، إذا ما تقدم وسلم نفسه للسجن أو إذا ما قبض . متى كان من المقرر قانونا 
العقوبة بالتقادم، فإن الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقدیم نفسه تنعدم بقوة القانون وتتخذ في شأنه  انقضاءعلیه قبل 

ولما كان من الثابت في قضیة .  ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمساسه بحقوق الدفاع مردود.  یادیةالإجراءات الاعت
من قانون  326الحال أن الإجراءات الجدیدة التي اتخذها قضاة الموضوع ضد المحكوم علیه غیابیا مطابقة لما نصت علیه المادة 

.  انت مقررة على المتهم لم تنقض بالتقادم، یكونوا بقضائهم هذا لم یمسوا بحقوق الدفاعالإجراءات الجزائیة لكون العقوبة التي ك
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  183  1992  1  الجنائیة  من ق ا ج 326م 

. تراعى مهلةیبلغ النائب العام بكتاب موصى علیه كلا من الخصوم ومحامیهم تاریخ نظر القضیة بالجلسة و " من المقرر قانونا أنه
  . "و یكون تحت تصرف محامي المتهمین والمدعین المدنیین. . 

من قانون  182أن النائب العام لم یبلغ الخصوم ومحامیهم بتاریخ الجلسة وفقا لأحكام المادة  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا 
لدفاع، یترتب عنه البطلان مما یجعل نعي الطاعن الإجراءات الجزائیة، فإن عدم احترام هذا الإجراء الجوهري المتعلق بحقوق ا

  .بخصوص هذا الوجه مؤسس ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

  170  1999  1  الجنائیة  من ق ا ج 182م 

من  182دة المستبان من القرار المطعون فیه أن النائب العام لم یبلغ الخصوم ومحامیهم بتاریخ الجلسة وفقا لأحكام الما - 1
  . قانون الإجراءات الجزائیة وأن عدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري المتعلق بحق الدفاع یترتب عنه البطلان

بعد انتهاء البحث التكمیلي التي أمرت به، لم تبلغ بنتائج الخبرة الفنیة لأطراف الدعوى طبقا لأحكام  الاتهامإن غرفة  - 2 
  .جزائیة مما یشكل مخالفة إجراء جوهري یتعلق بحقوق الدفاعمن قانون الإجراءات ال 154المادة 

  

  348  2002  1  الجنائیة  من ق ا ج 182م 

  .لانعدام النص السامح بالانسحاب، تصرفا غیر قانوني، التأسیسغیر المتنازل عن ، یشكل انسحاب المحامي
  294  2010  2  الجنائیة         من ق ا ج  292م   

  

حق الرجوع إلى 
 كنالأما

من حق الأولویة في الرجوع مهلة ثلاثة أشهر للإفصاح عن رغبته تبدأ من یوم  الاستفادةمن المقرر قانونا أن للمستأجر الذي یرید 
 ولما كان.  المؤجر على طلب المستأجر المتعلق وطلبه هذا، ومن ثم  فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون إجابة

لطلب المستأجر، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلب المستأجر الرامي إلى رجوعه إلى  إجابةأن  -ة الحالفي قضی -من الثابت
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  الأماكن بعد إعادة بناءها یكونوا قد خرقوا القانون

  

من القانون  179م 
 91 1993 1 التجاریة والبحریة التجاري

  

 حق الطعن

سقوط  أوفي السیر العادي لمرفق العدالة و تجنبا لسقوط الحق  التأثیرمن شأنها ، أحداثوقوع  أو، في حالة القوة القاهرة، عینیت
، على عریضة بآمرللفصل فیه ، النزاع أمامهاالمعروض ، رئیس الجهة القضائیة إلىتقدیم طلب رفع السقوط ، ممارسة حق الطعن

  .طعن لأيغیر قابل 
  

 212 2013 2 بحریةالتجاریة و ال ام و  اق  من 322م 
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حق اللجوء إلى 
 القضاء

إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تتقرر لكافة العمال، ما لم  الاحتكام متى كان من المقرر قانونا، أن الحق في الشكوى و
ا یخالف هذا المبدأ یعد منعدم الأساس یقترن استعمال هذا الحق بقصد الكید والإضرار بحقوق الغیر، ومن ثم فإن القضاء بم

إذا كان الثابت أن .  المتعلق بالعدالة في العمل 1975أفریل   29القانوني ومخالفا لأحكام المادة الأولى من الأمر المؤرخ في 
لى هذا في طلبه كما صادق ع الاختصاصالطاعن لجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه في مواجهة الشركة المستخدمة وحكم بعدم 

السلطة بعد قیامه بالواجب وبعد  استعمال، مما یجعل هذا العامل لا یجد ملجأ یحمیه من التعسف في الاستئنافالحكم قضاء 
 الأمر من اللجنة الوطنیة بإعادة إدراجه في عمله ولم یبق أمامه إلا حق اللجوء إلى العدالة بناء على أحكام الفقرة الثانیة من المادة

مر المتعلق بالعدالة في العمل والتي تعطي الحق في مثل هذه الحالات إلى المحاكم المختصة للنظر في كل الأولى من الأ
بتأییدهم الحكم بعدم  الاستئنافالمنازعات التي یستعصى حلها من طرف اللجنة الوطنیة وبعد تدخل مفتش العمل فإن قضاة 

  .ك استوجب نقض القرار المطعون فیه، خالفوا هذا المبدأ القانوني، ومتى كان كذلالاختصاص

من الأمر  1/2م 
 192 1989 4 جتماعیةالا 75-32

  

 حق امتیاز

من المقرر قانونا أنه لا یمكن لأحد أن یشغل مسكنا تملكه أو تحوزه الدولة و الجماعات  المحلیة والمؤسسات العمومیة التي تنتفع 
 اتخذ امتیازمعنیة، ویعترض لإجراء الطرد كل شاغل لا یثبت حیازته لسند تصدره السلطة ال امتیازبها، ما لم یستفید من سند 

المواصلات، خدمة الملحة لصالح قابض البرید و لضرورة ال الامتیازولما ثبت ـ أن النزاع الحالي ـ یتعلق بمسكن یخول حق . لفائدته
قله، بل صار من حق الموظف الذي حل محله وان المطعون ضده كان یستفید به بسبب هذه الصفة  ولم یعد من حقه ذلك بعد ن
  .القانون و عرضوا قرارهم للبطلان في الوظیفة  فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى الطرد قد خرقوا أحكام

من  10و 2م 
 يالمرسوم التنفیذ

89-10 
 96 1996 1 مدنیةال

الممنوح لها قانونا وتحدید مرتبته إزاء  متیازالایجوز للبنك فرض حجز مباشر على حسابات الشركة الطاعنة دون مراعاة حق  لا
  .الاجتماعیةالحقوق الممتازة الأخرى المقررة لفائدة الأجراء والخزینة وصنادیق الضمان 

من القانون   175م 
  273  2003  1  التجاریة والبحریة  90-10

في أي ید كانت وقبل أي  الامتیازوال المثقلة بهذا في استیفاء المبالغ المستحقة للخزینة العامة من الأم امتیازلإدارة الضرائب حق 
  .حق آخر و لو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي

 991و 988، 983
  91  2003  2  المدنیة  من ق م

  

 ملكیة حق

 .لا یجوز لمالك الحائط المشترك، إحـداث فتحات فیه أو الانتقاص من علوه أو من سمكه أو القیام بأي عمل یمس بمتانتـه
 429 2006 1 العقاریة ق ممن  704 م  

  .كل نسبة حصته فیه، على الشركاء، بناء حائط مشترك إعادةتكون نفقة ترمیم و 
  200  2010  1  عقاریةال  من ق م 704م   

  

حق ملكیة موارد 
 المیاه

المطعون فیه بمخالفة القانون  من المقرر قانونا أن جمیع موارد المیاه تعتبر ملكا للجماعة الوطنیة ومن ثم فإن النعي على القرار
أن قضاة الاستئناف لما حكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بسقي أرضه   -في قضیة الحال-غیر وجیه  لما كان الثابت 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن وبستانه من مجرى المیاه المتنازع فیه یكونوا قد طبقوا القانون التطبیق الصحیح
 17 1991 2 مدنیةال ن ق مم 692/2م 
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 حق نقابي

من المقرر قانونا أنه لا یمكن لأي منتخب نقابي أن یكون بسبب نشاطه النقابي موضوع طرد أو تحویل أو عقوبة تأدیبیة مهما 
ایة الفترة كانت طبیعتها من قبل الهیئة المستخدمة ویسري هذا النص على الأعضاء المنتخبین في النقابة خلال السنة التي تلي نه

  . الانتخابیة
أن الطاعنة صرحت بعقوبة ضد المطعون ضده خلال السنة التالیة لانقضاء مدة الوكالة  -في قضیة الحال  - و لما كان ثابتا 

  .النقابیة فإن قضاة المجلس بقضائهم إبطال العقوبة التأدیبیة قد طبقوا صحیح القانون

من  23و 16م 
 28-88قانون ال

 جتماعیةالا

خاص عدد 
منازعات العمل ب

 والأمراض المهنیة
 2الجزء  -

1997 138 

  

الإشهار بالصورة ، في غیاب الموافقة الصریحة المكتوبة، یعد مساسا بحق من الحقوق الملازمة للشخصیة، مستوجبا تعویض  حقوق الشخصیة
  .المتضرر

 157 2010 2 مدنیةال من ق م 47م 

  

 حقوق جمركیة

  
سوم الجمركیة، البضائع مثل الأغذیة و الأدویة و الملابس والأغطیة، المرسلة كهدایا تعفى من الحقوق و الر 

  .لهیئات خیریة، لتوزیعها مجانا

دولیة لتبسیط التفاقیة الا
وتنسیق الأنظمة الجمركیة 

مایو سنة  18كیوتو (
، الملحق الخاص )1973

، و                          7ب، الفصل الثالث، 
ئاسي والمرسوم الر 

2000-447 

 333 2011 2 مخالفاتالجنح و ال

  

 .، المطالبة بالحقوق المكتسبـة4- 73یحق للعامل في حالة التسریح التأدیبي المنصوص علیه في المادة  حقوق مكتسبة
  

قانون من ال 4-73 م
 257 2006 1 الاجتماعیة 90-11

  

 حقوق میراثیة

  " ادم بالحیازة فیما یخص الورثة القصرالحقوق المیراثیة لا تتق"من المقرر  شرعا أن 
أن العقارات المتنازع علیها لا زالت في الشیوع وأن الطاعنات كانت قصر لا یبلغن سن الرشد  - من قضیة الحال -ومتى تبین 

ن قضاة ومن ثم فإ. وبالتالي فإن التركة لا علاقة لها بالحیازة والطاعنات الحق في طلب نصیبهن من التركة المقرر لهن شرعا
.  المجلس لما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جدید برفض الدعوى خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبیب

 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 مواریثالو 

2 1998 76 

، تتعلق بشهر الحقوق 63-76من المرسوم رقم  91المادة . بمجرّد الوفاة ولیس بموجب شهادة توثیقیةتنتقل الملكیة إلى الورثة، 
 .المیراثیة، لا غیر

  

     امن ق  127م 
من الأمر  15وم 

75-74  
  179  2011  2  عقاریةال
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  حكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وبیان التهمة في الحكم، هي البیانات الجوهریة التي یجب أن یشتمل علیها   الاتهاملوقائع موضوع من المبادئ القانونیة العامة أن ا
الحكم وأن یكون بذاته مظهرا لها دالا علیها بوضوح دون إبهام أو غموض، ولا یجوز الاستدلال علیها من ورقة أخرى من أوراق 

أن الحكم  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت .   عد مخالفا للقانونملف الدعوى، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ ی
ومتى كان .  كما وردت في منطوق قرار الإحالة یكون بذلك قد خالف القانون الاتهامالمطعون فیه لم یتضمن الوقائع موضوع 

 .كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه
  

 178 1993 1 الجنائیة من ق ا ج 314/6م 

لمبادئ العامة المقررة قانونا أن التعبیر على المبالغ  المحكومة بها یجب أن تكون بالعملة الوطنیة، ومن ثم فإن القضاء بما من ا
عبروا عما حكم به من مبالغ  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.  یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانونبالعملة الأجنبیة یكونوا 
  

 166 1993 4 التجاریة والبحریة من الدستور 38م 

إن معیار التمییز بین الحكم التحضیري و التمهیدي طبقا لما دأبت علیها المحكمة العلیا في قضائها  ینظر إلیه من حیث طبیعة 
و لما ثبت من القرار المطعون فیه عدم .  قبل الفصل في الموضوع وما إذا كان یستشف منه اتجاه المحكمة أم لاالحكم الصادر 

فإن الحكم الذي أصدرته یدخل في طائفة الأحكام التحضیریة الغیر قابلة للطعن فیها .  بروز أي اتجاه للمحكمة فیما قضت
 .بالاستئناف

 

 143 2002 1 المدنیة من ق ا م 106م 

 من المقرر قانونا أنه یتعین على رئیس الجلسة أن یخبر أطراف الدعوى الحاضرین بالیوم الذي سینطق فیه بالحكم وفي غیاب ذلك
 وعلیه فالقضاء بخلاف ذلك یؤدي إلى.یعد الحكم قد صدر حضوریا غیر وجاهي ویستوجب التبلیغ لسریان آجال الاستئناف 

 .النقض 
  

 408 2002 1 المخالفاتالجنح و  من ق ا ج 355م 

یجوز للمحكمة الجنائیة أن تستعمل في منطوق حكمها عبارة تسریح المتهم بدلا من الإفراج لكون العبارتین مترادفتین ولا تؤثر على 
  .سلامة الحكم الجنائي

 459 2002 2 الجنائیة من ق ا ج 314م 

 .رات القضائیـة، إلا عن طریق الطعن فیها بالتزویـرلا یمكن دحض البیانات الرسمیة، الواردة في الأحكام والقرا
 

 235 2006 2 المدنیة من ق ا م 144م 

 )Premier et dernier ressort(یصدر الحكم بعد النقض، وجوبا، بنفس وصف الحكم الأول محل النقض، ابتدائیا ونهائیا 
  

من ق ا م وا              34م 
من القانون  4- 73وم 

90-11 
 381 2010 2 یةالاجتماع

 349و 333، 33م   .للطعن بالنقض إنماو ، دج غیر قابل للاستئناف 200.000الحكم الفاصل في دعوى لا تتجاوز قیمتها 
 170 2013 1 المدنیة من ق ا م وا
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 349و 333، 33م   .دج قابل للاستئناف و لیس للطعن بالنقض 200.000تتجاوز قیمتها ، الحكم الفاصل في دعوى
 255 2013 2 الاجتماعیة ا م وامن ق 

 220  2016  1 الاجتماعیة    .على قضاة الاستئناف تبیان مصیر الحكم المستأنف أمامهم، إما بالتأیید أو بالإلغاء، حسب ما توصلوا إلیه من نتائج
قوة الشيء المقضي لا یمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحیح إلا عن طریق الطعن بالنقض إذا كان الحكم المصحح حائزا ل

  .فیه
من ق ا م  286/5م 

  وا
  263  2016  2 التجاریة والبحریة

من ق  553و 276م   .، المدونة في الأحكام والقرارات القضائیة على صحة هذه الأحكام والقرارات وسلامتها"وزارة العدل"تؤثر عبارة  لا
  117  2017  1  العقاریة  ا م وا

  

ة الاجتماعیة، ابتدائیا ونهائیا، بموجب الطلب الأصلي، و یكون الحكم الفاصل فیها غیر قابل یتحدد اختصاص المحكمة، في الماد
  .للاستئناف، لأن العبرة بالوصف القانوني له ولیس بالوصف الخاطئ الذي صدر به

-90من القانون  23م 
11  

من ق ا م  315و 32وم 
  وا

  276  2017  1 الاجتماعیة

  .برفض الدعوى لعدم التأسیس القانوني ولیس لسبق أوانها، رٌ قانونا ومستقرٌ علیه اجتهاداطبقا لما هو مقر ، یقضي الحكمُ 
  .لخلوّ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من هذه الصیغة - برفض الدعوى لسبق أوانها -القرارُ الناطق، یتعرض للنقض

ممارسة قضائیة 
  .)اجتهاد قضائي(

  92  2017  2  التجاریة والبحریة

لورثة الطرف المحكوم علیه، غیر المبّلغ بالحكم، المتوفى قبل انقضاء أجل السنتین، المقرّر لصیرورة الحكم غیر قابل لأي  یحق
  .طعن، الطعن في الحكم، خلال المدة الباقیة من السنتین، في حالة عدم تبلیغهم بالحكم

 123  2019  2  التجاریة والبحریة  ا م ا قمن  314 م

 318، 317المواد   .الجنایات إصدار حكم حضوري اعتباري لا یجوز لمحكمة
  ج ا قمن  345و

 166  2019  2  الجنائیة

  

حكم ابتدائي نهائي 
 فاصل في الخبرة

  
 الحكم الفاصل في دعوى إعادة رجوع القضیة من الخبرة، بعد الحكم التمهیدي الفاصل نهائیا في مسألة التسریح التعسفي، یصدر

 .لطعن بالنقض، ولیس ابتدائیا قابلا للاستئنافكذلك نهائیا، قابلا ل
  

من القانون  21م 
90-04                             

من القانون  4- 73وم 
90-11 

 205 2012 1 جتماعیةالا

  

  
  

  حكم أجنبي
  
  
  

  
ون قابلة للتنفیذ الا بموجب أحكام تصدرها متى كان من المقرر قانونا أن الأحكام القضائیة الصادرة من جهات أجنبیة لا تك

المحاكم الوطنیة الكائنة بمقر المجالس القضائیة ومتى كان القانون ینص على أن القرض بین الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع 
ة النظام العام باطلا كل نص یخالف ذلك، فإن القضاء بتنفیذ حكم أجنبي یتضمن فائدة یكون قد أخطأ في تطبیق القانون لمخالف

ویستوجب النقض بدون إحالة فیما قضى به من فائدة القرار الذي منح الصیغة التنفیذیة لحكم أجنبي یقضي على المحكوم  علیه 
  .بدفع الفوائد المتفق علیها

  

 149 1989 1 التجاریة والبحریة من ق م 454م 
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 حكم أجنبي

ن أو موظفین یة والعقود الرسمیة المحررة بمعرفة موظفین عمومیمن المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة من جهات قضائیة أجنبی
جهات القضاء الجزائریة   إحدىقضائیین أجانب لا تكون قابلة للتنفیذ  في جمیع الأراضي الجزائریة إلا وفقا لما یقضي بتنفیذه من 

عن القرار المطعون فیه بمخالفة القانون  دون إخلال بما قد تنص علیه الاتفاقیات السیاسیة من أحكام مخالفة ومن ثم فإن النعي
لتنفیذ الحكم الصادر من محكمة  فرنسیة  طبقت  اتخذتأن كل الإجراءات التي  -في قضیة الحال-لما كان الثابت . غیر وجیه

م على الحكم بصفة قانونیة أمام الهیئات المختصة  وتم احترامها  وفقا لما ینص علیه القانون ومن ثم فإن قضاة المجلس بمصادقته
  المستأنف لدیهم طبقوا صحیح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

 20 1992 2 المدنیة من ق ا م 325م 

من المقرر قانونا أن ) 2. من المبادئ العامة المقررة قانونا أنه یجب تقدیم كل وثائق الدعوى باللغة الوطنیة أو مترجمة إلیها
طلاق وما یترتب علیها من حضانة وحق الزیارة یعود لمقر السكن الزوجي،  ومن المقرر أیضا المحلي في دعوى ال الاختصاص

من المقرر قانونا أنه یجب إعطاء الصیغة التنفیذیة ) 3.  أن القانون الواجب التطبیق على انحلال الزواج هو القانون الوطني للزوج
ومن ثم .  شرط أن یكون صادرا عن الجهة القضائیة المختصة محلیاللحكم الأجنبي القاضي بحق زیارة المحضون خارج الحدود ب

 -ولما كان من الثابت.  فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني غیر وجیه یستوجب رفضه
للزوجیة،  فإن قضاة الموضوع الذین أن الزوجین انتقلا إلى الجزائر وثبتت إقامتهما بها وأصبح لهما مقرا  - في قضیة الحال 

رفضوا طلبات الطاعنة ورفضوا إعطاء الصیغة التنفیذیة للحكم الأجنبي لمخالفة مقتضیات القانون في الحضانة وحق الزیارة طبقوا 
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. صحیح القانون

  

من الاتفاقیة  8و 5م 
المبرمة بین الجزائر 
وفرنسا، الخاصة 

د الزوجین بأولا
المختلطین، المصادق 

-88علیها بالمرسوم 
144 

الأحوال الشخصیة 
 91 1993 3 والمواریث

  
 .الصیغة التنفیذیة على حكم أجنبي متعارض مع حكم جزائري إضفاءلا یجوز 

  

من ق ا م وا                        605م 
-65د من الأمر / 1وم 

194 

الأحوال الشخصیة 
 223 2010 1 والمواریث

الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة، من قانونیة محضري التبلیغ والتكلیف بالحضور إلى  بإمهارتتأكد الجهة القضائیة ، وجوبا، قبل 
 .الجلسة المنطوق فیها بهذا بالحكم الأجنبي

  

من ق ا م وا                        605م 
من الأمر  6و 4وم 

65-194 
 141 2010 2 المدنیة

 ناد جهة قضائیة جزائریة إلى حكم أجنبي، غیر ممهور بالصیغة التنفیذیة، للفصل في قضیة معروضة علیه، خرق للسیادةاست
  .الوطنیة

الأحوال الشخصیة  من ق ا م وا 605م 
 298 2011 2 والمواریث

  الجزائري الإقلیمللتنفیذ في ، قانونا، بلیتهامن قا التأكدبعد  إلا، الأجنبیةت ارار و الق الأحكامو  للأوامرلا تمنح الصیغة التنفیذیة 
ن القضائي بعد مراعاة مقتضیات اتفاقیة التعاو  إلا، صادر في المملكة البلجیكیة، غة التنفیذیة لحكم قضائي غیابيلا تمنح الصی

  .دنیة و التجاریةمالمتبادل في الشؤون ال
  

من ق  608و 605م 
ا م وا                   

 60-70والأمر 
 184 2012 2 لتجاریة والبحریةا

على الصیغة التنفیذیة ، النشوز إثباتفي مجالي ترتیب الحضانة و ، الجزائري الأسرةالمخالف قانون ، الأجنبيلا یتحصل الحكم 
  .الجزائریة

شؤون الأسرة  من ق ا م وا 605م 
 والمواریث

2 2014 256 
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حكم اعتباري 

  حضوري
  
 

غیاب  كان النطق به قد تم بحضور أو إذا، صدور حكم بوصف حضوري، بدون تحدید ما یعد حكما حضوریا غیر وجاهي
  .الأطراف

  .یحسب أجل الطعن في الحكم الحضوري غیر الوجاهي من تاریخ تبلیغه
 294 2010 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  355م 

تصدر حضوریا تجاه النیابة  الأحكام إنطالما ، مالصادر تجاه المته، وكیل الجمهوریة استئناف الحكم المعتبر حضوریایحق ل
  .العامة

  .لا یتوقف قبول استئناف وكیل الجمهوریة على استئناف المتهم نفس الحكم

، 346، 345م 
 418و 355، 347

  ج امن ق 
  347  2012  2  مخالفاتالجنح و ال

  

 حكم بتعیین خبیر

مشروع قسمة اعتمادا على فریضة، هو حكم  إعداد و الأطرافاعم الحكم بتعین خبیر للبحث في مز  أن علیه من المستقر قانونا
إلا مع الحكم القطعي والجهة الاستئنافیة التي وافقت علیه واعتبرته  للاستئنافتحضیري ولیس تمهیدي ومن ثمة كان غیر قابل 

ق إ م مما یجعل قرارها  106في وصفه القانوني وأعطته تكییفا یتعارض ومقتضیات  المادة   أخطأتحكما تمهیدیا تكون قد 
  .باطلا، ومستوجبا النقض بدون إحالة 

 64 1989 1 مدنیةال م امن ق  106م 

  

 حكم بفقدان وموت

من المقرر قانونا أن الشخص الغائب،  یعتبر مفقودا بعد صدور حكم قضائي یشهد بذلك،  ومن ثم یمكن إصدار حكم ثاني یقضي 
أن قضاة الموضوع حكموا بالفقدان والموت في آن واحد، فإن  -من قضیة الحال -ولما ثبت. آجال البحث علیه انفصالبموته بعد 

  .- المنتقد -تبعة باطلة، مما یستوجب إبطال قرارهممذلك یجعل من الإجراءات ال
  

من ق  113و 109م 
 ا

شخصیة الحوال الأ
 101 1995 2 مواریثالو 

  

  
  
  
  

  حكم تحضیري
  
  
  
  
  

من قانون الإجراءات المدنیة هو أن المجلس الأعلى، یختص بالحكم في الطعون بالنقض في  231ص  المادة  إذا كان مؤدى ن
الأحكام النهائیة الصادرة من المجالس القضائیة، ومن ثم فانه یستنتج من النص أن الأحكام التحضیریة لا یمكن أن تكون موضوع 

فیه، أید قرارا غیابیا أمر بإجراء خبرة في دعوى الغبن في بیع عقار متنازع فیه، ولما كان ثابتا أن القرار المطعون . طعن بالنقض
مما یترتب علیه عدم قبول ) ق ا م (  231فان هذا القرار یعد تحضیریا ولیس له الطابع النهائي المنصوص علیه في  المادة  

  .ب الطعن بالنقضطل

 36 1990 1 مدنیةال م امن ق  231م 

نا أن الحكم الذي لم یفصل النزاع ولم یمس بحقوق الأطراف ودون أن یبدي القاضي رأیه في الموضوع یعتبر حكما من المقرر قانو 
 مع الحكم القطعي الفاصل في موضوع الدعوى، ومن ثم إلاتحضیریا،  ومن المقرر أیضا أن الحكم التحضیري لا یجوز استئنافه 

ألغوا حكم المحكمة  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال- ولما كان من الثابت . ونفإن القضاء بخلاف  هذا المبدأ یعد خرقا للقان
القاضي بتعیین خبیر دون أن یبدي القاضي رأیه في الموضوع أو یمس بحقوق الأطراف وقضوا من جدید بالمصادقة على الخبرة، 

  .المدنیة ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار من قانون الإجراءات 106فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا مقتضیات  المادة   
  

 17 1990 2  مدنیةال  م امن ق  106م 
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 حكم تحضیري

من المستقر علیه قانونا وقضاء أن الحكم التحضیري یعد تدبیرا لإثبات عناصر التحقیق للمحكمة قبل الفصل في الموضوع ویحفظ 
نعي على القرار المطعون فیه بمخالفته للقانون غیر سدید حقوق الأطراف، لا یجوز استئنافه الا مع الحكم القطعي ومن ثم فإن ال

لكون الحكم  الاستئنافأن قضاة الموضوع عندما صرحوا بعدم قبول  -في قضیة الحال -و لما كان ثابتا . یستوجب رفضه
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. بطبیعته تحضیري یكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون

 86 1993 1  بحریةالتجاریة و ال  م امن ق  106م 

  

 حكم تمهیدي

وتعین خبیر لتقدیر العجز الذي أصاب الضحیة، بالنظر إلى ما فصل  الأطرافان الحكم التمهیدي القاضي بتقسیم المسؤولیة بین 
ق التي حازها المستفید فیه، یعتبر في جزء منه موضوعیا، وعدم استئنافه یكسبه حجیة الشيء المقضي فیه وتصبح بموجبه الحقو 

الذي فصل في الرجوع بعد الخبرة  الابتدائيالحكم  استئنافحین النظر في  الاستئنافیةمنه ثابتة وإبطال الدعوى من طرف الجهة 
  .یعد تجاوزا للسلطة ویستوجب النقض 

 26 1989 1 مدنیةال م امن ق  106م 

كل حكم تمهیدي قبل  استئنافلم ینص القانون على خلاف ذلك،  یجوز  متى كان من المقرر قانونا،  أنه في جمیع المواد، ما
صدور الحكم القطعي في الدعوى،  ومن ثم فإن تنفیذ الحكم على المحكوم علیه قبل تبلیغه نسخة من الحكم المراد تنفیذه وقبل 

  .ه بدون مبرریعد خرقا للقانون وإهدار لحق من الحقوق والحرمان من والاستئنافانتهاء أجل المعارضة 
  

  م امن ق  106م 
شخصیة الحوال الأ

 54 1990 1  مواریثالو 

من المقرر قانونا أنه یجوز استئناف الحكم التمهیدي دون الحكم التحضیري قبل الحكم القطعي في الدعوى ومن ثم فإن القضاء بما 
أن قضاة الموضوع بتعیینهم الخبیر  -الحال في قضیة -ولما كان من الثابت.  یخالف هذا المبدأ یعد  خطأ في تطبیق القانون

قد  الاستئنافبحكمهم بعدم قبول  فإنهمفصلوا في وجودها ضمنیا وأضفوا على قرارهم صفة التمهید ومن ثم  فإنهملتصفیة الشركة 
  .ومتى كان كذلك استوجب النقض. خرقوا القانون

 97 1993 1  بحریةالتجاریة و ال  م امن ق  106م 

ونا أنه یجوز استئناف الحكم التمهیدي الذي ینبئ عن اتجاه المحكمة فیما فصلت فیه من حقوق،  ومن ثم فإن من المقرر قان
أن الحكم المستأنف عین  -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت . القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

مدى أحقیة المطعون ضدهم في الإرث الذي یبین قبوله مبدئیا بحقهم في الإرث،  خبیرا لإعداد مشروع قسمة في حق الملكیة لتبیان 
ومتى كان كذلك استوجب نقض .شكلا بحجة أنه حكم تحضیري أخطأوا في تطبیق القانون لاستئنافهفإن قضاة المجلس بعدم قبولهم 

  .القرار المطعون فیه

شخصیة الحوال الأ  م امن ق  106م 
  مواریثالو 

3 1993 47 

یجوز استئناف الحكم التمهیدي قبل الحكم القطعي في الدعوى أما استئناف الحكم التحضیري فلا یجوز " من المقرر قانونا أنه 
 اللاحقةقضى بتعیین خبیر لتحدید الأضرار والخسائر  - في قضیة الحال -حیث أن الأمر المستأنف".  مع الحكم القطعي إلارفعه 

هو فصل في مسائل مادیة وقانونیة، حمل المؤسسة العمومیة  - لأمر صدر في المواد المستعجلةبالمطعون ضدها، رغم أن هذا ا
لفندق الجزائر مسؤولیة الخسائر اللاحقة بالمحل وبالمطعون ضدها على اثر توقفها عن النشاط وبالتالي یكتسي الطابع  الاقتصادیة

من قانون الإجراءات المدنیة  106قضوا وفقا لأحكام المادة التمهیدي وضمن هذه الظروف كان یتعین على قضاة المجلس أن ی
  .ومتى كان كذلك استوجب النقض.  شكلا الاستئنافبقبول 

  

 123 1998 2  بحریةالتجاریة و ال  م امن ق  106م 
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 حكم حضوري

بیلیغ یقضي في غیبته، ومن من المقرر قانونا أنه إذا لم یحضر المدعى علیه أو محامیه أو وكیله في الیوم المحدد، رغم صحة الت
ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون  ولما كان من الثابت  في قضیة الحال ان قاضي المحكمة الابتدائیة 

، فإن قضاة المجلس الذین أیدوا الحكم المستأنف لدیهم یكونوا قد )الطاعن( أصدر حكمه حضوریا رغم عدم حضور المدعى علیه 
  .أوا في تطبیق القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه أخط

 12 1993 2 مدنیةال م امن ق  35/2م 

متى كان من المقرر قانونا ان الأحكام والقرارات  الصادرة في القضایا الرائجة بین الأطراف بناءا على التكلیفات بالحضور الموجهة 
ضمن طلبات تعتبر حضوریة حتى ولو أن الأطراف المتخاصمة أو المحامون عنهم لم یبدوا للخصوم والتي قدمت فیها عرائض تت

في قضیة  - ولما كان من الثابت .  ملاحظاتهم الشفویة في جلسة المرافعة فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
لا طلبات في القضیة وأن قضاة الإستئناف بقضائهم بأن أن المطعون ضده لم یقدم عریضة الطعن ولا التكلیف بالحضور و  -الحال

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  القرار المطعون فیه صدر حضوریا بالنسبة للمطعون ضده خرقوا القانون

 69 1993 2  جتماعیةالا  م امن ق  143م 

دم فیها عرائض أو مذكرات أو مرافعة حضوریة تعد أحكاما غیابیة، من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة في القضایا التي لم تق
أن قضاة   - في قضیة الحال-ولما كان من  الثابت .ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا  المبدأ یعد منعدما الأساس القانوني 

لقضیة یكونوا بقضاءهم كما فعلوا المجلس الذین قضوا على الطاعن بقرار شبه حضوري رغم عدم تقدیمه أي مذكرة ولم یرافع في ا
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. لم یعطوا لقرارهم الأساس القانوني

  

 25 1993 4  مدنیةال  م امن ق  143م 

المتهم، من قانون الإجراءات الجزائیة، تعني الحكم الصادر حضوریا وجاهیا تجاه  418الواردة في المادة  -الحكم الحضوري-عبارة 
  .لا یسري میعاد استئناف الحكم الحضوري غیر الوجاهي، إلا من تاریخ التبلیغ.أي الحاضر جلسة النطق بالحكم

  

من ق  418و 355م 
 313 2011 2  مخالفاتالجنح و ال  ج ا

  

حكم حضوري غیر 
  وجاهي
  

 

  .لا یسري أجل استئناف الحكم الحضوري غیر الوجاهي إلا من تاریخ تبلیغـه
 635 2007 1 الجنح والمخالفات جق ا من  355م   

یكتسي الحكم القضائي الجزائي طابع الحكم الحضوري غیر الوجاهي، عندما لا یعاین نفس الحكم تأكد القاضي من حضور أو 
  .یحسب أجـل الطعن من یوم التبلیغ ولیس من یوم النطق.  غیاب المحكـوم علیه عند النطق به 

  

 418و 379، 355م 
  جمن ق ا 

  423  2008  2  الجنح والمخالفات

  

 حكم ضم

  .الولائیة و هي غیر قابلة لأي طعن الأعمالصل من الضم و الف أحكامتعد 
 189 2010 2 بحریةالتجاریة و ال ام و  امن ق  209م   

  .طعن لأيغیر قابلة ، ولائیة أعمالا DISJONCTIONSالفصل  آو JONCTIONSالضم  أحكامتعد 
  330  2013  2  عقاریةال  ام و  امن ق  209م   
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 حكم غیابي

 ولو نوه في( من المقرر قانون، أن القرارات الصادرة في القضایا التي لم تقدم فیها العرائض أو المذكرات أو الدفوع، تعتبر غیابیة 
 بعد انقضاء أنه" ، ومن المقرر أیضا، أن محضر تبلیغ الأحكام الغیابیة یجب أن یشمل في صلبه )منطوقها على أنها حضوریة

، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین، یعد خطأ - تحت طائلة البطلان -" عشرة أیام یسقط حق للخصم في المعارضة
أن القرار المعارض فیه لم یتوفر على بیان تقدیم العرائض  -في قضیة الحال - لما كان من الثابت.  في تطبیق القانون وخرقا له

فوع من قبل الطاعن أو محامیه، مما یحمل أنه صدر غیابیا، ولو نوه في منطوقه، أنه حضوري، وأن محضر أو المذكرات أو الد
 143بعدم قبولهم المعارضة شكلا، أخطأوا في تطبیق المادة  الاستئنافتبلیغه للطاعن قد تم على أساس أنه حضري فإن قضاة 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  ن نفس القانونم 166من قانون الإجراءات المدنیة وخرقوا أحكام المادة 
  

من ق  166و 143م 
 ا م

 105 1990 3 التجاریة والبحریة

  .تأیید حكم غیابي منعدم بفعل المعارضـة، خرق لقاعدة جوهریة في الإجـراءات
 617 2006 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 413م   

التحقیق وأمام جهة الحكم، لتمكین محامیه من الدفاع عنه، وممارسة طرق الطعن العادیة وغیر یجب حضور المتهم أمام قاضي 
  .العادیة، في الأحكام والقرارات الغیابیـة

  
 329 2008 2 الجنائیة من ق ا ج 100م 

  حق الاختبار بین الطعن بالمعارضة او بالاستئناف في الحكم الغیابي، المحكوم علیه غیابیا، للمتهم
  .الطعن بالمعارضة في الحكم الغیابي لیس شرطا لقبول الطعن بالاستئناف

 417و 416، 409م 
 من ق ا ج

 322 2012 2 الجنح والمخالفات

  .بعد التصریح باعتبار المعارضة كأن لم تكن، یسترجع الحكم الغیابي او القرار الغیابي قوته و مدلوله
  ،المطعون فیه بالمعارضة، وعلى الحكم الغیابي، المعارضة كان لم تكنالاستئناف ینصب على الحكم المصرح باعتبار 

  ،المطعون فیه بالمعارضة، الطعن بالنقض ینصب في نفس الوقت المصرح باعتبار المعارضة كأن لن تكن و على القرار الغیابي
مناقشة الجریمة ، ناقل للاستئنافال للأثر إعمالاو ، بعد التحقق من قبول الاستئناف شكلا، یجب على قضاة المجلس القضائي
  ،غیاب المتهم في  ولو، و النفي الإثبات أدلةو مناقشة ، أركانهاوتبیان ، المنسوبة للمتهم

  ،إدانةالغیاب لا یعد دلیل 
  .یمكن القاضي التصریح بالبراءة غیابیا

  

 498و 416، 413م 
 354 2012 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج

  

 حكم فصل

  .طعن لأيالولائیة و هي غیر قابلة  الأعمالضم و الفصل من ال أحكامتعد 
  

 189 2010 2 التجاریة والبحریة من ق ا م وا 209م 

  طعن لآيغیر قابلة ، ولائیة أعمالا disjonctionsالفصل  أو jonctionsالضم  أحكامتعد 
  330  2013  2  العقاریة  من ق ا م وا 209م   



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

336 
 

  

 حكم محكمة الجنایات

المقرر قانونا أنه بعد عودة محكمة الجنایات إلى قاعة الجلسة، یستحضر الرئیس المتهم، ویتلو الإجابات التي  متى كان من
بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا  أعطیت عن الأسئلة ثم ینطق بالحكم سواء بالإدانة أو

إذا كان من المؤكد أن المتهمین أحیلوا أمام محكمة الجنایات من أجل القتل العمدي وعدم  - .لقواعد إجراءات جوهریة في القانون
التبلیغ عن جنایة، غیر أن هذه المحكمة حررت حكما منفردا ومستقلا بالنسبة لكل واحد من المتهمین الست رغم أن القضیة 

المحكمة تجسیدا للمبدأ المذكور تحریر حكم واحد یشمل المعروضة علیها هي دعوى واحدة لا تقبل التجزئة فقد كان على هذه 
 .المتهمین الست، ومتى خالفت ذلك استوجب نقض وإبطال حكمها

  

 253 1989 3 جنائیةال ج امن ق  310م 

من المقرر قانونا أن الحكم الذي تصدره محكمة الجنایات في الدعوى العمومیة یجب أن یشتمل على ذكر العقوبات المحكوم بها 
 ومواد القوانین المطبقة، ومن المقرر أیضا أن الأسئلة والأجوبة هي بمثابة تعلیل في المادة الجنائیة وأن التناقض بینها وبین منطوق
الحكم یترتب علیه البطلان، ومن المقرر كذلك أنه یوضع سؤال عن كل واقعة معینة في منطوق الإحالة، ومن ثم فإن القضاء بما 

أن الحكم المطعون فیه لم یشر إلى الفقرة  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت.  یعد مخالفة للقانونیخالف هذه المبادئ 
. . .  هل المتهم" والتي كانت محل سؤال مستقل، وأن طرح السؤال الرئیسي على الشكل التالي) ق ع(من  253الخاصة من المادة 

امضا ومبهما ومخالفا للقانون نظرا لتعدد السرقات من جهة ولأن النصوص یجعله غ" ارتكب سرقات محلات تجاریة إضرارا بالغیر؟
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه. الخاصة بالسرقة لا تطبق إلا إذا كان الشيء المسروق منقولا لا عقارا

  

من ق  314و 305م 
  ج ا

 217  1990  3  جنائیةال

اطلا، في حالة عدم الإشارة في الحكم وفي محضر إثبات الإجراءات إلى علانیة یكون الحكم الصادر عن محكمة الجنایات ب
 395  2004  2  الجنائیة  من ق ا ج 314م   .تلاوته

  

 حكم محكمة عسكریة

من المقرر قانونا أن تنظر المحاكم العسكریة الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري، ویحاكم أمامها الفاعلون الأصلیون 
ریمة، والفاعلون المشتركون الآخرون والشركاء في أیة جریمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكریة، وتتضمن للج

ولما ثبت أن الحكم .  والطلبات العارضة الاختصاصأحكامها في الموضوع، قرارات مسببة صادرة لجهة الدفاع المتعلقة بعدم 
، ولم تذكر فیه الأسئلة التي كان یجب طرحها، مع تعلیق العمل الاختصاصقراره بعدم  المطعون فیه لم ینوه فیه لأي تسبیب یحوز

  .المذكورة بالمرجع فإنه جاء مستوجبا للنقض والإبطال 25بالمادة 

من  176و 25م 
قانون القضاء 

 العسكري
 223 1994 1 الجنائیة

قانون القضاء العسكري تحت طائلة  176بالمادة  یجب أن یتضمن حكم المحكمة العسكریة جمیع البیانات المنصوص علیها
  .ف الإجراءات مما یترتب عنه النقضوما دام أن الحكم المنتقد لم یذكر اسم المدافع عن  المتهم فإنه قد خال.  البطلان 

من قانون  176م 
 705 2003 عدد خاص  الجنائیة  القضاء العسكري

لبیانات المذكورة في المادة المشار إلیها ، من بینها أداء الیمین للشهود أو سبب إن حكم المحكمة العسكریة یجب أن یتضمن كافة ا
  .إعفائهم منها والحكم المطعون فیه اغفل ذكر هذا الإجراء مما یشكل مخالفة لقانون القضاء العسكري 

  

من قانون  176/7م 
  القضاء العسكري

 730 2003 عدد خاص  الجنائیة
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 حكم منعدم
یمكن ، في حالة توفر الشروط، رفع دعوى . المنعدم بالحجیة ویمكن الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن لا یتحصن الحكم

  .یمكن النیابة العامة الطعن في الحكم المنعدم بأي طریق من طرق الطعن. البطلان المبتدأة، للمطالبة بالتصریح بانعدام حكم ما
  

 137 2010 2 المدنیة اجتهاد قضائي

  

 حل شركة

بعد حلها بحكم قضائي، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك، یعد خرقا  إلان المقرر قانونا، أنه لا یمكن التصرف في مال الشركة م
لما قضوا بإرجاع المحل المتنازع علیه، قبل البت في طلب  الاستئنافولما كان من الثابت في قضیة الحال، أن قضاة . للقانون

  .ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. خرقوا القانون حل الشركة وتصفیتها، یكونون قد
  

 84 1991 1 التجاریة والبحریة من ق م 441م 

 

 حل مؤسسة

لا تـرفع الدعوى القضائیة، في مجـال حـل وتصفیة المؤسسات العمومیة غیر المستقلـة والمؤسسـات العمومیة ذات الطابع الصناعـي 
 ، لعدم تمتعها بالشخصیة294-94من المرسوم التنفیذي رقم  4اللجنة الولائیـة للتصفیـة المحدثة بموجب المادة  والتجـاري، علـى

 .المعنویة ولانعدام الصفـة، وإنما ترفع على الشركة نفسها ممثلة من طرف المصفـي
  

من المرسوم  4م 
 294-94التنفیذي 

 285 2007 1 الاجتماعیة

  

 حوالة الدین
  . لبنك الدّائن المبادرة بتحویل مبلغ الدیـن إلى الغیرلا یحق ل

  .بین المدین والغیر، وتكون نافذة في حق الدائـن، إذا أقرهـا باتفاقحوالة الدین تتم 
  

 257و 252، 251م 
 301 2007 2 التجاریة والبحریة من ق م

  

  
  
  
  حیازة
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أن الحائز  یكسب ما یقبضه من الثمار ما دام حسن النیة، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة 
الثمار مادام أنه  استغلالحسن النیة في  أن المشتري  - في قضیة الحال-القانون غیر سدید ویستوجب الرفض ولما كان الثابت 

طبقوا القانون تطبیقا صحیحا ومتى كان كذلك  الاستغلالاشترى النخیل بعقدین موثقین فإن قضاة الموضوع برفضهم الحكم بمقابل 
  .تعین رفض الطعن 

  

 19 1991 3 المدنیة من ق م 837م 

دعوى الحیازة  أن تفصل في الملكیة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا  من المقرر قانونا أنه لا یجوز للمحكمة المطروح علیها 
أن موضوع  دعوى الطاعن تتعلق بإعادة الجزء المغتصب   - في قضیة الحال   - المبدأ  یعد خرقا للقانون ولما كان من الثابت 

تداء على أساس عقد بیع باطل الذي لم یكن التي یحوزها، فإن قضاة الاستئناف بإبطالهم للخبرة التي أثبت وقوع الاع الأرضمن 
 .قط محل جدال یكونوا قد تعرضوا للملكیة خارقین بذلك القانون ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

 19 1992 4 المدنیة من ق ا م 416م 
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  حیازة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن یغیر بنفسه لنفسه سبب حیازته ولا  یكسب بالتقادم على خلاف سنده كما لا یستطیع أحد أن لأحدمن المقرر قانونا أنه لیس 
في قضیة - سدید ولما كان من الثابت  الذي تقوم علیه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر الأصل
علیه فإن بصحة الرهن الحیازي للعقار المتنازع )) الطاعن((بإقرار المدعي علیه  بالإشهادأن قضاة الموضوع بقضائهم  -الحال

  .تمسك الطاعن بالحیازة أمام المحكمة العلیا تمسك غیر سدید  ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن 

 35 1992 4 المدنیة من ق م 831م 

من المقرر قانونا أن الحائز لحق یفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى یتبین خلاف ذلك، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون 
أن قضاة المجلس بقضائهم على الطاعن   - في قضیة الحال-لما كان من الثابت . نون غیر سدید یستوجب رفضهفیه بخرق القا

ومتى كان كذلك استوجب رفض  بالخروج من القطعة الأرضیة المتنازع علیها لتأكدهم أنه لیس صاحب الحق طبقوا صحیح القانون
  .الطعن

 22 1993 2 المدنیة من ق م 823م 

قانونا أن دعوى المطالبة بحیازة لا تقبل ممن سلك طریق المطالبة بالملكیة ولو في قضایا مختلفة، ومن ثم فإن القضاء  من المقرر
بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون  ولما كان من الثابت  في قضیة الحال أن قضاة الموضوع اقتصروا في تفسیر  المادة  

الجمع بین دعوى المطالبة بحق الملكیة وحق الحیازة في نفس القضیة، مع السماح بغیر من ق ام على أساس عدم جواز  418
  .ك استوجب نقض القرار المطعون فیهولما كان ذل. في تطبیق القانون أواخطأم یكونوا بقضائهم كما فعلوا ذلك فإنه

 33 1993 4 المدنیة من ق ا م 418م 

 ارا أو حقا عینیا منقولا أو عقارا دون أن یكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكامن المقرر قانونا أن من حاز منقولا أو عق
ولما كان ثابتا ـ من قضیة الحال ـ أن القطعة محل النزاع هي أرض . إذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

نفسها التي بررت ذلك بالإعارة، فالطاعن هو أحق  عروشیة تقع تحت حیازة الطاعن منذ عشرین سنة وباعتراف المطعون ضدها
ومتى أید القرار المطعون فیه الحكم القاضي على الطاعن برفع الید عن القطعة الترابیة المتنازع . باكتساب هذه الحیازة دون غیره

 .علیها ودفع التعویض، فإنه جاء مخالفا للقانون ویستوجب نقضه
  

 43 1994 1 المدنیة من ق م 827م 

أو  لم یكن لدى أي من الحائزین سند فإذامن المقرر قانونا أن الحیازة الأحق بالتفضیل، هي الحیازة القائمة على سند قانوني، 
تعادلت سنداتهما، كانت الحیازة الأحق،هي الأسبق في التاریخ و لما تبین أن موضوع النزاع الحالي، یدور حول حیازة قطعة 

الموضوع الفصل فیها  طبقا لنص  المادة  المذكورة بالمرجع مادام الطاعنان یزعمان أنهما یحوزان فكان یتوجب على قضاة  أرض،
لیس لمطعون ضدهم على سبیل الخماسة  و سلمت إلى اكراء لا یعطي لهما صفة التملیك و بموجب  عقد - 1923الأرض منذ سنة 

مما یتعین نقض  .اختصاصهمعلى ضوئها إلى التصریح بعدم من قانون الثورة الزراعیة  التي انتهوا 137على أساس  المادة  
  .قرارهم مع الإحالة

 97 1995 1 المدنیة من ق م 818م 

إذا أنكرت الحیازة أو أنكر التعرض لها، فإن التحقیق الذي یؤمر به في هذا الخصوص لا یجوز أن یمس (( من المقرر قانونا أنه  
أن قضاة الموضوع بتأییدهم للحكم المستأنف و القاضي برفض دعوى المدعي   ـ یتضح ـ من قضیة الحال)) بأصل الحق  

مستندین بذلك على التحقیق الذي أجرته المفتشیة وهو تحقیق لیست له القوة القانونیة الملزمة ما دام أجري من طرف الخصم ولم 
ضاة المجلس یكونون قد خالفوا  القانون مما من قانون الإجراءات المدنیة، فإن ق 415یأمر به القضاة كما تشترطه  المادة  

  .یستوجب نقض القرار

 94 1999 1 المدنیة من ق ا م 415م 
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  ةحیاز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أنه تصح الحیازة بواسطة متى كان الوسیط یباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا یلزمه الائتمار بأوامره 
 باسمالحال لما أثبتوا بأن حیازة المدعي في الطعن كانت على أساس الوساطة  فیما یتعلق بهذه الحیازة وإن القضاة في قضیة

  .المطعون ضده لما قضوا بطرده وإنهاء هذه الحیازة فإنهم طبقوا القانون تطبیقا سلیما
 239 2001 1 العقاریة من ق م 810م 

 الآجالكیة استنادا إلى الحیازة  جاءت ضمن إن القضاء برفض دعوى حیازیة على أساس أن المعارضة على سند الاعتراف بالمل
القانونیة دون التطرق إلى مناقشة أحكام الحیازة للتأكد من حیازة الطاعن للعقار المتنازع علیه حیازة مادیة بنیة التملك لمدة خمسة 

  .عشرة سنة یعد خطأ في تطبیق القانون
 143 2001 2 المدنیة من ق م 827م 

وعندما یتعرض لهذا الحق یسمح للحائز باللجوء إلى  الانتفاعة كأرض عرش لا تمنع من ممارسة حق إن طبیعة القطعة الأرضی
م .ق 818وما دام أن قضاة الموضوع لم یبحثوا في مظاهر الحیازة والتحقیق في وجودها تطبیقا للمادة . دعوى الحیازة استعمال

 .فإنهم یكونون قد خالفوا القانون مما ینجر عنه النقض
  

 365 2002 2 العقاریة من ق م 818م 

مبرر مادام أن القانون خول  إذا تعلق النزاع بدعوى عدم التعرض في الحیازة فإن إعمال قاعدة حجة الشيء المقضي فیه غیر
 .التعرض السابق انتهاءللمتقاضي حق حمایة حیازته عند كل تعرض تجدد بعد 

  
 392 2002 2 العقاریة من ق م 818م 

زة مسألة موضوعیة تخضع في إثباتها للقواعد العامة وعلیه فإن اعتماد قضاة المجلس لرفضهم الدعوى على انعدام شهادة إن الحیا
 .الحیازة، یكونون قد أساؤوا تطبیق القانون

  

وما یلیها من  413م 
 322 2003 1 العقاریة ق م

 الرسمیة بل تخضع لجمیع وسائل الإثبات وعلیه فإن ترجیح قضاة المؤدیة إلى التملك بالتقادم المكسب لا تثبت بالعقودالحیازة  في
 .المجلس لحیازة المطعون ضده الثابتة وفقا للقانون على العقود الرسمیة المحتج بها من المطعون ضدهم، هو تطبیق سلیم للقانون

 326 2003 1 العقاریة من ق م 827م 

الوسائل التي  إبرازحیازة على الشیوع إلى حیازة على انفراد دون تبیان و تكریس حق المطعون ضده في الحیازة التي تحولت من 
 .تحولت بموجبها هذه الحیازة یعد قصورا في الأسباب

 
 96 2003 2 المدنیة من ق م 826م 

 .من القانون المدني لا تشترط جهل المالك الحقیقي للأرض موضوع التقادم المكسب 827المادة 
 - عدد خاص  یةالعقار  من ق م 827م   

 202 2004 2الجزء 

 .الحیازة واقعة مادیة یتم إثباتها بجمیع الطرق القانونیة
 العقاریة من ق ا م 415م   

 - عدد خاص 
 283 2004 2الجزء 

  .في التقادم القصیر بعشر سنوات، حسن النیة والسند ضروریان. في التقادم الطویل ، حسن النیة غیر مطلوب
 ریةالعقا من ق م 824م 

 - عدد خاص 
 331 2004 2الجزء 

الغیر الخارج عن الخصومة في الحكم الفاصل في دعوى الحیازة، عملا  باعتراضعدم جواز المطالبة بالملكیة عن طریق الطعن 
 العقاریة من ق ا م 416م   .من قانون الإجراءات المدنیة 416بمقتضیات المادة 

 - عدد خاص 
 356 2004 2الجزء 
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  حیازة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من قانون الإجراءات المدنیة  415عدم استیفاء إجراءات المادة یة للوجود على القطعة الأرضیة  و جرد المعاینة المادبم الاكتفاء
 .یحولان دون تكریس الحیازة

  
 210 2004 1 العقاریة من ق ا م 415م 

 .حكم القاضي، المتضمن حمایة الحیازة في أملاك الدولة، لا یكرس أي حق ملكیة للحائز
  

من ق  817و 689م
 299 2004 2 العقاریة م

 .تنتقل الحیازة بجمیع صفاتها ، الممارسة من طرف المورث إلى غایة وفاته ، إلى كل الورثة دون تمییز
  

 359 2005 2 العقاریة من ق م 814م 

سك بالتقـادم المكسب، البحث لا یعد حائز مساحة زائدة على ما هـو ثابت بعقد البیع، حائزا عرضیـا، ومن ثم یتعین في حالـة التم
من القانون المدني،  361لا تطبق المادة . في مـدى توفر   الحیازة على شرطیها المادي والمعنوي، واستمرارها المدة المحددة قانونـا

إلا بالشهر، سواء كان المتعلقـة بإلتزام البائع بنقل الحق المبیع، على التصرفـات المنصبة على نقل الملكیة العقاریة، لأنها لا تنتقل 
 .ذلك في حق المتعاقدین أو الغیر

  

 831و 793، 361م 
من ق م                          

من الأمر   16وم 
75-74 

 417 2007 1 العقاریة

  
 لقانونیةبعقد الشهرة، للقول بقیام التقادم المكسب، ویجب علیه التأكد من توافر الشروط ا الاكتفاءیجب على قاضي الموضوع، عدم 

 .للحیازة
  

وما یلیها من  827م 
من ق  413وم ق م 

-83ا م والمرسوم 
352 

 427 2007 1 العقاریة

یتعین علـى قضاة الموضوع، في حالة النزاع، البحث عن . یجوز الدفع بحیازة أراضي الدومین الخاص للدولة في مواجهة الغیر
 .الحائـز  الحقیقـي طبقا لما هو مقرّر قانونـا

  

من ق م                822م 
 219 2009 1 العقاریة من ق ا م 413وم 

  .یغیر بنفسه لنفسه سبب حیازته  لیس لأحد أن یكسب بالتقادم على خلاف سنده ولا أن
 .شغل مسكن على سبیل الإعارة لا یؤدي إلى اكتساب ملكیته عن طریق الحیازة 

  

من ق  831و 827م 
 م

 242 2010 2 العقاریة

المعدل والمتمم للقانون  26 -95من الأمر  13ضمن الأملاك الخاصة للدولة، طبقـا لنص المادة " العرش"ول إدراج أرض لا یح
 .المتضمن قانون التوجیه العقاري، دون إقامة حائزها دعوى منع التعرض، في مواجهـة الغیر 90-25

  

               25-90القانون 
من القانون  13وم 

95-26 
 - عدد خاص  العقاریة

 3الجزء 
2010 97 

 یحول التصریح ببطلان العقد العرفي المتضمن بیع عقار، دون استئنـاس قضاة الموضوع به، لإثبات تاریخ بدایة الحیازة، لا
  .باعتبارهـا واقعة مادیة یجوز إثباتها بكل الطـرق

 - عدد خاص  العقاریة من ق م 827المادة 
 3الجزء 

2010 107 

لا یمكن الاعتماد على تحقیق الخبیر إلا على . ا على قضـاة الموضوع، في حالة إنكار الحیازة، إجراء تحقیق قضائيیتعین قانون
  .الاستئناسسبیل 

من ق ا  415المادة 
 م

 - عدد خاص  العقاریة
 3الجزء 

2010 124 
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 حیازة

  .لا یمكن المدعي، السالك طریق دعوى الملكیة، التمسك بالحیازة
 .وع تغییر التكییف والفصل في الحیازة لمجـرد عجـز المدعي عن إثبات الملكیـةلا یمكن قضاة الموض

  
 - عدد خاص  العقاریة من ق ا م 418م 

 3الجزء 
2010 156 

 160 2011 2 العقاریة من ق م 808م   .لا تقوم الحیازة على عمل یأتیه الغیر، على سبیل الرخصة أو التسامح
  .م، على الصفة التي كانت علیهاالحیازة، تنتقل إلى الخلف العا

 201 2012 1 العقاریة من ق م 814م   .یمكن قسمة الانتفاع، دون قسمة حق الرقبة

  شهادة الحیازة هي شهادة اسمیة تحرر وتشهر، طبقا للقانون، حتى یتمكن صاحبها من التصرف في العقار تصرف المالك الحقیقي،
  .الحیازة هي دعوى ملكیة، لا دعوى حیازة ومن ثمة، فإن الدعوى المرتكزة على شهادة

من  43و 41، 39م 
  122 2017 1  العقاریة  25-90القانون 

  .ل القانون للموثق إعداد عقد إشهاد بالحیازةلا یخوّ 
  57  2018  1  العقاریة    .أي أثر قانوني عنهیُعد الإشهاد بالحیازة، المحرر من طرف الموثق، مجرد عقد تصریحي لا یترتب 

  .حتى لو كانت في ید حائز عرضي ،للحائز الأصیل رفع دعوى لحمایة حیازتهیحق 
  61  2018  1  العقاریة  ق ممن  808 م  .تعتبر الحاضنة حائزة حیازة عرضیة وتزول حیازتها بسقوط الحضانة عنها

  57  2018  2  العقاریة    .یشكّل الإعذار والإنذار والدعوى القضائیة تعرضا قانونیا للحیازة
ولا یمكن وضع الید علیها وحیازتها من الغیر حتى وإن تحصل  المشتركة،ر المساحة الخضراء من المرافق العامة أو الأجزاء تعتب

  53  2019  1  العقاریة  م قمن  808 م  .الخضراءعلى ترخیص من البلدیة باعتبارها المسیرة للمساحات 

قانون من ال 39 م  .م الاعتراض على شهادة الحیازة أمام القضاء، لا أمام مصالح البلدیةلا یمكن التمسك بعدم الهدوء في ممارسة الحیازة ما لم یت
  55  2019  2  العقاریة  90-25

  

حیازة بضاعة أجنبیة 
 بصفة غیر شرعیة

إن المجلس بتأییده للحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم بجنحة حیازة بضائع أجنبیة بصفة غیر شرعیة بناء على محضر 
 .عاینة من طرف إدارة الجمارك الذي لم یطعن فیه بالتزویر ولا بعدم الصحة قد طبق صحیح للقانونالم

  

من  303و 254م 
 الجنح والمخالفات قانون الجمارك

 - عدد خاص 
 2الجزء 

2002 218 

  

حیازة بضاعة بدون 
 رخصة

و من . كلم 30لجمركي إلى خط مرسوم على بعد من المقرر قانونا أن النطاق الجمركي یشمل الحدود البریة من حد الإقلیم ا
المقرر أیضا أن حیازة بعض البضائع لأغراض تجاریة ونقلها عبر سائر الإقلیم الجمركي تخضع لتقدیم وثائق ترتب الحالة القانونیة 

علیه داخل النطاق  و لما ثبت في قضیة الحال أن المتهم وقع القبض. لها إزاء التنظیم الجمركي وذلك عند طلب إدارة الجمارك
من قانون الجمارك وأنه كان مجردا من الرخصة المسلمة من إدارة الجمارك، مما یعد قرینة قانونیة  29الجمركي المقرر بالمادة 
ومتى كان كذلك فإن قضاة الموضوع حین قضوا ببراءة المتهم یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون مما .  على قیام جریمة التهریب

 .قرارهم للنقضیعرض 
  

من  226و 29م 
 157 1996 2 جنائیةال قانون الجمارك
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حیازة بضاعة 
حساسة قابلة 

للتهریب بدون وثائق 
 مثبتة

لأن البضاعة التي ضبطت في حوزته لم تكن في  إلیهالمجلس لما قضى ببراءة المتهم لعدم قیام المخالفة الجمركیة المنسوبة  إن
 .یعد تطبیقا صحیحا للقانون 1988جانفي     01لة للتهریب طبقا لقرار وزیر المالیة الصادر في قائمة البضائع الحساسة القاب

  
من قانون  226م 

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات الجمارك
 2الجزء 

2002 289 

  

حیازة بضاعة محل 
 غش

ك بغض النظر عن أي اعتبار متى كان من المقرر قانونا انه یعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص یحوز بضائع محل غش وذل
إذا كان من المؤكد أن قضاة الاستئناف أسسوا قرارهم .آخر فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

من قانون  303لمقتضیات أحكام المادة  إدراكهمالقاضي ببراءة المطعون ضده على أن عناصر الحیازة المادیة غیر متوفرة دون 
جمارك، التي یستخلص منها أن الحیازة بمفهومها الجمركي هي مجرد علاقة مادیة بین بضائع الغش والشخص الحائز لها سواء ال

تمت هذه الحیازة عن طریق الملكیة أو عن طریق آخر، ولذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه من حیث الدعوى المالیة 
  .فقط

من قانون  303م 
 274 1989 2 مخالفاتالو  جنحال الجمارك

متى كان من المقرر قانونا أنه یعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص یحوز بضائع محل غش وذلك بغض النظر على أي اعتبار 
آخر، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون، إذا كان الثابت أن الطاعن حائز لسیارة أبقیت في 

ني دون القیام بالإجراءات القانونیة، وأن قضاة الاستئناف قضوا ببراءته باعتبار أنه غیر مسؤول عن ارتكاب الجریمة، التراب الوط
بین بضائع الغش والشخص الحائز لها، ومتى كان كذلك  فإنهم بذلك لم یدركوا جیدا أن الحیازة بمفهومها الجمركي هي علاقة مادیة

  .استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه من حیث الدعوى المادیة فقط

من قانون  303م 
  الجمارك

  341  1989  4  مخالفاتالجنح و ال

  

حیازة بضائع خاضعة 
 لرخصة التنقل

وفقا للمواد  1982ماي    23بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  من المقرر قانونا أن النقل أو الحیازة للبضائع المنصوص علیها
الجمركي والمعاینة بموجب محضر الجمارك تعتبر قرینة قانونیة قاطعة لجریمة  الإقلیممن قانون الجمارك داخل  225إلى  220

ضیة الحال أن المتهمین قبض علیهم في ولما كان من الثابت في ق. یمكن دحضها إلا بإثبات حالة القوة القاهرة محاولة التهریب لا
الحدود معهما قطیع من الماشیة دون تقدیم رخصة التنقل الواجبة داخل المنطقة الجمركیة، فإن قضاة الاستئناف الذین قرروا 

ك استوجب ومتى كان كذل.براءتهما بحجة أنهما من المربین ولم یحاولا تصدیر الماشیة یكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون 
  .نقض  القرار

  

، 225، 220م 
 328و 324، 254

 من قانون الجمارك
 278 1990 2 مخالفاتالجنح و ال

  

 حیازة عرضیة
  .لافتقادها الركن المعنوي، لا یحمي القانون الحیازة العرضیة

  .الحیازة العرضیة للمستأجر، استثناء، یحمي القانون
  

 306 2014 2 عقاریةال من ق م 487م 
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 زة عملة صعبةحیا

  الخارج إلىمن و  الأمواللا تشكل حیازة عملة صعبة أي مخالفة للتشریع و التنظیم المتعلقین بالصرف و حركة رؤوس 
من  2و  1في المادتین ، على سبیل الحصر، یجب تبیان تطابق ضبط المبلغ المالي بالعملة الصعبة و حالة من الحالات المعددة

  .تممالمعدل و الم، 22- 96 الأمر

                                22-96من الأمر  2و 1م 
-03من الأمر  4و 2وم 

01                            
-89من القانون  125وم 

26 

 339 2014 2 مخالفاتالجنح و ال

  

 حیازة قرابة
ق  827و 808/1م   .ب، مهما طالت المـدةعلاقة القرابة تثیر اللبس في الحیازة وترجح التسامح وتحول دون التملك بالتقادم المكس

 407 2006 2 العقاریة م

  

 حیازة مادیة

یجوز لحائز العقار إذا فقد حیازته أن یطلب خلال السنة التالیة لفقدها، ردها إلیه فإذا كان فقد الحیازة خفیة " من المقرر قانونا أنه 
وأن ما بني فوقها  الاستعمارأن الحیازة ثابتة منذ عهد  -الحال قضیة  -ولما تبین من ". بدأ سریان السنة من وقت انكشاف ذلك

ولما قرر قضاة المجلس بأن الحیازة لا .كان برخصة من المصالح البلدیة، دون أیة منازعة في حیازتها وفي استصلاحها وغرسها
على منع الحیازة في الأملاك  لأنه لا یوجد أي نص قانوني یتحدث خاطئتجوز في الأملاك التابعة للدولة فإن هذا التأسیس 

بها مما یستوجب نقض القرار  الانتفاع و استغلالهاالعقاریة التابعة للدولة التي تمنح للأشخاص بموجب شهادة إداریة من أجل 
 .المطعون فیه

  

 72 1999 1 عقاریةال من ق ع 817م 

  

مصنوعات حیازة 
 بدمغات مزورة ذهبیة

من قانون  530م   .یازة او بیع مصنوعات من الذهب بدمغات مزورةلیس ركنا في قیام جریمة ح، العلم
الضرائب غیر 

 المباشرة
 393 2005 1 الجنح والمخالفات

 

حیازة ونقل بضاعة 
 أجنبیة

.  إن القضاء ببراءة المتهم الذي أثبت شرعیة حیازته للبضائع المستوردة بموجب فاتورة شرعیة وصحیحة هو تطبیق صحیح للقانون
 .أثناء التحقیق أو أثناء المحاكمة) مستندات مثبتة(محاكمته أن یقدم الدلیل العكسي المشرع أجاز للمتهم في حالة ذلك أن 

  

من قانون  226م 
قبل (الجمارك 
 )تعدیلها

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 2الجزء 

2002 309 
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  حرف الخاء
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  الصفحة  السنة  العدد  ةالغرف  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 خبرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یستوجب على الجهة القضائیة، لتقریر قبول الخبرة، أن تثبت عند تعیینها خبیر غیر مسجل في قائمة الخبراء، بأنه قام بتأدیة 
  .الیمین القانونیة

 151و 145، 143م 
 262 1989 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج

وما بعدها من  47م   .برة على أخرى یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوعتفضیل خ
 22 1989 4 المدنیة ق ا م

وما بعدها من  47م   .مهمة الخبیر فنیة بحتة، ولا یجوز التنازل عن صلاحیات القاضي للخبیر
 71 1989 4 المدنیة ق ا م

بت عند تعیینها خبیر غیر مسجل في قائمة الخبراء، بأنه قام بتأدیة یستوجب على الجهة القضائیة، لتقریر قبول الخبرة، أن تث
 35 1990 4 المدنیة من ق ا م 50م   .الیمین القانونیة

وما یلیها من  121م   .الأمر بإجراء خبرة لا یكون إلا بموجب قرار مكتوب
 95 1992 3 التجاریة والبحریة ق ا م

 90 1992 4 التجاریة والبحریة من ق ا م 49م   .بأعمال الخبرة سویة، وبیان خبرتهم في تقریر واحد في حالة تعدد الخبراء، وجب علیهم القیام
من ق ا م             47م   .مهمة الخبیر فنیة بحتة، ولا یجوز التنازل عن صلاحیات القاضي للخبیر

 108 1994 2 الاجتماعیة واجتهاد قضائي

الاستعانة بخبرة فاصلة وعدم الاقتصار على خبرة أو خبرتین تماشیا مع متطلبات العدل  إذا ثبت وجود تناقض بین خبرتین، وجب
 55 1998 2 المدنیة من ق ا م 49/2م   .والإنصاف

خبرة إدارة الجمارك، بمثابة تقریر إداري لا غیر، وتدخل ضمن نتائج المتابعة وعناصر الإثبات الأخرى، التي تخضع لمناقشة تعد 
  .وحریة تقدیر قضاة الموضوعأطراف الدعوى 

من قانون  255م 
 الجنح والمخالفات الجمارك

 - عدد خاص 
 238 2002 2الجزء 

اختیار وتعیین الخبیر من اختصاص القاضي، وفقا لما یقتضیه العمل في الدعوى من توضیح، فهو غیر ملزم بالأخذ بطلبات أحد 
  .الأطراف دوت الآخر

من ق ا  54و 47م 
 289 2003 1 بحریةالتجاریة وال  م

من القانون  176م  .تفضیل خبرة على أخرى یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع
 298 2003 1 التجاریة والبحریة التجاري

  .یمكن محكمة الجنایات، طلب مثول الخبراء في جلسة الحكم ، قصد مناقشة أعمالهم الفنیة، بحضور جمیع الأطراف
  .لاتهام، في حالة خبرات طبیة متناقضة، ترك مسألة تقدیرها لجهة الحكمیستحسن، بالنسبة لغرفة ا

من ق  156و 155م 
 361 2011 2 الجنائیة ا ج

لا تشكل المناقشات، المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقض، إذا لم تثر مسبقا، أمام الجهة 
  .القضائیة، الفاصلة في نتائج الخبرة

من ق ا م  145/2م 
 189 2012 1 العقاریة وا

 160 2012 2 المدنیة من ق ا م وا 135م   .یجب على الخبیر إخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان إجراء الخبرة، عن طریق محضر قضائي
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  خبرة

  .یمكن القاضي تأسیس حكمه على نتائج الخبرة
  .القاضي غیر ملزم برأي الخبیر

  .اد نتائج الخبرةالقاضي ملزم بتسبیب استبع
 143 2013 1 المدنیة من ق ا م وا 144م 

 220 2014 1 التجاریة والبحریة من ق ا م وا 127م   .یجب، في حالة تعدد الخبراء المعیَّنین في قضیة، القیام بأعمال الخبرة معا وتقدیم تقریر واحد
  

 خبرة بالیستیة
ار غرفة الاتهام غیر المستجیب لطلبات النیابة العامة بخصوص وجوبّ إجراء یعتبر ناقص التعلیل ومنعدم الأساس القانونيّ، قر 

  .خبرة بالستیة على المقذوف
 427 2004 2 الجنائیة من ق ا ج 143م 

  
خبرة تحلیل حمض 

 نووي
من ق  379و 143م  .عندما یكـون ذلك ضروریـا ،)A D N( النووياللجوء إلى خبرة تحلیل الحمض  ،یتعین على جهتي التحقیق

 ا ج
 567 2007 1 الجنائیة

  

 خبرة جزائیة
یحق للطرف المدني وللنیابة العامة، استئناف الأمر الرافض طلب خبرة مضادة، حتى ولو كان هذا الأمر مدمجا في الأمر القاضي 

  .بانتفاء وجه الدعوى
من ق  173و 171م 

 517 2006 1 الجنائیة ا ج

  

 خبرة طبیة
التي تتخذ وجوبا قرارا  ،ملزمة لهیئة الضمان الاجتماعي 15- 83من القانون  23، 22، 21المنجزة طبقا للمواد نتائج الخبرة الطبیة 

  .من نفس القانون 26مطابقا لها، ولا یمكن الطعن فیها قضائیا إلا في الحالات المنصوص علیها في المادة 
 23، 22، 21م 
من القانون  26و

83-15 
 447 2008 2 الاجتماعیة

 

 ختم الدولة

  
- 64لا یعتبر ختما للدولة، حتى وإن كـان مستعملا مـن سلطة عمومیة، الختم الخالي مـن المواصفات المحددة في القانون رقم 

123.  

        123-64القانون 
والمرسوم التنفیذي 

96-427                    
والمرسوم الرئاسي 

04-405 

 533 2007 2 الجنائیة

 

  خصومة
ن عدم إرفاق الوثائق المحررة باللغة الأجنبیة بنسخة مترجمة للغة العربیة عدم قبول الطلب القضائي، تطبیقا لمبدأ الحیاد و یترتب ع

  .تكافؤ الفرص
  

من  8وم  3و 3/2م 
 223 2016 1  الاجتماعیة  ق ا م وا



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

347 
 

  

 خطأ جسیم

  
أیة وثیقة بالملف تثبت أن العامل ارتكب فعلا الخطأ  تسبیب قضاة الموضوع، وتأسیس قرارهم باقتناعهم الوجداني على عدم وجود

  .الجسیم المنسوب إلیه، كان في إطار التطبیق السلیم للقانون

من المرسوم  5م 
74-254  

من  37و 36، 33وم 
 31- 75الأمر 

 188 1989 1 جتماعیةالا

  
القانون  من 73م   .الخطأ الجسیم المؤدي إلى العزل، یحدده القانون ولیس النظام الداخلي

  الاجتماعیة  90-11

عدد خاص 
بمنازعات العمل 
والأمراض المهنیة 

  2الجزء  -

1997  195  

" على الخصوص"تؤكد عبارة و  ،ى سبیل الحصر، غیر محددة عل11- 90من القانون  73الأخطاء الجسیمة المذكورة في المادة 
  .لداخليالواردة في هذه  المادة، وجود أخطاء جسیمة أخرى، یحددها النظام ا

من القانون  73م 
  193  2004  2  الاجتماعیة  90-11

من القانون  73م   .تعد خطأ جسیما، أعمال العنف المرتكبة في مكان ووقت العمل، ولا یشترط حكم جزائـي لإثباتهـا
  297  2006  1  الاجتماعیة  90-11

ح التأدیبي، دون انتظار صدور حكم جزائي لإثباته، المشاجرة والضرب، أثناء العمل، یشكلان الخطأ الجسیم، المؤدي إلى التسری
  .الجزائیة والتأدیبیة: لاستقلال المسؤولیتین

من القانون  73م 
  263  2013  2  الاجتماعیة  90-11

الجسیم، الوارد في قرار  الخطأیجب على قاضي الموضوع، المعروض علیه النزاع العمّالي، مناقشة النزاع والفصل فیه، في ضوء 
  .ح المبَلَّغ للعاملالتسری

من القانون  73م 
  423  2014  2  الاجتماعیة  90-11

  

 خطأ مادي

التناقض المفضي إلى النقض، هو التناقض الموجود بین بیانات جوهریة في الإجراءات تؤثر على صحة الحكم، أما مجرد الخطأ 
 181 1992 3 الجنائیة اجتهاد قضائي  .المادي فإنه لا یعد سببا من أسباب النقض

مادي، من شأنه التأثیر على الحكم الصادر في الدعوى، جاز للخصم المعني أن  بخطأإذا أصدرت المحكمة العلیا حكما مشوبا 
  .یرفع طعنا أمامها لتصحیح هذا الخطأ

من ق  250و 294م 
  117  2000  2  الاجتماعیة  ا م

یه تنبیه بالإخلاء للمستأجر، بالرغم من وجود نسخة منه الحكم بنقض وإبطال قرار المجلس، على أساس امتناع المؤجر من توج
  278  2003  1  التجاریة والبحریة  من ق ا م 294م   .مدرجة بالملف ومشار إلیها في القرار المنتقد، هو خطأ مادي، یكون قد أثر فعلا على القرار المطلوب تصحیحه

  .قة لها بدعوى التصحیحالمادي، مسائل قانونیة لا علا الخطألا تناقش، في دعوى تصحیح 
  .تنص دعوى التصحیح على الأخطاء المادیة الواردة في الحكم، عند تحریره أو طبعه

  .لا تؤدي دعوى التصحیح إلى تعدیل ما قضى به الحكم من حقوق و التزامات

من ق  287و 286م 
  ا م وا

  236  2014  1  التجاریة والبحریة

لا لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فیه بالنقض  لب تصحیح خطأ ماديالمحكمة العلیا هي المختصة بالفصل في ط
  غرفة الاتهام

من القانون  14م 
05-04  

 288 2015 2  الجنائیة
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  385 2004  2  یةالجنائ  من ق ا ج 316م  .ثبوت الخطأ المدني، یرتب المسؤولیة المدنیة، حتى ولو استفاد المتهم البراءة في الدعوى الجزائیة خطأ مدني

  

 خطأ مهني

الخطأ المهني المؤدي إلى إنهاء علاقة العمل، والذي یشكل جریمة في القانون الجزائي، لا یمكن اعتماده كسبب للتسریح، ما لم 
  .یثبت وقوعه بحكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي فیه، قبل التسریح من العمل

 173 2002 1 الاجتماعیة 11-90القانون 

لا یعوّض الإجراء التأدیبي، المتمثل في سماع العامل، من طرف المستخدم، حول الموجه للعامل، للرد علیه،  فسار الكتابي،الاست
  .المهني، المنسوب إلیه الخطأ

- 73و 2/2-73، 73م 
  224  2011  2  الاجتماعیة  11-90من القانون  3

  

 خطبة

الأحوال الشخصیة  من ق ا 5م   .لا یسترد الخاطب شیئا مما أهداه إذا كان العدول منه
 والمواریث

2 1993 58 

خلط القضاة بین الخطبة والزواج، وعدم ضبط الأسئلة التي تساعد على التفریق بین ما حضره الشهود، هل هو خطبة على معنى 
  أ، یعد قصورا في التسبیب، ینجر عنه النقض.من ق 9أ، أم هو مجلس عقد على معني المادة .من ق 5المادة 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 9و 5م 
  والمواریث

  30  2001  عدد خاص

الأحوال الشخصیة   من ق ا 9و 6، 5م   .اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد، لا یعد خطبة، بل هو زواج صحیح، لتوافر جمیع أركانه
  والمواریث

  33  2001  عدد خاص

الأحوال الشخصیة   من ق ا 9و 6م   .توافرت أركانه اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد یعتبر زواجا، متى
  والمواریث

  36  2001  عدد خاص

الأحوال الشخصیة   من ق ا 5/3م   .لا یسترد الخاطب شیئا مما أهداه إذا كان العدول منه
  والمواریث

  39  2001  عدد خاص

  

خطف باستعمال 
 العنف

مكرر من ق  293م   .عنصر العنف أو التهدید، ركن أساسي لقیام جریمة الاختطاف
 ع

 194 1992 2 الجنائیة

مكرر من ق  293م   .عنصر العنف أو التهدید، ركن أساسي لقیام جریمة الاختطاف
  ع

  198  1992  3  الجنائیة

المادة (، وبین الخطف بتعریض المخطوف للتعذیب )1مكرر ف  293المادة (یجب عدم الخلط بین الخطف باستعمال العنف 
  ).2مكرر ف  293

مكرر من ق  293 م
  286  2012  2  الجنائیة  ع

  

خطف قاصر بغیر 
 عنف

في جریمة خطف قاصر بغیر عنف، لا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضد الخاطف الذي تزوج بالمخطوفة، إلا بناء على شكوى 
  .الأشخاص الین لهم صفة طلب إبطال الزواج، ولا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطاله

  
 249 1995 1 الجنائیة من ق ع 326م 
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خطف مع تعذیب 

 بدني
جریمة الخطف مع التعذیب الجسدي، یشترط فیها أن یكون الخطف بالعنف أو التهدید أو الغش خارجا عن الحالات التي یجیز أو 

 249 1990 3 الجنائیة من ق ع 293م   .یأمر بها القانون، وأن یكون التعذیب جسدیا لا معنویا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  خلع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أحكام الشریعة   .في حالة الاتفاق بین الزوجین على مبدأ الخلع، والاختلاف على مقداره، فإن أمر تقدیره یعود لقاضي الموضوع
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 1989 92 

أحكام الشریعة   .نفسهیعتبر الخلع عقد رضائي، ولا یجوز للقاضي أن یحكم به من تلقاء 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1989 38 

أحكام الشریعة   .قبول الزوج للخلع أمر وجوبي، ولیس للقاضي سلطة مخالعة الزوجین دون رضا الزوج
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1990 72 

  
  .علیه من طرف القاضي یشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج، ولا یجوز فرضه

من ق ا               54م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 1993 55 

  
  .الخلع حق خولته الشریعة الإسلامیة للزوجة لفك الرابطة الزوجیة عند الاقتضاء، ولیس عقدا رضائیا

من ق ا               54م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

وال الشخصیة الأح
 والمواریث

1 1998 120 

  .تطلیق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج، یعد تطبیقا صحیحا للقانون
 من ق ا 54م 

الأحوال الشخصیة 
 134 2001 عدد خاص والمواریث

  .تطلیق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج، یعد تطبیقا صحیحا للقانون
  من ق ا 54م 

الأحوال الشخصیة 
 138 2001 د خاصعد والمواریث

الأحوال الشخصیة         من ق ا 54م   .قبول الزوج لمبدإ الخلع أو المبلغ الذي یطلبه غیر مشروط قانونا، وذلك منعا للابتزاز والاستغلال بین الزوجین
 والمواریث

1 2001 293 

  
  .عدم اتفاق الطرفین علیهتحدید مبلغ الخلع، عنصر أساسي في الطلاق بالخلع، ویحدده القاضي وجوبا في حالة 

من ق ا                54م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة      
 353 2004 2 والمواریث

  
 من ق ا 54م   .طلب الخلع حق للزوجة بعد الدخول ولیس قبل الدخول

الأحوال الشخصیة      
  والمواریث

 
2 2006 421 
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  خلع

من ق ا                    54م   .ریق طلب مقابـللا یقبـل طلب الخلع المقدم عن طـ
 من ق ا م 4وم 

الأحوال الشخصیة      
 427 2006 2 والمواریث

 467 2007 1 الأحوال الشخصیة والمواریث من ق ا 54م   .لا یمكن القضاء بحفظ بدل الخلع، والقاضي ملزم بالحكم به عند النطق بالطلاق خلعا، سـواء اتفق الطرفان علیه أم اختلفـا
  .من قانون الأسرة 49القضاء بالتطلیق خلعا دون إجراء محاولات الصلح بین طرفي النزاع، مخالف أحكام المادة 

 من ق ا 54و 49م 
الأحوال الشخصیة 

 279 2009 2 والمواریث

  .الخلع حق إرادي للزوجة، یقابل حق العصمة للزوج
 من ق ا 54و 48م 

شؤون الأسرة 
 318 2012 1 والمواریث

  .یتعین على المحكمة التقید بالدعوى، التي انعقدت الخصومة بشأنها
  .لا یجوز تغییر موضوع الدعوى من دعوى الخلع، بعد انعقاد الخصومة، إلى دعوى التطلیق

 من ق ا 54و 53م 
شؤون الأسرة 

 292 2013 2 والمواریث

بالرغم من عدم حضور الزوجة جلسة الصلح واكتفائها بإنابة محامیها،  یعد مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات، القضاء بالخلع،
 من ق ا 54و 49م   .الوكیل عنها بوكالة رسمیة

شؤون الأسرة 
 278 2014 2 والمواریث

  .إذا لم یتفق الطرفان على مقابل الخلع، فإن القاضي هو الذي یحدده، بما لا یتجاوز صداق المثل، وقت صدور الحكم
المثل في الشریعة الإسلامیة، صداق مثل أقارب المخالعة وحالها في حسبها ومالها وجمالها، مثل مهر الأخت  یقصد بصداق

  .الشقیقة أو لأب، فضلا عن العرف السائد في المنطقة التي أبرم فیها عقد زواج الطرفین
شؤون الأسرة   من ق ا 54م 

  161 2017  1 والمواریث

  

الزوجة لكامل الصداق رغم عدم وقوع الدخول والخلوة، كون الزوج كان في حالة اعتقال، یعد خرقا  القضاء بالطلاق واستحقاق خلوة
  .للأحكام الشرعیة

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 1992 44 

  

 خیانة الأمانة

 327 1989 1 الجنح والمخالفات من ق ع 376م   .تحدید طبیعة العقد وتكییفه القانوني، شرط أساسي لإثبات جنحة خیانة الأمانة
  266  1990  2  الجنح والمخالفات  من ق ع 376م   .من قانون العقوبات 376جنحة خیانة الأمانة لا تتحقق إلا بتوافر أركانها المادیة، المنصوص علیها في المادة 

من ق ع                 376م   .للإدانة بجنحة خیانة الأمانة، یجب أن یتضمن السؤال جمیع عناصر الجریمة
  184  1992  4  الجنائیة  من ق ا ج 305وم 

  لا یكون الفعل غیر المشروع سندا أو عقدا یحمیه القانون، بمفهوم خیانة الأمانة
  .لا یشكل استعمال الشیك، المستلم على سبیل الضمان، جریمة خیانة الأمانة

من  376و 374/3م 
  392  2013  1  الجنح والمخالفات  ق ع

یجب على القاضي، في جریمة خیانة الأمانة، التحقق من الوقائع وإعطائها الوصف الصحیح للعقد المعني، وفق قواعد القانون 
  .المدني، في نطاق العقود المعددة حصرا في النص القانوني الجزائي

من ق ع                376م 
  407  2013  1  الجنح والمخالفات  من ق م 538وم 

من قانون العقوبات، على جنحة خیانة  369و 368الإعفاءات والقیود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة، المقررة بالمادتین تطبق 
  .الأمانة المرتكبة من أحد الزوجین، إضرارا بالزوج الآخر

 376، 369، 368م 
  398  2013  2  الجنح والمخالفات  من ق ع 377و
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  حرف الدال
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  لمبدأا  الموضوع

ق من  718و 716م   .الاعتراض على الدعـم الفلاحي الممنوح له، لإقامة مشروع علـى الأرض المملوكة على الشیـوع ،یحق لكل شریك  دعم فلاحي
 401 2006 2 العقاریة م

 

شخصیة الحوال الأ اجتهاد قضائي  .ةدعوى إثبات الزواج غیر محددة بمهلة معین دعوى إثبات الزواج
 مواریثالو 

2 1993 51 

  

 1مكرر  324م   .تعد الدعوى الرامیة إلى الطرد، المرفوعة ممن انتقلت إلیه الحقوق المیراثیة، دعوى ملكیة ولو تمسك المدعى علیه بالحیازة دعوى استحقاق
  من ق م 677و

 89 2016 1 العقاریة

 
 دعوى استرداد
 وزةالأشیاء المحج

ودون  ،كیفیة احتساب هذا الأجل تبیاندون  ،لورودها خارج الأجل ،استرداد الآلات المحجوزة شكلا إلى الرامیة دعوىالعدم قبول 
 150 2001 1 المدنیة  من ق ا م 377م   .یعد قصورا في التسبیب ،الرد على دفع الطاعنین المتعلق بعدم تبلیغهم محضر الحجز

  

دعوى استرداد 
 الحیازة

  ،التعرض إذا لم ترفع خلال سنة من ،لا تقبل دعوى الحیازة ودعوى استردادها
  .لا تقبل دعوى الحیازة ممن سلك طریق دعوى الملكیةكما 

من ق  418و 413م 
 27 1993 3 مدنیةال م ا

  .الحیازة قبل التأكد من الحیازة القانونیة لرافع الدعوى استردادلا یمكن الاستجابة لدعوى 
  العقاریة  ق ا م من 413م 

 -عدد خاص 
  294 2004 2الجزء 

  .سترداد الحیازة قانونا وجوبا خلال السنة من فقدهـااترفع دعوى 
  .لا تشكل الظروف الأمنیة مانعا من رفع الدعـوى

من القانون  816م 
  المدني

 -عدد خاص   عقاریةال
 3الجزء 

2010 102  

  

من  743قادم دعوى التعویض عن الأضرار اللاحقة بالحمولـة، المنصوص علیها في المادة یجب أن تكون الدعوى القاطعة لت دعوى التعویض
  .القانون البحري، مقامة بین نفس طرفي دعوى التعـویض

من القانون  743م 
 365 2007 1 التجاریة والبحریة البحري

  
  
  

  دعوى الحیازة
  
  
  

ا كان القانون قد أجاز لمن تعرض للتعدي في حیازته لعقار أن یرفع دعوى على من صدر عنه فعل الاستیلاء، فإنه في نفس إذ
  .الوقت قد أخضع هذه الدعوى لأحكام تحول والفصل في الملكیة

 415، 414، 413م 
 16 1989 3 المدنیة من ق ا م 416و

 39 1989 4 المدنیة من ق ا م 416م   .زة أن تفصل في دعوى الملكیةلا یجوز للمحكمة المطروحة علیها دعوى الحیا
من ق  416و 415م   .لا یجوز الفصل في دعوى الملكیة إذا كانت الدعوى الأصلیة هي دعوى الحیازة

 32 1990 2 المدنیة ا م

 116 1992 1 الاجتماعیة اجتهاد قضائي  .للمستأجر الحق في ممارسته شخصیا دعوى الحیازة ضد من تعرض له
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  دعوى حیازة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استعمالطبیعة القطعة الأرضیة كأرض عرش لا تمنع من ممارسة حق الانتفاع، والتعرض لهذا الحق یسمح للحائز اللجوء إلى 
 274 2001 2 العقاریة من ق م 818م   .دعوى الحیازة

الحق، ولا یشكل خرقا للمادة  من ق م في دعوى إنكار الحیازة، لا یعد مساسا بأصل 124القضاء بالتعویض على أساس المادة 
  .من ق ا م 415

من ق م                 124م 
 396 2002 2 العقاریة من ق ا م 415وم 

من ق  413و 186م   .دعوى الحیازة تخضع لاختصاص قاضي الموضوع ولیس لاختصاص قاضي الاستعجال
 العقاریة ا م

 - عدد خاص 
 278 2004 2الجزء 

  
  .لاك الدولة، والمطالبة بحمایتها في مواجهة الغیر جائزالتمسك بالحیازة في أم

 من ق م     822م 
من  414و 413وم  

 ق ا م
 - عدد خاص  العقاریة

 289 2004 2الجزء 

 - عدد خاص  العقاریة من ق ا م 416م   .لا تطلب أسانید الملكیة في دعوى الحیازة، ویتعین الاكتفاء بالبحث عن صحة الحیازة
 2الجزء 

2004 299 

 - عدد خاص  العقاریة من ق ا م 416م   .القاضي المعروضة علیه دعوى الحیازة، ملزم بالاكتفاء بموضوعها وبعدم مناقشة مسألة الملكیة والعقود
 2الجزء 

2004 311 

 - عدد خاص  العقاریة من ق ا م 416م   .لا یجوز للقاضي المعروضة علیه دعوى الحیازة الفصل في دعوى الملكیة
 2زء الج

2004 316 

 - عدد خاص  العقاریة من ق ا م 416م   .القضاة غیر ملزمین بفحص سندات الملكیة في دعوى حمایة الحیازة
 2الجزء 

2004 336 

من  817و 808یتعین على قضاة الموضوع، التأكد عند الفصل في دعوى منع التعرض من توفر عناصر الحیازة، طبقا للمادتین 
  .ن مناقشة مسألة الملكیةالقانون المدني، دو 

من ق  817و 808م 
 - عدد خاص  العقاریة م

 342 2004 2الجزء 

  
  .لا یكتسب الحكم القضائي الفاصل في دعوى الحیازة الحجیة تجاه دعوى الملكیة

من ق م                  338م 
من  419و 413وم 

 ق ا م
 - عدد خاص  العقاریة

 2الجزء 
2004 368 

  .الملكیة بعد دعوى الحیازة جائزسلوك طریق دعوى 
  .لا حجیة للحكم الفاصل في دعوى الحیازة على دعوى الملكیة

 العقاریة من ق ا م 418م 
 - عدد خاص 

 372 2004 2الجزء 

قضاة الموضوع ملزمون في دعاوى الحیازة، ومنها دعوى استردادها، بالتحقق من توفر شرط رفعها، خلال سنة من وقوع التعرض، 
  .لو لم یدفع الخصوم بـهحتى و 

 395 2007 1 العقاریة من ق ا م 413م 

  .لا یجوز قانونا للمحكمة المطروحة علیها دعـوى الحیـازة الفصل في الملكیـة
  

من ق ا م               416م 
 العقاریة من ق ا م وا 527وم 

 - عدد خاص 
 184 2010 3الجزء 
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  دعوى حیازة

 145 2011 1 العقاریة من ق ا م وا 530م   .المطالبة بالملكیة، إلاّ بعد الفصل نهائیا في دعوى الحیازةلا یجوز للمدعى علیه، في دعوى الحیازة، 
من  ،رفع دعوى منع التعرضلسنة السریان أجل  على حیازة أحد شركائه أو كلهم بنكرانها، بدأ في الحیازة إذا اعترض أحد الشركاء

  .نكران الحیازة تصرف سلبيلأن ، سهنف التعرض تاریخ اكتشاف التعرض لا من تاریخ
 من 820و  817 م

  60  2019  2  العقاریة  م ق

  

 دعوى الرجوع

التطلیق لا یكون في دعوى الرجوع التي أقامها الزوج ولو كان له ما یبرره شرعا، فالدعوى إن لم ینتفع بها صاحبها فلا تنقلب ضده 
  .سموح به قانونا، ولیس منه التطلیقإلا في مسألة التعویض إذا كانت ظالمة، ولا فیما هو م

الأحوال الشخصیة  اجتهاد قضائي
 52 1991 1 والمواریث

من القانون البحـري، وبین الدعوى المباشرة  744یجب التمییز بین دعوى الرجوع المرفوعة من طرف الناقل الخاضعة للمادة 
  .من نفس القانـون) سابقا 844المادة ( 919المرفوعة علـى المؤسسة المینائیة الخاضعة للمادة 

من  919و 744م 
  317 2006 2  التجاریة والبحریة  القانون البحري

  

وإنما اشترط توجیه تنبیه بالإخلاء قبل رفع الدعوى، أما تنفیذ  ،نتهاء میعاد التنبیه بالإخلاء لرفع دعوى الطردالم یشترط المشرع  دعوى الطرد
 177 2001 1 الاجتماعیة من ق م 475م   .د انقضاء مهلة الإنذارفلا یتم إلا بع بالطرد، الحكم القاضي

  

 الأحوال الشخصیة ق امن مكرر  3م   .طلاع النیابة العامة،  باعتبارها طرفا أصلیا،  على قضایا الأحوال الشخصیةإیجب  دعوى الطلاق
 489 2007 2 والمواریث

  

أحكام الشریعة   .أو الوضع أو رؤیة الزنا واحد بعد علم الزوج بالحمل إذا أخرت ولو لیوم ،لا تقبل دعوى اللعان لعانالدعوى 
 الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 مواریثالو 

1 1989 83 

  

 صیةدعوى بول

  .إبطال التصرف) عدم نفاذ تصرفات المدین( صیةبوللا یترتب عن الدعوى ال
  .إبطاله یستوجب النقض، القرار الذي لا یفرق بین أثار عدم نفاذ التصرف وبین

 147 2009 2 مدنیةال من ق م 191م 

  :لدعوى عدم  نفاذ التصرف شرطان
  .أن یكون الدین حال الأداء، وخالیا من أي نزاع سابقا لوجود تصرف المدین الضار :الأول

  .أو تبرعا، وأن یكون هذا التصرف مفقرا للمدین المدین تصرفا قانونیا سواء كان بعوضأن یباشر  :الثاني
  125 2010 1  مدنیةال  من ق م 191م 

  

 دعوى تزویر فرعیة

  .یعد مخالفا القانون، الفصل في الدعوى المدنیة بالرغم من وجود دعوى تزویر فرعیة أمام القضاء الجزائي
  

 21 1993 3 مدنیةال م امن ق  165م 

  .الة وجود دعوى تزویر فرعیةو حأ، أهلیتهمأو  الأشخاصإذا تعلق الأمر بحالة  إلا ،موقف لیس للطعن بالنقض أثر
  م امن ق  238/2م 

شخصیة الحوال الأ
  مواریثالو 

  
1 1994 85  
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  دعوى تفسیریة
  
  
  
  
  
  

  

تختص بها الجهة القضائیة التي أصدرته دون  ،عن طریق دعوى تفسیریة ،یجوز رفع الغموض الذي قد یكتنف الأحكام القضائیة
  غیرهاـ

 47 1989 2 مدنیةال م امن ق  269م 

بعدم  التصریح ینبغي على القضاء المدني و الدعوى التفسیریة أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المراد تفسیره، تقام 
  .في الدعوى التفسیریة لحكم جزائي الاختصاص

 96 1994 3 جتماعیةالا اجتهاد قضائي

محل التفسیر، ولیس مناقشة ما توصل إلیه وما فصل فیه، تهدف الدعوى التفسیریة إلى توضیح أو تفسیر غموض یكتنف القرار 
  .من نقاط قانونیة

 228 2011 1 بحریةالتجاریة و ال ام و  امن ق  285م 

  .الحكم المفسَّر، امتداد للحكم الفاصل في الموضوع، ویخضع لجمیع طرق الطعن المقررة للطعن في الحكم المطلوب تفسیره
 ام و  امن ق  285م 

شؤون الأسرة 
 302 2013 2 والمواریث

  .تختص الجهة القضائیة، مصدرة الحكم، بتفسیره قصد توضیح مدلوله أو تحدید مضمونه
  .لا یمكن الجهة القضائیة، في الدعوى التفسیریة، تعدیل الحكم أو التغییر فیه

من ق  285و 270م 
 181 2014 1 مدنیةال ام و  ا

من ق  349و 285م   .بل للطعن بالنقضالقرار الفاصل في الدعوى التفسیریة غیر قا
 364 2014 1 عقاریةال ام و  ا

  173  2016  1  بحریةالتجاریة و ال ام و  امن ق  285م   .إلا بعد صدور القرار القطعي ،لا یقبل طلب التفسیر المنصب على قرار صادر قبل الفصل في الموضوع
لا  ،كل ما تستهدفه هو توضیح مضمون القرار القضائي .بموضوع النزاع لا تمس الدعوى التفسیریة بالمراكز القانونیة للأطراف ولا

  98  2018  1  التجاریة والبحریة  ق ا م وامن  285 م  .غیر

  

  
  
  
  
  

  دعوى جبائیة
  
  
  
  
  

من قانون  259م   .زائیةالدعوى الجبائیة من اختصاص إدارة الجمارك، ولا یمكن لها أن تمارسها إلا أمام المحاكم الج
 171 1991 1 الجنح والمخالفات الجمارك

اعتبار الدعوى التي تبت في المسائل الجزائیة، والتي تكون فیها إدارة الجمارك طرفا في النزاع لیست دعوى مدنیة، وإنما هي دعوى 
 یغیر من طبیعة دعوى إدارة الجمارك شیئا، كما جبائیة، طالما أن كل المخالفات الجمركیة یعاقب علیها بالغرامة الجمركیة، فذلك لا

  .تعتبر جزاء جبائیا ولیس تعویضا مدنیا

من  272و 259م 
 قانون الجمارك

 81 1999 2 الجنح والمخالفات

من قانون  272م   .على الجهة القضائیة الجزائیة، البت في المخالفات الجمركیة وذلك بصرف النظر عما آلت إلیه الدعوى العمومیة
 392 2001 2 الجنح والمخالفات الجمارك

القضاء بإرجاع السیارة المحجوزة لصاحبها، رغم طعن إدارة الجمارك في القرار بالنقض، یعد مخالفة للقانون، كون الدعوى الجبائیة 
  .هي دعوى تمتاز بطابع خاص، یستند إلى قانون الجمارك ولیس إلى قانون الإجراءات المدنیة

 - عدد خاص  لجنح والمخالفاتا قانون الجمارك
 2الجزء 

2002 212 

من ق  433و 428م   .الفصل في الدعوى الجبائیة، دون استئناف إدارة الجمارك الطرف المدني في الدعوى، یعد  تجاوزا للسلطة
 ا ج

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 2الجزء 

2002 238  
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  دعوى جبائیة
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  .الجلسة لا یمنع القضاة من الفصل في طلباتها الواردة في مذكرتها المكتوبةتعد إدارة الجمارك طرفا مدنیا ممتازا، وتغیبها عن 

من قانون  272و 259م 
الجمارك                       

من ق ا  246و 240وم 
 ج

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 242 2002 2الجزء 

من قانون  259م   .مة، یعد مخالفة للقانونالفصل في الدعوى العمومیة بالبراءة دون الفصل في الدعوى الجبائیة القائ
 الجمارك

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 2الجزء 

2002 257 

  
  .یعد مخالفا للقانون، تأیید الحكم المستأنف الذي لم یفصل في الدعوى الجبائیة، رغم استئناف إدارة الجمارك

من قانون  259م 
الجمارك                 

 من ق ا ج 413/2وم 
 ح والمخالفاتالجن

 - عدد خاص 
 270 2002 2الجزء 

من قانون الجمارك، من حاز سیارة تمت جمركتها بنموذج مزور، والقضاء بعدم  303یصبح مسؤولا عن الغش، حسب المادة 
  .الاختصاص في الدعوى الجبائیة في جنحة من هذا القبیل، والتي تعد بمثابة استیراد بدون تصریح، یعد مخالفة للقانون

من قانون  272 م
 الجمارك

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 2الجزء 

2002 274 

یجب على الهیئة القضائیة الجزائیة، أن تبت في المخالفات الجمركیة وكل المسائل المثارة عن طریق استثنائي، وإن المجلس لما 
بحقوقها، لكونها لیس لها طریقا آخر یمكن أن قضى بعدم الاختصاص في الدعوى الجبائیة، فقد حرم إدارة الجمارك من المطالبة 

  .تلجأ إلیه

من قانون  272م 
 الجنح والمخالفات الجمارك

 - عدد خاص 
 315 2002 2الجزء 

لا تكون الدعوى الجبائیة، في الجریمة الجمركیة، مرتبطة بالضرورة، بالدعوى العمومیة، ولا یعد الحكم بالبراءة في الدعوى 
  .طلبات إدارة الجمارك العمومیة، أساسا لرفض

من قانون  259
 509 2005 2 الجنح والمخالفات الجمارك

نتیجة ارتكاب جریمة حیازة مصوغ بدون دمغة،  ،یخضع حق إدارة الضرائب في المطالبة بالحقوق الجبائیة، في الدعوى الضریبیة
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2ة المادمن القانون المدني و  124لأحكام وقوانین الضرائب ولیس لأحكام المادة 

من الأمر  359و 358 م
76– 104  

  م قمن  124م 
  ا ج قمن  2 م

 175 2018 1  الجنح والمخالفات

من  325و 259 م  .غرامة جزائیة أو غرامة جبائیة وبالتالي لا یجوز الحكم بهما معا ا، فهي إمامزدوج طابعاتكتسي الغرامة الجمركیة 
  الجمارك قانون

  169  2019  2  ائیةالجن

  

، طالما توفرت فیها شروط الاستثناءأما الدعوى الجماعیة فهو  ،أن أحادیة الدعوى هو المبدأ ،من المستقر علیه قانونا وقضاء دعوى جماعیة
  .أحادیة المصلحة والسبب بین أفراد الجماعة

 104 1997 2 جتماعیةالا اجتهاد قضائي

  

 جمركیةدعوى 

          ق ا ج من  316/1 م  .مخالفة للقانون یعد ،المقامة من طرف إدارة الجماركو  القائمة أمامها، الفصل في الدعوى الجمركیةت، محكمة الجنایا إغفال
من قانون  272 وم

 الجمارك
 195 2000 2 الجنائیة

 325و 267، 266م   .من تاریخ ارتكابهاابتداء  ،بعد مضي ثلاث سنوات كاملة ر،تتقادم الدعوى الجمركیة، في جنحة الاستیراد بتصریح مزو 
  348 2017 1  مخالفاتالجنح و ال  من قانون الجمارك
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 دعوى ضریبیة
في مجال الغش الجبائي، بالدعوى الضریبیة المعروضة على القاضي الإداري، لاستقلال الدعویین  القاضي الجزائي غیر مرتبط،

  .الجزائیة والإداریة
من قانون  303م 

 333 2010 2 مخالفاتالجنح و ال رةالضرائب المباش

  

 دعوى ضمان المبیع
لا بعد إسلیم الشيء المبیع، حتى ولو لم یكتشف المشتري العیب تبعد انقضاء سنة من یوم  ،تسقط بالتقادم دعوى ضمان المبیع

 21 1991 1 مدنیةال من ق م 383م   .ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول ،انقضاء الأجل

  

دم نفاذ ع دعوى
 التصرف

یعد خرقا ، المتضمنین الهبتین المتنازع حولهما في حقه باعتباره دائنا ،رفض دعوى الطاعن الرامیة إلى القضاء بعدم نفاذ التصرفین
  .اللتان تجعلان كل تصرف یضر بمصالح الدائن مرفوضا ،من القانون المدني 192و 191 ینتلأحكام الماد

ق  من 192و 191 م
 م

 183 2003 1 المدنیة

 

 دعوى عمومیة

وجب إرجاء الفصل فیها لحین البت نهائیا في  ،تتعلق بالقاضي المدني ،إذا تطلب الفصل في الدعوى العمومیة وجود مسألة أولیة
  .هذه المسألة

 185 1992 2 جنائیةال اجتهاد قضائي

 203 1992 4 الجنح والمخالفات اجتهاد قضائي  .العام النظام الأمر بوقائع تمس تعلق ذاإ الضحیة، طرف من شكوى تقدیم غیاب في الدعوى العمومیة، تحریك من لا مانع
 263 1993 4 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  29م   .تباشر الدعوى العمومیة باسم المجتمع، أن تتنازل عن طعنهاالتي العامة  للنیابة لا یمكن

شرة الدعوى العمومیة، أثناء سیر الدعوى المدنیة، المرفوعة من طرف الضحیة، تبقى النیابة العامة محتفظة بحقها في تحریك ومبا
  .فاصل فیها ،أمام الجهة القضائیة المدنیة، أو بعد صدور حكم نهائي

 امن ق  5و 2، 1م 
 ج

 346 2011 2 مخالفاتالجنح و ال

  ؛غرفة الاتهام، هي المخولة وحدها، بالفصل في انقضاء الدعوى العمومیة من عدمه
  .تتخذ النیابة العامة الإجراء المناسب، تجاه قرار غرفة الاتهام

غرفة الاتهام، هي المخولة حصریا، باختصاص النظر في مدى انقضاء الدعوى العمومیة، ذي الصلة بتنفیذ میثاق السلم 
  .والمصالحة الوطنیة

  

من  15، 9، 5، 3م 
  392  2015  1  الجنائیة  01- 06الأمر 

بإرجاء الفصل في الدعوى العمومیة  هذه الأخیرة تقضي ،لیة من اختصاص القضاء المدني على غرفة الاتهامإذا عرضت مسـألة أو 
  156  2017  2  الجنائیة  ق ا جمن  331 م  .لا تقضي بألا وجه للمتابعة إلى حین الفصل في المسألة الأولیة و

عامة للدعوى العمومیة ضد أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة دون تحریك النیابة ال ،في جرائم الصرف ،المصالحة تإجراءالا تحول 
كما یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة في  ،دج 500.000متى كانت قیمة محل الجنحة تساوي أو تفوق  ،الخارجیة

ة محل الجریمة تساوي أو متى كانت قیم ،المرتبط بعملیات التصدیر والاستیراد ،بمناسبة التوطین البنكي ،جرائم الصرف المرتكبة
  .حتى ولو كانت المصالحة جائزة  دج 1.000.000.00 تفوق مبلغ

  

-10من الأمر  4 م
03  

من  3مكرر  9المادة 
  22- 96الأمر 

  186  2017  2  الجنح والمخالفات
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عقد  دعوى فسخ
 إیجار

تخصیصه أو بیع جزء منه، تدخل في  بسبب تغییر ،الدعوى التي تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل التجاري
، وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتمیز عن دعوى 492و 491إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في أحكام المادتین 

والتي تتطلب حتما إنهاء العقد بتنبیه  ،من القانون التجاري 177و 176المادتین  ارفض تجدید عقد الإیجار التي تنص علیه
  .من نفس القانون 173طبقا للمادة  ،خلاءبالإ

من ق  492و 491م 
 156 1989 4 بحریةالتجاریة و ال م

  
 38 1992 3 مدنیةال م امن ق  469م   .بالشطب الدعوى انتهت بحكم، ولو فیها تقضي أن یجب قضائیة جهة لدى ترفع قضیة كل أن قانونا، المقرر من دعوى قضائیة

 
دعوى مخاصمة 

 القضاة
من قانون الإجراءات المدنیة، مع  214تقبل دعوى مخاصمة القضاة إلا بتوافر الشروط المذكورة على سبیل الحصر في المادة لا 

  .انعدام أي طریق آخر لدى الطالب، یمكن أن یلتجئ إلیه للتمسك بادعاءاته
من ق  217و 214م 

 م ا
 74 1997 2 مدنیةال

 
  
  

  
  
  
  
  

  دعوى مدنیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعتبر المدیریات التابعة للوزارات، وكذلك الوكالة القضائیة للخزینة، ممثلة قانونیة للوزارات المعنیة أمام القضاء، في جمیع المسائل
  .المتعلقة بالتسییر

، 244، 240، 239م 
 275 1989 1 الجنائیة ق ا ج من 316و

یعد مخالفة للقانون، عدم فصل محكمة الجنایات، في الدعوى المالیة المقامة أمامها من إدارة الجمارك، بالرفض أو بالقبول، 
  .والاكتفاء بحفظ حقوق هذه الإدارة

من قانون  281م 
 الجمارك

 297 1989 1 الجنائیة

العامة تباشر الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون، فإنها بهذا الحق لا  متى كان من المقرر قانونا أن النیابة
یمكن أن تكون مدافعة على حقوق الطرف المدني  أو تحل محله في الدعوى المدنیة ذلك أنه وحده یملك التصرف في هذه الدعوى 

حافظة على حقوقه المدنیة، فإن كان قد لحقه ضرر، فله وحده وقد رسم له المشرع طرقا وإجراءات قانونیة ینتهجها في سبیل الم
إذا كان الثابت أن النیابة العامة تنعي على الحكم المطعون  -.   الحق في الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى لجبر هذا الضرر

لمجني علیها، فإن ما تنعي به فیه أن المحكمة أصرت على عدم سماع الطرف المدني وتمكینها من المطالبة بحقها وحق ابنتها ا
  .على هذا الحكم لا یتعلق بالقانون أو الإجراءات مما یتعین القول أنه غیر قائم على أساس قانوني ویستوجب رفضه

من ق ا  495و 29م 
 236 1989 2  الجنائیة  ج

تصة، ولذلك فإن تنازل الولي على ترك المدعي المدني إدعاءه لا یحول دون مباشرة الدعوى المدنیة أمام الجهة القضائیة المخ
حقوق القاصرین لا یكون مقبولا، إلا إذا اتبعت بشأنه إجراءات خاصة،  منها مصادقة المحكمة علیه وأن عدم ذكر المقابل یجعله 

  .تنازلا في الدعوى لا في التعویض
 25 1989 4 المدنیة من ق ا ج 247م 

 307 1989 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 5م   .ة المدنیة المختصة أن یرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الجزائیةلا یجوز للخصم الذي یباشر دعواه أمام المحكم
-75من الأمر  2م   .عدم إدخال الوكالة القضائیة للخزینة العامة، في الدعوى التي ضحیتها موظف عمومي، یعد خرقا للقانون

83  
 

 263 1990 1 الجنح والمخالفات
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  دعوى مدنیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي قضیة واحدة متهمون بالغون وأحداث، وفصلت المتابعة، وأراد الطرف المتضرر مباشرة الدعوى المدنیة في مواجهة إذا وجد ف
 281 1990 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 476م   .الجمیع، فإن الجهة القضائیة التي یعهد إلیها بمحاكمة المتهمین البالغین هي التي تختص بنظر الدعوى المدنیة

 281 1990 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 3و 2م  .الدعوى العمومیة لا یمنع قضاة الموضوع من الفصل في الدعوى المدنیةقوط س
مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة في وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها، تكون مقبولة إذا كانت هذه الدعوى ناجمة 

زائیة، وأن حفظ حقوق الطرف المدني لا تكون إلا في حالة غیابه عن الجلسة أو حالة عدم تقدیم عن الوقائع موضوع الدعوى الج
  .الطلب

 306 1990 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 3م 

من ق ا  2/ 316م   .یعد مخالفة للقانون، عدم فصل محكمة الجنایات، في الدعوى المدنیة المقامة أمامها، لا بالرفض ولا بالقبول
 242 1990 3 الجنائیة ج

من ق ا  2/ 316م   .یعد مخالفة للقانون، عدم فصل محكمة الجنایات، في الدعوى المدنیة المقامة أمامها، لا بالرفض ولا بالقبول
 215 1990 4 الجنائیة ج

لجزائیة، إلا إذا كانت النیابة لا یسوغ للخصم الذي یباشر دعواه أمام المحكمة المدنیة المختصة، أن یرفعها بعد ذلك أمام المحكمة ا
  .العامة قد رفعت الدعوى العمومیة قبل أن یصدر من المحكمة المدنیة حكم في الموضوع

 254 1990 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 5م 

وإبطال  متى كان من المقرر قانونا وقضاء، أن الحكم المدني تابع للحكم الجنائي في أحكام محكمة الجنایات، وبالتالي فنقض
  .الحكم الجنائي یستتبع حتما إبطال الحكم المدني، ویستوجب معه الفصل في الدعویین العمومیة والمدنیة

 195 1991 3 الجنائیة اجتهاد قضائي

عدم الفصل في طلب التعویض المقدم من طرف الطاعن، على أساس أنه استفاد لدى المحكمة الابتدائیة بالبراءة، یعد خطأ في 
  .لقانونتطبیق ا

 304 1991 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 3م 

 366، 364، 3/4م   .لا یجوز لقضاة الموضوع، بعد القضاء بالبراءة في الدعوى العمومیة، النظر في الدعوى المدنیة المرفوعة من الطرف المدني
 من ق ا ج 434و

 232 1994 2 الجنائیة

من  12الجنایات، حال نظرها في الدعوى المدنیة، لمخالفة طلب التعویض المادة  الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا من قبل محكمة
قانون الإجراءات المدنیة، من حیث عدم ذكر أسماء الأطراف المدنیة ولا عناوینهم، هو قضاء غیر سلیم، لأن البیانات المشترطة 

ى المدنیة أمام المحكمة المدنیة، في حین أن الدعوى من قانون الإجراءات المدنیة، تنطبق في حالة مباشرة الدعو  12في المادة 
  .المدنیة في قضیة الحال مرتبطة بالدعوى الجزائیة

       ق اج   من 316م 
 من ق ا  م 12وم 

 190 2000 1 الجنائیة

الطابع الإداري، والرامیة  الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات
  .إلى طلب تعویض، لیس من اختصاص القاضي الجزائي

 214 2000 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 3م 

یعد خطأ في تطبیق القانون، اعتماد محكمة الجنایات حین فصلها في الدعوى المدنیة، طریقة حساب التعویض عن حوادث المرور 
  .رح العمدي، وكان یتعین علیها أن تخضع التعویض للقواعد العامةفي التعویض عن واقعة الضرب والج

  
 198 2000 2 الجنائیة من ق ا ج 316م 
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تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر، سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة، ما دامت ناجمة عن وقائع موضوع 
  .الدعوى الجزائیة

الجزائیة والحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنیة، یعد تنازلا عن السلطة، ویشكل امتناعا عن والقضاء بالبراءة في الدعوى 
  .الحكم وخرقا للإجراءات

من ق  409و 3/2م 
 385 2001 2 الجنح والمخالفات ا ج

الرفض أو بالقبول لطلب ب الاستجابةالقضاء بعدم الاختصاص في الدعوى المدنیة، بعد النطق بالبراءة في الدعوى العمومیة، ودون 
  .التعویض، یعد قصورا في التسبیب

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 366م 
 1الجزء 

2002 244 

محكمة الجنایات ملزمة قانونا، بالفصل في الدعوى المدنیة، سواء بالقبول أو بالرفض، ویجوز لها في حالة البراءة الاستجابة إلى 
  .لها أن الضرر الحاصل ناتج عن خطإ المتهم طلبات التعویض، إذا تبین

 463 2002 2 الجنائیة من ق ا ج 316م 

القضاء بصرف الطرف المدني للتقاضي أمام الجهة المختصة، وعدم الفصل في الدعوى المدنیة بعد التقریر بأن المستشفى هو 
  .المسؤول المدني عن الواقعة، یعد خطأ في تطبیق القانون

 537 2002 2 جنح والمخالفاتال من ق ا ج 3م 

الفصل في الدعوى العمومیة على اثر استئناف النیابة العامة والمتهم والطرف المدني، ودون التطرق إلى الدعوى المدنیة، یعد خرقا 
  .للقواعد الجوهریة في الإجراءات

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 3و 2م 
 1الجزء 

2002 128 

العمومیة، دون التطرق إلى الدعوى المدنیة بالإجابة أو الرفض، رغم استئناف الطرف المدني، یعد قصورا في  الفصل في الدعوى
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 3و 2م   .التسبیب

 131 2002  1الجزء 

وضوعیة، بعد تحدید الطلبات، وأن یتعین على محكمة الجنایات، عند نظرها الدعوى المدنیة، أن تناقش الوقائع مناقشة قانونیة وم
 593 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 316م   .تذكر بالضبط الأضرار التي لحقت بالمدعي

من قانون الإجراءات الجزائیة المحكمة الجنائیة، بالفصل في الدعوى المدنیة، دون مشاركة المحلفین بحكم معلل،  316تلزم المادة 
 601 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 316م   .كور صفات الأطراف وطلباتهم ودفوعهم، وأن یناقشها مناقشة قانونیة وموضوعیةویجب أن یتضمن الحكم المذ

لایجوز لمحكمة الجنایات، أن تحفظ حقوق الأطراف المدنیة حین نظرها في الدعوى المدنیة، بل یتعین علیها أن تفصل بالرفض أو 
 605 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 316م   .بالقبول مع التسبیب

محكمة الجنایات ملزمة بعقد الجلسة المدنیة، بغض النظر عن الحكم القاضي في الدعوى العمومیة بالإدانة أو بالبراءة، متى كانت 
 609 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 316م   .هناك أطراف مدنیة

شكلا، بحجة أن الدعوى المدنیة لم تشمل جمیع الأطراف في الضرر، یعد خرقا  رفض محكمة الجنایات تأسیس الأطراف المدنیة
  .للقانون، مادام أن المدعى علیهما أدینا بنفس الجلسة ولم تستجب المحكمة لطلبات العارضین

من ق م                 124م 
 613 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 316وم 

 316و 251، 249م   .في الدعوى المدنیة، حتى في حالة البراءةمحكمة الجنایات، ملزمة بالفصل 
  من ق ا ج

  
 445 2005 2 الجنائیة



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

361 
 

  
  
  
  
  
  

  دعوى مدنیة
  
  

من قانون  316إغفال محكمة الجنایات الفصل في الدعوى المدنیة بعد إدانة المتهم ومعاقبته، یعد خرقا لمقتضیات المادة 
القضیة بدون نقض إلى نفس الجهة القضائیة بنفس التشكیلة أو الإجراءات الجزائیة، ویجعل المحكمة العلیا، بالنتیجـة، تحیل 

  .بتشكیلة أخرى للفصل فیها طبقا للقانـون
 499 2006 1 الجنائیة من ق ا ج 316م 

الجزائي الثابت في حق المتهم، وقیمة الأضرار الناتجة  الخطأیتعین على محكمة الجنایات، عند فصلها في الدعوى المدنیة، مراعاة 
 529 2007 1 الجنائیة من ق ا ج 316م   .الخطأا عن هذ

یصدر غیابیا، حكم محكمة الجنایـات الفاصل في الدعوى المدنیة، لیتماشـى وحكمها في الدعـوى العمومیة الصادر عنها، والفاصل 
  .في أمر التخلف عن الحضـور

فقرة أخیرة من  319م 
 ق ا ج

 539 2007 1 الجنائیة

متهمین، دون فصل محكمة الجنایات في طلبات الطرف المدني المتعلقة بالتعویض، بالقبول أو بالرفض وفي لا یحول غیاب أحد ال
 291 2015 2  الجنائیة    .مواجهة جمیع المتهمین

یتولى الوكیل القضائي للخزینة، بصفته طرفا مدنیا ممثلا للدولة، المطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن ارتكاب جریمة 
  .ج مادة الطمي بدون ترخیص، وتحصیله لفائدة الخزینة العمومیةاستخرا

قانون من الالمادة الأولى 
 المؤسس 198 - 63

  .للخزینة للوكالة القضائیة
 181 2019 2  الجنح والمخالفات

 

زائي یجعل الحكم الصادر في الدعوى الدعوى المدنیة تتبع الدعوى الجزائیة في أحكام محكمة الجنایات، وعلیه فإن نقض الحكم الج دعوى مدنیة تبعیة
  .ویستوجب بالتالي الفصل في الدعویین ،المدنیة بدون أي مفعول

 امن ق  524و 3م 
 ج

 236 1994 2 جنائیةال

 

 دعوى منع التعرض

لأن الفصل فیها  ،ختصاص القضاء الاستعجاليالا تدخل أصلا في  ،دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعیة بحكم طبیعتها
وهذه جمیعها مسائل تحقیق موضوعیة لا یتسع  ،ب البحث عن صفة واضع الید وعناصر الحیازة وشروطها ومدة وضع الیدیستوج

  .لها نطاق الاستعجال
 254 2001 1 العقاریة من ق م 820م 

 تدخل بحكم لا ،وهي دعوى موضوعیة ،دعوى منع التعرض هي إحدى الدعاوى الثلاث المقررة قانونا لحمایة الحیازة العقاریة
  .الاستعجالختصاص قاضي اطبیعتها في 

 - عدد خاص   العقاریة  من ق م 820م 
  2الجزء 

2004  304  

              من ق م  820م   .في حالة ثبوت الحیازة القانونیة ،وجوب اقتصار القاضي في دعوى منع التعرض على وقف التعرض
  من ق ا م 413وم 

 - عدد خاص   العقاریة
  2الجزء 

2004  326  

  .دعوى عدم التعرض للمرور، هي دعوى حیازیة، یتمتع المستأجر فیها بصفة التقاضي
  

  337  2005  2  العقاریة  من ق م 487م 

  .ترفع، وجوبا، دعوى منع التعرض، خلال أجل سنة
  .یجب على الحائز تحدید تاریخ وقوع الاعتداء، لحساب أجل السنة

  

من ق م        820م 
  ام و  امن ق  524وم 

  294  2013  1  عقاریةال
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من القانون  12م   .سنوات عشر لمدة التجاریة والمستندات الیومیة الدفاتر تحفظ دفاتر تجاریة
 85 1992 2 بحریةالتجاریة و ال التجاري

 

 شرعيدفاع 
من قانون العقوبات، ولیس  39/2القول بوجود حالة الدفاع الشرعي، یتطلب مناقشة شروط الدفاع المنصوص علیها في المادة 

 436 2003 1 الجنائیة  عق من  39/2 م  .الاكتفاء بتوفر سبب الضرورة الملحة دون تبریرها

 559 2006 1  الجنائیة  ق ع من 52و 39 م  .ولیس بالإعفاء من العقوبـة یجب على محكمة الجنایات، في حالة الدفاع المشـروع، النطق ببراءة المتهم
 

 دفتر عقاري

من الأمر  19 م  .دفتر العقاري هو الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریةال
75-74 

 249 2001 1 العقاریة

 .والآجال والشكلیات للإجراءات استكماله بعد ،72- 76و 74-75 للمرسومین طبقا الملكیة، سند أساس على العقاري الدفتر یؤسس
  .الثبوتیة القوة یكتسب یجعله مما

         74- 75المرسوم 
  62-76المرسوم و 

 334 2003 1  العقاریة

من الأمر  19 م  .للتعدیـل قابلا ویجعله حجیته، من ینقص الرسمي، العقـد مع میدانیا العقاري الدفتر مضمون تطابق عدم
75-74  

 227 2008 1  العقاریة

 مجرد على بالاعتماد ولیس قانونا، المقررة جراءاتوالإ التحقیق استكمال بعـد للملكیة، سندا باعتباره العقاري، الدفتر تسلیم یتم
  .تصریحـات

من الأمر  19م 
والمرسوم  75-74

76-62  
 - عدد خاص   عقاریةال

 3الجزء 
2010 257 

من الأمر  19 م  .لا یمكن الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات عكس ما یتضمنه الدفتر العقاري في مجال الملكیة العقاریة
 138 2016 2  العقاریة  75-74

 

من ق  501و 139م   .لا یجوز إثارة أي دفع إجرائي لأول مرة أمام المجلس الأعلى دفع إجرائي
 352 1989 1 مخالفاتالجنح و ال ج ا

 

 دفع أولي

تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومیة، بالفصل في جمیع الدفوع، على أن تثار الدفوع الأولیة قبل أي دفاع في 
  .ضوعالمو 

من ق  331و 330م 
 209 1996 1 مخالفاتالجنح و ال ج ا

 القرار شرعیة حول الإداریة، الغرفة أمام المطروحة الإداریة الدعوى في الفصل حین إلى العمومیة، الدعوى في الفصل إرجاء
 352 2003 2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ا ج 331م   .الجزائیة لإجراءاتا قانون من 331 المادة بمفهوم الأولیة الدفـوع ضمن یندرج لا أمر التسخیرة، المتضمن الإداري،

 أمام للتقاضي محددة مهلة المتهم منح الجریمة، وصف المتابعة أساس الواقعة عن ینفي أولي، دفع إبداء عند المحكمة، على یتعین
 439 2005 1  الجنح والمخالفات  من ق ا ج 331م   .المختصة القضائیة الجهــة
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 بالتقادم دفع

  .الاستئنافیةولو أمام المحكمة  ،یجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة من حالات الدعوى
  .نیة المتنازل التباسیبین بصفة لا یشوبها  ،ینتج عن أعمال صادرة طوعا عن المدینعن التقادم، التنازل الضمني 

من ق م     321م 
 188 1991 4 جتماعیةالا واجتهاد قضائي

 مصلحة له شخص أي أو دائنیه أحد من أو المدین طلب على بناء یكون أن یجب بل بالتقادم، تلقائیا تقضي أن للمحكمة یجوز لا
 11 1993 1  مدنیةال  من ق م 321م   .به المدین یتمسك لم ولو فیه،

 118 1993 4  جتماعیةالا  من ق م 321/2م   .الاستئنافولو أمام محكمة ، أیة حالة كانت علیها الدعوى یجوز الدفع بالتقادم في
 139 1994 2  بحریةالتجاریة و ال  م امن ق  144/4م   .طرف الطاعن، یعد مخالفة للقانونمن امتناع القضاة عن الرد على الدفع بالتقادم المثار 

لفصل في الموضوع، وغیر لا یحق لقضاة المجلس استبعاد الدفع بالتقادم، المثار خلال الدعوى المنتهیة بالحكم الصادر قبل ا
  .المثار في الدعوى المنتهیة بالحكم القطعي المستأنف

ق م                 من  309م 
من  340و 334وم 

  ق ا م وا
 246 2014 1  بحریةالتجاریة و ال

 

 دفع بسقوط الدعوى

العربي ما هو إلا مجرد ترجمة مصرحین بأن النص  ،بأنه لا یمكن تقدیم طلب سقوط الدعوى على شكل دفعقضاة المجلس،  تمسك
 في تطبیق القانون، ذلك أن النص العربي هو یعد خطأ ،من ق إ م 221/2و 220 تینلوجود تناقض بین الماد ،للنص الفرنسي

  .الأصلي والرسمي النص
  

 42 1997 2 عقاریةال م امن ق  221/2م 

 

 دفع بعدم الاختصاص
 المحلي

تعلق بعدم الاختصاص المحلي، والفصل في الدعوى بتأیید الحكم الصادر فیها، یعد قصورا عدم استجابة قضاة الموضوع للدفع الم
  .في التسبیب

 امن ق  144و 8م 
 182 1989 4 جتماعیةالا م

 امن ق  462و 28م   .بعدم الاختصاص المحلي بعد الإجابة في الموضوعلا یجوز الدفع و المحلي لیس من النظام العام،  الاختصاص
 99 1990 4  بحریةالیة و تجار ال  م

 

 دفع بعدم الاختصاص
 النوعي

وفي أیة حالة كانت  ،وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها ،یعتبر من النظام العام ،المحكمة بسبب نوع الدعوى اختصاصعدم 
  .علیها الدعوى

 107و 106، 93م 
 182 1989 1 جتماعیةالا م امن ق 

 43 1990 4  مدنیةال  م امن ق  141/3م   .القضائیة الجهة بصلاحیة یتعلق  نزاع في الاختصاص، بعدم دفوعا تتضمن التي قضایاال على العام، النائب إطلاع یجب
 

  .الاستئناف جهة أمام مرة لأول ولو الدعوى، علیها كانت مرحلة أي في به التمسك یمكن القبول، عدمب الدفع دفع بعدم القبول
 148 2001 2 المدنیة م امن ق  459م   
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 ثمن باسترداد المطالبة من المشتري یحرم لا رسمي،ال شكلال في بالإیجار البیعإطار  في عقار بیع المتضمن الاتفاقإفراغ  عدم  دفع غیر مستحق
 67 2019 2  العقاریة  م قمن  143المادة   .مستحق غیر دفعا یعد المقبوض الثمن العامة لأن للقواعد تطبیقا والتعویض، البیع

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  دفوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدفوع المقدمة من أطراف النزاع، حتى لا یحرم المجلس الأعلى من ممارسة رقابة  یجب على القضاة، الفصل في الطلبات و
الأحوال الشخصیة  ن ق ا مم 144م   .والقانون الإسلامیةالأحكام الشرعیة والقانونیة،  والقضاء بما یخالف هذه المبادئ، یعد خرقا لأحكام الشریعة 

 65 1989 3 والمواریث

 139 1989 3 الاجتماعیة من ق ا م 144م   .یعد قاصرا في التسبیب، القرار الذي لا یستجیب في تسبیبه إلى دفوع أطراف الدعوى
من قانون  150م   .الدفع بعدم قانونیة تشكیلة المحكمة العسكریة لأول مرة أمام المجلس الأعلى، یكون غیر مقبول

 225 1989 3 الجنائیة القضاء العسكري

 198 1989 4 الاجتماعیة من ق ا م 144م   .المقضي فیه، لا بالرفض ولا بالقبول الشيءیعد قاصرا في التسبیب، القرار الذي لم یتصد للدفع بحجیة 
حالة الدفاع الشرعي عن النفس، لا بالرفض ولا  یعد قاصرا في التسبیب، ومنتهكا لحقوق الدفاع، القرار الذي لم یتصد للدفع بتوافر

  .بالقبول
 335 1989 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 500م 

 25 1990 1 المدنیة من ق ا م 144م   .یعد قاصرا في التسبیب، القرار الذي لا یستجیب في تسبیبه إلى دفوع أطراف الدعوى
 33 1990 4 المدنیة من ق ا م 144م   .ى دفوع الأطراف والرد على طلباتهمیعد قاصرا في التسبیب، القرار الذي لا یستجیب إل

 133 1990 4 الاجتماعیة من ق ا م 144م   .دفوع الأطراف، یكون مشوبا بالقصور في التسبیب القرار الذي لم یجب على أوجه و
 162 1991 4 التجاریة والبحریة من ق ا م 144م   .هلة القانونیة لهذا التنبیه، یعد قصورا في التسبیبعدم مناقشة الدفع المتعلق بارسال نسخة من التنبیه بالإخلاء، قبل استنفاذ الم

 9 1993 2 المدنیة من ق ا م 144م   .یعد قاصرا في التسبیب، القرار الذي لا یستجیب إلى دفوع الأطراف والرد على طلباتهم
 113 1994 1 الاجتماعیة من ق ا م 144م   .بیبعدم الرد على الدفوع المثارة، یعد قصورا في التس

عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني من تلقاء نفسه، لأنه من  بمبدألا یجوز للقاضي، إثارة الدفع 
 الجنح والمخالفات من ق ا ج 500م   .صلاحیات الأطراف المعنیة قبل إثارة أي دفع في الموضوع

 - ص عدد خا
 133 2002 1الجزء 

 344 2002 1 الجنائیة من ق ا ج 500م   .عدم الرد ومناقشة الدفوع المقدمة، یعد خرقا للإجراءات
انتفاء وجه الدعوى، وعدم احترام  في قرار الرد على جمیع الدفوع والطلبات شرط أساسي في قرار الإحالة على محكمة الجنایات أو

 259 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 500م   .ي التسبیبهذا المبدأ یؤدي إلى قصور ف

یفرض القانون على غرفة الاتهام أن ترد على الدفوع والطلبات، غیر أن هذا الرد مطلوب إذا كان یتعلق بنقطة من شأنها أن تغیر 
 283 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 500م   .یر مطلوب الرد علیهافي مسار القرار، أما المسائل التي حتى في حالة الرد علیها لا تغیر من الأمر شیئا، فإنه غ

لرفعها أمام المحكمة الجزائیة، من  اختیارهلا تعد قاعدة اختیار الطرف المدني، لرفع دعواه أمام المحكمة المدنیة وعدم تراجعه عن 
  295  2015  2  الجنائیة  من ق ا ج 5م   .النظام العام ولا یمكن إثارتها تلقائیا

لا یعد الدفع بالتقادم دفعا شكلیا وإنما دفعا بعدم القبول، یجوز إثارته في أیة مرحلة من مراحل الدعوى ولو بعد تقدیم دفوع في 
  .الموضوع

من ق ا  68و 49م 
  54  2016  1  المدنیة  م وا
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  دفوع

ي المثارة أمام القضاء الجزائي، بطلان یترتب عن عدم الفصل في المسألة الأولیة، المتعلقة بصحة عقد الوفاة، أمام القضاء المدن
  .إجراءات المتابعة الخاصة بجریمة الإدلاء بإقرارات كاذبة

  من ق ع 223م 
  380  2016  2 الجنائیة  من ق ا ج 161وم 

ام و مقرّر لا یجوز لقاضي التحقیق ولغرفة الاتهام، إثارة الدفع بعدم رجعیة الاختیار من تلقاء نفسها، طالما أنه لیس من النظام الع
  385  2016  2 الجنائیة  من ق ا ج 5م   .لمصلحة المتهم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دمج العقوبات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بعدم الاختصاص النوعي فیما یخص طلب دمج العقوبات، دون الإشارة إلى نص قانوني، یعد مخالفة  الاتهامتصریح غرفة 
  .عارضة، متعلقة بأحكام جزائیة صادرة عن محكمة الجنایاتللقانون، ما دام أن الأمر یتعلق بنزاعات 

من قانون  9/4م 
 142 1998 2 الجنائیة تنظیم السجون

 313 2001 2 الجنائیة من ق ع 35م   .إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ
الطلبات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجنائیة، وبالتالي تحدید العقوبة الواجبة التنفیذ من  ، بالفصل فيالاتهامتختص غرفة 

 308 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ع 35م   .ضمن العقوبات الصادرة

حدود العقوبة إذا تعددت المحاكمات على وقائع لا یفصل بینها حكم نهائي، وكانت العقوبات من طبیعة مختلفة، فإنها تدمج في 
 312 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ع 35م   .الأشد

من قانون العقوبات، دون تبیان ما هي هذه  35لا یجوز رفض طلب دمج العقوبات على أساس عدم توفر عناصر المادة 
 316 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ع 35م   .مجبرة بالفصل في الطلب بقرار مسبب الاتهامالعناصر، لأن غرفة 

  :من قانون العقوبات، عند صدور عدة أحكام سالبة للحریة، بسبب تعدد المحاكمات، بین حالتین مختلفتین 35تمیز المادة 
  .حالة الدمج التلقائي للعقوبات في الفقرة الأولى -

  .حالة ضم العقوبات في الفقرة الثانیة -
 407 2005 1 الجنح والمخالفات من ق ع 35م 

من قانون العقوبات، في مجال دمج العقوبات، العقوبة  35الأشد، المنصوص علیهـا في الفقرة الأولى من المادة  تعني العقوبة
  .المحكوم بها على المتهم المدان ولیس العقوبة المقررة للمعاقبة على الجریمة المرتكبـة

 503 2006 2 الجنائیة من ق ع 35/1م 

من قانون العقوبات، في  35العقوبة السالبة للحریة، ملزمة بتطبیق الفقرة الأولى من المادة  تكون الجهة القضائیة الأخیرة، مصـدرة
  .مـن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبـوسین 14حالة عرض طلب دمج عقوبات علیها، طبقا للمادة 

من ق ع                35/1م 
من قانون  14وم 

 تنظیم السجون
 639 2007 1 المخالفاتالجنح و 

من قانون تنظیم  14تكون الجهة القضائیة التي أصدرت آخر حكم أو قرار، في حالة تقدیم طلب دمج العقوبات إلیها، طبقا للمادة 
  .من قانون العقوبات، وغیر ملزمة بتطبیق الفقرة الثانیة من نفس المادة 35السجـون، ملزمة بتطبیق الفقرة الأولى من المادة 

من ق ع                  35 م
من قانون  14وم 

 تنظیم السجون
 589 2007 2 الجنح والمخالفات

 321 2010 1 الجنح والمخالفات من ق ع 35/1م   .دمج العقوبات السالبة للحریة، بتطبیق العقوبة الأشد، یكون تلقائیا، حینما تكون الأحكام القضائیة نهائیة
یتضمن الحكم أو القرار القاضي بدمج العقوبات أو ضمها بیانات جوهریة، تتعلق بتاریخ ارتكاب  یتعین، تحت طائلة النقض، أن

  .واستنفاد طرق الطعن)  جنحیة أو جنائیة(الجرائم وتاریخ الأحكام أو القرارات القاضیة بالعقوبات وطبیعتها 
من ق  38إلى  32م 

 352 2013 1 الجنائیة ع
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  دمج العقوبات
علیه، في حالة الحكم علیه بأحكام متعددة بعقوبات سالبة للحریة، سواء كانت من طبیعة واحدة أو یجوز، كقاعدة عامة، للمحكوم 

 444 2014 1 الجنائیة من ق ع 35م   .مختلفة، طلب دمجها، بتطبیق العقوبة الأشد

 

 دمغات
  

  .وغفي حالة حیازة مصوغ غیر مزور وغیر مدم ،دون عقوبتي الحبس والمصادرة ،تطبق عقوبة الغرامة
 523و 360، 357م 

من قانون الضرائب 
  المباشرة

  352  2017 1 مخالفاتالجنح و ال

 

  دین

 94 2004 1 المدنیة ق ممن  333 م  .حتى ولو فاقت قیمة هذا الدین ألف دینار ،توجیه الیمین الحاسمة إلى المدین ،یجوز للدائن إثباتا للدین
 103 2004 1 المدنیة ق ممن  336 م  .الأدبي، في إثبات الدینتوفر الدلیل الكتابي یحول دون التمسك بالمانع 

 263 2004 2 التجاریة والبحریة  من ق م 107  .الوفاء في الأجل المحدد، المستوجب دفع فوائد بالتزامالتأخر في تسدید الدین، بسبب حل الشركة، لا یعد إخلالا 
 69 2005 1 المدنیة من ق ا 180م   .، ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثةالدیون الثابتة في ذمة المتوفى، متعلقة بالتركة وحدها

جدید،  بالتزام، )الدین(الأصلي  الالتزاممن القانون المدني، الخاصة بتجدید الدین، طالما لم یستبدل  287لا مجال لتطبیق المادة 
 225 2005 1 التجاریة والبحریة ق ممن  287 م  .یختلف عنه في محله أو في مصدره

 233 2008 2 التجاریة والبحریة ق ممن  333م   .یتم، في معاملة تجاریة، إثبات تخلص المدین غیر التاجر من الدین المكتوب أو الوفاء به عن طریق الكتابة، طبقا للقانون المدني
من قانون  2و 1م   .استحقاق الدینیحدد القاضي الجزائري الدین الثابت بالعملة الأجنبیة بمقابله بالدینار الجزائري، في تاریخ 

 195 2014 1 مدنیةال النقد والقرض

 

یجعل هذا الأخیر مختصا  للفصل في مبلغ الدین المتنازع  ،إن اعتراف الزوج بالدین تجاه زوجته أمام قاضي الأحوال الشخصیة دین بین زوجین
  من ق م 341م   .علیه

 الأحوال الشخصیة
 378 2003 1  والمواریث

 

من القانون  30م   .رغم إنكاره لذلك ،بناء على فاتورة لإثبات وجود الدین التجاري ،القضاء على الطاعن بدفع قیمة السلع ،یعد خرق للقانون تجاري دین
 350 2002 2 التجاریة والبحریة  التجاري
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  حرف الذال
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  صفحةال  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

 یستفید ولا المستخدمة، الهیئة عن أجنبیا الجماعیة، للاتفاقیة إعمالا التعویض، مقابل الإداري الذهاب على الموافق العامل، یصبح ذهاب إرادي
  .القانونیة وضعیتها تغییر من

من ق م                    106م 
من  2و 74/1وم 

 11-90القانون 
 209 2011 2 جتماعیةالا
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  حرف الراء
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

من القانون  887م   .عن قاعدة رجعیة القوانین تسري أحكام القانون البحري بأثر رجعي استثناء رجعیة القوانین
 78 1993 1 بحریةالتجاریة و ال البحري

 

 رخصة التنقل

  .للالتزام الوارد في رخصة التنقل یجعل الرخصة منعدمة عدم احترام المتهم
  .عدم احترام المتهم التعلیمات الواردة في رخصة التنقل لا تعفیه من جرم التهریب

من قانون  225م 
 الجمارك

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 2الجزء 

2002 179 

ا على معاینات مادیة من طرف أعوان بدون رخصة اعتمادالنطاق الجمركي  القضاء بإدانة المتهم بجنحة نقل المواشي داخل
  .الجمارك غیر مطعون في صحتها هو تطبیق صحیح للقانون

من قانون  225م 
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات الجمارك

 185 2002 2الجزء 

  
رد أشیاء محجوز 

 علیها
  .نهائیـا صار الـذي بحكمها لجنایاتا محكمة فیها تفصل لم التي المحجوزة، الأشیاء برد مختصة الاتهام غرفة

 541 2006 1 الجنائیة ق ا جمن  316/6 م

  
 237 1992 3 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  677م   .ولا یمحي العقوبات المقررة، رد الاعتبار لا یعد سببا للحكم بالظروف المخففة للمتهم رد الاعتبار القانوني

  
  
  
  
  
  
  

  رد الاعتبار القضائي
  
  
  
  
  
  
  
  

 244 1989 2 جنائیةال من ق ا ج 685م   .لنائب العام أوطلب رد الاعتبار یقدم سواء لوكیل الجمهوري 
، یرفعه إلى المحكمة العسكریة الإجراءاتتوجه إلى وكیل الجمهوریة العسكري الذي یرتب لها ملفا حسب   الاعتبارعریضة رد 

 262 1991 4 الجنائیة من ق ا ج 685م   .العریضةالتابعة لمحل إقامة مقدم 

 163 1993 1 الجنائیة من ق ا ج 681م   .بنوع العقوبة الصادرة علیه لا بنوع الجریمة المسندة إلیه الاعتبارتتحدد المهلة التي یجوز للمحكوم علیه تقدیم طلب رد 
بحیث تمحي كل أثار ،  اعتبارهأن یقدم طلبا لرد  -یةجزائ -یجوز لكل شخص محكوم علیه لجنایة أو جنحة من جهة قضائیة 

  .الإدانة وما نجم عنها من حرمان
من ق  687و 676م 

 171 1995 2 الجنائیة ا ج

 306 2001 1 الجنائیة من ق ا ج 681م   .تسري على الحبس وكذا على الغرامة  الاعتبارالمهلة المحددة لتقدیم طلب رد 
 229 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 681م   .ویجب تقدیم وصل الدفع الذي یثبت سدادها، المنصوص علیة قانونا للأجلالحكم بالغرامة یخضع طلب رد الاعتبار عند 

من ق  691و 681م   .من تاریخ الرفض اعتباراالمهلة المحددة قانونا  انقضاءلا یجوز تقدیم طلب جدید قبل 
 ا ج

 233 2003 عدد خاص الجنائیة

من ق  682و 681م   .القضائي الاعتبارجوز للمحكوم علیهم الذین سقطت عقوبتهم بالتقادم  أن یحصلوا على رد لا ی
 ا ج

 237 2003 عدد خاص الجنائیة

القضائي تقدیم الطلب في الفترة الزمنیة المحددة قانونا بل یجب على الطالب مراعاة جمیع الإجراءات  الاعتبارلا یكفي لقبول رد 
  .ومن بینها تسدید المصاریف القضائیة والغرامة والتعویضات المدنیة الشكلیة

  
 241 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 683م 
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  رد الاعتبار القضائي

 245 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 691و 681م   .مهلة سنتین من تاریخ رفض الطلب الأول انقضاءجدید قبل  الاعتبارلا یجوز تقدیم طلب رد 
 249 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 683م   .لاعتبار أن یثبت قیامه بتسدید المصاریف القضائیةیجب على طالب رد ا

یكون وكیل الجمهوریة ،  على أساس عدم تقدیم وثائق من طرف الطالب الاعتباررفضها طلب رد  الاتهاملا یتعین على غرفة 
 253 2003 اصعدد خ الجنائیة من ق ا ج 687م   .المختص هو المكلف بتقدیمها

 359 2005 1 الجنائیة من ق ا 135م   .من قانون الاسرة 135لا یحول رد الاعتبار القضائي دون تطبیق مقتضیات المادة 
  ،عن المحكوم علیه أو من یوم سداد  الغرامة الإفراجمدة تقدیم طلب رد الاعتبار القضائي في الجنح تحسب من یوم 

  .المدنیة التعویضاتائیة و لا من یوم تسدید المصاریف القض
من ق  683و 681م 

 ا ج
 330 2013 1 الجنائیة

  .مقام تنفیذها كلیا أو جزئیا، الكلي أو الجزئي من العقوبة بطریق العفو الإعفاءیقوم 
  ،بعد انقضاء المهلة المقررة قانونا ،یقدم طلب رد الاعتبار القضائي

  .من تاریخ تبلیغهلیس هلة من تاریخ صدور مرسوم العفو و تحسب الم

من  681/3و 677م 
 ق ا ج

 377 2014 2 الجنائیة

  

 رد القضاة

 139 1989 3 جتماعیةالا ما من ق  201م   .یجوز لأطراف الدعوى رد القاضي إذا سبق له و أن نظر في النزاع أول درجة
 أحكام یخالف بما القضاء فإن ضائي،الق المجلس لرئیس بذلك یصرح أن الرد، أسباب من سبب بقیام یعلم قاض كل على یتعین

  .للقانون خرقا یعد المبدأ هذا
 558و 557، 556م 

  241  1991  3  مخالفاتالجنح و ال  ج امن ق 

 مستوى على اختصاصه بعدم  رده إلا انه  إذا صرح القاضي  المطلوب درجة أول في النزاع الفصل له سبق إذا القاضي رد یجوز
  .درجتین على التقاضي لمبدأ خرقا یعتبر لا فإنه آخر، قاضي فیها فصل التي لقضیة،ا لموضوع یتطرق ولم المحكمة،

من  202و 201/5م 
  72  1995  2  مدنیةال  م اق 

  .أحد الطرفینو ي لرد القاضي التشابه الحاصل بین لقبي القاضي لا یكف
  .یتم الرد قبل الفصل في الدعوى ولیس عن طریق إثارة وجه من أوجه الطعن

من ق  242و 241م 
  ام و  ا

شؤون الأسرة 
  273  2014  2  والمواریث

مشاركة أحد القضاة في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها لا یترتب عنه رده طالما لا یتعلق الأمر بالنظر في موضوع الدعوى ولا 
  .یؤثر على جوهر الحكم

من ق ع                35/1م 
 273 2016 1  الجنائیة  من ق ا ج 556وم 

  

  .الإسلامیحق للزوجة المسلمة طلب التطلیق في حالة ارتداد الزوج عن دین  ةرد
شؤون الأسرة  امن ق  53و 30م   .یحكم القاضي فورا بالفرقة بین الطرفین مراعاة للنظام العام

 274 2012 2 والمواریث

  

 رسالة الضمان

تسلیم "سالة الضمان في حالة استیراد بضائع عن طریق البنك الممون بتحریر ر ، لا یلزم القانون و لا الأعراف المعمول بها
  ".المستندات مقابل القبول

Remise de documents contre acceptation  
 293 2007 2 التجاریة والبحریة 12-91 :نظام رقم

 من 12 المـادة في علیها المنصـوص الضمان، رسالة في جوهریة شكلیات المیناء، من البضاعة رفع مجال في القانون، یشترط لا
  .40-75 رقـم الأمر

من الأمر  12م 
  335  2007  2  التجاریة والبحریة  75-40
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رسم على القیمة 
 المضافة

  
  .العرفیة الاتفاقیة تحریر وقت لیس و) توثیقي عقد( الرسمي العقد ابرام وقت الساریة المضافة القیمة على الرسم نسبة تطبق

من الاتفاقیة التي تربط  9م 
العقد، مؤرخة في  طرفي

30/05/1999  
  2001وقانون المالیة لسنة 
 2009وقانون المالیة لسنة 

 131 2010 1 مدنیةال

  

من قانون  35م   .مساس بالنظام العام، عدم دفع الرسم القضائي المقرر قانونا حسب نوع القضیة رسم قضائي
 303 2005 2 التجاریة والبحریة  2003المالیة لسنة 

  

مكرر  324، 323م   .دج لا یعني إشتراط الرسمیة 100.000إذا تجاوزت قیمته ، اط المشرع الكتابة في إثبات الدینإشتر  رسمیة
 136 2012 1 مدنیةال من ق م 333و 1

  

 رسوم جمركیة

  
  

لتوزیعها ،  خیریة ،المرسلة كهدایا لهیئات، الأغطیةو والملابس  والأدویة الأغذیةمثل ، البضائع، لجمركیةالرسوم االحقوق و تعفى من 
  .مجانا

دولیة لتبسیط التفاقیة الا
وتنسیق الأنظمة الجمركیة 

مایو سنة  18كیوتو (
، الملحق الخاص )1973

                       .، و7ب، الفصل الثالث، 
-2000والمرسوم الرئاسي 

447 

 333 2011 2 مخالفاتالجنح و ال

  

 رشوة

 أو منافع أو مزایا على للحصول الارتشاء منها الغرض یكون لطلبات استجابة المزایا من اغیره أو الهبات أو للعطایا یلجأ من كل
 لا قوة ارتكابها إلى اضطرته الذي الشخص إلا العقوبة من یعفى ولا. الجزائیة المسؤولیة یتحمل ،العمومیة السلطة تمنحها خدمات

  .بدفعها له قبل
  

من ق  126و 48م 
 271 1994 1 مخالفاتالجنح و ال ع

 له غیر مقرر وظیفته أعمال من عمل لأداء أخرى، منافع أیة أو وعدا أو عطیة یقبل أو یطلب موظف كل والغرامة بالحبس یعاقب
  187  1995  2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 126م   .أجر

  

 رضا
  

 من ق ا 9م  .اجیحق للقضاة إجبار المرأة على إتمام إجراءات الزو  لاطل الزواج  بانعدام  ركن الرضا و یب
 الأحوال الشخصیة

  والمواریث
  

2 2003 267 
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لا یمكن منع الأب من حق  الزیارة بحجة الإرضاع مادم سن و ، فقط عامین هي الكاملة الرضاعة مدة أن شرعا المقرر من رضاعة
  .المحضون تجاوز السنتین

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 47 1993 2 مواریثالو 

  

ي في أملاك غابیة رع
 وطنیة

  
 للغرامة الأقصى الحد تفوق بغرامة الحكم ،12- 84 رقم للقانون وطبقـا الوطنیة، الغابیة الأملاك داخل الرعي جرائم في یمكن

  .المضبوطـة الحیوانات ونوع عدد حسب العقوبات، قانون من مكرر 413 المادة في علیها المنصوص

من  82و 81م 
       12-84قانون ال

ق  من مكرر 413م و 
 ع

 339 2008 1 الجنح والمخالفات

  

 الدعوى تمس لأسباب الوقائع كانت إذا إلا ،التحقیق إجراء رفض ،مدني إدعاء مع شكوى حالة في التحقیق لقاضي یمكن لا رفض التحقیق
 340 2003 2 الجنائیة  من ق ا ج 72م   .جزائي وصف أي قانونا تقبل لا ثبوتها فرض على حتى الوقائع كانت أو أجلها من التحقیق متابعة قانونا جائز غیر العمومیة

  

رفض تجدید الإیجار دون إلزام المؤجر سداد تعویض الإخلاء بسبب هدم العمارة أو جزء منها یلزم المؤجر إنذار المستأجر و تقدیم  یجاررفض تجدید الإ
  .و القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون، الآمر بهدمها أو جزء منها الإداريالقرار 

من القانون  177م 
 117 1990 4 بحریةالتجاریة و ال التجاري

  
رفض تنفیذ تعلیمات 

 السلطات السلمیة
التعلیمات التي  تنفیذرفض العامل ، یعد خطأ من الدرجة الثالثة و تصل عقوبتها إلى التسریح بدون مهلة مسبقة و دون تعویض

  .دون تقدیم عذر مقبول، لقاها من السلطات المشرفة علیه لإنجاز أشغال مرتبطة بمنصب عملهیت
من  74و 71/2م 

 120 1995 2 جتماعیةالا 302- 82المرسوم 

  
رفع الدعوى من 

 طرف أجنبي
 قد التي ویضاتوالتع المصاریف لدفع كفالة یقدم بأن ملزم متدخل، أو أصلي، مدع بصفة القضاء أمام دعوى یرفع أجنبي كل

 172 1994 2 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  460م   .ذلك علیه المدعي طلب ما إذا بها علیه یقضي

  
رفع الید عن بضائع 

 محجوزة
  ،تحت طائلة بطلان الأحكام، ائع المحجوزة إلا بعد البت الكلي و النهائيلا یجوز رفع الید على البض

  .رقا للقانونو القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خ
من قانون  283م 

 190 1992 3 جنائیةال الجمارك

  
  
  

  رقابة قضائیة
  
  

تنتهي تلقائیا  الأخیرةوعند نظر هذه ، تبقى الرقابة القضائیة قائمة إلى أن تفصل بغیر ذلك الجهة القضائیة المحالة علیها الدعوى
  .القضائیة الرقابة و یعد الحكم سندا في تنفیذ رفع الرقابة

من             3مكرر  125 م
 205 2000 1 الجنائیة ق ا ج

 التي التحقیق وإجراءات یتعارض لا والتصدیر بالاستیراد تتعلق تجاریة حركة بأي القیام من المتهم منع في المتمثل الالتزام رفع
 التي الالتزامات من التزام حذف أو إضافة وأ تعدیل مع القضائیة الرقابة تحت المتهم بوضع التحقیق لقاضي الاختصاص تعطي

  .للمتهم حددت

من             3مكرر  125 م
  ق ا ج

  502  2002  2  الجنائیة
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من  3مكرر  125م   .القضائیـة الرقابـة رفـع طلب في بالفصـل القضیة، في نظرت قضائیة جهة آخر تختص رقابة قضائیة
  384  2009  2  مخالفاتالجنح و ال  ج اق 

  

 رهان ریاضي
  

  .تنظیمهـا بأحكام مقیدا بالتالي و اللعبة قانون نصوص جمیع على موافقا یعتبر الجزائري، الریاضي الرهان لعبة في شارك من كل
من القرار الوزاري  4م 

، المؤرخ في 25رقم 
09/05/1990  

 203 2006 1 المدنیة

 
 106 2019 1  التجاریة والبحریة    .مخالف للقانون ،لقرض لالدین  افرض فائدة في عقود الرهن التي تحرر ضمان  رهن

  

 رهن حیازي

لا یعتبر وسیلة لنقل الملكیة بمجرد عدم تسدید الدین عند ، عقد الرهن المنصب على القطعة الارضیة محل النزاع ضمان للدین
  .حلول أجله

 205 2004 1 العقاریة من ق م 903م 

  75  2008  1  المدنیة  من ق م 903م   .المرهـون الشـيء لتملك طریقـا الرّهـن یعـد لا الدیـن لاستیفـاء ضمـان الرهـن
 اكتساب وسائل من وسیلة یشكل لا و .الدائن إلى یسلم أن غیره على أو علیه لدین ضمانا شخص، به یلتزم عقد الحیازي الرهن

  .للملكیة سندا اعتباره یمكن ولا الملكیة
  85  1999  1  عقاریةال  من ق م 948م 

 كان، أیا معلوم ثمن نظیر المرهون العقار یتملك أن في أجله حلول وقت الدین استیفاء عدم عند الحق للدائن جعلی اتفاق كل یبطل
  العقار، بتملك المرتهن للدائن الحق یعطي لا بدینه  لمطالبته إجراء بأي الدائن قیام وعدم الرهن عقد إنهاء عن المدین سكوت فإن

  .قانونذالك یعد خرقا لل و الحكم بمخالفة
  

  16  1990  4  مدنیةال  من ق م 903م 

  

 رسمي رهن

 911و 903، 882م   .العقار لتملك حقا یرتب لا و العقار، بیع ثمن من الدین ثمن لاستیفـاء  العقـار على عینیا حقا الحیازي والرهن الرسمي الرهن یرتب
 151 2008 2 المدنیة من ق م

  174  2009  2  مدنیةال  من ق م 933م   .المضمـون ینالد بانقضاء إلا الرسمي الرهن ینقضـي لا
  .لا یشكل عقد الرهن سندا للملكیة و لا یمكن الاعتماد علیه لاكتساب الملكیة عن طریق الحیازة و التقادم

  368  2012  2  عقاریةال  من ق م 882م   .یعتبر الدائن المرتهن مجرد حائز عرضي

  

 رهن عقار

 هذا یخالف بما القضاء و ،الملكیة حق یكسبه ولا الدین لوفاء المرهون العقار على عینیا حقا لرهنا الحائز یكسب الرهن مبلغ تسدید
 59 1992 1 بحریةالتجاریة و ال من ق م 912م   .للقانون خرقا یعد المبدأ

 معلوم ثمن نظیر هونالمر  العقار یتملك أن في أجله حلول وقت الدین استیفاء عدم عند الحق للدائن یجعل اتفاق كل باطلا یكون
  23  1993  1  مدنیةال  من ق م 903م   .كان أیا
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 كرة لاعب عمل عقد بتنفیذ یتعلق نزاع في بالفصل المختص هو المدني، القاضي ولیس الاجتماعیة المسائل في الفاصل القاضي ریاضة
  .والتبعیـة الأجر عنصري على الخصوص، على لتوفـره، قـدم،

        04-90قانون ال
 395 2009 1 جتماعیةالا 11- 90والقانون 
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  حرف الزاي
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  زنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دفوع في الدعوى فإن هذا القرار یكون  ت وإذا كانت أسباب القرار لا تكفي لمواجهة ما قدمه الأطراف من أدلة وما أبدوه من طلبا
 285 1989 3 جنح والمخالفاتال من ق ع 339م   .مشوبا بالقصور في التسبیب والتناقض في المقتضیات

الدلیل الذي یقبل في إثبات جنحة الزنا یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي في حالة التلبس، أو بإقرار 
إغفال مناقشة إحدى هذه الوسائل القانونیة یعد خرقا لمقتضیات و   .ائل أو مستندات صادرة من المتهم أو بإقرار قضائيوارد في وس

  .من قانون العقوبات 341أحكام المادة 
 289 1989 3 الجنح والمخالفات من ق ع 341م 

بهذه الجریمة أمام قاض من قضاة النیابة، یعتبر إقرارا  الاعترافمن بین الأدلة لإثبات جریمة الزنا، الإقرار القضائي، ومن ثم فإن 
 279 1990 1 الجنح والمخالفات من ق ع 341م   .قضائیا  یلزم صاحبه

، هو أن صفح الزوج عن 1982 فیفري 13المؤرخ في  04-82قانون ، المعدلة بال)ع.ق(من  339إذا كان مؤدى نص المادة 
لكل متابعة، فإن هذا النص یدخل ضمن القوانین الشكلیة التي تسري على الماضي وتطبق زوجته الملاحقة بتهمة الزنا، یضع حدا 

) ج.إ.ق(من  6الدعوى العمومیة وفقا لأحكام المادة  بانقضاءفورا ویتعین العمل بها وإنهاء المتابعة كلها بإرادة الشاكي والتصریح 
  .ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

  من ق ع 339م 
 من ق ا ج 6وم 

 295 1990 1 الجنح والمخالفات

حالة التلبس بجریمة الزنا لا تحتاج حتما لمعاینتها من طرف ضابط شرطة قضائیة و أنه من الضروري أن تثبت الجریمة بدلیل 
ب فیه جریمة الزنا أو بعد حدوثها كشهادة تؤكد أنه وقف على الفاعلین في الحین الذي كانت ترتك، العادیة الإثباتیقام حسب طرق 

  .بقلیل
 269 1990 2 الجنح والمخالفات من ق ع 339م 

 :جریمة الزنا لا تتحقق إلا بتوافر أحد القرائن التالیة 
 .التلبس المعاین بمحضر محرر من ضابط الشرطة القضائیة  - 1

 .الوارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم الإقرار - 2
  .القضائي، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد تجاهلا للقانون  الإقرار - 3

 275 1990 3 الجنح والمخالفات من ق ع 341م 

 244 1991 3 الجنح والمخالفات من ق ع 341م   .من قانون العقوبات یعد خرقا للقانون 341إدانة المتهمین بجریمة الزنا بناء على قرائن لم تنص علیها المادة 
الدلیل الذي یقبل لارتكاب جریمة الزنا یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار 

 205 1993 1 والمخالفاتالجنح  من ق ع 341م   .قضائي، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون بإقراروارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما 

الإقرار القضائي في جریمة الزنا شخصي یلزم المقر وحده دون غیره، وأن القضاء بإدانة المتهم بناء على إقرار الزوجة الزانیة 
  .وحدها وفي غیاب إقرار المتهم یعد قصورا في التعلیل وسوء تطبیق القانون یعرضه للنقض

من ق  341و 339م 
 الجنح والمخالفات ع

 - عدد خاص 
 263 2002 1الجزء 

 355 2003 2 الجنح والمخالفات من ق ع 339م   .بعد الطلاق في رفع شكوى من أجل الزنا" للزوج"لا صفة 
 577 2006 1 الجنح والمخالفات من ق ع 339م   .سببا لنفي قیام جریمة الزنـا) الزواج بالفاتحة(لا یعد الزواج العرفي 

 380 2009 2 الجنح والمخالفات من ق ع 341م   .و دلیلا من الأدلة المحدّدة على سبیـل الحصـر لإثبـات جریمـة الزنـالا یشكـل شریط الفیدی
  .دلیلا من أدلة إثبات جریمة الزنا" الفیدیو" لا یعد شریط 

 :أدلة إثبات الزنا معددة على سبیل الحصر وهي
من ق  341و 339م 

 336 2010 2 الجنح والمخالفات ع
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 زنا

 .لضبطیة القضائیةمحضر معاینة التلبس بالجریمة، یحرره أحد ضباط ا -
 .إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم -

  .إقرار قضائي -
  .)زواج عرفي(حتى في حالة الزواج بالفاتحة ، تقوم جریمة الزنا

 325 2012 2 خالفاتالجنح والم  من ق ع 339م   .عقد الزواج المسجل مجرد وسیلة لإثبات الزواج

تعد المكالمات الهاتفیة المسجلة على المستند الإلكتروني، المتمثل في بطاقة ذاكرة الهاتف النقال، من ضمن الوسائل التي یمكن 
  .للقاضي الأخذ بها لإثبات جریمة الزنا

من ق  341و 339م 
 ع

 301 2016 1 الجنح والمخالفات

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  زواج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أحكام الشریعة   .لإثبات عقد زواج في حالة وفاة أحد الزوجین تأسیسا على شهادة ثلاثة شهود لیست كافیة لهذا الإثبات دون تحلیف المدعیة الیمین
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 95 1989 1 والمواریث

أحكام الشریعة   .قبل البناء إلا لأسباب محددة الزواج الصحیح المنعقد شرعا لا یفسخ ولو
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 1989 94 

ل والمرأة زواجا،  یتوفر على الأركان المقررة شرعا یكون باطلا،  ومن ثم فلا تعتبر العلاقة غیر الشرعیة بین الرج الزواج الذي لا
  .مبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیةفإن القضاء بما یخالف هذا الولما كان كذلك، 

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

4 1989 79 

الزواج الصحیح لا یقوم إلا أركان مبینة بوضوح، لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل وأیضا لا یزوج البنت أب ولا غیره إلا 
  .بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیةبرضاها  وتأذن بالقول ومن ثم فإن القضاء 

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 1990 64 

أحكام الشریعة   .الموضوع طالما كان ذلك قائما على النحو الشرعي یخضع إثبات الزواج أو نفیه لتقدیر قضاة
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 ثوالمواری

1 1990 67 

أحكام الشریعة   .لى شهود لا تفید انعقاده شرعا یعد خرقا لمبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیةع عتمادااالقضاء بإثبات عقد زواج 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 1990 82 

أو بشهادة السماع حضروا  زفاف الطرفین،  والزواج لا یثبت إلا بشهادة العیان التي یشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أ
  .التي یشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغیرهم أن الطرفین كانا متزوجین

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1990 82 

ین من الموانع الشرعیة،  ومن بالإضافة إلى خلوا الزوج اهدین،شو ، )رضا الزوجین(  صیغة ،صداق: للنكاح أركان أربعة وهي
  .المقرر أیضا أنه إذا اختل ركنان من أركان الزواج غیر الرضا یبطل الزوج

من ق ا         33و 9م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1992 53 

عة أحكام الشری  .الزواج الشرعي یقوم على العلانیة والشهرة ومراعاة شروطه وأركانه
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 65 1992 4 والمواریث

الخطبة هي مجرد وعد بالزواج ولكل من الطرفین العدول عنها،  وأنه لصحة عقد الزواج لا بد من توفره على جمیع أركانه المتمثلة 
 من ق ا 9و 5م   .في رضا الزوجین،  ولي الزوجة،  حضور الشاهدین وصداق

الأحوال الشخصیة 
 62 1994 3 ریثوالموا
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  زواج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .أركانه مراعاةو للقاضي أن یأذن به مع ، لا یجوز للولي أن یمنع من في ولایته من الزواج إذا رغبت فیه و كان أصلح لها

من ق ا              12م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1994 66 

جین وحضور ولي الزوجة وشاهدین وصداق وأبرم أمام موثق أو موظف مؤهل عقد الزواج یعتبر  صحیحا متى تم برضا الزو 
 من ق ا 18و 9م   .ومتى لم یتطرق القانون لصحة الزوجین،  فلا یعتبر مرض أحدهما عیبا في إبرام عقد الزواج.  قانونا

الأحوال الشخصیة 
 69 1996 2 والمواریث

الأحوال الشخصیة   من ق ا 34و 29م   .یفسخ الزواج بسبب الرضاعة لاعتبارها مانع شرعي
 والمواریث

1 2001 261 

الأحوال الشخصیة  من ق إ م 64/3م   .یجوز سماع شهادة الأقارب باستثناء الأبناء في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة والطلاق
 والمواریث

 44 2001 عدد خاص

به مع مراعاة  یأذنإذا وقع المنع فللقاضي أن و  .لها أصلحكان لا یجوز للولي أن یمنع من في ولایته من الزواج إذا رغبت فیه و 
  .من هذا القانون 9أحكام المادة 

الأحوال الشخصیة  من ق أ 12م 
 والمواریث

 47 2001 عدد خاص

  .إن الحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء لتمسك الزوجة بالفسخ بعد بلوغها سن الرشد لعدم رضاها هو تطبیق صحیح للقانون
 من ق ا 9 م

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 2002 424 

وبما أن قضاة الموضوع . من قانون الأسرة 33ام المادة ركن واحد طبقا لأحك اختلیثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا 
  .رفضوا دعوى إثبات الزواج العرفي للمرأة الثیب لعدم حضور الولي فإنهم خالفوا القانون

الأحوال الشخصیة  من ق ا 33م 
 والمواریث

2 2002 440 

  
  .القضاء برفض دعوى تثبیت الزواج الناتج عن علاقة غیر شرعیة قضاء سلیم

من ق ا                9م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 271 2003 2 والمواریث

ریعة أحكام الش .ولو لیلة واحدة یعد بناءا، دخول الزوجة بیت الزوجیة
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 413 2005 2 والمواریث

لا تعـد ركنا من الأركان المنصوص علیها في  لجهات الوصیة لموظفیها وأسلاكها،الممنوحة من بعض االرخصة الإداریة بالزواج، 
 من ق ا 9م   .من قانون الأسـرة 9المادة 

الأحوال الشخصیة 
 461 2007 1 والمواریث

  
  .الموثق بتسجیل عقد الزواج المبرم أمامه  بدفتر الحالة المدنیة بالبلدیة ،  لا یؤثر على صحة الـزواجعدم قیام 

  من ق ا     9م 
من قانون  72وم 

 الحالة المدنیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 2008 253 

  .ام مراسم الدخول بهـالا یمكن للقاضي حتى بعد إبرام عقد الزواج،  إجبار الزوجة على إتم
 من ق ا 9و 4م 

الأحوال الشخصیة 
 275 2008 1 والمواریث

الأحوال الشخصیة  من ق ا 9م   .لا یعـد الدخـول ركنـا مـن أركـان الـزواج
 والمواریث

1 2009 255 
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  زواج

  .شرط البكارةمادام عقد الزواج لا یتضمن ، حرمان الزوجة من التعویض عن الطلاق التعسفي، یعد مخالفا للقانون
  من ق ا 19م 

الأحوال الشخصیة 
 283 2009 1 والمواریث

  .لا یجوز أن یكون الوليّ أحد شاهدي عقد الزواج
 مكرر من ق ا 9م 

الأحوال الشخصیة 
 274 2011 2 والمواریث

  
  .لم یحضر الشاهد مجلس العقد حتى ولو، هرة و التسامع المتواترإثبات الزواج بالش قضاءیمكن 

  مكرر من ق ا 9و 9م 
  من ق ا م وا 150وم 

 وفقه إسلامي

شؤون الأسرة 
 والمواریث

2 2012 269 

تثبیت الزواج العرفي بین طرفي العقد من جنسیتین مختلفتین، دون مراعاة الأحكام التنظیمیة المنصوص علیها، یعد مخالفة 
  من ق ا 31م   .للقانون

شؤون الأسرة 
 130 2016 1  والمواریث

كام التنظیمیة في زواج الجزائري أو الجزائریة مع الأجانب، الحصول على رخصة إداریة، سواء كان ذلك لتسجیل الزواج توجب الأح
  من ق ا 31م   .أو لإثباته

شؤون الأسرة 
 207 2016 2  والمواریث

  .لا یمكن الحكم بتثبیت زواج عرفي، مبرم بین جزائریة وأجنبي، دون تقدیم الرخصة الإداریة
  ن ق ام 31م 

شؤون الأسرة 
 211 2016 2  والمواریث

  

  
  
  
  
  
  

  زواج عرفي
  
  
  
  
  
  
  
  

متى كان الزواج العرفي متوفرا على أركانه التامة والصحیحة فإن القضاء بتصحیح هذا الزواج وتسجیله في الحالة المدنیة وإلحاق 
  .نسب الأولاد بأبیهم یكون قضاء موافقا للشرع والقانون

م الشریعة أحكا
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 110 1991 4 والمواریث

ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتوجیه الیمین . یثبت الزواج العرفي بعد موت أحد الأزواج بشهادة الشهود ویمین الزوج الحي
  .بقوا القانون تطبیقا سلیماللمطعون ضدها حول إعادة زواجها العرفي من الهالك،  إضافة إلى سماع شهادة الشهود،  ط

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 173 2000 2 والمواریث

من ق ا                  22م   .یجوز سماع شهادة الأقارب في قضایا الزواج والطلاق
 من ق ا م 64وم 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 50 2001 عدد خاص

من ق ا                  9م   .المتوفرة الأدلةحسب  إثباتهو یكون ، حجیة مؤقتةیكتسي حكم إثبات الزواج العرفي 
 من ق ا م 338وم 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 56 2001 عدد خاص

الأحوال الشخصیة  من ق ا 9م   .من ق أ 9یثبت الزواج العرفي متي تبین أن أركان الزواج متوفرة فیه طبقا لأحكام المادة 
 والمواریث

 60 2001 دد خاصع

  .بعد إثباته بمحضر تحقیق و بحكم قضائي، یعد مخالفا للقانون إلغاء الحكم القاضي بإثبات الزواج العرفي و النسب
 من ق ا 22م 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 2001 281 

من ق ا               9م   .لقانونالقضاء بإثبات الزواج العرفي اعتمادا على یمین الزوجة دون توافر أركانه مخالف للشرع وا
  وأحكام الشریعة الإسلامیة

 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 2003 274 
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 زواج عرفي

  .الخلوة الصحیحة،  بعد توفر أركان الزواج،  تجعل الدخول قد تم شرعا
 من ق ا 9م 

الأحوال الشخصیة 
 373 2004 2 والمواریث

من ق ا              49و 22م   .على مستوى الاستئناف طلاق، سماع الشهود، لأول مرة،زواج العرفي والیجوز،  في مسألة إثبات أو عدم إثبات واقعتي ال
 من ق ا م 107وم 

الأحوال الشخصیة 
 275 2005 1 والمواریث

 .بفسخ الخطوبة ینتهي الزواج العرفي،  التام الأركان،  إما بالطلاق وإما بالتطلیق،  ولیس بفسخ عقد الزواج أو
 من ق ا 34و 33م 

الأحوال الشخصیة 
 397 2005 2 والمواریث

من ق ا                   9م   .یشترط أن یكون الولي محصورا في الأب فقط ولالأقارب أو بشهادة امرأتین ورجل، یثبت الزواج العرفي بشهادة ا
 من ق ا م 64وم 

الأحوال الشخصیة 
 483 2007 2 والمواریث

  .رفي بشهادة الشهود والیمین المتممةیجوز إثبات الزواج الع
 من ق م 348م 

الأحوال الشخصیة 
 307 2008 2 والمواریث

في مجال إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج، بالرجوع إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة وتوجیه الیمین للزوجة،  القاضي غیر ملزم، 
  .مادام النص القانوني موجودا

ل الشخصیة الأحوا من ق ا 22و 9م 
 والمواریث

2 2009 287 

مكرر من ق  9و 9م   .یعتبر الإقرار بالزواج العرفي،  أمام الموثق،  إبراما لعقد زواج أمام موثق وحجة تجاه الغیر
 ا

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 2009 301 

  

زواج عسكري بدون 
 رخصة

  

  .ریةزواج عسكري بدون رخصة یشكل جنحة مخالفة التعلیمات العسك
  .تتقادم هذه الجنحة بمرور ثلاث سنوات من یوم اقترافها باعتبارها جنحة فوریة

من قانون  324و 69م 
  القضاء العسكري

من ق ا  9و 8، 7، 6وم 
 ج

 273 2010 1 جنائیةال

  
  
  
  
  زیارة
  
  
  
  
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 77و 64م   .صحیحا للقانون من قانون الأسرة تطبیقا 77الحكم بحق الزیارة للجد على ضوء ما تنص علیه المادة 
 والمواریث

 192 2001 عدد خاص

  
  .المطلقة الزوجة بیت في للزوج الزیارة حق ممارسة تحدید یصح لا

من ق أ              64م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 194 2001 عدد خاص

  

 ق امن  64 م  .الحاضنة حقوق یستحقون لمن بالنسبة الثالثة المرتبة في رتبها لقانونا لأن الزیارة حق للخالة
 الأحوال الشخصیة

 300 2001 2 والمواریث

  .معینـة بسن  مرتبطة وغیر له حق  غیره، عند المحضون لابنه الوالد زیارة
 ق امن  64 م

 الأحوال الشخصیة
 455 2006 1 والمواریث
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  زیارة

 

مراعاة لمصلحة المحضون، لا یتعارض مع حق الأب المتواجد  ،ن زیارة حفیدهما وتحدید مواقیت الزیارةتمكین الجد والجدة م
 ق امن  64 م  .الذي لا یستطیع ممارسة هذا الحق ،بالمؤسسة العقابیة

شؤون الأسرة 
 167 2017 1  والمواریث

في حالة غیابهما أو وفاتهما، كون الولد بحاجة إلى رعایة یؤول حق رؤیة الأحفاد للأجداد ویستمدون هذا الحق من الابن أو البنت، 
  .وحنان الجد والجدة

 ق  من القانون 64 م
  ا

شؤون الأسرة 
  89  2018  2  والمواریث
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  حرف السین
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

 ساعات إضافیة

تنفیذي المرسوم ال  .التناوبي النظام في العمل مع والتنافي لحسابها القانوني الأساس حیث من ، الإضافیة بالساعات المتعلقة  رةالخب القاضي یناقش
97-152               

 الرئاسيوالمرسوم 
03-467 

 198 2011 2 جتماعیةالا

 اللیلي، العمل وبین ائي،نستثا طابع ولها القصوى، رورةالض عند إلیها، المستخدم یلجأ التي الإضافیة، الساعات بین التمییز، یجب
  .الدائمة الخدمة عن الجزافي والتعویض

من  31و 27/2م 
 202 2011 2  جتماعیةالا  11-90القانون 

 

 سب

  .الإدانة بتهمة السب دون الإشارة إلى الكلام المشین الذي یشكّل الركن المادي للجریمة، قضاء قاصر الأسباب
 الجنح والمخالفات عمن ق  299م 

عدد خاص  
 183 2002 1الجزء 

 المواد لأحكام مخالف قضاء هو ،التهمة هذه عناصر ذكر دون ،التهدید و السب بتهمة المتهم بإدانة فیه المطعون القرار تمسك
 الجنح والمخالفات من ق ع 299م   . ع ق من 286 و 287 و 284

عدد خاص 
 249 2002 1الجزء 

 جریمة ولیس السب، جریمة یشكل تجاري، و صناعي طابع ذات عمومیة بمؤسسة لعامل أخلاقیة لا مشینة عبارات المتهم توجیه
 .الضحیة لدى الموظف صفة توافر لعدم ، وظائفه تأدیة أثناء موظف إهانة

  

 ،297م 
من ق  144و 299

  ع
  396  2013  1  مخالفاتالجنح و ال

  

 سبب الالتزام
  

  4  بحریةالتجاریة و ال  من ق م 97م   .العقد علیه بطلانیترتب  العامة  للآداب أو العام للنظام مخالف لسبب أو شروعم غیر لسبب المتعاقد التزم
 

1990 
 

85  

  

 سبق الفصل
 معروضة ، أخرى دعوى على ، إحالة بدون بالنقض مصرح ، العلیا مةكالمح عن صادر لقرار حجیة ولا ، للفصل سبقا یعد لا

  .وسببا أطرافا:  مغایرة ، الموضوع قضاة على
  

م  من ق م  و 338م 
 امن ق  365و 364

 ام و 
 181 2010 2 بحریةالتجاریة و ال

  

  
  سجل تجاري

  
  

قانونا أن كل من یقدم عن سوء نیة معلومات غیر صحیحة أو غیر كاملة، بقصد الحصول على تسجیل أو شطب أو  من المقرر
  .في السجل التجاري، یعاقبإشارة تكمیلیة أو تصحیحیة 

من القانون التجاري، دون أن یقدم نسخة من حكم  29أن الطاعن لما تمسك بمقتضیات المادة  -من القرار المطعون فیه- ولما ثبت
  .جزائي نهائي، یثبت ارتكاب المستأجر للتهمة المذكورة، مما یستوجب رفض الطعن

  

من القانون  29م 
 التجاري

 77 1997 1 بحریةالتجاریة و ال
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 سجل تجاري

  
 الخصوص على  - بتقدیم، ورثة عن التاجر وفاة بعد ،التجاري المحل استغلال الاستمرار في حالة في،  التجاري السجل تعدیل یتم

  .المحل بتسییر المكلف للشخص محررة ةیتوثیق وكالة -

من القانون  33م 
90-22                   

 من المرسوم 16وم 
97-41  

  173  2005  1  ةالتجاریة والبحری

  
 حالة في حقوقه، في خلفه ممن أو معنویا، أو كان طبیعیا شخصا المعني، التاجر من بطلب التجاري السجل من الشطب یكون

  .المؤهّلة المراقبة مصالح من أو الوفاة،

من القانون  33م 
90-22  

  من المرسوم 23وم 
97-41  

  165  2010  1  بحریةالتجاریة و ال

  

 ).التجاریة القاعدة( التجاري المحل ملكیة لإثبات سندا تجاري،ال السجل یعدّ  لا
  .تجاري نشاط لممارسة ترخیص مجرّد التجاري، السجل یعتبر

مكرر  20و 20، 19م 
  169  2010  1  بحریةالتجاریة و ال  من القانون التجاري

  .الملكیة لإثبات سندا التجاري السجل یعد لا
  

من  1مكرر  324م 
  215  2010  1  عقاریةال  ق م

من  1مكرر  324م   )FONDS DE COMMERCE التجاریة القاعدة(  التجاري المحل ملكیة التجاري السجل یثبت لا
  185  2010  2  بحریةالتجاریة و ال  ق م

  

سحب رخصة 
 السیاقة

 مرتبطة التكمیلیة لعقوبةا دامت ما بالنقض للطعن مجالا لوحده یفتح لا التكمیلیة بالعقوبة المتعلق القانوني النص ذكر عن الإغفال
  .الأصلیة بالعقوبة

من قانون  279م 
 293 1990 1 مخالفاتالجنح و ال المرور

  

 سرقة

بیان  عدمو  وعدم الإشارة إلى نوعیة الأفعال وإلى طبیعة المادة المسروقة كافیا تحلیلا الوقائع عدم تحلیل ،یعد قصورا في التسبیب
 338 1989 4 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 350م   .القانوني للأساس عدماالقضیة فیكن القرار من وظروف ملابسات

 تفنید ودون موضوعیة غیر وافتراضات احتمالات مجرد على بالإدانة قضاءه أسس الذي فیه المطعون القرار أن قانونا المقرر من
 یكون فإنه القانون على والمنطق العقل ومرجحا المعاد الحكم في جاء ما صراحة

  .للنقض ویعرضه التعلیل في بالقصور مشوبا
عدد خاص    الجنح والمخالفات  من ق ع 350م 

  1الجزء 
2002  164  

 . الجنایة بعقوبة علیها یعاقب لا و ، موصوفة سرقة اللیل بظرف المقترنة السرقة تعد لم
 بعدم التصریح ولیس للمتهم الأصلح النص تطبیق العقوبات، قانون من 354 المادة تعدیل بعد ، الاستئناف قضاة على یتعین كان

  . النوعي الاختصاص
  

  388  2009  1  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 354م 
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 سرقة الكهرباء

 بطلان إلى یؤدي لا الغاز، و للكهرباء الجزائریة للشركة تابع محلف عون طرف من المحرر الكهرباء، سرقة معاینة محضر بطلان
  .الجزائیة المتابعة إجراءات

           ق ع من  350م 
 553 2006 2 الجنح والمخالفات 07- 85من القانون  36وم 

 وتوزیع بالكهرباء، المتعلق للقانون ولیس والعقوبات، الجزائیة الإجراءات لقانوني والعقاب، المتابعة حیث من تخضع الكهرباء، سرقة
  .القنوات بواسطة الغاز

من ق ع          350م 
  326  2011  2  مخالفاتالو  جنحال  01- 02والقانون 

 محضر حرره ، معاینة محضر على ، الكهرباء اختلاس اجل من الإدانة في ، یعتمد عندما القانون، تطبیق القاضي یسيء
 .قضائي

  . عكسي بدلیل دحضه غایة إلى ، ثبوتیة قوة له وتكون الكهرباء اختلاس معاینة محضر ، قانونا المؤهل العون یحرر

              من ق ع    350م 
من القانون  146وم 

02-01  
  349  2014  2  مخالفاتالجنح و ال

  

 سرقة بین الأزواج

 ". المدني التعویض في الحق إلا المضرور الآخر للزوج تخول لا الزوجین، أحد یرتكبها التي السرقات: " أن قانونا المقرر من
 .العقوبة من المتهم یعفى لاف الفعال، ارتكاب قبل انحلت الزوجیة العلاقة أن تبین ومتى

 الذي قرارهم تأیید وتوجب حق، على كان - الحال قضیة في - بالمرجع المذكور النص تطبیق المجلس قضاة استبعاد فإن لذا
  .بالإدانة قضى

 216 1996 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 368م 

  

  
  
  
  
  

سریان القانون من 
  حیث الزمان

  
  
  
  
  
  
  

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا ، من المقرر قانونا أنه لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعي
 .للقانون خرقاالمبدأ یعد 

فع النفقة، أن الدعوى رفعت قبل صدور قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع الذین قضوا بر  -في قضیة الحال–لما كان من الثابت 
  .من قانون الأسرة، طبقوا قانونا غیر موجود في وقت الواقعة، مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه 79اعتمادا على المادة 

الأحوال الشخصیة  من ق م 2م 
 والمواریث

2 1991 47 

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا ، يمن المقرر قانونا أنه لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجع
 .المبدأ یعد  مخالفا للقانون
على قضیة الحال رغم أن الدعوى  1984جوان  19لما كان من الثابت أن المجلس القضائي طبق قانون الأسرة الصادر بتاریخ 

  .رفعت قبل صدوره وحكم فیها بالمحكمة الابتدائیة یكون بقضائه كما فعل خالف القانون

 ن ق مم 2م 
الأحوال الشخصیة 

 69 1992 3 والمواریث

من المقرر قانونا أنه لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعي ومن المقرر أیضا أن النصوص القدیمة 
بالنصوص الجدیدة ومن ثم التقادم ووقفه وانقطاعه فیما یخص المدة السابقة على العمل  ببدءهي التي تسري على المسائل الخاصة 

 .فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خطأ في تطبیق القانون
وفي ظل الأمر  72أن حادث العمل الذي تعرض له المطعون ضده وقع في سبتمبر  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 

مل، فإن قضاة الموضوع بتطبیقهم القانون رقم وادث الععلى ح آنذاكالذي كان یطبق  66/ 06/ 20المؤرخ في  183/ 66رقم 
  .على هذا الحادث أخطأوا في تطبیق القانون  83/ 03/ 02المؤرخ في  13/ 83

 106 1993 4 الاجتماعیة من ق م 7و 2م 
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سریان القانون من 
  حیث الزمان

ء من نفاذه یسري القانون الجدید الصادر بتخفیض الحد الأقصى لسعر الفائدة بما له من اثر فوري على ما یستحق من الفوائد ابتدا
 .على  العقود المبرمة قبل هذا  النفاذ 

قبل سریان القانون الجدید و  أبرمتالجاریة للعقود التي  للآثاروان  قضاة الموضوع عندما جعلوا للقانون القدیم أثرا مستمرا بالنسبة 
ید قد خرجوا على القاعدة العامة المنصوص المقرر للفائدة حسب القانون الجد الأقصىالطاعن بدفعه نسبة الفائدة خلافا للحد  ألزموا

نص خاص یسمح بهذا الخروج مما یعد ذلك خطأ في تطبیق القانون  إلىمن القانون المدني دون استنادهم   7علیها في المادة 
  .یعرض قضاءهم للنقض 

 217 2002 2 المدنیة من ق م 7م 

من قانون الجمارك التي تسمح للمطعون ضده من الاستفادة من  7 المادة أحكامالجمارك بتطبیق  إدارةقضاة الاستعجال  إلزام
 التسعیرة القدیمة لكون البضاعة دخلت المیناء قبل بدأ سریان التسعیرة الجدیدة هو تطبیق

  .صحیح القانون 

من قانون  7م 
 الجمارك

 174 2003 1 المدنیة

  .21-96المعدلة و المتممة بالأمر 11- 90من  قانون  4 -  73المادة  1986على تسریح واقع سنة  ،بأثر رجعي ،لا تطبق
  

                     4-73م 
 451 2008 2 الاجتماعیة 11- 90من القانون 

 220 2011 1 ةالتجاریة والبحری من ق م 2م   .القانون في الجریدة الرسمیة،  ولیس من تاریخ نشر المرسوم التطبیقي تتم الاستفادة من حق وارد في قانون، من تاریخ نشر
  

  
سریان القانون من 

  حیث المكان
  
 

من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائیة  الأجنبیة التي تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري، لا 
 .یجوز تنفیذها  ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ، یعد خرقا للقانون

أیدوا الحكم  المستأنف لدیهم،الآمر بتنفیذ الحكم الأجنبي، القاضي  الاستئنافأن قضاة  -قضیة الحال  في -لما كان من الثابت 
  .على الطاعنة، بتسدید الفوائد القانونیة، فإنهم بقضائهم كما فعلوا ، خرقوا القانون

 95 1990 3 التجاریة والبحریة من ق م 24م 

ومن ثم فإن النص على القرار المطعون ، ت التعاقدیة قانون المكان الذي یبرم فیه العقدمن المقرر قانونا أنه یسري على الالتزاما
 .فیه بمخالفة  القانون في غیر محله یستوجب رفضه

فإن قضاة الموضوع بتطبیقهم ، أن الطاعن أبرم العقد مع الشركة الأجنبیة في بلدها -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 
  .طبقوا صحیح القانون قانون مكان العقد

  80  1992  3  التجاریة والبحریة  من ق م 18م 

  
  
  

  سفتجة
  
  
  
  

 و. التضامن وجه على لحاملها جمیعا ملزمون الاحتیاطي، ضامنها و مظهرها و قابلها و السفتجة صاحب أن قانونا المقرر من
 .مجتمعین أو منفردین علیهم الرجوع حق الأخیر لهذا یكون

 البنك فإن ،الدفع بعدم أخر أمر و بالحجز أمر موضوع شكلت قد الطاعن طرف من المثارة الكمبیالات أن ثبت تىم لكن و
  .الحالي الطعن رفض یتعین و سلیما تطبیقا القانون طبقوا الموضوع قضاة فان علیه و الحجز، رفع إذا إلا دفعها یمكنه لا الخارجي

من القانون  432م 
 191 1995 1 بحریةالتجاریة و ال التجاري

  
  .قانونـا المقرّرة الفائدةَ  السفتجة مبلغ تسدید الضامنُ  یستحق

انون النقد من ق 68م 
  والقرض

  ق ممن  456م و 
  163  2008  1  التجاریة والبحریة
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 سفتجة

  .قضـاءً  تحصیله الممكن الدیـن، صفة للمخالصة، وقتها في تقدم لم ولو ، السفتجة تفقد لا
  

 من القانون 389م 
  169  2008  1  التجاریة والبحریة  جاريتال

  تجاريال من القانون 389م   .السفتجة، حتى ولو اعتبرت سندا تنفیذیا، صفتها كوثیقة دین یمكن تحصیله بالطرق العادیة، أمام القضاء لا تفقد
  176  2016  1  التجاریة والبحریة  من ق ا م وا 600/10وم 

  .سنوات من تاریخ الاستحقاق 3لها، بمضي تسقط الدعاوى الناشئة عن السفتجة ضد قاب
تبقى السفتجة وسیلة إثبات للدین وتحصیله بالطرق العادیة أمام القضاء، ویخضع التقادم فیها لأحكام الالتزام المقررة في القانون 

  .المدني

  من ق م 313و 309م 
من  461و 427وم 

  القانون التجاري
  214  2017  1  التجاریة والبحریة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سقوط الخصومة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن یطلب إسقاط  الدعوى إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فیها مدة ، أنه یجوز للمدعى علیه، متى كان من المقرر قانونا
 ویزول السقوط بفعل، سنتین وكان من  المقرر كذلك أن الدعوى لا تسقط بحكم القانون

وأن هذا الطلب  یرفع طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى كما نصت على ذلك ، م بها أحد الأطراف قبل السقوطالتي یقو  الإجراءات
 فإن القضاء، فقرتیها الأولى والثانیة من  قانون الإجراءات المدنیة 221أحكام   

 .بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
سقوط الدعوى الذي طلبه بصفته مدعى علیه عند  أزال،  أمام الخبیر وتفسیر وضعیته إذا كان الثابت أن المطعون ضده بحضوره

 فإن قضاة الاستئناف بتقریرهم سقوط الدعوى بعد إلغائهم، إرجاع الدعوى   بعد الخبرة
  .من قانون الإجراءات المدنیة 221و 220الحكم المستأنف الفاصل في موضوع النزاع خالفوا أحكام المادتین   

من ق  221و 220م 
 م ا

 109 1989 3 التجاریة والبحریة

، إذا تسبب المدعي لموضوعاالدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في  إسقاطعلیه أن یطلب  ىللمدعمن المقرر قانونا أنه یجوز 
 فیها أو عدم تنفیذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، ومن ثم فإن الاستمرارفي عدم 

 .الف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانونالقضاء بما یخ
أن الأم صاحبة الحضانة إذا أرید أخذها منها فلا یكون ذلك إلا بموجب شرعي یثبت  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 

خصومة یقوم به من یدعي خلاف الأصل، ومن ثم فإن قضاة المجلس الذین قضوا بسقوط ال اتخذعدم صلاحیتها لها،  وكل إجراء 
من قانون الإجراءات المدنیة، ذلك أن المطعون هو المدعي في طلب إسقاط الحضانة ولیس  220طبقوا تطبیقا سیئا مفهوم المادة 

  .الطاعنة 

 من ق ا م 220م 
الأحوال الشخصیة 

 68 1990 3 والمواریث

هذه الدعوى یكون للطرف الذي له مصلحة في  فإن الحق في رفع، إذا تعلق الأمر بسقوط الخصومة بعد إحالة القضیة بعد النقض 
 .بعد نهایة سنتین تسري من تاریخ النطق بقرار المحكمة العلیا وذلك اعتبارا أن قرارات المحكمة العلیا تصدر حضوریا ، ذلك 

  
 99 2001 1 الغرف المجتمعة من ق ا م 220م 

المعاینة هو قضاء غیر  إلىالقرار التحضیري القاضي بالانتقال  القضاء بعدم الالتفات للدفع بسقوط الخصومة بحجة عدم تبلیغ إن
  .تبلیغ  إلىسلیم لان هذا النوع من القرارات لا یحتاج 

 243 2002 2 المدنیة من ق ا م 220م 

 213 2005 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 220م   .من قانون الإجراءات المدنیة 220لا یثیر القاضي، تلقائیا، سقوط الخصومة، عملا بالمقتضیات غیر الآمرة، للمادة 
 231 2006 1 المدنیة من ق ا م 220م   .یحق للمدّعى علیه ولكل خصم في مركزه القانوني كالمستأنف علیه ،أن یتمسك بسقوط الخصومة القضائیة 
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  سقوط الخصومة

 229 2007 1 المدنیة من ق ا م 220م   .كذلك بعدم الاستمرار في الدعوى سقوط الخصومة لا یتعلق بعدم تنفیذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع فقط، وإنما یتعلق
 369 2008 1 الجنح والمخالفات من ق ا م 220م   .سقوط للدعوى المدنیة ، في حالة اختیار الضحیة القضاء الجزائي، للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن جریمة  لا

المصلحة في إعادة السیر بالدعوى بعد النقض مدة  كمة العلیا إذا لم یسع صاحبتسقط خصومة الاستئناف ولیس قرار المح
 189 2008 2 المدنیة من ق ا م 220م   .سنتین

 197 2010 1 العقاریة من ق ا م وا 229م   .العلیا  یسري أجل سقوط الخصومة ،في حالة الإحالة بعد النقض ،اعتبارا من تاریخ النطق بقرار المحكمة
 212 2010 1 العقاریة من ق ا م وا 229م   .السیر بالقضیة بعد النقض ، یكون في أجل سنتین من تاریخ النطق بقرار المحكمة العلیا إعادة

من ق  223و 222م   .للدفع بانقطاع سریان أجل سقوط الخصومة ، یمكن المحبوس التحجج بواقعة وجوده في الحبس  لا
 ا م وا

 229 2011 2 التجاریة والبحریة

  .یسري أجل السنتین، لسقوط الخصومة، من تاریخ صدور قرار المحكمة العلیا
تسقط الخصومة، في حالة الإحالة بعد النقض، بعدم قیام أطراف الخصومة بالمساعي المناسبة لمواصلة إجراءات سیر القضیة، 

  .في الأجل المحدد قانوناً 

 229و 223، 222م 
  310  2015  1  التجاریة والبحریة  من ق ا م ا

 .الإجراء الذي یقطع میعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي یقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر
  أما الإجراء الإداري كتسلیم نسخة من الحكم أو إیداع تقریر الخبرة فلا یقطع میعاد السقوط

من ق  223و 222م 
  142 2016 2 العقاریة ا م وا

  147 2016 2 العقاریة من ق ا م وا 222م   .قوط الخصومة أمام القضاء الاستعجالي لأنه یمس بأصل الحقلا یمكن إثارة الدفع بس
من ق ا  229و 223  .لا یجوز تنفیذ قرار قضت المحكمة العلیا بنقضه لاستحالة استرجاعه لآثاره القانونیة مرة أخرى بعد النقض

  152 2016 2 العقاریة  م وا

لحكم القاضي بإجراء القرعة خلال أجل سنتین إلى سقوط الخصومة، لأنه لیس حكما قبل الفصل في الموضوع لا یؤدي عدم تنفیذ ا
  156 2016 2 العقاریة من ق ا م وا 222م   .بل هو تنفیذ للقرار القضائي الرامي إلى إنهاء حالة الشیوع

من ق  223و 222م   .لا یحق لمن اعترض على انجاز الخبرة، المطالبة بسقوط الخصومة
  160 2016 2 العقاریة  ا م وا

تسري إجراءات سقوط الخصومة على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع دون الأحكام القطعیة التي تسري علیها أحكام 
  .التقادم المسقط

من ق م      319م 
 223، 222م و 
  من ق ا م ا 360و

  164 2016 2 العقاریة

  
  

  
  سقوط حق البقاء

  
  

 للمستأجر بالتخلي مسبق إنذار توجیه المستفید المؤجر على یفرض البقاء حق سقوط من الاستفادة ان قانونا المقرر من كان متى
 . للقانون خرقا یعد ذلك یخالف بما القضاء فان

 فان للمستأجر بالتخلي مسبق ذارإن أي یوجه لم البقاء حق سقوط من المستفید المؤجر أن - الحال قضیة في- الثابت من كان لما
  .المدني القانون من 517 و 474 المادتین خرق قد یكون علیها المتنازع الأمكنة من المستأجر بطرد قضى الذي المجلس

  

من ق  517و 474م 
 107 1991 1 جتماعیةالا م
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 ط حق البقاءسقو 

 ثم ومن ، علیها للمصادقة دعوى رفع وجوب مع الإنذار إجراءات مراعاة البقاء حق سقوط من المستفید على انه قانونا المقرر من
 . للقانون خرقا یعد المبدأ هذا یخالف بما القضاء فان

 لإجراءات مراعاة دون البقاء حق بسقوط للانتفاع قانوني بدفع قام ضده المطعون أن - الحال قضیة في -  الثابت من كان ولما
  . القانون خرقوا الطرد لقرار یدهمبتأی المجلس قضاة وان القانون في علیها المنصوص الإنذار

 514و 475، 474م 
  167  1991  4  جتماعیةالا  من ق م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزوجیةسكن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متى كان من الأحكام الشرعیة أن للزوجة الحق في مطالبة زوجها  بإسكانها منفردة ومستقلة عن أهله ولو لم تكن قد احتفظت بهذا 
 حین  إبرام عقد الزواج أو سبق أن سكنت مع أقارب زوجها ثم اشتكت بسببالحق 

 .فإن القضاة بما یخالف هذه الأحكام یعد خرقا  لما أقرته من مبادئ، الضرر الذي لحق بها منهم
السائدة في وعلیه یستوجب نقض القرار الذي ألزم الزوجة باستئناف الحیاة  الزوجیة مع زوجها بمنزل أهله بسبب أزمة السكن 

  .العاصمة

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 101 1989 1 والمواریث

أن الشریعة الإسلامیة تفرض على الزوجة الالتحاق بمنزل ، وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى، متى كان من المقرر شرعا
 .عازوجها فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لقاعدة مقررة شر 

فإن قضاة الاستئناف بقضائهم عكس ذلك خرقوا ، إذا كان الثابت شرعا أن المحل الزوجي هو منزل الزوج ولیس منزل الزوجة
  .تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه، قاعدة مقررة شرعا وعملا

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

 الأحوال الشخصیة
 59 1989 2 والمواریث

من المقرر فقها وقضاء أن إسكان الزوجة بعیدة عن أقارب زوجها حقا من حقوقها ، وأن تمادي الزوج في رفض طلب توفیره لها لا 
على العودة إلى السكن الذي یسكنه أقاربه وخاصة مع الضرة ولو لم تثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها ،  إجبارهایخول له الشرع 

 .ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر محله ویستوجب الرفض  ومن
قضوا بالطلاق تحت مسؤولیة الزوج و بطلب من الزوجة تأسیسا على  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا 

ر الذي لحق بها ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا التزموا بتطبیق القانون أحكام تمادي الزوج في رفض إسكان زوجته نتیجة الضر 
  .الشریعة الإسلامیة 

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 62 1990 2 والمواریث

حسب وسع من المقرر قانونا أن المطلقة أذا كانت حاضنة ولم یكن لها ولي یقبل  إیواءها، یضمن حقها في السكن مع محضونها 
 .الزوج ،و یستثني من القرار بالسكن مسكن الزوجیة إذا كان وحیدا، و من ثم فإن القضاء بما یخالف خذا المبدأ یعد خرقا للقانون

أنه لا یوجد أي دلیل یثبت أن الطاعن یملك أكثر من سكن  واحد زائد عن بیت  -من قضیة الحال  - و لما كان من الثابت 
  .مجلس بقضائهم بحق المطلقة ببیت الزوجیة یكونوا قد خرقوا القانونالزوجیة ، فإن قضاة ال

الأحوال الشخصیة  من ق ا 52م 
 والمواریث

1 1994 49 

ولها أن (یحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج، وذلك لقول خلیل في مختصره في باب النفقة : " من المقرر شرعا أنه
 ".) تمتنع من أن تسكن مع أقاربه

بعدم إمكانیة تلبیة طلب الزوجة في الانفراد بالسكن عن عائلة  - في قضیة الحال  -ومن ثم، فإن قضاة الموضوع لما حكموا 
 زوجها، الذي یعتبر بمثابة حق لها، فإنهم خالفوا أحكام الشریعة الإسلامیة، وعرضوا

  .قرارهم للنقض

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 1997 100 
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 الزوجیةسكن 

 ).و لها الامتناع ان تسكن مع اقاربه (من المقرر شرعا ان للزوجة الحق في السكن المستقل عن أهل الزوج و ذلك لقول خلیل 
الزوج دون السكن المستقل  أهلن للطاعنة الحق في المعاش المستقل عن أالقضاة لما قضوا ب أنو متى تبین في قضیة الحال 

  .، لذا یتعین نقض القرار المطعون فیهالزوج أهللان للزوجة الحق شرعا في السكن المستقل عن  خالفوا القانون فإنهم

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 216 2001 عدد خاص

 .الزوج أهلللزوجة الحق في سكن مستقل عن  أن قضاءمن المستقر علیه 
و علیه . بیت الزوجیة  إلىمما جعلها ترفض الرجوع  أهلهفر لزوجته سكنا مستقلا عن الزوج لم یو  أنفي قضیة الحال  الثابتو 

  .فان قضاة الموضوع بقضائهم بعدم نشوز الزوجة طبقوا صحیح القانون 
الأحوال الشخصیة  من ق ا 55م 

 219 2001 عدد خاص والمواریث

 ).أقاربهتسكن مع  أنمن  الامتناعو لها ( الزوج لقول خلیل  آهلللزوجة الحق في المطالبة بسكن مستقل عن  أنمن المقرر شرعا 
الطاعة  أنو متى تبین في قضیة الحال أن الطاعن یعتبر الزوجة غیر طائعة له و خرجت من بیت الزوجیة من تلقاء نفسها رغم 

بیت الزوجیة  إلىن رجوع الزوجة واجبة على الزوجة لزوجها لا تتنافى مع حقها في السكن المستقل و علیه فان القضاة بقضائهم با
  .الزوج طبقوا صحیح القانون أهلیكون بسكن مستقل للزوجة عن 

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 222 2001 عدد خاص والمواریث

             من ق م  106م  .القضاء ببقاء الزوجة  في المسكن الزوجي بعد الطلاق، تنفیذا لبنود العقد الزواج، قضاء سلیم
 من ق ا 19وم 

الأحوال الشخصیة 
 278 2003 2 والمواریث

 .الزوجة ، كقاعدة عامة ، حیث یقیم زوجها  تقیم
 من ق ا 19م   .الزوجیة ، عند  أو بعد إبرام عقد الزواج الإقامةیحق لها اشتراط تحدید مكان 

الأحوال الشخصیة 
 491 2006 1 والمواریث

  

  
  
  
  
  

سكن ممارسة 
  انةالحض
  
  
  
  
  
  
  

من القانون المدني التي تخول للقاضي الذي یصرح بالطلاق إعطاء السكن الزوجي للزوج الذي أسندت إلیه  467لما كانت أحكام المادة 
 تأجیره باسمحضانة  الأولاد أخذت في اعتبارها أن السكن المذكور مؤجر وأن 

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ ، أما إذا كان باسم غیرهما فإنه لیس لأحدهما أن یستفید منه تحت ظل نص هذه المادة، أحدهما
 .یعد خرقا للقانون

  .د خرق أحكام المبدأ المتقدمفإنه بهذا القضاء ق، للزوجة المطلقة، ولما كان القرار المطعون فیه قد قضى بمنح السكن المؤجر باسم أم الزوج

الأحوال الشخصیة  من ق م 467م 
 104 1989 4 والمواریث

من القانون المدني صریحة في النص على اختصاص القاضي الذي یفصل في دعوى الطلاق  467متى كانت أحكام المادة 
لیس لأي قاضي أن یحكم من جدید بتقریر ونتیجة لذلك فإنه ، بالفصل في  موضوع سكن الحاضنة وتقریر الانتفاع بحق الإیجار

أو باستبداله أو مراجعة الحكم الذي فصل فیه القاضي الذي قضى بالطلاق خاصة وأن الحكم بتقریر حق  حق الانتفاع بالسكن
أعلاه وخرقا ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد انتهاكا لأحكام المادة  المشار إلیها ، السكن كان أثرا من آثار الطلاق

 .للسلطة في نفس الوقت لمبدأ قوة الشيء المقضي به وتجاوزا
أن المجلس القضائي صادق على حكم بالإشهاد للمدعیة بمتعتها بالسكن الزوجي الكائن  -في قضیة الحال  - ولما كان الثابت 

 في حین أن الحكم الذي قضى بعد التصریح بالطلاق بمنح المطلقة السكن،  بوهران
 467نتهك أحكام المادة افإن المجلس القضائي بقضائه هذا ،  ن بعین تموشنت أصبح نهائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي بهالكائ

  .من القانون المدني وخرق مبدأ حجیة الشيء المقضي به وتجاوز سلطته في نفس الوقت
  

الأحوال الشخصیة  من ق م 467م 
 والمواریث

4 1989 111 
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سكن ممارسة 
  الحضانة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال، وإلا فعلى والده أن یهیئ له سكنا، وإن تعذر فعلیه : " نونا أنمن المستقر علیه قا
 ".أجرته 

المستفاد من القرار المطعون فیه، أنه اعتبر مسكن الزوجیة المتكون من طابقین سفلي وعلوي عبارة عن مسكنین، وخصص بالتالي 
المجزأ یعتبر شیئا واحدا، فكان ینبغي عندئذ  فالشيءلحضانة، وهو قضاء   لا یتماشى والمنطق، الجزء السفلي للحاضنة لممارسة ا

على قضاة الموضوع أن یقضوا بأجرة المسكن بدلا من تخصیص الجزء السفلي من المسكن، لیكون قضاءهم متماشیا مع أحكام 
د الطلاق أجنبیة عن المطلق، یستحیل أن یتعاشرا في من قانون الأسرة، على أساس أن المطلقة الحاضنة صارت بع 72المادة 

  .مسكن واحد، مما یستوجب معه نقض القرار المطعون فیه جزئیا فیما یخص السكن لممارسة الحضانة

 من ق ا 72م 
الأحوال الشخصیة 

 181 2000 1 والمواریث

ن الأحوال من الحقوق التي تنتقل مع الملكیة، م حالحق الإسكان لممارسة الحضانة حق شخصي وهذا الحق لا یمكن اعتباره بأي 
 155 2001 1 الاجتماعیة  من ق ا 72م  .للحصول علیه القانونیة التنفیذمن هذا الحق استعمال طرق ) الزوجة المطلقة(وعلى المستفید 

 .للزوج مسكنا آخر أنللحاضنة الحق في البقاء في مسكن الزوجیة متى ثبت 
أن الطابق السفلي ممنوح لممارسة الحضانة فان قیام الزوج بهبة هذا الطابق لوالدیه بعد صدور الحكم  و متى تبین من قضیة الحال

الحكم المستأنف  ألغىوعلیه فان القرار المنتقد عندما ، قصد حرمان الطاعنة من ممارسة الحضانة، با واحتیالایعتبر تهر یبالطلاق 
  .الأسرةمن قانون  52المادة  أحكامتي یملكها المطعون ضده خالف فیما یخص السكن الممنوح للطاعنة في الفیلا ال

الأحوال الشخصیة  من ق ا 72م 
 والمواریث

 210 2001 عدد خاص

 .الوالدعلى حیث تمارس الحضانة تكون  ،السكن أجرة أنمن المقرر قانونا 
سكن ممارسة الحضانة  أجرة أنعاملة لكون  اأنهللمطعون ضدها رغم  الإیجارومن ثم فان قضاة المجلس لما قضوا بالحكم ببدل 

  .طبقوا صحیح القانون ،  الأسرةمن قانون  72المادة  لأحكامتكون على الوالد طبقا 
 من ق ا 72م 

الأحوال الشخصیة 
 213 2001 عدد خاص والمواریث

 .ة المحضونینو هذا نظرا لمصلح للزوج مسكنا آخر أنللحاضنة الحق في البقاء في مسكن الزوجیة متى ثبت 
سنة أي من تاریخ  11في المسكن المتنازع علیه منذ  الأولادو لما كان ثابتا في قضیة الحال أن المطعون ضدها تمارس حضانة 

الطاعن یملك سكنا آخر و علیه فان القضاة بقضائهم برفض دعوى  أنحالة یثبت  إثباتمحضر  أنصدور الحكم بالطلاق و 
بقضائهم كما  فإنهم،  الأربعةالمحضونین  الأولادالزوجة في البقاء في مسكن الزوجیة نظرا لمصلحة الطاعن لعدم التأسیس و حق 

  .فعلوا طبقوا صحیح القانون 

  من ق ا 52م 
الأحوال الشخصیة 

 والمواریث
 225 2001 عدد خاص

الأحوال الشخصیة   من ق ا 72م  .ن لشخص آخرلا یجوز التمسك بحق البقاء في المسكن على أساس ممارسة الحضانة إذا أثبتت ملكیة المسك
 والمواریث

1 2002 316 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 72م   .السكن حق للمحضون، حتى ولو كان المحضون وحیدا، لأنه من عناصر النفقة
 والمواریث

1 2004 274 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 72م   .تهبالسكن أو بأجر في مطالبة والد المحضون،  الحقیسقط إقامة الحاضنة عند أهلها لا 
 والمواریث

1 2004 279 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 72م   .یعفى الوالد من توفیر السكن، أو دفع بدل الإیجار، باعتبارهما من مشمولات النفقة، حتى ولو كان للحاضنة سكن لا
 285 2004 1 والمواریث
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سكن ممارسة 
  الحضانة

 .حكم الفاصل في الحضانة بدل إیجار سكن المحضون، یسري من تاریخ صدور ال
  من ق ا 72م 

الأحوال الشخصیة 
 315 2005 1 والمواریث

لا یشمل تنازل الأم عن جمیع حقوقها المنجرة عن حكم الطلاق ، حقوق المحضونین في تهیئة مسكن لممارسة الحضانة أو 
 من ق ا 78و 72م   .الحصول على بدل الإیجار

الأحوال الشخصیة 
 291 2008 2 والمواریث

  .یحول دون مطالبتها ببدل الإیجار  لممارسة الحضانة، ،توفیر سكن ملائم للأم
 من ق ا 78و 72م 

الأحوال الشخصیة 
 268 2010 2 والمواریث

  

 سكن وظیفي

من المستقر علیه قضاء أن التنازل عن السكن ینزع عنه الطابع الوظیفي وبذلك تصبح المؤسسة صاحبة العمل غیر مسؤولة عن 
  .ته إدار 

أن الطاعنة تنازلت للمطعون ضده عن المسكن الوظیفي المتنازع علیه وأن قضاة -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 
  .طرده من هذا السكن طبقوا صحیح القانون إلىبرفضهم لطلبها الرامي  الاستئناف

 125 1993 1 الاجتماعیة اجتهاد قضائي

بقاء في الأمكنة ، الأشخاص الذین كانوا یشغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في لا حق في ال" من المقرر قانونا أنه 
 " .حالة إبطال هذا العقد 

السكن المتنازع علیه سلم إلى المدعي من أجل الوظیفة ، فكان على قضاة الموضوع ، تطبیق  أن -في قضیة الحال  - ولما ثبت 
  .في تطبیق القانون  أخطأوافا لذلك یكونون قد المادة المذكورة أعلاه وبقضائهم خلا

  

  142  1998  1  الاجتماعیة  من ق م 517/8م 

 .یختص قاضي الأمور المستعجلة للفصل في دعوى الطرد من المسكن الوظیفي عند انتهاء عقد العمل
اع إلا بعد صدور حكم نهائي حول العمل فإنه لا یسوغ لقاضي الاستعجال أن یبت في النز  إلىو بما ان العامل رفع دعوى برجوعه 

  .طلب الرجوع 
  194  2001  2  الاجتماعیة  من ق ا م 186م 

الاحتلال اللاشرعي للمسكن الوظیفي ، رغم الاقتطاع من الأجرة ، لا یعطي أي حق للمحتل ، لا في البقاء و لا في المسكن 
  .التعاقد لدى الهیئة المستخدمة  إرادةالوظیفي ، لانعدام 

  
  125  2005  1  الاجتماعیة  ن ق مم 517م 

  
  

  
  

  سلطة تقدیریة
  
  
  

متى كان من المقرر قانونا أن لقضاة غرفة الاتهام السلطة التقدیریة في  مناقشة وتقدیر الأدلة وموازنة بعضها بالبعض الآخر 
 موا قضاءهم على أسباب سائغة قانونا تؤديوترجیح  ما یطمئنون إلیه متى أقا

 .فإن الطعن بالنقض المؤسس على مناقشة وتقدیر الوقائع یكون غیر مقبول، إلى النتیجة التي انتهت إلیها
یكون ما ، إذا كان الثابت أن النائب العام أسس طعنه بالنقض باستعراض وقائع  القضیة وتوافر أركان الجریمة المادیة والمعنویة

ره یتعلق  بمناقشة الوقائع التي تدخل ضمن السلطة التقدیریة الموكولة لقضاة غرفة   الاتهام الذین عللوا قرارهم تعلیلا كافیا بأدلة یثی
  .النائب العام طعنومتى كان كذلك تعین رفض ، التهمة قانونیة وأثبتوا عدم توافر

  

 228 1989 3 الجنائیة من ق ا ج 195م 
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  سلطة تقدیریة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على جمع المعلومات  أنه یجوز للقضاة أن یفوضوا سلطتهم للخبیر، ومن المقرر أیضا أن عمل الخبیر، یقتصرمن المقرر قانونا، 
الفنیة، یضعها أمام القضاة لیأخذوا بها أو یردوها بأسباب سائغة، بما لهم من سلطة تقدیریة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین 

 .تسبیبالمبدأین یعد خرقا للقانون وانعداما في ال
فوضوا سلطتهم للخبیر، عندما اعتبروا تقریر الخبیر في تقدیر  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 

للخبیر، مما یستوجب نقض القرار  یناقشوا الخبرة ، خرقوا القانون ولم یسببوا قرارهم وفوضوا سلطتهم أنتعویض الإخلاء، دون 
 .المطعون فیه

  

 91 1990 3 التجاریة والبحریة ا م من ق 54م 

من المقرر قانونا، أنه یجوز للقاضي، وفي إطار سلطته التقدیریة، طلب تقدیم أي وثیقة من أي طرف مادامت هذه الوثیقة ذات 
 صلة بالنزاع  ومادام الطلب قبل إقفال المرافعة، ومن ثم فإن النص على القرار المطعون

 .القاضي، في غیر محله یتعین رفضهفیه، بعدم احترام مبدأ حیاد 
أن قضاة الموضوع، طالبوا المطعون ضدها، تقدیم وثائق ذات أهمیة قانونیة، في إثبات  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 

 .احترموا الإجراءات ولم یخرجوا عن إطار سلطتهم التقدیریة المخولة لهم الالتزامات
  .رار المطعون فیه بهذا الوجه في غیر محله، ویتعین رفضهولما كان كذلك، فإن النعي على الق

 112 1990 3 التجاریة والبحریة من ق ا م 43م 

رقابة المجلس الأعلى الا بتوافر شرطین  إلىمن المستقر علیه قضاء أن السلطة التقدیریة المقررة لقضاة الموضوع لا تخضع 
 :أساسیین  هما

 .ناصر التي استمدوا منها تقدیرهم واقتناعهمأن یبرزوا بما فیه الكفایة الع - 1
 .أن تكون تلك العناصر مستنبطة من وقائع الدعوى والوثائق والمستندات المقدمة -  2

أن قضاة  -في قضیة الحال - لما كان من الثابت  .ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد منعدم الأساس القانوني
من القانون  529ستأنف القاضي بطرد المطعون ضده من شقة ملك للطاعن مستبعدین تطبیق المادة الم بإلغائهم الحكم الاستئناف

من نفس القانون دون ذكر العناصر التي  536المدني على أساس وجود ما یجعل المطعون ضده یستفید من أحكام المادة 
 .رارهم تأسیسا قانونیا منها تقدیرهم واقتناعهم فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم یؤسسوا ق ااستنبطو 

  

 154 1990 3 الاجتماعیة اجتهاد قضائي

هذا الاعتراف هي غیره من المتهمین الذین تناولهم في حق  أوحجیة الاعتراف في حق المتهم المعترف  أنمن المتفق علیه قضاء 
 أن أیضافي صحته ، ومن المقرر  شكت إنتستبعده  أواعتقدت صحته  إنبه  تأخذ أنمسالة موضوعیة تقدرها غرفة الاتهام لها 

، ومن ثم فان النعي على  إلیهوحسب مدى حاجة الدعوى  إلیهجوازي متروك  أمرتمثیل الجریمة من طرف قاضي التحقیق  إعادة
 .والقصور في التسبیب غیر مؤسس یستوجب رفضه  الإجراءاتالقرار المطعون فیه ببطلان 

وان انعدام المؤیدات المادیة والقانونیة للاتهام واستبعادها لاعتراف المتهم في حق  -في قضیة الحال  -لما كانت غرفة الاتهام 
قاضي التحقیق القاضي بانتفاء وجه الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم  أمر بتأییدغیره من المتهمین بمشاركتهم في الجریمة وقضت 

  .ها هذا لا یكون مشوبا بالقصور في حدود سلطتهم التقدیریة متى كان هذا التقدیر سائغا ، فان قرار 

 227 1990 4 الجنائیة اجتهاد قضائي
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 سلطة تقدیریة

سلطتهم التقدیریة للوقائع ، فلیس بإمكانهم تأسیس إدانتهم  استعمالعلیه قضاء أنه إذا كان بإمكان قضاة الموضوع  من المستقر
القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد تطبیقا ضد متهم بناء على تصریحات منفردة لمتهم شریك معه في نفس القضیة ، ومن ثم فإن 

 .سیئا للقانون
أن قضاة المجلس أسسوا إدانتهم للطاعن المتهم بناء على تصریحات المتهمة الشریكة  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 

  .معه التي أدلت بها أثناء التحقیق التمهیدي، یكونوا بقضائهم كما فعلوا أساؤوا تطبیق القانون

من ق  215و 212 م
 291 1993 3 الجنح والمخالفات ا ج

من المستقر علیه قضاء أن تحدید مبالغ المتعة والتعویض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع، غیر انهم ملزمین 
 .بذكر أسباب تحدیدها ، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد قصورا في التعلیل

أن قضاة المجلس برفعهم لمبالغ المتعة والتعویض والنفقة المحكوم بها في محكمة أول  -في قضیة الحال  - من الثابت  ولما كان
  .درجة دون أن یبینوا أسباب ذلك شابوا قرارهم بالقصور في التعلیل 

الأحوال الشخصیة  اجتهاد قضائي
 65 1994 2 والمواریث

سوء النیة الذي یجرد الفعل أو یضفي علیه  أو والأعباء كما أن لها الصفة لتقدیر القصد سلطة تقدیر الوقائع الاتهامإن لغرفة 
 .الطابع الجنائي 

قضت بانتفاء وجه ، بعد أن تبین لها أن المطعون ضدهما لم یكونا على علم بغرض الجماعة الإرهابیة  الاتهاموالثابت أن غرفة 
  .تطبیقا سلیما  یكون قد طبقت بذلك القانون املفائدتهالدعوى 

  

 199 2003 عدد خاص الجنائیة اجتهاد قضائي

  

سلع محظورة 
 الاستیراد

 الجمارك إدارة تكلف التي والأنظمة القوانین لأحكام مخالفة كل تشكل الثانیة الدرجة مخالفات أن قانونا المقرر من كان متى
 ،أكثر بصرامة القانون هذا اعلیه یعاقب لا محظورة ببضائع المخالفة هذه تتعلق عندما بتطبیقها

 .فیها المتنازع البضائع قیمة ضعف تساوي غرامة المصادرة على علاوة المخالفات لهذه المقررة العقوبة فإن
 سیارة وبحوزته المخالف على القبض ألقوا المصالح هذه أعوان أن، الجمارك إدارة محضر من یستخلص أنه الثابت من كان فإذا

 محظورة بضاعة الشأن هذا في المقصود فإن، الغش ریقبط تهریب عن مستوردة
 .الجمارك قانون من 323 المادة أحكام لتطبیق وتخضع الاستیراد

 هذه حكم أن ذلك تطبیق القانون أساء فقد المذكورة الوقائع على القانون نفس من 322 المادة حكم بتطبیقه القضائي المجلس إن
  .الحظر لإجراء خاضعة غیر سلع باستیراد یتعلق المادة

  

من قانون  323م 
 349 1989 1 مخالفاتالجنح و ال الجمارك

  

سماع أقوال المدعي 
  المدني
  

 لا الذي القرار أو الحكم باطلا یعد فانه ثم من و الموضوع قاضي أمام المدني الطرف سماع یجب أنه قانونا المقرر من كان متى
 . طلباته في لمدنيا الطرف سماع یعاین

 في كطرف وجوده رغم الجلسة في وحضوره المدني الطرف سماع أغفل لما المجلس أن -  الحال قضیة في-  الثابت كان ولما
  . القانون خرق قد یكون الخصام

 233 1991 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  353م 
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سماع أقوال المدعي 

 المدني

 و مطالبته في المدني المدعي أقوال سمعت بالجلسة التحقیق نتهىا ما إذا أنه الجزائیة الإجراءات قانون من 353 المادة نص مفاد
 . الاقتضاء عند المدنیة بالحقوق المسؤول أقوال و المتهم دفاع و العامة النیابة طلبات

 سماع إلى یشیر أن دون الجزائیة الدعوى في المتهم برأ و المستأنف الحكم ألغى بعدماأنه  فیه المطعون القرار من الواضح و
  .للإجراءات خرقا یعد بالجلسة الأخیر هذا حضور رغم المدني الطرف لباتط

  340  2001  1  الجنح والمخالفات  ق ا جمن  353 م

  

 سماع شهود

 و غیابهم، أو الخصوم بحضور سواء الانفراد على و شاهد كل شهادة بنفسه الاستماع القاضي على یتوجب أنه قانونا المقرر من
 ثم للخصوم تبعیته أو ومصاهرته قرابته ودرجة وعلاقته وموطنه وسنه ومهنته ولقبه اسمه بشهادته، لاءالإد قبل شاهد كل یذكر

 .الحق یقول بأن یحلف
: والأهم إنفراد، على سماعهن و للشاهدات، القانونیة الیمین توجیه أغفلوا المجلس قضاة أن -الحال قضیة في -  ثابتا كان لما و

 یعتبر لموثق وإسنادها  القضاة اختصاص من أساسا تعتبر المهمة هذه مثل وإن الشهود، بسماع للخبیر المهمة إسناد مناقشة إغفال
  .للنقض عرضة قرارهم یجعل مما اختصاصاتهم، عن منهم تنازلا

 امن ق  68و 65م 
 م

شخصیة الحوال الأ
 58 1994 1 مواریثالو 

  

 سند الشحن

التي  -عد مجهز السفینة ذكر بشكل غیر واضح، الناقل في وثیقة الشحن، أو اسممن المقرر قانونا أنه في حالة ما إذ لم یذكر 
 .هو الناقل -تحمل البضاعة على متنها

أن صفة الناقل مؤكدة ببطاقة المعلومات  و مصادق على صحتها من طرف  قبطان السفینة،  -في قضیة الحال - ولما كان  ثابتا
بهذه الوثائق قد خرق القانون، و یستوجب  الاعتبارلمطعون  ضدها دون الأخذ بعین الصفة لدى ا بانعدامفإن القرار الذي قضى 

  .النقض

من القانون  754م 
 164 1994 1 التجاریة والبحریة البحري

 العقد بأطراف خاصة بیانات على ،البحریة التجارة عملیات كل في الأساسي المستند باعتباره ، وجوبا، الشحن سند یحتوي
 سند على الموضوع قضاة اعتمد ولما .الیه للمرسل البضائع وتسلیم نقل لإثبات أداة فهو ؛البحریة الرحلة وتحدید المنقولة وبالبضائع

  .فیه المطعون القرار نقض یتعین مما ،قضوا فیما أخطأوا فإنهم ،البحري الناقل اسم یتضمن لا الذي الشحن

من القانون  754م 
  البحري

  202  2001  1  التجاریة والبحریة

 .الشحن یربط الشاحن بالناقل) وثیقة(سند 
 .الشحن إلى المرسل إلیه) وثیقة(لا ینصرف أثر سند 

  .طرف في عقد النقل، )المرسل إلیه(الشحن ) وثیقة(على أن الحائر سند ، من القانون البحري 746لا تنص المادة 

من القانون  746م 
البحري             

  71-64والمرسوم 
  173  2012  2  والبحریة التجاریة

  
  

  
  سند تنفیذي

  
  

 141 2009 1 مدنیةال م امن ق  321و 320م   . بالدفع للمدین إلزاما قضائي حكم استصدار عن التنفیذیة بالصیغة الممهور بالدین الاعتراف سند یغني
  

  .النهائي الحكم قوة هل تنفیذي، سند التنفیذیة، بالصیغة الممهور التوثیقي، العقاري الرهن عقد
  ام و  امن ق  600م 
-02من القانون  96وم 

11  
- 06والمرسوم التنفیذي 

132  

  190  2014  2  مدنیةال
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 سند تنفیذي

  .للإمهار بالصیغة التنفیذیة، من أجل قبول تنفیذها في الدولة محل التنفیذدولة أجنبیة المحررة في  تخضع الوصیة
ة السند وقابلیته للتنفیذ في البلد الذي حرر فیه، بالإضافة إلى عدم مخالفته یتعین على السلطة المختصة التأكد من مدى رسمی

  .للنظام العام في البلد المطلوب تنفیذه فیه

من ق ا م  608و 606م 
-65من الأمر  8وم  وا

194  
  92  2016  1  العقاریة

  

 نفس في،  إثبات وسیلة،  ثم ومن،  رسمیین سندین،  ریدالب قابض طرف من المحررتان،  البریدیة والشهادة البریدیة الحوالة تعد سند رسمي
 238 2011 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 324م   . القضائي حضرمُ  مَحضر مرتبة

  
 417 2007 2 العقاریة من ق م 1مكرر  324م   .بالبیع البائع اعتراف و الثمن المشتري دفع للملكیة، سندا یشكل لا سند ملكیة

  

سهو عن قید 
ات جمركیة في عملی

 الدفتر

 .قانونا ارتكابها یثبت مخالفة كل على المالیة العقوبات تصدر الجمركیة المخالفات تعدد حالة في
 لها المخصص الفهرس في جمركیة عملیات قید عن السهو لمخالفة المرتكب الطاعن على قضوا لما المجلس قضاة إن و

 .القانون صحیح طبقوا قد المخالفة بمضاعفة
  .للخزینة ضرر لأي إحداثها یهم ولا الدفتر في الجمركیة العملیات قید عدم بمجرد تقوم شكلیة مخالفة هي الراهنة مخالفةال إن

من  339/2و 319م 
عدد خاص   الجنح والمخالفات قانون الجمارك

 282 2002 2الجزء 

  

 . للمتهم القضائیة السوابق رصید بدون شیك إصدار جریمة في)  الحبس(  الأصلیة العقوبة تحدید في تراعي سوابق قضائیة
 357 2004 1 الجنح والمخالفات ق عمن  55 م  

  

 سیاقة بدون رخصة

 -أ ةاللاتینی بالحروف إلیها المشار الأضرار یضمن لا التأمین صندوق أن على ینص التأمین عقد من الرابعة المادة نص كان إذا
 القضاء فإن ثم ومن سیاقة رخصة یملك ولا العربة یقود شخص طرف نم الأضرار تلك إحداث حالة في’ ح- ف -س -  ب

 . للقانون خرق هو ذلك بخلاف
 رخصة على حاصل غیر قاصر فیه تسبب)  ر. ع(  وفاة إلى أدى الذي المرور حادث أن - الحال قضیة في - ثابتا كان ولما

  . الخصام عن خارج التامین صندوق یجعل مما انالضم من مستثناة الأضرار هذه فان ، ومشغله العربة ملك بعلم سیاقة
  .ومتى كان كذلك، استوجب القول بخرق القانون ونقض القرار المطعون فیه

 131 1997 1 جنائیةال من قانون التأمین 4م 

  

  
  سیاقة في حالة سكر

  
  

 حیث من للدم بیولوجي فحص عملیة بإجراء إلا فیها السكر حالة تثبت لا سكر، حالة في السیاقة جنحة أن قانونا المقرر من
 ثم ومن لمنطوقه،  مبررة أسباب  على یشمل أن یجب حكم كل أن المقرر ومن أكثر، أو غرام 0,80 نسبة  على احتوائه وجوب

 .للقانون خرقا یعد  المبدأ هذا أحكام یخالف بما القضاء فإن
 تضمنها استعلامات بطاقة مجرد على بناء الجنحة بهذه  المتهم أدانوا الاستئناف اةقض أن - الحال قضیة في - الثابت كان إذا

  .الأساس القانوني منعدم قرارهم كان ذلك على بناء بقضائهم فإنهم الشرطة، محضر

قانون من  241م 
 المرور

 348 1989 4 مخالفاتالجنح و ال
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 سیاقة في حالة سكر

 : الضمان في الحق یسقط"  أنه المقرر من
 المنومات أو مخدرات أو الكحول تأثیر تحت أو سكر حالة في وهو مركبة بقیادة الحادث وقت علیه یحكم لذيا السائق على - 1

 . المحظورة
 " . حقوقهم ذوي أو المصابین على الحقوق هذه بسقوط یحتج لا ذلك ومع - 2

 حالة في السیاقة بسبب ضحایاال لتعویض الضمان حق بإسقاط الفلاحي للتعاون الجهوي الصندوق الطاعن مطالبة فإن ثم ومن
  . الرفض استوجب كذلك كان ومتى ، للقانون خرقا یعد ، سكر

من الأمر                       7م 
74-15             

 ممن المرسو  5وم 
80-34  

  199  1999  1  مخالفاتالجنح و ال

 .عمومیة صحیة مؤسسة لدى لدمویة وجوباا التحالیل أو الخبرة تتم أنه المرور قانون من 25 المادة نص مفاد
 یعتبر الذي للشرطة مخبر في أجریت التي الدمویة على التحالیل اعتمادا سكر حالة في السیاقة بجنحة المتهم بإدانة القضاء إن و

  .للقانون صحیح تطبیق هو صحیة عمومیة مؤسسة

من قانون  25 م
  المرور

  358  2001  1  الجنح والمخالفات

 ولا سكر حالة في السیارة بقیادة الحادث وقت علیه  یحكم الذي السائق عن إلا الضمان في الحق یسقط انه قانونا المقرر من
  .الحقوق ذوي و الضحایا على یسري

  من المرسوم 5/1م 
  533  2002  2  الجنح والمخالفات  34- 80
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  حرف الشین
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  نيالمرجع القانو   المبدأ  الموضوع

 شبهة مشروعة

 .من المقرر قانونا أنه لا یعتد بدعاوى الشبهات المشروعة المرفوعة بعد النطق بالحكم
ومن ثم فإن النعي على قرار المطعون فیه بالشبهات ، ومن المقرر أیضا أن هذا الإجراء مختص ومحدود ضد القضاة دون سواهم
 .المشروعة غیر مؤسس 

أن عریضة الشبهات المشروعة تثار لأول مرة أمام المحكمة العلیا وضد أحد موظفي  -في قضیة الحال  - ا كان من الثابت ولم
  .من قانون الإجراءات المدنیة  302لا یستوفي الشروط القانونیة المذكورة في المادة ) كاتب ضبط(الجهات القضائیة 

 103 1993 1 الاجتماعیة من ق ا م 302م 

 المقرر قانونا أنه یجوز للنائب العام  لدى المحكمة العلیا أو النیابة العامة لدى الجهة القضائیة المنظورة أمامها النزاع أو المتهممن 
  .أو المدعي المدني، تقدیم عریضة لطلب إحالة القضیة من جهة قضائیة لأخرى من نفس الدرجة بسبب قیام الشبهة المشروعة

أن عریضة الطاعن سجلت بالمحكمة العلیا، بعد یوم من تاریخ المحاكمة بالمجلس، الذي عرض  -لحاليمن الملف ا - ولما تبین
ساس أنه مسألة عارضة ، تتعلق بوجود خطأ مادي في قرارا الإحالة وفصل فیه بموجب علیه مضمون الطلب من قبل الدفاع على 

  .للفصل في طلب دعوى الشبهة المشروعة فإنه یتعین القول أن الطلب أصبح بدون جدوى، ولا وجه. قرار 

 287 1995 1  غرفة المشورة  من ق ا ج 549م 

 

  شخص اعتباري
 )معنوي(

وذلك في الحدود ، متى كان من المقرر قانونا أن الشخص الاعتباري یتمتع بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان
 .من القانون المدني 49حكام هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق أحكام المادة فإن القضاء بما یخالف أ، التي یقررها القانون

مبلغ ألفي دج في حین  - قصر العدالة  -إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف قضوا في الدعوى المدنیة بتعویض  الطرف المدني 
وأن ، مدني للمطالبة بإصلاح الضرر أن قصر العدالة لا یتمتع بالشخصیة المعنویة ومن ثم لا یتوفر على صفة تأسیس طرف

ومتى كان ، في تطبیق القانون أخطأواهو وحده الذي یستطیع القیام بذلك باعتباره ممثلا للدولة فإنهم بهذا القضاء ، وزیر العدل
  .كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ القانوني

 257 1989 3 فاتالجنح والمخال من ق م 49م 

وإنما یعني التعاونیة التي یمثلها، كما أن نتائج النزاع لا  إن إرسال التكلیف بالحضور باسم رئیس التعاونیة ،لا یعني شخصه بالذات
 133 2001 2 مدنیةال من ق م 50و 49م   .من القانون المدني  50 - 49كامل أفراد التعاونیة طبقا لأحكام المادتین  إنما لوحده و یتحملها الممثل

شاهدة، سماع محكمة الجنایات ، كشاهد، الممثل القانوني للشركة ذات الشخص  إلىیعد تغییرا للمركز القانوني للشركة، من متهمة 
  .محكمة الجنایات، على أساس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي إلىالواحد، المحالة 

مكرر من ق ع        51م 
  351  2013  2  الجنائیة  جمكرر من ق ا  65وم 

 .الجزائیة الإجراءاتتطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقیق و المحاكمة، المنصوص علیها في قواعد 
  .یتم تمثیل الشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني ذي الصفة ، عند المتابعة

  

 65مكرر و 65م 
  من ق ا ج 2مكرر 

  426  2013  2  الجنح والمخالفات

  

 شرط التحكیم
  

 .یكون باطلا، شرط التحكیم الوارد في وثیقة التأمین بین شروطها العامة، ولیس في صورة اتفاق خاص منفصل عنها
  

 361 2007 1 التجاریة والبحریة من ق م 622/4م 
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من الیوم الذي یقوم فیه احدهم بطلب البطلان ومن ثم فان  إلاركاء ببطلان عقد الشركة یجوز ان یحتج الش من المقرر قانونا انه لا
 .تطبیق القانون  فيیعد خطا  المبدأالقضاء بما یخالف هذا 

قضاة الموضوع بتصریحهم بعدم وجود الشركة وقیامها وعدم مناقشتهم للوثائق المقدمة  أن -قضیة الحال  في - لما كان الثابت 
 .تطبیق القانون  فيوا أخطأفیها یكونوا قد  رأیهم بداءوإ  إلیهم

  

 79 1991 4 المدنیة من ق م 418/2م 

من المقرر قانونا أنه إذا كانت الدعوى مقامة من شركة فیجب أن تشتمل العریضة او التصریح على بیان عنوان الشركة التجاري 
 .ذا المبدأ یعد خرقا للإجراءات الجوهریةومن ثم فإن القضاء بما یخالف ه،  ونوعها ومركزها الرئیسي

إلا أن الدعوى لم ترفع باسم الشركة فإن ، أن القرار المطعون فیه یشیر إلى  وجود شركة -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 
یكونوا قد  قضاة الموضوع برفضهم لاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة المقدم من الطاعن دون مراعاة الإجراءات القانونیة

  .أخطأوا في تطبیق القانون

 94 1992 4 التجاریة والبحریة من ق ا م 13م 

عملیات السنة المالیة وإجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والمیزانیة الناشئة : " من المقرر قانونا أن
 ".في أجل ستة أشهر، اعتبارا من قفل السنة المالیة ، تعرض على الجمعیة العامة للشركة للمصادقة علیها، ...عن 

أن قضاة المجلس لما قضوا بإرجاع المبلغ الذي سحبه الطاعن من مال الشركة البالغ ملیون  -في قضیة الحال  - ولما ثبت 
ة، التي تعد بشأنها دینار، یعتبر سحبا دون سند قانوني، لأن أرباح الشركة تخضع في كیفیة اقتسامها إلى الجمعیة العامة للشرك

 .من القانون التجاري 584قرارات طبقا للمادة 
 584والقضاء بإرجاع المبلغ المسحوب من مال الشركة، لعدم احترامه الإجراءات المتعلقة بكیفیة تحدید الأرباح طبقا لنص المادة 

  .من القانون التجاري هو قضاء سلیم

من القانون  584م 
 التجاري

 129 2000 1 التجاریة والبحریة

وجود الشركة بعقد رسمي أو بیع جزء منها و لو بسبب المانع  إثباتالموثق لا تعفي من ضرورة  أمامان الاحتجاج بشهادة الشهود 
  .الأدبي

من ق م            518م 
  354 2002 2 التجاریة والبحریة  من القانون التجاري 545وم

  
  .حضر حلها شركة تجاریة یتم بعقد رسمي ولیس بم إثبات

من القانون التجاري   545م
 418و 1مكرر 324وم 

  من ق م
 201 2003 2 التجاریة والبحریة

  545م .قانونیة لها  إثباتبوجود الشركة یعد وسیلة  الإقرار
 من القانون التجاري

 170 2004 1 التجاریة والبحریة

من القانون  545م .قط قیام الشركة بالحكم القضائي ولیس بالعقد الرسمي ف إثباتیمكن 
 التجاري

 178 2004 1 التجاریة والبحریة

من القانون  788م  .لا یعد عملا جدیدا قیام المصفي باسترداد مبلغ التسبیق المدفوع
  التجاري

 219 2004 2 التجاریة والبحریة
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 .یندرج في أعمال الإدارة مادام لا، یستوجب وكالة خاصة ، بیع حصة قي شركة 
  

 283 2005 2 التجاریة والبحریة ن ق مم 574م 

اكتساب المسیر القاعدة التجاریة للمقر الذي یأوي نشاط الشركة دون الحصول على موافقة الجمعیة العامة للشركاء مخالف لأحكام 
  .من القانون التجاري 580المادة 

من  580و 554م 
 القانون التجاري

 81 2008 1 المدنیة

من القانون التجاري على شركة في حالة تصفیة، ویكون مقبولا  245الإفلاس المنصوص علیها في المادة لا مجال لتطبیق أحكام 
  .الطلب الرامي إلى تعیین محضر قضائي لضرب حجز تنفیذي على المبلغ الموجود بحساب الشركة متى وجدت في حالة تصفیة

من  765و 245م 
 181 2016 1  التجاریة والبحریة  القانون التجاري

حلول الشركة محل الشركة المستخلفة في التزاماتها وتغییر اسمها واسم ممثلها القانوني لا یؤثر على طبیعتها القانونیة ولا تنعدم 
 72 2016 2  المدنیة  من ق ا م وا 13م   .فیها الصفة للاختصام

  .تخضع تصفیة الشركات لأحكام قانونها الأساسي
  .مصفي الشركة، بأمر من رئیس المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاق الشركاء، یعین

 788و 783، 765م 
  218  2017 1  التجاریة والبحریة  ت قمن 

طالما لم یثبت إقفال التصفیة بمحضر جمعیة عامة ، محظور، موجودة في حالة تصفیة، عن عتاد شركة منحلّة ،التنازل لشریك
  .زلما لم یوافق كل الشركاء على هذا التناو مصادق علیه 

 773، 771، 770 م
  من ق ت 774و

  96  2017  2  التجاریة والبحریة

  
  .ما لم یكن الدین مضمونا بامتیاز خاص أو رهن ،شركة في حالة التصفیة لا یجوز الحجز أو التنفیذ على أموال

 721و 663، 641 م
  ا ا م قمن 

  ق تمن  245 م
  102  2018  1  التجاریة والبحریة

  
  .ت الشركة خطأً، فلا یمكن إنهاء مهامه، إلا عن طریق القضاءإذا ارتكب محافظ حسابا

مكرر  715المادتان 
 13مكرر  715و  9

  من ق ت
  98  2018  2  التجاریة والبحریو

  

  
  
  

شركة ذات مسؤولیة 
  محدودة

  
  
  
  

الا في حدود ماقدموه من حصص ، لایتحملون الخسائر  ،أن المساهمین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، من المقرر قانونا 
 .فیها 

یكونون قد أخطأوا في تطبیق ، لما اعفوا أحد الشركاء من المسؤولیة ، ان قضاة الموضوع  -في قضیة الحال -لما كان ثابتا 
مالهم وبقدر مساهمتهم في   فيو إنما یكون على الشركاء ،لكون الدین الذي في ذمة الشركة لا یتحمله شریك دون غیره ، القانون 

  .الشركة 

من القانون  564م 
 التجاري

 112 1991 2 التجاریة والبحریة

من المقرر قانونا أنه لا یجوز إدخال أي تعدیل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبیة الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال 
 .ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق القانون الشركة ما لم یقضي عقد التأسیس خلاف ذلك، ومن

أن القانون الأساسي للشركة یشترط موافقة ثلاثة أرباع من حصص الشركاء، فإن قضاة  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 
  -نفس القرار والمبدأ –. قانونالموضوع بموافقتهم على رفع رأس مال الشركة دون توفر النصاب القانوني ، قد خالفوا ال

  

من القانون  586م 
 111 1993 2 التجاریة والبحریة التجاري
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شركة ذات مسؤولیة 
  محدودة

من المقرر قانونا أنه لا یجوز إدخال أي تعدیل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبیة الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال 
 .القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق القانون الشركة ما لم یقضي عقد التأسیس خلاف ذلك، ومن ثم فإن

أن القانون الأساسي للشركة یشترط موافقة ثلاثة أرباع من حصص الشركاء، فإن قضاة  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 
  .الموضوع بموافقتهم على رفع رأس مال الشركة دون توفر النصاب القانوني ، قد خالفوا القانون

من القانون  586م 
  133 1993 4 التجاریة والبحریة التجاري

والأصول، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه   من المقرر قانونا انه یمكن إحالة حصص الشركاء بكل حریة بین الزواج
 .بانعدام الأساس القانوني غیر مؤسس یستوجب رفضه

الحصص المحالة تمت بین الأصول بموجب عقد رسمي، فإن قضاة الموضوع أن  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 
  .برفضهم طلب الطاعن لممارسة حق الشفعة علیها طبقوا القانون تطبیقا سلیما 

من القانون  570م 
 التجاري

 156 1993 4 التجاریة والبحریة

سؤولیة المحدودة سواء تمت المداولة علیه على الوجه من القانون التجاري شهر قرار حل الشركة ذات الم 589یتعین طبقا للمادة 
  .لم تتم  أمالصحیح 

من القانون  589م 
 185 2004 1 التجاریة والبحریة التجاري

من  572و 571م   .لا یحل الحكم القضائي محل محضر جمعیة عامة لشركة
 331 2006 2 التجاریة والبحریة القانون التجاري

( قابلة للانتقال عن طریق الإرث والإحالة ، الوحید سؤولیة المحدودة والمؤسسة ذات الشخصالحصص في الشركة ذات الم
cession  (بین الأزواج والأصول والفروع وبین الشركاء بدون اشتراط موافقة أغلبیة الشركاء. 

  .إلا بعقد رسمي)  cession de parts sociales( ولا یمكن إثبات إحالة الحصص 

من  572و 571م 
 لقانون التجاريا

  239 2012 1 التجاریة والبحریة

  
شركة ذات مسؤولیة 
محدودة للشخص 

 الوحید

لا یعتبر تغییر اسم و عنوان المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة تغییرا لمركزها القانوني و لا یؤدي إلى 
  .انعدام صفة التقاضي لدیها

من القانون  564م 
         التجاري       

 من ق ا م 459وم 
 325 2006 1 التجاریة والبحریة

  

 شركة فعلیة
الشراكة لشركة فعلیة و جعلها موجودة في المستقبل یكونون قد أضفوا الصبغة الرسمیة على  بإتمامان قضاة الموضوع بقضائهم 

 .للقانون الذي یجعل قرارهم مخالفا  الأمرهذه الشركة و كان علیهم الاكتفاء بتصفیتها فقط 
  

من  766و 545م 
  القانون التجاري

 229 2002 2 المدنیة

  

 شركة محاصة

 .یمكن إثبات قیام شركة المحاصة ، بین الشركاء ، بكل الوسائل 
  .یمكن إثبات شركة المحاصة ، بین الشركاء، بتصریح شرفي 

من  2مكرر  795م 
 255 2011 2 التجاریة والبحریة القانون التجاري

كة المحاصة بكل الوسائل ولا یشترط في ذلك وجود عقد رسمي، وتكون حصة كل شریك في الملكیة المشاعة من الأرباح تثبت شر 
  .والخسائر بنسبة مساهمة كل شریك في رأس المال

  من ق م 425م 
مكرر من  795وم 

  القانون التجاري
  77  2017  1  المدنیة
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 .عدد المساهمین إلى الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام انخفاضما لم یثبت  لا یمكن حل شركة المساهمة قضائیا، شركة مساهمة
  

  19مكرر  715م 
 349 2006 1 التجاریة والبحریة من القانون التجاري

  

 شروط رفع الدعوى

  
 ."وله مصلحة في ذلك  هلیة التقاضيلم یكن حائزا لصفة وأ یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لا: " من المقرر قانونا أنه 

كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي  بجمیع الحقوق إلا ما الاعتباريیتمتع الشخص " ومن المقرر أیضا أن 
 " .یقررها القانون 

عد من رصوا على توفر شرط الصفة والأهلیة للفرع النقابي والذي ییحأن قضاة الموضوع لما لم -في قضیة الحال - ولما ثبت 
  .النظام العام لرفع الدعوى ، یكونون قد خرقوا القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض 

  

من ق م                 50م 
 139 1998 1 الاجتماعیة من ق ا م 459وم 

  

شغل الأمكنة بدون 
 سند

مهما  الأمكنة، و أن شغل  لإیجاراوصولات  أومكتوب  إیجارعن طریق عقد  إلالا یثبت  الإیجارمن المقرر قانونا و قضاء أن 
  .كانت مدته لا یمنح للشاغل المادي صفة المستأجر و القضاء بخلاف ذلك یعد مخالف للقانون

  

مكرر       467و 467م 
  من ق م

 187 2002 1 الاجتماعیة

  

شغل الأملاك 
 العمومیة للمیناء

ل الأملاك العمومیة للمیناء، ویتمادى في ذلك، بصفة غیر یعاقب بالحبس والغرامة المالیة أو بإحدى العقوبتین، كل من یشغ
  .قانونیة، رغم إنذاره بمغادرة الأماكن

  

من القانون  942م 
 البحري

 365 2009 1 الجنح والمخالفات

  

  
  

  
  شفعة
  
  
  
  

فإن ، دفوع أطرافها من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكفي أسبابه لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات و
 .هذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب

من القانون المدني بالنسبة للعملیات  802و 801، 799المحددة  بالمواد  ولما كانت جهة الاستئناف لم تقم فعلا باحتساب الآجال
الصادرة عن الطالبة في طلبها استعجال حق الشفعة والإنذار الموجه لها من البائعة والمشتري حتى یتسنى للمجلس الأعلى 

 .استعمال حق الرقابة علیها
القاضي برفض الدعوى لسقوط ، قة على الحكم المستأنف لدیهاوقضت بالمصاد، واقتصرت على ذكر عمومیات لا تفي بالمطلوب

 .فإنها بهذا القضاء شوهت قرارها بالغموض والقصور في التسبیب، حق المدعیة  في الشفعة
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعنة بمخالفة هذا المبدأ

  

 802و 801، 799م 
 19 1989 4 المدنیة من ق م
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أن یعلن رغبته فیها إلى كل من ، أنه یوجب على كل من یرید الأخذ بالشفعة، من القانون المدني 799إذا كان مؤدى نص المادة 
قانونا أن  ومن المقرر، وما من تاریخ الإنذار الذي یوجهه إلیه البائع أو المشتري  وإلا سقط حقهیالبائع والمشتري  في أجل ثلاثین  

من قانون الإجراءات  23تبلیغ هذا الإعلان لا یكون صحیحا  إذا لم یتم لأحد الأشخاص المنصوص علیهم في أحكام المادة 
في ، المشار إلیها سلفا 23ولما كان كذلك فإن النعي على القرار المطعون فیه بما  یثیره الطاعن تأسیسا على خرق لمادة ، المدنیة

 .غیر محله
فإنهم بقضائهم هذا التزموا بتطبیق القانون ، ان قضاة الاستئناف ألغوا الحكم المستأنف لدیهم لعدم صحة الإعلان الشفعةولما ك

  .لذلك رفض الطعن واستوجب
  

 61 1989 4 المدنیة من ق م 799م 

كتابة الضبط وإلا كان هذا یعلن عن طریق ، من المقرر قانونا أنه یجب أن یكون التصریح بالرغبة في الشفعة بعقد  رسمي - 1
من القانون  801التصریح باطلا ولما كان  كذلك فإن النعي على القرار المطعون فیه تأسیسا على ما هو مثار بخرق أحكام المادة 

ة وإعلان ذلك  عن طریق كتاب، رسم توثیقي بطلب من القائم بالشفعة إعلانا عن قصده هذا المدني بدعوى أن القانون یشترط تحریر
 .الضبط یكون في غیر محله ویتعین رده

فإن قضاة الاستئناف ، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها قد أعلنت عن رغبتها في الشفعة بعقد رسمي عن طریق كتابة الضبط
 .بمصادقتهم على الحكم المستأنف الذي قضى بصحة التصریح بالشفعة التزموا بتطبیق القانون

وحدد في ، وما بعدها من القانون المدني 794في المادة  ، ءات الواجب إتباعها للأخذ في الشفعةلقد حدد المشرع الإجرا -  2
وإذا لم ، أجل شهر من تاریخ الإنذار الذي یوجه إلى البائع أو المشتري  للراغب في الشفعة، من نفس القانون 799أحكام المادة 

حتساب أجل الشهر الواجب إعلان الرغبة في الشفعة خلاله  فإن فوات یثبت أن البائع قد وجه الإنذار المنصوص علیه قانونا لا
الأجل بعد الإنذار الموجه من البائع أو المشتري للراغب في الشفعة والمستكمل للشروط هو المسقط للحق في الشفعة لا غیر ولما 

 .لسكوت في غیر محله ویتعین ردهكان كذلك فإن النعي على القرار المطعون فیه بما هو مثار من الطاعن حول العلم وا
  .لذلك استوجب رفض الطعن

  

من ق  801و 799م 
 64 1989 4 المدنیة م

، وذلك لمحكمة الواقع في دائرتها العقارمتى كان من المقرر قانونا أنه یجب أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري معا أمام ا
ومن المقرر كذلك أن أحكام هذا المبدأ تعد من الأشكال الجوهریة في .الشفعة  في أجل ثلاثین یوما من تاریخ إعلان الرغبة في

، ومن تم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمباشرة الطاعن بمخالفة أحكام المادة ومن النظام العام  وتطبق تلقائیاالإجراءات 
 .من قانون الإجراءات المدنیة ، غیر مؤسس ویستوجب رده  799

ثابتا أن الطاعنین لم یعلنوا رغبتهم في الشفعة خلال الأجل المحدود  قانونا رغم علمهم بالبیع الواقع ، وكان ثابتا كذلك ولما كان 
بمصادقتهم على الحكم  الاستئنافأنهم لم یرفعوا دعواهم على البائع والمشتري معا واكتفوا برفعها على البائع فقط ، لذا فإن قضاة 

  .الطاعنین بوجه الشفعة ، التزموا صحیح القانون القاضي برفض طلب حقوق 
  

 من ق م 802م 
الأحوال الشخصیة 

 52 1990 2 والمواریث
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مرت سنة من یوم تسجیل عقد البیع ، ومن ثم فان النعي على  القرار المطعون فیه  إذاالحق بالشفعة یسقط  أنمن المقرر قانونا 
 .بخرق القانون في غیر محله یستوجب رفضه 

المتنازع علیها بیعت  الأملاكالنزاع بین الطرفین ینحصر حول ثبوت حق الشفعة وان  أن -في قضیة الحال  -كان من الثابت  لما
، وان الطاعنتین طلبتا ممارسة حقهما في الشفعة بثلاثة عقود محررة  1947و  1946و  1944بعقود رسمیة ومسجلة في سنوات 

الدعوى طبقوا صحیح  بإبطاللدیهم ومن جدید القضاء  المستأنفالحكم  بإلغائهم، فان قضاة  المجلس  1951ماي  31في 
  .القانون

الأحوال الشخصیة  من ق م 807م 
 والمواریث

4 1990 47 

یوما من تاریخ  30بالشفعة أن یعلن رغبته فیها إلى كل من البائع والمشتري في أجل  الأخذمن المقرر قانونا أنه على من یرید 
 .البائع أو المشتري وإلا سقط حقه ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للقانون  إلیهلذي یوجهه ا الإنذار

أن كل من البائع والمشتري لم یوجهها إنذار إلى الطاعن مما جعل حقه في الشفعة یظل  - في قضیة الحال - ولما كان الثابت 
ونوا قد أخطأوا في تطبیق الرامیة إلى ممارسة حقه  في الشفعة یك قائما ومن ثم فإن قضاة الموضوع برفضهم دعوى الطاعن

  .القانون
  .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 28 1991 2 المدنیة من ق م 799م 

لقرار ومن ثم فإن النعي على ا، أن حق الشفعة یكون لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها، من المقرر قانونا
 .المطعون فیه  بمخالفته للإجراءات والخطأ في تطبیق القانون غیر وجیه

لا یدخل ضمن الحالات الثلاثة ) الطاعن(أن قضاة المجلس لما رأوا أن المستأجر  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 
ي في حین أن حق الانتفاع حق عیني باعتبار أن حق الإیجار حق شخص، من القانون المدني 795المنصوص علیها في المادة 

 .ومن ثم فإنهم بقضائهم كما فعلوا قد  طبقوا القانون تطبیقا سلیما
  

 84 1992 3 التجاریة والبحریة من ق م 795م 

من القانون المدني، أنها تشترط لصحة إجراءات طلب الشفعة ، وجوب تسجیل عقد طلب الشفعة  801إذا كان مؤدى المادة 
 .ن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر سلیم یستوجب رفضهوإشهاره، وم
أن قضاة الموضوع برفضهم دعوى الشفعة المقامة من الطاعنین لعدم احترام إجراءات  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 

  .الشفعة، طبقوا صحیح القانون

الأحوال الشخصیة  من ق م 801م 
 69 1993 1 مواریثوال

من المقرر قانونا أن التصریح بالرغبة في الشفعة یجب أن یتم بعقد رسمي یعلن عنه،عن طریق كتابة الضبط وإلا كان هذا 
  .التصریح باطلا 

یوما على  30إذا كان مسجلا، ویجب أن یتم إیداع ثمن البیع والمصاریف بین یدي موثق خلال  يأكما لا یحتج به ضد الغیر 
  .كثر من تاریخ التصریح بالرغبة في الشفعة، بشرط أن یكون هذا الإیداع قبل رفع دعوى الشفعة، وإلا سقط الحق فیهاالأ

أن الإجراء الخاص بإیداع ثمن البیع والمصاریف، لم یتم في الأجل على الوجه المذكور أعلاه،  –في قضیة الحال  - ولما ثبت 
في غیر محله، وینجر عنه نقض القرار القاضي بإثبات حقه فیها ، مع الإحالة من فإن تمسك المطعون ضده بحق الشفعة جاء 

  .جدید على المجلس

 194 1995 1 التجاریة والبحریة من ق م 801م 
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 . " ..العقار    الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع "  أن  من المقرر قانونا 
یعتبر عقارا بالمفهوم القانوني إذ  یمارس إلا على العقارات وأن المحل التجاري لا ة لاأن حق الشفع -في قضیة الحال  - ولما ثبت 

یستطیع ممارسة حق الشفعة في محل تجاري یوجد داخل عقار تم  أنه یتكون من أموال معنویة والمستأجر یعتبر منتفعا وبالتالي لا
  .بیعه من قبل المؤجر الأصلي

 158 1999 1 التجاریة والبحریة من ق م 794م 

أن التصریح بالرغبة في الشفعة یجب أن یكون بموجب عقد رسمي والإعلان به یتم عن طریق كتابة الضبط " من الثابت قانونا 
"... 

 ..."من القانون المدني  801أن ترفع الدعوى في أجل ثلاثین یوما من تاریخ الإعلان المنصوص علیه في المادة "كما یجب 
ممارسة حقها في الشفعة على أساس ورودها خارج مهلة  إلىار المطعون فیه أنه تم رفض دعوى الطاعنة الرامیة ولما تبین من القر 

من تاریخ التصریح بالرغبة في الشفعة ، فإنهم خالفوا القانون لما أسسوا قرارهم على تاریخ التصریح بالرغبة في  اعتباراثلاثین یوما 
من  801من تاریخ الإعلان المنصوص علیه في المادة  ابتداءني تفرض وجوب رفع الدعوى من القانون المد 802حین أن المادة 

  .القانون المدني 

من ق  802و 801م 
 م

 111 1999 2 المدنیة

و مادام القرار  63- 76: من المرسوم رقم 85: لا تدخل دعاوى الشفعة ضمن الدعاوى المذكورة على سبیل الحصر في المادة
ح برفض دعوى الطاعنة شكلا بسبب عدم شهر عریضة دعوى الشفعة فإنه أخطأ في تطبیق مقتضیات المادة المطعون فیه صر 

  . المذكورة 

من المرسوم  85م 
 156 2000 1 العقاریة 76-63

و مادام القرار  63- 76: من المرسوم رقم 85: لا تدخل دعاوى الشفعة ضمن الدعاوى المذكورة على سبیل الحصر في المادة
مطعون فیه صرح برفض دعوى الطاعنة شكلا بسبب عدم شهر عریضة دعوى الشفعة فإنه أخطأ في تطبیق مقتضیات المادة ال

  .المذكورة 

من المرسوم  85م 
76-63 

 146 2000 2 العقاریة

 ".الرقبة كلها أو بعضها  لصاحب حق الانتفاع، إذا بیعت... یثبت حق الشفعة : " من المقرر قانونا أنه
و الانتفاع بثماره مثله مثل المالك و هو یختلف عن حق  الشيءلثابت قانونا، أن حق الانتفاع یسمح لصاحبه باستعمال من ا

 .في مداده و حدوده و مدته الإیجار
هو حق الانتفاع و أقروا للمستأجر بثبوت حق الشفعة فإنهم قد أخطأوا في تطبیق  الإیجارحق  أنو لما اعتبر قضاة المجلس 

  .من القانون المدني 795ة الماد

 163 2000 2 العقاریة من ق م 795/3م 

 119 2003 2 المدنیة من ق م 795م   .لا یمارس حق الشفعة في عقود المقایضة
حقه الوحید یقتصر فقط  على الحصول على  أن إذ و بالتالي لا یمكنه ممارسة حق الشفعة  usufruitier التاجر لا یعتبر منتفعا

  .بالتالي فإن المجلس قد أصاب لما رفض طلب الشفعة لانتفاء الصفة و الإخلاءعن التعویض 
من  172و 78م 

القانون التجاري         
 من ق م 795و م 

 العقاریة
عدد خاص 

 220 2004 1الجزء 

ا العقار في أجل ثلاثین یوما من المقرر قانونا أنه یجب أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرته
  .سقط الحق إلاو  الإعلانمن تاریخ 

  
 العقاریة من ق م 802م 

عدد خاص 
 227 2004 1الجزء 
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من القانون المدني تحت طائلة  801كما تشترطه المادة  القضاء برفض دعوى ممارسة حق الشفعة لعدم تبلیغ الطاعنین في الشفعة
  .یع و المصاریف لدى الموضوع یعد تطبیقا سلیما للقانونبوضع ثمن الب البطلان و اكتفائهم

من ق  802و 801م 
 العقاریة م

عدد خاص 
 233 2004 1الجزء 

 
 العقاریة من ق م 795/2م   .لا تكون الشفعة الا للشركاء في الشیوع و علیه لا یحق طلب الشفعة ممن فرز نصیبه بقسمة رضائیة ثابتة

عدد خاص  
 240 2004 1الجزء 

 ." الرقبة كلها أو بعضها لصاحب حق الانتفاع، إذا بیعت... یثبت حق الشفعة : " ن المقرر قانونا أنهم
بثماره مثله مثل المالك و هو یختلف عن حق  و الانتفاع الشيءمن الثابت قانونا، أن حق الانتفاع یسمح لصاحبه باستعمال 

 .مدته في مداده و حدوده و الإیجار
للمستأجر بثبوت حق الشفعة فإنهم قد أخطأوا في تطبیق  هو حق الانتفاع و أقروا الإیجارحق  أنلمجلس و لما اعتبر قضاة ا

  .القانون المدني من 795المادة 

 العقاریة من ق م 795م 
عدد خاص 

 246 2004 1الجزء 

 و الفروع أو بین الأصولوقع البیع بین  إن... من المقرر قانونا انه لا شفعة 
لكون المشتري  وأن القرار المطعون فیه لما قضى بعدم الاعتداد باستعمال حق الشفعة لغایة الدرجة الرابعة الأقارببین الزوجین أو 

  .تطبیق سلیم للقانون یكون قد أصاب فیما قضى و هو الأطرافهو ابن خال جمیع 

وما یلیها من  798م 
 ق م

عدد خاص  العقاریة
 1الجزء 

2004 
  
  
251 

على سبیل الحصر ، و من بینهم مالك حق الانتفاع أخطأ  من القانون المدني 795حق الشفعة محددون في المادة المستفیدون من 
و بین حق الانتفاع المتفرع عن حق  الإیجارعلى وجه  لمستأجر منتفعا و خلطوا بین الانتفاعاقضاة الموضوع لما اعتبروا   

  .الملكیة
عدد خاص  العقاریة من ق م 795/3م 

 1ء الجز 
2004 255 

 99 2004 1 المدنیة من ق م 795م   .لا تعد حالة الجوار سببا من أسباب حق الشفعة
من القانون المدني في  795المحددین على سبیل الحصر في المادة  الأشخاصسابقة ضمن  أحكامبموجب  الأرضلا یدخل حائز 

 218 2004 1 العقاریة من ق م 795م   .مجال ممارسة حق الشفعة 

خمس ثمن البیع  إیداعالفقرة الثانیة من القانون المدني ، بخصوص التصریح بالرغبة في الشفعة ،  801یستوفي شروط المادة 
  . 1998من قانون المالیة لسنة  23من قانون التسجیل المعدلة بالمادة  256وبین یدي الموثق ، وفقا لمقتضیات المادة 

من ق م                801م 
من قانون  256وم 

 التسجیل
 209 2005 2 المدنیة

من ق  799و 574م   .على وكالة خاصّة  جواز تبلیغ التصریح بالرّغبة في الشفعة إلى وكیل البائع المكلف بالبیع بناء
 م

 223 2006 1 المدنیة

لمذكور في العقد الرسمي ولیس في ملزما بدفع الثمن ا كون الشفیع  ،الراغب في الشفعة بالحلول محل المشتري في العقار المبیع،ی
  .بالدین الاعترافعقد 

 389 2007 2 العقاریة من ق م 794م 

 193 2008 1 العقاریة من ق م 795م   .لا شفعة  بعد القسمة النهائیة
، ما لم یثبت لا یحتج على الشفیع، باعتباره من الغیر ، إلا بالثمن الوارد في عقد البیع محل الشفعة حتى ولو كان ثمنا صوریا

  .خلاف ذلك بالطرق القانونیة 
  

 236 2010 2 العقاریة من ق م 804م 
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المهلة القانونیة المقررة لإیداع الشفیع ثمن البیع والمصاریف لدى الموثق ، في  انطلاقیعد خرقا للقانون ، عدم تحدید تاریخ 
 العقاریة من ق م 801م   .حیثیات القرار المطعون فیه

عدد خاص 
 330 2010 3 الجزء

 .لا یؤثر سبب الشیوع على ترتیب الشفعاء
 .یستوي الشریك في الشیوع عن طریق الإرث مع الشریك في الشیوع عن طریق الشراء

  .لا أفضلیة لأحدهما على الأخر في التمسك بحق الشفعة 
عدد خاص   العقاریة من ق م 796م 

 3الجزء 
2010 334 

من ق  803و 351م   .حل المشتري، ولیس بطلان عقد البیعیترتب على الشفعة حلول الشفیع م
 م

 193 2012 1 العقاریة

القضائي للمحكمة العلیا ،في مجال الشفعة، على أن مصطلح التسجیل، مستعمل كذلك في بعض مواد القانون  الاجتهاداستقر 
 .المدني، بمعنى مصطلح الشهر

  .مشهرمسجّل و  لا حجیّة لتصریح بالرغبة في الشفعة، غیر

من ق  807و 801م 
 381 2012 2 العقاریة م

من ق  801و 793م   .التصریح بالرغبة في الشفعة، غیر المشهر، المحرر من طرف موثق، مخالف القانون
 م

 323 2014 2 العقاریة

  

شكوى مصحوبة 
 بادعاء مدني

 الحصر سبیل على علیها المنصوص حالاتال في إلا التحقیق إجراء رفض یجوز لا مدني بادعاء مصحوبة شكوى رفع حالة في
 رفض إلى تلقائیا الرامي التحقیق قاضي لأمر الاتهام غرفة تأیید أن و العامة النیابة طلب على بناءا و ج ا ق من 73 المادة في

  . الإجراءات في الجوهریة للقواعد خرقا یعد الشروط هذه توافر دون التحقیق إجراء
 452 2003 1 فاتالجنح والمخال ق ا جمن  73 م

  
  
  
  
  
  

  شهادة الحیازة
  
  
  
  
  
  

 .من نفس القانون30، سندا قانونیا ، بمفهوم المادة  25-90من القانون  39تشكل شهادة الحیازة ، المحدثة طبقا للمادة 
  

  من القانون 39م 
 239 2005 1 العقاریة 90-25

من القانون المدني  823توافرت من جهة  شروط الحیازة المنصوص علیها في المادة  اإذلا یمكن استصدار شهادة الحیازة، إلاّ 
 .وانعدام سند الملكیة للعقار موضوع هذه الشهادة من جهة أخرى

  

  من القانون 39م 
90-25                    

 من ق م 823وم 
 417 2006 1 العقاریة

  
و ما بعدها من القانون المدني و  817المواد  لأحكامة دعاوى الحیازة الخاضعة لم یجعل المشرع من شهادة الحیازة شرطا لممارس

  ) .والإداریةالمدنیة  الإجراءات  و ما یلیها من قانون 524المادة (المدنیة  الإجراءاتیلیها من قانون  و ما 413المواد 
  

م                       وما یلیها من ق 817م
من القانون  39و 30وم 

90-25                     
  والمرسوم التنفیذي

91-254 

 435 2007 1 العقاریة

  
  .القضاء الإداري و لیس القضاء العادي  اختصاصإلغاء شهادة الحیازة من 

من ق ا م          7م 
  والمرسوم التنفیذي

91-254 
 215 2008 1 العقاریة
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  شهادة الحیازة

 239 2010 2 العقاریة 25-90القانون   .میا ،إلا عن طریق دعوى الإبطال باعتبارها سندا قانونیا رس لا یمكن دحض شهادة الحیازة،
من القانون المدني  823توافرت من جهة  شروط الحیازة المنصوص علیها في المادة  إذالا یمكن استصدار شهادة الحیازة، إلاّ 

  .وانعدام سند الملكیة للعقار موضوع هذه الشهادة من جهة أخرى
  من القانون 39م 

عدد خاص  العقاریة 90-25
 128 2010 3الجزء 

 

  .لا تسلم شهادة حیازة قطعة أرض، رغم توفر شروط الحیازة، إذا كان لهذه القطعة الأرضیة سند ملكیة
  من القانون 39م 

 العقاریة 90-25
عدد خاص 

 133 2010 3الجزء 

و ما بعدها من القانون المدني و  817المواد  لأحكامضعة لم یجعل المشرع من شهادة الحیازة شرطا لممارسة دعاوى الحیازة الخا
  ).والإداریةالمدنیة  الإجراءاتو ما یلیها من قانون  524المادة ( المدنیة  الإجراءاتیلیها من قانون  و ما 413المواد 

وما یلیها  39و 30م 
               25- 90من القانون 
 254-91والمرسوم 

عدد خاص   العقاریة
 3الجزء 

2010 137 

من القانون  39و 2م   .لا تمنح شهادة الحیازة على أرض مبنیة
 407 2012 2 العقاریة 90-25

-90من القانون  39م   .تنصب شهادة الحیازة على أراضي الملكیة الخاصة التي لیس لها عقد ولم یشملها مسح الأراضي
 291 2014 2 العقاریة من ق م 823م  و 25

  

 شهادة الزور

 453 2004 2 الجنح والمخالفات  عق من  235 م  . القضائیة الضبطیة أمام لیس و القضاء أمام مزورة بشهادة الإدلاء عند تقوم ، الزور شهادة مةجری
 : على العقوبات قانون من 233 المادة لنص طبقا الزور شهادة جریمة تقوم

 . بشهادته لاءللإد مطلوب شخص طرف من القانونیة الیمین تحت زورا الشهادة- 1
 . مهامه إطار في قاض ویتلقاها قضائیة جهة أمام  - 2

  .إثبات محل وقائع عن الشهادة تكون أن - 3

  603  2006  1  الجنح والمخالفات  ق عمن  233 م

  

  
  
  
  

  شهادة الشهود
  
  
  
  

ول المصوغ الذي عجزت عن إثبات ملكیته لها بالكتابة سوى حیازتها لفاتورات بعض دون تشكیل النزاع القائم بین الزوج والزوجة ح
 لصالحكالیمین المتممة، ما دامت الفاتورات المذكورة تشكل  أخرىدلیل كامل لملكیتها له كله، فإنه یجوز حسمه بوسیلة إثبات 
و من ثم لا یجوز  المرأةالتي تنسب عادة بالنظر إلى طبیعتها إلى  الزوجة قرینة جدیرة التعزیز بهذه الوسیلة إلى جانب المصوغات

  .استبعاد طلب الزوجة الإثبات بالشهود

 29 1989 1 مدنیةال م امن ق  59م 

من المقرر قضاء أن القاضي غیر ملزم بالاستماع إلى تصریحات  الشهود طالما كانت أقوالهم على فرض موافقتها مع إدعاءات 
ذلك أنه إذا فرض أن الشهود شهدوا  للزوج على أنه حاول إرجاع زوجته وأنها أهانته ،  ترفع عنه مسؤولیة الطلاقالمشهود له  لا

فالدلیل المقبول شرعا هو الحكم علیها   بالرجوع وتقابل ذلك برفض ، وشتمته فإن ذلك لا یقیم   دلیلا على امتناعها عن الرجوع
 لى  القرار المطعون فیه بالوجه المثار من انعدام الأسباب في غیر محلهومن ثم فإن النعي ع، یسجل علیها شرعا

  .ویستوجب رفضه
  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 104 1989 4 والمواریث
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  شهادة الشهود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفحوى أسمائهمشهادة الشهود ، فانه یتعین ذكر  إلىتى كان مقررا قانونا انه یجوز للمجلس القضائي عدم الاستماع مجددا م
مبنیة على الامتناع بشهادة الشهود ،  الإدانةكانت  إذاهیئات الحكم سیما  أمام أوجهات التحقیق الابتدائي  أمامشهادتهم المدلى بها 

 .مشوبا بالقصور في التعلیل یجعل القرار المبدأومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا 
 فیه جاء خالیاأن القرار المطعون  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 

 الشهود ومحتوى شهادتهم ، مما جعله مشوبا بالقصور في أسماءمن ذكر 
 .التعلیل 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه 

 235 1990 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 431م 

قانونیة  إجراءاتمام القاضي في شأنها من المقرر شرعا أن الشهادة الشرعیة في إثبات الحق أو نفیه عن الشخص هي التي تؤدي أ
 .و من ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون

أن قضاة المجلس لما بنوا حكمهم على شهادة تم سماعها أمام الخبیر دون أدائها أمام  -في قضیة الحال  - و لما كان ثابتا 
 .انتهكوا القواعد الشرعیة و عرضوا قرارهم لعدم التأسیس القانونيالقاضي فبقضائهم كما فعلوا خالفوا النصوص القانونیة و 

  .استوجب نقض القرار المطعون فیه -و متى كان كذلك 

الأحوال الشخصیة  أحكام عامة
 61 1992 2 والمواریث

محكمة الجنایات  متى كان من المقرر قانونا أنه یجوز لمحكمة الجنایات أن تحكم على الشاهد المتخلف عن الحضور، فإن لرئیس
السیادة والسلطة التقدیریة في أن یعتبر حضور شاهد عدیم الجدوى دون أن یكون موضوع حكم إنما یتعین الإشارة إلیه في محضر 

 .المرافعات
ومن تم فإن النعي على الحكم المطعون فیه بعدم صدور حكم بسبب إعفاء بعض الشهود الغائبین من حضور المرافعات غیر 

  .جب رفضهمؤسس یستو 

 170 1993 1 الجنائیة من ق ا ج 299م 

من المقرر قانونا أنه لا یجوز سماع شهادة أقارب أحد الخصوم أو أصهاره على عمود النسب، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا 
 .المبدأ یعد خرقا للقانون 

ذوي قرابة بأحد الخصوم یكونوا قد خالفوا  بسماعهم لأشخاص الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 
  .القانون

 31 1993 2 المدنیة من ق ا م 64

ومن ثم فإن القضاء بخلاف ". في قضایا الحالة التي هي الزواج ، الطلاق، الوفاة  الأقاربیجوز شهادة " من المقرر قانونا  انه 
 .هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون 

التركة ، فإن القضاة لما رفضوا  لتقسیمأن شهادة الأقارب على وفاة المرحومة كان قصد الوصول  -  في قضیة الحال -ومتى تبین 
الدعوى في الحال وعدم قبول شهادة الأقارب على وفاة المرحومة دون إجراء تحقیق في القضیة ، فإنهم أخطأوا في تطبیق القانون 

  .وعرضوا قرارهم للنقض

 الأحوال الشخصیة من ق ا م 64م 
 والمواریث

2 1998 79 

من القانون التجاري التي وسعت  30العقود التجاریة، مخالفا المادة  لإثباتیعد استبعاد وثیقة شهادة شاهدین ، باعتبارها وسیلة 
  .الإثباتمجال 

  

من القانون  30م 
 162 2010 1 التجاریة والبحریة التجاري
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 شهادة الشهود

 من القانون 10م   .عمل شهادة الشهود ، وسیلة من وسائل إثبات علاقة ال
 225 2012 1 الاجتماعیة 90-11

 228و 212م   .عند سماعه كشاهد ، في نفس القضیة  ،الیمین بأداءم صار نهائیا ملزم المتهم المحكوم له بالبراءة في قضیة بحك
 459 2014 1 الجنائیة من ق ا ج

  

  شهادة توثیقیة
  

الشهر ، عقدا رسمیا ناقلا ملكیة الأملاك العقاریة   إجراءات استوفتحیا ، متى یتصر قیة ، حتى وإن كانت عقدا یتعد الشهادة التوث
  .أو بالحصة المفرزة   الورثة ، سواء في الشیاع إلى

من  91و 39م 
 407 2007 1 العقاریة 63- 76المرسوم 

من المرسوم  91م   .الورثة بمجرد الوفاة  إلىالمورث  و إثبات الصفة ما دامت التركة تنتقل منلا تعتبر الشهادة التوثیقیة شرطا لرفع الدعوى 
 265 2008 2 العقاریة 76-63

 .تنتقل الحقوق المیراثیة إلى الورثة بمجرد الوفاة
  .لا تشكل الشهادة التوثیقیة قیدا على ممارسة الدعوى أمام القضاء

من الأمر  15م 
من  91وم   75-74

 63- 76المرسوم 
عدد خاص   العقاریة

 191 2010 3الجزء 

تتوفر الصفة و المصلحة في دعوى منع التعرض للحیازة بین مالكین على الشیوع ، بثبوت العلاقة المباشرة الواقعیة بین الطالب و 
  .بین العقار موضوع النزاع بغض النظر عن تأسیس الطلب القضائي

 دعوى بینهملا تشترط الشهادة التوثیقیة بین الشركاء في الشیوع مهما كانت طبیعة ال
 .عن المیراث الأجنبيتشترط الشهادة التوثیقیة في مواجهة الغیر 

  

وما یلیها من  713م 
من  15ق م      وم 

وم     74- 75الأمر 
  من المرسوم 91

76-63 

 العقاریة
عدد خاص 

 195 2010 3الجزء 

 .الورثة بمجرد الوفاة  إلىتنتقل الحقوق المیراثیة 
  .ة قیدا على ممارسة الدعوى أمام القضاءلا تشكل الشهادة التوثیقی

من الأمر  15/2م 
من  91وم  75-74

 76- 63المرسوم 
عدد خاص  العقاریة

 3الجزء 
2010 199 

 .الحقوق المیراثیة، تنتقل إلى الورثة، بمجرد الوفاة
  .لا تشكل الشهادة التوثیقیة قیدا على ممارسة الدعوى، أمام القضاء

  

من المرسوم  91م 
 92 2011 1 لمدنیةا 76-63

  

  شهادة عمل

  .عن الفترة التي اشتغل خلالها لصالح المستخدم تسلم شهادة العمل للعامل، كدلیل إثبات
  .فیها العمل متوقفا، لأي سبب ولم یتقاض خلالها العامل أجرا كانلا تدخل، ضمن هذه الفترة، المدة التي 

  .صالح المستخدمیتعین على العامل، طالب شهادة العمل، إثبات عمله ل
  .یعد القاضي، الملزم المستخدم بمنح العامل شهادة عمل، عن فترة غیر محددة في الطلب، فاصلا بأكثر مما طلب منه

  

  11-90قانون  67م 
  04-90قانون  21م 

، 25،26،277م 
من ق ا  16فقرة 358

  م ا

  364  2015  1  الاجتماعیة
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  . كفیف شهادة سماع من القاضي،  ةالجزائی الإجراءات قانون یمنع لا كفیف شهادة
 495 2005 2 الجنح والمخالفات  من ق ا ج 212م   

 

شهادة مبلغ عن 
 جریمة

 فان ثم ومن،  نفسه تلقاء من أو قانوني بالتزام قیاما الدعوى بوقائع العدالة أبلغ الذي الشخص الشهادة تقبل أنه قانونا المقرر من
 . الإجراءات في الجوهریة للأشكال خرقا یعد المبدأ هذا أحكام یخالف بما القضاء

 فانه كشهود المرتكبة الجرائم في المبلغین أقوال سماع برفضه المسیلة قضاء مجلس أن - الحال قضیة في-  الثابت من كان ولما
  . الجزائیة الإجراءات قانون من 231 المادة أحكام  مقتضیات خالف قد یكون هذا بقضائه

 227 1991 2 مخالفاتالو جنح ال ج امن ق  231م 

  
شهادة وجود 

 بالأماكن
 قانون في علیها المنصوص الحیازة شهادة إلى البلدیة طرف من ،المسلمة بالأماكن الإقامة سبیل على التواجد شهادة ترقى لا

  .العقاري التوجیه
 قانونالمن  39م 

 371 2006 2 العقاریة 90-25

  

 شهر الدعاوى

تنص على شهر عریضة رفع الدعوى في حالات محددة   التي 25/03/1976المؤرخ في  76/63وم من المرس 85أحكام المادة 
من طرف قضاة المجلس یعد تجاوز  العقود المشهورة وردت لحمایة مصالح خاصة و بالتالي فإن إثارتها تلقائیا منها دعوى بطلان

  .للنقض  للسلطة و یعرض القرار المطعون فیه

من المرسوم  85م 
76-63 

عدد خاص  العقاریة
 1الجزء 

2004 160 

من المرسوم  85تمسك الطاعن بعدم شهر الدعوى من طرف المدعین الاصلیین و عدم مراعاة قضاة الموضوع احكام المادة 
  .یعرض القرار للنقض 25/03/1976المؤرخ في  76/63

من المرسوم  85م 
  العقاریة  76-63

عدد خاص 
  166  2004  1الجزء 

و مادام القرار  63-76: من المرسوم رقم 85: المادة  اوى الشفعة ضمن الدعاوى المذكورة على سبیل الحصر فيلا تدخل دع
أخطأ في تطبیق مقتضیات المادة  برفض دعوى الطاعنة شكلا بسبب عدم شهر عریضة دعوى الشفعة فإنه  المطعون فیه صرح

  . المذكورة

من المرسوم  85م 
عدد خاص   العقاریة  76-63

  176  2004  1جزء ال

  221  2008  1  العقاریة  63-76من المرسوم  85م   . 63-76من المرسوم  85تخضع دعوى التعدي على الملكیة العقاریة للشهر النصوص علیه في المادة  لا
  

  
  

  شهر العریضة
  
  
  

 بتأسیس  المتعلق 1976/03/25 في المؤرخ 63-76 رقم المرسوم بموجب المستحدث للدعوى الافتتاحیة العریضة شهر إجراء إن
 السجل تأسیس و العام الأراضي مسح إعداد المتضمن القانون و المدنیة الإجراءات قانون من كل علیه ینص لم العقاري السجل

 .العقاري
 .یطبق الذي هو الأعلى التشریع فان الفرعي التشریع و الأعلى التشریع بین التعارض حالة في انه

 التشریع طبقوا قد یكونون فإنهم العام بالنظام یتعلق الافتتاحیة العریضة شهر إجراء أن بتقریرهم الموضوع قضاة أن و
 مقرر الافتتاحیة العریضة شهر إجراء لان القانون تطبیق في أخطأوا قد یكونون فإنهم بذلك و الأعلى التشریع طرحوا و الفرعي

  .العامة لمصلحةا حمایة إلى یرمي ولا المحضة المدعي لمصلحة

مرسوم المن  85م 
 232 2002 2 المدنیة 76-63
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 شهر العریضة

 نقض أو تعدیل أو الإبطال أو الفسخ دعاوى( ب موضوعها تعلق عدم حالة في العقاري القسم أمام المرفوعة العریضة تشهر لا
  ).شهرها تم عقود على قائمة حقوق

م وإ         امن ق  519م 
من المرسوم  85وم 

76-63  
  179  2012  1  ریةعقاال

 . الشفعة دعوى عریضة شهر القانون یستوجب لا
  346  2014  1  عقاریةال  ام و  امن ق  519م   . المدنیة الاجراءات قانون من 519 المادة في المعدة الدعوى ضمن الشفعة دعوى تدخل لا

  

 شهر عقاري

 لإجراءات لیس و التجاري القانون في محددة هارإش لإجراءات یخضع تجاري محل إیجار عقد إبرام المتضمن التوثیق عقد إن
 القانونیة الوضعیة في تعدیل أي یؤدي الى لا لأنه العقاري السجل قانون من 85 المادة في علیها لمنصوص ا العقاري الإشهار

 .المستأجر المحل فیه الموجود للعقار
 یعرضه مما القانون خرق فإنه العقاري الإشهار ع لعملیةیخض تجاري لمحل الإیجار عقد أن اعتبر لما فیه المطعون القرار إن و

  .للنقض

قانون من  85 م
 214 2001 2 التجاریة والبحریة السجل العقاري

  . قانونا المقررة للإجراءات وفقا قضائیة دعوى بموجب حصل إذا إلا العقاریة المحافظة أمام الشهر على بالاعتراض یعتد لا
 

        63- 76المرسوم 
 نون السجل العقاريقاو 

 223 2003 2 العقاریة

 على أمر  بموجب ، رسمي عقد  شهر عقاري، من محافظ للدائنین، منع المقرر العام الضمان  نطاق في  المحكمة لرئیس لیس
  .عریضة ذیل

  من ق م 191و 189م 
من ق ا  355و 345وم 

  م
 83 2005 1 المدنیة

  

  .فیهما الواردة الحقوق في المنازعة عند المشهر، غیر القضائي الحكم على المشهر، الإداري للعقد الأولویة تكون
من ق م           793م 

-76من المرسوم  66وم 
63 

 376 2012 2 عقاریةال

 341 2013 2 عقاریةال من ق م 793م   .الشهر في الأسبق التوثیقي العقد حائز المشتري، إلى توثیقیین بعقدین مرتین عقار في بائع تصرف حالة في الملكیة، تنتقل
  شهر العقد بالمحافظة العقاریة شرط لنقل الملكیة،

  لا یترتب على عدم شهر العقد بطلانه،
  لم یحدد القانون میعادا للشهر،

  .یبقى البائع ملتزما بعدم تعرضه للمشتري في شهر العقد

  من ق م 793م 
-75من امر  16م 

74  
  207  2015  1  العقاریة

  

  
  شیك
  
  

 ضیاعه حالة في إلا الشیك وفاء على الساحب معارضة   قبول على التجاري القانون من 03و 02 فقرة 503 المادة نصت متى
 أصلیة دعوى رفع حالة في ولو حتى   الاستعجال قاضي على یوجب أخرى لأسباب معارضة الساحب رفع وأن،   حامله وإفلاس

 .للقانون خرقا  یعد المبدأ هذا یخالف بما القضاء فإن ذلك على وبناء، الحامل طلب على   بناء المعارضة هذه لغاءبإ یأمر أن
 یكون لها أخرى أسبابا یبین أن بدون الوفاء على المعارضة  بإلغاء القاضي الاستعجالي الأمر بإلغاء قضى الذي المجلس إن

  .للنقض قراره وعرض، التجاري قانونال من 503 المادة نص خرق قد  هذا بقضائه

من  3و 503/2م 
 31 1989 4 مدنیةال القانون التجاري
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 المقرر ومن تقدیمه، یوم الوفاء واجب یكون ،لإصداره كتاریخ فیه المعین الیوم قبل للوفاء، الشیك قدم إذا أنه قانونا، المقرر من
 بكل قائما یبقى الذي دینه استفاء في الحامل حق یسقط لا الاحتجاجات وتقدیم الشیك إصدار تاریخ في الدین استفاء عدم أن أیضا

 .محله غیر في القرار على النعي فإن ثم ومن الشیك، قیمة وفاء یتم أن إلى ضمانات من له ما
 مته،قی یغطي لا الشیك، رصید أن له تبین أن بمجرد احتجاجات قدم الشیك حامل أن - الحال قضیة في -  الثابت من كان ولما

  .الصحیح التطبیق القانون طبق كان التعویض و المبلغ بدفع الشیك مصدر على بقضائه ، القضائي المجلس فإن

 517و 516، 500م 
  105  1991  2  بحریةالتجاریة و ال  من القانون التجاري

 ثم ومن علیه، المصادقة علیه المسحوب یلزم الساحب تصرف تحت موجود و مطابق وفاء مقابل له شیك كل أن قانونا المقرر من
 .القانون تطبیق في خطأ یعد المبدأ هذا یخالف بما القضاء فإن

 علیه المصادق الشیك رصید وقف بشأن البنك بمسؤولیة بتصریحهم الموضوع قضاة أن الحال قضیة في الثابت من كان لما و
  .الصحیح التطبیق القانون طبقوا حامله لفائدة

من القانون  483م 
  66  1992  1  بحریةالتجاریة و ال  التجاري

 بما القضاء فإن ثم من و حامله إفلاس أو ضیاعه حالة في إلا الشیك وفاء على الساحب معارضة تقبل لا أنه قانونا المقرر من
 .للقانون خرقا یعد المبدأ هذا یخالف

 به مرتبطة بنكیة بآثار و الدفع بسند إنما الحامل إفلاس أو شیك بضیاع یتعلق لا الأمر أن الحال قضیة في الثابت من كان لما و
 .القانون خرقوا قد یكونوا الوفاء مقابل بتجمید بقضائهم الموضوع قضاة فإن ثم من و

  .فیه المطعون القرار نقض استوجب كذلك كان متى و
  

من القانون  503م 
  التجاري

  70  1992  1  بحریةالتجاریة و ال

من القانون  473 م  .علیه للمسحوب الأصلي بالمحل   ، الوفاء كانم تحدید عدم عند ، بالشیك الوفاء یتم
  201  2005  2  المدنیة  التجاري

من  483و 482م   .علیه المسحوب البنك، إفلاس حالة في حتى للوفاء، ضامن الشیك ساحب
  259  2012  1  بحریةالتجاریة و ال  القانون التجاري

من القانون  500م   . أخرى بوسائل هاإثبات إلى یحتاج لا ، دین من تخلص أداة الشیك
  233  2014  1  بحریةالتجاریة و ال  التجاري

ق ا  من 600/10م   .فقدان الشیك لصفة السند التنفیذي لا یحول دون احتفاظه بصفة إثبات الدین العادي الذي یقبل التحصیل قضائیا
  184  2016  1  بحریةالتجاریة و ال  م وا

 ،خلال مهلة العشرة أیام ،الساحب بتسدید مبلغ الشیك إذا قامة إصدار شیك بدون رصید، باطلة في جریم ،تعد إجراءات المتابعة
  .الخاصة بعارض الدفع الأول

  ع قمن  374 م
وما یلیها  2مكرر 526 م

  من القانون التجاري
  162  2018  2  الجنح والمخالفات

  
وإلا فإنه  أنه إجراءات الاحتجاج والتبلیغ الرسمي في مواجهة المدینیعتبر الشیك سندا تنفیذیا ویمهر بالصیغة التنفیذیة إذا تمت بش

  .یبقى مجرد سند دین ثابت بالكتابة
  

من  10فقرة  600 م
  ا م ا ق

  31  2019  2  المدنیة
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قائم وقابل للصرف أو كان قد قبل أو ظهر شیكا مع  ا لا یقابله رصیدنیة شیك وءالقانون على عقاب كل من أصدر بس متى نص
أو كان قد قبل أو ظهر الشیك على وجه الضمان فإنه لم یشترط   لتحریك الدعوى العمومیة وجوب ، علمه بعدم كفایة   الرصید
وى العمومیة دون أن  تكون متوقفة على فإذا علمت النیابة بالوقائع بإمكانها المبادرة في تحریك الدع، تقدیم شكوى من المتضرر

 .شكوى المتضرر من هذه الوقائع
ولذلك یستوجب رفض ، وللقضاء بتطبیق هذا المبدأ القانوني فإن قضاة الموضوع التزموا  بتطبیق القانون عند الحكم في القضیة

  .الطعن  موضوعا

 368 1989 1 جنح والمخالفاتال من ق ع 374م 

لا تشترط وجود شخص متضرر من  فإنهاشیك دون رصید  إصدارتعاقب على  أنهامن ق ع  374ادة كان مؤدى نص الم إذا
 .تطبیق القانون  فيیعد خطا  المبدأومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا  للإدانةالشیك  إصدار

لا حسابه البریدي لتزوید المتهم له شیك في حساب جار للبرید وحساب بنكي مستعم أن -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 
الشیك دون رصید اعتمدوا  إصداررصیده غیر كاف ، فان قضاة المجلس الذین قضوا ببراءة المتهم من جنحة  أنحسابه بالبنك مع 

  .وا في تطبیق القانون أخطأ على عدم وجود شخص متضرر شابوا قرارهم بالقصور في التسبیب و

 246 1990 4 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

أن یعاقب بالحبس و الغرامة كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید قائم و قابل للصرف، و كل من قبل  من المقرر قانونا
 .شیكا غیر قابل للصرف فورا ، وجعله كضمان

خلص من حالة علیه قضاء، أن الركن المعنوي للجریمة لا یتمثل في قصد الأذى و إلحاق الضرر، و لكن یست و من المستقر
 .غیاب الرصید أو عدم كفایته

بقوله، لجعله كضمان،لا یجعلهما ینجوان من المتابعة : الأول بإصدار شیك على بیاض و الثاني: المتهمین اعترافو من ثم فإن 
  .القضائیة مما یستوجب رفض طعنهما

من ق ع          374م 
 واجتهاد قضائي

 261 1994 1 الجنح والمخالفات

تلزم المستفید من الشیك في جنحة إصدار شیك بدون رصید من إعلام الساحب  عقوبات لا 374قرر قانونا أن المادة من الم
 .تشترط تقدیم الاحتجاج عن عدم الدفع مسبقا قبل تقدیم الشكوى ومباشرة المتابعة  وإخطاره بنقص الرصید كما أنها لا

ن أدانوا المدعي في الطعن بجنحة إصدار شیك بدون رصید المنصوص أن قضاة المجلس الذی -في قضیة الحال  - ولما ثبت 
البنك  إلىبناء على شكوى تقدم بها المستفید من الشیك مباشرة للنیابة العامة بعدما قدم الشیك  375والمعاقب علیها بالمادة 

، مما یجعل الوجه  الإجراءاتفي  كاف، لم یخالفوا أي قاعدة جوهریة المسحوب علیه ورجع الیه من غیر دفع لكون الرصید غیر
  .المثار غیر مؤسس 

 206 1997 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

 ".لایشترط القانون في المتابعة بجنحة إصدار شیك بدون رصید تقدیم أصل الشیك "علیه قانونا أنه  من المستقر - 1
 .بدون رصید مؤسسا نفسه كطرف مدني  أن المطعون ضده قدم صورة من الشیك  -في قضیة الحال  - ولما ثبت 

وأن قضاة الموضوع لما قضوا بقبول الصورة من الشیك موضوع الجرم الذي لا یعد مانعا في تقدیم الشكوى ، إذ أن أصل الشیك لا 
التعویضات ولكنهم بقبول تأسیس المطعون ضده كطرف مدني والحكم له ب.یعتبر شرطا لإتخاذ إجراءات المتابعة لم یخالفوا القانون 

  .یكونون قد خرقوا القواعد الجوهریة في الإجراءات  -م-باعتباره لیس بمستفید من الشیك وإنما شركة 

 243 1998 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
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من قانون  53إصدار الشیك بدون رصید أن العقوبة الأصلیة التي تخضع لعامل المادة "من المستقر علیه قضاء في المادة 
عقوبات هي عقوبة الغرامة المقررة بجانبها لقمع هذه الجریمة هي غیر قابلة للحذف أو التخفیض باعتبارها عقوبة مكملة لهذا ال

  "طابع أمني أساسا وهي إجباریة في آن واحد
 الأصلیةلعقوبة ومن ثم فان قضاة الموضوع لما قضوا بالعقوبة التكمیلیة المتمثلة في الغرامة بقیمة الشیك وأغفلوا الفصل في ا

  .المتمثلة في الحبس حتى تكون سندا للعقوبة التكمیلیة، عرضوا قرارهم للقصور في التسبیب
  

 196 1999 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید  خمس سنوات وبغرامة لا إلىیعاقب بالحبس من سنة " من المقرر قانونا أنه 
 ...".یقابله رصید  كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا... .

یقل مبلغ الغرامة عن  شیك بدون رصید ملزم عند الحكم بالإدانة مع الغرامة أن لا ومن الثابت قانونا أن القاضي في جرائم إصدار
 قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصید مع بقاء حریة التقدیر للقاضي فیما یتعلق بالعقوبة

  .الإجراءات الجزائیة  من قانون 592و  53یة المتمثلة في الحبس تطبیقا لأحكام المادتین الأصل
  

 65 1999 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

غیر ثابتة في حق المتهم عند إصداره الشیك هو تعلیل  إن الحكم بالبراءة من جریمة إصدار شیك بدون رصید بحجة أن سوء النیة
عبرة بعد ذلك  لا یقابله رصید و ي جریمة إصدار شیك بدون رصید أنها تتحقق متى أعطى الساحب شیكا لالأن الأصل ف خاطئ

علم  بالأسباب التي دعت إلى إصدار الصك وإنما العبرة هي بعلم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاریخ إصداره وهو
  .مفترض في حقه 

  

 68 1999 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

من قانون  374دج فقط في جریمة إصدار شیك دون رصید یعد خرقا للقانون لأن المادة  2000إن القضاء بغرامة مالیة قدرها 
تقل العقوبة المالیة عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید كونها تشكل في حد  العقوبات تنص صراحة على وجوب أن لا

  .تخضع لعامل الظروف المخففة  ذاتها عقوبة تكمیلیة إجباریة لا
 71 1999 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید كل من أصدر بسوء نیة  یعاقب بالحبس وبغرامة لا" من المقرر قانونا أنه 
 " .یقابله رصید قائم وقابل للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك  شیكا لا

المستفاد من القرار المطعون فیه أن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم بإصدار شیك بدون رصید على أساس أن النقص في 
 .د ج تم تسدیده بمجرد الإشعار به  308.68یتجاوز مبلغ  الرصید لا

من قانون  374ا في المادة یستجیب لأحكام القانون لأن الركن المعنوي للجریمة المنصوص والمعاقب علیه إن هذا التعلیل لا
عبرة بعد  لا یقابله رصید قائم وقابل للصرف و العقوبات هو مفترض إذ یمكن استخلاص سوء النیة والعلم بمجرد إصدار شیك لا

ة تأثیر لها في قیام المسؤولیة الجنائی ذلك بضآلة أو تفاهة النقص الملحوظ في الرصید أو بسبب آخر یعد من قبیل البواعث التي لا
  .ویعتد به فقط عند توقیع العقوبة

  

 74 1999 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
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 ".لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك إلا في حالة ضیاعه أو تفلیس حامله : " من المقرر قانونا أنه
 ".صرف الشیك  یعاقب بجریمة إصدار شیك بدون رصید، كل من منع المسحوب علیه من: " ومن المقرر أیضا أنه

المستفاد من القرار المطعون فیه الذي قضى بالبراءة، على أساس أن المتهم وجه برقیة إلى البنك بمعارضة الشیك الذي أصدره 
من قانون  374لفائدة الضحیة، بعد أن لاحظ أن المواد الغذائیة التي اشتراها غیر صالحة للاستهلاك، فإنه خالف أحكام المادة 

علیله بأن القضیة مدنیة أو تجاریة، لأن الأمر بعدم الدفع من قبل الساحب غیر جائز ولو اكتشف المعني أن البضاعة العقوبات، بت
من قانون العقوبات تتحقق عندما یصبح الرصید غیر قابل للسحب،  374التي دفع الشیك ثمنا لها فاسدة، إذ أن جنحة المادة 

 .یة المشرع من العقاب هي حمایة الشیك في التداول وقبوله في المعاملاتنتیجة معارضة صرفه من قبل الساحب، لأن غا
  .ومتى كان كذلك، فإن جهتي الحكم على مستوى الدرجتین قد أساءتا تطبیق القانون

من القانون  503/2م 
التجاري            

 من ق ع 374/1وم 
 221 2000 1 الجنح والمخالفات

قب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید یعا: " من المقرر قانونا أنه
 ".كل من أصدر بسوء نیة أو قبل أو ظهر شیكا، و اشترط عدم صرفه فورا، بل جعله كضمان ...

لمتهم بتهمة إصدار شیك بدون المستفاد من القرار المطعون فیه، أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أدان ا
رصید، بحجة أن الوقائع تشكل في حد ذاتها تسلیم شیك كضمان، والحال أن الجریمة المنصوص علیها بالمادة المطبقة تعتبر 

من القانون التجاري،  1/500جریمة واحدة، مرتبطة أساسا بقیمة الشیك ومدى قابلیة صرفه لدى الاطلاع كما جاء في المادة 
فإنه متى أصدر الساحب الصك مستوفیا لشروطه الشكلیة التي تجعل منه أداة وفاء ولیس أداة ائتمان تقوم مقام النقود،  وبالتالي

تعین البحث بعدئذ في أمر الرصید في ذاته من حیث الوجود والكفایة والقابلیة للصرف، بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه 
 .مشروعة وقتها عدم صرف قیمته لأسباب وبواعث تظهر له

وبما أن القرار المطعون فیه لم یبحث في أمر الرصید بل أغفله، وألغى الحكم الذي أدانه بجرم إصدار شیك بدون رصید، فإنه 
 .یكون قد أخطأ في تأویل القانون

ي الرصید، سواء تعلق إن الغرامة المالیة التي یجب النطق بها في حالة الإدانة، تساوي على الأقل قیمة الشیك أو قیمة النقص ف
 53الأمر بجنحة إصدار شیك بدون رصید أو إظهاره أو تسلیمه على سبیل الضمان، مما یترتب علیه عدم تطبیق أحكام المادة 

 .من قانون العقوبات، إذ أن القاضي لا یمكن أن یقدر العقوبة المالیة خارج هذه المعادلة
دج،  30.000.00دج، في حین أن قیمة الشیك محل النزاع تساوي  2000رها ولما قضت جهة الاستئناف على المتهم بغرامة قد

دون إعطاء أي تبریر بهذا الشأن، وأغفلت تماما التطرق إلى عقوبة الحبس المقررة قانونا، والمحكوم بها من طرف جهة الدرجة 
  .، وبالتالي قابلا للبطلانالأولى، فإن قرارها المطعون فیه یكون مشوبا بعیب القصور في التعلیل وعدم التأسیس

 225 2000 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374/3م 

إن القرار المطعون فیه قد أخطأ في قضائه، لما أشار إلى أن رصید المتهم غیر كاف، دون تحدید النقص أو تحدید المبلغ الذي 
  .غرامة المقررة قانوناكان موجودا بالرصید، حتى یتسنى للمحكمة العلیا من بسط رقابتها في تحدید ال

إن قضاة المجلس لم یبینوا كیفیة اعتبارهم للقرار المطعون فیه صدر حضوریا في غیبة المتهم، فكان ینبغي تبیان هل أن المتهم 
حضر وترك قاعة الجلسة أو لم یحضر تماما، وما دام أنهم لم یبرزوا سبب اعتبار القرار حضوریا في مواجهة المتهم، فإنهم خالفوا 

  .القانون، وعرضوا قرارهم للنقض لنقص التعلیل

 220 2000 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

419 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  شیك بدون رصید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المستقر علیه فقها وقضاء، أن عدم وجود أصل الشیك بالملف عند المحاكمة، لا ینفي بتاتا وقوع الجریمة المنصوص علیها في 
 .من القانون 374المادة 

لمتهم اعترف بتسلیمه الشیك إلى الطرف المدني لصرفه لكن دون جدوى لانعدام الرصید، فإنه أن ا -في قضیة الحال  - ولما تبین 
یسوغ للمحكمة أن تأخذ بالصورة الشمسیة للشیك محل النزاع كدلیل في الدعوى الجزائیة المعروضة علیها، متى قام الدلیل على 

  .لمجلس تلقائیا في قرارهم غیر مؤسس وقابل للبطلانسبق وجوده، مستوفیا شرائطه القانونیة، مما یجعل ما ذهب إلیه ا
  

 224 2000 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

فإن القضاء بمتابعة الموقع الأول و الذي هو المدعي  الواضح من القرار المطعون فیه أن الشیك الذي تم صرفه یحمل توقیعان،
  .دون متابعة الموقع الثاني یعد خطأ في تطبیق القانون

 
 347 2001 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

إن تأیید المجلس لحكم المحكمة الذي فصل في الدعوى العمومیة دون الدعوى المدنیة بتنازل الطرف المدني عن شكواه و لم 
 350 2001 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374م  .أنف الحكم هو تطبیق صحیح للقانونتیس

الرصید كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید قائم   تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص فيیعاقب بالحبس وبغرامة لا
 .أو كان الرصید أقل من قیمة  الشیك وقابل  للصرف

  .الموجود، والحكم به یعد خرقا للقانون فإن القضاء بغرامة تساوي قیمة الشیك بدل تقدیر قیمة النقص في الرصید
 389 2001 2 لجنح والمخالفاتا من ق ع 374م 

ن أو شركائهم أو محل أو محل إقامة أحد المتهمی من المقرر قانونا أنه تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة
 .هذا القبض وقع لسبب أخر ولو كان القبض علیهم

 بالاختصاصم في الجزائر وبالتالي فالتمسك النزاع ت ولما ثبت في قضیة الحال أن المتهم یقطن بالجزائر وتحریر الشیك محل
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 329المحلي من قبل محكمة المحمدیة ومجلس قضاء معسكر یعد خرقا لأحكام المادة 

 من ق ا ج   329م 
 ق ع 374وم 

  عدد خاص الجنح والمخالفات
 2الجزء 

2002 
  
101  
 

یختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة " جزائیة أنه من قانون الإجراءات ال 329مفاد نص المادة 
 ".المتهم أو محل القبض علیه

 والواضح من القرار المطعون فیه أن مكان الجریمة هو مكان إصدار الشیك
  .ونفإن محكمة أفلو هي المختصة محلیا، وإن تمسك قضاة مجلس وهران باختصاصهم المحلي یعد مخالفة للقان

  من ق ا ج   329م 
 الجنح والمخالفات من ق ع 374وم 

عدد خاص  
 104 2002 2الجزء 

من الثابت قانونا أن العبرة في قیام جریمة إصدار شیك دون رصید هي بإصداره أي وضعه في التداول من خلال التسلیم المادي 
 .الحامل للبیانات الضروریة ولیس عند تقدیمه للصرف والنهائي للشیك

  . وبما أن الإصدار تم في مدینة المسیلة فتكون محكمة مسیلة هي المختصة محلیا للفصل في القضیة

من ق ا ج       329م 
 الجنح والمخالفات من ق ع 374و م 

  عدد خاص
 108 2002 2الجزء 

یر یعد خطأ في تطبیق القانون الغرامة وحدها فقط دون أي تبر  إن القضاء بحذف عقوبة الحبس كعقوبة أصلیة والإبقاء على عقوبة
  . دون الأخرى التطبیق ولا مجال لتطبیق إحداهما ةلعقوبتین المقررتین قانونا واجبا لأن

  عدد خاص الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
 2الجزء 

2002 116 

ر یعد خطأ في تطبیق القانون الغرامة وحدها فقط دون أي تبری إن القضاء بحذف عقوبة الحبس كعقوبة أصلیة والإبقاء على عقوبة 
 الجنح والمخالفات من ق ع 374م   .دون الأخرى التطبیق ولا مجال لتطبیق إحداهما ةلعقوبتین المقررتین قانونا واجبا لأن

  عدد خاص
 2الجزء 

2002 119 
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 .قص في الرصیدعن قیمة الشیك أو قیمة الن قب بالحبس وبغرامة لا تقلامن قانون العقوبات أنه یع 374دة مفاد الما
المالیة بمبلغ لا علاقة له بالصكین ودون تعلیل یعد خرقا  وتخفیض الغرامة) العقوبة الأصلیة(وإن القضاء بإلغاء عقوبة الحبس 

  .للقانون
 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

عدد خاص  
 2الجزء 

2002 121 

في حالة الإدانة تشكل الغرامة المالیة المقررة في حد ذاتها  نهمن المستقر علیه قانونا وقضاء في مادة إصدار شیك بدون رصید أ
 الجنح والمخالفات من ق ع 374م   .  من قانون العقوبات 53عقوبة تكمیلیة إجباریة لا تخضع لعامل الظروف المخففة والترتیبات المنصوص علیها في المادة 

  عدد خاص
 2الجزء  

2002 124 

منة  374قیمة النقص في الرصید كما تقتضیه المادة  بلغ المحكوم به یساويمدون تبیان إن كان المة الجزائیة إن القضاء بالغرا
  الجنح والمخالفات من ق ع 374م   .  القانوني لذلك یعد خرقا للقانون یستوجب النقض الأساسقانون العقوبات ودون إعطاء 

عدد خاص  
 2الجزء 

2002 127 

قانون العقوبات هي عقوبة الحبس وحدها، وأن الغرامة  من 53صلیة التي تخضع لعامل المادة من الثابت قانونا أن العقوبة الأ
والقضاء بها وحدها غیر جائز  المقررة بجانبها غیر قابلة للحذف أو التخفیض باعتبارها في حد ذاتها عقوبة تكمیلیة إجباریة،

  .من قانون العقوبات 374ومخالفة للمفهوم الصحیح للمادة 
  

 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
  عدد خاص

 2الجزء 
2002 129 

من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والتي تخضع لظروف التخفیف وعقوبة الغرامة التي  374من المقرر قانونا أن المادة 
من قانون العقوبات  53مادة إعمال أحكام ال قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصید ومعنى هذا أنه لا یجوز للقاضي لا تقل عن

 .ولا یسوغ له إخضاع هذه العقوبة المالیة لظروف التخفیف
رصید هو علم الساحب بأن رصیده منعدم أو غیر كاف  من الثابت قانونا أن المقصود بسوء النیة في جریمة إصدار شیك بدون 

في جانب الساحب، وبالتالي فإن التذرع بدفع جزء من الشیك وقت إصداره وطرحه للتداول وهذا العلم هو علم مفترض  لتغطیة قیمة
  .المسؤولیة الجزائیة الشیك أو حتى دفع قیمته كاملة بعد اكتشاف الجریمة لا یعفي من قیمة

  

  عدد خاص الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
 2الجزء 

2002 132 

شیك لا یقابله رصید قائم وقابل للصرف بغض  یممن الثابت قانونا أن، جریمة إصدار شیك بدون رصید تعد قائمة بمجرد تسل
لتالي فإن الحكم بالبراءة على وبا النظر عن الأسباب والبواعث التي قد یتمسك بها الساحب، لأن سوء النیة مفترض في حقه،

  .ومخالف للقانون أساس حسن النیة هو قضاء خاطىء 
  عدد خاص الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

 2الجزء 
2002 136 

لا یقابله رصید قائم وقابل للصرف یكفي في حد ذاته  من المستقر علیه في قضاء هذه المحكمة أن اعتراف المتهم بإصدار الشیك
 .لقیام الجریمة

 .العمومیة وأنه بمجرد تبلیغ استمارة عدم الدفع للنیابة العامة فإنه یتم تحریك الدعوى
  .یعرض القرار المطعون فیه للبطلان المتهم وضعیته المالیة ومن ثم، فإن القضاء بالبراءة على أساس تسویة 

 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
عدد خاص  

 2الجزء 
2002 138 

تبنى على الإشعار بعدم الدفع الصادر من البنك  إن سوء النیة مفترض بمجرد إصدار شیك لا یقابله رصید وأن المتابعة 
لساحب متابعة حركات رصیده قبل وبعد إصدار الشیك ولا دخل لأي اعتبارات أخرى لابعاد وجوبا على ا المسحوب علیه، إذ یتعین

 .سوء النیة المفترضة
  .نفسه للنقض والإبطال فترض یكون قد عرضمى بالبراءة لانتفاء سوء النیة الوإن القرار لما قض

 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
  عدد خاص

 2الجزء 
2002 141 
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الطرف المدني إجراء سابق لمباشة المتابعات الجزائیة  ونا أنه في جرائم إصدار شیك بدون رصید لا تعد شكوىمن الثابت قان
بارتكاب الجریمة، وبالتالي فإن، تحریر  العامة تتمتع بكامل الحریة في مباشرة الدعوى العمومیة بمجرد علمها باعتبار أن النیابة

 .للمتابعة القضائیة ضروریین الاحتجاج وتقدیم أصل الشیك غیر
  .للقانون إن القضاء بإدانة المتهم بالغرامة فقط و إغفال عقوبة الحبس یعد خرقا

 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
  عدد خاص

 144 2002 2الجزء 

دلیل على المحاكمة لا ینفي بتاتا وقوع الجریمة متى قام ال من المستقر علیه في قضاء هذه المحكمة أن عدم وجود الشیك عند - 1
 .مستوفیا شرائطه القانونیة وللمحكمة أن تكوّن عقیدتها بكافة طرق الإثبات سبق وجوده 

أن القضاة غیر مقیدین بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني والقانون التجاري، وأنه یحق لهم الأخذ بالصورة الشمسیة   -2
  .لمتهم، وأي وثیقة أخرىأو بشهادة عدم الدفع أو اعتراف ا كدلیل في الدعوى

  عدد خاص الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
 2الجزء 

2002 149 

من قانون  374وقوع الجریمة المنصوص علیها في المادة  ، أن عدم وجود أصل الشیك بالملف لا ینفي قضاء من المستقر فقها و
 .العقوبات

كدلیل لإثبات، وأنها غیر مقیدة بالقواعد المقررة في القانون  المتابعةوأنه یحق لجهة الحكم أن تأخذ بالصورة الشمسیة للشیك محل 
  .التجاري المدني أو

  .عرض القرار المطعون فیه للبطلان وعلیه فإن القضاء ببراءة المتهم على أساس عدم وجود أصل الشیك

  عدد خاص الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
 152 2002 2الجزء 

بدون رصید تقع أیضا على الوكیل في السحب عندما  جریمة إصدار شیك نن المسؤولیة الجنائیة عأ ه قضاءمن المستقر علی
 .لأن بفعله هذا یطرح الشیك للتداول ویتعین تحمل مسؤولیته عن ذلك یسحب رصید موكله

  .صحیحا وعلیه فإن القضاة لما قضوا ببراءة الساحب قد طبقوا القانون تطبیقا
 مخالفاتالجنح وال من ق ع 374م 

  عدد خاص
 154 2002 2الجزء 

إن جریمة إصدار شیك بدون رصید تبقى مستوفیة لشرائطها القانونیة رغم تسدید المبلغ وینجر عنها بقاء المسؤولیة الجزائیة قائمة 
مساس ضمن ظروف التخفیف دون ال لا هذا الأمر صكا لا یقابله رصیدا قابلا للصرف بل كل ما هنالك هو مراعاة لمن أعطى

  .بالإدانة
 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

  عدد خاص
 156 2002 2الجزء 

عدم صرفه فورا یشكل في حد ذاته جریمة  اشتراطمع  إن الشیك هو أداة دفع في الحال ولیس أداة قرض، وبالتالي فإن إصداره
 .بنفس عقوبة إصدار شیك بدون رصید یعاقب علیها قانونا

یعد مخالفة  اقترضهمحل المتابعة كضمان للمبلغ الذي  اءة المتهم رغم اعترافه صراحة بتسلیم الصكوإن المجلس لما صرح ببر 
  .البطلان للقانون وینجر عنه

  

 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
عدد خاص  

 159 2002 2الجزء 

متوفرا و لا یجوز للساحب الدفع بعدم الرصید لا یغطي قیمته اعتبر عنصر سوء النیة  أنمتى صدر الشیك و طرح للتداول و تبین 
 .نقص الرصید في الحساب وأعلمه بانعدام 

 374وا المادة تطبیق القانون و خالف أساؤاو ان قضاة المجلس لما قضوا ببراءة المتهم المصدر للشیك كقرض لتموین مشروع قد 
  .من قانون العقوبات

  

 399 2002 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 
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عدم كفایة  أوشیك بدون رصید عنصر مفترض یتحقق كلما رجع الشیك بدون دفع لانعدام  إصدارر سوء النیة في جریمة عنص إن
 .الرصید 

  .تسویة وضعیة الشیكات و دفع قیمتها لا یحول دون قیام الجریمة  أنو 
 404 2002 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

شیك لا یقابله رصید قائم او قابل للصرف یكفي في حد ذاته  بإصداراعتراف المتهم  أنمن المستقر في قضاء المحكمة العلیا 
 .للقیام الجریمة

نسخة منه هو قضاء غیر مؤسس  یعرض  أوالشیك  أصلتسویة وضعیته المالیة و لعدم وجود  أساسو ان القضاء بالبراءة على 
  .للبطلان

 518 2002 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

و إلحاق الضرر و لكن  الأذىشیك بدون رصید لا یتمثل في قصد  إصدارالركن المعنوي لجریمة  أنلمستقر علیه قضاء من ا
 541 2002 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م   .شیك دون رصید  إصدارتسلیم الشیك كضمان یعد صورة من صور جنحة  أنعدم كفایته و  أویستخلص من انعدام الرصید 

 472 2003 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374م   .شیك دون رصید  إصدارتقوم جریمة  الرصید غیر كافي أن وأول بدون رصید داالشیك المطروح للت أنن متى تبی
اعتمادا  الأمانةشیك بدون رصید رغم توفر شروطها لحین الفصل في دعوى خیانة  إصدارالقضاء بوقف الفصل في جنحة  إن

  .هم یعد انعداما في التسبیب على تصریحات المت
 495 2003 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

 أساسالقضاء ببراءة المتهمة على  أنشیك دون رصید تقوم بمجرد تقدیمه للتداول و لا یمكن تقدیمه كضمان  و  إصدارإن جریمة 
  .الشیك تم تقدیمه كضمان یعرض القرار للبطلان  أن

الشیكین محل المتابعة سلمتهما  أن أساسالتصریح ببراءة المتهمة على  أنقرض و  أداةالحال و لیس دفع في  أداةالشیك هو  إن
  .للضحیة كضمان لمبالغ مالیة في ذمتها یعد مخالفة للقانون 

 499 2003 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

 .التكمیلیة فقط هو خطأ في تطبیق القانون  المتمثلة في الحبس و الحكم بالعقوبة الأصلیةالقضاء بحذف العقوبة  إن- 1
 المتمثلة في الحبس الأصلیةلما حذفوا العقوبة  واأخطأقضاة الاستئناف  إن- 2

  .و ابقوا على الغرامة لوحدها
 506 2003 1 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

لحسابه الخاص أو تظهیره لفائدة یجوز للساحب إصدار شیك وتسلیمه لشخص آخر بحیث یكون حرا في التصرف فیه بصرفه 
  .الغیر ، یبقى الساحب مسؤولا عن الشیك بدون رصید تجاه المستفید الأخیر 

 374 2003 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 

 365 2004 1 تالجنح والمخالفا من ق ع 374م   .شیك بدون رصید  إصدارلا عبرة في تقدیم الصك للصرف في اجل معین لقیام او عدم قیام جریمة 
 incident(لا تباشر الدعوى الجزائیة في جنحة إصدار شیك بدون رصید ، إلا في حالة عدم قیام الساحب بتسویة عارض الدفع 

paiement  ( من القانون  4مكرر  526و  2مكرر 526لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید في الأجلین المحددین في المادتین
  .التجاري

 2مكرر  526م 
من  4مكرر  526و

القانون التجاري                  
 من ق ع 374وم 

 373 2008 1 الجنح والمخالفات

  .أیضا عندما یقوم بالسحب من حساب موكله  تقع المسؤولیة الجزائیة عن جریمة إصدار شیك بدون رصید على الوكیل
  

 401 2009 2 الجنح والمخالفات من ق ع 374م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

423 
 

  
  
  
  
  
  
  

  شیك بدون رصید
  
  
  
  
  
  
  
  

 

لتخفیف، في جریمة إصدار شیك بدون رصید، الشخصُ الطبیعي، المسبوق قضائیا، أي المحكوم علیه لا یستفید من ظروف ا
  .بعقوبة سالبة للحریة، المشمولة أو غیر المشمولة بوقف التنفیذ

 374و  5مكرر  53م 
  من ق ع

  23-06من ق  15م 
  من ق ت 540م 

  427  2015  1  الجنح والمخالفات

  
اب، لمنع المستفید من صرفه، یعد صورة من صور إصدار شیك بدون رصید ویخضع للإجراءات رجوع الشیك، بسبب غلق الحس

  .من القانون التجاري 4مكرر  526و 2مكرر  526الأولیة، الواردة في المادتین 

  من ق ع374م 
 526و 2مكرر  526وم 

من القانون  4مكرر 
  التجاري

  02-05من القانون  7وم 
ونظام قانون بنك الجزائر 

08-01  

  463  2015  1  الجنح والمخالفات

تقوم جریمة إصدار شیك بدون رصید في حق كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید قائم، حتى و إن كان الساحب هو 
  427  2016  2  الجنح والمخالفات  من ق ع 374م   .المستفید في نفس الوقت

الدفع، بطلان إجراءات المتابعة، في جریمة إصدار شیك بدون  لا یترتب عن عدم تبلیغ الساحب شخصیا بأمر تسویة عارض
  رصید،

  .أیام من تاریخ إرسال الأمر 10یكفي توجیهه بأمر التسویة لتموین رصیده بكفایة في حسابه، خلال 

  من ق ع 374م 
 2مكرر  526والمادة 

من القانون  4و
  التجاري

  355  2017  1  الجنح والمخالفات

ئي، بعد ثبوت جریمة إصدار شیك بدون رصید، الحكم بحفظ حقوق الطرف المدني، بسبب أن قیمة الشیك یمكن للقاضي الجزا لا
  359  2017  1  الجنح والمخالفات  من ق ع 374م   .تمثل جزءا من الأملاك المشتركة بین الساحب والمستفید، إذا ما طالب بها المستفید

  

 شیك مسطر

 لأحد أو البریدیة الصكوك مكتب لرئیس أو معین  مصرفل إلا عام تسطیر على تومح بشیك الوفاء علیه، المسحوب یمكن لا
  .علیـه المسحـوب عمـلاء

من القانون  513م 
 التجاري

 171 2009 1 بحریةالتجاریة و ال

 . الشیك لحامل مباشرة تسدیده یتم لا و آخر لمصرف إلا مسطر بشیك الوفاء علیه للمسحوب یمكن لا
  .آخر مصرف  إلى مصرف من مبلغ تحویل ثباتلإ الفاكس یكفي لا

  . محاسبیة بمستندات الإثبات یتم

من  513و 512م 
  206  2013  1  بحریةالتجاریة و ال  القانون التجاري

  
  

  
  شیوع
  
  

مال إذا كان للشریك الحق في أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء، فإن ذلك لا یحرم باقي الشركاء من الاستفادة من ال
  .الشائع

من ق  718و 716م 
 211 2015 1 العقاریة  م

  96  2016  1  العقاریة  من ق م 732/2م   .تسقط الدعوى الرامیة إلى نقض القسمة الودیة إذا لم ترفع خلال سنة من بلوغ القاصر سن الرشد
  167  2016  2  العقاریة  من ق م 718م   .لا یعد عقد الرهن عائقا للقسمة العینیة للعقار الشائع

  125  2017  1  العقاریة  من ق م 718م   .في الدعوى الرامیة إلى وقف الاعتداء على ملكیتهم الشائعة ،الشركاء في الشیوع ،وثائق الحالة المدنیة كافیة لإثبات صفة الورثة
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مع ذكر هویة  ،صخلافا لدعوى القسمة التي تؤدي إلى فرز الحص حتى بعد إشهارها، ،لا تنهي رخصة التجزئة حالة الشیوع
  .مالكیها وإنهاء حالة الشیوع

  من ق م 724و 722م 
-90قانون من ال 57 م

29  
  51  2017  2  العقاریة
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 الصفحة السنة العدد الغرفة المرجع القانوني  المبدأ الموضوع

  صحیفة السوابق
 القضائیة 

  
 معتاد المتهم أن لاعتبار والوحید الشرعي المصدر - ) 2( رقم  القسیمة - القضائیة السوابق حیفةص تعتبر أن على القانون نص متى

 یخالف بما القضاء وأن، القضائیة الأحكام حول بیانات من تتضمنه فیما الوثیقة لهذه آخر بدیل أي اعتبار یمكن لا فإنه، الإجرام
 .للقانون خرقا یعد المبدأ هذا أحكام

 العقوبة وتشدید الإجرام معتاد المتهم بكون الأمن مصالح من المعدة الاستعلامات استمارة على بالاعتماد الموضوع ةقضا اكتفاء إن
 .القانوني المبدأ هذا لأحكام خرقا یعد حقه في

 على حقه في العقوبة وتشدید استعلامات استمارة ضوء على الإجرام معتاد المتهم باعتبار قضى الذي القرار نقض یستوجب وعلیه
  .الأساس هذا

  

وما بعدها  630م 
 304 1989 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق 

 

  
  
  
  
  
  
  

  صداق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذا لم یدخل بها یؤخذ بقول الزوجة مع یمینها إ، مؤخر الصداق متى كان من المقرر شرعا أنه في حالة نشؤ خلاف بین الزوجین على
یستوجب نقض القرار الذي قضى على الزوج برد مؤخر ، تمت مخالفة هذا المبدأ إذا ما.وبعد البناء یكون القول للزوج مع یمینه

  .الصداق المتنازع علیه
  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 97 1989 2 والمواریث

عدم المساس ، وإدعاء الزوجة الإصابة یوم الدخول بها ، یكون فیه الحكم ، القول  من المقرر شرعا أن إثبات أو نفي إدعاء الزوج
قولها بیمینها إن حلفت استحقت الصداق كاملا وإن نكلت حلف الزوج و تشاطر صداقها ، فإن نكل صدقت هي واستحقت كامل 

 .خالفا لقواعد شرعیة صداقها ، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد قضاء منعدم التسبیب وم
بیت الزوجیة الذي  إلىولما كان المجلس القضائي أهمل تطبیق هذه القاعدة وسكت عنها واكتفى بالقضاء على الزوجة بالرجوع 
  .خرجت منه ، فإنه بهذا القضاء أنزل عمله منزلة عدم التسبیب وخالف قواعد شرعیة 

  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 75 1990 1 ریثوالموا

  
من المتفق علیه فقها أن الخلوة توجب جمیع الصداق المسمى ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بما یثیره الطاعن بعد 

 .الدخول بزوجته ، غیر مبرر ویستوجب رفضه  إتمام
هر العسل وفي الداخل بمحل الزوجیة لمدة ولما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن الطرفین عاشا كزوجین في الخارج أثناء قضاء ش

اعتبروا الزواج  الاستئنافأن قضاة ا بم طویلة في فراش واحد ، الأمر الذي یتقرر به كامل الصداق ویترتب علیه توابع العصمة ، و
 .شرعیا  أساساهم وخولوه ا قرار بین الطرفین صحیحا وصرحوا بالطلاق بینهما ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا سببو 

  .ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن 
  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 55 1990 2 والمواریث
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بینة ، وكان قبل الدخول فالقول  لأحدهماورثتهما ولیس  أومن المقرر شرعا وقانونا انه في حالة النزاع على الصداق بین الزوجین 
یعد مخالفة  المبدأورثته مع الیمین ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا  أولبناء فالقول للزوج كان بعد ا وإذاورثتها مع یمینها  أوللزوجة 

 .للقواعد الشرعیة والقانونیة 
 جهة الاستئناف التي أیدت الحكم أن -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 

عاة للقاعدة المتعلقة بالخلاف بین الزوجین على للمطعون ضدها مؤخر صداقها دون مرا بأدائهلدیها القاضي على الطاعن  المستأنف
 .بقضائها كما فعلت خالفت القواعد الشرعیة والقانونیة  فإنهاالصداق ، 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 
  

من ق ا   17م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

4 1990 80 

   بیت الزوجیة واختلاء الزوج بها في بیته وغلق بابه علیها وهو الذي ما یعبر عنه شرعا  إلىقال الزوجة انت أنمن المقرر شرعا 
 أن أیضاومن المقرر ، الشرعیة وتنال الزوجة كامل صداقها  الآثاریعتبر دخولا فعلیا یرتب ) خلوة الاهتداء( أو) الستور بإرخاء(

ویوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غیاب المسقط علیها ومن ثم  الوطءق الطرفان على عدم الدخول المسلم به یوجب العدة حتى ولو اتف
 .فان النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون في غیر محله یستوجب رفضه 

، دخول مسلم به وإن ال،  إصابتهاأن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بیته ولم ینكر  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 
فان قضاءهم هذا یندرج ضمن ،  الإهمالنفقة العدة ونفقة  إلى بالإضافةفان قضاة الاستئناف الذین حكموا للزوجة بكامل صداقها 

ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة ، من نفس القانون  74و  58المادتین  ومتماشیا مع الأسرةمن قانون  16المادة 
  .ون في غیر محله یستوجب رفضه القان

  

أحكام الشریعة 
الإسلامیة               

 74، 58، 16وم 
 من ق ا

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 1991 34 

من المقرر شرعا أن الزوجة تستحق كامل الصداق إذا توفي الزوج قبل الدخول ولم یحكم بفسخ العقد أو بالطلاق ومن ثم فإن النعي 
 .لمطعون فیه بانتهاك القواعد الشرعیة غیر سدیدا على القرار

أن زوج المطعون ضدها توفي قبل الدخول دون أن یحكم بفسخ العقد أو بالطلاق فإن  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 
 .بیقا سلیماقضاة المجلس  برفضهم طلب أب الزوج باسترجاع نصف الصداق لوفاة  ابنه قبل الدخول طبقوا المبادئ الفقهیة تط

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1992 66 

ورثتهما ولیس لأحدهما بینة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو  من المقرر قانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بین الزوجین أو
ومن ثم  فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا ، البناء فالقول للزوج أو ورثته مع الیمین مع الیمین وإذا كان بعد ورثتها

 .للقانون
أن قضاة الموضوع الذین منحوا  المصوغ باعتباره صداق إلى الزوجة دون القیام بما هو  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 

 .هذه المسألة خالفوا القانون واجب شرعا في
  .استوجب نقض القرار جزئیا، ومتى كان كذلك

  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 17م 
 والمواریث

4 1992 69 
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 .عند النزاع  یقضي للزوجة بصداق المثل  لأنهعدم تحدید الصداق لا یبطل الزواج  إن
ي ما عدى الصداق بقي مؤجلا حسب الزواج العرف أركانالشهود الذین وقع سماعهم قد أكدوا توافر  أنو متى تبین في قضیة الحال 

 فإنهم أركانهالزواج رغم توافر  إثبات إلىالحكم القاضي برفض الدعوى الرامیة  بتأییدعادة المنطقة فان قضاة المجلس بقضائهم 
 .عرضوا قرارهم للتناقض و القصور في التسبیب لان عدم تحدید الصداق لا یبطل الزواج 

  ر المطعون فیهومتى كان كذلك استوجب نقض القرا
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 33و 17م 
 والمواریث

 53 2001 عدد خاص

 .من المقرر قانونا أنه عند الطلاق قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق 
 عبإرجاعلى الطلاق قبل البناء و قضوا  الأسرةمن قانون  05و لما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة الموضوع طبقوا المادة 

بقضائهم  فإنهم،قد تم بین الطرفین  عقد الزواج أنأن العدول عن الخطبة كان مكن طرف الطاعنة رغم  أساس الصداق كاملا على
 .في  تطبیق القانون أخطأواكما فعلوا 

  .مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه 
  

 من ق ا 16م 
الأحوال الشخصیة 

 266 2001 عدد خاص والمواریث

 .انونا أنه تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول من المقرر ق
و لما كان ثابتا في قضیة الحال أن الزوجة طلقت قبل البناء فان قضاة الموضوع باعتبارهم الطلاق المحكوم به فسخا و الحكم على 

 . الأسرةمن قانون  16المادة  أحكامصفه خالفوا تستحق ن أنهاكامل الصداق مع  بإرجاعالطاعنة 
  .مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه 

 من ق ا 16م 
الأحوال الشخصیة 

 269 2001 عدد خاص والمواریث

  .الثابت بعقد رسمي، حق للزوجة، وعلى الزوج یقع عبء إثبات الوفاء به مؤخر الصداق
 

  من ق ا 16م 
 من ق م 323وم 

ة الأحوال الشخصی
 282 2003 2 والمواریث

 ) .البناء( الزوجین بعد الدخول  القول للزوج أو ورثته، مع الیمین ، في حالة النزاع في الصداق بین
  .یحدد القاضي صیغة  الیمین

 من ق ا 17م 
من ق ا م  191وم 

 وا

شؤون الأسرة 
 252 2012 2 والمواریث

شؤون الأسرة   ا قمن  16 م  .یستحق لجبر الضرر التعویض، فطبیعتهما لاختلافولا یعتبر تعویضا  تستحق المطلقة نصف الصداق عن الطلاق قبل الدخول
  والمواریث

2  2019  94  

 

  
  صرف
  
  

جریمة عدم مراعاة التزامات التصریح هي كل فعل یهدف إلى تحویل رؤوس الأموال من وإلى الخارج، خارج القواعد التشریعیة 
  .01-03، المعدل والمتمم بالأمر 22- 96بالأمر  والتنظیمیة المسطرة

لتنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال جریمة مخالفة التشریع واتصفیة ملفات التوطین البنكي بنسخة المصرّح لا تشكل 
  .من و إلى الخارج

  

-96من الأمر  1م 
22  

  نظام بنك الجزائر
  430  2015  1  الجنح و المخالفات
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 صرف
 
 

  
  
  

 علىیترتب تعلیمات داخلیة بینه وبین بقیة البنوك، ، الصادرة عن بنك الجزائر ،مات والمذكرات ذات الطابع الإداريتعد التعلی
من طرف المصرف المعني بها، بیان الضرر المادي كأساس لقیام مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة  ،مخالفتها

  .رؤوس الأموال من وإلى الخارج

 5ر ومكر  1، 1م 
مكرر من الأمر 

96-22  
-14: والمذكرة رقم

، المؤرخة في 96
07/06/1998  
من نظام بنك  6وم 

-91: الجزائر رقم
02  

  365  2017  1  الجنح والمخالفات

 
 
  
  

  
  
  
  
  صفة
  
  
  
  
  

  

 التنفیذي، لي الصادر باسمه السندفي حالة وفاة صاحب الصفة الأص ،الصفة في مباشرة إجراءات التنفیذ أو في متابعتهاتثبت 
  .لورثته، سواء قبل البدء في إجراءات التنفیذ أو قبل تمامه

  
  من ق ا م وا 13م 

شؤون الأسرة 
  والمواریث

  
1  

  
2016  

  
133  

ولا یكون طرفا فیها وإنما تكون له الصفة في مباشرة   لممثل القانوني أو الوكیل عن صاحب الحق الصفة في إقامة الدعوىللا تكون 
  .ت الدعوى ممثلا لصاحب الحق فیهاومتابعة إجراءا

شؤون الأسرة   من ق ا م وا 13م 
  والمواریث

1 2016 138 

فتكون قد وقعت  ،)كشخص معنوي(لا یجوز إقامة دعوى فصل الشریك من الشركة إلا من أحد الشركاء وإن أقیمت من الشركة ذاتها 
  .من غیر ذي صفة

من ق ا م وا          13م 
  من ق م 442وم 

  
  اریة والبحریةالتج

  
2 

  
2016 

  
267 

المرسوم الرئاسي   ).وزارة الدفاع(تتمتع الوحدات الجهویة، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بصفة التقاضي، لمتابعة وتنفیذ البرنامج المسطر من طرفها 
94-214  

 223 2017 1  التجاریة والبحریة

  
  .لس إدارتهامج الاجتماعیة أمام القضاء رئیسُ  التعاضدیةَ  یمثّل

              ق ا م ا من 13 م
-90من القانون  29 م

33  
من القانون  68و 64م 

15-02  

  
  الاجتماعیة

  
2  

  
2017  

  
135  

 هاكتحویل أو تخلي ملاّ الفي إطار عملیات التأمیم أو  ،الآیلة إلى أملاك الدولة ،الأملاك الشاغرة أن یلزم قضاة الموضوع بالتأكد من
  .عود إلى شركات أجنبیة غیر مقیمة بالجزائرلا ت ،عنها

من  الأولىالمادة 
  102 –66الأمر 
من الأمر  42لمادة 

10- 01  

  
  التجاریة والبحریة

 
1  

 
2018  

 
108  

 
  
  
  
  
  

  صفة التقاضي
الكافیة لمباشرة حق الاستئناف  تخول لهذا العون الصلاحیة، من المقرر قانونا أن مجرد صفة عون من أعوان الجمارك متى كان

 330 1989 1 الجنح والمخالفات من ق ا م 459م   .أحكام هذا المبدأ یعد تطبیقا سلیما للقانون فإن القضاء بقبول الاستئناف شكلا من المجلس القضائي تأسیسا على ،باسم إدارته
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  صفة التقاضي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

القضاء ما لم یكن حائزا لصفة وأهلیة التقاضي وله مصلحة  أمامیجوز لأحد أن یرفع دعوى  متى نص القانون صراحة على انه لا
ومتى كان التصریح .في ذلك، فإن الطعن بالنقض المسجل من حدث یعتبر غیر مقبول لكونه غیر حائز على أهلیة التقاضي 

  .یتعین القضاء بعدم قبول الطعن شكلابالطعن من شخص الحدث فإنه 
  

 340 1989 1  الجنح والمخالفات  من ق ا ج 495م 

ن المقرر قانونا أن حارس الشركة وتعیین حارس قضائي لها بموجب حكم قضائي، یعتبر وحده مسؤولا عن أموال الشركة وله صفة م
 .التقاضي باسمها دون غیره من الشركاء 

ة الحال أن الشركة موضوع سرقة ، وضعت أموالها تحت الحراسة القضائیة بموجب حكم مؤرخ في ولما كان من الثابت في قضی
فإن قضاة المجلس الذین قبلوا تأسیس الشریكین كأطراف مدنیة دون أن یقدم الحارس القضائي أي شكوى باعتباره  1984/ 01/ 14

 .خرقوا القانون  المسؤول الوحید عن أموال الشركة ، فإنهم بقضائهم هذا یكونوا قد
  .ومتى كان كذلك ، فإن النعي على القرار في هذا الوجه سلیم یستوجب نقضه 

  

من ق ا ج وم  2م 
 من ق ا م 459

 287 1990 2 الجنح والمخالفات

 الغیر الخارج عن الخصومة ومن اعتراضمن المقرر قانونا أنه یجوز لكل ذي مصلحة أن یطعن في حكم لم یكن طرفا فیه بطریق 
 التقاضي وله مصلحة في ذلك ومن ثموأهلیة  المقرر أیضا أنه لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائز ا لصفة

 .فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خرقا للقواعد الجوهریة في الإجراءات
 فاأن أحد المطعون ضدهم لم یكن طر  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 

في الحكم الغیابي المعارض فیه، فإن قضاة الموضوع بقبولهم معارضة شخص لم یكن طرفا في الحكم الغیابي المعارض فیه، فإن 
قضاة الموضوع بقبولهم معارضة شخص لم یكن طرفا في الحكم الغیابي الذي إن كانت له مصلحة في الدعوى كان علیه أن یقوم 

من قانون الإجراءات  459و  191خرقوا قواعد جوهریة في الإجراءات وخالفوا المادتین بطعن الغیر الخارج عن الخصومة ، 
  .المدنیة
  

من  459و 191م 
 ق ا م

 43 1990 3 المدنیة

في  إلاوكیل قضائي  إلىتصفیته ككل  أوذلك التراث  إدارةیمكن تجرید شخص ما من تراثه وتحویل  من المستقر علیه قضاء انه لا
 ، الأهلیةعدم توفر  أو الإفلاسحالتي 

 .محله یستوجب رفضه ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون في غیر
الموضوعة تحت  للأملاكقضاة الاستئناف عندما اعترفوا للشخص المالك الهالك  إن -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 

  .من قانون الإجراءات المدنیة 459وه تطبیقا مضبوطا وسلیما محترمین المادة الحراسة بصفة التقاضي لم یخالفوا القانون بل طبق
  

من ق ا م  459م 
  من ق م 606وم 

 واجتهاد قضائي
 112 1991 1 الاجتماعیة
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  صفة التقاضي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لم یكن حائزا على صفة التقاضي و من المقرر أیضا أن الوالي من المقرر قانونا أنه لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما
 .یمثل الولایة أمام القضاء و من ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد مخالفا للقانون

ممثلة الوالي یعدوا قد خالفوا  باعتبارهاو لما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع بقبولهم تدخل مدیریة الشؤون الدینیة 
 .القانون

  .لمطعون فیهو متى كان كذلك استوجب نقض القرار ا

 13 1992 1 المدنیة من ق ا م 459م 

متى كان من المقرر قانونا أنه لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائز الصفة وأهلیة التقاضي وله مصلحة في 
 .ذلك فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

أن قضاة الموضوع لما قضوا  بمنح تعویضات للمدعي المدني عن خسائر السیارة وعن  -ل في قضیة الحا - ولما كان من الثابت 
  .الضرر المعنوي بالرغم من أنه لیس مالكا لها یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون

 208 1992 4 الجنح والمخالفات من ق ا م 459م 

 ..." .لصفة       ما لم یكن حائزالا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء "من المقرر قانونا 
 ...".بإجراء الخبرة أو التحقیق في الكتابة أو أي إجراء آخر... یجوز للقاضي بناء على طلب " ومن المقرر قانونا أنه 

د ومن الثابت في قضیة الحال أن قضاة المجلس قد أخطأوا عندما اعتبروا أن الصفة مسألة تتعلق بالشكل في حین أنها تشكل في ح
ذاتها مسألة تتعلق بالموضوع إذ یجب على الجهات القضائیة ، معاینة ثبوتها أو دحضها باللجوء إلى إجراءات تحقیق مناسبة طبقا 

  .من قانون الإجراءات المدنیة  43لمقتضیات المادة 

 74 1998 1 العقاریة من ق ا م 459م 

 " .القضاء  ما لم یكن حائزا للصفة وأهلیة التقاضي وله مصلحة في ذلك لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام" من المقرر قانونا أنه 
أن الغرفة الإداریة ألغت القرار الصادر عن الوالي الذي یلغي بدوره قرار صادر عنه سابقا لا یعني  -في قضیة الحال  - ولما ثبت 

بالمستأجرین هي  -الطاعن -قیة والتسییر العقاري الطاعن الذي لم یكن طرفا في الدعوى الإداریة باعتبار أن علاقات دیوان التر 
 .مثل هذه العقود   دخل للإدارة في إبرام لا و 147/ 76علاقات تعاقدیة طبقا لمقتضیات الرسوم 

ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا على الطاعن بتسدید الغرامة التهدیدیة رغم عدم حیازتها الصفة ، یكونون قد خالفوا القانون، مما 
  .یعرض قرارهم للنقض 

 107 1998 2 الاجتماعیة من ق ا م 459م 

 ".قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعیین : " من المقرر قانونا أنه
س یولما كانت صفة الشرعیة منعدمة لدى شخص الأب، فلا یحق له الاحتجاج بحق محمي قانونا، والمطالبة بالتعویض والتأس

 .كطرف مدني
مما یتعین التصریح بعدم قبول  -في قضیة الحال  - وعلیه فإن صفة التقاضي أمام المحاكم للمطالبة بالتعویضات، غیر متوفرة 

  .الطعن

من ق ع وم  258م 
 من ق ا 46

 188 2000 2 الجنائیة

 الأهلیةكانت لها  إنالقضائیة للخزینة و  ترفع من ذي صفة  على  صفة و من ثم فان الوكالة  أنالدعوى یجب  أنمن الثابت فقها 
قضاة الموضوع الطاعنة بدفع  ألزملا تحوز الصفة في تمثیل كل من  الولایة والبلدیة و لما  أنها إلافي تمثیل الدولة  الإجرائیة

  .ن الإجراءات المدنیة من قانو  459: المادة لأحكامشخصا لا یتمتع بالصفة في الدعوى مما یعد خرقا  ألزمواالتعویضات یكونون قد 
  

 213 2002 2 المدنیة من ق ا م 459م 
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 صفة التقاضي

العمومیة و لا تتمتع بالشخصیة المعنویة و رفع دعوى  الأشغالاحد الهیاكل التابعة لوزارة  إلاالعمومیة لیست  الأشغالمدیریة  إن
 197 2003 1 المدنیة ا م من ق 459م   .رفع دعوى على شخص غیر موجود من الناحیة القانونیة  عد في حكمیعلیها 

 261 2007 1 المدنیة من ق ا م 459م   .لا تتوفر النیابة العامة على صفة التقاضي، ولا ترفع الدعوى أمام القضاء المدني إلا استثناء، واستنادا إلى نص صریح من القانون
  

تعویض عن اختلاس مبالغ مالیة من مؤسسة برید الجزائر لا یحق للوكالة القضائیة للخزینة العامة أن تتأسس طرفا مدنیا للمطالبة بال
  .ما دامت هذه الأخیرة مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي و تجاري

  من ق ا ج 2م 
من ق ا م  وم  459وم 

من  22و 20، 1
-02المرسوم التنفیذي 

43 

 331 2009 1 الجنائیة

  
من یمثله و لیس الوكیل  أوالقضاء مدیرها العام  أمام اري یمثلهابرید الجزائر مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي و تج

  .العمومیة  القضائي للخزینة

من ق ا م    459م 
من  22و 20، 1وم 

المرسوم التنفیذي 
02-43 

 334 2009 2 الجنائیة

 جمعیة ما على صفة التقاضي من خلال قانونها یتأكد قضاة الموضوع من توفر
  .ضاة بوصل التسجیللا یكتفي الق .التأسیسي

من ق ا م  459م 
 31- 90والقانون 

 414 2009 2 الاجتماعیة

بین المباشرة الواقعیة بین الطالب و  تتوفر الصفة و المصلحة في دعوى منع التعرض للحیازة بین مالكین على الشیوع ، بثبوت العلاقة
  .العقار موضوع النزاع بغض النظر عن تأسیس الطلب القضائي

عدد خاص                 العقاریة ق ا ممن  459م 
 3الجزء  -

2010 120 

 

 صفح الضحیة
 الضحیة عن ، الجزائیة للمتابعة  حدا الواضع ، الصفح صدور ، النفقة أداء عن العمدي الامتناع جریمة في القانون، یشترط لا

  . عنها نیابة ، بالصفح التصریح الضحیة محامي یمكن . شخصیا
 من ق 331 ،38 م

  ع
 

 405 2014 1 مخالفاتالجنح و ال

 

 عمومیة صفقات

 لتحقیق كان الشراء لان القانون تطبیق في خطأ یعد عامة خدمة لتحقیق عمومیة صفقة على التجاري القانون أحكام تطبیق إن
  .والمتاجرة الربح بنیة لا العامة الخدمة غرض

المرسوم التنفیذي 
91-434 

 323 2002 2 التجاریة والبحریة

 "عمومیة صفقة" عن الناجمة المنازعات بالفصل في العادي القضاء یختص
  .الخاص للقانون خاضعین شخصین بین مبرمة

  07-92تنفیذي المرسوم ال
-02رئاسي المرسوم وال

250  
 219 2008 2  التجاریة والبحریة

جوء مسیر مؤسسة عمومیة إلى إبرام ل ،رة للغیلا یعد مرتكبا لجریمة إبرام صفقة مخالفة للتشریع بغرض إعطاء امتیازات غیر مبرر 
  .دج، حسب ما هو مقرر قانونا 8.000.000عن طریق التراضي، طالما أن قیمة الصفقة لا تتجاوز مبلغ  ،العقد

من القانون  26م 
06-01  

من المرسوم  6وم 
10-236  

 369 2017 1  الجنح والمخالفات
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ما ، لا یفرضه علیهم القانون، وأنه لا یسوغ لخصم أن یحاول انتزاع  إجراءمن المقرر قانونا أنه لیس لأحد أن یلزم القضاة باتخاذ 
اعد جوهریة في ما منهم جعله القانون جوازیا لهم، فعله أو تركه ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة قو  إجراء

 .الإجراءات وعدم كفایة الأسباب تأسیسا على أن محاولة الصلح لم تتم بین الطاعنة وزوجها في غیر محله ویستوجب رده 
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

  

الأحوال الشخصیة  من ق ا م 17م 
 والمواریث

2 1990 65 

ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون ، اعا قائما أو یتوقعان به نزاعا محتملامن المقرر قانونا أن الصلح عقد ینهي به الطرفان نز 
 .فیه بمخالفته للقانون غیر مؤسس یستوجب رفضه

أن أطراف النزاع أبرموا وثیقة صلح بینهم تضمنت موافقة الطاعن على إخلاء المحل  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 
ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بطرد الطاعن من المحل التجاري اعتمادا على ، شأن صفتهالتجاري دون إبداء أي تحفظ ب

 .وثیقة الصلح كانوا مطبقین القانون التطبیق الصحیح
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  

 90 1992 3 التجاریة والبحریة من ق م 459م 

 إلا تفسر تفسیرا ضیقا أیا كانت تلك العبارات  و لا یشمل أنالصلح یجب  نا أن عبارات التنازل التي یتضمنهاو من المقرر قان
 .الحقوق التي كانت بصفة جلیة محلا للنزاع الذي حسمه الصلح، و من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون

 ازل وقع من طرف الطاعن دون أن یؤكدوا ما إذاقضاة المجلس الذین قرروا أن التن أن -في قضیة الحال  - و لما كان من الثابت 
 .عقد الاشتراك یكونوا قد وسعوا في تفسیر عبارات التنازل و خالفوا القانون إبرامكان في حق الغلة أو فیما جاء به أثناء 

  .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

 11 1994 1 المدنیة من ق م 464م 

ثبت عرضه للمصالحة لدى مفتش  إذا،إلا  الاجتماعیةالمحكمة المختصة بالمسائل  إلىه لا یقبل رفع النزاع من المقرر قانونا أن
 .العمل المختص إقلیمیا

 .و یمكن أن تحدد الإجراءات الداخلیة للهیئة المستخدمة طریقة معالجة النزاعات الفردیة
مفتش  إلالا تلزم  04-90من القانون  04كذا المنصوص علیها بالمادة أعلاه، و  إلیهاالتدابیر المشار  أنومن المستقر علیه قضاء 

ثبت لقضاة  إذاالصلح، وفي حالة ما  إجراءالاستفادة بالطرق الطعن العادیة، قبل  إلىالعمل الذي ینبغي علیه أن یوجه العامل 
إلى مفتش العمل لإجراء المصالحة  التجأالعامل قد الموضوع ان هذه التدابیر لم تتم فإنهم غیر ملزمین بالأخذ بها مادام تبین لهم أن 

 .بواسطته و حرر محضرا لهذا الغرض
في تقدیرهم ، مما یتعین نقض  أخطأوا الاستئنافو أن قضاة -في قضیة الحال -و علیه فإن الشرط كان مستوفیا من قبل الطاعن

  .أبطال قرارهمو 
  

-75من الأمر  1م 
32  

من  4و 3وم 
 04-90القانون 

 121 1994 1 ماعیةالاجت
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الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا و ذلك بان یتنازل كل منهما على وجه  أنمن المقرر قانونا 
 .التبادل عن حقه 

زل عنها أحد الطرفین الحقوق و الادعاءات التي تنا إسقاطأنه ینهي الصلح النزاعات التي یتناولها و یترتب علیه  أیضاو من المقرر 
 .بصفة نهائیة 

استئناف الحكم القاضي بالصلح المقام بین الطرفین و الذي شهدت علیه  اقضاة المجلس لما قبلو  أنو متى تبین في قضیة الحال 
صلح الذي بخلاف ال الأطرافالتي صدرت اثر نزاع بین  الأحكامضد  إلافي تطبیق القانون لان الاستئناف لا یرفع  أخطأواالمحكمة 
دور المحكمة ینحصر في مراقبة صحة و سلامة هذا الصلح لان الصلح عقد ینهي  أنالذین جعلوا حدا للنزاع و  الأطرافیبرم بین 

 من 462و  459المادتین  لأحكامنزاعا قائما طبقا  الأطرافبه 
 .القانون المدني

  .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

من  462و 459م 
 ق م

الأحوال الشخصیة 
 94 2001 عدد خاص والمواریث

من  1مكرر  324م  .الصلح المنصب على عقار یخضع للرسمیة
 ق م

 287 2004 2 العقاریة

الأحوال الشخصیة  من ق ا 49م   .محاولة الصلح في دعوى الطلاق ، تتم وجوبا أمام المحكمة فقط 
 463 2007 2 والمواریث

الأحوال الشخصیة  من ق ا 49م   .لزوجین في محاولة الصلحلا تجوز النیابة عن ا
 302 2009 1 والمواریث

الأحوال الشخصیة   من ق ا 49م   .یجب على الزوج طالب فك الرابطة الزوجیة، حضور جلسة الصلح شخصیا، تحت طائلة رفض دعواه
 271 2009 2 والمواریث

  من ق م 459م   .حالة عدم اعتماده قضاء،وإنكاره من أحد الطرفینأي أثر قانوني، في  لیس للصلح الحاصل أمام الخبیر
من ق ا م  992و م 

 وا
 126 2011 1 العقاریة

  .وثبوت الضرر القاضي غیر ملزم بتعیین الحكمین، في حالة اشتداد الخصام بین الزوجین
 من ق ا 56و 49م   

شؤون الأسرة 
 299 2012 1 والمواریث

لأسرة و المواریث بالمحكمة العلیا على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجیة شخصیا جلسات استقر اجتهاد غرفة شؤون ا
 من ق ا 49م   .محاولة الصلح 

شؤون الأسرة 
 286 2013 1 والمواریث

 .، شخصیا، جلسة الصلح)الزوج والزوجة(یجب حضور الطرفین 
لب الطلاق جلسة الصلح وتغیب الطرف الآخر، المقیم خارج قضائیة دولیة، في حالة حضور طا إنابة بإصدارالقاضي غیر ملزم 

  .الجزائري الإقلیم
  

من ق ا            49و 48م 
من ق ا م  441وم 

 وا

شؤون الأسرة 
 والمواریث

2 2014 251 
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 ولا الموضوع لقاضي التقدیریة للسلطة الصلح محاولات عدد خضوع على العلیا بالمحكمة والمواریث الأسرة شؤون غرفة اجتهاد استقر
 امن ق  49م   .علیه العلیا للمحكمة رقابة

شؤون الأسرة 
 268 2014 2 والمواریث

محضر المصالحة  بنفس موضوع نيمحضر عدم مصالحة ثا إذا استند على إلى القضاءیفقد العامل حقه في اللجوء مرة ثانیة 
  ؛نهع الحمایة القضائیة سقوطحقه في رفع الدعوى قانونا و  لسقوط، الأول

  .تلقائیا یثیره القاضيمن النظام العام  الدعوى في هذه الحالة، عدم قبولیعد 

 قمن  504و 69 م
  ا م ا

 117 2019 1  الاجتماعیة

مهاره بالصیغة التنفیذیة، غیر أنه لا ینقل الملكیة إیعد محضر الصلح المتضمن اتفاق الأطراف على نقل الملكیة، سندا تنفیذیا بعد 
  .بالمحافظة العقاریةإلا بعد شهره 

 ا قمن  8-600 م
  ا م

 72 2019 2  العقاریة

 

 صوریة العقد
 .من حیث الصوریة في حد ذاتها إنما یجوز الطعن في العقد الصوري لیس من حیث كونه سندا رسمیا ولا من حیث رسمیة العقد و

بالعقد الرسمي  إلاعكس العقد الرسمي  إثباتجواز بجمیع الطرق لان قاعدة عدم  وإثباتهایجوز حتى للغیر الطعن في صوریة العقد 
  .لا تنطبق على طرفي العقد 

من  199و 198م 
 243 2003 2 العقاریة  ق م

 

صیانة العین 
 المؤجرة

 ویجب التسلیم وقت علیها كانت التي الحالة على لتبقى المؤجرة العین بصیانة یتعهد أن المؤجر على یتعین أنه قانونا المقرر من
 . الضروریة الترمیمات بجمیع یقوم أن علیه

 فإن ترمیمه، على المتنازع السقف بها الموجودة البنایة مالك هو العقاري والتسییر الترقیة دیوان أن - الحال قضیة من -  ثبت ولما
 فإن وعلیه المؤجر، اتقع على تقع التسلیم وقت علیها كانت التي الحالة على تبقى لكي المؤجرة العین لصیانة اللازمة الترمیمات تلك

  . للنقض قرارهم وعرضوا القانون خالفوا قد یكونوا المذكورة، الترمیمات عبء للمستأجر بتحملهم  الموضوع قضاة

 117 1994 2 جتماعیةالا من ق م 479م 

 

 صید بحري
 .الجزائریة السفن و یةالأجنب السفن بین البحري، الصید مجال في التمییز، على التطبیقیة و التشریعیة النصوص تجمع

 .البحري بالصید المكلف الوزیر یسلمها  permis de pèche صید رخصة على الحصول بعد إلا الصید، الأجنبیة السفن تمارس لا
  .للصید الولائي المدیر یسلمه autorisation de pèche بالصید ترخیص بموجب الصید، الجزائریة السفن تمارس

           11- 01قانون ال
                           367-06والمرسوم التنفیذي 

             من المرسوم التنفیذي 12وم 
03-481 

 407 2013 2 مخالفاتالجنح و ال

 

 تصدیرصیغة 
 الأحكام

 تتضمنه أن یجب الذي" یةالشعب الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة" التصدیر من والقرارات للأحكام العادیة النسخ خلو على تأثیر لا
 .غیرها دون التنفیذیة  النسخ

  .به یعتد لا مردود النقطة هذه حول المثار الوجه اعتبار وجب، ثمة ومن
 48 1989 1 المدنیة م امن ق  38م 

 أحكام في بدأالم هذا جسد وقد، الجزائري الشعب باسم، صیغة صدارتها في تتضمن أن ینبغي القضائیة الأحكام أن قانونا المقرر من
 جوهریة إجراءات عن إغفالا یعد الصیغة هذه عن الإغفال فإن، الدستور من 167 المادة

  .الحكم نقض مخالفته على ویترتب
  

م          امن ق  38م 
من  167وم 

  الدستور
 297 1989 1  جنائیةال
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 صیغة تنفیذیة

 لعدم الرجوع لدعوى القاضي رفض أن و فیه، المقضي الشيء حجیة للحكم یعطي لطلاقبا أجنبي لحكم التنفیذیة الصیغة إعطاء إن
  .للقانون سلیم تطبیق یعتبر التأسیس

 القاضي طرف من الوطنیة السیادة و العامة بالآداب مساسه عدم من التأكد بعد بالطلاق أجنبي لحكم التنفیذیة الصیغة إعطاء نإ
  . للقانون سلیم تطبیق هو المختص

 ق ا ممن  325 م
الأحوال الشخصیة 

 312 2002 1  والمواریث

 215 2004 2  التجاریة والبحریة  ق ا ممن  325 م  .فقط منهم واحد على لیس و علیهم المدعى الأطراف جمیع على التنفیذیة بالصیغة الأجنبي الحكم مهارإ دعوى وجوبا ترفع
  . أجنبي بلد في ، أولاد لحاضنة الصعبة بالعملة بنفقة قضى ، أجنبي حكمل ، التنفیذیة الصیغة منح ، للقانون مخالفة یعد لا

  ق ا ممن  325 م
الأحوال الشخصیة 

 477 2006 1  والمواریث

 قواعد لمخالفته ، الموضوع في فاصل ،  أجنبي لأمر استعجالي التنفیذیة الصیغة ، المختصة القضائي المجلس مقر محكمة تمنح لا
  . الاختصاص

 607، 605م 
 144 2012 1  مدنیةال  ام و  امن ق  608و
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  حرف الضاد
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 الصفحة السنة العدد الغرفة المرجع القانوني  المبدأ لموضوع

 ضبطیة قضائیة

المنصوص  تصریحات مسجلة أمام وكیل الجمهوریة، واستبعاد إجراءات التحقیقیعد مخالفة للقانون، اعتماد غرفة الاتهام على 
 222 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 208م   .علیها قانونا

ق من  577و 576م   .تكون باطلة، الإجراءات غیر المراعیة، المقتضیات المقررة لمتابعة أحد ضباط الضبطیة القضائیة
 389 2004 2 الجنائیة  ا ج

 210و 209، 207م   .ئم القانون العاملا یتوقف إسقاط صفة الضبطیة القضائیة على ارتكاب جریمة من جرا
 290 2012 2 جنائیةال ج امن ق 

  
  .قصد نزع صفة الضبطیة القضائیة منه ،على رفع دعوى تأدیبیة لا تتوقف المتابعة الجزائیة لضابط

، 207، 206م 
 577و 576، 209

 ج امن ق 
 427 2014 1 جنائیةال

 

 ضرائب

من قانون  112م   .رح به، الرسوم والحقوق والغرامات، تضامنا، من قبل أطراف العقدتدفع، في حالة وجود نقص في المبلغ المص
 29 1993 4 مدنیةال التسجیل

  .رسما ولیست ضریبة ةتعد قسیمة السیار 
لا یحق  لإدارة الضرائب التأسس كطرف مدني في القضایا المتعلقة بمخالفة قانون وضع القسیمات على السیارات، كونها لا 

  .شا ضریبیاتشكل غ
  .من قانون العقوبات 222تحت طائلة المادة  ى قسیمة السیارةیقع فعل التزویر واستعمال المزور الواقع عل

من قانون  46م 
  1997المالیة لسنة 

  من ق ع 222م 
 166 2019 1  الجنح والمخالفات

 

ام الشریعة أحك  .لا یثبت الضرب الواقع من الزوج على زوجته إلا بشهادة شرعیة ضرب الزوجة
 الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 مواریثالو 

1 1990 79 

 
  

  
  

  ضرب وجرح عمدي
  
  
  
  

 213 1992 2 الجنح والمخالفات من ق ع 442م   .یجب، في جریمة الضرب والجرح العمدي، الإشارة إلى الشهادة الطبیة ومدة العجز
 222 1992 2  الجنح والمخالفات  من ق ع 264م   .لى الشهادة الطبیة ومدة العجزیجب، في جریمة الضرب والجرح العمدي، الإشارة إ

 276 1994 2  الجنح والمخالفات  من ق ع 264م   .یوما 15ق ع، إذا كانت مدة عجز الضحیة عن العمل تقل عن  264لا إدانة على أساس المادة 
 302 2001 1  الجنائیة  من ق ع 266و 53م   .لعقوبة المقررة قانونا، خطأ في تطبیق القانونتتجاوز الحد الأدنى ل في حالة الظروف المخففة، ،تسلیط عقوبة

 372 2001 2  الجنائیة  من ق ع 264/3م   .یعد قصورا في التسبیب، عدم تحدید عناصر الجریمة و العلاقة السببیة بین الإصابة والنتیجة
 408 2001 2  الجنح والمخالفات  من ق ع 264م   .یوما 15ز تقل عن ق ع، مادامت مدة العج 264لا إدانة على أساس المادة 

 - عدد خاص   الجنح والمخالفات  من ق ع 266م   .تحدید الأفعال المنسوبة لكل متهم وذكر الأدلة وتحدید نسبة العجز دونالوقائع و یعد قصورا في التسبیب، الإدانة دون مناقشة 
 1الجزء 

2002 143 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

439 
 

من جنایة إلى جنحة الضرب والجرح العمدي، دون الاستعانة بخبیر مختص لمعرفة ما إذا كان استئصال  إعادة تكییف الوقائع ضرب وجرح عمدي
 546 2002 2  الجنح والمخالفات  من ق ع 264/3م   .الطحال یؤدي إلى عاهة مستدیمة یعد تسبیبا ناقصا ینجر عنه النقض

 
ضرب وجرح عمدي 

 بالسلاح
  من ق ع 266م   .ذكر الوسیلة المستعملة والنص القانوني المجرّم للوقائعیجب، في جریمة الضرب والجرح العمدي، 

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م 
 141 2002 1الجزء 

 
ضرب وجرح عمدي 
مفض إلى الوفاة 
 دون قصد إحداثها

 192 1992 3 جنائیةال من ق ع 264/4م   .وفاة، دون قصد إحداثهاق ع على جنایة الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى ال 264تطبق الفقرة الرابعة من المادة 
من ق  288و 264م   .في وفاة ضحیة غیر مستهدفة التسببمفضیا إلى الوفاة دون قصد إحداثها، ، یعد ضربا أو جرحا عمدیا

  ع
 325 2010 2  جنائیةال

 

قانون المن  12م   .تجعل عقد العمل عقدا محدد المدةالتي با من الأسباب كون سبتلا تكفي وحدها ل عبارة عامة، "ضرورة المصلحة" ضرورة المصلحة
90-11 

 379 2008 1 الاجتماعیة

 

  
  
  

  
  
  
  

  ضم العقوبات
  
  
  
  
  
  

  
  

 176 1996 2 جنح والمخالفاتال من ق ع 35م   .تنفذ العقوبة الأشد، في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحریة، بسبب تعدد المحاكمات
من ق ع              35/1م   .تتصدى غرفة الاتهام للإشكال في التنفیذ، الحاصل بسبب إغفال محكمة الجنایات الفصل في طلب دمج العقوبات

من قانون  9/4وم 
  تنظیم السجون

 295 2003 عدد خاص  الجنائیة

هما الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة یعد قصورا في التعلیل، رفض محكمة الجنایات طلب ضم عقوبتین لعدم تجاوز مجموع
  .الأشد

 299 2003 عدد خاص  الجنائیة  من ق ع 35م 

لا یجوز لمحكمة الجنایات القضاء بضم عقوبتین مختلفتین من حیث النوع، مادام الأمر متعلقا بتنفیذ العقوبة الأشد وهي السجن 
  .المؤبد

 304 2003 عدد خاص  الجنائیة  من ق ع 35م 

مادامت  ،لا یؤدي إلى نقض القرار المطعون فیه ،لرفض طلب ضم العقوبات واعتبارها حالة عود مشددة ،قضاة المجلساعتماد 
  .حتى ولو أسست على تعلیل غیر كاف ،النتیجة قانونیة

 490 2003 1  الجنح والمخالفات  من ق ع 35م 

 316 2003 2  الجنائیة  من ق ع 35م   .غرفة الاتهام غیر ملزمة بضم العقوبات
 310 2004 1  الجنائیة  من ق ع 35م   .لرفض طلب ضم العقوبات ،لا یمكن التذرع بالنظام العام

العقوبة المحكوم بها  في مجال دمج العقوبات،من ق ع،  35تعني العقوبة الأشد، المنصوص علیهـا في الفقرة الأولى من المادة 
  .بة على الجریمة المرتكبةولیس العقوبة المقررة للمعاق. على المتهم المدان

 503 2006 2  الجنائیة  من ق ع 35م 

من ق  38إلى  32م   .یتعین أن یتضمن الحكم أو القرار القاضي بدمج العقوبات أو ضمها بیانات جوهریة، تحت طائلة النقض
  ع

 352 2013 1  الجنائیة
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 ضم العقوبات

إلا عقوبة واحدة، في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا  - دفعة واحدة - لا تصدر المحكمة، عند إحالة متهم علیها بجرائم مختلفة
 444 2014 1  الجنائیة  من ق ع 35م   .للعقوبة الأشد

 

 القضایاضم 
 50 1993 4 مدنیةال م امن ق  91م   .لا یجوز ضم قضیتین غیر مرتبطتین، من حیث الموضوع

 71 2004 1  المدنیة  ن ق ا مم 91م   .یجب، عند ضم قضیتین، تبیان شروط الضم وعناصر الارتباط
 

 329 2007 2 التجاریة والبحریة  من ق م 380م  .یبدأ سریان أجل الضمان، المحدد في عقد شراء آلات، من تاریخ تشغیلها ضمان
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ضمان اجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الضمان الاجتماعي رفع دعوى مستقلة، للمطالبة برد مبلغ التعویض المدفوع، إلى حدود التعویض المتكفل لا یشترط على صندوق 
  .به

من الأمر  124/3م 
 28 1992 2 المدنیة 66-183

من القانون  26م   .عدم تمییز قضاة الموضوع بین المنازعة العامة والمنازعة الطبیة یعرض قرارهم للنقض
 172 2001 1 الاجتماعیة 83-15

  15-83من القانون  37م   .لا یجوز القضاء، في دعوى الرجوع بعد الخبرة، بعدم الاختصاص النوعي
 274 2002 2 الاجتماعیة  13- 83من القانون  58وم 

من القانون  14م   .ولىأشهر من إیداع العریضة أمام اللجنة الأ) 03(ترفع الاعتراضات على قرارات لجنة الطعن الأولى أمام المحكمة بعد انتظار 
 230 2003 1 الاجتماعیة 83-15

عدم تصریح مؤسسة تعلیم عال أو تعلیم مشابه، بانتساب طلبتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا یعفیه من التزاماته 
  .القانونیة تجاه المعنیین

من  12و 11، 9م 
 249 2007 2 الاجتماعیة 14-83القانون 

، أمام لجنة العجز الولائیة ولیس أمام بدایةاض على قرار نسبة العجز، الصادر عن هیئة الضمـان الاجتماعي، یكون الاعتر 
  .القضاء

-83من القانون  30م 
15  
 10- 99والقانون 

 387 2008 1 الاجتماعیة

 14و 10، 9، 6، 3م   .لا تقبل دعوى المطالبة بالمنح العائلیة إلا بعد استیفاء إجراءات الطعن المسبق
 426 2009 1 الاجتماعیة 15-83من القانون 

  
 المرفوعة أمام المحكمة الفاصلة في المسائل لا تقبل الدعوى ذات الصلة بالمنازعات العامة، في مجال الضمان الاجتماعي،

  .إلا بعد استیفاء إجراءات الطعن المسبق  الاجتماعیة،

                     15- 83من القانون  14و 6م 
من القانون  10و 7، 6، 5وم 

08-08                     
 10-99والقانون 

 177 2011 1 الاجتماعیة

  
 المحاكم فيیتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العجز الولائیة المؤهلة، واللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق، أمام 

  .أقسامها الاجتماعیة

ن من القانو  35و 15م 
08 -08                              

  من ق ا م وا 500/6وم 
 

 426 2012 2 الاجتماعیة
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  ضمان اجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .تخضع الأرباح الممنوحة للعمال، بمناسبة زیادة الإنتاج، لاشتراكات الضمان الاجتماعي

                                11-90من القانون  81م 
-95الأمر  وم الأولى من

لتنفیذي المرسوم ا 2وم  01
96-208 

 248 2013 1 الاجتماعیة

یوما من تاریخ استلام  30في أجل ) القسم الاجتماعي(یتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العجز الولائیة، أمام المحكمة 
  .تبلیغ القرار

من  35و 18، 17م 
 282 2014 1 الاجتماعیة 08-08القانون 

 في مجال منازعات الضمان الاجتماعي، قابل للطعن فیه أمام المحكمة، لمؤهلة للطعن المسبقاللجنة الوطنیة ا الصادر عنقرار ال
یحسب من تاریخ تسلیم تبلیغ القرار ولیس من  ،یوما،  طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 30في أجل   المختصة،

  .تاریخ صدوره

من القانون  15م 
08-08 

 298 2014 1 الاجتماعیة

  .لا یطعن بالنقض في قرار مراجعة الریع
  .للعجز قرار مراجعة الریع، الصادر من الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة، قابل للاعتراض علیه، أمام اللجنة الولائیة

من  31و 18م 
  08-08القانون 

  من ق ا م ا 349وم 
 375 2015 1  الاجتماعیة

  .27- 84لوثائق الثبوتیة والمحددة في المرسوم التنفیذي یتم التعویض عن المصاریف الطبیة وفق ا
  

  .لا تصرف للمؤمن له التعویضات الیومیة، بعد الامتثال للشفاء أو جبر الجرح

من المرسوم  7و 6م 
 226 2016 1  الاجتماعیة  84-27

 230 2016 1  الاجتماعیة  من ق ا م وا 135م   .اهیةلاسیما مبدأ الوج ،مدى احترام الخبیر للإجراءات الخاصة بالخبرة یتعین على القاضي مراقبة
من القانون  5و 4م   .تعد المطالبة بالمنح العائلیة من المنازعات العامة، وتخضع إجباریا للطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائیة

 233 2016 1  الاجتماعیة  08-08

ض عن مصاریف العلاج إلا إذا تضمنت الفاتورة أو ورقة العلاج ترمیزا لا یمكن إلزام صندوق التأمینات الاجتماعیة بدفع تعوی
بالعمل الطبي المحدد في المدونة العامة للأعمال المهنیة للأطباء والصیادلة، ویتم التعویض طبقا لتعریفات لجنة التسعیر 

  .عندها العلاج أو الخدمة الطبیة المتلقىولیس لتسعیرة الجهة 

من المرسوم  8و 2م 
  257-05نفیذي الت

  328 2016 2  الاجتماعیة

ترفع دعوى مراجعة الریع ونسبة العجز ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ولیس ضد الصندوق الجهوي للتعاون 
  .الفلاحي، حتى ولو كان العامل المتعرض للحادث یعمل لدى مستثمرة فلاحیة

-83من القانون  3م 
  334 2016 2  عیةالاجتما  08-08والقانون  11

لا یمنح المعاش النوعي المتعلق بالعطب لأعوان الحرس البلدي إلا إذا كان المرض ذا طابع مهني، غیر مذكور في جداول 
  .الأمراض المهنیة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي

من المرسوم  2م 
  338 2016 2  الاجتماعیة  353-11التنفیذي 

من القانون المدني،  124للتأمینات الاجتماعیة بأن یصرف للمؤمن تعویضات مدنیة، طبقا للمادة لا یمكن إلزام الصندوق الوطني 
  280  2017 1  الاجتماعیة  من ق م 124م   .باعتباره مؤسسة عمومیة ذات طابع خاص

هم المالیة ولیس ترفع دعوى الملاحقة، في حالة وفاة المدین، ضد ورثته، بصفتهم ممثلي التركة، كذمة مالیة مستقلة عن ذمم
 .بصفتهم ورثة المالك ومسؤولین عن الدین

  .لا ترفع دعوى الملاحقة على الورثة كمسؤولیة عن الدین، إلا إذا ثبت توزیع التركة

من القانون  61و 58م 
الملغى بالقانون  15- 83

08 -08  
  284  2017 1  الاجتماعیة
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 ضمان اجتماعي

  
  .، تضاف إلى سنوات خدمته الفعلیةبع سنوات ونصفیستفید ابن الشهید، عند حساب قیمة منحة التقاعد، من س

  .الإضافیة إلى هیئة الضمان الاجتماعي من میزانیة الدولة" السبع سنوات ونصف"تدفع اشتراكات 

-99من القانون  42م 
07  

 12مكرر و 6و 6وم 
من القانون  17و 13و

83 -12  

  288  2017 1  الاجتماعیة

لتصریح لدى هیئة الضمان الاجتماعي بأجور العمال، الذین عملوا فعلیا، خلال نفس یلزم المستخدم،  قبل نهایة كل سنة، با
  .السنة

من القانون  14م 
  291  2017 1  الاجتماعیة  83-14

-08من قانون  74 م  .تسقط اشتراكات الضمان الاجتماعي، بعد أربع سنوات من تاریخ الاستحقاق أو الإعذار
  134  2018 1  الاجتماعیة  08

الاستمرار في  یحول دون كلیا ونهائیا أصبح عجزال أن لعامل غیر الأجیر في معاش العجز على توصل الخبیر إلىاحق یتوقف 
  .الممنوحة من طرف الخبیر العجز نسبة على لا یتوقفممارسة أیة مهنة و 

من المرسوم  3 م
  137  2018 1  الاجتماعیة  85-35

من  59و 58المادتان   .الریع بصفة دائمة بصرف ولا یحق له الحكمطبقا لقوانین الضمان الاجتماعي یأمر القاضي بمراجعة الریع الناتج عن العطب 
  134  2018 2  الاجتماعیة  11-83القانون 

 

 ضمان العیوب الخفیة
 243 2002 1 التجاریة والبحریة من ق م 379م  .یلتزم البائع بضمان العیوب الخفیة في البضاعة

 127 2003 2  المدنیة  من ق م 379م   .بیوع الإداریة التي تتم بالمزاد العلنيلا ضمان للعیوب في ال
 132 2003 2  المدنیة  من ق م 379م   .البائع ضامن لعیوب المبیع وملزم برد ما قبض من ثمنه

 

 أو المنشآت الثابتة مبانيسنوات من تهدم كلي أو جزئي لل 10یضمن المهندس المعماري والمقاول، بالتضامن، ما یحدث خلال  ضمان منشآت
  .المشیّدة الأخرى

 31 1992 4 المدنیة ق ممن  554م 
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  حرف الطاء
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

 طب العمل

قانون المن  17م   .العاملالموصي بمنصب العمل الملائم لصحة ، ملزمة بإتباع رأي طبیب العمل، المؤسسة المستخدمة
 267 2007 2 الاجتماعیة 88-07

  
  .یحدد طبیب العمل منصب العمل المناسب للعامل

                        11-90لقانون  من ا 7م 
من المرسوم  14و 13وم 

93-120 
 343 2010 1 جتماعیةالا

  

طرد بدون تعویض 
 عن الإخلاء

ما، أو  لالتزامفض تجدید الإیجار دون تعویض إذا كان الأمر یتعلق بعدم تنفیذ المستأجر من المقرر قانونا أنه یجوز للمؤجر ر 
الإدعاء بذلك، إلا إذا تواصل ارتكابها أو تجدیدها  غیر أنه لا یجوز للمؤجر.  التوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي

أن  -في قضیة الحال -ولما ثبت. إلیهالسبب المستند  إیضاحع لأكثر من شهر، بعد  الإنذار بتوقفها بواسطة عقد غیر قضائي م
معاینة : طرد الطاعنة تم الأمر به من قبل المجلس استنادا على مجرد الأمر بالدفع، ودون القیام بأحد الإجراءین القانونیین، وهما

أو تقدیم حكم یعاین .  لمذكور أعلاهفي الأجل ا إعذارتثبت بواسطة عقد غیر قضائي، عدم تسدید متأخرات الإیجار، مع توجیه 
  .-المنتقد - ت، فان الدفع المثار مؤسس وینجر عنه نقض القرار. ق 191فیه عدم التسدید طبقا للمادة 

  

من  191و 177م 
 125 1995 2 بحریةالتجاریة و ال القانون التجاري

 

 طرد عامل

  العلیا على اثني عشر شهراأنه ترفع المدة للعامل الجدید في المناصب "من المقرر قانونا 
  "كما یجوز لأحد الطرفین أن یفسخ في أي وقت علاقة العمل دون تعویض ومن غیر إشعار مسبق

یكونون قد تجاوزوا سلطتهم مما ، ولما ثبت أن قضاة الموضوع فرضوا على المستخدم إثبات فشل العامل أثناء الفترة التجریبیة
  .یعرض قرارهم للنقض

  

من  20و 18م 
 11-90انون الق

 59 1997 1 جتماعیةالا

 

 طرد من السكن

من ق إ م بحجة  2/283لقد أخطأ قضاة الموضوع لما قضوا بإیقاف تنفیذ قرار الطرد من السكن المتنازع علیه استنادا لنص المادة 
  .فرعیة، ومن ثم فإن نص المادة المشار إلیها لا یجد تطبیقا له في دعوى الحال وجود دعوى تزویر

  
 195 2001 1 الاجتماعیة من ق ا م 238/2 م

ق م إذا لم یشغلوا بأنفسهم فعلا الأمكنة  516و 515- 514لا یحق البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص علیهم في المواد 
  .لمدنيلأنها ملغاة بصدور القانون ا 65-63المؤجرة أو لم یشغلها الأشخاص الذین یعیشون عادة معهم ولا تطبق أحكام المرسوم 

  

 516و 515، 514 م
 246 2003 1  الاجتماعیة  ق ممن 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

445 
 

 

طرد من سكن 
 وظیفي

متى كان من المقرر قانونا أن الطلبات التي یكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل 
القضائیة المختصة الذي یصدر أمره بشأنها فإن آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئیس الجهة 

استقالة العامل من منصبه یفقده حق شغل سكن وظیفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة ومرتبطة بممارسة مهامه لدى 
وأمرت  باختصاصهاصرحت  الاستعجاليلذلك یستوجب رفض الطعن موضوعا مادامت جهة القضاء  -. الشركة المستخدمة

  .الخروج من السكن الوظیفي بعد إنهاء مهامه وهي بذلك طبقت القانون تطبیقا سلیماالطاعن ب

 168 1989 1 الاجتماعیة من ق ا م 172م 

مختص بالفصل في النزاعات المتعلقة بالطرد من السكنات الوظیفیة عند نهایة عقد العمل وكذلك النزاعات  الاستعجالإن قاضي 
  .  التي لا تكتسي طابع الجدیة

ومنه فإن عدم إثبات إنهاء علاقة العمل ووجود قرار تنازل عن السكن المتنازع حوله لصالح الطاعن، یجعل النزاع یكتسي طابع  
  .الاستعجالمن قاضي  الاختصاصالجدیة، ینزع 

 207 2002 1  الاجتماعیة  اجتهاد قضائي

 

  طرق الطعن
  

حكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلیة أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من لا یكون الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، وال
 152 2011 2 العقاریة من ق ا م وا 314م   .الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن، بعد انقضاء سنتین من تاریخ النطق به، ولو لم یتم تبلیغه رسمیا

منحة الضرر و التعویض، یصدر ابتدائیا قابلا للاستئناف، حتى ولو وصفه قاضي الحكم الفاصل في دعوى ترمي إلى المطالبة ب
  .الدرجة الأولى خطأً بالنهائي

                         04-90من القانون  21م 
- 90من القانون  4- 73وم 

11 
 213 2012 1 الاجتماعیة

، بعد انقضاء سنتین من تاریخ النطق به، لأي طعن، ي النزاعالفاصل ف ،قاعدة عدم قابلیة الحكم الحضوري، تعد من النظام العام
  .حتى ولو لم یتم تبلیغه رسمیا

  .یثیر القاضي هذه القاعدة تلقائیا
 327 2014 2 العقاریة من ق ا م وا 314م 

  

طعن أمام اللجنة 
  الولائیة

الولائیة إجراء اختیاري لا ینجر عن عدم مراعاته من المستقر علیه قانونا وقضاء أن الطعن في قرارات لجنة التأدیب أمام اللجان 
 الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال  - البطلان ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للقانون ولما كان من الثابت 

من الأمر  38ا المادة برفضهم للطعن المقدم من الطاعن بحجة أنه لم یستوف إجراءات الطعن أمام اللجنة الولائیة یكونوا قد خالفو 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. المذكور أعلاه

  

-75من الأمر  38م 
 102 1991 1 الاجتماعیة 31

من المقرر قانونا انه یجوز لكل مترشح للاكتساب یرى أنه مغبون أو أن حقوقه أغفلت أن یرفع طعنا للجنة الولائیة و ذلك في 
التالیین لتاریخ تبلیغه القرار المتخذ ضده، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد تجاوزا للسلطة لما كان من  ظرف شهرین

أن الطاعن قام برفع دعواه أمام اللجنة الولائیة، ومن ثم فإن قضاة المجلس عندما قبلوا الدعوى قبل  -في قضیة الحال- الثابت 
  .المطعون فیهومتى كان كذلك استوجب نقض القرار . ونا یكونوا قد تجاوزوا سلطتهمانقضاء الأجل المنصوص علیه قان

  

وما یلیها من  33م 
 01-81القانون 

 20 1992 3 المدنیة
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یحسب فیها یوم  متى كان من المقرر قانونا أن جمیع المواعید المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة مواعید كاملة لا
من نفس القانون تبتدئ من الیوم الموالي  3/ 498نصوص علیها في المادة بدایتها ولا یوم انقضائها، فإن مهلة الطعن بالنقض الم

لصدور الحكم أو القرار الحضوري كما هو بالنص الفرنسي ولیس كما ورد خطأ بالنص العربي تبتدئ هذه المهلة من یوم النطق 
ارك، إذ ان هذه الأخیرة كانت ممثلة عند حضوریا في موجهة إدارة الجم إذا كان من الثابت أن القرار المطعون فیه صدر. بالقرار

النطق به وأنه لعدم تسجیل طعن الطرف المدني في مهلة ثمانیة أیام ابتداء من الیوم الموالي لصدور القرار الحضوري یستوجب 
  .عدم قبول الطعن شكلا

من ق  726و 498م 
 335 1989 1 الجنح والمخالفات ا ج

صادرة من المجالس القضائیة، التي أجاز فیها الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، وهي تلك متى حدد القانون طبیعة القرارات ال
، فلیست كل القرارات قابلة للطعن فإن القرار الاختصاصت الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في االأحكام والقرار 

تخضع للطعن  رب وجرح عمدیین من القرارات التي لاالذي یعین خبیرا لإجراء فحص طبي على شخص الضحیة في قضیة ض
ومتى .من قانون الإجراءات الجزائیة  495بالنقض باعتباره قرارا تمهیدیا ولیس من ضمن القرارات المنصوص علیها في المادة 

  .طعن في قرار بإجراء خبرة فإنه یستوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلا 

 366 1989 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 495م 

متى حصر القانون حالات الطعن بالنقض وحدد الأوجه التي یجب أن یبني على أحدها، وجب اعتبار الوجه الذي لا یدخل 
  .ضمنها، في غیر محله مما یستتبع رفض الطعن المؤسس على كون قضاة الاستئناف حكموا بأكثر أو بأقل مما طلبه الأطراف 

 26 1989 2 المدنیة من ق ا م 233م 

متى كان من المقرر قانونا أنه لیس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق بحالة الأشخاص أو أهلیتهم فإن القرار القاضي بما 
إذا كان الثابت أن القرار الذي أمر بتسجیل الزواج بین طرفي النزاع في الحالة .یخالف أحكام هذا المبدأ یعد منعدم الأساس القانوني

فیه بالنقض من قبل الطاعن وقد نقض فعلا من طرف المجلس الأعلى،  فإن قضاة الموضوع بقضائهم في الدعوى  المدنیة طعن
بترجیع الزوجة إلى محل الزوجیة ودفع نفقة لها دون وقف الفصل في هذه الدعوى لحین البث فیها في المجلس الأعلى یكون قد 

  .عرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني

 ق ا ممن  238م 
الأحوال الشخصیة 

 57 1989 2 والمواریث

في الأحوال المنصوص علیها قانونیا فإن  إلامتى كان من المقرر قانونا، أنه لیس للطعن بالنقض في الأحكام المدنیة أثر موقف 
إذا .  كام هذا المبدأما تبین لهم لزوم ذلك حسب تقدیرهم، لا یخل بأح إذاالقضاء یمنح مهلة للمحكوم علیه من قضاة الاستعجال 

كان الثابت أن المطعون ضده طلب من قضاة الاستعجال مهلة لتنفیذ القرار الذي كان قد طعن فیه بالنقض لحین البت في طعنه 
من ق إ م لا تمنع بتاتا هؤلاء القضاة من منح مهلة  238من المجلس الأعلى واستجاب القضاة  إلى طلبه، فان أحكام المادة 

ما قدروا لزوم ذلك، مما یجعل نعي الطاعن في غیر محله ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على  إذاه للمحكوم علی
  .مخالفة أحكام هذا المبدأ

 118 1989 2 التجاریة والبحریة من ق ا م 238م 

نوه بهذه التلاوة في الحكم فان رئیس محكمة الجنایات یتلو بالجلسة مواد القانون التي طبقت وی أنمتى كان من المقرر قانونا 
طالما كان ذلك منصوصا علیه في  وإبطالهنقضه  إلىالإغفال بعدم النص على ذلك في  الحكم لا یؤثر في سلامته ولا یؤدي 
مما یمكن  الإجراءات أوفیه لا یتعلق بالقانون  المطعونمحضر المرافعات، ومتى كان ذلك فان نعي النیابة العامة على الحكم 

  .قانوني ویستوجب رفضه أساسول معه انه غیر قائم على الق

 236 1989 2 الجنائیة ق ا ج 310م 
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بالأوجه للمتابعة إلا إذا كان  الاتهاممن قانون الإجراءات الجزائیة لا یجوز الطعن بالنقض في قرار غرفة  496طبقا لأحكام المادة 
ومتى كان الأمر كذلك استوجب . لشروط الجوهریة المقررة لصحته قانوناثم طعن من النیابة العامة أو كان القرار غیر مستوف ل

المؤید لأمر قاضي التحقیق بالأوجه للمتابعة ما دامت النیابة العامة لم  الاتهامرفض طعن الطرف المدني المرفوع ضد قرار غرفة 
  .تطعن في القرار وكان هذا الأخیر مستوف لشروطه الشكلیة

 280 1989 4 یةالجنائ من ق ا ج 496م 

متى كان من المقرر قانونا أنه یجب أن یبلغ طعن النیابة العامة إلى المحكوم علیه بإشهاد من قلم الكتاب في ظرف ثمانیة أیام من 
التصریح بالطعن، ومن ثم فإن التبلیغ الذي لم یتم وفقا لهذه الإجراءات والأشكال القانونیة یعد مخالفا لمقتضیات أحكام المادة  

كان قد  -أن النائب العام- ولما كان الثابت في قضیة الحال . ، ویترتب علیه التصریح بعدم قبول الطعن شكلا)ق إ ج ( 510
، دون أن یقع هذا التبلیغ 1981فیفري  11وقام مباشرة بتبلیغ المحكوم علیه بهذا الطعن في  1981جانفي   20طعن بالنقض یوم 

ع في المیعاد القانوني، فإنه بذلك لم یلتزم بأحكام المادة المشار إلیها أعلاه، والتي توجب القیام بإشهاد من قلم الكتاب ودون أن یق
ومتى كان التبلیغ مخالفا للقانون خارج المهلة القانونیة المحددة، أولا ولوقوعه .بالإجراءات والأشكال وفقا للطریقة المنصوص علیها 

  .ب التصریح لعدم قبول طعن النائب العام شكلابغیر إشهاد من كاتب الضبط، ثانیة، استوج

 343 1989 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 510م 

المصادق علیه بقرار من المجلس القضائي یصیر جزءا منه یجب تقدیمه مع القرار  الابتدائيقانونا وقضاء أن الحكم  من المقرر
في قضیة -لما كان من الثابت . الإجراء یؤدي إلى عدم قبوله شكلا المطعون فیه، ومن ثم فإن الطعن بالنقض الذي لم یستوف هذا

أن الطاعن لم یقدم في الملف الطعن الحكم والخبرة المتقدمین والمصادق علیهما بالقرار المطعون فیه والتي بدونهما لا   -الحال
  .طعن شكلا ومتى كان كذلك استوجب عدم قبول ال.یستطیع المجلس الأعلى أن یمارس دوره القانوني 

 50 1990 3 المدنیة من ق ا م 241م 

القاضیة بالأوجه للمتابعة ما لم  الاتهاممن المقرر قانونا أنه لا یجوز للطرف المدني الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من غرفة 
كلیة المقررة قانونا لصحتها، یكن ثمة طعن من جانب النیابة العامة، أو كانت هذه القرارات غیر مستكملة للشروط الجوهریة الش
  .ومتى كان كذلك فإن طعن الطرف المدني وحده یتعین رفضه لعدم جوازه

 220 1990 3 الجنائیة من ق ا ج 497م 

من المقرر قانونا أن الطعن بالنقض لا یكون إلا ضد أحكام المحاكم أو المجالس القضائیة الصادرة في آخر درجة، أو المقضي 
ولما كان ثابتا في قضیة الحال، أنه تم الطعن بالنقض في قرار غیابي غیر نهائي فیتعین عدم . في الاختصاص بها بقرار مستقل

  .قبول الطعن شكلا لعدم احترامه مقتضیات القانون
 239 1991 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 495/2م 

لطعن فیها بطریق النقض إلا من طرف النیابة العامة ومن ثم فإن من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة بالبراءة لا یجوز ا
طعن الطرف المدني في القرار الصادر بالبراءة غیر مقبول شكلا باعتبار أن القرار المطعون فیه صار نهائیا في نظر القانون من 

  .توجب  عدم قبول الطعن شكلاحیث الدعوى العمومیة ولا یحق للطرف المدني مناقشة الحكم بالبراءة ومتى كان  كذلك اس
 216 1992 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 496م 

من المستقر علیه قضاء أنه یحق للطاعن بالنقض أن یثیر من أوجه الطعن المتعلقة به ما یشاء، ولكن لا یحق له التمسك  وإثارة 
قرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مؤسس وجه أو أوجه تخص غیره ولا صلة له بها إطلاقا،  ومن ثم فإن النعي على ال

أن الطاعن یتمسك بوجه یخص متهم آخر في القضیة دون أن یكون له  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت .  ویتعین رفضه
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. به صلة إطلاقا ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم غیر مؤسس

  

 من مبادئ  القضاء
 الجنائي

 167 1992 4 الجنائیة
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. من المقرر قانونا أنه لا یجوز الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا ضد الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النیابة العامة
بالمجلس،  أن الطرف المدني قام لوحده بالطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن غرفة الأحداث - من قضیة الحال -ولما كان ثابتا

  .القاضي ببراءة المتهم، فقد خالف القانون، مما یتعین التصریح برفضه لعدم جوازه قانونا
 232 1994 1 الجنائیة من ق ا ج 496م 

تختص المحكمة العلیا بالحكم في الطعون بالنقض في الأحكام النهائیة الصادرة عن المجالس القضائیة (( من المقرر قانونا أنه 
خل من ضمن الحالات المذكورة ال أن القضیة موضوع النزاع لا تد،  ومن الثابت  في قضیة الح))م بجمیع أنواعهاوعن المحاك

المحتج بها لا تكسب الحكم الصفة  الاستئنافمن قانون الإجراءات المدنیة  وأن شهادة عدم  2على سبیل الحصر في  المادة  
المقضي فیه، الأمر  الشيءاءات المدنیة  وإنما تجعله قابلا للتنفیذ فقط و حائزا لقوة من قانون الإجر  231النهائیة بمفهوم  المادة  

  ومتى كان كذلك استوجب التصریح  بعدم قبوله شكلا. الذي لا یسمح الطعن فیه بالنقض أمام المحكمة العلیا كما  فعله الطاعن

من ق ا  231و 2م 
 52 1998 2 المدنیة م

". صادرة من نفس الجهات القضائیة ... إعادة النظر إذا وجد هناك تناقض في أحكام نهائیة  التماسیجوز " من المقرر قانونا أنه 
من  هلقضائیة لا یمكن الاعتداد به كوجوعلیه فإن  تمسك الطاعن بأن ثمة تناقض بین قرارات نهائیة صادرة من نفس الجهات ا

النظر أمام المحاكم  عادةإ التماسقانون الإجراءات المدنیة تتعلق بحالات  من 194من  المادة   7أوجه الطعن بالنقض لأن الفقرة 
  .و المجالس و لیس أمام المحكمة العلیا

من  233و 194/7م 
 145 2001 1 المدنیة ق ا م

ة الصادرة في یجوز الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائی" من المقرر قانونا أنه 
والقرار المطعون فیه الذي اكتفى بإرجاع ملف القضیة إلى قاضي التحقیق لمواصلة التحقیق على الشكل . . . ".  آخر درجة 

  .الجنائي طبق القانون لا یمكن الطعن فیه قانونا 
 179 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 495م 

الصادرة بالأوجه للمتابعة ما لم تكن قد أغفلت عن الفصل في  الاتهامارات غرفة یجوز للمدعي المدني أن یطعن بالنقض في قر  لا
وجه من أوجه الإتهام أو كانت غیر مستوفیة للشروط الشكلیة المقررة قانونا لصحته أو كان محل طعن بالنقض من جانب النیابة 

  .العامة 
 193 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 496م 

ما عدا ما یتعلق منها بالحبس  الاتهامأنه یجوز الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا في قرارات غرفة  من المقرر قانونا
هذا الطعن في غیر أوانه ویتعین  اعتباروالحاصل أن القرار المطعون فیه قد أمر بمواصلة التحقیق مما  ینجر عنه . المؤقت 

  .رفضه لعدم جوازه قانونا 
 196 2003 عدد خاص ائیةالجن من ق ا ج 495م 

والقرار المطعون ضده ، الصادر .  من المقرر قانونا أنه لا یجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النیابة العامة 
 460 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 496م   .ناعن غرفة الأحداث ، أید الحكم بالبراءة لصالح المتهم الحدث ، مما یجعل طعن المدعى المدني غیر مقبول لعدم جوازه قانو 

لك بمناسبة الفصل في نزاع یتعلق ذان تقریر انعقاد الغرف المجتمعة یرجع إلى قضاة المحكمة العلیا ولیس للأطراف المتخاصمة و 
  .كمة العلیاإعادة النظر في قرار صادر عن المح بالتماسبطعن بالنقض ضد قرار مجلس قضائي أو في طعن بالتصحیح أو 

من القانون  23م 
 293 2003 1 التجاریة والبحریة  89-22

أو  متى اتخذت بعیدة عن القصور الاتهاملا یجوز للطرف المدني وحده الطعن في قرارات انتفاء وجه الدعوى الصادرة عن غرفة 
  .عدم القانونیة أو التناقض

من ق  497و 496م 
 ا ج

 403 2003 1 الجنائیة

من ق  235و 231م   .للحكم الوارد في محضر التبلیغ الخاطئالوصف  إلىالاستناد قانونا ، ي ممارسة طرق الطعنف، لا یجوز
 ا م

 131 2005 1 الاجتماعیة
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 189 2005 1 الاجتماعیة من ق م 338م   .إثر طعن بالنقض، لاحقا،إبطالهالفصل في الوضعیة القانونیة الناشئة عن تنفیذ قرار تم ، یتعین على قضاة الموضوع
 227 2005 2 المدنیة من ق ا م 245م   .غیابیالا یجعل القرار الصادر عن محكمة العلیا ، عدم تقدیم المطعون ضده مذكرة جوابیة على عریضة الطعن بالنقض

 469 2005 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 497/4م   .حتهیجوز للطرف المدني، الطعن بالنقض، في قرار غرفة الاتهام، غیر المستكمل الشروط الجوهریة المقررة قانونا لص
 541 2006 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 525م   .الحكم بغرامة لصالح الخزینة العمومیة، في حالة انطواء الطعن بالنقض على تعسف، یجوز للمحكمة العلیا

من قانون  500على سبیل الحصر في المادة  الواردة، خلو عریضة الطعن بالنقض من أي  وجه من أوجه الطعن بالنقض
  .التصریح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا إلىیؤدي ، الجزائیة الإجراءات

من ق  511و 500م 
 ا ج

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 2007 603 

  

  .التبلیغ إجراءاتغیر مستوف ، لا یجوز الطعن بالنقض في القرار غیابي
 235و 231، 166م 

 من ق ا م
 159 2008 1 لتجاریة والبحریةا

  .لا یعد عدم تصفیة المصاریف القضائیة وجها من أوجه النقض
  .یتعلق عدم التصفیة بإشكال التنفیذ، الجائز لكل ذي مصلحة طرحه على الجهة القضائیة الفاصلة في الموضوع

 345 2008 1 مخالفاتالجنح و ال ق ا جمن  371م 
  

  من ق ا ج 154م   .غیر قابلة للطعن فیها بالنقض، المتعلقة بالتحقیق أویدیة التمه أوالقرارات التحضیریة 
 22- 06والقانون 

 345 2008 2 الجنائیة

  
  .بمثابة محضر تبلیغ بهذا القرار، لا یعتبر التصریح بالطعن بالنقض في قرار غیابي
  .مفتوحا، محل الطعن بالنقض، یبقى اجل الطعن بالمعارضة في القرار الغیابي

، 410، 408م 
411 ،439 ،440 ،
من ق ا  495و 441

 ج

 383 2008 2 الجنح والمخالفات

من ق  323و 317م   .على محكمة الجنایات الإحالةلا یحق للمتهم الفار الطعن بالنقض في قرار 
 ا ج

 276 2010 1 الجنائیة

الفاصلة في موضوع النزاع أو ) dernier ressort( ،م والقرارات الصادرة في آخر درجةلا تكون قابلة للطعن بالنقض إلا الأحكا
  .المنهیة الخصومة، بالبت في دفع شكلي أو بعدم القبول أو في أي دفع عارض آخر

من ق  351و 350م 
 ا م وا

 195 2010 2 التجاریة والبحریة

بالنقض، بسبب قانوني صحیح وترفض یجوز للمحكمة العلیا أن تستبدل سببا قانونیا خاطئا، تضمنه الحكم أو القرار المطعون فیه 
  .الطعن، اعتمادا على ذلك

من ق ا م  376/1م 
 وا

 133 2011 1 العقاریة

  تسحب المحكمة العلیا،. لا یمكن الطعن بالنقض مرتین في نفس الحكم
  .في حالة إصدارها قرارین فاصلین في طعنین بالنقض في نفس الحكم، القرار اللاحق، حسب تاریخ الجلسة

 161 2011 1 العقاریة من ق ا م وا 375م 

إلا مع القرار الفاصل ، غیر قابل للطعن بالنقض، خبیرالمتضمن تعیین ، قبل الفصل في الموضوع، القرار الصادر في اخر درجة
  .في الموضوع

من ق  351و 350م 
 ا م وا

 169 2011 2 العقاریة
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 375، 17/ 358م   .النظر إعادةو لیس التماس ، للطعن بالنقض یفتح المجال، الأصلیةالسهو عن الفصل في احد الطلبات 
 من ق ا م وا 390و

شؤون الأسرة 
 231 2012 2 والمواریث

 424 2012 2 الاجتماعیة من ق ا م وا 349م   .لا یجوز الطعن بالنقض في قرار غیابي غیر مبلغ
 171 2014 1 المدنیة من ق ا م وا 374م   .القانونلفصل من حیث الوقائع و ا، الثالثةفي حالة الطعن بالنقض للمرة ، یجب على المحكمة العلیا

  .یتم الطعن بالنقض، وجوبا، في الحكمین المتناقضین، الصادرین في أول و آخر درجة
  .تلغي المحكمة العلیا، بعد معاینة مخالفة القانون، أحد الحكمین أو الحكمین معا

من ق ا  358/14م 
 م وا

 189 2014 1 المدنیة

  ،غیر قابلة للطعن فیها بطرق الطعن العادیة، متناقضة أحكامیطعن بالنقض في 
  ،و انتهى بالرفض الأحكامحتى ولو سبق الطعن بالنقض في احد ، یكون الطعن بالنقض مقبولا

  ،ضد الحكمین،وجوبا، یوجه الطعن بالنقض، حتى بعد فوات اجل الطعن بالنفض، یقبل الطعن
  .الحكمین معا أولیا بإلغاء احد الحكمین تقضي المحكمة الع

من ق ا  358/14م 
 م وا

 213 2014 2 التجاریة والبحریة

  احدهما في موضوع النزاع و ثانیها قرار تمهیدي، درجة آخرلا یطعن بطعن واحد بالنقض في قرارین صادرین في 
  .على انفراد، القرار التمهیدي قابل للطعن فیه بالنقض

 350و 349، 313م 
 من ق ا م وا

 431 2014 2 الاجتماعیة

من ق  349، 13م   .لا مصلحةَ لمن كسب طعنا أول بالنقض في طعن ثانٍ بالنقض
 172 2015 1  المدنیة  ام ا

المعتبر وجها من أوجه الطعن بالنقض، أن یكون السهو كلیا وأن یكون " السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة"یشترط في 
  .االطلب موضوعی

من ق ا  358/17م 
 186 2015 1  المدنیة  م ا

 564، 349، 60م   .لا جزاء على تبلیغ عریضة الطعن بالنقض للمطعون ضده، خارج أجل الشهر، المقرر قانونا
  من ق ا م ا

 316 2015 1  التجاریة و البحریة

الفته القانون و لم یطعن فیه أحد الخصوم في یحق للنائب العام لدى المحكمة العلیا الطعن بالنقض في حكم أو قرار عَلِم بمخ
  .الأجل

من ق ا م  353/2م 
  ا

 329 2015 1  التجاریة و البحریة

، 354، 349، 314م   .الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، غیر قابل للطعن بالنقض، بعد انقضاء سنتین من تاریخ النطق به
 362 2015 1  الإجتماعیة  من ق ا م ا 358

القرار الصادر عن المحكمة الدعوى خلال شهرین من تاریخ تبلیغ  ى جهة الإحالة أن تراقب  مدى قبول  إعادة السیر في عل
 103 2016 1  العقاریة  من ق ا م وا 367م   .على القضاة إثارتها تلقائیا .العلیا

  
محكمة العسكریة الفصل في الموضوع قبل ، ولا یجوز للیوقف الطعن بالنقض تنفیذ القرار القاضي بعدم الاختصاص الشخصي

  .صدور قرار المحكمة العلیا

من القانون  33م 
06-01  

من  499و  495وم 
  ق ا ج

  276  2016 1 الجنائیة
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من ق ا م  374/4م   .یكون قرار المحكمة العلیا الفاصل في الموضوع، على إثر طعن ثالث، قابلا للتنفیذ وغیر قابل لأي طعن
  273  2016  2  حریةالتجاریة والب  وا

  388  2016 2 الجنائیة    ." الطعن بالنقض"أن یلجأ إلى طرق الطعن غیر العادیة " ستئنافالا" لا یجوز للمدعي المدني الذي لم یتبع طرق الطعن العادیة 
القرار محل الطعن  یمدد أثر النقض للمتهم الطاعن الذي لم یودع مذكرة بأوجه الطعن بسبب عدم إنذاره بإیداعها والمدان بموجب

  430  2016 2 الجنح والمخالفات  من ق ا ج 505م   .بالنقض، شریطة أن یؤثر سبب النقض على سلامة القرار برمته

  .لا یجوز الطعن بالنقض في قرار غیابي مطعون فیه بالمعارضة لأنه أصبح منعدما بمجرد الطعن فیه بالمعارضة
  227  2017 1  التجاریة والبحریة  من ق ا م وا 327/2  .إلا بعد انقضاء آجال المعارضة كما لا یجوز الطعن بالنقض في قرار غیابي

  315  2017 1 الجنائیة    .لا یجوز للمتهم الفارّ أن یطعن بالنقض بواسطة محامیه، قبل إلقاء القبض علیه أو تسلیم نفسه
إلا ، ثر من النقاط القانونیة التي شملها الطعن بالنقضلا یجوز لقضاة الموضوع، في حالة رجوع الدعوى بعد النقض، الفصل في أك

إذا كان موضوع النزاع غیر قابل للتجزئة أو كان الطلب القضائي مرتبطا بالطلب الأصلي، كما هو الحال بالنسبة لطلبات 
  .التعویض

 قمن  374و 366 م
  ا م ا

  100  2017  2  التجاریة والبحریة

عن،عدم قبول الطعن شكلا، حتى في حالة رد المطعون ضده الذي یعد تصحیحا للخطأ في یترتب على عدم صحة تبلیغ مذكرة الط
  .تبلیغ الطعن، لا في تبلیغ المذكرة المرتبط بأجل محدد، تراقبه المحكمة العلیا من تلقاء نفسها، باعتباره من النظام العام

  

مكرر  505و 505 م
 160 2017  2  الجنائیة  .ج ا قمن 

  ج ا  ق من 29و 8  م  .ة النیابة العامة للدعوى العمومیة باسم الحق العام، عدم جواز تنازلها عن الطعن بالنقضممارس علىیترتب 
 166 2018  2  الجنح والمخالفات  ع قمن  376 م

 

 طعن ثالث بالنقض

من ق ا م  374/4م   .عند النظر في طعن ثالث بالنقض، من حیث الوقائع و القانون ، تفصل أنیجب على المحكمة العلیا 
 وا

الأحوال الشخصیة 
 288 2011 2 والمواریث

  .عند النظر في طعن ثالث بالنقض، من حیث الوقائع و القانون، وجوبا، تفصل المحكمة العلیا
 251 2014 1  التجاریة والبحریة  من ق ا م وا 374م   

 

  
  

  التزویربطعن 
  
  
  

طعن بالتزویر في أیة وثیقة مقدمة في الدعوى سواء كانت وثیقة عرفیة أو رسمیة، وأنه لیس للجهة قانونا أنه لا یجوز ال من المقرر
عن المستند المدعى  یتوافقالقضائیة أن تصرف النظر عن الطعن بالتزویر إلا إذا ترأى لها أن الفصل في الخصومة الأصلیة لا 

أن المستند المدعى بتزویره   -في قضیة الحال-ولما كان الثابت .  انونبتزویره، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا یعد خرقا للق
یتوقف علیه الفصل في الدعوى الأصلیة، وقد كان على قضاة الموضوع أن یوقفوا الفصل فیها لحین الفصل في دعوى التزویر، إلا 

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار  .بهذا القضاء خالفوا القانون فإنهمأنهم رفضوا ذلك وسببوا قرارهم برسمیة العقد، 
  .المطعون فیه 

  

 57 1989 4 المدنیة من ق ا م 155م 
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 التزویربطعن 

الذي یصرح خلاله من أبرز الوثیقة ـ  الأجلمن المقرر قانونا أنه في حالة الإدعاء بالتزویر یقوم رئیس الجهة القضائیة بتحدید 
أما . إن قرر أنه لا ینوي استعمالها أو سكت عن الرد، استبعد المستند المذكورالمدعى بتزویرها ـ ما إذا كان یتمسك باستعمالها، ف

 أن وإمایوقف الفصل في الخصومة الأصلیة حتى یفصل في دعوى التزویر  أن إماإذا قرر أنه متمسك بها، فإنه یجوز للمجلس 
ولما . یتوقف على المستند المدعى بتزویره یصرف النظر عن الطعن بالتزویر إذا تراءى له أن الفصل في  الخصومة الأصلیة لا

ثبت ـ من قضیة الحال ـ أن الطاعن قدم طلبا فرعیا یطعن فیه بتزویر الوثیقة المقدمة من طرف خصمه وتمسك بطلبه إلى النهایة، 
رهم جاء مخالفا لذا فإن قرا. إلا أن قضاة الموضوع لم یناقشوا هذا الدفع الجوهري، الذي لو صحّ لتغیر وجه الرأي في القضیة

  .للقانون ومستوجبا للنقض 

 21 1994 1  المدنیة  من ق ا م 156م 

م              من ق ا 155م   .القضاء المدني أمام، كما یتم بطلب فرعي، القضاء الجزائي أمام، أصليبطلب ، یتم الطعن بالتزویر
 501 2005 2  الجنح والمخالفات  من ق ا ج 536وم 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

ح طعن لصال
  القانون
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي،  الأعلىمتى كان من المقرر قانونا أنه إذا وصل لعلم النائب العام لدى المجلس 
اد القانوني فإن له أن یطعن فیه أحد الخصوم بالنقض في المیع أنوكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد إجراءات جوهریة دون 

المجلس قضى ببراءة المتهمین من تهمة استیراد بضائع  أنإذا كان الثابت  الأعلىیعرض الأمر بموجب عریضة على المجلس 
وحمل سلاح ممنوع وبإرجاع سیارة لصاحبها ومصادرة المخدرات والمسدس تأسیسا  المحذراتمحظورة بصفة مطلقة والمتاجرة في 

ات، وكان على القضاة تسبیب قرارهم فیما یتعلق بحمل سلاح ناري بدون رخصة، وان الاكتفاء بمصادرة المسدس على وقائع المخدر 
من ق إ ج، ومتى كان كذلك  379المادة  لمقتضیاتدون القضاء بإدانة الشخص الذي كان یحمله بدون ترخیص یعد خرقا 

  .من نفس القانون  3/ 530ادة استوجب نقض القرار لصالح القانون فقط ودون إحالة وفقا للم
  

 282 1989 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 530م 

من المقرر قانونا أنه یجوز طلب رد قاض من قضاة الحكم لعدة أسباب، ولما كان ثابت في قضیة الحال أن الحكم قد أصدره 
ن قضاة المجلس بمصادقتهم على نفس الحكم القاضي الذي كان ضحیة في القضیة، مما یفترض تحیزه في الحكم اتجاه المتهم، فإ

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه .بالرغم من إثارة هذه المسألة الجوهریة أمامهم یكونوا قد خالفوا القانون.  
  .لصالح القانون

 166 1997 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 530م 

یكون إلا في  الأحكام القضائیة الباتة و التي أصبحت محصنة بحجیة الأمر  من المقرر قانونا أن الطعن لصالح القانون لا
المقضي به في حین أن الطعن الحالي موجه ضد قرار لا تتوافر فیه تلك المواصفات إذ یمكن مهاجمته بدعوى البطلان بل یمكن 

  .الطعن فیه بجمیع طرق الطعن العادیة و غیر العادیة 
 252 2002 2 المدنیة من ق ا م 297م 

إن النطق بقرار اعتباري حضوري رغم غیاب المتهم عن الجلسة ودون تبیان التسلیم الشخصي أو إعلامه بتاریخ الجلسة یعد خرقا 
 515 2002 2 الجنح والمخالفات  من ق ا ج 530م   .للإجراءات یستوجب نقض لصالح القانون وبدون إحالة

  .لا یجوز ممارسة هذه الصلاحیة بالتفویضفي رفع الطعن لصالح القانون و  إقصائي ون لوزیر العدل اختصاص مانع ویخول القان
 691 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 530/3م   



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

453 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

طعن لصالح 
  القانون
 

 الاختصاصإن عدم تمسك المتهم أو دفاعه صراحة بتخفیض العقوبة المقررة وعدم تقدیمه للمحكمة مذكرة مكتوبة بشأنه ، لا یمنح 
ة الوقائع أو ظروف أو أعذار موضوعیة لم تطرح أمام قضاة الموضوع ، مما یستوجب رفض الطعن المرفوع للمحكمة العلیا لمناقش

  .لصالح القانون 
 695 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 530م 

إ م  من ق  297الطعن لصالح القانون حالة خاصة خولها المشرع للنائب العام لدى المحكمة العلیا وحده طبقا لنص المادة 
وبالتالي فإن الطعن الذي قدمه النائب العام مجلس قالمة والذي لم یكن طرفا في الخصومة الحالیة جاء من غیر صفة، مما یقضى 

  .التصریح بعدم قبوله لعدم جوازه قانونا
 254 2003 1 الاجتماعیة من ق ا م 297م 

 437 2004 2 الجنائیة من ق ا ج 530م  .الأولبخصوص نفس الوقائع محل الحكم الصادر ،  ولا ینفذ الحكم الثاني، یكون محل طعن لصالح القانون
بعقوبة ، الحكم الجزائي الناطق بمعاقبة قاصر لم یكمل الثالثة عشر من عمره، و النقض لصالح القانون، یعد باطلا مستوجبا النقض

 .الغرامة
م      من ق ع 49م 

 ا ج من ق 530
 463 2005 2 الجنائیة

حق لمحكمـة الأحداث بعد الفصل في الدعوى العمومیة بتوبیخ الحدث المتابع بجریمة الجرح غیر العمدي، وبعد الأمر في لا ی
الدعوى المدنیة بإنجـاز خبرة لتحدید نسبة عجز الضحیة، التطـرق من جدید بعد إعادة السیر بالقضیة بعد الخبرة، للدعوى العمومیة 

  .ـيالنوع الاختصاصوالتصریح بعدم 
 547 2006 1 الجنائیة من ق ا ج 530م 

الطعن لصالح القانون، المؤسس على خرق قاعدة جوهریة في الإجراءات، المرفوع من طرف النائب العام لدى المحكمة العلیا، بناءً 
م علیه من هذا یستفید المحكو .  على تعلیمات من وزیر العدل حافظ الأختام، یعرض القرار المطعون فیه للإبطال ولیس للنقض

سبق فصل المحكمة العلیا بعدم القبول، لا یحول دون فصلها في الطعن لصالح القانون، المنصب على نفس القرار .  الإبطـال
  .محل الطعن بالنقض

 377 2008 2 الجنائیة من ق ا ج 530م 

لیس إلى فیه و دل، إلى إبطال القرار المطعون یؤدي الطعن لصالح القانون، المرفوع من النائب العام، بناء على تعلیمات وزیر الع
 358 2010 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 530م   .لا یؤثر الإبطال في الحقوق المدنیة . یستفید المحكوم علیه من هذا الإبطال. النقض

 من ق 530و 495م   .ل فیه موضوعاو مفص، في حكم مطعون فیه بالنقض، نلا یمكن قبول طعن لصالح القانو 
 369 2011 2 الجنائیة ا ج

من ق  530و 495م   .في حكم سبق التصریح بعدم قبول طعن بالنقض فیه، یمكن قبول طعن لصالح القانون
 ا ج

 350 2013 1 الجنائیة

 
  
  

  طلاق
  
  
  

إذا كانت أحكام الشریعة الإسلامیة تقرر للزوجة التي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفیفا عن ألم فراق زوجها لها،  وهي في حد 
یستوجب النقض القرار  لذلك - .ذاتها تعتبر تعویضا فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعتبر خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

  .الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لها باسم متعة وبدفع مبلغ آخر كتعویض

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 89 1989 1 والمواریث

هذا الطلاق ولم  یستوجب نقض القرار الذي اعتمد في إثبات وقوع الطلاق بإرادة الزوج على شهادة شهود لم تحدد تاریخ ومكان
  .تذكر أسماء الأشخاص الذین حضروا بمجلس الطلاق لتأكید صحته،  ذلك أن هذه الشهادة یكتنفها الغموض والنقض في محتواها

  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 98 1989 1 والمواریث
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من الزوج هو الطلاق الرجعي،  وأن حكم القاضي به لا  من المتفق فقها وقضاء في أحكام الشریعة الإسلامیة أن الطلاق الذي یقع
یغیر من رجعیته لأنه إنما نزل على طلب الطلاق أما الطلاق البائن،  فهو الذي یقع ما قبل الدخول  أو وقع بناء على عوض 

الزوجة لدفع الضرر  تدفعه الزوجة لزوجها للتخلص من الرابطة الزوجیة معه،  وكذلك الطلاق الذي یوقع القاضي بناء على طلب
مبادىء الشریعة الإسلامیة ولذلك  إن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام و. عنها وحسم النزاع بینها وبین زوجها

  .یستوجب نقض القرار الذي اعتبر الطلاق بإرادة الزوج طلاق بائنا

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 115 1989 1 والمواریث

من المقرر شرعا أن تقریر ما یفرض للزوجة من حقوق على زوجها یخضع لتقدیر قضاة الموضوع،  فإن تسبیبه وبیان حالة 
الزوجین بیانا مفصلا من غنى وفقر یدخل في صمیم القانون الذي هو خاضع للرقابة،  فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ 

إذا كان الثابت أن قضاء الاستئناف رفعوا المبلغ التي حكم بها  - .ن أحكام الشریعة الإسلامیةیعد انتهاكا  لقواعد شرعیة مستمدة م
ما حكموا به على الإشارة إلى حالة الطرفین وطبقتهما الاجتماعیة دون اعتبار لحالة وطبقة كل منهما  تبریرللزوجة مقتصرین في 

اعتبار كذلك لمقدار ما یتقاضاه الزوج كأجرة شهریة لمعرفة ما إذا كان ما أو فقر الآخر،  ودون  أحدهماوغناهما أو فقرهما أو غبن 
الزوج المادیة،  فإن  إمكانیاتحكموا به خاصة منه المتعة التي رفعت إلى غیر ما هو مألوف أن یعطى عادة بما یتناسب مع 

ة شرعیة،  ومتى كان كذلك استوجب شيء غیر مألوف دون الاستناد على أیة قاعد وإعطاءهؤلاء القضاة فصلوا بدون تسبیب 
  .نقض القرار المطعون فیه جزئیا فیما یتعلق برفع مبلغ المتعة دون إحالة

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 61 1989 2 والمواریث

نكاح ولا ینوب عنه متى كان من المقرر شرعا أن الطلاق،  هو حل عقد الزواج ویتم بإرادة الزوج الذي یملك وحده فك عصمة ال
في ذلك إلا من فوض لهم أمره،  كما یتم أیضا بتراضي الزوجین على ذلك،  ومتى كان من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار 

یعد مخالفا لقواعد الشریعة الإسلامیة في الطلاق أو  المبادئیجب أن یسبب قانونیا لتبریر ما قضى به،  فإن الحكم بما یخالف هذه 
إذا كان الثابت أن النزاع بین الزوجة وأولیاء زوجها ولم یثبت من ادعاءات الزوج ولا من محضر  -.قواعد تسبیب الأحكامالفسخ و 

الشهود أن الزوج تلفظ بالطلاق أو صرح به بل بالعكس أنه مازال یطالب برجوع زوجته إلیه وبإتمام الزواج،  وثبت أن أولیاء الزوج 
وجها وطردها من محل الزوجیة،  فإن قاضي محكمة الدرجة الأولى أخطأ مثلما أخطأ قضاة هم الذین منعوا الزوجة من ز 

الاستئناف في تعرضهم لفك العصمة الزوجیة بین الطرفین فالأول حكم بالطلاق والمجلس قضى بفسخ النكاح وكلاهما لم یعلل ما 
في أحكام الشریعة،  ومتى كان كذلك استوجب نقض  قضى به تعلیلا شرعیا،  وبنوا أحكامهم على استنباطات وتكهنات لم ترد

  .القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 66 1989 2 والمواریث

سدة القضاء،   اعتلاءوضعیة ما یمنع المرأة من متى كان من الثابت قانونا وقضاء،  أنه لا یوجد في النصوص التنظیمیة أو ال
ولذلك فإن الفصل في دعوى الطلاق من المحكمة التي ترأست جلستها قاضیة ومن المجلس الذي كانت من ضمن تشكیله قاضیة 

المثار من  یعد صحیحا ومطابقا للقانون ولما جرى به العمل القضائي المستقر لحد الآن،  ومتى كان ذلك استوجب عدم قبول الوجه
الطاعنة في قضیة الحال تأسیسا على مخالفة قاعدة شرعیة مستمدة من أحكام الشریعة الإسلامیة في مادة الأحوال الشخصیة 

  .والقضاء برفض الطعن
  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1989 41 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

455 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طلاق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه لا یجوز للقاضي أن یحل محله في إصداره أما التطلیق فهو حق من المقرر شرعا أن الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة وأن
خرقا لأحكام الشریعة  للمرأة المتضررة وترفع أمرها للقاضي الذي یطلقها،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد

حضروا وسمعوا بذلك من نفس ولما كانت الشریعة الإسلامیة تخول إثبات تصریح الزوج بالطلاق بواسطة سماع شهود .الإسلامیة
الزوج،  أو بواسطة شهادة مستفیضة،  فإنه یجب على القضاة أن یجروا تحقیقا لسماع الشهود الذین علموا بالطلاق ولیس لهم بعد 
ذلك إلا أن یوافقوا على صحة طلاق أثبت أمامهم،  وكذلك فإن القرار الذي قضى بأن الطلاق لا یثبت إلا بتصریح الزوج أمام 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه على الوجه المثار من الطاعن . قاضي،  یعد مخالفا للشریعة الإسلامیةال
  .بمخالفة هذا المبدأ

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 86 1989 4 والمواریث

 بالطلاق یلزمه،  ومن المقرر أیضا أن الرجعة لاإن تلفظ الزوج  -وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى  -شرعا من المقرر
في -كان الثابت إذا. تعتبر شرعا إلا أثناء قیام العدة،  ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا لمبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة

شرعا في عدم احتساب الطلاق  یشفع له أن الزوج المطلق ندم أو تراجع في طلاقه بعد انتهاء مدة العدة فإن هذا لا -قضیة الحال
الذي تلفظ به،  وبناء علیه فإذا أراد أن یرجع زوجته،  كان علیه إتباع القواعد الفقهیة التي تنظم وتضبط الرجعة،  وكان على قضاة 

بیت الزوجیة،   التنفیذ بهذه القواعد الفقهیة كما فعل قاضي محكمة الدرجة الأولى،  إلا أنهم بقضائهم برجوع الزوجة إلى الاستئناف
  .ومتى كان كذلك،  استوجب نقض القرار المطعون فیه بدون إحالة. خالفوا أحكام هذا المبدأ

  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 91 1989 4 والمواریث

ها إلا إذا كان الزوج قد طلب إسقاط حقوق المطلقة بسبب فقد بكارتها قبل البناء ب الاعتبارمن المقرر شرعا،  أنه لا یؤخذ بعین 
اشترط ذلك في عقد الزواج،  ومن المقرر أیضا أنه لا یحكم بفسخ عقد النكاح إلا إذا كان هذا النكاح فاسدا شرعا،  ومن ثم فإن 

النعي على القرار المطعون فیه بما یثیره الطاعن تأسیسا على مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر محله ویستوجب 
لما كان الطاعن لم یذكر الوسیلة التي توصل بها إلى اكتشاف أن زوجته كانت قبل لیلة الزفاف فاقدة البكارة رغم عدم و .الرفض

بقضائهم في الدعوى بالطلاق وتقریر حقوق المطلقة التزموا بتطبیق الأحكام  الاستئنافمباشرتها جنسیا كما یزعم،  فإن قضاة 
  .الطعن ومتى كان كذلك استوجب رفض.  الشرعیة

  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 99 1989 4 والمواریث

المطلقة بمنزل مطلقها یخل بمقصد من مقاصد الشرع،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ خرقا  إبقاءمن المقرر شرعا 
إبقاء المطلقة ببیت السكن الذي سكن فیه مطلقها قضوا ب الاستئنافأن قضاة  - في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا.للقواعد الشرعیة

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه .المقاصد الشرعیة وقد صارت عنه أجنبیة، فإنهم بقضائهم هذا خالفوا
  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 1990 57 

 بإبقاءومن ثم فإن القضاء ) العصمة بید الزوج(به وحده عملا بالقاعدة الشرعیة من المقرر شرعا أن للزوج حق الطلاق من جان
ومتى كان .روابط الزوجیة قائمة بین الزوجین حتى بعد إبداء الزوج لإرادته في الطلاق،  یعد خرقا صریحا لهذه القاعدة الشرعیة

  .ه تأسیسا على الوجه المثار تلقائیا من المجلس الأعلىتطبیق هذا المبدأ استوجب نقض قرارهم المطعون فی الاستئنافخالف قضاة 
  

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 86 1990 2 والمواریث
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من المقرر قانونا أنه لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي 
زوجین وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما ومن ثم فإن القضاء بالطلاق وإذا اشتد الخصام بین ال

أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون  -في قضیة الحال  - ولما كان ثابتا . بخلاف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
ومتى كان كذلك .اختصاصهفعل خالف القانون وتجاوز  یكون بقضائه كما) ق أ( 56- 55-49: مراعاة أحكام المواد التالیة

  .استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

من  56و 55، 49م 
 ق ا

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1991 71 

من المقرر أن الطلاق یمكن أن یتم بتراضي الزوجین ولا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع 
 -ولما كان ثابتا.عد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونزوجته ب

أن قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بینهما وتم إثباته بحكم وبقضائهم  - في قضیة الحال 
  .ان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیهومتى ك. كما فعلوا خالفوا القانون

  

من  50و 49، 48م 
 ق ا

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 1992 37 

من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غیر قابلة للاستئناف،  ما عدا في جوانبها المادیة،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا 
أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف لدیهم القاضي  - في قضیة الحال  -ثابتولما كان من ال.المبدأ یعد مخالفا للقانون

بالطلاق للخلع إلى الطلاق بتظلیم الزوج یكونوا قد تطرقوا إلى  موضوع الطلاق الذي لا یجوز لهم مناقشته إلا في جوانبه المادیة 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.مخالفین بذلك القانون

الأحوال الشخصیة  من ق ا 57م 
 57 1993 1 والمواریث

من المقرر قانونا أنه لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ 
بالطلاق بین الزوجین دون  أن قضاة الموضوع الذین قضوا -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت.یعد خطأ في تطبیق القانون 

ومتى كان كذلك،  استوجب نقض القرار المطعون . القیام بإجراء محاولة الصلح بین الطرفین،  یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون
  .فیه

 من ق ا 49م 
الأحوال الشخصیة 

 65 1993 1 والمواریث

 - في قضیة الحال  -ا في جوانبها المادیة،  فإن قضاة المجلس ما عد للاستئنافمتى كان مقررا أن الأحكام بالطلاق غیر قابلة 
ومتى كان كذلك استوجب . بإلغائهم للحكم المستأنف لدیهم،  القاضي بالطلاق بین الطرفین خالفوا القواعد الجوهریة للإجراءات

  .نقض القرار المطعون فیه دون إحالة
 من ق ا 57م 

الأحوال الشخصیة 
 86 1993 3 والمواریث

من المقرر قانونا أن الطلاق المتلفظ به من قبل الزوجة غیر جائز ولو تعددت ألفاظه،  وأن النشوز لا یثبت إلا إذا حكم على 
ولما تبین من الحكم المؤید بالقرار موضوع الطعن الحالي،  أن الزوج لم یتقدم بطلب الطلاق صراحة وأن . الزوجة بالرجوع فامتنعت

م الحكم بفك الرابطة الزوجیة مع حرمان الزوجة من حقها على نفقة العدة ،  فإن ذلك یعد مخالفا للشرع ومع ذلك ت. العصمة بیده
  .ویستوجب النقض

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 69 1993 4 والمواریث

زوج غیره وتطلق منه أو یموت عنها لا یمكن أن یراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تت" من المقرر شرعا أنه 
الثابت من القرار المطعون فیه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصریح الزوج أمامهم بطلاقه ".بعد البناء 

  .یح برفض الطعنمن قانون الأسرة وطبقوا القانون تطبیقا سلیما،  مما یتعین التصر  57لزوجته ثلاثا،  فإنهم لم یخرقوا أحكام المادة 
الأحوال الشخصیة  من ق ا 51م 

 171 2000 1 والمواریث
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 طلاق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

من المستقر علیه قضاء أنه یجوز الحكم بالطلاق أمام المجلس القضائي لما تقضي المحكمة بالرجوع إلى بیت الزوجیة أو ترفض 
وحكموا من جدید بإثبات الطلاق  و من ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحكم القاضي برفض الدعوى. دعوى الطلاق

  .العرفي الواقع بین الطرفین واعتبروه تعسفیا على مسؤولیة المستأنف علیه طبقوا صحیح القانون

اجتهاد قضائي        
وأحكام الشریعة        

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 100 2001 عدد خاص

ومن ثم  فان النعي على القرار المطعون فیه بالقصور في التسبیب . المنفردة بإرادتهق الطلا إیقاعمن المقرر قانونا أنه یحق للزوج 
أن للزوج الحق في تحمل مسؤولیة الطلاق دون أن یفصح للقاضي عن الأسباب  - في قضیة الحال -ومتى تبین.  لیس في محله

.   زواج الذین یقدمون تبریرات لإبعاد المسؤولیة عنهمالتي دفعته للطلاق وذلك تجنبا للحرج أو تخطیا لقواعد الإثبات خلافا للأ
ومتى كان كذلك استوجب .  الزوج المنفردة دون تبریر طبقوا صحیح القانون  بإرادةوعلیه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق 

  .رفض الطعن

 من ق ا 48م 
الأحوال الشخصیة 

 104 2001 عدد خاص والمواریث

أن الزوجة  -من قضیة الحال - و متى تبین. بعقد جدید إلاعد صدور الحكم بالطلاق فان المراجعة لا تتم من المقرر قانونا أنه ب
فإن قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الزوجة طبقوا .  من ق أ 6/53طلقت بسبب الضرر الحاصل من طرف الزوج طبقا للمادة 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  یدصحیح القانون،  وفي هذه الحالة تكون مراجعة الزوجة بعقد جد
الأحوال الشخصیة  من ق ا 50م 

 والمواریث
 107 2001 عدد خاص

إن عدم اشتراط العذریة في عقد الزواج لا یحمل الزوجة المسؤولیة في الطلاق والتعویض لأن البناء بالزوجة ینهي كل دفع بعدم 
 من ق ا 52م   .العذریة

الأحوال الشخصیة 
 301 2002 1 والمواریث

للمطلقة،  في حالة وجود حكمین ناطقین بالطلاق بین الطرفین في زمنین مختلفین،  الحق في التعویض عن كل طلاق ،  واقع 
 من ق ا 52م   .بإرادة الزوج المنفردة

الأحوال الشخصیة 
 419 2005 2 والمواریث

ن الأسباب الشرعیة والقانونیة المخولة للزوج حق الطلاق،  بتظلیم عقم الزوجة من المسائل الخارجة عـن إرادتها،  ولا یعد سببا م
  .الزوجة

الأحوال الشخصیة  من ق ا 52م 
 والمواریث

1 2007 499 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 52م   .استفادة المطلقة من تعویضات بموجب حكم الطلاق الأول لا یحرمها من الاستفادة من توابع العصمة في الطلاق الثاني
 والمواریث

1 2008 249 

  .ولیس انقطاعها، انقضاء الخصومة إلى، بعد رفعه دعوى طلاق، تؤدي وفاة الزوج
  .من إیقاع الطلاق الى تثبیته باثر رجعي، تغییر موضوع دعوى الزوج، لا للورثة و لا للقاضي، لا یحق

من ق ا                  47م 
من  220و 210وم 

 ق ا م وا

شؤون الأسرة 
 238 2012 2 واریثوالم

  .یعد الطلاق من الحقوق الشخصیة اللصیقة بشخص الزوج
  .بوفاة احد الزوجین، تنقضي خصومة الطلاق

من ق ا          48م 
 220/2وم          

 من ق ا م وا

شؤون الأسرة 
 والمواریث

2 2013 280 

  .ین الفصل النهائي في الدعوى الجزائیةلا وجود لنص قانوني یلزم القاضي بإرجاء الفصل في دعوى الطلاق إلى ح
  ."إهمال عائلي"دعوى الطلاق غیر مرتبطة بالدعوى الجزائیة 

  .الجزائي یوقف المدني على ما هو علیه: لا مجال لتطبیق المبدأ القانوني 

من ق ا          48م 
من ق  4وم          

             ا ج   
 من ق ا م وا 59وم 

شؤون الأسرة 
 297 2013 2 یثوالموار 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

458 
 

  
  

  
  

  طلاق
 

، بكونه رفضا ضمنیا للتنازل من طرف نفس الزوجة، لا یفسر عدم جواب الزوجة على تنازل الزوج عن طلب فك الرابطة الزوجیة
  .مسكن الزوجیة إلىبالرجوع  أصلاالمطالبة 

من ق ا                  48م 
من ق ا  450و 231وم 

 م وا

شؤون الأسرة 
 والمواریث

2 2014 264 

ما وقع تحت سمعه وبصره من ببأن یشهد الشاهد أي  مباشرةالالشهادة یثبت بالطلاق بعد الوفاة بشهادة السماع وإنما یثبت  لا
  .صیغة الطلاق

من ق  152و 151م 
  ا م وا

شؤون الأسرة 
 216 2016 2  والمواریث

  .یام بذلك نیابة عنه، لأنه حق شخصيیصبح الزوج المحكوم علیه بالحجر غیر أهل لإیقاع الطلاق، ولا یمكن للمقدم الق
أما إذا رأى المقدم أن المصلحة والضرورة تقتضیان إنهاء الرابطة الزوجیة فیجوز له رفع دعوى أمام قاضي شؤون الأسرة، 

  .وللمحكمة السلطة التقدیریة في إیقاع الطلاق بعد الإثبات بناء على المصلحة والضرورة ولیس إرادة المحجور علیه

  ق م من 42م 
  من ق ا م وا 437و

شؤون الأسرة 
 والمواریث

1 2017  171  

متناع الزوجة عن الرجوع لمسكن الزوجیة أثناء جلسة الصلح إلا إذا صدر حكم یقضي بذلك وتم تنفیذه وحرر محضر الا یعتد ب
  .لتأخذ حكم الناشز وتحرم من التعویض ،امتناع عن الرجوع

شؤون الأسرة   ا قمن  55و 52 م
  یثوالموار 

2  2019  98  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طلاق بالتراضي
  
  
  
  
  
  
  
  

  

من المقرر أن الرجوع في حالة الطلاق بالتراضي لا یصح إلا بعقد جدید ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا 
و 48طلاق بالتراضـي خالف أحكام المادتین أن المجلس لما قضى بالرجوع رغـم أن ال -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا . للقانون

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. س. ق 50
  

الأحوال الشخصیة   من ق ا 50و 48م 
 والمواریث

3 1992 50 

ع عن من المقرر شرعا أن الحكم بالطلاق  الواقع برضا الزوج،  والذي استغرق میعاد العدة،  لا یجوز استئنافه بغرض التراج
أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة من  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت . الطلاق الذي تم قبوله أمام القاضي

،  فإن القرار المنتقد قد خرق أحكام الشریعة میعاد العدة،  ومرت ثلاثة أعوام جدید رغم أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق
  .هالإسلامیة مما یستوجب نقض

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 65 1993 4 والمواریث

ومتى .   من المقرر قانونا أن یتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین ویثبت بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي
ك للأطراف الرجوع فیه، مما فإن القاضي یصادق على شروطه ولا یجوز بعد ذل -كقضیة الحال-بین الطرفین الاتفاقحصل 

  .یستوجب رفض الطعن الحالي
الأحوال الشخصیة  من ق ا 49و 48م 

 77 1996 2 والمواریث

النهائیة و لا یحق  أومن الحكمة على رغبة الطرفین في الطلاق ولا یوصف بالابتدائیة  إشهادمن المقرر ان الطلاق بالتراضي هو 
  یق دعوى التزویرعن طر  إلامن الزوجین الطعن فیه  لأي

  .مما یستوجب عدم قبول الطعن شكلا

من ق ا              48م 
 واجتهاد قضائي

الأحوال الشخصیة 
 112 2001 عدد خاص والمواریث

الأحوال الشخصیة  من ق م 462م   یجوز استئناف الحكم الناطق بالطلاق بالتراضي في جانبه المخل بالاتفاق الحاصل بین طرفي الطلاق
 ریثوالموا

1 2008 241 

للطلاق بالتراضي أحكام خاصة، یجب مراعاتها من طرف القاضي، یجب علیه التأكد من قبول العریضة المشتركة، وبعد ذلك، 
  .الاستماع إلى الزوجین على انفراد، ثم مجتمعین، ویتأكد من رضائهما، ویحاول الصلح بینهما، إن كان ذلك ممكنا

  

من  435إلى  427م 
 ق ا م وا

ؤون الأسرة ش
 والمواریث

1 2012 321 
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 طلاق بالتراضي

  حتى في جوانبه المادیة، حكم الطلاق بالتراضي غیر قابل للاستئناف
 من ق ا م وا 433م   یطعن بالنقض في حكم الطلاق بالتراضي

شؤون الأسرة 
 265 2012 2 والمواریث

  مقررة قانونا إجراءاتیخضع الطلاق بالتراضي لشروط و 
  طلاقا بالتراضي، ي جلسة الصلح على تمسك الزوج بالطلاقلا تعد موافقة الزوجة ف

  موافقة الزوجة لا تعفي المحكمة من التطرق لدعوى الطلاق بالإرادة المنفردة

من ق ا                  48م 
 449إلى  427وم 

 من ق ا م وا

شؤون الأسرة 
 والمواریث

1 2014 314 

  ضي وتنازل الأم عن الحضانة، على الإشهاد على الطلاق و التنازل؛لا یقتصر دور المحكمة، في حالة الطلاق بالترا
  .للقاضي أن یلغي أو یعدّل في شروط الاتفاق، إذا كانت تتعارض ومصلحة الأولاد أو تخالف النظام العام

  من ق ا 66م 
من ق  431، 427م 

  ا م ا

شؤون الأسرة و 
 247 2015 1  المواریث

 

  
  

  طلاق تعسفي
 

الطلاق على الطاعنة یعد تعسفا في حقها وتستحق  بإیقاععن السكن مع أقارب الزوج لا یعد نشوزا وأن القضاء  ان امتناع الزوجة
  .التعویض جبرا لضرر

الأحوال الشخصیة   من ق ا 52م 
 والمواریث

1 2001 290 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 79م   .ن غیرهمتحدید التعویض عن الطلاق التعسفي یعد من المسائل التقدیریة التي یختص قضاة الموضوع بها دو 
  والمواریث

2 2006 483 

 

أحكام الشریعة   مادامت العصمة بیده، جائز شرعا وقانونا، مراجعة الزوج زوجته خلال فترة العدة طلاق رجعي
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 2008 299 

 

  طلاق غیابي
  في الحكم الغیابي والمطالبة بحقوقها الناتجة عن فك الرابطة الزوجیة؛ یحق للمطلقة، غیابیا، الطعن بالمعارضة

  .المطلقة غیر ملزمة برفع دعوى مستقلة، للمطالبة بحقوقها
شؤون الأسرة و   من ق ا م ا 294م 

  المواریث
1 2015 243 

  

طلاق في مرض 
  الموت

كان القصد من الطلاق في مرض الموت حرمان  إذاالطلاق ما عدا  إیقاعالمرض مهما كانت خطورته لا یمنع الزوج من  إن
  .الزوجة من المیراث

  طبقوا صحیح القانون، ومن تم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الطاعنة
  .و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 98 2001 عدد خاص

  

  
  طلاق قبل الدخول

  

متى كان من المقرر شرعا أن عقد الزواج الصحیح والرابطة الزوجیة تنحل بالطلاق سواء قبل البناء أو بعده،  فإذا فارق الرجل 
إذا أثبت المدعى دعواه بالبینة قضى له،  وأن عجز عن الإثبات بالبینة یعرض  -.امرأته قبل الدخول بها وجب علیه نصف المهر

وللحكم بخلاف ذلك،  استوجب نقض القرار الذي رغم عجز الزوج عن الإثبات بالبینة لدفعه كامل -.لى المدعى علیهاالیمین ع
  .الصداق ولم یعرض الیمین على الزوجة وحكم على المطلق بدفعه تعویضا لها

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 105 1989 1 والمواریث
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 ق قبل الدخولطلا 
  
  
  
  

 

منه دون تحدید المسؤولیة عن هذا التفریق  52من قانون الأسرة بدل المادة  5الدخول طبقا لأحكام المادة إن القضاء بالطلاق قبل 
  .یعد خطأ في تطبیق القانون

  
الأحوال الشخصیة  من ق ا 5م 

 والمواریث
2 2001 294 

  .قضاة الموضوع تقدیرتقدیر الضرر مسألة موضوعیة من اختصاص و  أنمن المقرر قانونا 
 إتمامعدم  أنالتي اعتمد علیها المستأنف في طلب الطلاق قبل الدخول غیر ثابتة و  الأسباب أن - من قضیة الحال–ى تبین و مت

ل الدخول و الحكم بتعویضها بة المجلس بقضائهم بطلاق الزوجة قو علیه فان قضا، الزواج بالدخول یلحق ضررا معنویا بالمستأنفة
  .طبقوا صحیح القانون

  .رفض الطعن مما یستوجب

 اجتهاد قضائي
الأحوال الشخصیة 

 256 2001 عدد خاص والمواریث

  .علیها، من جراء تفویت فرصة الزواج من الغیر، الحصول على تعویض، في حالة الطلاق قبل الدخول بها، یحق للزوجة
 من ق ا 52م 

الأحوال الشخصیة 
 487 2007 1 والمواریث

  .من طرف الزوجة و لیس من طرف الولي، البناء التطلیق قبل أوترفع دعوى الطلاق 
 من ق ا 53و 48م 

الأحوال الشخصیة 
 449 2007 2 والمواریث

 

طلب افتتاحي 
 لإجراء تحقیق

، من اختصاصات وكیل الجمهوریة مباشرة الدعوى العمومیة في دائرة اختصاص المحكمة التي یقع بها مقر عمله أنمن المقرر 
  .غیر مسمى أوالمختصة بالتحقیق بموجب طلب كتابي سواء ضد شخص مسمى ویبلغ الجهات القضائیة 

 الأشخاصانه لا یمكن لقاضي التحقیق محاسبة النیابة العامة حول القیام بالتحریات لتحدید هویة  قضاءومن المستقر علیه فقها و 
 للأمرقرار غرفة الاتهام المؤید  أنیتعین القول مما ، و لا یمكنه رفض إجراء التحقیق إلا في حالات معینة، المفتوح ضدهم التحقیق

  .النقضالتحقیق ضد مجهول یستحق  إجراءالرامي لرفض 
  

من  67و 36، 35م 
 ق ا ج

 255 1994 3 الجنائیة

 

 طلب قضائي

  .ةللجهال و الموضوع و السبب تحدیدا نافیا الأشخاصالقانون یوجب تحدید عناصر الطلب القضائي التي تتكون من عنصر  إن
  .وان خلو الدعوى من احد هذه العناصر یترتب عنه بطلان المطالبة القضائیة

یكونون قد  فإنهمو لما قضى قضاة الموضوع في الدعوى الراهنة برفض الدعوى في الحال لعدم تحدید موضوع الطلب القضائي 
  .مما یعرض قرارهم للنقض الإجراءاتخرقوا قواعد جوهریة ف 

 

 161 2002 1 المدنیة من ق ا م 4م 

 

 طلب مقابل
 إلىالرامي ، عقد بیع حصص شریك في الشركة و قبول الطلب المقابل إبطال إلىالرامي ، الأصليالطلب ، لا یعد خرقا للقانون

  .مقر الشركة إخلاء
  

من ق  868و 867م 
 216 2014 1 التجاریة والبحریة ا م وا



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

461 
 

 

  
  
  
  
  
  

  طلبات
  
  
  
  
  
  
  

الطرفین أو للأسباب التي یقــررها  باتفاقد بأنه شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا إذا كان القانون قد عرف العق
إذا كان موضوع الطلب أمام المجلس الفصل في - . القانون، فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون وتجاوزا في السلطة

بفصله في صحة عقد إیجار یربط المدعي بدیوان السكن المعتدل الكراء  قضیة الطرد من السكن الذي یملكه المدعي فإن المجلس
وتأسیسا على ما تقدم یستوجب نقض القرار الذي -. الذي لم یكن طرفا في النزاع، خرق أحكام القانون وارتكب هفوة تجاوز السلطة

  .سكن المتنازع علیه باعتباره ملكا للدولةقضى بإلغاء الحكم المستأنف، ومن جدید صرح بأن المدعي لیس له أي حق قانوني في ال
  

من ق م                106م 
 165 1989 1 الاجتماعیة من ق ا م 233وم 

من المقرر قانونا أن من لم یستأنف الحكم یعد راضیا به،  فإن استأنف خصمه هذا الحكم وجب أن ینظر في الدعوى في حدود 
كان  ولما.ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا یعد خرقا لإجراءات جوهریة في القانون  مطالب هذا الأخیر تحسینا أو تأییدا لها،

أن المستأنف تقدم بعدة طلبات وبقیت دون جواب وأن الزوجة لم تستأنف الحكم ومع ذلك جعل علیها  -في قضیة الحال  -ثابتا 
بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في  الاستئنافا،  فإن قضاة الیمین في الأمتعة والحلي وحكم على المستأنف بردها أو دفع قیمتها له

  .المطعون فیه ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار. تطبیق القاعدة المذكورة أعلاه،  ولم یجیبوا على مطالب المستأنف
  

 من ق ا م 144م 
الأحوال الشخصیة 

 68 1990 2 والمواریث

دفوعها، فإنه  لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدي من طلبات الأطراف والقرار الذي لا یستجیب " من المقرر قانونا أن 
أن قضاة الموضوع لما أهملوا الإجابة عن طلبات الطاعن  -في قضیة الحال  -و لما ثبت ". یكون مشوب بالقصور في التسبیب 

یة واستنتاج ما یترتب عن هذا الرفض من نتائج المتعلقة بتشریح جثة العامل وعدم التأكد من رفض ذوي حقوق الهالك هذه العمل
  .قانونیة یكونوا قد عرضوا قرارهم للإساءة في التسبیب، مما یستوجب نقضه

  

 104 1998 2 الاجتماعیة من ق ا م 144م 

ولات یعد تجاوزا للسلطة من قبل قضاة الموضوع ، بعد تنفیذ حكم آمر بالطرد ، خروجهم عن نطاق دعوى المطالبة بتسلیم وص
 205 2010 2 التجاریة والبحریة من ق ا م وا 25م   .الإیجار ومناقشة تجدید الإیجار والتصریح ببطلان محضر معاینة انقطاع النشاط التجاري

فإن عدم  ا،أما إذا كان الطلب احتیاطی .لفصل في طلب أصليعن ا الكلي الإغفالهو  ،حد الطلباتأالسهو عن الفصل في 
  .ضا ضمنیا لهالفصل فیه یعد رف

من  358/17المادة 
  ا م ا ق

  26  2017  2  المدنیة

  
  
  

طلبات إدارة 
  الجمارك

  
  

المجلس و ذلك لعدم الحكم فیها من  أماممرة  لأولالجمارك حتى ولو قدمت  إدارةیفصلوا في طلبات  أنعلى قضاة الاستئناف 
  .الأولطرف القاضي 

  .الجمارك یعد خرقا للقانون إدارةلدعوى الجبائیة باعتبارها طلبات جدیدة بعد التصریح بحفظ حقوق وعلیه فان القضاء برفض ا

من قانون  272م 
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات الجمارك

 267 2002 2الجزء 

  .مثارة عن طریق استثنائيتنظر الهیئات القضائیة التي تبت في القضایا الجزائیة في المخالفات الجمركیة وكل المسائل الجمركیة ال
المتهم و مصادرة البضاعة دون التعرض لطلبات ادارة الجمارك و الحكم بالغرامة الجبائیة قد  بإدانةوان قضاة المجلس لما قضوا 

  .خالفوا القانون

من  272و 324م 
  الجنح والمخالفات  قانون الجمارك

 - عدد خاص 
  279  2002  2الجزء 
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طلبات إدارة 

 الجمارك

ن الدعوى الجمركیة تبقى قائمة الجمارك لا إدارةمبررا لرفض طلبات  أساسايء المقضي فیه لا یعد حیازة البراءة لقوة الش إن
  .مستقلة عن الدعوى العمومیةو 

المقضي فیه فقد خرقوا القانون  حیازة قرار البراءة لقوة الشيء أساسالجمارك على  إدارةلطلبات  برفضهم قضاة المجلس أنو 
  .عرضوا قرارهم للنقضو 

من  272و 259م 
  الجنح والمخالفات  قانون الجمارك

 - عدد خاص 
  312  2002  2الجزء 

  

  .الأصليطالما هي مشتقة من الطلب ، للاستئناف طلبا جدیدا الإضافیةالواردة في العریضة  الإضافیةلا تعد الطلبات  طلبات إضافیة
  

 149 2008 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 107م 

 

طلبات الطرف 
 المدني
 

إذا كان من المقرر قانونا أن محكمة الجنایات بعد أن تفصل في الدعوى العمومیة تتولى أیضا الفصل في الدعوى المدنیة بموجب 
و إذا كان ثابتا . حكم مسبب دون مشاركة المحلفین فإن إهمال البت في طلبات الطرف المدني یعرض قضاء هذه المحكمة للنقض

ملف الإجراءات أن الطاعن قد طالب بالحق المدني في حقه وحق أبنائه القصر وزوجته وأخیه،  من الحكم المطعون فیه وكذلك من
غیر أن المحكمة لم تفصل إلا في طلب الطاعن وزوجته وأهملت بقیة الطلبات الأخرى للأطراف المدنیة مما یجعل حكمها مشوبا 

علیل وإهمال الفصل في طلبات بقیة الأطراف المدنیة یكون الطرف المدني حول الحكم بعدم الت -إن ما ینعاه الطاعن. بالقصور
  .والقضاء بما یخالف هذا المبدأ، یستوجب نقض وإبطال الحكم المدني المطعون فیه.  مؤسسا وفي محله

  

 282 1989 1 الجنائیة من ق ا ج 316م 

جهة الاستئناف عن  إغفالفان ، لف الدعوىاستئناف النیابة العامة له اثر ناقل لمجمل م أن من المستقر علیه قانونا وقضاء
  .یعتبر خرقا للقانون، استبعادها لهذه الطلبات من المرافعات أوالفصل في طلبات الطرف المدني 

، استبعدوا طلباته من المرافعاتلوا الفصل في طلب الطرف المدني و قضاة الاستئناف قد اغف إن -في قضیة الحال –ولما كان ثابتا 
 الأشكالیكونون بذلك قد خرقوا ، ناقل للدعوى أمرمن استئناف النیابة العامة و الطرف المدني الذي یعتبر ذي و هذا بالرغم 

  .الإجراءاتالجوهریة في 
  .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 219 1992 2  الجنح والمخالفات  من ق ا ج 433م 

 

  
طلبات النیابة 

  العامة
  
  
  

بعد تحقیق قضائي، فعلى النیابة العامة أن تحیل الدعوى وجوبا على غرفة  الاختصاصالحكم بعدم  من المقرر قانونا أنه إذا صدر
أیدت  الاتهامأن غرفة  -من قضیة الحال - و لما تبین. ، وأن الأمر بغیر ذلك یعد إخلالا بالقواعد الجوهریة في الإجراءاتالاتهام

ضي التحقیق، الذي رفض طلبات النیابة العامة، الرامیة لإجراء تحریات جدیدة على نفس الوقائع التي سبق له أن حقق أمر السید قا
 الاتهامالنوعي فیها، فإنه كان الأجدر بقضاة غرفة  الاختصاصفیها وأصدر أمرا بالإحالة، وانتهت الدعوى بفصل المجلس بعدم 

لذا . لة الملف على محكمة الجنایات، بعد تصحیح الإجراءات، لیتسنى لهم فك النزاع القائمالتصدي للأمر بعد إلغاءه والقضاء بإحا
  .یتوجب إبطال قرارهم مع الإحالة للفصل فیها من جدید

  

 241 1995 1 الجنائیة من ق ا ج 437م 
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ة طلبات النیاب
  العامة

والقرار المطعون . المقدمة من الخصوم من المقرر قانونا أن المجلس ینظر في الطلبات الكتابیة المودعة من النائب العام والمذكرات
إبطال محضر سماع شاهد والأمر بمواصلة التحقیق وسماع الشهود  كما  التماسفیه الذي لم یشیر إلى طلبات النیابة الرامیة إلى 

  .أنه أغفل الفصل فیها بأسباب ملموسة فإنه یكون قد خرق الإجراءات 
  

 210 2003 عدد خاص  الجنائیة  من ق ا ج 184م 

والحكم المطعون فیه الذي لم .  یوجب القانون على رئیس المحكمة التصدي لطلبات النیابة العامة سواء بالرفض أو الإیجاب 
الدعوى العمومیة لاستفادة المتهم من تدابیر قانون الوئام المدني ، یكون قد خرق  بانقضاءیتصدى لطلب النیابة العامة المتعلق 

  .الإجراءات 
  

 345 2003 عدد خاص  الجنائیة  ق ا ج من 500/5م 

  

طلبات تعویض 
 بالعملة الأجنبیة

  یتم بعملة بلد المؤسسة المتعاقد معها أنیجب  ةأجنبی العقد المبرم بین مؤسسة عمومیة وطنیة و شركات أنمن المقرر قانونا 
یمس  الأجنبیةالمطالبة بالعملة  أن اسأسقضاة الموضوع لما رفضوا دعوى الطاعنة شكلا على  أن –في قضیة الحال  –ولما ثبت 

  الطلبات یجب ذكرها بالعملة الوطنیة یكونون قد خالفوا القانون لعدم وجود أي نص تشریعي وطني یمنع ذلك أنبالسیادة الوطنیة و 
  ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

  

، 72الإعلان رقم 
الصادر عن وزیر 
المالیة، مؤرخ في 

01/02/1973 

 166 1999 1 البحریةالتجاریة و 

 

  
  

  
  
  

  طلبات جدیدة
  
  
  
  
  
  
  

متى كان من المقرر قانونا ،  أنه لا تقبل الطلبات الجدیدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة أو بمثابة دفاع في الدعوى 
لقة بتوابع العصمة المقدمة لأول مرة أمام قضاة الاستئناف لا یعتبر قضاء في طلبات إلى الطلبات المتع بالاستجابةفإن القضاء 

إذا كان  -.ق إ م 107جدیدة باعتبار أنها مشتقة من الطلب الأصلي الذي هو فك عصمة الزوجیة،  ولا تطبق بشأنها قواعد المادة 
أمام محكمة الدرجة الأولى،  وأنها طالبت به أمام  أن المطعون ضدها لم تطالب بمؤخر الصداق -في قضیة الحال  - الثابت 

قضاة الاستئناف وحكموا لها به،  فإن هؤلاء القضاة التزموا بتطبیق القانون فیما قضوا به،  مما یجعل نعي الطاعن بالوجه المثار 
  .من طرفه بمخالفة أحكام هذا المبدأ غیر سدید،  ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن

  

الأحوال الشخصیة  م من ق ا 107م 
 والمواریث

2 1989 64 

متى كان من المقرر قانونا،  أن الطلبات الجدیدة لا تقبل في الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في 
یعتبر  -للقانونالدعوى الأصلیة وهذا تجسیدا لمبدأ التقاضي على درجتین،  فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعتبر خرقا 

طلب الزوج برجوع زوجته لمحل الزوجیة،  وطلب هذه الأخیرة التطلیق أمام المجلس القضائي طلبین جدیدین إذا كان موضوع 
ومتى حكم بخلاف هذا المبدأ  -.الدعوى طلب الزوج التعویض لعدم امتثال الزوجة للحكم القاضي علیها بالرجوع لمحل الزوجیة

  .قض القرار الذي قضى في هذه الحالة بالطلاقالقانوني،   استوجب ن
  
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا م 107م 
 والمواریث

2 1989 88 
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  طلبات جدیدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما لم تكن خاصة بمقاصة أو مشتقة مباشرة من الطلب  الاستئنافتقبل الطلبات الجدیدة في  متى كان من المقرر قانونا، أنه لا
هذه الطلبات لیس من النظام العام، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا  الأصلي في الدعوى، ومن المقرر كذلك أن عدم قبول

  . المبدأ یعد إساءة تطبیق للقانون
أن النزاع یتعلق بحادث شغل أدى إلى وفاة الضحیة، وأن المحكمة حكمت لذوي الحقوق  -في قضیة الحال - ولما كان الثابت 

من الشركتین الطاعنتین لتخفیض مبلغ الإیراد، الذي كان الغرض منه عدم هذا الحكم  استئنافبإیراد سنوي مؤبد، مما أدى إلى 
ى لهم أن هذا الطلب غیر مقبول اءعندما تر  الاستئناف، فإن قضاة الإیرادالاستجابة جزئیا لطلبات ذوي الحقوق المحكوم لهم بهذا 

   107أساؤوا تطبیق القانون بخرقهم لنص المادة  رغم عدم دفع المستأنف علیه بعدم قبوله، كانوا بقرارهم هذا قد  الاستئناففي 
  .ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأ.   من ق إ م

 174 1989 4 الاجتماعیة من ق ا م 107م 

طلبا جدیدا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف متى كان من المقرر قانونا أنه لا یجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن یقدم 
طالب لأول مرة على مستوى ) الطاعن(هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون ولما كان الثابت في قضیة الحال أن الطرف المدني 

ه مناسبا فإن قضاة الاستئناف بتعویضات مدنیة تم قبولها بینما كان من الواجب التصریح بعدم قبول استئنافهم وصرفهم إلى ما یرون
  .الموضوع بفضائهم هذا یكونوا قد خالفوا القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 255 1991 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 433/4م 

في الدعوى الأصلیة ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع  الاستئنافمن المقرر قانونا، أنه لا تقبل الطلبات الجدیدة في 
أن طلب إیجار التسییر الحر قدم  -في قضیة الحال -لما كان ثابتا.  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

 لم أیدوا هذا الطلب واعتبروا أن العلاقة بین طرفي النزاع غیر قانونیة یكونون الاستئنافلأول مرة أمام المجلس ومن ثم فإن قضاة 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  قد خالفوا القانون

 158 1991 4 التجاریة والبحریة من ق ا م 107م 

في الدعوى والذي یهدف إلى الغایة نفسها ولو .من المقرر قانونا أنه لا یعد طلبا جدیدا الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي 
لما كان . نید مختلفة عنه ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانونكان مؤسسا على أسباب أو أسا

الثابت  في قضیة الحال أن الطاعن لم یغیر من موضوع الدعوى لكون الموضوع الذي تمسك به أمام الدرجة الثانیة هو نفسه الذي 
لما صرحوا بإبطال الدعوى على أساس أن المستأنف غیر من موضوع ومن ثم فإن قضاة الاستئناف  الأولىطالب به أمام الدرجة 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه . الدعوى یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون

 23 1992 1 المدنیة من ق ا م 107م 

دیدا، ولكن له أن یطلب زیادة التعویضات من المقرر قانونا أنه لا یجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن یقدم طلبا ج
أن قضاة المجلس  -من قضیة الحال - ولما ثبت .   الذي لحق به منذ صدور الحكم المستأنف المدنیة فقط بالنسبة للضرر

ف أن طلب الطر  باعتباراستجابوا لطلب المطعون ضده برفع مبلغ التعویض المحكوم به دون توضیح أو تسبیب، فقد خرقوا القانون 
  .في شقه المدني -المنتقد- مما یتعین نقض القرار.  المدني  طلب جدید، وبالاستجابة إلیه قد أساءوا إلى المستأنف علیه

 242 1994 3 الجنائیة من ق ا ج 433/4م 

ثابة دفاع إن إثارة طلب إعادة النظر في طریقة حساب التعویض في شكل استئناف فرعي لا یشكل البتة طلبا جدیدا و إنما یعد بم
القضاة هذه الوسیلة  اعتبرواولما . في الدعوى الأصلیة یحق لصاحب المصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

  .كطلب جدید غیر مقبول أمام جهة الاستئناف  فإنهم یكونون قد خرقوا الإجراءات و عرضوا قرارهم للنقض 
  

 139 2002 1 المدنیة من ق ا م 107م 
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  طلبات جدیدة

  .حق الملكیة هو حق الاستغلال و التمتع أنمقرر من ال
حق منبثق من حق  لأنهدعوى الملكیة لا یعتبر طلبا جدیدا  إجراءاتالبناء خلال  أشغالمواصلة  إلىو من ثم فإن الطلب الرامي 

  .انونهو تطبیق سلیم للق الأشغالالملكیة و الاستغلال و القضاء للمطعون ضده بالتعویض نتیجة منعه من مواصلة 
 279 2002 1 العقاریة من ق ا م 107م 

مقابل تسدید التعویض ، الإیجارمستوجبا رفع دعوى مستقلة عن دعوى رفض تجدید ، طلبا مستقلا، المتأخر الإیجارلا یعتبر طلب 
 325 2005 2 التجاریة والبحریة من ق ا م 107م   .الإخلاءعن 

 لأول، أمامهاقضاء الاستئناف طلبا جدیدا لكونه من وسائل الدفاع المقبول إثارتها جهة  أماملا یعد طلب مضاهاة الخطوط المقدم 
  .مرة

 185 2008 2 المدنیة من ق ا م 107م 
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  حرف الظاء
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 الصفحة السنة العدد الغرفة  المرجع القانوني المبدأ  الموضوع

  
  
  

 ظروف مخففة
  
  
 

  من ق ع 53م  .من ق ع في السؤال الخاص بالظروف المخففة بطلان الحكم 53عدم الإشارة إلى المادة لا یترتب على 
  من ق ا ج 314م 

 230 1989 3 جنائیةال

 227 1990 1 جنائیةال  من ق ع 425و 53م  .یجوز تخفیض الغرامة الجزائیة، في جریمة مخالفة التنظیم النقدي، بأقل من قیمة جسم الجریمة، إعمالا للظروف المخففة
 233 1990 3 الجنائیة  من ق ع 53و 5م  .سنوات 5ینطق بعقوبة السجن إذا كانت مدة العقوبة تعادل أو تفوق 

 145 1991 1 الجنائیة  من ق ع 53م  .سنوات، إعمالا للظروف المخففة، خطأ في تطبیق القانون 5تخفیض عقوبة الإعدام إلى 
 202 1991 2 الجنائیة  من ق ع 53/1م  .سنوات، خطأ في تطبیق القانون 3إلى ما دون تخفیض عقوبة السجن المؤقت 

 10یجوز تخفیض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن مدة 
 256 1993 3 الجنائیة  من ق ع 53م  .عقوبتها الإعدامهي الجنایة عقوبة سنوات، إذا كانت 

 314 2001 1 الجنائیة  من ق ع 53م  .إذا كانت الجنایة المعاقب علیها هي السجن المؤبد) سنوات 5(لا یمكن تخفیض العقوبة المحكوم بها إلى ما دون حدها الأدنى 
عد تطبیقا صحیحا إن القضاء بإفادة المتهم بتخفیض العقوبة من سنتین حبسا نافذة إلى سنة واحدة لأنه غیر متعود الإجرام ی

 366 2001 1  الجنح والمخالفات  من ق ع 53م  .للقانون

من ق ع                  53م  .یجب، عند النطق بالعقوبة مع وقف التنفیذ، الإشارة إلى السند القانوني
- عدد خاص  الجنح والمخالفات  من ق ا ج 592وم 

 171 2002 1الجزء 

 317 2008 1 الجنائیة  من ق ع 53م  .خاضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع ،یف أمر جوازيإفادة المسبوق قضائیا بظروف التخف
 353 2001 1  الجنائیة  من ق ا ج 309/1  .وضع سؤال حول الظروف المخففة في حالة ثبوت إدانة المتهم، إجراء جوهري، یترتب على مخالفته النقض

 .ة إصدار أو قبول شیك بدون مقابل وفاءمن قانون العقوبات على جریم 53تسري المادة 
  من ق ع 374و 53م 

من القانون  540وم 
  التجاري

 364 2012 1 الجنح والمخالفات

حین تكون العقوبة المقررة الحبس والغرامة معا في مادة الجنح، وتمت إفادة المتهم بالظروف المخففة، یجوز الحكم بإحدى هاتین 
فإذا تم القضاء بالعقوبتین معا، وجب النزول بالعقوبة المقضي بها . ن الحد الأدنى المقرر قانوناالعقوبتین فقط على أن لا تقل ع

یجوز تخفیض عقوبته عن الحد  إلى أقل الحد الأدنى المقرر قانونا، تحت طائلة النقض، مالم یكن المتهم مسبوقا قضائیا، فإنه لا
 .الأدنى، في جمیع الأحوال

 

من ق  4مكرر  53م 
 33وم        ع    

  01- 06من القانون 
 397 2014 2 الجنائیة

في حالة منح الظروف المخففة وعند استحالة النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص علیه قانونا، یجوز استبدال عقوبة 
  من قانون العقوبات 4/2مكرر  53الحبس بالغرامة طبقا للمادة 

من  4/2مكرر  53م 
  ق ع

 253 2016 1  الجنائیة

  257  2016  1  الجنائیة  من ق ع 53م   لا یستفید الموظف المكلف بمحاربة جرائم المخدرات الذي یرتكب أحدها، من الظروف المخففة

  من القانون 26/2م   .صفة ضابط الشرطة القضائیة لیست ظرفا مشددا وإنما تمنع المتابع في قضیة المخدرات من الاستفادة من ظروف التخفیف
04-18  

  279  2016  1  جنائیةال
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 مشددة ظروف

 523 2006 1 الجنائیة  من ق ا ج 305م  .وقد یكون هناك سبق إصرار بدون ترصد. لا ترصد بدون سبق إصرار

من  27و  17/1م   .تصبح جنحة الوضع للبیع بطریقة غیر مشروعة لمواد مخدرة، جنایة باقترانها بظرف العود
  18-04القانون 

 390 2016  2  الجنائیة

  135  2019  1  الجنائیة  من ق ع 351م   .یعتبر ظرفا مشددا قائما بذاته، حمل سلاح ظاهر مقترن بجریمة السرقة، بصرف النظر عن طبیعته أو نوعه
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  حرف العین
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

 عارض الدفع

  

  المحكمة العلیا أماممرة  لأول، عارض الدفع إجراءاتالدفع بعدم مراعاة  إثارة، شیك بدون رصید إصدارفي جریمة ، زلا یجو 
      من ق ع   374م 
من  2مكرر  526وم 

 القانون التجاري
 386 2013 2 مخالفاتالجنح و ال

  
 .أیام 10لا في حالة ثبوت عدم تسویة عارض الدفع في أجللا تحـرك الدعـوى العمـومیة، في جریمة إصدار شیك بدون رصیـد، إ
  

     من ق ع   374م 
 526، 2مكرر  526وم 

 6مكرر  526و 4مكرر 
  من القانون التجاري

 349 2010 2  مخالفاتالجنح و ال

 

 عاریة

لیستعمله بلا عوض  للاستهلاكغیر قابل إذا كان المشرع قد عرف العاریة، بأنها عقد یلزم بمقتضاه المعیر أن یسلم المستعیر شیئا 
إذا كان  -. ، فإن أي تأویل أو تفسیر یخالف هذا المبدأ یعتبر مخطئاالاستعماللمدة معینة أو في غرض معین على أن یرده بعد 

ه شاغلا أن المطعون ضد اعتبرشهرا فإن القرار الذي ) 13(بأن الطاعن أعاره السكن المتنازع علیه لمدة  اعترفالمطعون ضده 
عن حسن نیة دون تبریر مصدر حسن نیته یكون قد تناقض في تعلیله ولم یوفق بین المبدأ القانوني المذكور بین ما قضى به من 

ان الشخص الذي یجعل تحت تصرفه السكن على وجه الإعارة والإحسان ثم یسعى لیصبح مستفیدا بدل من أحسن  -. مقتضیات
وللحكم بخلاف هذا المبدأ من قضاة الموضوع، یستوجب نقض القرار الذي بعد  -. ا نیة حسنةذ اعتبارهیمكن بأي وجه  إلیه لا

  .إلغائه الحكم المستأنف قضى من جدید برفض دعوى الطاعن
  

 174 1989 1 جتماعیةالا من ق م 538م 

في قضیة  - ومتى كان من الثابت ". لا یجوز للمحكمة المطروح علیها دعوى الحیازة أن تفصل في الملكیة" من المقرر قانونا انه 
أن قضاة الموضوع لما ألزموا الطاعنین بإثبات صفتهم كمالكین مع أن العاریة یمكن إثباتها بكل الوسائل القانونیة ولا  -الحال 

طبیق القانون تستلزم أن یكون المعیر مالكا للعین المعارة، فإنهم یكونون قد تطرقوا لدعوى الملكیة وبالتالي فإنهم أخطأوا في ت
  .وعرضوا قرارهم للنقض

 137 1999 1 جتماعیةالا م امن ق  416م 

إن إثبات عقد العاریة یخضع لكل وسائل الإثبات، ومنه فإن اشتراط إخضاعه لشكلیة غیر منصوص علیها قانونا لإثباته، هو خرق 
 191 2002 1 الاجتماعیة من ق م 538م   .للقانون

المطروحة علیها دعوى الحیازة أن تفصل في دعوى الملكیة، لأن العاریة لا تستوجب حتما صفة المالك یجوز للجهة القضائیة  لا
  ولا تستلزم أن یكون المعیر مالكا للعین المعارة

و أن القضاء بإلزام الطاعن بوجوب إثبات الملكیة في الدعوى الحیازیة من أجل الطرد من الشقة لاحتلالها بدون وجه ولا حق، هو 
 .الفة للقانونمخ

 

 203 2002 1 الاجتماعیة من ق م 538م 

لا یُلزم المعیر برد ما أنفقه المستعیر من مصاریف للمحافظة على الشيء، إذا كانت أشغال الصیانة والتحسینات لا تعد من 
  .الأشغال الضروریة والمستعجلة

 170 2016 2  العقاریة من ق م 540م 
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 عجز دائم

و من ثم فان النعي على القرار المطعون فیه بخرقه للقانون ، و غیر مهنیة للمصاب أ جوز التخفیض من الإیرادمن المقرر انه لا ی
  .غیر مؤسس

لى وضع حد للمعاش الممنوح رفض طلب المدعي في الطعن الرامي إن المجلس أ -في قضیة الحال–ولما كان من الثابت 
لمذكور من الرسوم ا 45لاستئنافه العمل مطبقا في ذلك مقتضیات المادة  % 70للمدعي علیه في الطعن عن العجز المقدر ب 

  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. علاهأ

من المرسوم  45م 
المؤرخ في 

09/03/1967 ،
المتضمن التعویض 
 عن حوادث العمل

 127 1991 3 جتماعیةالا

 

من القانون  38م   من ریع و لیس من تعویض، ن العملمصاب بعجز دائم ع، ضحیة حادث عمل، یستفید العامل عجز عن العمل
83-13 

 450 2014 2 جتماعیةالا

 

 عدة

ولما "  عنها زوجها ولا تستوجب للمرأة المطلقة غیر المدخول بها  ىعب العدة للمرأة المطلقة والمتوفتستو " من المقرر شرعا أنه 
ا الأول قبل الدخول وأعادت الزواج ثانیة في الأسبوع الأول من أن المطعون ضدها طلقت من زوجه -في قضیة الحال -كان ثابتا 

طلاقها،  فإن القضاة برفضهم لطلب الطاعن بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة من الزواج الأول والحكم بصحة الزواج ورجوع الزوجة 
  .و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.إلى البیت الزوجي،  طبقوا صحیح القانون

یعة أحكام الشر 
 الإسلامیة

 شخصیةالحوال الأ
 مواریثوال

2 1997 93 

 .لا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقـة عنها،  مادامت العدة من النظام العـام
 الأحوال الشخصیة  ق امن  61م   

 449 2006 2  والمواریث

 

عدم التصریح لدى 
الضمان الاجتماعي 

 بالمستخدمین

  
  جریمة مستقلة، بالمستخدمین، ماعيلدى الضمان الاجت، جنحة عدم التصریح

  

-83من القانون  41م 
14                           

-04من القانون  22وم 
17 

 357 2014 2 مخالفاتالجنح و ال

  
عدم التقید بالنقطة 

القانونیة التي فصلت 
 فیها المحكمة العلیا

یما یتعلق بالنقطة القانونیة التي فصلت فیها المحكمة إن المحكمة صرحت بحفظ حقوق الطرف المدني ولم تخضع لحكم الإحالة ف
العلیا والمتمثلة في تقدیر البضاعة، رغم أن إدارة الجمارك طعنت بالمعارضة في الحكم الصادر بعد إعادة السیر في الدعوى بعد 

  .مما یشكل خرقا للإجراءات -النقض
 336 2001 2 الجنائیة من ق ا ج 524م 

 
  

  عدم الفوترة
  

اري، كما من المقرر قانونا أن یعاقب التاجر المرتكب لمخالفة عدم الفوترة وتطبق علیه الأحكام الجبائیة الخاصة المنصوص علیها في القانون التج
أن السجل التجاري -ة الحال في قضی-ولما كان ثابتا .یعاقب بالغرامة وحجز المنتوج عند عدم وجود السجل التجاري المناسب لنوع النشاط الم مارس  

وإنها غیر متطابقة الممنوح للطاعنین لا یسمح لهما بالتجارة المتنقلة وأن الفواتیر المقدمة من طرفهما تحمل أسماء أشخاص غیر معنیة بالمتابعة الحالیة، 
  .رفض الطعن  مع ما ضبط من سلع، لذا فإن قضاة المجلس بإدانتهم للطاعنین قد طبقوا صحیح القانون مما یتعین

من قانون  70و 69م 
 الأسعار

 296 1994 1 مخالفاتالجنح و ال
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  دم الفوترةع
  
  

 

 .المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة، لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع وبمراقبتها
  

المرسوم التنفیذي 
 457 2004 2  الجنح والمخالفات  95-305

یب، في حالة حیازة بضاعة؛   یشترط قانون الجمارك تبریرها بمستندات عبر كامل جریمة عدم الفوترة، تندرج ضمن جریمة التهر 
 .الإقلیم الجمركي

  

المرسوم التنفیذي 
95-305  

 481 2004 2  الجنح والمخالفات

ن للنقل مبرر حركة البضاعة غیر الموجهة لمعاملـة تجاریة، فاتورة تنازل داخلي عن بضاعة مخصصة للتحویل م تعد بمثابة أمر
  .المؤسسة الأم إلى المؤسسة الفـرع

من القانون  33م 
04-02  

 384 2009 1  مخالفاتالجنح و ال

  
عدم تقدیم المساعدة 
لشخص في حالة 

  خطر

لمستشفى ومنع أهلها من القیام إلى ارفض نقل زوجته الذي مساعدة لشخص في حالة خطر في حق الزوج التقوم جریمة عدم تقدیم 
  ق عمن  182 م  .بذلك

  190  2019  2  مخالفاتالجنح و ال  

 

  
  عدم تسدید النفقة

 
 

من المقرر قانونا أن یتحمل المسؤولیة الجزائیة كل من امتنع عمدا، ولمدة تفوق الشهرین عن تقدیم المبالغ المالیة المقررة قضاء 
یلزم - استعجالي -قضائي  ومتى ثبت صدور أمر.ویبقى الافتراض عن عدم الدفع عمدي، ما لم یثبت العكس . لإعالة أسرته 

المتهم بدفع النفقة، فإن قضاة المجلس قد خرقوا القانون عندما قضوا بالبراءة لصالحه بدعوى أنه لا یوجد حكم أو قرار نهائي في 
 .-المنتقد-مما یتعین نقض وإبطال قرارهم .النزاع 

  

 192 1995 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 331م 

 .حاضنة في رفع دعوى عدم تسدید نفقة البنت بعد بلوغها سن الرشدلا صفة ولا مصلحة للأم ال
  

 367 2003 2  الجنح والمخالفات  من ع 331م 

یترتب عن عدم تسدید بدل الإیجـار، باعتباره من مشمولات النفقة، المحكوم به لممارسة  الحضانة، قیام جریمة عدم دفع النفقة، 
  .ن قانون العقوبات م 331المنصـوص والمعاقب علیها بالمادة 

                ق ا من  78م 
 585 2007 2  الجنح والمخالفات  ق عمن  331وم 

 

 عدم تسلیم طفل

من المقرر قانونا، أنه كل من لم یسلم طفلا موضوعا تحت رعایته إلى الأشخاص الذین لهم الحق في المطالبة به، یعاقب بالحبس 
قضیة الحال أن الطاعن لم یعلن صراحة عن رفضه تسلیم البنتین ولم یلجأ إلى أیة  ولما ثبت في.من سنتین إلى خمس سنوات 

مناورة لمنع الوالدة من حقها في الزیارة، بل أن البنتین هما اللتان رفضتا الذهاب إلى والدتهما، كما یشهد بذلك تصریح المحضر 
مما یستوجب .یعد خرقا للقانون لعدم توفر الركن المادي ومتى كان كذلك فإن إدانة المتهم بجنحة عدم تسلیم الطفل .القضائي 

  .النقض 

 153 1997 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 327م 

المتهمة والمحضر  اعترافإن اعتماد القضاة على إدانة المتهمة بجنحة عدم تسلیم الطفل لأبیه في إطار حق الزیارة كان بناء على 
  .د تطبیق سلیم للقانونالمحرر من طرف المحضر القضائي مما یع

 377 2001 2  الجنح والمخالفات  ق عمن  327 م
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 عدم تسلیم قاصر

، هو أنه یعاقب بالحبس والغرامة الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم )ق ع(من  328متى كان مؤدى نص المادة - 1
ومن ثم فإن أب القاصر، الذي تحصل بطلب منه قاصر قضي في شأن حضانته بموجب حكم، إلى من له الحق في المطالبة به، 

یوما لا یعد مرتكبا لهذه الجریمة، وأن القضاء بما یخالف ) 15(لمدة  بابنهرئیس المحكمة، یسمح له بمقتضاه أن یحتفظ  على أمر
 بابنه للاحتفاظحكمة من رئیس الم أن الطاعن، أذن له بموجب أمر - في قضیة الحال-ولما كان ثابتا .هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

، لم یكونوا على صواب )ق ع(من  328یوما، فإن قضاة الاستئناف بإدانتهم للطاعن والحكم علیه وفقا للمادة ) 15(القاصر لمدة 
  في تطبیق هذا النص علیه، وكان لذلك نعیه على قرارهم بالوجه المثار من طرف بالخطأ في تطبیق القانون، مؤسسا وفي محله

 287 1990 1 مخالفاتالجنح و ال ع من ق 328م 

من المقرر قانونا أن یعاقب بالحبس والغرامة كل شخص یمتنع عن تسلیم قاصر لمن له الحق في المطالبة به بموجب حكم 
المهلة المعطاة له لأجل ذلك، فإن قضاة  واستغرق، أبنائهاقضائي نهائي ولما ثبت أن الطاعن الحالي یرفض تمكین الأم من زیارة 

  .مما یتوجب رفض الطعن.الموضوع، قد اقتنعوا بما فیه الكفایة على قیام عناصر الجریمة المتابع بها، ولم یخالفوا أي نص قانوني 
 181 1995 2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 328م 

معاین رفض الأطفال یعـد قصورا في التسبیب، إدانة الأب بجریمـة عدم تسلیم قاصر، من دون مناقشة محضر إشكال التنفیذ، ال
  .الذهاب مع الأم، المحكوم لها بالحضانـة

              ق ع من  328م 
 563 2007 2  الجنح والمخالفات  ق ا جمن  379وم 

 

یة السائدة قضاء المجلس عندما منحوا للمطعون ضدها أجلا لتنفیذ التزاماتها معتمدین في ذلك على الظروف الأمنیة الاستثنائ إن عدم تنفیذ الالتزام
 114 2001 1 المدنیة  من ق م 119/2م   یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما، عن العقد بصفة مؤقتة ا عدم الوفاء بالالتزامات الناشئفي المنطقة التي ترتب عنه

 

عدم جواز إدانة متهم 
عن نفس الوقائع 

 مرتین

بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صیغت بتكییف جدید، ومن  اتهامهنا أو من المقرر قانونا أنه لا یجوز أن یعاد أخذ شخص برأ قانو 
أن جهة الاستئناف قضت على  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت . ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

من قانون العقوبات على الرغم من  331دة المتهم بخمسمائة دینار غرامة موقوفة التنفیذ من أجل الإهمال العائلي طبقا لنص الما
المقضي فیه والقاضي ببراءته،باعتبار أن النفقة المحكوم بها لیست  الشيءصدور حكم لصالح المتهم بنفس التهمة حاز على قوة 

استوجب نقض ومتى كان كذلك . من الجرائم المستمرة لانقطاعها بمجرد فوات أمد العدة، فإنها بقضائها كما فعلت خالفت القانون
  .وإبطال القرار المطعون فیه

 271 1990 3 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  311/2م 

 

 عدم حضور المتهم

تمكنه من الحضور أمام المحكمة تؤجل القضیة بتاریخ محدد لأقرب جلسة  إذا كانت حالة المتهم الصحیة لا" من المقرر قانونا أنه 
وفي جمیع الأحوال یكون الحكم على المتهم حضوریا، كما یجوز للمتهم أن یوكل عنه  المتهم لحضورها استدعاءمناسبة ویتعین 

تأجیل القضیة اعتبارا  لالتماسأن المتهم لم یحضر الجلسة ولم یرسل أي شخص یمثله -في قضیة الحال-ولما ثبت ". محامیا
ع لما اعتبروا المعارضة كأن لم تكن استنادا لحالته الصحیة ولم یقدم أوجه دفاعه ولم یمثل بواسطة محام، فإن قضاة الموضو 

 .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. لشهادة المعارضة التي وقع علیها المتهم لم یخالفوا القانون
  

 156 1998 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  350م 
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  عدم دفع النفقة

  
 

رین عن تقدیم مبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل یعاقب كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شه"من المقرر قانونا أنه 
في قضیة -ولما ثبت " قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجة أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم

وا یعیشون تحت كفالته وقدم محضرا یثبت أن الطاعن امتنع عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أبنائه بسبب أنهم كان-الحال 
فیه ذلك وأن قضاة الموضوع لما استبعدوا هذا المحضر كون الحضانة لا زالت في ذمة المطعون ضدها وألزموا المتهم بدفع مبلغ 

  .ومتى كان كذلك استوجب الرفض.النفقة مع معاقبته بعقوبة جزائیة لم یخالفوا القانون

 232 1998 1 فاتمخالالجنح و ال من ق ع 331م 

  .تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة
لازما ن الشكوى لیست شرطا لأالدعوى العمومیة  انقضاءسحب الشكوى أو التنازل عنها إلى ، لا یفضي جنحة عدم دفع النفقة في

  .للمتابعة
 150 1998 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  6/3م 

 

 عدم صحة الإجراءات

البطلان أو عدم صحة الإجراءات المخالفة للنظام العام،  أوجهمن المبادئ المقررة قانونا أن القاضي لا یمكن له أن یثیر تلقائیا إلا 
أن قضاة المجلس  -في قضیة الحال  -ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون ولما كان من الثابت 

شكلا على أوجه بطلان وعدم صحة إجراءات في مجملها لیست من النظام العام  لم یعطوا لقرارهم  الاستئنافلرفض   ادهمباعتم
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. الأساس القانوني

 107 1993 3 جتماعیةالا م امن ق  462م 

 

عدم مسك سجل 
 العطل مدفوعة الأجر

  
بالكتابة أو بأقوال ، عكسال إلى حین إثبات، المحرر من قبل مفتش العمل له قوة ثبوتیة، دام سجل العطل السنویةمحضر معاینة انع

  الشهود

من  156و 154م 
             11-90القانون 

من المرسوم  2وم 
 98-96التنفیذي 

 368 2014 2 مخالفاتالجنح و ال

  

عدم مطابقة البناء 
 لرخصة البناء

یحرره المخول و یرسله إلى الجهة القضائیة ، بمحضر معاینة، یتم إثبات جریمة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة
  ،المختصة

  في اجل تحدده، إما القیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا، الفاضلة في الدعوى العمومیة، تقرر الجهة القضائیة

من  5مكرر  76م 
 331 2014 2 مخالفاتالجنح و ال 29-90القانون 

 

 عدول عن الخطبة

ولا . من المقرر قانونا أنه یتوجب على المرأة المخطوبة عند عدولها عن إتمام الزواج،  أن ترد ما لم یستهلك من هدایا وغیرها
لتي عدلت عن إتمام ولما ثبت من قضیة الحال أن الطاعنة هي ا. تستحق الزوجة نصف الصداق إلا عند الطلاق قبل الدخول
ئر والأضرار المترتبة عن ذلك،  لخسابا - هذه تحمیل المطعون ضدهاالزواج وبدون مبرر شرعي أو قانوني، فإنه لا یمكن والحالة 

،  إنما یتحقق لو تم الطلاق بإرادة الزوج،  مما یتعین القول إن قضاة المتعلق بأحقیتها في نصف الصداق وأن دفع الطاعنة
  .في قضائهم ویتوجب رفض الطعن بواأصاالموضوع 

 امن ق  16و 5م 
 شخصیةالحوال الأ

 128 1995 1 مواریثوال



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

475 
 

 

 عذر قانوني
  :یجب عدم الخلط بین العذر القانوني والبراءة

  . البراءة تعني عدم قیام الجریمة -
  .العذر القانوني یعفي من العقاب أو یخففه -

 433 2004 2 الجنائیة  من ق ع 52م 

 

من ق  2/مكرر 72م   .أي جزءا من ثمن المبیع، تسبیقا، لتأكید العقد و البت فیه، یعتبر اتفاق الطرفین على دفع العربون نعربو
 195 2014 2 مدنیةال م

 
 365 2005 2 العقاریة المیاه من قانون 44 م  في حالة وجود نص قانوني ینظمها، في منازعة متعلقة بالمیاه، لا یحكم بالعرف عرف

 

عرقلة ممارسة الحق 
 النقابي

  .من المقرر قانونا أن یعاقب جزائیا عن الأفعال التي تؤدي إلى عرقلة ممارسة  الحق النقابي، بعد معاینة مفتش العمل لذلك
فإن  .عن التعاون معهم  والامتناعالمتهم بممثلي العمال  اعترافعدم لموضوع من خلال محضر مفتش العمل ولما ثبت لقضاة ا

  .ئع تشكل عناصر الجرم المنسوب إلیه، وبإدانته یعد تطبیقا سلیما للقانونالوقا

من  59و 58، 40م 
 185 1996 2 مخالفاتالجنح و ال 14-90القانون 

 
عرقلة موظف تنفیذ 

 حكم قضائي
مكرر من ق  138م   الجریمةیجب على قضاة الموضوع إبراز أركان جریمة عرقلة موظف تنفیذ حكم قضائي و خاصة ركن العمد الأساسي في قیام 

 ع
 434 2013 2 مخالفاتالجنح و ال

 

عریضة افتتاح 
 الدعوى

تعرضت للبطلان، ومن ثم فإن  وإلاالدعوى یجب أن تتضمن أسماء وصفات الأطراف ومهنهم  افتتاحقانونا أن عریضة  من المقرر
أن قضاة الموضوع أهملوا لما كان ثابتا  في قضیة الحال و  القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للإجراءات الجوهریة في القانون

داعي لذكر  مراعاة هذه الإجراءات كما أهملوا دفع الطاعن ببطلان الإجراءات لجهل أسماء الورثة، واقتصروا على القول  بأنه لا
من قانون الإجراءات  13المادة  بقضائهم كما فعلوا خرقوا أحكام   نهمفإجمیع الأسماء مادامت هناك محامیة تمثل جمیع الورثة، 

  .نقض القرار المطعون فیه  استوجبالمدنیة ومتى كان كذلك 
  

 38 1990 1 مدنیةال م امن ق  13م 

 تخضع العریضة لمبدأ تكافؤ البیانات، وتبقى المطالبة صحیحة، متى ثبت تحقق الغایة من البیان رغم تخلفه
 113 2004 2  المدنیة  م امن ق  13م   

 
ضة افتتاح عری

دعوى إتمام إجراءات 
 عقد الوعد بالبیع

  لا یتطلب القانون شهر عریضة افتتاح دعوى إتمام إجراءات عقد الوعد بالبیع
 337 2013 2 عقاریةال ام و ا من ق  519م 
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  عریضة الاستئناف

ن یحدد الجزاء الذي یرتبه في حالة دون أ للاستئنافمتى نص القانون على أن الدعوى ترفع بعریضة موقعة كما هو الشأن بالنسبة 
 التزموالا بمقتضى نص قانوني یقضي بذلك فإن قضاة الموضوع إمتى كان من المقرر أنه لا بطلان عدم التوقیع على العریضة و 

  وعلیه یستوجب رفض الطعن. شكلا الاستئنافبتطبیق القانون عند التصریح بقبول 

من ق ا  110و 12م 
 م

 123 1989 1 التجاریة والبحریة

عریضة الاستئناف بكتابة الضبط على عاتق المستأنف، والاكتفاء بتسجیل الاستئناف دون تقدیمها یجعل  إیداعجعل القانون إجراء 
من خطئه بطلب استدراكه عن طریق تكلیف كاتب  والاستفادةبالإغفال  التذرعالطعن المذكور عدیم الوجود، ولا یجوز للمستأنف 

جراء ولما قضى المجلس بالرفض لسبب عدم وجود العریضة، یكون قد التزم صحیحا ودون أي تقصیر في الضبط بتصحیح الإ
  .تعلیل المقتضیات المنصوص علیها في هذا الشأن  مما یتعین رفض الطعن المؤسس على هذا النعي

 23 1989 2  المدنیة  من ق ا م 110م 

الإجراءات المدفوع به لیس من النظام العام فیجوز للقاضي أن یمنح أجلا  من المقرر قانونا أنه إذا كان البطلان أو عدم صحة
للخصوم لتصحیحه ویرجع أثر هذا التصحیح إلى تاریخ الإجراء المطعون فیه بالبطلان أو عدم الصحة ومن ثم فإن القضاء 

قضائي لما قضى بعدم قبول الاستئنافین أن المجلس ال -في قضیة الحال  - ولما كان ثابتا. بخلاف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون
الوالي في العریضة الثانیة بالرغم من أن هذا الإجراء لیس من  إدخالالذین قدمهما الطاعن بحجة عدم توقیع عریضته الأولى وعدم 

 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.النظام العام یكون بقضائه كما فعل قد خالف القانون
  

  من ق ا م 462/4م 
الأحوال الشخصیة 

 61 1992 4  والمواریث

من المقرر قانونا أنه یجوز رفع الدعوى من الشخص نفسه أو وكیل عنه كما یمكن للشخص الحضور أمام كاتب الضبط لیعلن 
في قضیة  -ولما كان من الثابت .في تطبیق القانون إساءةعن رفع الدعوى،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد 

تم من طرف وكیل المستأنفة التي صرحت بصحة وكالة صهرها أمام المجلس،  فإن  الاستئنافأن التوقیع على عریضة  -الحال
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. قضاة المجلس بعدم قبولهم الاستئناف شكلا أساؤوا في تطبیق القانون

ة الأحوال الشخصی  من ق ا م 110م 
  والمواریث

4 1993 73 

  المحكمة بصفتهم مدعین أمام، لا یتوقف قبول الطعن بالاستئناف على احتواء عریضة الاستئناف على جمیع المرافعین
  لذوي الحقوق ممارسة الطعن بالاستئناف شریطة التوفر على المصلحة أو الأولىیحق لكل من كان خصما على مستوى الدرجة 

  
 217 2013 1  لتجاریة والبحریةا  من ق ا م وا 335م 

  حق عیني مشهر أوتعلقت بعقار  إذایجب شهر عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة 
 291 2013 1  العقاریة  من ق ا م وا 539م   لا یستوجب القانون شهر عریضة الطعن بالاستئناف

  .تضمینها دون سواها بیانات دقیقةمحل عریضة الاستئناف التي اوجب القانون  الإضافیةلا تحل العریضة 
  .الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتفي قانون  الإضافیةقانونیا للعریضة  أساسلا 

  
 311 2013 1  العقاریة  من ق ا م وا 540م 

 318 2013 1  العقاریة  من ق ا م وا 542م   و لیس بعدم قبولها في حالة عدم قیامه طبقا للقانون بالتبلیغ الرسمي لعریضة الاستئناف المستأنفیصرح بشطب قضیة 
 .إدراج الحكم المستأنف في ملف الطعن بالاستئناف، یغني عن ذكر الجهة القضائیة المصدرة له، في عریضة الاستئناف

  
 294 2014 2  العقاریة  من ق ا م وا 540م 
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عریضة الطعن 
  بالنقض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إیداعر قانونا أنه لقبول الطعن شكلا، یجب أن تكون العریضة مستوفیة للشروط المنصوص علیها قانونا  فإن مجرد من المقر 
بالقرار المطعون فیه، یترتب  الإدلاءعریضة مبتورة من المحامي لم یستعرض فیها أوجه الطعن فضلا عن كونها غیر موقعة ودون 

 .علیه عدم قبول الطعن شكلا
  

 45 1989 2 مدنیةال م امن ق  241م 

التي یبني علیها  الأوجهمتى كان من المقرر قانونا، أنه یجب لقبول عریضة الطعن شكلا، أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك 
لعنوان وسیلة  اختیارالطعن المرفوع أمام المجلس الأعلى، فإن متطلبات القانون في هذا الشأن ینبغي أن لا تفهم على أنها مجرد 

من قانون الإجراءات المدنیة، بل لا بد من تخصیص الوجه المثار  233وسائل الطعن الستة، كما هو مذكور في أحكام المادة  من
من الناحیة التي یتعلق بها، ذلك أن الطریقة تصبح فیها الوسیلة أكثر من عنوان، وأنه لا بأس بعد ذلك من تقدیم المذكرة الشارحة، 

ولما كان زیادة على ذلك، أن .  ، المشار إلیها أعلاه233مذكرات الطعن عبارة عن مجرد تبني للمادة كل ذلك تفادیا لأن تصبح 
عریضة الطاعن قد خلت تماما من عرض الوقائع، الأمر الذي یخل بها كعریضة طعن بمخالفة صریحة للفقرة الثانیة من المادة 

 .ق إ م، فإنه لذلك یتعین عدم قبول الطعن شكلا 241
  

  145 1989 2  جتماعیةالا  م امن ق  241/3م 

، فانه الأعلىمتى نص القانون على أن یرفع الطعن بالنقض بموجب عریضة مكتوبة موقع علیها من محام   مقبول أمام المجلس 
تبین   ما وإذابمقتضى نص   إلالم یحدد جزاء البطلان كنتیجة على عدم توقیعها، وكان من المبادئ المستقر علیها أنه لا بطلان 

إغفال المحامي على توقیع عریضة الطعن هو بمثابة سهو لا یمس بحق الدفاع مادامت هذه العریضة قد قدمت من محامیة  إن
 .معتمدة كما یدل ذلك ختمها، تعین معه قبول الطعن شكلا

  

  28 1989 3  مدنیةال  م امن ق  240م 

بالنقض شكلا أن تكون مرفقة  بصورة رسمیة من الحكم المطعون فیه متى كان من المقرر قانونا أنه یجب لقبول عریضة الطعن 
فإنه یجب لكل مطعون فیه عریضته الخاصة به، ومن ثم فإن عریضة الطعن في قضیة الحال التي وضعت من أجل الطعن في 

  .ومتى كان كذلك استوجب عدم قبولها شكلا.  قرارین تعد مخالفة للقانون
  128 1992 3  یةجتماعالا  م امن ق   241/2م 

من المقرر قانونا أن یأمر القاضي المقرر بتبلیغ نسخة من عریضة الطعن بالنقض إلى كل مطعون ضده بكتاب موصى علیه، مع 
مصحوبة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم ـ موقعة من قبل محام مقبول أمام المجلس الأعلى، . مذكرة رد إیداعبوجوب  إنذاره

المستشار المقرر لم یأمر  أنالحال  قضیةالحكم حضوریا، ولما كان ثابتا في  والإصدارن من یوم التبلیغ في أجل أقصاه شهری
بتبلیغ عریضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضدها، سواء في موطنها العادي أو في موطنها المختار فإن القرار الصادر من 

 245ها، وبالتالي فلا یعد القرار حضوریا كما قصد المشرع ب المادة  المجلس الأعلى لم یتح الفرصة للمطعون ضدها بتقدیم دفاع
أحد أطرافها أصلا، وتستوجب إبطال الإجراءات التي انبنى علیها قرار المجلس الأعلى،  بانعدامق ام وعلیه فإن الخصومة منعدمة 

 .هذا القرار واعتباره كأن لم یكن  بانعداموالحكم 
  

 245، 23، 15م 
  15 1993 4  مدنیةال  م امن ق  249و
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عریضة الطعن 
 بالنقض

من المقرر قانونا أن الشخص الاعتباري یتمتع بجمیع الحقوق، إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررها 
أن الإغفال عن ذكر ممثل الشركة في عریضة الطعن بالنقض لا یترتب عنه عدم قبولها   -في قضیة الحال- ومن الثابت .القانون 

 13لا، مادام وأن الشركة، لها محام یمثلها وأن العریضة احتوت على عنوانها التجاري ونوعها ومركزها وفق أحكام  المادة   شك
أن یكون  له نائبا یعبر عن إرادته، فهو یدخل  50یستوجب القانون المدني في مادته  الاعتباريإجراءات مدنیة علما أن الشخص 

لا یمكن أن تكون الشركة الطاعنة قائمة ما لم یكن لها من یمثلها ویدیر أعمالها عكس ما ضمن مكونات الشخص المعنوي، و 
  .، مما یجعلها قد أساءت فعلا تطبیق القانون وعرضت قرارها للنقض الاستئنافذهبت إلیه جهة 

م        امن ق  13م 
  من ق م 50وم 

  53 1996 2  مدنیةال

 

 عصیان

على تنفیذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومیة فان مبلغ الغرامة لا  الاعتداءكل من یعترض بطریق من المقرر قانونا أنه 
 - ولما كان الثابت. یجوز أن یتجاوز ربع التعویضات المدنیة فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق القانون

دج للیوم الواحد بینما لا یظهر  8000دیة من جراء اعتراض المدعي قد تجاوزت أن الأضرار التي لحقت البل - في قضیة الحال
المدعي، وعلیه فإن قضاة المجلس بعدم تبریر قرارهم هذا  اعتراضمن أي وثیقة من الملف أن البلدیة قد لحقها ضرر من جراء 

  .یهومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون ف. یكونوا قد أساءوا تطبیق القانون

 177 1991 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 187م 

من المقرر قانونا أنه یعد مرتكبا لجریمة العصیان، كل شخص هاجم ممثل السلطة العمومیة أو قاومه باستعمال العنف أو التهدید 
، ویحول السلطة العمومیة ویعتبر تعدیا كل فعل مادي، بطبیعته أن یزرع الخوف لدى ممثل.به، لمنعه من تنفیذ الأوامر القضائیة 

التي اعترض فیها الطاعن عن دخول المنفذ للمنزل ومنعه من تنفیذ حكم -كما هو علیه في قضیة الحال -دون تأدیة مهمته 
  .قضائي نهائي 

 190 1995 2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 183م 

على أعمال متعلقة بمنفعة عامة أمرت أو  عتراضالاق ع ینبغي أن یكون  187من المقرر قانونا أنه لتطبیق مقتضیات المادة 
بمحضر یذكر في القرار ولما ثبت من القرار المطعون فیه أن الاعتراض  الاعتراضرخصت بها السلطة العمومیة وأن یعاین هذا 

أساس المادة  على التنفیذ انصب على أعمال خاصة فإنه یتعین معه التصریح بأن قضاة المجلس أخطأوا لما أدانوا المتهم على 
  .المذكورة 

 366 2001 2  الجنح والمخالفات  ق عمن  187 م

 

 عطلة إضافیة
  تخضع العطلة الإضافیة للاتفاقات و الاتفاقیات الجماعیة بالنسبة للعمال الخاضعین لتشریع العمل

  مي الدولةالمعدل و المتمم تخص مستخد 330- 95العطلة الإضافیة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 
من  120و 42م 

         11-90القانون 
 03-06والأمر 

 270 2014 1 جتماعیةالا

 

 عطلة سنویة

) 11- 90من القانون  39المادة (لكل عامل یشتغل بصفة مستمرة، الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر من طرف المستخدم 
مكرر  52المادة (تعویض العطلة السنویة، یدفعه الصندوق الخاص للتعویض  ولكل عامـل یشتغل بصفة غیر مستمرة، الحق في
 ).48-97المرسوم التنفیـذي رقـم   11- 90من القانون 

  

من  مكرر 52و 39 م
                 11-90قانون ال
تنفیذي المرسوم الو 

97-48 

 271 2006 2 الاجتماعیة
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 عطلة مرضیة

  ".ساعة  48المؤسسة بكل غیاب في ظرف یجب تبلیغ "من المقرر قانونا أنه 
لا یعفي  الاجتماعيالشهادات الطبیة لدى هیئة الضمان  إیداع اعتبرالحكم المطعون فیه لما  أن-في قضیة الحال - ولما ثبت 

فان نعي  ومن ثم.  العامل من تبلیغ صاحب العمل بها في الآجال القانونیة وفقا للنظام الداخلي یكون قد أصاب في تطبیق القانون
  .الطاعن غیر مؤسس مما یستوجب معه الرفض

 105 2000 1 الاجتماعیة النظام الداخلي

 

  عقد

یأخذ الحكم القضائي، الحائز قوة الأمر المقضي فیه والقاضي بصرف الطرفین إلى تسجیل عقد البیع العرفي، أمام الموثق، حكم 
  .العقد الرسمي

  .ل ملكیة العقار، عن طریق شهر العقد بالمحافظة العقاریةیلزم البائع، ومن بعده خلفه العام، بنق
 127 2015 2 العقاریة من ق م 361م 

بإبرام عقد شراء السیارة  ودفع التسبیق المالي المقرر لها، ثم إكمال الورثة الثمن یدل  ،ستیراد قید حیاتهاستعمال المورث رخصة الا
  .نونیةثاره القاآعلى أن العقد تام وكامل ومنتج لكل 

  78  2016  2  المدنیة  من ق م 106م 

  
  .التعویض عن الضرر الناجم عن المماطلة في تسدید مبلغ صفقة عمومیة وتسدید فوائد التأخیر، تعویضین بین الا یعد جمع

  من قم 124م 
- 02من المرسوم  77وم 

250  
من المرسوم  122وم 

  247-15الرئاسي 

  105  2017  2  التجاریة والبحریة

 ،لنظام القانوني الداخليا المحددة في ،الاتفاق على مخالفة القواعد القانونیة الآمرة ،في مجال التجارة الدولیة ،ز للمتعاملینلا یجو 
  .كتجنب إجراءات التوطین البنكي

  من ق م 351م 
من نظام  34و 33، 29وم 

  01-07بنك الجزائر 
  110  2017  2  التجاریة والبحریة

  

 عقد أجنبي
،المبرم في الخارج، من العقود الرسمیة الواجب إمهارها بالصیغة التنفیذیة من طرف القضاء الجزائري لتكون قابلة للتنفیذ عقد الوكالة

  .في الجزائر
    ام و  امن ق  606م 
-65من الأمر  8وم 

194 
 169 2010 2 مدنیةال

  

إذا كانت هذه العلاقة منظمة ، مدیریة التشغیل دون أي تعویضإلى عادة العامل یمكن للمستخدم وضع حد لعلاقة العمل وإ   عقد إدماج مهني
  .المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني المعدل والمتمم 126-08 رقم بالمرسوم التنفیذي

من المرسوم  12 م
  126- 08التنفیذي 

  141  2018  1  الاجتماعیة

  

  عقد استشارة

على أن یتعهد بالتكفل بالانتساب  ،مقابل أتعابه أو خدماته ،قود التي یتعهد صاحبها بتقدیم خدماتمن الع، یعتبر عقد الاستشارة
  .للضمان الاجتماعي

  .المتعلق بعلاقات العمل ،11-90من عقود العمل الخاضعة لأحكام القانون  الاستشارة،عقد  لا یعتبر
  

من المرسوم  22م 
94-07  

  295  2017  1  الاجتماعیة
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 لالعقد استغ

تكییف قضاة الموضوع لعقد الإیجار الذي تضمن شرط امتیاز یخول للطاعن حق الفسخ لعدم دفع الإیجار كعقد إیجار عادي  إن
  .یكونون قد أخطأوا في تطبیق القانون لأن مثل هذه الشروط تخرج العقد من نطاق تطبیق مقتضیات القانون التجاري علیه

من  191و 177م 
 القانون التجاري

 229 2002 1 اریة والبحریةالتج

دون مراعاة شروط العقد الذي یقضي بفسخ العقد عند  - أو عقد امتیاز -تطبیق أحكام الإیجار التجاري على عقد استغلال إن
  .ه التعاقدیة هو خطأ في تطبیق القانون بالتزاماتإخلال المستأجر 

من  191و 177م 
 358 2002 2  التجاریة والبحریة  القانون التجاري

 

 عقد استغلال مؤقت

من  173أن قضاة المجلس لما طبقوا المادة  -في قضیة الحال - ولما ثبت ".  العقد شریعة المتعاقدین"من المقرر قانونا أن 
من القانون المدني خرقوا القانون لأن العقد المبرم بین طرفي النزاع لیس عقد إیجار ولكن عقد  106القانون التجاري ولیس المادة 

لأسباب أمنیة أو  الاتفاقمن العقد تنص على الفسخ لمجرد  11تغلال مؤقت یمكن لصاحبة الجدران أن تلغیه خاصة وأن المادة اس
  .ومتى یكون كذلك فانه یستوجب نقض القرار المطعون فیه.  الاستغلالضرورات 

 126 1998 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 106م 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  عقد إیجار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المقرر قانونا أنه لا یترتب عن التغییرات التي یحدثها المستأجر في العین المؤجرة إیجارا شفویا ودون موافقة المؤجر فسخ  متى كان
العقد، فإنه من المتعین على المستأجر إعادة العین المؤجرة إلى الحالة التي كان علیها قبل إجراء هذا التغییر مع حق المؤجر في 

  .رى إحداث تغییرات ضرت بحقوق المؤجطرد المستأجر من العین المؤجرة تأسیسا عل لا یجوز. ل ذلكلتعویض إن اقتضى الحاا
 من ق م 192م 

  
  

  جتماعیةالا
1 1989 200 

دئ و من ضمنها استغلاله الها المستأجر الذي یفي بالتزاماته التعاقدیةم هو من ق  514حسن النیة بمعنى المادة المستأجر 
  .حسن نیته و بالتالي حقه في البقاء بالأمكنة المستأجریفقد  ،اعتداء أعضاء عائلة المستأجر على المؤجر بالسب .للأمكنة

  .و لا یمكنه التذرع بتعدد زوجاته هسكناتإذا تعدد حقه في البقاء یفقد كما 
  جتماعیةالا  ق م 495م 

 عدد خاص
السكنات  إیجارب

 والمحلات المهنیة
  1الجزء  –

1997  101  

فیما یخص تسدید إیجار السكن المتنازع علیه، یحق للمؤجر أن یطلب فسخ الإیجار دون توجیه تنبیه  بالتزاماتهإذا أخل المستأجر 
 181 2001 1 الاجتماعیة من ق م 119م   .بالإخلاء لأن النزاع لا یتعلق باسترداد العین المؤجرة

 التزاماتهكن المؤجر له بنفسه أو مع أفراد عائلته یعیشون عادة معه یكون قد خالف إن القضاء بأن الطاعن الذي لا یشغل الس
  .التعاقدیة التي تربطه بالمطعون ضده مما ینجر عنه فسخ علاقة الإیجار هو قضاء صحیح

من المرسوم  4م 
  159  2001  2  الاجتماعیة  76-147

یها القضیة بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة  فیما بتعلق بالمسائل من المقرر قانونا أنه یجب على جهة الإحالة  التي تعاد إل
ولما ثبت من القرار المطعون فیه أن قضاة مجلس الإحالة  عوض أن یتأكدوا من .  القانونیة التي قطعت فیها المحكمة العلیا

الترقیة  دواوینمع  الإیجازیةة الذي تحصر إثبات العلاق 147-76من المرسوم  2سندات الطرفین ومدى مطابقتها لنص المادة 
والتسییر العقاري في وجوب ابرام عقد مع هذه الهیئة، راحوا یتطرقون إلى ملكیة الأمكنة وصدور قرار إداري بشأنها وهو ما یعتبر 

  .ومتى كان كذلك فإنه یتعین التصریح بنقض القرار المطعون فیه. خروجا عن نطاق الدعوى التي تتعلق بالحیازة

المرسوم من  2م 
  202  2001  2  الاجتماعیة  76-147

التعاقدیة فیما یخص دفع الإیجار وتنازله عن العین  بالتزاماتهأن الطاعن الذي لم یف  اعتبروالقد أصاب قضاة الموضوع عندما 
الحق للمؤجر  المؤجرة دون علم ورضا المدعى علیهم من الأسباب القانونیة الكافیة التي تفقد صفة المستأجر حسن النیة وتمنح

  .ق م 119نصت علیه المادة  المطالبة بفسخ عقد الإیجار دون الحاجة إلى توجیه التنبیه بالإخلاء وهو ما
  221  2003  1  الاجتماعیة  من ق م 119م 
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 عقد إیجار

ري اعتمادا على قرار إدا استعجالیهباللجوء إلى دعوى  1971القضاء بطرد الطاعنین من المحل الذي یستغلونه كمستأجرین منذ 
الفصل في مدى صحتها واحترامها إلى  اختصاصبالهدم دون مراعاة الإجراءات الواجب القیام بها قبل رفع الدعوى والتي یعود 

  .قضاة الموضوع هو قضاء یشكل مخالفة للقانون ویستدعي النقض

من القانون  173م 
  التجاري

  185  2003  2  التجاریة والبحریة

  188  2003  2  التجاریة والبحریة  من ق م 505م   .من القانون المدني) 505(ر موافقة المؤجر باطل طبقا للمادة التنازل عن الإیجار الحاصل بغی
الأرض المتنازع علیها مدة طویلة نتیجة عقد إیجار لا یعد حیازة و لا یترتب علیه بالتالي التملك عن طریق التقادم  استغلال

  257  2003  2  العقاریة  من ق م 509م   .المكسب

استمرار المستأجر في استغلال المحل بعد انتهاء مدة الإیجار یعد في حالة عدم قیام المؤجر بالإجراءات المقررة قانونا تجدیدا 
  .ضمنیا لعقد الإیجار

 194و 176، 173م 
  155  2004  1  التجاریة والبحریة  من القانون التجاري

 .عن طریق حكم قضائي ولیس عن طریق قرار إداري یتم فسخ عقد الإیجار، الذي تكون الإدارة طرفا فیه،
  

مرسوم تنفیذي رقم 
  155  2008  1  التجاریة والبحریة  89-98

 

 عقد إیجار إداري

المحرر من قبل الإدارة یثبت الإیجار ویكسب حقوقا للمستأجر، فإن القرارات الإداریة اللاحقة  كان مقررا قانونا أن عقد الإیجارمتى 
ن لها أثر رجعي ولا تمحى الآثار القانونیة الناتجة عما سبقها من قرارات موازیة، ومن ثم فإن النعي على القرار له لا یمكن أن یكو 

أن المطعون  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت. الأساس القانوني في غیر محله ویستوجب الرفض بانعدامالمطعون فیه 
فإن القرار اللاحق له الذي منح نفس الشقة إلى الطاعن في غیر محله  ضده صار مستأجرا شرعیا بموجب عقد إیجار إداري
المستأنف الآمر بطرد الطاعن وكل  الاستعجاليبتأییدهم الأمر  الاستئنافوتجاوزته الإجراءات الإداریة، ولما كان كذلك فإن قضاة 

  .وجب رفض الطعنومتى كان كذلك است. صحیح القانون التزمواشاغل بإذنه من السكن المتنازع علیه 

 47 1990 3 مدنیةال من ق م 475م 

 

  
  
  
  

  عقد بیع
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شیئا  وكانت حصة كل منهما فیه غیر مقررة فهم شركاء على الشیوع، وتعتبر 
ولما كان ثابتا من وثائق .  ذلك یعد مخالفا للقانونومن ثم فإن القضاء بغیر ، الحصص متساویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك

هو  ملف القضیة الحالیة، أن الطاعن اشترى مناب الأخ الكبیر للمطعون ضدهم في الشیاع، فإن عقد الشراء صحیح وجائز كما
انون وتجاهلوا وأن قضاة الموضوع بحكمهم عكس ذلك، یكونوا قد خالفوا الق.   منصوص علیه قانونا في باب الملكیة الشائعة

  .أحكامه، وعرضوا بذلك قرارهم للنقض 

 41 1994 2 المدنیة من ق م 713م 

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعمد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو " من قانون المدني 
  ...".إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته 

عون فیه  الذي قضى برفض طلب المدعي الرامي إلى إبطال البیع و إرجاع الثمن لعیب خفي في المبیع بحجة أن إن القرار المط
البائع في  مجال بیع السیارات القدیمة غیر ملزم بالضمان  جاء تعلیل خاطئ  لأن البائع ملزم بضمان العیوب الخفیة عندما یتعذر 

التحقق عما إذا  عندئذدما یكون المبیع مشوب بعیوب تنقص من قیمته  فكان یتعین هذا العیب أو عن اكتشافعلى المشتري نفسه 
  .ومتى كان كذلك یتعین نقض القرار المطعون فیه.كان العیب المثار من طرف المشتري عیبا خفیا ینقص من قیمة المبیع أولا

  88  2000  2  المدنیة  من ق م 379م 
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 عقد بیع

هلاك بدلا من بذور البطاطس المعدة للزراعة حسب مقتضیات العقد المبرم بین إن تسلیم كمیة من البطاطس المخصصة للاست
الطرفین المتنازعین و ثبوت فساد البضاعة المسلمة یجعل مسؤولیة الطاعنة قائمة في إطار المسؤولیة العقدیة مما یستتبع معه أن 

  ت مما یتعین رفض الطعنقضاة الموضوع لم یرتكبوا أیة مخالفة أو إغفال قاعدة جوهریة في الإجراءا
  122  2001  1  المدنیة  من ق ا م 233م 

النائب عنه من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف  أواحد المتعاقدین  إلیهایجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ 
التي كانا علیها قبل التعاقد و منح تعویض الثاني العقد أن قضاة الموضوع بإلغائهم سند البیع مع إعادة الطرفین إلى الحالة 
  .من القانون المدني 86یق  المادة تطب أحسنواللمطعون ضدها لكون الطاعنین ارتكبا  تدلیسا باستعمال حیلة لإبرام العقد فا نهم قد 

  109  2001  2  المدنیة  من ق م 86م 

 714و 80، 79م   )البائع بعد رفع الحجر علیه او وصیة(ه لمن كان فی إلاالعقد  إبطاللا یجوز وفقا لمبدأ نسبیة العقد طلب 
  من ق م

  423  2006  1  العقاریة

  314  2013  1  العقاریة  من ق م 574م   عقد البیع التوثیقي المحرر بالاعتماد على وكالة وكیل معزول باطل و غیر نافذ
 358و 351، 198م   الموثق عقدا صوریا لمجرد حصول بیع بغبن أماملا یعد عقد البیع المحرر 

  من ق م
  307  2013  2  العقاریة

 

  عقد بیع بالإیجار

-01من مرسوم  6م   .لمن یملك سكنا، بموجب عقد رسمي، مسجّل و مشهر باسمه الخاص) عدل(لا حق في سكن من وكالة تحسین السكن و تطویره 
105  

  218  2015  1  العقاریة

  .لإیجار، لمن یملك عقارا ذا استعمال سكني، ملكیة كاملةلا حق في الاستفادة من السكن، في إطار البیع با
  .الملكیة على الشیوع لیست بملكیة كاملة

من المرسوم  6م 
  105-01التنفیذي 

 196 2015 1  العقاریة

لا عند  یشترط في المتعاقد لإبرام عقد بیع بالإیجار أن لا یكون مالكا  لعقار ذي استعمال سكني، عند إبرام عقد البیع بالإیجار،
  .تحریر مقرر التخصیص لفائدته

من المرسوم   6المادة 
  65  2018  1  العقاریة  105-01التنفیذي رقم 

 

 عقد بیع رسمي

ومن المقرر أیضا أن الأحكام التي حازت قوة ". یعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویره " من المقرر قانونا أنه 
  ...".ا فصلت فیه الشيء المقضي فیه تكون حجة بم

مورث المطعون ((و لما كان ثابتا في قضیة الحال  أن قضاة المجلس لما قضوا بإبطال  عقد البیع الرسمي على أساس أن البائع 
البیع دون إثبات هذا المرض بخبرة عقلیة یأمر بها القضاة، مع أن نفس المجلس  إبرامكان مصاب بمرض عقلي وقت )) ضدهم

، بأن المطعون ضدهم لم یثبتوا بأن مورثهم كان فاقدا لقواه العقلیة زمن 1994مارس  16جب قرار صادر في سبق له أن قرر بمو 
البیع، و أكدوا سلامة هذا البیع و توافره على أركانه  إبرامالبیع،كما أثبتوا بصورة قاطعة عدم وجود حالة المرض العقلي وقت  إبرام

لما تراجع نفس المجلس عن القرار السابق الذي أصبح نهائیا، فلا یمكنهم عندئذ لنفس و .الشرعیة، وترتیب كل أثاره القانونیة
و لما خالفوا ذلك یكونوا قد خرقوا مبدأ .و الأطراف و الموضوع النظر فیه من جدید لسبق الفصل في النزاع بصورة نهائیة الأسباب

  .للنقض بدون إحالةحجیة الشيء المقضي فیه و أساءوا تطبیق القانون و عرضوا قرارهم 
  

 5مكرر  324م 
 28 1997 1 مدنیةال من ق م 338و
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 عقد بیع عرفي

 1مكرر  324قرار قضاة الموضوع بصحة العقد العرفي استنادا إلى تصریحات أغلبیة الورثة المقرین بعملیة البیع و استبعاد المادة 
  یعد خرقا للقانون مستوجبا للنقض 91-70من الامر 12ة من القانون المدني بحجة صدورها بعد عملیة البیع متناسین الماد

من ق م                      1مكرر  324م 
 - عدد خاص  العقاریة 91-70من الأمر  12وم 

 262 2004 2الجزء 

ة عقد البیع استجابة قضاة الموضوع لطلب الطاعن الرامي إلى إتمام عملیة البیع أمام الموثق وإفراغه في الشكل الرسمي رغم مخالف
 .یعد تطبیقا خاطئا للقانون 70-91من الأمر  12مقتضیات المادة 

  

من ق م                      1مكرر  324م 
-70من الأمر  12وم 

91  
 - عدد خاص   العقاریة

 2الجزء 
2004 266 

 

 عقد تشغیل أولي
- 90، إلى مرتبة عقد العمل بمفهوم القانون 402- 98قم لا یرقى عقد التشغیل الأولي، المبرم طبقـا لمقتضیـات المرسوم التنفیذي ر 

 .، لانعدام أركانـه، ومنها بالخصوص التبعیة والأجـر11
  

        11-90انون الق
تنفیذي المرسوم الو 

98-402 
 279 2007 1 الاجتماعیة

 

  
  
  
  
  
  
  

  عقد توثیقي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التي تبرم في الخارج، لا تطبق في الجزائر ما لم یصادق علیها من طرف السلطات الجزائریة من المقرر قانونا أن العقود التوثیقیة 
أن المجلس بقضائه  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.  المختصة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد مخالفا للقانون

رف السلطات الجزائریة المختصة، یكون قد خالف بصحة التعاملات بوكالة أبرمت بدولة أجنبیة دون التصدیق علیها من ط
  .ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیه.   القانون

من قانون  29م 
 تنظیم التوثیق

 85 1991 2 التجاریة والبحریة

  

 .دفع الثمن لدى الموثق، لیس بشرط لصحة عقد البیع
  

من القانون  41م 
  179  2005  2  المدنیة  88-27

  
  د التوثیقیة المحررة بغیر اللغة العربیة باطلة لمساسها بالنظام العامالعقو 

من القانون  6و 5، 2م 
من  17وم     05- 91

  27-88القانون 
  121  2008  1  المدنیة

  
 .لا یترتب على عدم دفع الحصة المقررة من ثمن البیع، بین یدي الموثق، بطلان العقد التوثیقي، الموقّع من الطرفین

  

ق م                    من 3م 
-76ن الأمر م 256وم 

من القانون  7وم   105
11-11  

  135  2011  2  المدنیة

  
  )العقد الرسمي(مرتبة العقد التوثیقي  إلىالموثق  إشهادلا یرقى 

 793و 1مكرر  324م 
من ق م                             

من الأمر  16و 15وم 
75-74                        

- 76من المرسوم  61وم 
63  

  359  2012  2  العقاریة
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  عقد توثیقي
  
  

  حقوقه لإثباتالقضاء  إلىالمتضمن القرض البنكي من اللجوء ) السند التنفیذي(یعفى صاحب العقد التوثیقي 
  یسمح العقد التوثیقي الممهور بالصیغة التنفیذیة بالقیام بالتنفیذ الجبري على المدین

  132  2013  2  المدنیة  من ق ا م وا 600م 

  .عن طریق الطعن فیه بالتزویر إلاعكس مضمونه  إثباتیتمتع العقد التوثیقي المشهر بالحجیة المطلقة و لا یمكن 
  أقوال شاهدي العقد إلىالعقد التوثیقي استنادا  إبطاللا یمكن للقاضي بعد رفض دعوى التزویر 

من  5مكرر  324م 
  315  2013  2  العقاریة  ق م

العقد الرسمي بعد تسدید الثمن  لىالحرة بالتوقیع ع الإرادةالموثق و التعبیر عن  أمامفي الشكل الرسمي  إفراغه بعد إلالا یتم العقار 
  .بین یدي الموثق و مراعاة القوانین المنظمة للشهر العقاري

  .البیع إجراءات بإتمام الإلزاملا یمكن القاضي 
  .في بیع العقار الإرادةتعبیرا عن  یةأول بإجراءاتلا تعد مراسلات الطرفین للموثق و قیامه 

 324و 60، 59م 
  350  2014  1  العقاریة  من ق م 1مكرر 

 1مكرر  324م   .إرادتهمعلى تحریر العقود و التدخل في سلطان  الإطراف إجبارلا یجوز للقضاة 
  من ق م 793و

  297  2014  2  العقاریة

وثیقي قضائیا المبالغ المدفوعة مقابل رسوم الطابع و التسجیل و الشهر عقد ت إبطالتبقى حقوقا مكتسبة للخزینة العمومیة بعد 
  العقاري

           103- 76الأمر 
  105-76والأمر 

  302  2014  2  العقاریة

 

 یعتبر سندًا رسمیًا للملكیة" القاضي الشرعي"المحرر من قبل ) عقد الحجز" (عقد الثقاف" عقد ثقاف
  

من قانون  12م 
  تنظیم التوثیق

 285 2008 2 عقاریةال

 

 عقد حفظ الحق

یحرر عقد حفظ الحق في مجال الترقیة العقاریة في شكل عقد عرفي و یخضع لإجراءات التسجیل و یرتب التزامات متبادلة بین 
  .المدني نمن القانو  107المتعاقدین مع مراعاة المادة 

       ق م  من  107م 
من القانون  31و 30وم 

86 -07 
 183 2007 2 یةالمدن

  .لا یعـد عقد حفظ الحق الملزم للجانبین عقد إذعـان
  .المستفید من السكن ملزم بتسدید المبلغ المتفق علیه في عقد الحفظ

  .المستفید من سكن موضوع عقد الحفظ ملزم بتسدید الثمن الحقیقي للسكـن على ضوء الأشغال المنجزة فعـلا

من القانون  30م 
 243 2009 2  عقاریةال  86-07

 

  
  

  عقد حلول
  
  

في حدود التعویض الذي  -ضد الأطراف الأخرى المسؤولة-دعاویه من المقرر قانونا أن یحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه و
  .یدفعه للمؤمن له

دعوى بأزید من سنة فإن قضاة أن عقد الحلول الذي تقدمت به الشركة الطاعنة، جاء بعد رفع ال -من قضیة الحال - ولما ثبت
عویض، وأن ابتداء من الت إلاالصفة، لأن الصفة لا تعطى  لانعدامالمجلس كانوا على صواب عندما قضوا بعدم قبول دعواها 

  .الدعوى لممارسةالتسدید هو شرط أساسي 
  .ب بالنتیجة رفض الطعنومن ثم یتعین القول بأنه لا یمكن للمؤمن أن یحل محل المؤمن له قبل أن یعوضه مما یستوج

من قانون  144م 
التأمینات               

 من ق ا م 459وم 
 158 1994 3 التجاریة والبحریة
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 عقد حلول

  .یحل محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغیر -أن المؤمن -من المقرر
اء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا كما أن رافع الدعوى أمام القضاء یجب أن تكون له الصفة وأهلیة التقاضي ومن ثم فإن القض

أن الشركة الجزائریة لتأمینات النقل لم تقدم عقد الحلول الذي یعطي لها الصفة في رفع  -في قضیة الحال - ولما تبین.  للقانون
شكلا  ىالدعو ولما رفض قضاة الموضوع .  الدعوى الرامیة إلى الحصول على التعویضات عن الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة

  .ومتى كان كذلك استوجب الرفض.  الصفة یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما لانعدام

من قانون  144م 
التأمینات                

  من ق ا م 459وم 
  183  1999  عدد خاص  التجاریة والبحریة

  ."یحل محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغیر المؤمن: "قانونا أن من المقرر
على  -الصفة لانعدام-النقل لتأمیناتلما قضوا برفض دعوى الشركة الجزائریة  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال- لما ثبت و 

في حقوقه ضد الغیر المسؤول في  إلیهأساس عدم تقدیم عقد الحلول من المستأنفة وبالتالي لا یسمح لها بأن تحل محل المرسل 
  .لك استوجب الرفضحدود التعویض المسدد ومتى كان كذ

من قانون  144م 
التأمینات                

  من ق ا م 459وم 
  186  1999  عدد خاص  التجاریة والبحریة

  ".الغیر ضد ودعواه حقوقه في له المؤمن محل یحل المؤمن"  أن قانونا المقرر نم
 مشتركة الطعن عریضة لكون شكلا الدعوى إرجاع قبول عدم قرروا عندما الموضوع قضاة أن -الحال قضیة في-ثابتا كان ولما

 النقل لتأمینات الجزائریة الشركة تدخل لأن ومشتقاته بالخشب للتموین الوطنیة المؤسسة بجانب النقل لتأمینات الجزائریة الشركة بین
 الغیر ضد واهودع حقوقه في له المؤمن محل تحل مؤمنة شركة أنها أساس على تمّ  بالخشب للتموین الوطنیة المؤسسة بجانب
 یباشرا أن له والمؤمن للمؤمن والسماح البحریة الخسائر تسویة منازعة دعوى تجزئة الأحوال من حال بأي یمكن لا فإنه وبالتالي

  .معا الدعوى هذه
  .الرفض استوجب كذلك كان ومتى

من قانون  144م 
  189  1999  عدد خاص  التجاریة والبحریة  التأمینات

.  التأمین الصفة لتحـل محل المرسل إلیه في حقوقه ودعاواه بعـد تعویضه، وفي حدود المقدار الممنوح لـه عقد الحلول یمنح شركة
 ).مسؤولیة تقصیریة(أو على المتسبب في الضـرر أو النقص ) مسؤولیة مفترضة(تـرفع دعوى الرجوع على الناقـل 

  

من  802و 744م 
  القانون البحري

من قانون  118وم 
  التأمینات

  339  2006  2  تجاریة والبحریةال

یبقى المؤمَّن له، حتى بعد تسلیمه عقد حلول للمؤمِّن، محتفظـا بصفـة التقاضي، للمطالبة بكل تعویض لم یحصل علیه من 
  .المؤمِّـن

من الأمر  118م 
95-07  

  224  2009  2  التجاریة والبحریة

 

  
  

  عقد رسمي
  
  
  

الرسمي حجیته تجاه أطرافه فیما أقروا به أمام الموثق وأنه لا یجوز عرقلة تنفیذه اعتمادا على مجرد  من المقرر قانونا أن، للعقد
قوة العقد الرسمي التنفیذیة وخرقا  إهداراقرائن مستنتجة من ملابسات ووقائع النزاع ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد 

في نظر الدعوى  الاختصاصالذي صرح بعدم  الاستعجالي عون فیه قضى بتأیید الأمرولما كان القرار المط.  لمقتضیات القانون
بموجبه بمغادرة المحل التجاري الذي كان یشغله على سبیل التسییر الحر،  التزمالرامیة إلى طرد المطعون ضده تنفیذا لعقد رسمي، 

.  التنفیذیة وخرق مقتضیات القانون ةالرسمیهدر قوة العقد تؤیدها قرینة قبض الطاعن لبعض المبالغ المالیة، فانه بهذا القضاء أ
 .ومتى كان الأمر كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ

  

وما بعدها من  320م 
              م   اق 

من  326و 325وم 
 ق م

 110 1990 1 بحریةالتجاریة و ال
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 عقد رسمي

إن تغاضي و تجاهل جهة  الاستئناف للعقدین الرسمین اللذین لهما قوة ثبوتیة قاطعة و اقتصارها على مناقشتها للعقد العرفي 
یستلزم لدحضهما الاستظهار بحجة مماثلة ضمنا على العقدین الرسمین الذي  إیاهمرجحة . المحتج به من طرف المطعون ضده

  .یعد إساءة في تطبیق قواعد الإثبات و یعرض القرار للنقض  لهما في القوة قانونا أو أكثر قوة
 116 2001 2  المدنیة  قواعد الإثبات

  .الإحتفائیةالعقود الرسمیة، التي یتلقاها الموثق بحضور شاهدین، هي العقود 
 .لا یشترط القانون، لصحة عقد البیع، إبرامه بحضور شاهدین

  

 324و 2مكرر  324م 
      من ق م 3 مكرر

  وقانون التوثیق
 86 2011 1  مدنیةال

مكرر  324و 106م   قاعدة العقد شریعة المتعاقدین تطبق في مجال العقد الرسمي ولیس في مجال العقد العرفي إذا كان منصبا على عقار
  من ق م 1

 398 2012 2  عقاریةال

 

 عقد زواج

الذي لا یقتضیه العقد ولا ینافیه والذي یدخل في باب  الكراهة لما فیه من  من المقرر شرعا أن الشرط الوارد في عقد الزواج
ولما . التحجیر لا یلزم الزوج به ولا یؤثر في عقد الزواج ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للأحكام الشرعیة

بتعهده بالبقاء بزوجته بالعاصمة،  یكونوا  -لعرفبا - أن قضاة الموضوع ألزموا الزوج  -في قضیة الحال  - كان من الثابت 
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون .بقضائهم كذلك قد خالفوا أحكام الشریعة وفرضوا علیه قیدا هو مخیر فیه

  .فیه

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 54 1991 2 والمواریث

 

 شركةعقد 

من الیوم الذي  إلاا أنه لا یجوز أن یحتج  الشركاء ببطلان عقد الشركة قبل الغیر ولا یكون له أثر فیما بینهم متى كان  مقررا قانون
یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان، فان هذا البطلان لیس من النظام العام، وكل قضاء بما یخالف هذا المبدأ  یعد خطأ في تطبیق 

أن الطرفین المتنازعین لم یطعنا في صحة عقد الشركة بل طلبا تصفیة الحسابات،   -في قضیة الحال-القانون ولما كان الثابت 
في تطبیق القانون ومتى كان كذلك تعین  واأخطأ وفإن قضاة الموضوع بقضائهم بإبطال عقد الشركة تلقائیا تجاوزوا  سلطاتهم 
 .نقض القرار المطعون فیه 

  

 25 1991 3 مدنیةال من ق م 418/2م 

 
  
  
  

  د شهرةعق
  
  
  

إن القرار المطعون فیه الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامیة إلى إثبات ملكیته على الأرض المتنازع علیها بحجة أن ملكیتها 
لمتمسك به من طرف الطاعن، فإنه أصاب فیما قضى لأن تعود إلى البلدیة ولعدم ثبوت حیازته لها مستبعدا بذلك عقد الشهرة  ا

  .عقد الشهرة حجیته محدودة في تصریحات الشهود التي یمكن إثبات عكسها باعتباره عقدا تقریریا
 151 2000 1 العقاریة من ق م 689م 

لما ثبت من قضیة الحال أن المدة غیر و . عقد الشهرة یستلزم توافر شروط آجال الحیازة المقررة قانونا إعدادمن المقرر قانونا یتم 
متوفرة وعلیه فقد أحسن قضاة الموضوع تطبیق القانون عندما أكدوا بأن المعارضة مستحیلة أمام الموثق من طرف المدعى علیه 

  .ثابتة
  

من ق م                827م 
من  الأولىوم 

  352- 83المرسوم 
 253 2001 2 العقاریة
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  عقد شهرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة یخضع لنصوص خاصة تحكم طرق الاعتراض فیه وفق آجال محدد هو قضاء غیر سلیم فلا یوجد أي إن القضاء بأن عقد الشهر 
نص من القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنیة یحدد أجل رفع دعوى البطلان المتعلقة بعقد الشهرة و أن كل الأعمال القانونیة 

و . ا في المرسوم المنظم لعقد الشهرة هي مواعید ملزمة للموثق فقطتكون خاضعة للرقابة القضائیة و إن الآجال المنصوص علیه
  .المطعون فیه یكون معرضا للنقض  متى كان كذلك فإن القرار

 147 2002 1 المدنیة  من ق م 827م 

هرة تم أن عقد الش -من قضیة الحال -ولما ثبت . على إعداد عقد الشهرة قضائیا إلا لمن یحوز على الصفة الاعتراضلا یجوز 
 الاعتراضعلى أرض مفرزة بعد وقوع قسمة نهائیة حاز فیها المطعون ضده ما آل إلیه من حقوق مما یجعل صفة الطاعنین في 

  .على إعداد عقد الشهرة منعدمة
 284 2002 1 العقاریة 352- 83المرسوم 

مدني فإن رفض طلب رفع الإعتراض على عقد من القانون ال 827متى ثبت للقضاء عدم ثبوت أركان الحیازة المجتمعة في المادة 
 305 2003 1 العقاریة من ق م 827م   .سلیما قضاءبالملكیة عن طریق التقادم المكسب یعد  الاعترافالشهرة الذي یثبت 

حكام إن القضاء باعتماد عكس ما تضمنه عقد الشهرة المحتج به فیما یخص التصریحات المدلى بها أمام الموثق لا یعد مخالفة لأ
من القانون المدني ذلك أن التصریحات المدلى بها یمكن دحضها بالدلیل العكس دون حاجة إلى الطعن فیها  5مكرر  324المادة 

  .بالتزویر

من  5مكرر  324م 
 ق م

 309 2003 1 العقاریة

ة بالحیازة للتأكد من وجود تصرفات من المقرر قانونا أنه عند وجود عقد شهرة فإن قضاة الموضوع ملزمین بمراقبة الشروط المتعلق
  .مادیة للحیازة الممارسة طیلة عشر سنوات لتمكین المحكمة العلیا من ممارسة رقابتها

م الأولى من المرسوم 
 313 2003 1 العقاریة 83-352

من  05و 04ادتین على إعداد عقد الشهرة خلال مدة ربعة أشهر المنصوص علیها في الم الاعتراضمن المقرر قانونا أن میعاد 
تكون إما من تاریخ النشر عن طریق الصحافة أو من تاریخ اللصق بمقر البلدیة  1983ماي   21المؤرخ في  352/83المرسوم 

  .وإن الأخذ بأحدهما من طرف القضاة لا یؤثر على صحته

من المرسوم  5و 4م 
 317 2003 1 العقاریة 83-352

في الحقوق المیراثیة فإن القضاء ببطلان عقد الشهرة لعدم توفر شروط الحیازة المؤدیة إلى ما دامت القسمة النهائیة غیر ثابتة 
  التقادم المكسب یعد تطبیقا سلیما للقانون

 239 2003 2 العقاریة من ق م 829م 

لنزاع التحقق من لما كان عقد الشهرة عقدا تصریحیا و یمكن دحضه بتقدیم الدلیل العكسي، فإنه یتعین على القضاة في حالة ا
  الحیازة الأفضل

من المرسوم  2م 
91-254 

 249 2003  2 العقاریة

یراقب القاضي في حالة المنازعة عقد الشهرة مدى توفر الحیازة المستمرة الهادئة والعلانیة وغیر المشوبة بلبس طبقا للمادة الأولى 
  .352-83من المرسوم 

م الأولى من المرسوم 
83-352 

 - خاص عدد  العقاریة
 2الجزء 

2004 378 

لا یتوقف رفعها .یخضع تقادم الدعوى المدنیة الرامیة إلى إبطال عقد الشهرة للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني
  .352- 83من المرسوم  5و 4أشهر المنصوص علیه في المادتین  04خلال أجل  الاعتراضعلى إبداء 

من المرسوم  5و 4م 
83-352 

 - عدد خاص  اریةالعق
 2الجزء 

2004 384 

یتحقق قاصي الموضوع في حالة المنازعة في عقد الشهرة من توفر عناصر الحیازة ویعاین مدى استیفاء الشروط المنصوص علیها 
رفع أشهر على تحریر العقد، دون الحق في  04خلال أجل  الاعتراضلا یحول عدم . وما یلیها من القانون المدني 827في المواد 

 .الدعوى
  

وما یلیها من  827م 
  ق م

من المرسوم  3وم 
83-352 

 - عدد خاص  العقاریة
 389 2004 2الجزء 
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  عقد شهرة
  
  
  
  
  

  

 یتثبت القاضي المدني وجوبا، حتى في حالة ثبوت انعدام التزویر في عقد الشهرة، من توفر شروط التقادم المكسب
  

من ق م          339م 
 255 2005 1 العقاریة  352-83والمرسوم 

من ق م         827م   الطعن في عقد الشهرة یلزم قضاة الموضوع بالتطرق لركني الحیازة المادي و المعنوي
 211 2006 1 المدنیة 352-83والمرسوم 

من  4عـدم الاعتراض على إجراءات إعـداد عقد الشهرة أمام الموثق، خلال أجل الأربعة أشهر المنصوص علیه في  المادة  
  .، لا یمنع من التقاضي للمنازعة في الحیازة، باعتبار قاضي الموضوع هو المؤهل لمراقبة محتوى العقـد352- 83المرسوم 

من المرسوم  4م 
 161 2007 2 المدنیة 83-352

من القانون  23م   لا یجوز تحریر عقد شهرة على ارض محبسة قصد تملكها
 151 2010 2 المدنیة 91-10

، بالفترة التي یقوم الموثق، بعد انقضائها، بإعداد 352-83من المرسـوم  5المنصوص علیها في المـادة تتعلق مـدة أربعة أشهر، 
  .عقد الشهرة

  لا یترتب عـن فواتها سقـوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد الشهرة أمـام القضاء المختص

من المرسوم  5م 
 - عدد خاص  العقاریة 352-83

 286 2010 3الجزء 

  .، حتى وإن كان عقدا رسمیا، عقد تصریحي یحرر اعتمادا على تصریحات المستفید منـه لا غیرعقد الشهرة
  یمكـن دحض ما ورد فیه بالدلیل العكسـي   

  .یتعین علـى القضاة، في هذه الحالة، التحقق من الحیـازة الأحق بالتفضیـل
 العقاریة 352- 83المرسوم 

 - عدد خاص 
 291 2010 3الجزء 

مخالفا للقانون، القضاء ببطلان عقد شهرة لاحق، لوجود عقـد شهرة سابق، منصبین على نفس العقار، ما دام إعداد عقد  یعـد قضاء
یستدعـي الفصل في مثل هذه الدعوى، البحث عـن .  الشهرة متوقفا على مدى توفر شروط الملكیة عن طریق التقـادم المكسب

  الشروط المقررة قانونـاالحائز الحقیقي وعن مدى توفر حیازته على 

ق م                    827م 
من القانون  39وم 

90-25 
 - عدد خاص  العقاریة

 3الجزء 
2010 296 

، من یوم شهر العقد ولیس من یوم إبرامه أمام الموثق، بالنسبة لمن لم یكن )سنة 15(یسري أجل سقوط دعوى بطلان عقد الشهرة 
  .طرفا فیه

من  827و 102م 
  214  2015  1  العقاریة  352- 83م المرسو 

لا یمكن إبطال عقد شهرة أصبح محصنا بالحجیة بموجب                                                                              
  .أحكام نهائیة قاضیة بصحته

  .تنصرف آثار هذه الحجیة إلى الخلف الخاص

  من ق م 827م 
  176  2016  2  العقاریة  352-83والمرسوم 

 

  
  

  عقد عرفي
  
  

العرفي یعتبر صادرا ممن  ،  ومن المقرر أیضا أن العقدمن المقرر قانونا أن العقد یتم بمجرد تبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما
م ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه،  ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون والخطأ في تطبیقه في ل وقعه ما

مطلقته باقتسامه المنزل أن الطاعن لا ینكر اتفاقه مع  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت .  غیر محله ویستوجب رفضه
الزوجي معها والزوجیة قائمة بینهما طبقا للعقد العرفي الممضي من قبله،  فإن قضاة المجلس بتأییدهم الحكم المستأنف لدیهم 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.الغرفة والمطبخ للمطعون ضدهما طبقوا صحیح القانون بإرجاعالقاضي 
  

من ق  327و 59م 
 م

ل الشخصیة الأحوا
 والمواریث

4 1990 61 
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 -الطرفین لاتفاقمن المقرر قانونا أنه یشترط  في العقد الرسمي أن یكون محررا أمام الموثق، محتوى على أصل الملكیة مكرس 
هو ومن المقرر أیضا أن اللفیف .  معاین لتسدید المبلغ أمام الموثق، مسجل ومنشور لدى مصالح الشهر العقاري -محددا المحل

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین منعدم .  عقد عرفي یحرر أمام الموثق یثبت فیه تصریحات الأطراف والشهود فقط
ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن كلا من العقدین المقدمین للمحكمة عرفیین ومن ثم فإن قضاة .  الأساس القانوني

  .عقد رسمي دون توفره على الشروط المنصوص علیها قانونا خرقوا القانون الموضوع بأخذهم باللفیف واعتباره
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

من قانون  12م 
التوثیق               

 من ق م 793وم 
 84 1992 1 التجاریة والبحریة

ره صراحة إما ورثته أو خلفه لا یطلب منهم ذلك ویكفي أن لم ینك من المقرر قانونا أن العقد العرفي یعتبر صادرا ممن وقعه ما
یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخطأ أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق ومن ثم  فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد 

  .  خطأ في تطبیق القانون
من القانون  327الورثة الخاص بأداء الیمین وفقا للمادة  رفضوا طلب الاستئنافولما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة 

ومتى كان . المدني بحجة أنهم لم یطعنوا بالتزویر في العقد العرفي المنسوب إلى مورثهم أخطأوا بقضائهم كذلك في تطبیق القانون
  .الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

 99 1992 1 الاجتماعیة من ق م 327م 

مقرر قانونا أن العقد العرفي یعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه من خط أو إمضاء، أما ورثته أو من ال
یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق، ومن ثم فإن القضاء بما هذا المبدأ  أنخلفه فیكفي 

  .یعد مخالفا للقانون
أن الطاعن قدم عقدا عرفیا اشترى بواسطته العقار محل النزاع من أبیه  الهالك فإن   -في قضیة الحال- كان من الثابت  لماو 

قضاة الموضوع  بتقریرهم قسمة تركة الهالك دون مراعاة للعقد العرفي و دون توجیه الیمین لبعض الورثة الذین أنكروا بأنهم لا 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه .لمورثهم یكونون قد خالفوا القانون  یعلمون نسبة الخط أو الإمضاء

 16 1992 4 المدنیة من ق م 327م 

من خط  إلیهما هو منسوب  -ما لم ینكر هذا الأخیر -و صادرا ممن وقعه  -صحیحا -من المقرر قانونا أن یعتبر العقد العرفي 
أن الطاعن منذ بدایة الدعوى ینكر هذا العقد العرفي بالبیع و یتكلم فقط عن سلف - من قضیة الحال -و لما ثبت  . و  إمضاء

الطرفین إفراغ البیع في الشكل الرسمي قد تجاهلوا تماما نص  المادة  المذكورة أعلاه، و أغفلوا  بإلزامهمدین، فإن قضاة  المجلس 
  .رارهممما یستوجب نقض ق.  طرق البحث عن الحقیقة إتباع

  14 1994 3 المدنیة من ق م 327م 

لم یتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات و یبدأ سریان هذه المدة، في حالة  إذایسقط الحق في إبطال العقد ((من المقرر قانونا أنه 
عقد العرفي المتنازع و لما كان ثابتا أن قضاة  الموضوع لما قضوا بإبطال ال، ))نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب

من أجله، رغم أن المطعون ضدهم لم یتمسكوا بإبطاله خلال المدة المذكورة، كما أن أصغرهم سنا عندما بلغ سن الرشد لم یتمسك 
و علیه فإن حقهم في طلب إبطال العقد قد سقط بحكم القانون و من ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد أخطأوا في  الآخربه هو 

  .ق القانونتطبی

 17 1997 1 المدنیة من ق م 101م 
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  .من المقرر قانونا أن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان
ومن المقرر أیضا أنه لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائزا لصفة وأهلیة التقاضي ومن ثم فإن القرار  

یه لم یخرق القانون ولم یخالف الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا الذي أعید النظر فیه بموجب القرار المشار إلیه أعلاه المطعون ف
وأن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان البیع بالعقد العرفي للقطعة . والمكرس بالمواد المذكورة أعلاه فیما یخص العقود العرفیة
  .مالكین ، فإنهم طبقوا صحیح القانونالأرضیة المشاعة بین الورثة ال

من  1مكرر 324م 
 183 1997 1 العقاریة ق م

من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد أنقلب  102إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضائهم بسقوط دعوى بطلان على الماد 
 .مدة القانونیة إلى عقد صحیح فهو مازال عقدا باطلا بل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي ال

  
 166 2002 1 المدنیة من ق م 102م 

 214 2004 1 العقاریة 91- 70الأمر   .تعد باطلة بطلانا مطلقا) 70/91الأمر رقم  (العقود العرفیة المحررة بعد تاریخ سریان قانون التوثیق 
 435 2006 1 العقاریة 91- 70الأمر   .غیر المشهرة، صحیحة ومنتجة آثارهـاالثابتة التاریخ و ) 91- 70الأمر رقم (العقود المحررّة قبل صدور قانون التوثیق 

 197 2006 2 المدنیة من ق م 328م   یكون تاریخ العقد العرفي ثابتا، من تاریخ تسجیله بمصلحة التسجیل، التابعة لوزارة المالیـة
 154 2009 1 المدنیة من ق م 328م   لغیر إلا إذا كان ثابت التاریخالعقد العرفي حجة بین طرفیه من حیث موضوعه وتاریخه ولا یحتج به على ا

من ق م  1328م   .المسجل في ظل القانون المدني القدیم، حجة على طرفیه والغیر، ولا یحتاج إلى عقد شهرة جدیدالعقد العرفي، المبرم و 
 القدیم

 163 2012 1 العقاریة

 
  
  
  
  
  
  

  عقد عمل
  
  
  
  
  
  
  

یمكن إنهاء عقد العمل بسبب البطلان إلا من یوم صدور الحكم الذي یثبت ذلك ومن ثم فإن القضاء بما  من المقرر قانونا أنه لا
  . یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

حكما بإبطال عقد العمل فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم  أن رب العمل لم یقدم -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت 
  . المستأنف ومن جدید القضاء بإبطال الدعوى خالفوا القانون

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار  المطعون فیه 

-75من الأمر  5م 
 95 1991 1 الاجتماعیة 31

 .د في نفس المنصب، لفترة تجریبیةإخضاع العامل المستفید من عقد عمل جدی 11-90لا یشترط قانون 
  115  2004  1  الاجتماعیة  11-90القانون   

 طبیعة تغییر على جماعیة اتفاقیة بموجب الاتفاق، حالة في حتى ،11- 90 القانون من 12 المادة مقتضیات وجوبا دائما تراعى
  .المـدة محدد عقد إلى المدة محدد غیر عقد من العمل عقد

من القانون  12م 
  159  2005  1  الاجتماعیة  90-11

یُحكم للعامل، المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسریحه، بالمدة المتبقیة من فترة العقد والتعویض 
  .على هذه الحالة 11-90من القانون  4-73عن الضرر ولا تطبق المادة 

 73/4، 12، 11م 
 355 2015 1  الاجتماعیة  11-90من ق 

الحكم الفاصل في دعوى منصبّة على طلب العامل، أثناء تنفیذ عقد العمل، إعادة تكییف عقد العمل من عقد محدد المدة إلى عقد 
  .غیر محدد المدة، یصدر ابتدائیا، قابلا للاستئناف

  

، 349، 333، 313م 
  ق ا م ا 350

  04-90من ق  21م و 
  11-90من ق  74/4م و 

  359  2015  1  الاجتماعیة
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  .تسلَّم شهادة العمل للعامل، كدلیل إثبات عن الفترة التي اشتغل خلالها لصالح المستخدِم
  .لا تدخل، ضمن هذه الفترة، المدة التي كان فیها العمل متوقفا، لأي سبب و لم یتقاضَ خلالها العامل أجرا

  .شهادة العمل، إثبات عمله لصالح المستخدِمیتعین على العامل، طالبِ 
  .ضي، الملزِمُ المستخدِمَ بمنح العامل شهادة عمل، عن فترة غیر محددة في الطلب، فاصلا بأكثر مما طلب منهیعد القا

  11-90من ق  67م 
  04-90من ق  21م و 

، 277، 26، 25م و 
358/16  

  من ق ا م ا

  364  2015  1  الاجتماعیة

، 11-90من القانون  11دة إلى نص المادة ترفع دعوى تكییف عقد العمل من محدد المدة إلى غیر محدد المدة المستن
  .عند انتهاء عقد العمل محدد المدة واستمرار العامل في العمل

  
، فترفع أثناء سریان مدة العقد ویلتزم العامل فیها 11-90من القانون  12أما دعوى تكییف عقد العمل المرتكزة على المادة 

  .كما یلتزم أیضا بتقدیم نسخة منهأعلاه،  12بإثبات مخالفة العقد لمقتضیات المادة 
 
  .من تلقاء نفسه 11-90من القانون  12لا یثیر القاضي مخالفة عقد العمل للمادة 

  

من  12و 11م 
  236  2016  1  الاجتماعیة  11-90القانون 

ي إطار تأدیة لا یتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكریین ولو كانت لهم ف
 .11-90مهامهم علاقة مع السلطات  العسكریة، ویخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم 

  
  240  2016  1  الاجتماعیة  11-90القانون 

ساعة أسبوعیا، وكل ما زاد عن ذلك یعتبر ساعات  40یخول العمل التناوبي للعامل الحق  في التعویض، على ألا یتجاوز 
  .، المتعلق بعلاقات العمل90/11من القانون  32و 31لأحكام المادتین إضافیة تعوض طبقا 

من القانون  30م 
90-11                   

-97من الأمر  2وم 
03  

  245  2016  1  الاجتماعیة

ا م من ق  500/2م   .یختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في النزاع المتعلق بتنفیذ وتعلیق عقود العمل والتكوین المهني
  وا

  82  2016  2  المدنیة

لا یجوز تمدید مدة التجربة خارج الفترة المقررة قانونا وبالإرادة المنفردة للهیئة المستخدمة، بل علیها إن اعتبرت أن التجربة غیر 
  .مجدیة، أن تقرر ذلك قبل انتهاء المدة المقررة قانونا المتفق علیها في فترة التجربة الأولى

من  20و 18م 
  11-90ون القان

  342  2016  2  الاجتماعیة

لا یخضع العامل الموظف في نفس المنصب بموجب عقد جدید، لفترة تجربة حتى ولو كان العقد الجدید مستقلا عن العقد 
  .القدیم من حیث الشروط والمواد والالتزامات

من القانون  18م 
90-11  

  345  2016  2  الاجتماعیة

مكرر  323و 323م   .بالدلیل القاطع، المتمثلة في السجلات والوثائق الرسمیة المخصصة لذلكلا تثبت الساعات الإضافیة، إلا 
  من ق م

  349  2016  2  الاجتماعیة

لنشأة الحق في معاش  ،تحسب فترة حرب التحریر الوطني للعامل ابن الشهید كفترة عمل فعلیة تضاف إلى حیاته المهنیة
  .ة مزایا مالیةالتقاعد وتصفیته ولا تعطیه الحق في أی

من القانون  42م 
99-07  

  353  2016  2  الاجتماعیة
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لكل أثاره القانونیة، تتحمل الهیئة   یعد عقد العمل المبرم مع أجنبي، قبل حصوله على رخصة العمل، عقدا صحیحا مرتبا
  .المستخدمة مسؤولیة فسخه

من المرسوم  7و 6م 
02-510            

  510-82والمرسوم 
  356  2016  2  الاجتماعیة

، المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة 290-90لا یمكن تجدید عقد العمل، المبرم في إطار المرسوم التنفیذي 
  .بمسیري المؤسسات  ضمنیا، وإنما یجدد بناء على اتفاق الهیئة المستخدمة والإطار المعني

من المرسوم  7م 
  299  2017  1  الاجتماعیة  290-90التنفیذي 

من القانون  41م   .على أساس یومین ونصف عن كل شهر عمل ،یحسب التعویض عن العطلة السنویة بناء على الأجرة الشهریة
90-11  

  127  2017  2  الاجتماعیة

حتى ولو توصل  ،لا تحسب للعامل في مساره المهني، الفترة التي لم یعمل فیها بسبب تسریحه تأدیبیا لا تعتبر فترة عمل و
  .منصب عملهإلى بإرجاعه  ،أن التسریح تعسفي واستجابت الهیئة المستخدمة لما قضى به الحكمإلى اء القض

ولا تحسب الفترة التي كان فیها  ،في حدود فترة عمله الفعلي والمستمر ،یستفید العامل المتقاعد من منحة الإحالة على التقاعد
  .مسرحا

  138  2018  2  الاجتماعیة  اجتهاد قضائي

من قانون  66 م  .انقضاء علاقة العمل ،ب على استغراق المدة المحددة في عقد العمل المحدد المدة في العطلة المرضیةیترت
  121  2019  1  الاجتماعیة  90-11

ولا یكفي التصریح بها كي تكون هذه  وإن ترك مجال إثبات علاقة العمل واسعا، إلا أن القاعدة تجعل عبء إثباتها على العامل
  .قة قائمةالعلا

من القانون  10 م
  133  2019  2  الاجتماعیة  90-11

  .بعد الإعذار ،تخلي عن منصب العمل بالإرادة المنفردة خطأ جسیماالیعتبر 
  .لغیابعن االتواجد بالمؤسسة العقابیة تبریرا لا یعد 

  

-90قانون المن  7 م
11  

  137  2019  2  الاجتماعیة

  .والدوام بالاستمراریةتتسم  یعتبر العمل التناوبي ذو طبیعة خاصة
  .انتهائهلأي سبب من الأسباب قبل  لا یمكن أن یكون العمل التناوبي موضوع انقطاع

  .الاستراحةفترة المطالبة ب تأجیل العمل التناوبيیستدعي 
  

من القانون  30 م
90-11  

  نظام داخلي
  141  2019  2  الاجتماعیة

بالحصانة القضائیة وتخضع  ،یكتسي عملهم طابعا سیاسیاالذین ولیة خاصة و المكلفون بمسؤ  اتالسفار  فيیتمتع العاملون 
  .الدولیة الاتفاقیاتالإجراءات القضائیة التي تمسهم إلى تطبیق 

  .بالسفارات الإجراءات القضائیة العادیة العمال الذین یقومون بعمل عاديتطبق على 
  

من القانون  4-73 م
90-11  

  .اتفاقیة فیینا
  145  2019  2  الاجتماعیة

 

 .مبرم مع المؤسسة المستخدمة 290 -90تثبت صفة الإطار المسیر بموجب عقد عمل  خاص بمفهوم المرسوم  خاص عقد عمل
 145 2003 2 الاجتماعیة 290- 90المرسوم   



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

493 
 

  

محدد غیر عقد عمل 
 المدة

  
والتي هـي وظیفة عضویة ودائمة في شغل عون أمن تابع لمؤسسة أمن وحمایة، وظیفـة الأمن الداخلي في مؤسسة عمومیة، 

مؤسسة عمومیة، لا یؤدي لوحده إلى تغییر طابع العقد محدد المـدة المبرم بینه وبین مؤسسة الأمن والحمایة، إلى عقـد غیر محدد 
  .المدة، إذ كان یجب على المحكمة مناقشة مسألة فترة التجربـة

 14مكرر  12و 12م 
               11-90قانون المن 

                24- 95من الأمر  5وم 
من المرسوم  2وم 

 158-96التنفیذي 

 279 2007 2 الاجتماعیة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عقد عمل محدد 
  المدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عن التسریح، وأنه لا و بتعویض أ رمن المؤكد قانونا أنه إذا ما تحقق أن عقد العمل بلغ نهایته فإن الأمر إذا لا یتعلق بمهلة إخطا
  .1975أفریل   29، الصادر في  31-75من الأمر رقم   39،41،42مجال لتطبیق  أحكام المواد  

  .ئه وطبق القانون تطبیقا سلیماوللفصل في النزاع على هذا الوجه، فإن المجلس یكون قد أصاب في قضا
  .وعلیه یستوجب رفض الطعن

 177 1989 1 الاجتماعیة 31- 75الأمر 

تتحول إلى عقود غیر  90-11من قانون  12من الثابت فقها وقضاء أن عقود العمل المبرمة لمدة محددة مخالفة لنص المادة 
  .من نفس القانون 14محددة المدة وفقا لما نصت علیه المادة 

من القانون  12م 
 172 2001 2 الاجتماعیة 90-11

العقود المحددة المدة، یجعل من هذه الأخیرة عقودا غیر محددة  انتهاءل بعد إن انعدام عقد عمل مكتوب واستمراریة علاقة العم
  .المدة لا تسمح للهیئة المستخدمة بتوقیف العامل

من القانون  11م 
 270 2002 2 الاجتماعیة 90-11

من إعمال سلطته ومراقبة  عدم قیام مفتش العمل بدوره المقرر قانونا في مراقبة قانونیة عقـد عمل محدد المدة، لا یمنع القاضي
  .قانونیة هذا العقد

من  14و 12م 
 135 2005 1 الاجتماعیة 11-90القانون 

 ، مخالف القانـون، ویعتبر عقد عمل غیر محدد المـدّة11- 90من القانون  12العقد المحدد المدة، المتضمن جمیع حالات المادة 
  

من  14و 12م 
 11-90القانون 

 269 2006 1 الاجتماعیة

لا یمكن العامل، بعد تنفیذ المستخدم الحكم القاضي بإرجاع العامل بعقد محدد المدة، المطالبة بالتعویض ولا إثارة مسألـة التسریح 
  .، المتعلقة بالتسریح من العمل في حالة عقد العمل غیر محدد المـدة73/4التعسفي ولا الرجوع إلى العمل بصفة دائمة طبقا للمادة 

انون من الق 73م 
90-11 

 443 2008 2 الاجتماعیة

على عقد العمل محدد المدة، و یحكم  القاضي، عند معاینته إنهاء علاقة العمل  11- 90من القانون رقم  4-73لا تطبق المادة 
  .بطریقة تعسفیة، و حسب الطلب، بإعادة الإدراج، في حدود المدة المتبقیة، أو التعویض عنها

 4-73و 14، 12م 
 11- 90ون من القان

 191 2011 2 الاجتماعیة

لا یمكن القاضي إثارتها . ، من طرف ذي المصلحة11- 90من قانون رقم  12تثار مسألة مخالفة عقد العمل أحكام المادة 
 .المطالبة بإعادة تكییف عقد العمل محدد المدة، تتم وجوبا، خلال مدة سریان العقد.تلقائیا

  

مكرر  12، 12م 
من القانون  14و

90-11 
 213 2011 2 الاجتماعیة

مسالة یثیرها صاحب المصلحة و لا یثیرها القاضي و لا یعید تكییف  11-90من قانون رقم  12مخالفة العقد محدد المدة المادة 
  العقد تلقائیا

من  14و 12، 11م 
 226 2013 1 الاجتماعیة 11-90القانون 

من القانون  9و 8م   القانونیة تجاهه أثارهلا ینتج  عقد العمل محدد المدة الخالي من توقیع احد طرفیه
 235 2013 1 الاجتماعیة 90-11
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عقد عمل محدد 
  المدة

على نهایة  أخرىقف نهایة عقد عمل محدد المدة ینص صراحة على بدایته و نهایته مبرم بین شركة حراسة و امن و شركة و لا تت
  المشروع المكلفة بحراسته

  عقد العمل و لیس سببا لنهایة مدته تحدید مدة أسبابسببا من  الأولىتعد الحالة 

من القانون  12م 
90-11 

 238 2013 1 الاجتماعیة

رفض توقیع العامل على عقد عمل محدد المدة لا یدخل ضمن رفض تنفیذ تعلیمات مرتبطة بالتزاماته المهنیة و لا یعد بالتالي 
  خطا جسیما

من القانون  77م 
 245 2013 1 الاجتماعیة 90-11

من  66و 12م   القانون المستخدم بتبلیغ العامل بانتهاء مدة العمل محددة المدة لا یلزم
 11-90القانون 

 292 2014 1 الاجتماعیة

 

 عقد عمل موسمي

 ابتداءمن المقرر قانونا أنه یتقاضى العامل المؤقت أو الموسمي الذي یفصل بوجه غیر قانوني كامل أجره خلال مدة بطالته وذلك 
إلى غایة إعادة دمجه أو تاریخ حلول أجل عقده ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق من یوم فصله 

  .القانون
الذین رفضوا الحكم بالمرتبات المستحقة  الاستئنافولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الطاعن عاملا موسمیا وأن قضاة 

  .همتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیو  .الأداء له أخطأوا في تطبیق القانون

من القانون  67م 
 179 1991 4 جتماعیةالا 82-06

  

 عقد عمل مؤقت

 إلى دعت إذا أشهر ثلاثة تتجاوز لا لمدة تحدیدها یمكن أنه غیر محددة غیر لمدة تبرم المؤقتة العمل عقود أن قانونا المقرر من
  .العمل طبیعة أو الضرورة ذلك

  .مبرر غیر للقانون بانتهاكه فیه المطعون القرار على النعي فإن ثم ومن
 منصب في العامل بإدراج بقضائهم الموضوع قضاة فإن بسنة حددت العمل عقد مدة أن -الحال قضیة في- الثابت من كان لما

  .القانون صحیح طبقوا قد عمله
  .الطعن رفض استوجب كذلك كان ومتى

من القانون  27و 7م 
 143 1991 2 جتماعیةالا 82-06

  

 عقد ملزم للجانبین

جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذار المدین أن  بالتزامهمن المقرر قانونا  ــ أنه في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین 
  .د خرقا للقانونیطلب فسخ العقد مع التعویض إذا اقتضى الحال ذلك،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یع

أن المطعون ضدها لم تنكر وجود عقد الوعد بالبیع بینها وبین الطاعن وأنها طلبت بفسخ هذا في قضیة الحال   ثابتاولما كان 
التعاقدي مسببة ضررا للمدعي الذي من حقه أن یطالب بتعویض عما  بالتزامهاالعقد دون إعذار المدین، وهي بذلك فقد أخلت 

برفض دعوى تعویض الطاعن تأسیسا على أنه هو الأخر قد  الاستئناففإن اكتفاء قضاة )  ق م( 124للمادة أصابه منه طبقا 
ارتكب خطأ لكون المطعون ضدها أكدت بأنها طالبته بدفع باقي الثمن بهدف الإسراع في عملیة إتمام البیع ولكنه رفض وتماطل 

  .فإنهم بقضائهم هذا لم یسببوا قرارهم تسبیبا كافیا
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

من ق  124و 119م 
 44 1990 2 مدنیةال م
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 عقد ملكیة

شعار الموجه له من قبل الموثق ویعتبر عدم القیام بذلك بمثابة الإمن المقرر قانونا أن لرئیس البلدیة مهلة أربعة أشهر للرد على 
  .رسمیة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونموافقة على تحریر عقد الملكیة بصفة 

 إلالم یرد على ذلك   1986جانفي  19خطاره من قبل الموثق في إأن رئیس البلدیة الذي تم    -حالفي قضیة ال- لما كان الثابت 
رئیس  وى المدعى على أساس  ما جاء بهدعبعد مرور سنة، ومن ثم فإن قضاة الاستئناف بتأییدهم  حكم المحكمة القاضي برفض 

  .البلدیة في جوابه الكتابي یكونون قد خالفوا القانون
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 

من المرسوم  7و 6م 
 35 1992 2 مدنیةال 83-52

  
  .لا یمكن تعدیل عقد ملكیة مشهر بمقرر إداري

 793و 1مكرر  324م 
من ق م             

  74-75من الأمر  15وم 
 225 2010 2  عقاریةال

 

 عقد مناولة
  .لا علاقة قانونیة بین المرسل إلیه ومؤسسة المیناء

ترفع الدعوى من المرسل إلیه، عند الاقتضاء، على الناقل ولیس على مؤسسة المیناء، التي تدخل خدماتها ضمن عقد المناولة، 
  .لالقائم بینها وبین الناق

       ام و  امن ق  13م 
من القانون  915وم 

 البحري
 262 2011 2 بحریةالتجاریة و ال

  
                    11-90قانون المن  14و 12م   .290- 90یعالج قاضي الموضوع وجوبا، فسخ عقد نجاعة الإطار المسیر، طبقا للمرسوم  عقد نجاعة

 383 2008 1 الاجتماعیة 290-90مرسوم الو 
  

 عقد نشر

المستفاد من القرار المطعون فیه الذي قضى  برفض دعوى الطاعن  الرامیة إلى الحكم له بالتعویض الناجم عن التأخیر و التماطل 
قد طبق القانون تطبیقا صحیحا لما أسس قراره على عدم وجود عقد نشر مكتوب " دراسات في التربیة الإسلامیة " في نشر كتابه 

 .كما یشترطه القانون لتحدید مدى مسؤولیة الناشر  ولذلك یتعین التصریح برفض الطعن بین الطرفین 
  

من الأمر  44/2م 
 84 2000 2 المدنیة 73-14

 

 عقد نقل الأشیاء

ا كانت  باتفاق الطرفین أو لأسباب یقررها القانون، ولم إلامن آثار العقد باعتباره شریعة المتعاقدین، أنه لا یجوز نقضه ولا تعدیله 
في عقد النقل، فان مطابقة ذلك البند  بإدراجمن القانون التجاري تجیز للناقل تحدید مسؤولیته عن الضیاع أو التلف  52المادة  

  للمقتضیات المذكورة تحول والقضاء على الناقل بتعویض یتجاوز الحد الأقصى المتفق علیه
ركة الوطنیة للنقل الحدیدي، حددت فیها مسؤولیتها عن تلف طرود بضاعة على  ورقة النقل كانت الش باستنادهمإن قضاة المجلس 
دج عن كل كلغ، ألزموا الشركة المذكورة أداء مبلغ یتجاوز الحد الأقصى المتفق  60لتعویض ا ا بأن لا یتجاوزفقدت أثناء نقله

 .یكونون بذلك قد أخطأوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم للنقض  فإنهمعلیه، 
  

من القانون  52م 
 39 1989 2 مدنیةال التجاري



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

496 
 

  

 عقد نقل بحري

  
.   إلیهمن المقرر قانونا أن یبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما یأخذ الناقل البضاعة على عاتقه، وینتهي بتسلیم البضاعة إلى المرسل 

، ویحصل على إلیهمثله البضائع للمرسل ومن المستقر علیه قضاء أن التسلیم بالمعنى القانوني یتم عندما یعرض الناقل أو م
  .القبول من طرفه

 اختصاصأن قضاة المجلس أخلطوا بین التسلیم والتفریغ اذ جاء في قرارهم أن عملیات التفریغ من  -من قضیة الحال - ولما تبین
البضاعة للمرسل إلیه تسلیما  مؤسسة المیناء متناسین أن ذلك لا یعني الإعفاء الكلي أو الجزئي لمسؤولیة الناقل إلى حین تسلیم

  .بذلك خرقوا القانون وعرضوا قضاءهم للنقض فإنهمقانونیا، 
  

من  802و 739م 
 القانون البحري

 132 1994 3 بحریةالتجاریة و ال

  
  ".لیهإیبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما یأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وینتهي بتسلیمها إلى المرسل "من المقرر قانونا أنه 

تبیلغ الناقل كتابیا في میناء التحمیل،  إلیهإذا حصلت خسائر للبضاعة المنقولة، فإن على المرسل " ومن المقرر قانونا أیضا أنه 
 اعتبرتوإذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة، فیبلغ عنها خلال الثلاثة أیام من تاریخ استلامها وإلا . . .  قبل أو وقت تسلیمها

ومن المستقر علیه قضاء أن التسلیم بالمعنى القانوني یتم عندما یعرض الناقل ".  وثیقة الشحن لغایة ثبوت العكس متسلمة حسب
أخلطوا بین  الاستئنافأن قضاة  -من قضیة الحال- ولما ثبت.  ، ویحصل على القبول من طرفهإلیهأو ممثله البضائع للمرسل 

ومتى كان كذلك استوجب .  باخرة إلى المیناء وتفریغ البضاعة بمثابة التسلیم القانونيالتسلیم والتفریغ حیثما اعتبروا أن وصول ال
 .النقض
  

من  790و 739م 
  القانون البحري

 169 1999 عدد خاص  التجاریة والبحریة

 

  
  
  
  

  عقوبة
  
  
  
  

  
من ق ع هو أن جنحة السرقة یعاقب علیها من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر  350ى نص المادة إذا كان مؤد

والمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل  وخمس  14مع إمكانیة الحكم بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
فإن كان من . قصى المقرر قانونا لهذه العقوبة یعد خطأ في تطبیق القانونسنوات على الأكثر، فإن الحكم الذي یتجاوز الحد الأ

الثابت أن محكمة الجنح قضت بعقوبة ثمانیة أعوام حبسا منفذة على أشخاص محالین أمامها من أجل تهمة السرقة كما قضت 
  .إذا كان هؤلاء من العائدین للإجرام بعقوبة الإبعاد فإن المحكمة أخطأت بتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الحبس دون تبریر فیما

إذا كان أحد المتهمین فقط استأنف وحده الحكم وأید المجلس القضائي عقوبة الحبس مع إضافة ألف د ج غرامة، فإنه أخطأ  -
  .بدوره في تطبیق القانون بتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا لهذه العقوبة

  .وفي محله یكون النعي المؤسس على هذا الوجه سدیدا -
  

 257 1989 2 الجنائیة من ق ع 350م 
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  عقوبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متى كان من المقرر قانونا، أنه یعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة أیام إلى ثلاثة أشهر مع غرامة 
ة أیام على الأكثر، فإن مالیة، وكان من المقرر أیضا أنه یعاقب على مخالفة الأضرار بممتلكات منقولة للغیر بالحبس لمدة عشر 

إذا كان الثابت إن قضاة الاستئناف أیدوا الحكم المستأنف . القضاء بما یخالف أحكام هذه المبادئ القانونیة یعد خرقا للقانون
 القاضي بعقوبة ستة أشهر حبسا ضد الطاعن، رغم كونهم أمروا بإعادة تكییف الوقائع فیما یتعلق بجنحة تحطیم ملك الغیر، المنوه

من نفس القانون،  450ق ع إلى مخالفة الإضرار بممتلكات الغیر، المنوه والمعاقب علیها بالمادة  407والمعاقب علیها بالمادة 
ولذلك فإن أقصى عقوبة بعد إعادة التكییف تكون ثلاثة أشهر حبسا، وهي أقل من تلك التي أدین بها الطاعن، فإنه كان على 

بة ستة أشهر لو أنهم لم یتعرضوا إلى إعادة تكییف وقائع جنحة تحطیم ملك الغیر إلى المخالفة على عقو  الإبقاءهؤلاء القضاة 
على هذه العقوبة یعد تجاوزا للحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة، مما یستوجب معه  الإبقاءالمشار إلیها أعلاه، وما دام كذلك فإن 

  .من الطاعن المحكوم علیهنقض القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار 
  

من ق  450و 407م 
 266 1989 3 الجنح والمخالفات  ع

من إجراءات المرافعة وسماع أقوال الأطراف وفقا للإجراءات المحددة  الانتهاءمن المقرر قانونا أن العقوبة لا یصرح بها إلا بعد 
  .جوهریة في الإجراءاتقانونا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لقواعد 

أن قضاة الاستئناف صرحوا بالعقوبة ضد المتهم قبل سماع طلبات النیابة والدفاع، فإنهم  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.بقضائهم كما فعلوا خرقوا القواعد الجوهریة في الإجراءات 
  

 287 1990 3 نح والمخالفاتالج من ق ا ج 500م 

من المقرر قانونا أن العقوبة التي یقضي بها ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أیة عقوبة مؤقتة سالبة 
و لما . للحریة محكوم بها عن الجریمة التي أدت إلى القبض علیه، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد إساءة في تطبیق القانون

ن الثابت في قضیة الحال أن المتهم كان قد فرمن السجن وقضاة الموضوع بنطقهم بعقوبة جریمة الفرار على حده دون كان م
  .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. ضمها إلى العقوبة الأصلیة المحكوم بها علیه یكونوا قد خالفوا القانون

  

 205 1991 3 الجنائیة من ق ع 189م 

المقرر قانونا أنه لا یجوز تخفیض العقوبة المقررة قانونا إلى دون الثلاثة سنوات حبس عندما تكون الجریمة المنسوبة إلى  من
في  -ولما كان من الثابت.  المتهم جنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون

أدینوا بسنتین حبس من أجل جنایة هتك العرض، فإن قضاة المحكمة بقضائهم كما فعلوا یكونوا قد  أن المتهمین -قضیة الحال
 .ومتى كان كذلك استوجب قبول الطعن.  أساءوا تطبیق القانون، وعرضوا قرارهم للنقض
  

 217 1993 4 الجنائیة من ق ع 53م 

ومن .   ن الحقوق والعقوبات المنصوص علیها في قانون الجماركمن المقرر قانونا أن في الدعوى الجمركیة لا یجوز التخفیض م
د ج، فإنهم خرقوا بوضوح مقتضیات القانون، مما  1000د ج إلى  25900ثم فإن قضاة المعارضة بتخفیضهم للغرامة المالیة من 

 .یستوجب نقض وإبطال قرارهم في جانبه المتعلق بالدعوى الجبائیة
  

من قانون  281م 
 235 1994 1 نائیةالج الجمارك
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من المقرر قانونا أنه یجوز تخفیض العقوبات المقررة ضد المتهم المدان إذا ثبت وجود ظروف مخففة لصالحه، إلا أنه لا یمكن 
  .القضاء بعقوبة تفوق عن تلك المنصوص علیها في أحكام المادة  المطبقة

  .الطرف المدني عن حقوقه أي أثر في ذلك ومن ثم فإن تخفیض العقوبة لیس فرضا على القضاة ولیس لتنازل 
من ق ع وحكموا علیه بأربعة  287أن قضاة المجلس عاقبوا الطاعن على أساس المادة -من أوراق القضیة الراهنة  - ولما ثبت 

. ق القانوند ج غرامة نافذة، متجاوزین بذلك الحد الأقصى للغرامة وهو ألف د ج فقط، فقد أساؤوا تطبی ألفيأشهر حبسا نافذا مع 
  .بنقض قراراهم مع الإحالة -تلقائیا  - ویتعین التصریح 

 287و 53، 4/1م 
 من ق ع

 289 1994 3 الجنح والمخالفات

من المقرر قانونا أنه عند تكییف العقوبة كجنحة یحكم بالحبس لمدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات، ماعدا الحالات التي یقرر 
  .فیها القانون حدود أخرى

أن محكمة الجنایات قد أفادت المتهمین بظروف التخفیف عندما نزلت العقوبة إلى أربع سنوات  - في قضیة الحال -ا كان ثابتاولم
  .سجنا فكان علیها أن تنطق بعقوبة الحبس ولیس السجن كما فعلت

لحكم المطعون فیه جزئیا بحذف من قانون العقوبات، مما یستوجب نقض ا 5فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام المادة 
  .ومتى كان كذلك استوجب النقض الجزئي.  كلمة سجن وتعویضها بحبس

 183 1997 2 الجنائیة من ق ع 5م 

من قانون العقوبات یشكل تجاوزا للسلطة لأن  7مكرر 87والمادة  2ف 3مكرر 87إن الحكم بعقوبة الإعدام تأسیسا على المادتین 
 .ا لهذین النصین هي السجن المؤقتالعقوبة المقررة تطبیق

  

 2ف  3مكرر  87م 
  من ق ع 7مكرر  87و

 من ق ا ج 6وم 
 429 2003 1 الجنائیة

 505 2005 2 الجنح والمخالفات  من ق ا ج 379م   القضاء بخفض العقوبة لا یتطلب تسبیبا خاصا
  .سنوات 5في المواد الجنائیة حین تجاوز العقوبة خمس  إلالا یحكم بعقوبة السجن 

 323 2013 1 الجنائیة من ق ع 53و 5م   .حبس إلىتتحول عقوبة السجن في حالة تخفیض العقوبة بفعل منح الظروف المخففة 

  .لا تتخذ، أصلا، ضد الحدث، إلا تدابیر الحمایة والتهذیب
  .تستبدل أو تستكمل هذه التدابیر، استثناء، بعقوبة الغرامة أو الحبس

من قانون العقوبات، ومنها نصف المدة، في حالة السجن أو الحبس  50غرامة أو الحبس محددة في المادة شروط تطبیق عقوبة ال
  .معیار معرفة العقوبة المقررة للحدث، هو قسمة الحدین الأدنى والأقصى للعقوبة السالبة للحریة وعقوبة الغرامة .المؤقت

  من ق ع50م 
من  445، 444م و 

  ق ا ج
  03-82من ق  1م و 

  

  381  2015  1  جنائیةال

 .یتعرض للنقض، الحكمُ الناطق بمصادرة رخصة السیاقة
  .یمكن، قانونا، للقاضي الحكم بتعلیق أو سحب أو إلغاء رخصة السیاقة، مع المنع من استصدار رخصة جدیدة

  من ق ع 4مكرر  16م
  385  2015  1  الجنائیة  23-06من ق  8م 

  .واحدة، مهما تعددت الجرائم المنسوبة إلى المتهمالتشریع العقابي الجزائري أقرّ عقوبة 
  تنفذ العقوبة الأشد وحدها، في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحریة، بسبب تعدد المحاكمات؛

  .لا یشترط أن تكون العقوبات من طبیعة واحدة
  .صى المقرر قانونا للجریمة الأشدیجوز، استثناءً، ضم العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من طبیعة واحدة، في نطاق الحد الأق

 من ق ع 35، 34م 
  407  2015  1  الجنائیة  
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  .ولا یمكن القضاء بوقف تنفیذها تدابیر الحمایة والتهذیب لیست عقوبات جزائیة سالبة للحریة
لح الوسط المفتوح لا تحوز تدابیر الحمایة والتهذیب على قوة الشيء المقضي به وتخضع للمراجعة، بناء على طلب النیابة أو مصا

  .أو من قاضي الأحداث، تلقائیا

من  85و 26م 
  12-15القانون 

  394  2016  2  الجنائیة

 

 عقوبة تأدیبیة

علیه قضاء انه لا یجوز التصریح بعقوبتین تأدیبیتین لنفس الأسباب ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد  من المستقر
  . خرقا للقواعد الجوهریة للإجراءات

أن الطاعن كان موضوع عقوبتین تأدیبیتین لنفس الأسباب الأولى تتمثل في تخفیض  -في قضیة الحال- ولما كان من الثابت 
.  الرتبة والثانیة في الفصل عن العمل فإن قضاة المجلس بقضائهم بصحة مثل هذا الإجراء خرقوا القواعد الجوهریة للإجراءات

  .المطعون فیه ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

 83 1993 2 جتماعیةالا اجتهاد قضائي

.  من المقرر قانونا أنه لا یمكن تسلیط العقوبة التأدیبیة على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاینة الخطأ المرتكب
 05اللجنة التأدیبیة في  جتمعتا، بینما 1999سبتمبر  11الخطأ یعود إلى  ارتكابأن تاریخ  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا 

لجنة التأدیب لا یعتمد علیه لمخالفته أحكام القانون یكونوا  اجتماععندما لاحظوا بأن محضر  الاستئناف، فإن قضاة 1991مارس 
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  قد أحسنوا تطبیق القانون

من المرسوم  64م 
 130 1994 2  جتماعیةالا  82-302

یعد خطأ من الدرجة الثالثة ارتكاب العامل جنح واو جنایة طوال مدة علاقة العمل لا تسمح بإبقائه في " قرر قانونا انه من الم
  المنصب الذي یشغله عندما تثبت الجهات القضائیة المختصة اقترافه هذه المخالفة

  القضاء یعد خرقا للقانون و یستوجب النقضو من ثم فإن الطاعن تأدیبیا بتسریحه من منصب عمله قبل ثبوت إدانته من قبل 

من المرسوم  71م 
 69 1997 1  جتماعیةالا  302-82

  من المقرر قانونا أن المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة تفصل بحكم ابتدائي نهائي فیما یتعلق موضوع النزاع
  .ل و كشوفات الرواتببإلغاء عقوبات تأدیبیة أو الاتفاقیة الإجباریة أو بتسلیم شهادات العم

و لما كان ثابتا في قضیة الحال ان الموضوع النزاع یتعلق بإلغاء عقوبات تأدیبیة فان قضاة المجلس بقبولهم الاستئناف قد خرقوا 
  .القانون

  .مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه

قانون المن  21م 
  جتماعیةالا  90-04

عدد خاص 
منازعات ب

العمل 
والأمراض 

 - المهنیة
 2الجزء 

1997 173 

 

 عقوبة تبعیة

ستئنافیة الفاصلة في مواد الجنح أن تقضي على المتهم بأیة عقوبة تكمیلیة ومن ثم أنه لا یجوز للغرفة الجزائیة الا من المقرر قانونا
لما حكموا  ستئنافالاأن قضاة  -في قضیة الحال - لما كان الثابت. فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

بالمخدرات مع أن هذه العقوبة لا تتعلق إلا بالعقوبات  الاتجارعلى المتهم بحرمانه من الحقوق الوطنیة وذلك من أجل جنحة 
و متى كان كذلك استوجب نقض . من قانون العقوبات  6الجنائیة، فإنهم بقضائهم كما فعلوا یكونوا قد خرقوا مقتضیات المادة 

  لمطعون فیهجزئي للقرار ا
  

 180 1991 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 6م 
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 عقوبة تكمیلیة

أن المتهمین -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت . من المقرر قانونا أن لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون 
قوبة تكمیلیة بخمس سنوات منع من من قانون الجمارك فإن قضاة المجلس الذین صرحوا بع 324متابعین على أساس المادة 

الإقامة رغم أن المادة المتابعین بها لم تنص على عقوبة تكمیلیة یكونوا قد خرقوا القانون ومتى كان كذلك فإن النعي على القرار في 
  .الوجهین المثارین مؤسسین یستوجب نقضه

 260 1990 4 مخالفاتالجنح و ال م الأولى من ق ع

بعقوبة جنائیة، أن تأمر محكمة الجنایـات بالحجـر القانوني والحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة یجب، في حالة الحكم 
  .والمدنیة والعائلیـة

 9مكرر و 9، 9م 
  من ق ع 1مكرر 

  324  2009  1  جنائیةال

 9مكرر و  9لمعددة في المادتین طبیعة العقوبة السالبة لحریة المحكوم بها في جنایة هي المعیار للحكم بالعقوبات التكمیلیة ا
  .من قانون العقوبات 1مكرر 

یجب النطق بالحجر القانوني و بالحرمان من ممارسة حق من الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة في حالة الحكم في جنایة 
  .)السجن(بعقوبة جنائیة 

عذار القانونیة و أو للظروف المخففة النطق بالحجر إعمالا للأ) الحبس(یجوز للقاضي في حالة الحكم في جنایة بعقوبة جنحیة 
  القانوني

مكرر  9مكرر،  9م 
 53و 52، 14، 1

  من ق ع 3مكرر 
  333  2013  1  جنائیةال

 

 علاقة إیجار

المنازعات المتعلقة بالإیجارات الفلاحیة ؛ . …تكون من اختصاص المحاكم . 7خلافا لأحكام المادة "من المقرر قانونا أنه 
ومن المستقر علیه في "   الاجتماعیةأو لمزاولة مهنیة والإیجارات التجاریة  وكذلك في المواد التجاریة أو . كن المعدة للسكنوالأما

مكرر تعني جمیع العلاقات الإیجاریة بما فیها تلك التي تنشأ بموجب  7الواردة في المادة  الاستثناءات أن"المحكمة العلیا قضاء 
سند  انعدامعلى أساس  الاستعجالي باختصاصهمأن قضاة المجلس لما تمسكوا - في قضیة الحال - ثبت ولما ". قرار التخصیص

  یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما مما یستوجب معه الرفض فإنهم.  الإیجار لدى الطاعن

     مكرر من ق ا م  7 م
 115 2000 1 الاجتماعیة اجتهاد قضائيو 

  .الإیجار بوصولات أو كتابة ینعقد الإیجار عقد أن وقضاء فقها الثابت نم
 یمین إلى تحتاج إیجار علاقة وجود على قرینة فهو الحوالتین مبلغ بقبض اعترفت الطاعنة أن فیه المطعون القرار من ثبت ولما

  .الإیجازیة العلاقة لإثبات المدني القانون من 467-348 المادتین نص بأحكام عملا متممة

ق من  467و 348 م
  م

 168 2001 1  الاجتماعیة

  
  

  .علاقة الإیجار تثبت بعقد إیجار مكتوب أو بوصل الإیجار

من القانون  79م 
التجاري               

،  2مكرر  320م و 
 332و 328، 327

  من ق م

 199 2004 1  التجاریة والبحریة

مالیة علـى سبیل الإیجار، یعد خطأ في تطبیق ، بدفع مبالغ حظیرةإلزام صاحبة سیارة مسروقة، مودعة مـن دون علمها في 
 359 2006 2  التجاریة والبحریة  من ق م 223م   .القانـون، لانعدام علاقة الإیجـار
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حددة إذا امتد العمل به أكثر من ن تكون غیر محددة المدة، ویصبح عقد العمل المحدد المدة مدته غیر مأالأصل في علاقة العمل 
  .خطا في تطبیق القانون اعتبرمرة، ومتى حكم بخلاف هذه القاعدة 

لذلك یستوجب نقض القرار الذي صرح بأن عقد العمل یبقى محدد المدة إذا ما جدد في كل مرة لمدة محددة، والذي یرفض على 
  .خطار والفصل عن العملهذا الأساس طلب المدعي الحكم على مستخدمه بتعویض مهلة الإ

من القانون  28م 
 168 1989 2 الاجتماعیة 82-06

تطبق على كل صاحب عمل سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا وعلى كل  31/75من المقرر قانونا أن مقتضیات الأمر رقم 
.  یعد خطأ في تطبیق القانونعامل أو متدرب من كلا الجنسین في القطاع الخاص ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ 

بتطبیقهم  الاستئنافأن الشركة المدعى علیها في الطعن تابعة للقطاع العام وأن قضاة  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت 
المتعلق بشروط العمل في القطاع الخاص أخطأوا في تطبیق القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض  31/75علیها الأمر رقم 

  .المطعون فیه القرار

م الأولى من الأمر 
 130 1991 3 الاجتماعیة 75-31

حالة الوفاة والتقاعد تنتهي علاقة العمل في جمیع الأحوال بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من  باستثناءمن المقرر قانونا أنه 
یها ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد المؤسسة المستخدمة مع ذكر الأسباب والأحكام القانونیة والتنظیمیة التي یستند إل

ومن ثم فإن  استقالتهأن الطاعن لم یقدم في أي وقت من الأوقات طلب  -في قضیة الحال  - لما كان من الثابت . مخالفا للقانون
تقیلا، یكونوا مس اعتبرقضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لدیهم ومن جدید القضاء بأن طرد الطاعن العامل مبرر كونه 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون

من القانون  69م 
 116 1992 4 الاجتماعیة 82-06

  
من القانون  62م   المسبق برغبة المستخدم في عدم تجدید العقد الإشعارتجدید الضمني للعلاقة ینتج عن عدم ال

82-06 
 ةالاجتماعی

عدد خاص 
بمنازعات العمل 
والأمراض المهنیة 

 2الجزء  -

1997 146 

 یخول القانون للمستخدم إنهاء علاقة العمل أثناء فترة التجربة باعتباره هو المؤهل لتقدیر مؤهلات العامل
  

من القانون  20م 
 295 2002 2 الاجتماعیة 90-11

على  66المتعلق بعلاقة العمل، نص في المادة  11-90القانون . العام أحكام قانون العمل هي أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام
  .الحالات التي تنتهي بها علاقة العمل

نص على بطلان كل بند في عقد العمل یكون مخالفا للأحكام التشریعیة، وعلى بطلان  11-90أن القانون : ومن المقرر أیضا 
  .بموجب التشریع كل بند في عقد العمل یستنقص من حقوق منحت للعمال

أن طلبات المدعیة غیر مؤسسة على أساس أن علاقة العمل  اعتبرأن الحكم المطعون فیه  -في قضیة الحال -ومتى تبین 
یحكمها العقد الذي أبرمه الطرفان، وأن من حق رب العمل إنهاء علاقة العمل على أساس البند الثامن من عقد العمل الذي یعطي 

، من 66-135-136-137مواد عقد العمل في أي وقت، فالحكم بقضائه كما فعل خالف أحكام  الللطرفین الحق في فسخ 
 .المذكور أعلاه  مما یستوجب نقضه 11-90 القانون

  

من القانون  66م 
90-11 

 234 2003 1 الاجتماعیة
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 علاقة عمل

 سخ لهذه العلاقة بالإرادة المنفردة، ف)الفترة التي تسببت في تعلیق علاقة العمل انتهاءبعد (التغیب عن العمل رغم الإنذار 
  

من القانون  65م 
 133 2004 1 الاجتماعیة 90-11

لا تعتبر الفترة التي لم یعمل فیها العامل، بسبب رفض المستخدم تنفیذ الحكم القاضي بالإرجاع، فترة عمل، ولا تدرج في شهادة 
  .علاقة العمل انتهاءالعمل عند 

من القانون  21م 
 251 2005 2 اعیةالاجتم 90-04

 .لا یعد مخالفا القانون، توفر نفس الشخص على صفتي شریك وعامل في شركة أسهم
  

من القانون  10م 
 384 2010 2 الاجتماعیة 90-11

 .العقد المتضمن تقدیم خدمات مقابل أتعاب، لا ینشىء علاقة عمل بمفهوم قانون العمل، المتطلب وجود علاقة تبعیة
  

-90 من القانون 8م 
 220 2012 1 الاجتماعیة 11

 

 علاقة عمل فردیة

  
 لا یجوز الجمع بین دعویي إلغاء قرار التسریح ومعاینة المرض المهني

  

-90من القانون  8م 
04                     
       13- 83والقانون 
 11- 90والقانون 

 173 2011 1 جتماعیةالا

 

ماعیة، بمجرد ترخیص من وزارة التجارة، دون الحصول على ترخیص من صاحب العلامة لا یحق استرداد أو تسویق علامات ج  علامات
  .المسجلة بالجزائر

، 26، 23، 22، 9م 
-03، من الامر 28

06  
  214  2015  2 التجاریة والبحریة

 
  
  

  
  

  علامة تجاریة
  
  
  
  
  
  

وتقریر عدم شرعیة استعمالها في النشاط " یفريإ"ا بإبطال العلامة التجاریة أن قضاة المجلس لما قضو  -من قضیة الحال - الثابت
من  2العلامة، فان قضائهم جاء خرقا لأحكام المادة  إیداعالتجاري مؤسسین قضائهم على أن المطعون ضده كان سباقا  في 

 الاسمة تجاریة بل یجب القیام بمناقشة ذلك أعلاه ذلك أن السبق في الإیداع لا یكفي وحده لإبطال أیة علام إلیهالأمر المشار 
أعلاه وأن قضاة المجلس لما  إلیهمن الأمر المشار  2المراد حمایته للتأكد من توافره على الخاصیات والممیزات الواردة في المادة 

 .أساءوا تطبیق القانون وعرضوا قرارهم للنقض فإنهمأغفلوا ذلك 
  

 125 2000 1 التجاریة والبحریة 57- 66الأمر 

عدم وجود تشابه بین العلامتین  یعد تطبیقا سلیما للقانون القضاء برفض دعوى تقلید علامة تجاریة لنفس المنتوج على أساس
  .الانتباهلبس وخلط عند المستهلك متوسط  إحداثمن شأنه ) لنفس المنتوج(

 265 2003 1  التجاریة والبحریة  57- 66الأمر 

على ) Frictus( رفض ادعاءات الطاعنة الرامیة إلى الكف عن تقلید علامتها التجاریة التي تحمل اسم  القرار المطعون فیه لما إن
من الطاعنة یعد خطأ في تطبیق القانون ینجر  أساس أن المطعون  ضدها تحوز البضاعة بحسن نیة ودون مناقشة الأدلة المقدمة

  .عنه النقض
 269 2003 1  التجاریة والبحریة  57- 66الأمر 
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  علامة تجاریة
  
  
  
  
  

 

 .إبراز تسمیة مركب أساسي داخل في تكوین مستحضرات تجمیلیة ، على علبة المنتوج، لا یشكل علامة صنع 
 208 2003 2  التجاریة والبحریة  57- 66الأمر   

  .  خمس سنوات من تاریخ إیداع العلامـة) 05(بمرور  57-66من الأمر رقم  6تتقادم دعوى إبطال العلامة التجاریة طبقا للمادة 
 .العریضـة المساندة للطعن بالنقض غیر مقبولة قانونـا -

  

  66- 57من الأمر  6م 
من ق ا  241و 143وم 

  م
 331 2006 1  التجاریة والبحریة

باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، التي انضمت الجزائر إلیها، إبراز العناصر التقنیة التي  باتفاقیةیتعین على القضاة، عملا 
  .ریر التشابه الكبیر بین العلامة المراد إبطالها وبین العلامة المشهورةاعتمدوها لتق

 337 2006 1  التجاریة والبحریة  57- 66الأمر 

یحق لأي شخص قام بعرض سلع أو خدمات تحت علامة تجاریة معینة، أثناء معرض دولي، أن یطلب تسجیل هذه العلامة وحق 
  أجل ثلاثة أشهر ابتداء من انتهاء العرض، الأولویة فیها ابتداء من تاریخ العرض، في

یتوفر طالب حمایة علامة مسجلة في الخارج على أجل سنة لإعمال حق الأولویة طبقا لاتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة الملكیة 
 .الصناعیة

  

-03من الأمر  6م 
06  

من اتفاقیة  4وم 
باریس لحمایة الملكیة 

  الصناعیة

 198 2010 2  التجاریة والبحریة

المقارنة بین المنتوجین  إلىعلامة لسبق تسجیل علامة مماثلة لها التسمیة فقط لا حاجة  إبطال إلىعندما تنصب الدعوى الرامیة 
  الصادرین تحت كل علامة

من الأمر  7و 5م 
 189 2013 2  التجاریة والبحریة  03-06

جریمة تقلید علامة تجاریة، مسؤولیة هلاك البضائع المحجوزة یتحمل الطرف المدني، في الدعوى الجزائیة الفاصلة في مدى قیام 
  .من طرف إدارة الجمارك، في حالة ثبوت براءة المتهم

من القانون   22 م
  103  2018  2  التجاریة والبحریة  قانون الجمارك

 

 علاوات

ت في تاریخ معاینة المرض نشاطا مهنیا یجب على المؤمن له، لكي یستفید من التعویضات الیومیة، أن یثب" من المقرر قانونا أنه 
أن  -في قضیة الحال  -ولما ثبت .  11/83من القانون رقم  56و 52یخوله الحق في الأجر، دون المساس بأحكام المادتین 

لاستحقاق العامل الموجود في عطلة  الاجتماعيقضاة الموضوع لما اشترطوا تقاضي الأجر ودفع الأقساط من رب العمل للضمان 
یر مدفوعة الأجر لتلك العلاوات المنصوص علیها أعلاه، یكونون قد أساؤوا تطبیق القانون لما أحدثوا شرطا لم ینص علیه غ

  .ومتى كان كذلك استوجب النقض.  القانون

من المرسوم             20م 
84-27           

من  56و 52وم 
 11-83القانون 

 94 1998 2 جتماعیةالا

 

 تجاري عمل

لما كان المطعم هو عبارة عن مؤسسة خدمات، فانه من المقرر قانونا أن بیع الأطعمة والمشروبات یعد عملا تجاریا تسري في 
حقه أحكام المادة الثانیة من القانون التجاري، ومن ثم فإن النعي بالوجه المثار من الطاعن تأسیسا على أن هذا البیع یعد عملا 

 .تطبیق هذا المبدأ استوجب رفض الطعن الاستئنافقضاة  التزمومتى .  اریا، في غیر محله ویستوجب ردهمهنیا ولیس عملا تج
  

 القانونمن  2م 
 117 1990 1 بحریةالتجاریة و ال التجاري

ى تصریح یعد خطأ في تطبیق القانون اعتبار مهنة الصیدلة عملا مدنیا لعدم حیازة الصیدلي سجلا تجاریا وممارسة نشاطه بناء عل
  .إداري

من القانون  3و 2م 
 346 2002 2  التجاریة والبحریة  التجاري
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 .مخالف القانون  الناطق بالتعویض بعملة أجنبیة، الحكم القضائي، عملة أجنبیة
  

من قانون  4و 1م 
 232 2011 1 بحریةالتجاریة و ال النقد والقرض

 

 عود

على الجرائم التي تعتبر من نفس النوع، والواردة على سبیل الحصر في القانون ومن  إلامن المقرر قانونا أنه لا تطبق أحكام العود 
أن قضاة الموضوع الذین  -في قضیة الحال -و لما كان الثابت. ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

وف التي تشكل حالة العود القانوني یكونوا بقضائهم كما قرروا أن المتهم في حالة العود، دون أن یوضحوا في حكمهم جمیع الظر 
  .و متى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون

 169 1991 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 57م 

بات، فإن حالة العود متوقفة على شرط وحید من قانون العقو  55التي تحیل على المادة  56من المقرر قانونا وطبقا لأحكام المادة 
 الشيءیتمثل في أن تكون الجریمة الثانیة المتابع من أجلها مرتكبة بعد الجریمة الأولى التي حكم فیها بعقوبة نهائیة حائزة على قوة 

ل العقوبة الأولى، فإن قضاة أن الأفعال التي تسببت في العقوبة الثانیة ارتكبت قبل أفعا-في قضیة الحال- ولما ثبت .المقضي فیه 
الموضوع لما طبقوا على المتهم قواعد العود، یكونون قد أساؤوا تطبیق القانون، لأن المتهم لا یوجد قانونا في حالة العود ومتى كان 

  .كذلك استوجب نقض القرار تلقائیا 

 194 1997 2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 56و 55م 

 

 عین مؤجرة
القانون المدني تمنح المؤجر الحق في طلب فسخ عقد الإیجار إذا ما كانت التغییرات التي قام بها المستأجر  من 495إن المادة 

  .على العین المؤجر مستحیلة الإصلاح
  

 جتماعیةالا ق ممن  495م 

عدد خاص 
إیجار السكنات ب

 والمحلات المهنیة
 1الجزء  -

1997 97 
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  حرف الغین
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  ضوعالمو 

 غبن

أنه یجب  على الجهة القضائیة التي تعاد إلیها القضیة بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فیما یتعلق بالمسائل  المقرر قانونامن 
من القانون المدني القدیم، أنه  887  كذلك في ظل أحكام  المادة المقرر قانوناالتي قطع فیها المجلس الأعلى، ومن  الثانویة

یشترط أن یزید الغبن على الربع لقبول دعوى الرجوع في القسمة الرضائیة، ومن ثم فإن القضاء باعتماد تقریر خبرة تنفي وجود 
الذي جاء الغبن بحجة أن النقص الموجود في مساحة العقار الذي ناب الطاعن یعوض بنوعیته وجودته، فهو أكثر قیمة من العقار 

في مناب المطعون ضدها، فضلا على أن النقض المبین في التقریر لا یتجاوز الربع كما یوجبه القانون القدیم، یعد قضاء مطابقا 
من ق ام  صار غیر مبرر، واستوجب  233من المادة ) 3(لما قرره المجلس الأعلى والقانون وعلیه فما أثاره الطاعن حول الفقرة 

  .لذلك رفض الطعن

 ق ممن  887م 
 45 1989 4 مدنیةال القدیم

إن )) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من یوم انعقاد البیع ((  من المقرر قانونا أنه 
-17المؤرخة في القضاء بسقوط تقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن التي رفعها الطاعن اعتمادا على تاریخ رفع الدعوى الثانیة 

/  10/  17إذ كان ینبغي احتساب  بدایة مدة التقادم من تاریخ رفع الدعوى الأولى المؤرخة في   خاطئهو تأسیس  10-1996
الذي یعتبر إجراء قضائیا یوقف بدء سریان التقادم المحدد بثلاث سنوات ابتداء من تاریخ انعقاد البیع مما یجعل دعوى  1995

من القانون المدني،  359من الأجل القانوني  ومتى كان كذلك فإن قرار المجلس قد خرق أحكام  المادة  تكملة الثمن رفعت ض
  .مما یستوجب   نقضه

 85 2000 1 المدنیة ق ممن  359 م

ه أن یقوم العقار بحسب قیمته وقت البیع ولما استبان من القرار المطعون فی أنیجب لتقدیر ما إذا كان الغبن یزید عن الخمس 
من القانون المدني مما یستوجب  2فقرة  358خالفوا أحكام  المادة   فإنهمقضاة الموضوع قاموا بتقدیر قیمة العقار بعد تاریخ البیع 

  .نقض القرار المطعون فیه 
 137 2001 2 المدنیة  من ق م 358م 

الرامیة إلى تكملة ثمن بیع العقار لعدم إثبات الغبن  المستفاد من القرار المطعون فیه أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى الطاعنین
، فدعوى الغبن تقوم  على أساس مادي لا یكلف  فیها البائع الاستغلالفإنهم یكونون قد وقعوا في خلط بین دعوى الغبن و دعوى 

فكرة التعادل بین المبیع  بإثبات أنه وقع في غلط أو ضحیة غش بل أن یثبت فقط توافر شروط الغبن لأنها ترجع في طبیعتها إلى
القائمة على الأساس الشخصي وبقضائهم كما فعلوا، فإن قضاة الموضوع یكونون قد شوهوا قرارهم  الاستغلالو الثمن عكس دعوى 

  .بالخطأ في تطبیق القانون 

 157 2002 1 المدنیة  من ق م 358م 

  ،لا تثار مسألة الغبن تلقائیا
  .لقسمة صحیحة و عدل عنها طرف بسبب الغبنكانت ا إذا إلالا تكون مقبولة 

 1مكرر  324م 
 249 2008 2 العقاریة من ق م 732و

 105 2011 1 مدنیةال من ق م 358م   .بوفاة البائع، لاعتبارها دعوى مالیة ، الخلف العام دعوى الغبن إلىتنتقل 
  

 غدر

  
  .عملیتین للبیع بالمزاد العلني لنفس العقار لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ حقوقه التناسبیة على

من المرسوم  13و  12م 
  270 -91التنفیذي 

  01- 06من القانون  30
  

  434 2016 2  الجنح والمخالفات
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  غرامة تهدیدیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المؤكد قانونا أنه لا یمكن القضاء على الولایة من طرف المجلس القضائي حال فصله في القضایا المدنیة بدفع متى كان 
التعلیل  انعدامفضلا عن عیب  الاختصاصغرامة تهدیدیة، فإن القضاء بمثل هذا الحكم یشكل مخالفة تجاوز السلطة وعدم 

  . القاضي الإداري اختصاصیكون من  إن الحكم على الولایة بغرامة تهدیدیة.  القانوني
  .لذلك یستوجب نقض القرار الذي قضى بغرامة تهدیدیة على الولایة -

  

من ق ا م            233م 
 185 1989 1 جتماعیةالا 68-88والمرسوم 

عیة لعدم التنفیذ إذا لم ویعتبر الضرر نتیجة طبی. ، أن التعویض یشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربحالمقرر قانونامن 
ولما . یكن في استطاعة الدائن أن یتوخاه ببذل جهد معقول، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

قضوا على الطاعن برد الماء فورا للمطعون ضده تحت غرامة تهدیدیة قدرها  الاستعجالكان ثابثا  في قضیة الحال   أن قضاة 
من تاریخ تبلیغ القرار وفي حالة الرفض الإذن في ظرف أسبوع للمطعون ضده بتركیب  عداد  ابتداءدج عن كل یوم تأخیر  500

للماء فإنهم لما رخصوا للمطعون ضده بتركیب عداد مستقل فقد فتحوا له مجال التصدي للضرر وإنهائه بعد أسبوع من یوم تبلیغ 
إذا عرقل المؤجر تركیب العداد،  إلادیة یتوقف احتسابها بعد مضي الأسبوع ولا یستمر سریانها القرار، ومن ثم فإن الغرامة التهدی

وعند ذلك یرجع المستأجر إلى المحكمة  للنظر من جدید في استمرار الغرامة التهدیدیة ومتى خالف هؤلاء القضاة تطبیق هذا 
  .نقض قرارهم استوجبالمبدأ، 

  

  من ق م 182م 
 43 1990 1 المدنیة من ق ا م 471م و 

من المقرر قانونا أن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى دون أن یراجع الغرامة التهدیدیة المحكوم بها سابقا ویعمل على تصفیتها 
ودون أن یبین ما إذا تعدى مبلغها مقدار التعویض عن الضرر الفعلي یعد منعدما للأساس القانوني ومخالفا للقانون لما كأن قضاة 

وافقوا على الحكم المستأنف لدیهم القاضي بوقف البناء دون أن یراجعوا الغرامة التهدیدیة المحكوم  -في قضیة الحال   -مجلس ال
بها على الطاعنین ویعملوا على تصفیتها یكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون 

  .فیه

 38 1990 4 دنیةالم من ق ا م 471م 

متى كان من المقرر قانونا أنه لا یجوز أن یتعدى مقدار التهدید المالي المحكوم به مقدار التعویض عن الضرر الفعلي الذي نشأ، 
فإن قضاة الموضوع الذین قضوا بدفع الغرامة التهدیدیة دون إجراء تحقیق حول مقدار الضرر الحقیقي الذي نشأ، یكونوا قد عرضوا 

  .التسبیب لانعدامهم قرار 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 88 1993 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 471م 

بالامتناع عن عمل یثبت القائم بالتنفیذ ذلك في محضر و  التزامابعمل، أو خالف  التزامإذا رفض المدین " من المقرر قانونا أنه 
ومتى تبین من ـ قضیة الحال ـ أن قضاة . مة للمطالبة بالتعویضات أو التهدیدات المالیةیحیل صاحب المصلحة إلى المحك

الموضوع جعلوا سریان الغرامة التهدیدیة تبدأ من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه في حین أن الغرامة التهدیدیة تبدأ من تاریخ النطق 
الحال في القضیة الراهنة ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا بالحكم و حیازته لقوة الشيء المقضي فیه كما هو علیه 

  مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه. یكونون قد أخطأوا في تطبیق القانون وأن ما تعنیه الطاعنة في محله

 106 1998 1 المدنیة من ق ا م 340م 
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  ".میة في حالة اكتساب الحكم الصیغة التنفیذیة یحدد القاضي الغرامة التهدیدیة الیو "من المقرر قانونا أنه 
التي تجیز . المشار إلیها أعلاه 39فانه قد خرق أحكام المادة . الطاعنة بالغرامة التهدیدیة بإلزامأن الحكم المطعون فیه لما قضى 

حكم المطعون لم یكتسب بعد هذه ال أنللقاضي أن یحدد الغرامة التهدیدیة الیومیة في حالة اكتساب الحكم الصیغة التنفیذیة وبما 
  مما یتعین نقضه جزئیا. فإنه خالف القانون .الصیغة خلال نطقه بالغرامة التهدیدیة

من القانون  39م 
90-04 

 105 2000 2 الاجتماعیة

من القانون  4-73م   .ئي نهائيلا مجال للرد على دفع یتعلق بتطبیق تعلیمة إداریة في نزاع یتعلق بتسلیط غرامة تهدیدیة من أجل تنفیذ قرار قضا
 189 2001 2 الاجتماعیة 90-11

إن قضاة الموضوع المطروحة أمامهم دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها من طرف قاضي الاستعجال ملزمون لیس فقط 
من  471لتدقیق إعمالا للمادة بإجراء عملیة حسابیة لمراجعة الغرامة بل ودراسة الضرر اللاحق فعلا لتحدید مبلغ هذا الضرر با

  .والقرار المطعون فیه الذي خالف هذه المقتضیات ینجر عنه النقض. م.ا.ق
 271 2002 1 العقاریة من ق ا م 471م 

ق ا م أنه یجوز للجهات القضائیة مراجعة  الغرامة التهدیدیة المحكوم بها و تصفیة قیمتها دون  471 من أحكام  المادة المستفاد
مدة سریانها مسبقا  و لما قضى قضاة الموضوع بتحدید سریان الغرامة التهدیدیة مسبقا بثلاث سنوات في حالة عدم التنفیذ تحدید 

  .فإنهم أخطأوا  في تطبیق القانون  مما  ینجر عنه نقض القرار المطعون فیه جزئیا 
 223 2002 2 المدنیة من ق ا م 471م 

من القانون  36إلى  34تتم معالجته وفقا لأحكام المواد  الاجتماعیةلأحكام النهائیة في المسائل أحد الأطراف عن تنفیذ ا امتناعإن 
في تحدید الغرامة التهدیدیة وفقا  اختصاصهفي حالة قبوله الطلب ینحصر  الاجتماعیةوأن قاضي الموضوع في المادة  04/90

  .من نفس القانون 35و 34لشروط المادتین 

من  36إلى  34م 
 303 2002 2 الاجتماعیة 04-90انون الق

من المستقر علیه قضاء و وفقا للمبادئ العامة فإنه متى كان عدم الامتثال لقرارات قضائیة من طرف السلطة العمومیة یشكل 
المؤسسات فإنه لا یجوز للهیئة القضائیة ایا كانت طبیعتها أن تحكم بالغرامة التهدیدیة ضد . مصدرا منتجا لمسؤولیة هده السلطة

  .ذات الطابع العمومي و إنما یمكن للمتضرر أن یرفع دعوى بهدف الحصول على التعویض نتیجة هدا التصرف
 168 2003 1 المدنیة  مبادئ عامة

عینا یعود لأسباب خارجة عن إرادة المدین فإن الأمر بتوقیع الغرامة التهدیدیة یعد خطأ في تطبیق  الالتزامطالما أن عدم تنفیذ 
 107 2003 2 المدنیة من ق م 174م   قانونال

من ق م                 124م   القضاء المدني أماملا تصفى ، الإداريالقضاء  أمامالمحكوم بها ، الغرامة التهدیدیة 
 147 2004 2 المدنیة من ق ا م 7وم 

 185 2005 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 340م   .یذ حكم قضائي نهائي ناطق بدفع دین نقديقصد تنف) الغرامة التهدیدیة(المدنیة  الإجراءاتمن قانون  340لا تطبق المادة 
  من ق م 175و 174م   الذي لا یتوقف تنفیذه على تدخل المدین الشخصي الإلزامحكم  إلىاستنادا ، لحكم بتصفیة الغرامة التهدیدیةلا یجوز ا

 211 2006 2 المدنیة من ق ا م 471وم 

 203 2007 2 المدنیة من ق ا م 471م   بعد صدور حكم في الموضوع یحسم النزاع إلا، استعجالي أمرالمحكوم بها بموجب ، النطق بتصفیة الغرامة التهدیدیة لا یمكن 
في حالة مطالبة ، 04-90من القانون  39مستقر على تطبیق المادة ، حكمة العلیامالاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعیة بال

  بعد اكتساب الحكم الصادر في المواد الاجتماعیة الصیغة التنفیذیة، كمة بذلكالمح
من القانون  39م 

90-04  
 من ق ا م 340وم 

 285 2007 2 الاجتماعیة
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. ق إممن  340مقتضیات المادة ، تطبق عـادة إدماج عامل في منصب عملـهمستخدم عن تنفیذ حكم أمر بإالفي حالة امتناع 
لا یطبق و  بالتعویض طبقا للقانـون المدنيب الحالة والطلب، إما بتنفیذ الحكم تحت طائلـة غرامة تهدیدیة أو یحكم القاضي حس

  .11-90قرة الثانیة من القانـون الف 4/73المـادة 

م  وم  امن ق  340م 
  11- 90من القانون  73-4
 04- 90من القانون  39وم 

 399 2009 1 جتماعیةالا

من ق ا م           471/2م   .بواسطة الغرامة التهدیدیة، على تنفیذ حكم قضائي الإدارة لإجبار، لا اختصاص للقضاء المدني
 من ق ا م وا 981وم 

 96 2011 1 المدنیة

، الفردیة في العمل المتعلق بتسویة النزاعات، في حالة اكتساب الحكم ، هي الواجبة التطبیق  04-90من القانون رقم  39المادة 
  .لتنفیذه، الغرامة التهدیدیة  إلىالصیغة التنفیذیة و اللجوء 

من  39و 35، 34م 
 221 2011 2 الاجتماعیة 04-90القانون 

 بالحالتین الجائز فیهما إنماو ، الغرامة التهدیدیة إلىبحالات اللجوء  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  508لا تتعلق المادة 
  .رئیس القسم الاجتماعي إلىتقدیم طلب التنفیذ الفوري 

دون ، بقوة القانون) فوري(محل تنفیذ مؤقت  04-90من القانون  22القضائیة المتعلقة بالحالات المذكورة في المادة  الأحكامتكون 
  .رئیس القسم الاجتماعي  إلىاللجوء 

من  39یة، بخصوص الغرامة التهدیدیة، على تشریع العمل، ومنه المادة من قانون الإجراءات المدنیة والإدار  509أحالت المادة 
  .منه 35و 34، غیر المحصور تطبیقها في حالتي المادتین 04- 90القانون رقم 

من ق  509و 508م 
ا م وا                        

 35، 34، 22وم 
من القانون  39و

90-04 

 230 2013 1 الاجتماعیة

  ل الحكم بالغرامة التهدیدیة و تصفیتهایمكن قاضي الاستعجا
  .إجرائیةقاضي الموضوع خرقا لقاعدة  أمام، لا یعد رفع دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة

 155 2013 2 المدنیة من ق ا م وا 305م 

 171 2014 2 المدنیة م وا من ق ا 305م   .المجلس القضائي الذي حكم بها أمامالمحكمة و لیس  أمام، ترفع دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة
عَقَد المشرّع الاختصاص للقاضي الاستعجالي، للحكم بالغرامة التهدیدیة وتصفیتها، ولم یستثنِ من اختصاصه السندات التنفیذیة، 

  .الصادرة من المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة
  04- 90قانون من ال 39و 34یتقید القاضي الاستعجالي، في هذه الحالة، بالمادتین 

  ق ا م ا 625و 305م 
  39و 34م 

  04- 90قانون  
 189 2015 1  المدنیة

 

  
  
  

 غرامة جمركیة
 
 
 
 

متى كان من المقرر قانونا، انه فیما یتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الذي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها فإن الدعوى الجبائیة 
المحاكم الجزائیة في جمیع الدعاوى، و تشكل الغرامات الجمركیة  أمامدارة الجمارك التي تكون طرفا مدنیا إ اختصاصتكون من 

التي فرضتها أحكام هذا القانون تعویضات مدنیة، ومن المقرر كذلك أنه لا یجوز التخفیض من الحقوق و  العقوبات  المنصوص 
إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف قضوا .كام هذا المبدأ یعد خرقا للقانونعلیها في قانون الجمارك فإن القضاء بما یخالف أح

من قانون الإجراءات  592من قانون العقوبات، و 53التنفیذ عقب إشارتهم في قرارهم إلى أحكام المادة ین  لإیقافبغرامة خاضعة 
على الغرامات الجبائیة التي تشكل  إطلاقاولا تطبق  الجزائیة، فإن تطبیق هذه المواد لا یكون إلا في حالات العقوبات  الجنائیة

تعویضا مدنیا للضرر المسبب إلى الخزینة، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار عن طریق النقض ودون الإحالة بإلغاء 
  .إیقاف التنفیذ الوارد في منطوق القرار المطعون فیه لیحل عوضا عنه عقوبة محددة منفذة 

  

من  281و 259م 
 277 1989 2 الجنح والمخالفات قانون الجمارك
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 غرامة جمركیة

من المقرر قانونا أنه لا یجوز التخفیض من الحقوق والعقوبات المنصوص علیها في قانون الجمارك أو الأمر باستعمالها على 
في قضیة  -لثابتو لما كان من ا. حساب إدارة الجمارك، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید

أن قضاة الموضوع لم یخفضوا من حقوق إدارة الجمارك المنصوص علیها قانونا وإنما خفضوا من طلباتها التي تزید على  -الحال
ومتى كان كذلك استوجب .  ضعف قیمة جسم الجریمة، وعلیه فإنه بقضائهم هذا كما فعلوا یكونوا قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما

  .رفض الطعن

من قانون  281م 
 153 1991 1 الجنائیة الجمارك

صفة العقوبة وصفة التعویض عن الضرر : من المستقر علیه فقها وقضاء أن الغرامة الجمركیة تتسم في نفس الوقت بصفتین هما 
أن یحكم -ارك إدارة الجم-ومن ثم فإنه بإمكان المجلس القضائي بناء على استئناف الطرف المدني .اللاحق بالخزینة العمومیة 

  .بغرامة ضریبیة تشكل تعویضات مدنیة 
  

من ق ا ج         433م 
 262 1994 3 الجنح والمخالفات واجتهاد قضائي

  . إدارة الجمارك اختصاصتقییم الغرامة الجمركیة في الدعوى الجبائیة من  إن
بالغ فیه ودون أن یوضحوا  المصدر أو العناصر و إن قضاة المجلس لما قضوا بتخفیض الغرامة بحجة أن تقییم إدارة الجمارك م

  .التي اعتمدوها في التقییم فقد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
  

من قانون  281م 
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات الجمارك

 167 2002 2الجزء 

أن إدارة الجمارك هي المختصة في  كما. لا یجوز للقاضي التخفیض في الحقوق والعقوبات المنصوص علیها في قانون الجمارك
وإن قضاة المجلس لما قضوا بتخفیض العقوبة . تقدیر قیمة البضائع والقاضي ملزم بالأخذ بطلباتها ما لم یطعن المتهم في ذلك

توجب قد خرقوا القانون مما یس فإنهمالجمركیة دون منازعة المتهم في قیمة الغرامة الجمركیة ودون تعلیل سائغ لذلك التخفیض 
  .نقض القرار وإبطاله

  

من قانون  281م 
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات الجمارك

 170 2002 2الجزء 

  .  لا یجوز التخفیض من  الحقوق والعقوبات المنصوص علیها في قانون الجمارك
من  281وخاصة أحكام المادة  دج في جنحة التهریب الثابتة یعد مخالفة للقانون 1000وإن القضاء بغرامة مالیة غیر نافذة قدرها 

  .مما یستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. قانون الجمارك
  

من قانون  281م 
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات الجمارك

 174 2002 2الجزء 

من  281ادة إن المجلس لما قضى بتخفیض الغرامة الجمركیة دون تسبیب ودون الرد على طلبات إدارة الجمارك قد خرق أحكام الم
  .مما یستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.  قانون الجمارك

  

من قانون  281م 
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات الجمارك

 177 2002 2الجزء 

 

 غرف موسعة
  

  .المتخاصمة طرافالأولیس بطلب من ، )قضاة المحكمة العلیا( یتم بطلب من ، انعقاد الغرف الموسعة للمحكمة العلیا
  

من القانون  23م 
 219 2005 1 التجاریة والبحریة  89-22
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دلائل كافیة لإدانة  الفة أو لا تتوفرأن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخ الاتهاممتى كان من المقرر قانونا أنه إذا رأت غرفة 
المتهم أو كان مرتكب الجریمة لا یزال مجهولا أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق 

  .  القانون غیر مؤسس
وتطبیقا  اقتناعهمكان ذلك على أساس  لما قضوا بالأوجه لمتابعة المتهم الاتهامو لما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة غرفة 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  لمقتضیات المادة المذكورة أعلاه،  وبهذا یكونوا قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما
  

 253 1991 4 الجنائیة من ق ا ج 195م 

أیام بین تاریخ الإخطار  5حتیاطي مراعاة مدة من المقرر قانونا أنه یشترط عند إخطار المتهم بالجلسة في غیر حالة الحبس الا
في قضیة  - و لما كان من الثابت . وتاریخ الجلسة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفته القانون في غیر محله

جانفي   09وتاریخ الجلسة حدد بیوم  27. 12. 89أیام روعیت عند الإخطار ذلك أن الإخطار أرسل في  5أن مهلة  -الحال
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. ومن ثم فإن قضاة الموضوع بحكمهم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون 1990

  

 187 1992 4 الجنائیة من ق ا ج 182/3م 

 هاماتاتمن ق إ ج عندما یتعلق الأمر بتوجیه  190و 187مراعاة أحكام المادتین  الاتهاممن المقرر قانونا أنه یجب على غرفة 
التي أقرها، ومن ثم  الاتهاملم یسبق لقاضي التحقیق أن أشار إلیها أو حقق فیها أو تناولتها أوصاف  -جدیدة مستخلصة من الوقائع

  .  فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون
من ق إ ج وتجاوزت سلطتها  190و 187لم تراع أحكام المادتین  الاتهامأن غرفة  -في قضیة الحال - و لما كان من الثابت 

ومتى كان كذلك . عندما اتهمت الطاعن بتهمة جدیدة وهي مخالفة التنظیم النقدي بعدما كان متهما بجریمتي التزویر واستعماله
  .استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

  

من ق  190و 187م 
 158 1993 2 الجنائیة ا ج

الذي لم یذكر ما إذا بلغ النائب العام كلا من الخصوم ومحامیهم بتاریخ النظر في القضیة  الاتهام من المقرر قانونا أن قرار غرفة
.  یعد مخالفا للقواعد الجوهریة في الإجراءات -بالجلسة، وما إذا سمح للأطراف بوضع مذكراتهم، كما هو ثابت في قضیة الحال

  .المطعون فیه ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
  

من ق  183و 182م 
 269 1993 3 الجنائیة ا ج

 بتأیید تأمر أن إمافان على غرفة الاتهام ، قاضي التحقیق بشان الحبس الاحتیاطي أمررفع استئناف في  إذامن المقرر قانونا انه 
  .نفي تطبیق القانو ومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطا ، تلغیه أو الأمر

فان غرفة ، قاضي التحقیق بشان الحبس الاحتیاطي أمر استأنفتالنیابة العامة  أن -في قضیة الحال – الثابتولما كان من 
  .نت في تطبیق القانو أخطألاتهام بتصدیها للموضوع تكون قد ا

  .لك استوجب نقض القرار المطعون فيومتى كان كذ
  

 313 1993 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 192م 
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و بالتالي فلا مجال للخلط بینهما ، و القذف و حدد عناصر مغایرة و مختلفة، وح بین جریمتي الوشایة الكاذبة ان القانون میز بوض
 أنو لا یجوز لها قانونا ، المثبتة للمتهمة الأدلةى كفایة لها صلاحیة تقدیر مد –التي تعد درجة تحقیق ثانیة  –و ان غرفة الاتهام 

  .تحل محل جهات الحكم
وقعوا . خلافا للحقیقة –لموضوع الشكوى بالادعاء المدني  أساساقضاة غرفة الاتهام بعدما جعلوا من جریمة القذف و من ثم فان 
كما تجاوزوا سلطتهم بمنع . الحقیق على أساس جریمة الوشایة الكاذبة إجراءقاض التحقیق الرامي لرفض  أمر بتأییدفي تناقض 

  لرفع الدعوى أساسایكون  أن، ما إذا یمكن لحكم البراءة لفائدة الشك، حكم في تقدیرحلوا محل هیئات ال الطاعن من رفع دعواه و
  .عرضة للنقض –المنتقد  –مما یجعل قرارهم 

 195و 192، 191م 
 من ق ا ج

 162 1996 2 الجنائیة

القضاء إذا صار قرار  تكون مختصة عند الاقتضاء بالأمر برد الأشیاء الموضوعة تحت ید الاتهاممن المقرر قانونا أن غرفة 
في مسألة إرجاع السیارة المحجوزة بسبب  اختصاصهاصرحت بعدم  الاتهامأن غرفة  -ولما تبین في قضیة الحال".  المحكمة نهائیا

فإن قضاءها .  أن السیارة لیست تحت تصرف العدالة بل وضعت في محشر السیارات المحجوزة بناء على مقرر مصالح الشرطة
برفض طلب الإرجاع  أوبل كان علیها الفصل إما بالإرجاع  الاختصاصللقانون لأنه لا تستطیع التصریح بعدم كذلك یعد خرق 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار. طبقا للمادة المذكورة أعلاه

 130 1998 2 الجنائیة من ق ا ج 316/6م 

الفصل في القضیة المطروحة أمامها إلى غایة الفصل في الطعن القاضي بإرجاء  الاتهامإن القرار المطعون فیه الصادر عن غرفة 
هي جهة تحقیق لها كل الصلاحیات  الاتهامالمرفوع من طرف المتهم أمام مجلس المحاسبة هو قضاء غیر صائب مادام أن غرفة 

شوبا بالقصور للتعلیل ینجر عنه و متى كان كذلك فإن القرار المطعون فیه جاء م. القانونیة في إتمام التحقیق إذا رأت ذلك ضروریا
  .البطلان

 344 2001 2 الجنائیة من ق ع 119/4م 

الصادرة من بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفیذ والناجمة عن الأحكام  مختصة الاتهامغرفة  من المقرر قانونا أن
ي طلبات النیابة الرامیة إلى الفصل في الهویة الحقیقیة ف اختصاصهابعدم  القضاء الاتهامغرفة ل لا یمكن". المحاكم الجنائیة 

  .للمتهم

من ق ا ج                596 م
من قانون  9/4 وم

 تنظیم السجون
 325 2001 1 الجنائیة

انون من ق 182المستبان من القرار المطعون فیه أن النائب العام لم یبلغ الخصوم ومحامیهم بتاریخ الجلسة وفقا لأحكام المادة 
  . الإجراءات الجزائیة وأن عدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري المتعلق بحق الدفاع یترتب عنه البطلان

 154بعد انتهاء البحث التكمیلي التي أمرت به، لم تبلغ بنتائج الخبرة الفنیة لأطراف الدعوى طبقا لأحكام المادة  الاتهامإن غرفة 
  .مخالفة إجراء جوهري یتعلق بحقوق الدفاع من قانون الإجراءات الجزائیة مما یشكل

من ق  182و 154م 
 348 2002 1 الجنائیة ا ج

سلیما لا بد أن یتطرق للجریمة بعینها ویفصح عن وقائعها المسندة إلى كل متهم ویحدد دور كل  الاتهامحتى یصبح قرار غرفة 
    .واحد منهم مع إبراز اشتمال الجریمة على الأركان الواجب توافرها

والقرار المطعون فیه الذي یناقش علاقة السببیة بین الضرب والجرح العمدي والوفاة حتى یتمكن من إعطاء الوقائع وصفها  
  .القانوني الحقیقي، یكون مشوبا بالقصور ینجر عنه النقض

 371 2002 1 الجنائیة من ق ع 264م 

م الآمر بانتفاء وجه الدعوى، وغیر المستند إلى أسباب واضحة تفید بأن یعد قاصرا في التسبیب ومخالفا للقانون، قرار غرفة الاتها
 376 2002 1 الجنائیة من ق ا ج 195م   .الواقعة لا یمكن إثباتها مادیا وأنه لا توجد أعباء كافیة تنسب إلى الفاعل الذي یبقى مجهولا
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جهة الحكم التي تبت في  اختصاصالبحث فیها هي من لا یجوز لغرفة الاتهام الفصل في عدم ثبوت التهمة لأن هذه النتیجة و 
  .الموضوع وبفصلها على هذه الصورة فإنها قد عرضت قرارها للنقض

 529 2002 2 الجنح والمخالفات من ق ا ج 195م 

 278 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 195م   .قض القرارهذا المبدأ تؤدي إلى ن متماشیا مع المنطوق ولا یشوه الوقائع وأن مخالفة الاتهامیتعین أن یكون تعلیل قرار غرفة 
من ق  190و 189م   .یجوز لغرفة الاتـهام الأمر بتوجیه التهمة إلى أشخاص لم یكونوا محالین إلیها شریطة إجراء تحقیق تكمیلي

 ا ج
 345 2004 1 الجنح والمخالفات

النفسیة إلى مسؤولیته الجزائیة عن أفعاله بصورة مخففة، إلى محكمة ، المتهم ، حتى في  حالة توصل الخبرة الاتهامتحیل غرفة 
  .الجنایات، لتقدیر العقوبة المستحقة

من ق  5و 353/4م 
 ع

 349 2005 1 الجنائیة

 383 2005 1 الجنائیة من ق ا ج 179م   .، ملزمة بمناقشة طلبات النائب العام وغیر ملزمة بمناقشة تقریر استئناف وكیل الجمهوریة الموجه للنائب العامالاتهامغرفة 
 491 2006 2 الجنائیة من ق ا ج 429م   في اتخاذ القرار الأغلبیةقاعدة العدد الفردي للتشكیلة و مبدأ ، قضاة) 04( أربعةیخالف تشكیل غرفة الاتهام من 

كمـة الجنایـات فیه، وصار حكمها نهائیـا، ، ملزمة بالفصل في طلب یتعلق باستـرداد أشیاء محجوز علیها، لم تفصل محالاتهامغرفة 
رفض الطلب، دفاعا عن حقوق مدنیة لبنك، متمثلة في استرجاع قرض متعلق بهذه الأشیاء المحجوز  الاتهامولا یجوز لغرفة 

  .علیهـا
 507 2007 2 الجنائیة  من ق ا ج 316/6م 

 437 2014 1 الجنائیة من ق ا ج 176م   .التكییف بإعادة للأمر" سیاسة التجنیح" مصطلح  إلىام لا تتوافق مقومات التسبیب القانوني السلیم و استناد غرفة الاته
في شق الإحالة على  الاستئنافطالما أنها قررت عدم قبول ، وجه الدعوى لجمیع المتهمین بانتفاءالتصدي  الاتهاملا یجوز لغرفة 

  .طبقا للقانون ،ة الجنحیة به للفصلمحكمة الجنح الذي صار نهائیا یترتب عنه إخطار المحكم
 397 2016 2  الجنائیة  

كأنها جهة حكم، عوض الاكتفاء بالبحث عن وجود أو عدم وجود أعباء  ،یعد تجاوزا للسلطة، تصدي غرفة الاتهام لموضوع الاتهام
  .أو إفادته بانتفاء وجه الدعوى لإحالته على المحكمة المختصة ،أو قرائن ضد المتهم

 197و 196، 195 م
  ج ا قمن 

 400 2016 2  الجنائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة بتسبیب الأحكام الصادرة في الموضوع و یشترط الإشارة إلى المادة المطبقة على  379تتعلق المادة 
  .في حالة قضاء غرفة الاتهام بانتفاء وجه الدعوى ،الإدانة ولا مجال لتطبیقها

  
 402 2016 2  الجنائیة  ج ا قمن  379 م

 

  
  

  غش ضریبي
  
  
  
  

من المقرر قانونا أنه یجب على السلطات القضائیة أن تطالع إدارة المالیة عن كل بیان تستطیع جمعه من شأنه أن یفترض وجود 
ة سواء تعلق الأمر غش مرتكب في المادة الجبائیة أو أي مناورة كان هدفها أو نتیجتها الغش أو تعویض ضریبة ما إلى الشبه

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن .  بدعوى مدنیة أو تجاریة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
قضاة الموضوع لم یأمروا بإدخال إدارة المالیة والضرائب المباشرة في الخصام بالرغم من مطالبة الطاعن بذلك كانوا خارقین 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  القانون

من قانون  370م 
الضرائب المباشرة 
 والرسوم المماثلة

 99 1991 3 التجاریة والبحریة

عدم الفصل في الدعوى المدنیة القائمة على طلب إدارة الضرائب رغم الإدانة بـجنحة الغش الضریبي یعد إغفالا عن الفصل في 
  .مستوجبا بالتالي للنقضأحد أوجه الطلب و 

من قانون  303م 
الضرائب المباشرة والرسوم 

 المماثلة
 331 2004 1 الجنح والمخالفات
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 غش ضریبي

  الدخل الصافي الخالي من الغرامات لكل سنة مالیة إلا، الغش الضریبي  جنایةمحل ، لا یشمل مبلغ الوعاء الضریبي
من قانون  303م 

الضرائب المباشرة والرسوم 
 المماثلة

 369 2008 2 لجنائیةا

  .المتهم بإنذار ،في حالة الغش الضریبي، الضرائب غیر ملزمة إدارة
  .یحق لها تغریمه و تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا بمجرد تقدیم الشكوى

، 305، 303، 192م 
من قانون  408و 407

الضرائب المباشرة والرسوم 
المماثلة                       

 2000لسنة وقانون المالیة 

 397 2008 2 الجنح والمخالفات

وإنما لأحكام ) دعوى ضریبیة، دعوى مدنیة( لا تخضع التعویضات، المحكوم بها لإدارة الضرائب، باعتبارها ذات طابع مختلط 
  .قوانین الضرائب

من ق ا ج             316م 
 407، 304، 303وم 

من قانون الضرائب  408و
 لةالمباشرة والرسوم المماث

 305 2010 2 الجنائیة

  .ذات الصلة ،و مهما كان عدد السنوات، مهما كان المبلغ المتملص منه ،جنحة 2003قبل سنة ، لغش الضریبيیعد ا
من قانون الضرائب  303م 

المباشرة والرسوم المماثلة        
من قانون المالیة  28وم 

 2003لسنة 
 366 2011 2 الجنائیة

  ،لص منهامبحسب قیمة الحقوق المت، لكل حالةتتدرج العقوبة المقررة ، في جمیع الحالات، ریبي جنحة صارت جریمة الغش الض
  .للمتهم الأصلحلقاعدة القانون الجزائي  إعمالا، 16-11من القانون رقم  13تطبق المادة 

من ق ع                  2م 
من قانون  303وم 

الضرائب المباشرة والرسوم 
                   المماثلة      

 16- 11من القانون  13وم 

 302 2012 2 الجنائیة

من قانون الضرائب  305م   .سنة مالیة واحدة أساسعلى ، في جریمة الغش الضریبي، یحسب المبلغ المتملص منه
 308 2012 2 الجنائیة المباشرة والرسوم المماثلة

  ،سؤال مستقل إلىلا تحتاج ،  ركن، في جریمة الغش الضریبي  ،المناورة التدلیسیة
بثلاث ، قانونا، الغرامة الجبائیة محددة،الضرر بالخزینة العمومیة إلحاقلا حاجة لطرح سؤال عن ،في السؤال الرئیسي إدراجهایمكن 

  .لا سلطة تقدیریة للقاضي في تحدید المبلغ ،مرات المبلغ المتملص من دفعه بطریق المناورة التدلیسیة

الضرائب  من قانون 303م 
 365 2013 2 الجنائیة المباشرة والرسوم المماثلة

 

 غش جبائي

  
طالما انه في حدود المبلغ المحدد في  منه،ذكر المبلغ المتملص  الضریبي،لا یشترط لصحة السؤال المتعلق بقیام جریمة التملص 

  .ةنص المادة القانونی

  
من قانون  303المادة  

الضرائب المباشرة المعدلة 
من قانون  13ادة بالم

  .2012المالیة لسنة 
  
  

 142 2019 1  الجنائیة
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 غلط جوهري

العقد أن یطلب إبطاله ومن المقرر أیضا أنه یعتبر الغلط  إبراممن المقرر قانونا انه یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت 
أو الصفة السبب الرئیسي في التعاقد ومن ثم فإن  وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات إذاجوهریا 

  .القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خرقا للقانون
أن الطاعن لم یلتزم بالعقد إلا على اعتبار صفة المهندس للمطعون ضده دون أن یقدم  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت 

لس بتأییدهم للحكم المستأنف القاضي على الطاعن أن یدفع للمطعون ضده هذا الأخیر أي وثیقة تثبت صفته هذه، فإن قضاة المج
  .أجوره المستحقة خرقوا القانون

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 147 1990 4 الاجتماعیة من ق م 82و 81م 
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  الصفحة  السنة  العدد  لغرفةا  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

عرض للشراء ملزم لصاحبه، إلى غایة الأجل المعین فیه، أو إلى غایة   Facture proformaالفاتورة الصوریة فاتورة صوریة
 307 2007 2 التجاریة والبحریة من ق م 63م   .تحقق الأجل المستخلص من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة

 

 فاتورة كشف هاتفي
من المرسوم  2م   .لیس حجة مطلقة غ المكالمات الهاتفیة، المسجل بفاتورة الكشف الهاتفي،مبل

 468- 05التنفیذي   
 147 2010 1 المدنیة

  

فاحشة بین ذوي 
 المحارم

  .لا یمكن، في جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم، إدانة متهم واحد، من أجل هذه الواقعة وتبرئة الطرف الآخر
 أحدهما، إعادة تكییف الواقعة بجنایة هتك العرض، أو الفعل هة القضائیة، عند انتفاء الرضا لدىیتعین على الج

  .المخل بالحیاء بالعنف

، 334، 333م 
 337و 336، 335

 مكرر من ق ع
 400 2012 1 الجنائیة

  

 فاعل أصلي
  .یعتبر فاعلا أصلیا، كل من ساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الفعل الإجرامي

 201 2000 2 الجنائیة من ق ع 41م 

  

 فائدة تعویضیة
  .یستحق مالك بضاعة، حجزتها إدارة الجمارك، بغیر حق، فائدة تعویضیة

قاضي الموضوع غیر ملزم بالاستعانة بخبرة، لحساب الفائدة التعویضیة، في حالة ثبوت وتوفر عناصر الحساب، 
  .غیر المنازع فیه

من  313و 241م 
 110  2011 2 نیةالمد قانون الجمارك

  

جدول الفوائد المترتبة على قرض، یناقش ویراقب وجوبا من طرف القاضي، حتى ولو كان مقدما من هیئة  فائدة مصرفیة
  .متخصصة

 245 2004 2 التجاریة والبحریة  من ق ا م 107م 

  

 فترة أمنیة
، أي العقوبة واجبة النفاذ من رة الأمنیةبالظروف المخففة، وإنما بالفت 18- 04من القانون رقم  28لا تتعلق المادة 

  .العقوبة المحكوم بها
من ق ع                  53م 
من القانون  28وم 

04-18 
 380 2013 2 الجنائیة

  
  

  فترة تجربة
  
  

ك، فلا لا یفرض القانون أن یخطر المستخدم مسبقا العامل بنیته في تمدید فترة التجربة، وإن فعل المستخدم ذل
  .یؤخذ بالشكل الذي اختاره لإخطار العامل بنیته

أن قضاة الموضوع اعتبروا أنه كان وجوبیا على المستخدم إثبات إخطاره مسبقا  -في قضیة الحال - ولما ثبت
  .للعامل بتمدید فترة التجربة، فإنهم خالفوا القاعدة المذكورة ویعرض قرارهم للنقض

من  8و 2فقرة  5م 
 302- 82المرسوم 

 الاجتماعیة

عدد خاص 
بمنازعات العمل 

والأمراض 
الجزء  -المهنیة 
2 

1997 143 
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 فترة تجربة

، وتلك القاعدة لا یجوز إخضاع العامل، الذي سبق توظیفه في نفس المنصب، لفترة تجریبیة ثانیة، إبرام عقد ثان
  .11-90من قانون  18تتماشى والمادة 

من القانون  18م 
90-11  

  242  2003  1  الاجتماعیة

إخضاع العامل لفترة تجربة في عقد عمل غیر محدد المدة، حتى ولو سبق أن اشتغل عنده في  یحق للمستخدم،
نفس المؤسسة بعقود عمل محددة المدة، متى ثبت أن المنصب الجدید المسند للعامل یغایر المنصب السابق 

  .ویقتضي فترة تجربة

من القانون  18م 
  335  2010  1  الاجتماعیة  90-11

 منصب في المدة، محدد غیر جدید عمل بعقد تشغیله عند أخرى، تجریبیة لفترة عامل إخضاع للمستخدم قیح
  .المدة محدد عمل بعقد المستخدم، نفس عند شغله سابق، عمل لمنصب مغایر عمل

  .التجربة فترة أثناء العمل، علاقة إنهاء بالنتیجة، للمستخدم، یحق

من  20و 18م 
  370  2010  2  اعیةالاجتم  11-90القانون 

  

لا تعد فترة تكوین ولا تمهین، وبالتالي لا تدرج في حساب أقدمیة عامل، الفترة الدراسیة التي قضاها في الخارج،  فترة تكوین
  .من دون طلب من المؤسسة المستخدمة

من المرسوم  35م 
 94 1992 1 الاجتماعیة 82-298

  

 فرار إلى الخارج
مع الأشغال، كل ضابط في الجیش، ارتكب ) سنوات 10و 5بین (قب بالسجن المؤقت من المقرر قانونا، أنه یعا

  .جریمة الفرار إلى الخارج، وعند استفادته بظروف التخفیف، فلا تقل العقوبة عن ثلاثة سنوات سجنا
 من قانون 262/2م 

القضاء العسكري                         
 من ق ع 53وم    

 192 1996 1 الجنائیة

  

 فردیة الدعوى
كانت الدعوى مبنیة على أسباب مختلفة، أن یتقاضى كل مدعي  ما إذا حالةمبدأ تفرید الدعوى، یقتضي في 

 108 1992 2 الاجتماعیة اجتهاد قضائي  .بصفة فردیة، ضمانا لحسن سیر العدالة

  

 فساد
 

ة الجنایات، وقبل فصل المحكمة صدور قانون جدید أقل شدة، بعد صدور قرار من غرفة الاتهام یحیل إلى محكم
، عملا بالمبدأ الدستوري القاضي العلیا في الطعن بالنقض في هذا القـرار، یؤدي إلى إبطال القرار ولیس إلى نقضه

  .بمساواة الجمیع أمام القانون

من ق ع   119و 2م 
من القانون  29وم 

06-01 
 527 2007 2 الجنائیة

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06من القانون  29صلح للمتهم، تطبق المادة عملا بقاعـدة تطبیق القانـون الأ
من قانون  119ومكافحته، على فعل اختلاس أمـوال عمومیة، حتى ولو كان هذا الفعل مرتكبـا في ظل المـادة 

  .العقوبات، الملغـاة

من ق ع            119و 2م 
من القانون  29وم 

06-01  
  541  2007  2  الجنائیة
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 فسخ العقد

القضاء بفسخ العقد مع منح التعویض، دون أن یطالب بذلك الطاعن الذي تمسك بتنفیذ العقد، هو تطبیق سيء 
 370 2002 2 العقاریة من ق م 119م   .من القانون المدني، إذ كان یتعین على قضاة الموضوع التقید بالدعوى وطلباتها 119للمادة 

ل التعاقد بعد فسخ العقد لا یعد طلبا جدیدا، بل هو طلب مشتق من الطلب الأصلي، طلب إرجاع الحالة إلى ما قب
  .ومترتب على الحكم بالفسخ

من  122و 119م 
 193 2003 1  المدنیة  ق م

  

 فسخ علاقة عمل

في عقد العمل، إذا انقضت الفترة التجریبیة للعامل، فإن تسریحه أو فصله، یخضع للجنة التأدیب المتساویة 
  .ضاءالأع

القضاء برفض دعوى رجوع العامل، بعد تسریحه عند انقضاء المدة التجریبیة، بالرغم من عدم مروره على لجنة 
  .التأدیب، مخالفة للقانون

من الأمر  10م 
75-31 

 106 1993 1 الاجتماعیة

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل من العمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إلا إذا أبدت اللجنة التأدیبیة المتساویة الأعضاء رأیها الموافق بالإیجاب، وهذا لا یمكن إجراء فصل العامل تأدیبیا، 
  .بعد سماعها لدفاع العامل

  .یثبت انعقاد اجتماعها وصحة الإجراءات المتبعة والمتخذة في شأن العامل محضر اجتماع اللجنة هو الذي
  .قاد اجتماع لجنة التأدیب، مخالفة للقانونالفصل عن العمل، اعتمادا على رسالة من الشركة، مذكور فیها انع

من المرسوم  24م 
 204 1989 1 جتماعیةالا 74-254

المنصوص  لكیفیاتقرار الفصل من العمل یجب أن یكون مسبوقا برأي لجنة التأدیب، التي تكون مشكلة وفقا 
  .لك مسبقا بمدة ثمانیة أیامعلیها قانونا، ویتم سماع العامل المعني بإجراء التأدیب وجوبا، بعد إخباره بذ

من المرسوم  21و 1م 
74-254                         

  74-71من الأمر  56وم 
 156 1989 2  الاجتماعیة

متى اشترط القانون أن كل فصل عن العمل اتخذ بشكل مخالف للقانون یعد باطلا ولا ینتج عنه أي أثر، وعلى 
المبدأ أن تقضي بإعادة إدماج العامل في منصبه، مع التعویضات المحكمة في حالة النزاع، وتطبیقا لهذا 

، وعلیها أن تقضي أیضا إذا عارض المستخدم إعادة إدماج العامل فعلیا باستمرار، تمتع هذا العامل المستحقة له
  .بكافة الحقوق الناجمة عن علاقة العمل

من  79و 78، 77م 
 172 1989 2  الاجتماعیة  06-82القانون 

ء برفض طلب العامل إعادة إدراجه في منصب عمله، بالرغم من فصله أثناء إجازته المرضیة، مخالفة القضا
 123 1989 3  الاجتماعیة  31- 75الأمر   .للقانون

یعد خرقا لقاعدة جوهریة في الإجراءات، فصل عامل من عمله، دون ذكر المصدر التشریعي أو التنظیمي المتخذ 
عدم ذكر أي بیان یتعلق بالقانون الأساسي المنظم للعمال والموظفین العاملین ضمن سندا لذلك، بالإضافة إلى 

  .الشركة الوطنیة المعنیة
 132 1989 3 الاجتماعیة من ق ا م 144م 
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 فصل من العمل
 

یعد قاصرا في التسبیب، القرار القاضي بصحة الفصل، رغم أن محضر لجنة التأدیب لم یكن موقعا علیه من كافة 
 155 1989 3  الاجتماعیة  31- 75الأمر   .تقرر فصل الطاعنةأعضائها، وأنها لم 

 لعدم شرحه في ما إذا كان الفصل عن العمل صحیحا أم لا،یعد قاصرا في التسبیب، القرار القاضي بالفصل، 
 165 1989 3  الاجتماعیة  من ق ا م 144م   .وفي ما إذا كان العقد الجدید محدد المدة قد ألغى العقد الأصلي محدد المدة والمنظم لعلاقات العمل بین الأطراف

ن عن العمل، نتیجة إجراء ضغط وتخفیض لعدد العمال، لهم الحق في تقاضي تعویضات و العمال المفصول
الأخطار للفصل عن العمل والعطل المدفوعة الأجر، وكذا تعویض عن التسریح والفصل الجماعي، ویستفیدون 

ء على التجربة والتأهیل المكتسبان من قبل العامل، لصلاحیته تولي مركز أیضا بأسبقیة التوظیف المعتبرة، بنا
  .العمل قبل غیره

 162 1990 2  الاجتماعیة  12-78القانون 

لا یمكن أن یتقاضى العامل أجر فترة لم یعمل فیها، مهما تكن وضعیته في الترتیب السلمي، ماعدا الحالات التي 
وفي حالة فصل العامل تعسفیا، یأمر القاضي بإعادة دمج العامل في . ةینص علیها القانون أو التنظیم صراح

  .منصب عمله الأصلي، مع منحه التعویضات المستحقة له
  .القضاء بدفع الأجر للعامل المفصول تعسفیا، عن المدة المتوقف فیها عن العمل، مخالفة للقانون

من القانون  53م 
من  79وم  90-11

 06-82القانون 
 117 1994 3 ةالاجتماعی

  

 فضالة
  .یحكم على الفضولي بدفع التعویض، في حالة عدم بذله عنایة الرجل العادي في تنفیذ عقد الفضالة

 124 1992 3 الاجتماعیة من ق م 154م 

  

فعل علني مخل 
 بالحیاء

دة أشهر من ركن العلنیة وقت ارتكاب الفعل ولیس بعد مضي عیتحقق في جریمة الفعل العلني المخل بالحیاء، 
  .ارتكابه

 373 1989 1 الجنح والمخالفات من ق ع 333م 

 284 1990 1  الجنح والمخالفات  من ق ع 333م   .یعد خرقا للقانون، الحكم بعقوبة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا لجریمة الفعل العلني المخل بالحیاء

 170 1992 2  الجنائیة  من ق ع 333م   .ام، بدونه لا تتم هذه الجریمةالعلانیة في جریمة الفعل العلني المخل بالحیاء، عنصر ه
لتبریر البراءة، یجعل القرار مشوبا بالقصور في التسبیب  -في قضیة الحال -تأسیس القرار على مسألة المحاولة

ضوء كل  وصف الحقیقي للوقائع المنسوبة للمتهم، علىیعط الالجوهریة للإجراءات، لأنه لم  لقواعدلومخالفة 
  .البیانات الواردة في ملف الدعوى

  الجنح والمخالفات  من ق ع 333م 
 - عدد خاص 

 269 2002 1الجزء 

  

فعل مخل بالحیاء 
  بالعنف

یجب، في جریمة ارتكاب الفعل المخـل بالحیاء بعنف، تعریف الواقعة المجرمة، وتبیان الشروع فیهـا، وتخصیص 
  .المشـدد" العنف"لظـرف سؤال مستقل 

  

من ق ع                335م 
 577 2007 1 الجنائیة من ق ا ج 305وم 
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فعل مخل بالحیاء 
 بالعنف

من قانون العقوبات باللغة الفرنسیة وخلافا لصیاغتها باللغة  335/1یعتبر ركن العنف المذكور في صیاغة المادة 
 305 2008 1 الجنائیة من ق ع 335م   .العربیة، من أركان جریمة الفعل المخل بالحیاء بالعنف

              

فعل مخل بالحیاء 
 ضد قاصر

في  خطأبالنفي على السؤال المتعلق بالظروف المخففة،  تهاإجاب، بالرغم من ابعام حبسالمتهم  إدانة المحكمة
  .تطبیق القانون

 204 1992 3 الجنائیة من ق ع 334م 

  257  1994  1  الجنح والمخالفات  من ق ع 334م   .قاصرعنصر السن ركن أساسي في جریمة الفعل المخل بالحیاء ضد 
 -عدد خاص   الجنح والمخالفات  من ق ع 334م   .إبراز أركانها ،للإدانة بجنحة الفعل المخل بالحیاء ضد قاصر ،یستوجب

  266  2002  1الجزء 

  
فعل مخل بالحیاء 
 ضد قاصر بعنف

ة الفعل المخل بالحیاء ضد قاصر بعنف، رغم توافر یعد قاصرا في التسبیب، القرار القاضي بالبراءة  من جنح
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 335م   .أركانها

 179 2002 1الجزء 
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  حرف القاف
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

 قاضي التحقیق

  و إنما هو طلب استثنائيفتتاحیا لتحریك الدعوى العمومیة، لیس ا ، للبحث في أسباب الوفاة،الموجه لقاضي التحقیق ،طلب النیابة
  .بانتفاء وجه الدعوى أمرا لا یصدر قاضي التحقیق، بعد البحث،

  .او غیر مسمى ح تحقیق بتهمة محددة ضد شخص مسمى،أو بفتالملف،  بحفظاع الملف إلى النیابة للتصرف فیه، إما یكتفي بإرج
  

 404 2012 1 جنائیةال ج امن ق  62 م

 

 قاعدة تجاریة

وبالطریق القانونیة،  هبالتزاماتإذا أخل من المقرر قانونا أنه لا یجوز تجرید المستأجر المالك للقاعدة التجاریة من حقوقه هذه إلا 
حال أن الطاعن مستأجر للمحل المتنازع ولما كان ثابتا في قضیة ال.  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

فیه بموجب عقد عرفي ومالك للقاعدة التجاریة التي أنشأها فیه ومارس تجارته مدة تزید على ست سنوات، فان تصرف الولایة في 
طلقا القاعدة التجاریة بعد إدخال المحل ضمن الأملاك الشاغرة بمنحه للغیر یعد تصرفا في ملك الغیر، وهو باطل بطلانا م

  .ویستتبع من ذلك بطلان تنازلها لهذا الغیر

من  176و 173
 120 1990 1 التجاریة والبحریة القانون التجاري

  .ملكیة القاعدة التجاریة لا تعد سندا لمنح صفة المستأجر دون وجود علاقة إیجار ثابتة قانونا إن
تملك القاعدة التجاریة رغم انعدام علاقة  لأنهابحكم القانون  رةمستأجللطاعنة باعتبارها  بالإخلاءالقضاء بوجوب توجیه تنبیه  إن

  .هو خطا في تطبیق القانون إیجار

من  176و 172م 
  القانون التجاري

 336 2002 2 التجاریة والبحریة

  .وفاتهاستغلال أحد الورثة القاعدة التجاریة في حیاة المورث بترخیص منه لا یحرم باقي الورثة من حقهم في المحل بعد 
من ق  604و 603م 

 190 2004 1 التجاریة والبحریة م

القاعدة (أي حق، بخصوص اكتساب المحل التجاري  –في غیاب إیجار قانوني للأمكنة  –صفة الشریك في شركة، لا تمنح 
  ).التجاریة

من  173و 172م 
 291 2005 2 التجاریة والبحریة  القانون التجاري

  .، بسبب زلزال هدّم البنایة، حیث تستغل القاعدة، یؤدي إلى فسخ الإیجار بحكم القانون)FC(زوال القاعدة التجاریة 
  

 200 2011 1 التجاریة والبحریة من ق م 481م 

لمدة طویلة لا یضفي صفة الشرعیة على الشاغل و لا یمنحه الحق في اكتساب المحل التجاري ، شغل محل ذي استعمال تجاري
  .ي غیاب السند القانونيف) القاعدة التجاریة(

من  172و 30م 
 القانون التجاري

 261 2014 1 التجاریة والبحریة

 

  
  قانون أصلح للمتهم

  
  

یحیل إلى محكمة الجنایات، وقبل فصل المحكمة العلیا في الطعن  الاتهامصدور قانون جدید أقل شدة، بعد صدور قرار من غرفة 
  .قـرار، یؤدي إلى إبطال القرار ولیس إلى نقضه، عملا بالمبدأ الدستوري القاضـي بمساواة الجمیع أمام القانـونبالنقض في هذا ال

  دستورال
من ق  119و 2م و 

  ع
قانون المن  29وم 

06-01 

 527 2007 2 الجنائیة
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 قانون أصلح للمتهم

بالوقایة من الفساد ومكافحته، على  المتعلق 01-06من القانون  29عملا بقاعـدة تطبیق القانـون الأصلح للمتهم، تطبق المادة 
  .من قانون العقوبات، الملغـاة 119فعل اختلاس أمـوال عمومیة، حتى ولو كان هذا الفعل مرتكبـا في ظل المـادة 

ق ع من  119و 2م 
قانون المن  29وم 

06-01 
 541 2007 2 الجنائیة

منه أقل شدة، وأن التخلي عن قضایا مكافحة الإرهاب والتخریب من المقرر أن لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان 
أن المرسوم   -من قضیة الحال -ولما ثبت.  یكون بقوة القانون بناء على طلب من السید النائب العام لدى المحكمة الخاصة

ابع من أجلها فإن حكم محكمة من ارتكاب المتهم للوقائع المت) 5(خمسة أشهر  يلار أعلاه لم یصدر إلا بعد حو التشریعي المذكو 
جاء مخالفا لنص القانون الذي یمنع تطبیق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح المتهم، كما لا  -الجنایات المطعون فیه

  .یجوز للجهات القضائیة الأخرى، غیر النیابة العامة، التصریح تلقائیا بأمر التخلي لصالح المحكمة الخاصة
  .بطال الحكم المنتقد مع الإحالةمما یتعین نقض وإ 

 247 1994 3 جنائیةال من ق ع 2م 

 
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة المحلفین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه في حالة توفر النصاب القانوني على إثر تخلف بعض  281/3متى كان مؤدى المادة 
الرئیس استكمال العدد من قائمة المحلفین الإضافیین حسب ترتیب قید أسمائهم بالقائمة المحلفین أو شطب أسمائهم یتعین على 

و لما كان الثابت في قضیة .  الخاصة ویحرر عن ذلك حكم مسبب، ومن ثم فإن القضاء بمخالفة هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
المدرج في القائمة الخاصة ) 4(حلف الإضافي رقم الحال أن محكمة الجنایات أضافت إلى قائمة المحلفین الأصلیین اسم الم

ومتى كان الأمر . وأجرت القرعة فیما یخصه بدون احترام الترتیب التسلسلي خرقت ودون إصدار حكم یبرر هذا الإجراء، القانون
  .كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 207 1991 2 جنائیةال ج امن ق  281/3م 

  ،. . . . . " یفصل الرئیس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفین الغائبین" رر قانونا أنه إذا كان من المق
استكمل باقي العدد من المحلفین . . . فإذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفین". . .  ومن المقرر أیضا أنه

  . . ".  . الإضافیین لیحلوا محل الآخرین حسب ترتیب قید أسمائهم
و لما ثبت من الحكم المطعون فیه خلوه من البیانات الجوهریة المنصوص علیها في المادتین المذكورتین أعلاه متضمنا التباسا 
عند وضعه لقائمة واحدة تحتوي على عشرین محلفا أصلیین وإضافیین یكونون قد شاركوا كلهم في القرعة مما یجعل هذه العملیة 

  .علیهما بنيا الحكم المطعون فیه الذي مشوبة بالبطلان ومعه

من ق  281و 280 م
  ا م

 187 2000 1  الجنائیة

إن رئیس محكمة الجنایات لما استخلف المحلف الناقص في القائمة الأصلیة بمحلف إضافي دون أن یراعي ترتیب قید الأسماء 
ید الأسماء في القائمة الإضافیة كما یتطلبه القانون فإنه المقرر في القائمة الإضافیة ودون أن یقدم أي مبرر لعدم الأخذ بترتیب ق

  .یكون قد خرق الإجراءات وعرض القرار الصادر للبطلان
 317 2001 1  الجنائیة  ق ا جمن  281 م

إن محضر استخراج أسماء المحلفین عن طریق القرعة یعد وثیقة مكملة لمحضر المرافعات والذي یكمل بدوره الحكم الجنائي وان 
ومتى أشار الحكم المطعون فیه .  جود بیانات جوهریة ومتناقضة بین الحكم ومحضر استخراج المحلفین یترتب علیها البطلان و 

  .إلى محلف لم یذكره محضر استخراج المحلفین فإن ذلك ینجر عنه للنقض 
  

 368 2003 عدد خاص  الجنائیة  من ق ا ج 281م 
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 قائمة المحلفین

محلف الناقص بمحلف إضافي دون أن یراعي ترتیب قید الأسماء المقرر عنه ودون أن إن رئیس محكمة الجنایات لما استخلف ال
  .یقدم أي مبرر عن ذلك یكون قد خرق الإجراءات وعرض الحكم الصادر للبطلان 

 372 2003 عدد خاص  الجنائیة  من ق ا ج 281م 

 281، 267، 266م   .لم ینازع في صحة إجراء القرعـةلا یشترط إدراج قائمة محلفي الدورة الجنائیة ضمن ملف الطعن بالنقض، مـا 
  ج امن ق  314و

 338 2009 2  جنائیةال

 

  .في جریمة القتل العمدي للأصول، ركنا و لیس ظرفا مشددا، باعتبارها أصلا، تعد صفة الأم قتل الأصول
  .ديوواقعة القتل العم، الجامع بین صفة الأم، سؤال محكمة الجنایات،لا یعد سؤالا معقدا

من ق ع     258م 
 ج امن ق  305وم 

 359 2011 2 جنائیةال

 
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  قتل خطأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عدم  أو تسبب في ذلك برعونته أو. . .  من قانون العقوبات أنها تعاقب على كل من قتل خطأ 288إذا كان مؤدى نص المادة 
ولما كان . نظمة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانوناحتیاطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة  الأ

من الثابت في قضیة الحال أن السؤال الذي وضعته المحكمة كان ناقصا لأنه لم یتناول بالتفصیل أركان جریمة القتل الخطأ التي 
مرتكب هذا الفعل لكون عنصر الخطأ یشكل .  . .تقتضي زیادة على توفر الفعل المادي المتسبب في الوفاة  خطأ ینسب إلى

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال . العنصر الجوهري في جنحة القتل الخطأ وبقضائها هذا تكون المحكمة خرقت القانون
  .القرار المطعون فیه

 164 1992 1 جنائیةال من ق ع 288م 

أو ته أو احتیاطه أو عدم انتباهه كل من قتل خطأ أو تسبب برعون ه یعاقبمن قانون العقوبات أن 288المادة  إذا كان مؤدى نص
  .إهماله او عدم مراعاته للأنظمة و من ثم فان نعى الطاعن بالوجه المثار لخرقه للقانون في غیر محله و یستوجب الرفض

اصطدتها السیارة التي كان و أثناء هذا العبور ، أن الضحیة عبرت الطریق على رجلیها –في قضیة الحال  –و لما كان ثابتا 
و من قضاة الاستئناف بإدانتهم للمتهم على أساس تهمة القتل الخطأ ، و أدى هذا الاصطدام إلى وفاتها، یقودها المتهم بسرعة فائقة

  یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما
  فضهومتى كان الأمر كذلك فان النعي على القرار في الوجه المثار غیر مؤسس یستوجب ر 

 206 1992 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 288م 

یفضي إلى القتل الخطأ، یعرض صاحبه للمسؤولیة . ، أو عدم مراعاة للأنظمة انتباهمن المقرر قانونا أن كل إهمال أو عدم 
 واعترافاتالخبرة،  لتقریر استناداالجزائیة  ومتى ثبت أن خطأ الطبیب أدى إلى وفاة الضحیة، وتوفرت العلاقة السببیة بینهما 

المتهم، إذ أمر بتجریع دواء غیر لائق بصحة المریض فإن قضاة الموضوع قد أعطوا للوقائع التكییف الصحیح، وسببوا قرارهم بما 
  .فیه الكفایة 

 179 1996 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 288م 

قوق على أساس الدخل الأدنى الوطني تطبیقا للمرسوم الثابت من أوراق الطعن أنه یتم احتساب التعویضات المستحقة لذوي الح
من الملحق للقانون  8-5- 3وعلى أساس الفقرات  1997جوان  30لكون الحادث وقع في  1997ماي  10المؤرخ في  152-97
ولما قضى قضاة المجلس بتخفیض هذه التعویضات بأقل مما هو مستحق قانونا لذوي . 1988جویلیة 19المؤرخ في  31-88

  .حقوق فإنهم قد أخطأوا في تطبیق القانون مما ینجر عنه النقض ال
  

 152- 97المرسوم 
 31- 88والقانون 

 381 2001 2 الجنح والمخالفات
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 قتل خطأ

من ق ع              288م   .القضاء الإداري، هو المختص بالفصل في الدعوى المدنیة ذات الصلة بجریمة القتل الخطأ، المرتكبة من طرف حارس بلدي
  من ق ا م 7وم 

 475 2005 2 الجنح والمخالفات

م الأولى من الأمر   المعدل و المتمم 15-74للأمر رقم ، تسببت فیه مركبة بحریة، ناجم عن حادث بحري، لا یخضع التعویض عن قتل خطأ
74-15 

 364 2013 1 مخالفاتالجنح و ال

 
قتل طفل حدیث العهد 

  بالضحیة الأممة قتل طفل حدیث العهد بالولادة طرح سؤال یبرز ركن صلة في جری، یجب على محكمة الجنایات بالولادة
ق من  261و 259م 

 325 2008 1 الجنائیة ع

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  قتل عمدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ینبغي أن  متى كان من المقرر قانونا أن رئیس محكمة الجنایات عند تقریره إقفال باب المرافعات، یتلو الأسئلة الموضوعة التي
تنطوي على كل واقعة معینة وذلك بتحدید أركانها وعناصرها القانونیة ومن ثم فإن طرح سؤال مخالف لهذا المبدأ یعد خطأ في 

ولما كان الثابت في قضیة الحال أن السؤال الخاص بجنایة القتل العمدي أهمل فیه عنصر العمد، الذي هو .  تطبیق القانون
یمة ولا بد من استظهاره في السؤال لمعرفة فیما إذا كان القتل عمدا أم هو قتل خطأ فإنه طبقا لأحكام العنصر الأساسي في الجر 

التي عرضت القتل العمدي یتعین أن تتوافر في السؤال المطروح العناصر الثلاثة التي نصت علیها هذه المادة ) ق ع( 254المادة 
  . یكون بفعل من الجاني ومن شأنه إحداث الموت العنصر المادي المتمثل في فعل القتل وأن -1:وهي

  .  أن یكون المجني علیه إنسانا على قید الحیاة - 2
الذي هو العمد ویتحقق هذا العنصر في الجریمة متى كان الجاني ارتكب  -القصد الجنائي -وهو العنصر الأهم في الجریمة - 3

  . الفعل بنیة إحداث الموت لغیره مع علمه بذلك
 254إغفال السؤال عن ذكر القصد الجنائي الذي بدونه لا یمكن معرفة ما إذا كان القتل هو المعاقب علیه في المادة  ومتى تحقق

أم هو قتل خطأ معاقب علیه بغیر هذا النص استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من ) ق ع(من 
  .دأ القانونيالمجلس الأعلى تلقائیا لمخالفة هذا المب

  

من ق ع       254م 
 ج امن ق  305وم 

 242 1990 2 جنائیةال

 -بموجبه المحكمة الطاعن أدانتمتى كان من المقرر قانونا أن القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدا، ومن ثم فإن السؤال الذي 
ومتى كان كذلك .  ما فعلت خالفت القانونبجنایة القتل العمد، دون ذكر عنصر العمد، تكون بقضائها ك - في قضیة الحال

  .استوجب نقض الحكم المطعون فیه
  

من ق ع          254م 
 ج امن ق  305وم 

 185 1992 3 جنائیةال

 - من قانون العقوبات أنها تعاقب على القتل البسیط بالسجن المؤبد فإن محكمة الجنایات  263إذا كان مؤدى الفقرة الثالثة للمادة 
التي استبعدت ظرف سبق الإصرار والترصد وأدانت المتهم بالقتل العمدي البسیط ومع ذلك طبقت علیه المادة  - الحالفي قضیة 

ومتى كان كذلك استوجب نقض . من قانون العقوبات التي تعاقب بالإعدام تكون بقضائها هذا قد أخطأت في تطبیق القانون 261
  .وإبطال القرار المطعون فیه

 173 1992 4 لجنائیةا ق عمن  263م 
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 قتل عمدي

متى كان من المقرر قانونا أن القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة 
أن السؤال الذي وضعته المحكمة وأدانت به المتهم بجریمة القتل العمد  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت . لقواعد إجرائیة

ومتى كان .  مبتورا لا یتضمن كافة العناصر المكونة للجریمة، تكون بقضائها كما فعلت خالفت قواعد جوهریة في الإجراءات كان
  .كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه

 161 1993 2 جنائیةال من ق ع 254م 

وأفادته من ظروف  261و 254اء على المادتین المستفاد من الحكم المطعون فیه أن محكمة الجنایات لما أدانت المتهم بن
من قانون  261التخفیف وعقابا له حكمت علیه بعشر سنوات سجنا وهو الحد الأدنى الذي لا یمكن النزول عنه بتطبیق المادة 

ان كذلك من قانون العقوبات والتي تجیز النزول بالعقوبة إلى خمس سنوات سجنا ومتى ك 263العقوبات المعتمدة خطأ بدلا من 
أعضائها بالنص المطبق أو الواجب التطبیق مما ینجر عنه  فإنه یستحیل على المحكمة العلیا معرفة حقیقة العقوبة ومدى تأثر

  .وجود خطأ في تطبیق القانون یؤدي إلى النقض

 495 2002 2 الجنائیة ق عمن  263 م

لشهود مما م یوضح في أسبابه كیفیة وقوع الجریمة ولم یناقش االمطعون ضدهما لتهمة القتل العمدي ل باتهامإن القرار القاضي 
  .یشكل قصورا في التعلیل

من  263/3و 254م 
 ق ع

 210 2003 عدد خاص الجنائیة

والحكم المطعون فیه الذي أدان المتهم بتهمة القتل .  إن القضاء بأكثر من العقوبات المقررة قانونا یشكل تجاوز لسلطة المحكمة 
  .كم علیة بالإعدام دون أي ظرف تشدید یكون قد خالف القانون لكون الحد الأقصى للعقوبة هو السجن المؤبد العمدي وح

 490 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ع 263م 

 

 قتل مواش

اء من المقرر قانونا أن یعاقب كل من تسبب في موت أو جرح مواشي مملوكة للغیر بسبب سرعة أو سوء قیادة عربة، وأن القض
أن المتهم تسبب في موت مواشي مملوكة للغیر، فإن قضاة -في قضیة الحال  - ولما كان ثابتا . بغیر ذلك یعد خرقا للقانون

وما دام أن النیابة العامة لم تطعن فیه، فیتعین . المجلس بتبرئتهم للمتهم دون مناقشة لأركان الجریمة قد قصروا في تعلیل قرارهم 
  .عوى المدنیةالتصریح بالنقض في الد

 279 1994 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 457م 

 
  
  
  
  
  
  قذف
  
  
  
  

الأشخاص أو الهیئة المدعى  واعتبارمن المستقر علیه قانونا وقضاء أن القذف هو كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف 
سرقة التي قدم من أجلها المطعون ضدهما شكواهما لمصلحة أن جریمة ال -في القضیة الراهنة -الاتهامو لما ثبت لغرفة . علیها

الشرطة لم یتم إسنادها للطاعنین، فإن بقضائها من جدید بعدم جواز الإدعاء المدني لعدم توافر شروط تهمة القذف، تكون قد 
  .تسبیبا كافیا ویتعین معه رفض الطعن -المطعون فیه - سببت قرارها

 254 1994 2 الجنائیة من ق ع 296م 

إن القرار المطعون فیه لما أدان المتهم بجریمة القذف رغم إنكاره للتهمة الموجهة إلیه وأن المقال المنشور في الصحیفة كان باسم 
  .مواطنة أخرى ودون إثبات عناصر التهمة أصبح مشوبا بالقصور في التعلیل 

 398 2001 2 الجنح والمخالفات من ق ع 296م 

ویعاقب على نشر هذا الإدعاء وذلك  إلیهمالأشخاص أو إسنادها  واعتبارواقعة من شأنها المساس بشرف یعد قذفا كل إدعاء ب
ولكن كان من الممكن تحدیده من عبارات  الاسمالإسناد حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك أو إذا قصد به شخص دون ذكر 

ودون تبیان  اسمهن جنحة القذف عن طریق النشر لعدم ذكر فإن المجلس لما قضى ببراءة المتهم م. الكتابة موضوع الجریمة
  .الأسباب التي تبعد الجریمة عن المتهم عرض قراره للقصور في التسبیب

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من ق ع 296م 
 1الجزء 

2002 176 
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 558 2002 2 الجنح والمخالفات من ق ع 296م   .نإن إدانة المتهم بجنحة القذف دون توافر أركانها وخاصة ركن العلانیة یعد خرقا للقانو 
خلافا لقواعد الاختصاص في ، المرئیة أوالمسموعة  أوعن طریق الصحافة المكتوبة ، في جرائم القذف، یتعقد الاختصاص المحلي

 379 2005 1 الجنائیة من ق ع 296م   الحصة المرئیة شوهدت فیها أو الإذاعیةقرئت بدائرة اختصاصها الجریدة او سمعت فیها الحصة ، لكل محكمة، المجال الجزائي

رفع تقریر من طرف المكلف بأمن المؤسسة إلى مدیر المؤسسة وتوجیهه إلى الجهات الأمنیـة الولائیة، لا یكونان جریمة القذف 
  .العلنیـة والنشـر لانعدام

 565 2006 2 الجنح والمخالفات من ق ع 296م 

 370 2009 2 الجنح والمخالفات من ق ع 296م   .رفوعة من طرف الزوج لإنكار النسب، جریمـة قـذفلا تعد دعوى اللعان، الم
 323 2011 2 الجنح والمخالفات 07-90القانون   التي یدیرها، المرتكبة عن طریق النشریة، في جریمة القذف أصلیایعد مدیر النشریة فاعلا 
 هامدیر  أوولیس على مالك الجریدة ) الصحفي(ى عاتق مدیر النشر وكاتب المقال تقع المسؤولیة الجزائیة في جریمة القذف عل

  .العام
من القانون  115 م

  05-12العضوي رقم 
  ع قمن  298م

  194  2019  2  الجنح والمخالفات

 

  
  
  
  

  
  

  حالةالإقرار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ووصفها القانوني وإلا كان باطلا، فإن هذه  الاتهامقائع موضوع إذا كان القانون قد أوجب بأن یتضمن قرار الإحالة بیان الو 
إذا كان من الثابت . الإجراءات تعتبر من الإجراءات الجوهریة وتتعلق بالنظام العام إذا رتب المشرع جزاء البطلان على مخالفتها

م،  وكان من الضروري أن یحدد أن قرار الإحالة تضمن عبارات غامضة  ومبهمة بعدم توضیح الأشخاص القصر المجني علیه
كیفیة وقوع الاعتداء على كل قاصر على حدة وكذلك تحدید كل حادثة ارتكبت بعینها لیكون سلیما في جوهره وحتى یسمح لمحكمة 

سئلة ومتى تبین من أوراق الأ.  فیها عنهن حق بها أوالجنایات عند طرح الأسئلة والأجوبة إمكانیة مساءلة المتهم عن الوقائع الملا
ق إ ج وذلك بضم فعل الجریمة والظرف المشدد لها أو ضم عدة أفعال أو ضم عدة  305أنها كانت متشعبة ومخالفة للمادة 

فإن الأجوبة بدون الإحالة تكون بغیر موضوع، فإنه من المبادئ العامة أن الأسئلة توضع وتطرح  -أشخاص قصر مجني علیهم
حالة وعن كل ظرف مشدد یكون محل سؤال مستقل، وأن دمج الوقائع والظروف المشددة عن كل واقعة معینة في منطوق قرار الإ

وللقضاء بما یخالف هذا المبدأ .  لها في الأسئلة المطروحة من محكمة الجنایات كان نتیجة للخطأ الوارد في منطوق قرار الإحالة
  .الاتهامقرار غرفة فإنه یستوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه وتمدید النقض أیضا إلى 

 319 1989 1 جنائیةال ج امن ق  198م 

یجب أن یتطرق لجریمة بعینها ویفصح عن وقائعها المسندة إلى كل  الاتهاممن المقرر قانونا أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة 
یخالف هذا المبدأ یعد قصورا في متهم مع الدلیل على اشتمالها للأركان الواجب توافرها في الجریمة، ومن ثم فإن القضاء بما 

أن القرار المطعون فیه زیادة على أنه لم یستظهر وقائع الدعوى ویعطیها التكییف  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت.  التعلیل
.  القصورالقانوني اللائق بها، فإنه كان خالیا من كل تعلیل، فمنع المجلس الأعلى من إجراء سلطته في المراقبة ویعد مشوبا ب

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 221 1990 4 جنائیةال ج امن ق  198م 

  .ووصفها القانوني وإلا كان باطلا  الاتهاممن المقرر قانونا أن قرار الإحالة یجب أن یتضمن بیان الوقائع موضوع 
تهمة واحدة دون إبراز توافر أو عدم  واقتصر علىنوني الأصح والقرار المطعون فیه الذي تضمن واقعتین لم یعطیهما الوصف القا

  .بالجریمة ، قد خالف الإجراءات  الاتهامتوافر أعباء 
 215 2003 عدد خاص الجنائیة  من ق ا ج 198م 
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 حالةالإقرار 

ة المتهم أمام درجة ثانیة للتحقیق لیست ملزمة بإقامة الدلیل القطعي بل یكفي وجود قرائن قویة لإحال اعتبارهاالاتهام بإن غرفة 
  .المحكمة 

 263 2003 عدد خاص الجنائیة  من ق ا ج 198م 

الذي ناقش واقعة المشاركة في القتل العمدي  الاتهامإن العبرة في الأحكام القضائیة  بمنطوقها لا بأسبابها وأن قرار الإحالة لغرفة 
.  ناء على هذه الواقعة التي لم تفصل بها المحكمة ولم یفصل فیها في منطوقه ، لا یسمح لأم الضحیة أن تتأسس كطرف مدني ب

قد أخطأ  الاتهاموأن الحكم الذي رفض طلب التأسیس للطرف المدني باعتماده على انتفاء وجه الدعوى الذي لم تقضي به غرفة 
  .في تطبیق القانون 

 273 2003 عدد خاص الجنائیة  من ق ا ج 250م 

 357 2008 2 الجنائیة ق ا جمن  300م   .الجلسة، ولیس من قبل النائب العـامیتلى قرار الإحالة من قبل كاتب ضبط 
 

 قرار تأدیبي

ض مهام أعمال ضباط الشرطة القضائیة والموظفین والأعوان المنوطة بهم بع الاتهاممن المقرر قانونا وقضاء أن تراقب غرفة 
أن تصدر قرارات إداریة  الاتهاموما یلیها من ق إ ج ولغرفة  21ونها حسب الشروط المحددة في المواد الضبط القضائي التي یمارس

أصدرت قرارا تأدیبیا یتضمن توقیف  الاتهامأن غرفة  -من قضیة الحال - ولما كان ثابتا.  أو تأدیبیة دون جواز الطعن فیها قانونا
م الجزائیة، لا یجوز استعمال طریق على خلاف الأحكا صفة الطاعن لمدة سنتین ابتداء من تاریخ صدور الحكم فإن هذا القرار

  .الطعن فیه، مما یتعین رفض الطعن الحالي لعدم جوازه قانونا

من ق  209و 206م 
  جا

 واجتهاد قضائي
 247 1994 1 جنائیةال

 

 قرار تحكیمي أجنبي
یم الوثائق المنصوص علیها في  یجب علـى القاضي، قبل مهر القـرار التحكیمي الأجنبي بالصیغة التنفیذیة، إلزام طالب التنفیذ بتقد

مـن اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القـرارات التحكیمیة  2/4من قانون الإجراءات المدنیة، و المادة   18مكرر  458المادة  
  .الأجنبیة وتنفیذهـا

 19، 18مكرر  458م 
ق ا م  واتفاقیة  من 20و

نیویورك الخاصة باعتماد 
القرارات التحكیمیة 

 ة وتنفیذهاالأجنبی

 207 2007 2 المدنیة

 

القاضي بإرجاع القضیة  الاتهاممادام أن التحقیق لم ینته ودون أن ینتج عنه مقتضیات نهائیة فلا یجوز الطعن في قرار غرفة  قرار غرفة الاتهام
 414 2003 1 الجنائیة ق ا جمن  495 م  .من ق إ ج 495لمواصلة التحقیق طبقا للمادة 

 
 177 2010 1 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  235م   لا یمكن الطعن في نفس القرار الغیابي بالمعارضة و الطعن بالنقض قرار غیابي

 

 قرائن

بقرینة الشيء المقضي به تلقائیا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد  یأخذواقانونا أنه لا یجوز للقضاة أن  من المقرر
 الاستئنافولما كان الثابت أنه لا وجود لأي دفع من أحد الأطراف بحجیة الشيء المقضي به، فإن قضاة خطأ في تطبیق القانون 

بأخذهم تلقائیا بهذه القرینة فإنهم بقضائهم هذا أخطأوا في تطبیق القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون 
  .فیه 

 68 1989 4 مدنیةال من ق م 338/2م 

 207 2008 1 العقاریة ق ممن  337م   تغني عن الیمین، باعتبارها قرینة قانونیة للإثبات، ئق الإداریةالوثا
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 قرض

إن تغیر أعضاء تعاونیة حرفیة لإحالة بعض الحصص لأعضاء آخرین لا یعفى للتعاونیة من أداء الدین والفوائد المتولدة عن 
  . القرض الذي أبرمته مع البنك الوطني الجزائري

فالقضاء یرفض دعوى البنك الرامیة إلى مطالبة التعاونیة الصناعیة الحرفیة بدفع قیمة القرض والفوائد المتولدة علیه بسبب انعدام 
  .الصفة والمصلحة للتعاونیة، هو خطأ في تطبیق القانون

 327 2002 2 التجاریة والبحریة من ق ا م 459م 

 353 2006 2 التجاریة والبحریة 10-90القانون   .ام العامة المتعلقة بالمعاملات البنكیةحرمان البنك من فوائد القرض، خرق للأحك
  .لا یعطـي قانون النقد والقرض البنك أو المؤسسة المالیة حق ممارسة الحجز مباشرة علـى المال المرهـون

والحصول على أمر قضائي بالبیع، عملا ب  الامتیازوما یلیها مـن القانون المذكور، على حق  178یتوفـر البنك طبقا للمادة 
  .من قانون الإجراءات المدنیة 379و 320المادة  ین 

من  178و 175م 
 203 2007 1 المدنیة 10-90القانون 

 121 2009 2 المدنیة من ق م 450م   .تعاقدیا یستوجب الوفاء بـه التزاماالإرسالیة الموجهة من البنك إلى الزبون المتضمنة الموافقة المبدئیة علـى منح قرض لا تنشئ 

من ق  661و 660م   .العقد شریعة المتعاقدیـن لمبدأتأمین الدین، الخاضعة  اتفاقیةتجب، في إطار عقد القرض، التفرقة بین الكفیل وبین الضامـن في 
 200 2009 2 التجاریة والبحریة م

  . المتقابلة للطرفین الالتزامات یتم منح قرض، بموجب عقد مكتوب بین البنك والمستفید، یحدد
  .بمنح القرض الالتزاملا ترقى مراسلة الموافقة المبدئیة إلى مرتبة 

-03من الأمر  70م 
 173 2010 1 التجاریة والبحریة 11

من ق  107و 106 م  یحق للبنك، التوقف عن تسدید أقساط قرض، ممنوح لمستثمرة فلاحیة ومطالبتها بضمانات أخرى، تفادیا لعدم إرجاع القرض
 138 2011 2 المدنیة م

  .لا یكون صندوق الكفالة المشتركة ضامنا أخطارَ القروض الممنوحة للشباب، ذوي المشاریع، إلا في حالة إعسار المدین الأصلي
  200-98مرسوم تنفیذي 
  106-03مرسوم تنفیذي 
  289-03مرسوم تنفیذي 

  316  2015  1  لبحریةاالتجاریة و 

ملقى على عاتق المقترض ) دینا( التزامابل تعد ، ض المتفق على تسدیدها بأقساط دوریة كحقوق دوریة متجددة لا تعد القرو 
  .سنة 15وتخضع للتقادم المقرر للالتزامات المحدد بـ 

 317و 309، 308
  م قمن 
، 11- 03الأمر 

-10المعدل بالأمر 
04  

  189  2016  1  لبحریةاالتجاریة و 

في غیاب نص في دفتر الشروط یقضي بذلك وإنما تترتب عن ذلك  ،المطالبة الفوریة بالقرض ،لالتزاماتلا یترتب عن الإخلال با
  .المطالبة بتنفیذ الالتزام أو فسخ العقد

  م قمن  119 م
 رقم المرسوم الرئاسي

03-514  
  86  2016  2  المدنیة

  .ثةإن الدیون الثابتة في ذمة المتوفى متعلقة بالتركة ولا تنتقل إلى الور 
  .لا یمكن مطالبة ورثة المقترض بتسدید القرض

  
  277  2016  2  التجاریة والبحریة  م قمن  108 م



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

531 
 

 

 قرض استهلاكي

في قضیة -من المقرر قانونا أن القرض بین الأفراد یكون دائما  بدون أجر ویقع باطلا كل نص یخالف ذلك  ولما كان من الثابت 
فإن التعاقد الرئیسي المتعلق بالمبلغ الصافي . أجر للقرض هو نص غیر قانوني  وباطل على تحدید فائدة أو الاتفاقأن  -الحال

للدین، یبقى قائما بین الطرفین وینبغي تنفیذه لوحده، وبما أن قضاة الاستئناف قرروا رفض الدعوى برمتها، ولم یفرقوا بین التعاقد 
  .ة فإنهم عرضوا حكمهم للإبطال الأصلي الخاص بمقدار الدین وبین المسألة المتعلقة بالفائد

 22 1994 2 مدنیةال من ق م 454م 

 
 204 2011 1 بحریةالتجاریة و ال 11- 03الأمر   إبرام اتفاقیة، بنسبة قابلة للتجدید، لا یتطلب القرض على المكشوف لمدة محدودة قرض على المكشوف

 

حتى ولو تم ، من تاریخ تسلیم محضر عدم الصلح، أشهر 06في اجل ، يأمام القسم الاجتماع، یطبق شرط وجوب رفع الدعوى قسم اجتماعي
  في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم، تسلیم هذا المحضر

 امن ق  504و 2م 
 258 2013 2 جتماعیةالا ام و 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مال الشائع ما لم یكن مجبرا على البقاء في الشیوع متى كان من المقرر قانونا،  أن لكل شریك في عقاره أن یطالب بقسمة ال
بمقتضى نص أو اتفاق،  كما أن من المقرر كذلك إذا ما تعذرت قسمة وجب العقار عینا أو كان من شأنها إحداث نقص كبیر في 

بت إلى حد الآن أن الدار محل كان الواضح أنه لم یث إذا -.قیمة المال المراد قسمته بیع هذا المال بالمزاد وفقا للإجراءات القانونیة
بصرف أطراف التقاضي من جدید أمام المحكمة الابتدائیة لیتبین عن طریق الخبرة  الاستئنافالنزاع غیر قابلة للقسمة،  فإن قضاة 
سیس قرارهم الطاعنون،  كانوا على صواب فیما قضوا به وهم بذلك لم یخرقوا القانون بتأ زعمهیأن العقار لا یقبل حقیقة القسمة كما 

  .تأسیسا قانونیا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة هذا المبدأ

من ق  728و 722م 
 م

شخصیة الحوال الأ
 مواریثالو 

3 1989 71 

العلني  قابل للقسمة دون أن یترتب عنها انخفاض في قیمته فیكون تمسك الطاعن ببیع العقار بالمزاد العقار المشتركمادام ثابتا أن 
 العقاریة من ق م 728م   .غیر صائب

 - عدد خاص 
 274 2004 1الجزء 

من المقرر أن القسمة التي لم تراع الإجراءات المنصوص علیها لنقل ملكیة العقار وشهرها تعتبر قسمة مهایأة تخص الانتفاع فقط 
ضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن الرامیة إلى وحیث أنه لما ثبت في  قضیة الحال أن ق.   مع بقاء ملكیة العقار في الشیوع

  .من القانون المدني 733و 732إجراء قسمة قضائیة بحجة وجود قسمة ودیة أساؤوا تطبیق المادتین 

من ق  733و 732م 
 م

 العقاریة
 - عدد خاص 

 1الجزء 
2004 283 

  .لا یكون إسناد الحصص، في دعوى قسمة الملكیة الشائعة، إلا بطریق القرعة
 عقاریةال ق ممن  727م   .عد خرقا للقانون، مصادقة القاضي على الخبرة، دون احترام إجـراء القرعـةی

 - عدد خاص 
 317 2010 3الجزء 

  .تخضع تصفیة التركة، من الناحیة الإجرائیة، لقواعد القضاء الاستعجالي
ـاوى الموضوعیة من حیث الآجال وطرق الطعن تخضع دعوى القسمة العینیة للمال الشائع، لقواعد الإجراءات الخاصة بالدع

  .العادیة وغیر العادیة

  ق ممن  722م 
 عقاریةال من ق ا 183وم 

 - عدد خاص 
 321 2010 3الجزء 

مشهر باسم  ،یعد اشتراط تقدیم عقد رسمي.الذي نشأت في ظله ،تخضع الملكیة لوسائل الإثبات المنصوص علیها في القانون
  .مخالفة للقانون، قسمة، دون التحقق من تاریخ تملّكه العقارالمورث، لقبول دعوى ال

  135  2015  2  العقاریة  من ق ا 127م 
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من ق  728، 727م   .قیمتهكبیر في  لا یجوز للقاضي إنهاء حالة الشیوع واللجوء إلى قسمة العقار بطریقة تؤدي إلى إحداث نقص قسمة
  م

  139  2015  2  العقاریة

 
 423 2007 2 العقاریة من ق ا م 233م   .أو الانتفـاع بین المستفیدین من عقد الحبس، ولا تجوز القسمة الناقلة للملكیـة ستغلالالاتجوز قسمة  استغلال قسمة

 

 قسمة المهایأة

متى كان من المقرر قانونا أنه إذا دامت قسمة المهایأة للمال الشائع مدة خمسة عشرة سنة،   انقلبت إلى قسمة نهائیة ما لم یتفق 
أن القرار  -في قضیة الحال  - ولما كان ثابتا . الشركاء على غیر ذلك ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

المطعون فیه أید حكما صادق وعلى تقریر خبرة بقسمة العقارات المتنازع علیها،  وذلك رغم وجود رسم قسمة أملاك مورث 
. من القانون المدني 733بقضائهم هذا خرقوا مقتضیات المادة  الاستئناففإن قضاة  1824فیفري  15المتخاصمین مؤرخ في 

  .ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

 من ق م 733م 
شخصیة الحوال الأ

 مواریثالو 
2 1990 71 

ما لم یتفق الشركاء على غیر ذلك ومن ثم  من المقرر قانونا أنه إذا دامت القسمة المهیأة خمسة عشر سنة انقلبت إلى قسمة نهائیة
أن القسمة قد تمت بصفة ودیة بین   -في قضیة الحال-فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانون لما كان الثابت 

یعد خطأ  سنة ومن ثم قام مصادقة قضاة الموضوع على تقریر الخبیر الذي أعاد القسمة من جدید 15أطراف النزاع منذ أكثر من 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه . في تطبیق القانون

  

 35 1991 2 مدنیةال من ق م 733م 

من المقرر قانونا أنه في حالة عدم اتفاق الشركاء في قسمة المهایأة للملك المشاع على مدة معینة، یجوز لكل واحد منهم أن یرفع 
أن المجلس لما قضى برفض طلب القسمة  -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا .أي وقت یشاءدعوى یطلب فیها قسمة قضائیة في 

  .المقدم من طرف المدعي، رغم عدم اتفاق الطرفین على مدة معینة لقسمة المهایأة، یعرض قراره للنقض لانعدام الأساس القانوني
  

 173 1997 1 عقاریةال من ق م 733م 

ولما " . سنة  انقلبت إلى قسمة نهائیة ما لم یتفق الشركاء على غیر ذلك  امت قسمة المهیأة خمسة عشرأنه إذا د"من المقرر قانونا
مارس  ریة أن المدعى علیه في الطعن قدأن قضاة المجلس استنتجوا من تقریر الخبرة وسلطتهم التقدی -في قضیة الحال  -ثبت 

إلیه بموجب قسمة المهایأة التي تتحول إلى قسمة نهائیة بالشغل على الحصة التي تعود  1990إلى  1973حیازة طویلة منذ 
ومتى كان  كذلك  .دون أن یقع أي احتجاج من قبل الورثة الآخرین وبذلك یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما والاستغلال

  .استوجب رفض القرار
  

 37 1998 2 عقاریةال من ق م 733/2م 

 

  غبن مقصور على القسمة بالتراضينقض القسمة لل قسمة بالتراضي
 137 2009 2 مدنیةال من ق م 732م   
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 قسمة تركة

  :لي ی أن یأخذ من التركة عند قسمتها مامن المقرر قانونا 
  .مصاریف التجهیز و الدفن بالقدر المشروع - 1

 .ىالدیون الثابتة في ذمة المتوف - 2
 .الوصیة - 3

بدفع الدیون و منها ) م -ب( اة الموضوع، ألزموا ورثة المرحوم أن قض -في قضیة الحال- و لما كان من الثابت 
التعویضات المحكوم بها بالرغم أنها لم تأخذ على  مسؤولیاتهم و ذممهم، فإن قرارهم خالف بذلك القاعدة التي تنص على أن 

  .نوني مما یستوجب نقضهأعلاه، و جاء خالیا من كل سند قا إلیهالدیون الثابتة تأخذ من التركة حسب الترتیب المشار 

 22 1994 3 مدنیةال امن ق  180م 

 

 قسمة عقار

وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شریك ، الاقتراعمتى كان من المقرر أن العقار تجرى قسمته بطریق 
ن وأنه لم یثبت أن الخبیر المكلف بمشروع إذا ما تبی. نصیبه المقرر،  فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

قسمة العقار أو أن قضاة الاستئناف استعمل كل منهما فیما یخصه الإجراءات المأمور بها في هذا الشأن وأن هؤلاء القضاة اكتفوا 
جب نقض القرار من القانون المدني،  ومتى كان كذلك استو  727بالمصادقة على تقریر الخبرة فإنهم بذلك خرقوا أحكام المادة 

  .المبدأ المذكور مخالفة أحكامالمطعون فیه تأسیسا على 
  

 من ق م 727م 
شخصیة الحوال الأ

 مواریثالو 
3 1989 55 

إذا تعذرت القسمة عینا أو كان من شأنها إحداث نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمته، بیع هذا المال " من المقرر قانونا أنه 
إذا تعذر أن یأخذ أحد "أیضا أنه  ومن المقرر". ر المزایدة على الشركاء وحدهم إن طلبوا هذا بالإجماعبالمزاد العلني وتقتص

أن قضاة المجلس  -في قضیة الحال -ومن المقرر أیضا ". الشركاء كامل نصیبه عینا، عوض بمقابل عما نقصه من نصیبه
علني بحجة أن الحكم المستأنف راعى رأي الأغلبیة، مع أن رأي رفضوا طلب الطاعن الرامي إلى بیع العقار المشترك بالمزاد ال

من القانون المدني، هذا من جهة ومن جهة أخرى منحوا اثنین من  728الأشخاص لیس من شأنه تغییر حكم القانون، سیما المادة 
القانون المدني، مما  من 2/725الشركاء نصیبهم نقدا كلیة دون الحصول عینا على نصیب ناقص عینا فخالفوا نص المادة 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.یعرض قرارهم للنقض
  

من  728و 725/2م 
 ق م

 28 1998 2  عقاریةال

من  1مكرر  324م   .لا یشترط قبل صدور القانون المدني سند الملكیة الرسمي في قسمة العقار محل التركة
 ق م

شخصیة الحوال الأ
  مواریثالو 

2 2009 296 

 

 من ق م 724م   .عدم توفر العقار المشاع ، محل التركة ،على سند رسمي ،لا یحول دون قسمته بین الورثة ة عقار مشاعقسم
شخصیة الحوال الأ

  مواریثالو 
 

2 2010 259 
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  قسمة ودیة

سنة من یوم وقوعها  من الثابت قانونا ان القسمة الودیة للعقار التي لم تفرغ في الشكل الرسمي و لم تمر علیها فترة خمسة عشر
  .تكون قسمة غیر نهائیة، و یجوز التراجع عنها و المطالبة قضائیا بقسمة قضائیة نهائیة 

  
 129 2001 2 المدنیة مق من 733م

من المقرر أن العقود الإرادیة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا یكون لها أثر 
ومن ثم فإن استبعاد وثیقة القسمة الودیة المحتج بها من ." بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة حتى

  .الطاعنین لعدم شهرها والأمر بإجراء قسمة للتركة یعد تطبیقا سلیما للقانون
  

 - عدد خاص  العقاریة مق من 733م
 265 2004 1الجزء 

هو قضاء مخالف للقانون ما دام أن نقل ملكیة أي عقار  1993ى قسمة ودیة تمت بعقد عرفي مؤرخ في القضاء بالمصادقة عل
  .یجب أن یكون في الشكل الرسمي

من ق  4و 324/1م 
 العقاریة م

 - عدد خاص 
 269 2004 1الجزء 

لال السنة التالیة للقسمة، ومن ثم یجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا ثبت فیها غبن یزید على الخمس ویجب رفع الدعوى خ
  .لوجود غبن و بحجة أنها غیر منصفة وجزئیة یشكل خطأ في تطبیق القانون 1956فإن القضاء ببطلان القسمة التي تمت سنة 

  
 - عدد خاص  العقاریة من ق م 732م 

 1الجزء 
2004 279 

 1مكرر  324م   .ـيلا یمكن إثبات القسمة الودیة المنصبة على عقار إلا بموجب عقد رسم
 ق ممن  793و

 211 2008 1 العقاریة

من  1مكرر  324م   تفرغ وجوبا القسمة الودیة المنصبة على نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة في الشكل الرسمي
 ق م

 261 2008 2 العقاریة

 

  قصد جنائي

لرقابة  عس من المسائل القانونیة التي تخضلیمن المستقر علیه قضاء أن البحث في نیة المتهم وقصده عند ارتكاب الجریمة 
المجلس الأعلى، إنما الأمر موكول فیها إلى قضاة الموضوع، ویكفي لإثبات القصد الجنائي أن یكونوا بنوا قضاءهم على صحة 

نطقیا وقانونا، الواقعة ونسبتها إلى المتهم، وبما استنتجوه من ظروف الدعوى وملابساتها شرط أن یكون ما توصلوا إلیه سائغا م
  .ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بانعدام الأساس القانوني غیر مؤسس یستوجب رفضه

 الاتهاماشتقت أدلة  الاتهامأن المتهم الطاعن وجد في حوزته الشيء المسروق، وأن غرفة  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت
ر الإحالة المطعون فیه القاضي بإحالة الطاعن وآخرین على محكمة الجنایات كان من واقع الأوراق الموجودة بالملف، فإن قرا

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  مؤسسا تأسیسا قانونیا
  

 203 1990 4 جنائیةال اجتهاد قضائي

 

  .الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدنيلیس من النظام العام ولا یحق للقضاة إثارة الدفع بمبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء  قضاء جزائي
  

 415 2004 2 الجنائیة ق ا جمن  5 م
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 قضاء عسكري

من قانون  160من المقرر قانونا، أن طرح سؤال احتیاطي حول واقعة غیر معینة في أمر الإحالة یعد مخالفة لمفهوم المادة 
.  من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونالقضاء العسكري لكونه یتناول جریمة جدیدة لم تكن محل متابعة و 

أن المحكمة طرحت سؤالا احتیاطیا حول واقعة غیر معینة في أمر الإحالة والمتمثلة في  -في قضیة الحال -ولما كان الثابت
نتیجة إعادة تكییف  تبارهااعالمشاركة في مشاجرة مع أعمال عنف لم تكن محل متابعة في هذه القضیة ومن ثم فإنه لا یمكن 

للواقعة الأصلیة لعدم تواجد أي ارتباط بینهما، كما أن الواقعة الجدیدة نفسها غیر قابلة بأن تكون محل سؤال إضافي كما فهمته 
  .ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیه.  المحكمة خطأ

من قانون  160م 
 القضاء العسكري

 157 1991 1 الجنائیة

لأصل أن تكون الأسئلة الرئیسیة المطروحة من طرف المحكمة العسكریة، مطابقة لما هو محدد في منطوق أمر الإحالة، وما ا
  .دامت المحكمة قد طرحت سؤالا یطابق واقعة لم یتطرق إلیها أمر الإحالة، فإن هذا یشكل مخالفة للإجراءات

من  324و 307م 
قانون القضاء 

  العسكري
 358 2002 1 الجنائیة

الحكـم القاضي بإدانة عسكري بجریمة ارتكاب أعمال عنف على رئیس، دون تحدید ما إذا كانت أعمال العنف مرتكبة أثناء الخدمة 
  .أو خارجها، حكم أخطأ في تطبیق القانون ویستوجب النقض

من  311و 310م 
قانون القضاء 

 العسكري
 499 2006 2 الجنائیة

عسكریة، التابع لها المتهم بدرجة نقیب فأعلى، مختصة بالفصل في الجریمـة المنسوبة إلیـه، یعین وزیر لا تكون محكمة الناحیة ال
  .الدفاع الوطني المحكمة المختصة

من قانون  30م 
 القضاء العسكري

 523 2007 2 الجنائیة

من قانون  25م   .من القضاء العسكري صالاختصاعدم ارتكاب الجریمة داخل مؤسسة عسكریة أو أثناء الخدمة أو عند المضیف ینزع 
 313 2008 1 الجنائیة القضاء العسكري

من قانون  165م   .عدم تحدید الجهة القضائیة العسكریة مصدرة الحكم یؤدي إلى إبطال ونقض الحكم الصادر عنها
 353 2011 1 الجنائیة القضاء العسكري

بسبب خطأ في تطبیق العقوبة، بعد الاستفادة بالظروف المخففة، یجعل نقض المحكمة العلیا حكما صادرا عن محكمة عسكریة، 
  .المحكمة العسكریة، المحالة القضیة إلیها، مقیدة بتطبیق العقوبة، المقررة قانونا، وعدم مناقشة الإدانة

من قانون  188م 
 384 2012 1 الجنائیة القضاء العسكري

  ،بموافقة رئیس المحكمة إلا ،ج ذلكخار  أوانعقاد المحكمة  أثناء ،طرافالأ لأحد إشهادلا یجوز لكاتب ضبط الجلسة منح 
 305 2012 2 الجنائیة من ق ا ج 315م   .دون علم و موافقة الرئیس ،خارج وقت انعقاد الجلسة ،المعطى للنیابة ، للإشهادیعتبر لاغیا

 
  

  
  قطر
  
  

السفینة المقطورة وأن ربان السفینة القاطرة یتقید بالأوامر الملاحیة لهذا من المقرر قانونا أن عملیات القطر تتم تحت إدارة ربان 
الأخیر وأن كل ضرر مهما كان نوعه یقع خلال عملیات القطر یكون على عاتق مجهز السفینة المقطورة إلا إذا ثبت خطأ السفینة 

ن البحري واسند المسؤولیة إلى مجهز السفینة المقطورة من القانو  867وان القرار المطعون فیه لما استبعد تطبیق المادة .   القاطرة
  .یكون قد أحسن تطبیق القانون

  

من القانون  867 م
 البحري

 225 2002 1 التجاریة والبحریة
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 قطر

لا یعد حادثا بحریا، وتبقى مسؤولیة شركة التأمین قائمة، عندما یقع حادث أثناء قطر سفینة، عنـد خروجها من المیناء، بسبب خلل 
  .محـرك السفینة القاطرة والسرعة الفائقة المستعملـة في

 864و 863، 860م 
 من القانون البحري

 371 2007 1 التجاریة والبحریة

من القانون  866م   یجعل صاحب السفینة القاطرة مسؤولا عن الخسائر، اعتراف قائد السفینة القاطرة بمسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن عملیة القطر
 البحري

 210 2011 1 بحریةالتجاریة و ال

 

المقضي  الشيءقوة 
 به

من المقرر قانونا أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فیه من حقوق،  ومن ثم فإن القضاء بما 
ن قضى في نفس موضوع أن المجلس الأعلى كا -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت. یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

. النزاع برفض الطعن،  فإن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعن بدفع قیمة الأثاث یكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

شخصیة الحوال الأ من ق م 338م 
 مواریثالو 

2 1991 68 

بقرینة الحكم الحائز لقوة  یأخذلا  أنو  .لم یطلب منه بشيءیحكم   أنلا یجوز للقاضي  هنء  امن المستقر علیه قانونا وقضا
في قضیة  -ولما كان من الثابت . المقضي  به تلقائیا،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خرقا للقانون ءيالش

دون  -المقضي فیه الشيءوالحائز قوة  - الیمین بأداءحكم القاضي على ال -تلقائیا -قرارهم  أسسواإن قضاة الوضوع  -الحال 
  .ا قرارهم للنقضإنهم بذلك خرقوا القانون،  وعرضو طلب من صاحب المصلحة،  ف

 من ق م 338م 
شخصیة الحوال الأ

 59 1994 2 مواریثالو 

الملغى في ، در في أول درجةالمعروضة علیه دعوى إضفاء قوة الشيء المقضي فیه على الحكم الصا، یجب على القاضي
  الحكم بإضفاء قوة الشيء المقضي فیه، و بعد انقضاء اجل إعادة السیر في الدعوى بعد النقض، الاستئناف بقرار تم نقضه

 164 2013 1 مدنیةال ام و  امن ق  367م 

 

 قوة قاهرة

رخصة المرور أو النقل داخل المنطقة -ین للبضائع القاهرة التي تحول دون استظهار الناقل الأسبابمتى كان من مقررا قانونا أن 
ومن ثم فإن نعي إدارة الجمارك على القرار المطعون فیه بخرق -من جریمة محاولة التهریب  تبرئهم -البریة من النطاق الجمركي 

بیبهم للقرار المطعون فیه قضاة الاستئناف قضوا ببراءة المتهمین الذین اعتمدوا في تس كانولما .القانون غیر سدید یستوجب رفضه 
یشهد  1985سبتمبر  28على أن المتهمین تمكنا بعد معاینة الجریمة في الحصول على مستند من مصالح الجمارك مؤرخ في 

، وأن هذا الیوم 1985سبتمبر  25على أنهما حضرا إلى مصلحة الجمارك ویسمح لهما بالتنقل في النطاق الجمركي وهذا بتاریخ 
وتم القبض علیها في الیوم الموالي، فإن قضاة الاستئناف بقضائهم كما فعلوا استنادا إلى حالة القوة القاهرة لم یخرقوا كان یوم عطلة 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. القانون وبرروا قضاءهم تبریرا كافیا

من قانون  225م 
 290 1990 2 مخالفاتالجنح و ال الجمارك

  .مسؤولیة عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالبضاعة إذا نتجت عن قوة قاهرة فى الناقل من المن المقرر قانونا أنه یع
أن قضاة الاستئناف اعتبروا العاصفة من مخاطر الاستغلال رغم أن الخبرة لم تعتبرها من حالات  -ثبت في قضیة الحال –ولما 

  القوة القاهرة لأنها تعد من الظروف العادیة في فصل الشتاء
  .رقوا بذلك نص المادة المشار إلیها أعلاه مما یستوجب نقض القرار المطعون فیهفإنهم خ

هـ من / 803م 
  القانون البحري

  125  1997  2  بحریةالتجاریة و ال

غلق مقر المجلس القضائي مؤقتا بسبب الزلزال، لا یشكل قوة قاهرة تحول دون الطعن بالاستئناف، مادام القانون یجیز تسجیل 
  .عریضة أمام المحكمةال

ق من  114و 102م 
  377  2007  2  العقاریة  ا م
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 قیود الملكیة

، ولما كان ثابتا ـ من قضیة ...بملك الجار  یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر لاأمن المقرر قانونا أنه یجب على المالك 
الطاعن بتحویل مدخل البنایة بعیدا عن  بإلزاموا الحال ـ أن قضاة الاستئناف حصروا  النزاع في تحدید الضرر ومصدره،  وقض

مسكن المطعون ضده بسبب الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، مؤسسین قرارهم على المعاینة،  المنجز محضرا عنها، فإنهم بذلك 
  .قد أحسنوا تطبیق القانون، مما یتوجب رفض الطعن الحالي 

 101 1995 1 مدنیةال من ق م 691م 
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

من القانون  21م   .یتم الفصل ابتدائیا في دعوى ذوي حقوق العامل المتوفى، الرامیة إلى تسلیم كشوفات رواتبه كشوفات الرواتب
 285 2014 1 الاجتماعیة 90-04

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ةكفال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 58 1991 4 المدنیة من ق م 645م   .لا یجوز إثبات الكفالة إلا بالكتابة
 117 1993 2 التجاریة والبحریة من ق ا م 460م   .یلتزم الأجنبي بتقدیم كفالة، عند رفع دعوى، بصفته مدعیا أصلیا

من ق ا                 124م   .شخصیة والنظام العام، إلا بنص خاصلا یجوز الصلح بشأن المسائل المتعلقة بالحالة ال
 من ق م 461وم 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 1996 105 

 124و 116، 87م   .، تطبیق صحیح للقانونإلغاء عقد الكفالة والتصریح بعودة الكفیلین إلى ولایة أمهما، بناء على رغبتهما ومراعاة لمصلحتهما
 من ق ا

وال الشخصیة الأح
 والمواریث

2 1998 89 

یفترض، للحكم بدفع مبلغ الكفالة المحكوم به على الأجانب، الرجوع إلى الاتفاقیة القضائیة المبرمة بین الجزائر والدولة الأجنبیة 
  .المعنیة

 79 2000 1 المدنیة من ق ا م 460م 

 92 2000 2 المدنیة من ق ا م 460م   .وضوعیتمسك المدعي علیه، بطلب الكفالة، قبل إبداء أي دفع في الم
 209 2002 2 المدنیة من ق م 658م   .تكون المطالبة بالدین أمام المصفي قبل الرجوع على الكفیل

 321 2007 1 جاریة والبحریةالت من ق ا م 460م   .یعد مخالفا القانون، الحكم الناطق برفض الدعوى مـن أجـل عدم دفع الكفالة، من دون تحدید مقدارهـا الواجب دفعـه
من ق ا                 124م   .تتم عودة الولد المكفول غیر الممیز، بإذن من القاضي،  مع مراعاة مصلحة المكفـول

 من ق م 42وم 
الأحوال الشخصیة 

 473 2007 1 والمواریث

الأب بابنه،  باعتباره ولیا قانونیا،  ما لم یثبت قانونا  یجب على الكافل، القیام بالإنفاق على الطفل المكفول وتربیته ورعایته قیام
  .تخلیه عن الكفالة

من ق  121و 116م 
 ا

الأحوال الشخصیة 
 443 2007 2 والمواریث

 87 2008 1 المدنیة من ق م 665م   .الكفالة المتضامنة تفقد الكفیل حق المطالبة بتجرید المدین من أموالــه
من ق  665و 660م   .خصیة وبالتضامن، رفع دعوى مباشرة على الكفیل المتضامـنیمكن الدائن، في كفالة ش

 141 2008 1 التجاریة والبحریة م

من ق  660و 619م   .لا یجوز للبنك الرجوع على الكفیل لتحصیل الدین الباقي في ذمة المدین المكفول إلا بعد ثبوت إعسار المدیـن
           07-95م     والأمر 

 04- 06ون والقان
 183 2009 1 التجاریة والبحریة

من ق ا م               460م   .یكون قابلا للنقض، القرار المكتفي بالتصریح بعدم قبول دعوى أجنبي، لعدم دفع كفالة، بدون تحدید مقدارها
 من ق ا م وا 42وم 

 259 2011 2 التجاریة والبحریة

 185، 184، 123م   .له، في حدود الثلثجوز للكافل أن یوصي أو یتبرع للمكفول بما
 من ق ا 205و

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 2011 283 
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  .لا تسري آثار الطلاق، من حضانة ونفقة، على الطفل المكفول، الذي یعیش مع مطلقة الزوج الكافل
 من ق ا 116م 

شؤون الأسرة 
 290 2012 1 والمواریث

  .لطلاق، الشخص الكافل المذكور في عقد الكفالة ولیس الزوج المطلقنفقة الطفل المكفول یتحملها، بعد ا
 من ق ا 116م 

شؤون الأسرة 
 309 2014 1 والمواریث

یسمح للأبوین أو لأحدهما المطالبة بعودة الولد المكفول إلى ولایتهما بإذن من القاضي دون تخییر الولد في حالة عدم بلوغه سن 
  .التمییز

  .بقاءه مع والدیه بأرض الوطن في حالة انتقال الكافل للإقامة ببلد أجنبيتقضي مصلحة المكفول 
شؤون الأسرة   .ا قمن  124 م

 143 2016 1  والمواریث

شؤون الأسرة   ق امن  124 م  .وفقا لما تقتضیه مصلحة المكفول، في حالة الطلاق، ترجح  الأحقیة في كفالة القاصر
  والمواریث

1 2016 147 

فمتى تحققت هذه المصلحة وجب المصیر إلیها ولو ناقض ذلك مصلحة الأم لأن حق المكفول في  ،مصلحة المكفول مدار الكفالة
  .م علیهاستقرار النفسي والعاطفي أقوى من حق الأم ومقدّ هتمام والتربیة والتعلیم والاالرعایة والا

 ا قمن  124م
  م 2/42من ق م

  

شؤون الأسرة 
  224 2016 2  والمواریث

لبنت غیر الممیزة، بناء على التحقیق الاجتماعي الذي أكد عدم أهلیة الأم من الناحیة المادیة والاجتماعیة ادعوى إلغاء كفالة رفض 
  .والتربویة، یدخل في السلطة التقدیریة للقضاة، مراعاة لمصلحة البنت المكفولة

  ق  ا من 124م
 

شؤون الأسرة 
 81 2017 2 والمواریث

  

  كفالة بنكیة

ینبغي الخلط بین الكفالة البنكیة، الداخلة في المعاملات المصرفیة العالمیة، الخاضعة للأعراف الدولیة، وبین الكفالة الشخصیة، لا 
  .الخاضعة للقانون المدني

من  673إلى  644م 
 ق م

 251 2012 1 التجاریة والبحریة

  

  .قق سببه وبدون سند تنفیذي ممهور بالصیغةلا یمكن البنك التصرف في حساب الكفیل، بأخذ مبلغ منه، بدون تح
من  656/2و 144، 106م 

ق م                                
  من ق ا م وا 601و 600وم 

 219 2012 2  التجاریة والبحریة

    

 كلمة أخیرة للمتهم

 294 1989 2 جنح والمخالفاتال ق ا ج من 431م   .عدم تمكین المتهم من الكلمة الأخیرة، یعد إهمالا مؤدیا إلى الإخلال بحق الدفاع
 200 1993 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 431م   .عدم الإشارة بأن الكلمة الأخیرة كانت للمتهم، خرق للقواعد الجوهریة للإجراءات، ومساسا بحقوق الدفاع

المتهم أو دفاعه قد طلب الكلمة الأخیرة ولم  إغفال منح الكلمة الأخیرة للمتهم ولمحامیه، لا یرتب النقض، إلا في حالة إثبات أن
 243 1998 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 353م   .تمنح له
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 الصفحة السنة العدد الغرفة المرجع القانوني  المبدأ الموضوع

 لجنة التأدیب

في محضر هذه اللجنة، یؤدي إلى بطلانه وبطلان القرار المتخذ  عدم ذكر أسماء أعضاء لجنة التأدیب والجهة التي ینتمون إلیها،
  .على أساسه

من القانون  77م 
82-06 

 139 1990 3 الاجتماعیة

من المرسوم  25م   .إحالة العامل مرتین على لجنة التأدیب من أجل نفس الوقائع، إجراء مخالف للقانون
74-254 

 126 1990 4 الاجتماعیة

  .عضاء لجنة التأدیب ضروري لصحة تشكیلتهاذكر أسماء وصفات أ
 06-82القانون 
 الاجتماعیة 11- 90والقانون 

عدد خاص 
بمنازعات العمل 

والأمراض 
 2الجزء  -المهنیة

1997 177 

  .الإحالة إلى لجنة التأدیب، لم تعد إلزامیة قانونا، إلا إذا نص النظام الداخلي للمؤسسة علیها
من القانون  77/2م

 241 2005 2 تماعیةالاج 90-11

  

 لجنة العجز

من  33و 32م    .ذكر أسماء وصفات أعضاء لجنة العجز وجوبي لصحة القرار
 92 1996 2 جتماعیةالا 15-83القانون 

  .الطعن في قرارات لجنة العجز، یكون أمام الأقسام الاجتماعیة للمحاكم

   15-83القانون 
   08- 08والقانون 

وم     04- 90والقانون 
 من ق ا م وا 500

 353 2010 1 الاجتماعیة

  

 لعان

  .یجوز تأخیر اللعان لظروف خاصة
أحكام الشریعة 

 الإسلامیة
الأحوال الشخصیة 

 75 1991 3 والمواریث

  .وقوع اللعان یسقط نسب الولد، ویقع التحریم بین الزوجین
من ق ا  42م 

وأحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 54 1994 3 والمواریث

الأحوال الشخصیة  اجتهاد قضائي  .مدة اللعان هي أسبوع من یوم رؤیة الزنا أو العلم بالحمل
 والمواریث

1 2004 289 

أحكام الشریعة   .یجوز تأخیر اللعان لظروف خاصة
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1991 75 
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  مرجع القانونيال  المبدأ  الموضوع

 مانع أدبي

المستفاد من القرار المطعون أن الطاعنة التمست الحكم بإثبات حقوقها في التركة على أساس أن الطاعن حاز العقارات 
أن المطعون بصفة عاصب لها في تركة والدها، إلا أن قضاة المجلس أغفلوا الرد على هذا الدفع الجوهري مبررین قضاءهم ب

من القانون المدني التي تقرر بأنه  لا یسري  316ضده یستفید من التقادم المكسب وهو قضاء لا یستقیم ومقتضیات المادة 
التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا یمنع الدائن من المطالبة بحقه وعلى هذا الأساس فإن المانع الذي یوقف مدة الحیازة قد 

ومن هذا تكون الحیازة مشوبة بعیب اللبس  لكلمادي مانعا أدبیا یتجلى في العلاقة بین الحائز والمایكون إلى جانب المانع ا
  .فهمه فیما یعرض قرارهم للنقض وأساءواومتى كان كذلك فإن القضاة أغفلوا في تطبیق القانون .فیما تترتب آثارها

  

 833و 832، 808، 306م 
 245 2001 1 العقاریة من ق م

 .یجعل الحیازة مشوبة بعیب اللبس) صلة القرابة بین الطرفین(دبي المانع الأ
  

من ق  833و 832، 808م 
 م

 - عدد خاص  العقاریة
 2الجزء 

2004 211 

 ینتفـي المانع الأدبي في الحقوق المیراثیة، لقیامها أساسا على القرابة بین الورثة، ولا تأثیر له على تقادمهـا
  

 401 2007 2 العقاریة ق ممن  829م 

  .یجوز، إذا وجد مانع أدبي، الإثبات بالبینة، فیما كان یجب إثباته بالكتابة
 .لا یمكن التحجج بالمانع الأدبي، لتبریر انعدام الدلیل الكتابي، في حالة وجود عقد شركة، مكتوب بین الطرفین المتنازعین

  
 214 2011 1 حریةالبتجاریة و ال من ق م 336م 

  مانعا أدبیا یحول دون إثباته بالكتابة، وفت نشوء الدین، علاقة الزوجیةیمكن ان تشكل ال
 174 2013 1 مدنیةال من ق م 336و 333م   

  .الذي هو نسبي عارض و لیس مطلقا، بمسالة تقدیر المانع الأدبي، تستقل محكمة الموضوع بغیر معقب
  .لتي انعقد فیهالا یرجع المانع الأدبي إلى طبیعة التصرف و إنما إلى الظروف ا

  .على سند كتابي لا تعتبر صلة النسب أو المصاهرة، في حد ذاتها، مانعا أدبیا یحول دون الحصول
  

 199 2014 1 مدنیةال من ق م 336م 

  

مبادلة منازل تابعة 
 لأملاك الدولة

ح من لجنة منح السكن، ومن ثم فإن من المقرر قانونا أنه لا تقبل المبادلة في المنازل التابعة لأملاك الدولة إلا بإذن صری
  .النعي على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر مؤسس

أن الطاعن لم یتحصل على إذن صریح من لجنة منح السكن لإجراء عملیة -في قضیة الحال - ولما لكن من الثابت 
علیهم بالطرد من الأمكنة على أساس أن المبادلة لا تقبل  بقضائهم الاستئنافالمبادلة للمنزل التابع لأملاك الدولة فإن قضاة 

ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض .  في مثل هذه المنازل إلا بإذن صریح من لجنة منح السكن، طبقوا صحیح القانون
  .الطعن
  

-76من المرسوم  15/3م 
 130 1992 3 جتماعیةالا 147
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 مبدأ الشرعیة

ه الفاعل الأصلي لوقائع معینة، فإنه لیس من الجائز قانونا أن توجه إلى نفس الشخص متى وجهت للشخص تهمة باعتبار 
  .تهمة المشاركة في الفعل الأصلي الذي اتهم به في آن واحد 

  .إن إسناد تهمة الفعل الأصلي والمشاركة إلى شخص واحد ومن أجل واقعة واحدة یعد خرقا للقانون
بهذا المبدأ وإسناد حالة واحدة للمتهم حسب الوقائع والأدلة الثابتة في حقه، ومتى  الالتزامولقد كان على قضاة الموضوع 

  .خالفوا ذلك استوجب نقض وإبطال قرارهم 

 312 1989 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع الأولىم 

  

مبدأ المعارضة تفوق 
 الاستئناف

من قبل المتهم، وعلى المجلس القضائي أن یقضي من المقرر قانونا، أن یلغي الحكم الصادر غیابیا، إذا تمت معارضته 
  .بعدم قبول الاستئناف إذا كان غیر صحیح شكلا

أن الطاعن بعد معارضته للحكم الغیابي الأول، استأنفته النیابة العامة والمتهمة الثانیة، أمام -من قضیة الحال - ولما ثبت 
صل في المعارضة التي انتهت بإلغاء الحكم الأول، متجاهلا المجلس الذي قبل الاستئناف وفصل في الدعوى دون انتظار الف

، مما خلق وضعا شاذا، بحیث أید حكما ملغى، وعوقب الطاعن على نفس الوقائع )المعارضة تفوق الاستئناف (بذلك مبدأ
  .بعقوبتین مختلفتین

عوى المعروضة حالیا على نفس المجلس دون إحالة والأمر بإعادة السیر في الد- القرار المنتقد -لذا یتعین التصریح بإبطال 
  .الحكم الفاصل في المعارضة  استئنافبعد 

 266 1995 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  432و 413م 

  

 .إلزام طرف، عن طریق القضاء، بالحضور أمام الموثق، للتوقیع على عقد، یتعارض و مبدأ سلطان الإرادة و یخالف القانون مبدأ سلطان الإرادة
 109 2011 1 مدنیةال من ق م 1مكرر  324م   

  

 متابعة جزائیة

من المقرر قانونا أنه لا یمكن للمجلس القضائي، إعفاء المتهم من آثار المتابعة القضائیة بغیر عقوبة ولا مصاریف، إلا إذا 
اء بخلاف هذا المبدأ، یعد عاین أن الوقائع لیست ثابتة، وأنه لا وجود لجریمة أو جنحة  أو مخالفة مرتكبة منه، فإن القض

أن مجلس قضاء الأغواط، لما أطلق سراح المتهم بناء على مجرد  -في قضیة الحال  -خرقا للقانون ولما كان من الثابت
 ىاءتر كافة التدابیر المفیدة لإظهار الحقیقة  باتخاذالقضیة  والأمر فيوجود شك في الخبرة دون مناقشة صحتها وجدیتها، 

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال . أهمل الكشف عنها، فإنه بقضائه كما فعل، تكون قد خرق القانون لهم أن التحقیق
  .القرار المطعون فیه

 193 1992 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  434م 

  

  متاع
  

بات یعد خطأ في للإثإن القضاء برفض طلب الطاعنة المتعلق بالمتاع الذي لم یثبت وجوده دون تطبیق القاعدة العامة 
  .تطبیق القانون

  
 قواعد عامة

الأحوال الشخصیة 
 363 2003 1 والمواریث
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الأحوال الشخصیة  من ق م 338م  في دعوى تسلیم باقي الأمتعة، لا یحتج و لا یحكم بسبق الفصل متاع
 والمواریث

2 2004 369 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متاع البیت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الیمینإذا اختلف الزوجان على متاع البیت و كان مما یصلح عادة للنساء یقضي بما تطلبه الزوجة بعد تحلیفها 
  و متى قضى بخلف هذا الحكم الشرعي اعتبر خرقا لما قرره في هذا الشأن

  خاص بالنساء و حكم على الزوج بتأدیة الیمینوعلیه یستوجب نقض القرار الذي فصل في نزاع متعلق بمتاع البیت 
 أحكام الشریعة الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 108 1989 1 مواریثالو 

الأشیاء التي كانت لها ببیت الزوجة في حیاته،   المتوفىمن المقرر شرعا أن النزاع المتعلق بمطالبة الزوجة لورثة زوجها 
ن الزوجین وهما على قید الحیاة لا یختلف حوله بین ورثة كل منهما عند وفاة نزاع یتعلق بمتاع البیت والخلاف حوله بی

أحدهما أو وفاتهما معا،  فإن هذا النزاع تسري علیه قاعدة ما یصلح عادة للنساء دون وجود بینة للزوجة علیه تأخذه مع 
حلف كل منهما ویتقسمانه،  ولا یمینها،  ونفس الشيء یقال فیما هو خاص بالرجال،  فإن كان مما یصلح لهما معا فی

یختلف الأمر إلا في كیفیة الحلف،  فالزوجان یحلفان على البت والورثة یحلفون على العلم،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف 
أن الزوجة المطعون ضدها  -في قضیة الحال - لما كان ثابتا . هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الشرعیة وتشویها لوقائع النزاع

قامت دعوى مطالبة فیها تمكینها من أثاثها الباقي لها ببیت الزوجیة،  وحقها من زوجها،  فإن قضاة الاستئناف بتأییدهم أ
للحكم المصادق على تقریر الخبرة تضمن حصر محلفات الهالك المنقولة وقسمتها على الورثة،  مع إلزام الطاعن بإعطاء 

هذا النحو،  هو خروج عن القواعد الشرعیة والخطأ في فهم طلبات الزوجة  حق المطعون ضدهما وبمعالجتهم للنزاع على
ومتى كان ذلك استوجب نقض،  وإبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على .وإخراجها من معناها الحقیقي إلى معنى بعید عنه

  .الوجه المثار تلقائیا من المجلس الأعلى بمخالفة أحكام هذا المبدأ الشرعي

 یعة الإسلامیةأحكام الشر 
شخصیة الحوال الأ

 78 1990 2 مواریثالو 

من المقرر شرعا وقانونا أن الثابت أن أثاث البیت مبدئیا هو ملك للزوج،  وللزوجة أن تثبت عكس ذلك،  ومن المقرر أیضا 
ثم فإن القضاء بما یحكم علیه بشيء إلا إذا اتخذ موقفا واضحا فیما یطلب منه بالإنكار أو الإقرار،  ومن  أن كل شخص لا

  .یخالف هذین المبدأین یعد مخالفا للقواعد الشرعیة والقانونیة
حكموا برفض طلب الزوج فیما یخص الأثاث وحكموا للزوجة بالصداق،  دون  -في قضیة الحال  -لما كان قضاة المجلس 

ج حول الصداق بالإنكار أو الإقرار أن یطبقوا في شأنه ما هو منصوص علیه فقها في شأن الأثاث،  وخالیا من أقوال الزو 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. یكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعیة والقانونیة

             امن ق  73م 
 من ق م 341وم 

شخصیة الحوال الأ
 50 1990 4 مواریثالو 

والیمین على من أنكر،  ومن ثم فإن إدعاء الزوج أن زوجته أخذت مصوغها  عىادمتى كان مقررا شرعا أن البینة على من 
وأثاثها وملابسها یصیر مكلفا بإثبات دعواه،  فإن عجز فالقول للزوجة مع یمینها،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا 

البیت لم یكن حول وجوده بمنزل  أن الخلاف حول متاع -في قضیة الحال -لما كان . المبدأ یعد مخالفا للقواعد الشرعیة
الزوجیة،  بل كان حول إدعاء الزوج أن زوجته أخذته معها،  فإن قضاة الموضوع حینما عكسوا الأمر ووجهوا الیمین للزوج 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار  .كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعیة یكونوا بقضائهموهو مدع وتلقوها منه مباشرة 
  .فیهالمطعون 

شخصیة الحوال الأ أحكام الشریعة الإسلامیة
 64 1990 4 مواریثالو 
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من المستقر علیه قضاء وشرعا أن أثاث البیت المخصص للاستعمال الثنائي بین الزوجین یعتبر ملكا للزوج ما لم تثبت 
به مع یمینه،  ومن ثم فإن  الزوجة بالبینة أن ذلك ملك لها اشترته أو هو من جملة صداقها فإن لم یكن هذا فالزوج أحق

أن الزوج إن اعترف  - في قضیة الحال  -القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقواعد الشرعیة  ولما كان من الثابت 
ببقاء أمتعة زوجته عنده فإنه استثنى منها أشیاء ادعاها لنفسه،  فإن المجلس القضائي الذي اعتبرها استثناء الزوج داخلا في 

كما فعل  بقضائهعة زوجته وحكم لها به دون أن یطالبها بإقامة البینة على أشیاء هي للرجل یأخذها بعد حلفه یكون أمت
  .ومتى كان كذلك استوجب القرار المطعون فیه.  خالف القواعد الشرعیة

شخصیة الحوال الأ امن ق  73م 
 55 1991 3 مواریثالو 

یجوز له تحویل سلطته إلى  ن حول قیمة الأمتعة فللقاضي سلطة في تحدید ذلك ولامن المقرر قانونا أنه إذا اختلف الزوجا
أن المجلس  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا . شخص آخر ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

عمل یخصه وحده وبقضائه كما فعل خالف  القضائي لما ترك الأمر بید المنفذ لتحدید قیمة مبلغ الأمتعة یكون قد تخلى عن
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا فیما یخص الأمتعة. القانون

شخصیة الحوال الأ أحكام عامة
 مواریثالو 

2 1992 40 

لها القاضي أن المطعون ضدها قد وجه  -في قضیة الحال –ومتى . من المقرر قانونا أن الناكل عن الیمین خاسر دعواه
من قانون الأسرة على تركها أثاثها و مصوغها في بیت الزوجیة غیر أنها امتنعت  73طبقا لأحكام المادة  الیمینالأول تأدیة 

عن تأدیتها و علیه فان القرار المنتقد لما سمح للمطعون ضدها بتأدیة الیمین التي وجهت لها سابقا و نكلت عنها اخطأ في 
  كان كذلك یتوجب نقض القرار جزئیا فیما یخص الأثاث و المصوغ ومتى. تطبیق القانون

من ق ا                  73م 
 من ق م 348و 347وم 

الأحوال الشخصیة 
 230 2001 عدد خاص والمواریث

رق إن الاكتفاء بتوجیه الیمین قبل معرفة وجود أو عدم  وجود محل النزاع المدعى به یعتبر بمثابة انعدام التسبیب و خ
  واضح لقواعد الإثبات

أن الطاعن قد أنكر وجود المتاع و المصوغ لدیه و طلب إقامة البینة على دعواها و  –من قضیة الحال  –ومتى تبین 
فان قضاة الموضوع لما لم یجیبوا على طلب الطاعن و بادروا ، شهادة ابن شهادة ابن المطعون ضدها إلىالتمس الاستماع 

  للمطعون ضدها دون وجود المصوغ فإنهم عرضوا قرارهم للقصور في التسبیب و خرقوا قواعد الإثبات المتممة الیمینبتوجبه 

 اجتهاد قضائي
الأحوال الشخصیة 

 233 2001 عدد خاص والمواریث

من  من المقرر قانونا أن الدفع المتعلق بعدم تأدیة الیمین بشأن الأثاث لا یعتبر طلبا جدیدا بل هو دفع یثار في أي درجة
ومن ثم فإن القرار المنتقد عندما اعتبر توجیه الیمین التي أثارها الطاعن طلبا جدیدا یكون قد أخطأ في .  درجات التقاضي

  .مما یستوجب نقض القرار جزئیا فیما یتعلق بالأثاث.  تطبیق القانون

من ق ا                  73م 
 واجتهاد قضائي

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 236 2001 عدد خاص

.  وجهت الیمین إلى خصم في نزاع أو ردت علیه فان الخصم یقوم بحلف الیمین بنفسه بالجلسة إذامن المقرر قانونا أنه 
أن القاضي الأول قد حدد مكان تأدیة الیمین بالمسجد الكبیر وهو ما جعل المطعون ضدها  - من قضیة الحال -ومتى تبین

طلب المتاع محل الإنكار من طرف الطاعن،  مع أن الیمین في حالة الإنكار توجه عن  الاستئنافتتراجع على مستوى 
للمدعى علیه وهو الطاعن في هذه القضیة وتسمى یمین النفي طبقا للقاعدة العامة في الإثبات،  فإن القرار المنتقد لما أید 

طرف المطعون ضدها رغم إنكار الطاعن  الحكم المستأنف بخصوص أداء الیمین بالمسجد الكبیر فیما یتعلق بالمتاع من
مما یستوجب نقض القرار .  أغلبیة المتاع ودون مناقشة سبب تراجع المطعون ضدها عن طلب المتاع،  خالف القانون

  .جزئیا فیما یخص الیمین 

 من ق ا م 434و 433م 
الأحوال الشخصیة 

 239 2001 عدد خاص والمواریث
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 متاع البیت

أن القرار  -في قضیة الحال -ومتى تبین .  بین الزوجین في الأمتعة یتقسمانها مع الیمینمن المقرر قانونا أن المشتركات 
المنتقد لما أید الحكم القاضي على الطاعنة بأداء الیمین بشأن الأمتعة باستثناء جهاز التلفزة والمقیاس الذهبي والرادیو لأنها 

ومما یستوجب نقض .  من  ق أ  2/73ركة قد خالف أحكام المادة لم تقدم بشأنها أي دلیل رغم أنها تعتبر من الأمتعة المشت
 .القرار المطعون فیه جزئیا

  

 من ق ا 73/2م 
الأحوال الشخصیة 

 242 2001 عدد خاص والمواریث

 البینة" من المقرر قانونا أنه في حالة إنكار وجود المتاع المطالب به عند أحد الزوجین تطبق القاعدة العامة في الإثبات 
أن المدعى علیه أنكر وجود الأمتعة المطالب بها،   - في قضیة الحال -ومتى تبین".  على من ادعى والیمین على من أنكر

فإن قضاة الموضوع لما قضوا برفض الدعوى في الحال دون تطبیق القاعدة العامة في الإثبات بتوجیه الیمین للمدعى علیه 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه.  لأساس القانونيا لانعدامخالفوا القانون وعرضوا قرارهم 

 من ق م 348و 347م 
الأحوال الشخصیة 

 245 2001 عدد خاص والمواریث

  .تقییم مبالغ المتاع مسألة فنیة ترجع إلى أهل الخبرة من الصناع والتجار ولیس إلى القضاة
لما أید الحكم المستأنف القاضي بدفع مبالغ مالیة مقابل متاع المطعون  ان القرار المنتقد مشوب بانعدام الأساس القانوني

ضدها لأن تقدیر المتاع مسألة فنیة یتولاها أهل الخبرة من صناع وتجار خاصة عندما تكون المبالغ المطلوبة مرتفعة ولیس 
  .مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه.  القضاة

الأحوال الشخصیة  اجتهاد قضائي
 248 2001 عدد خاص اریثوالمو 

وأن القضاء بتطبیق القاعدة العامة للإثبات على المصوغ موضوع النزاع . تاع البیت ومن المعتاد للنساءیعتبر المصوغ من م
 .رغم عدم إنكار المطعون ضده له یعد خطأ في تطبیق القانون

  
الأحوال الشخصیة  من ق ا 73

 والمواریث
2 2001 304 

  الأثاث المشترك بینهما مع توجیه الیمبن، في حالة النزاع  ،یتقاسم الزوجان
 من ق ا 73

الأحوال الشخصیة 
 359 2004 2 والمواریث

  

  
  
  
  
  متعة
  
  
  
  

من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي یختار زوجها فراقها،  ولیس للمرأة التي تختار فراق زوجها،  ومن ثم فإن 
أن قضاة المجلس  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت. المبدأ یعد مخالفا للقواعد الشرعیةالقضاء بما یخالف هذا 

بتأییدهم الحكم المستأنف القاضي بتطلیق المطعون ضدها من الطاعن والحكم لها بمتعة،  یكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا 
 .یهومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون ف.  القواعد الشرعیة

  

 أحكام الشریعة الإسلامیة
شخصیة الحوال الأ

 67 1990 4 مواریثالو 

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا جها ولیست لمن طلقت نفسها بحكم، من القواعد المقررة شرعا أن المتعة لمن طلقها زو 
أن الزوجة أقامت دعوى  -في قضیة الحال -ولما كان من الثابت.المبدأ یعد مخالفا للنصوص الشرعیة في فرض المتعة

التطلیق واستجابت المحكمة لطلبها ووافق المجلس علیه الذي یعد وحده عقابا للزوج بسبب إهماله،  فإن القضاء بالمتعة 
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئیا فیما یخص المتعة.   للمطلقة یعد مخالفا للنصوص الشرعیة

  

شخصیة ال حوالالأ أحكام الشریعة الإسلامیة
 مواریثالو 

2 1993 41 
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 متعة

شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة  مقابل الضرر الناتج بها من طلاق غیر مبرر ویسقط بتحمیلها جزء من  من المقرر
الظلم إلى الزوجین معا،  فلا سبیل  بإسنادأن القرار المطعون فیه قضى  -في قضیة الحال - ولما كان ثابتا  .المسؤولیة فیه

  .ومتى كان كذلك استوجب النقض جزئیا فیما یخص المتعة .أحدهما ومنح المتعة للزوجة لتعویض
 أحكام الشریعة الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 61 1993 4 مواریثالو 

 

 مجلس المنافسة
  .من أعضائه على الأقل 6ینعقد مجلس المنافسة ویتحقق نصابه القانوني بحضور  - 1

  .سنوات من تاریخ المخالفة 3بالمنافسة إذا لم تسجل الشكوى في أجل تتقادم الدعاوى المتعلقة  - 2
  .سنوات 10إذا لم یتم الفصل فیها بسبب تجمید نشاط المجلس لمدة  -من حیث التقادم  - لا تأثیر على الدعوى 

  03-03من ق  28م 
  06- 95من الامر  28م 
  03-03من الأمر  44م 

 194 2016 1  التجاریة والبحریة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محاضر جمركیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متى كان من المقرر قانونا ان المحاضر الجمركیة تثبت صحة المعاینات المادیة التي تنقلها ما لم یقع الطعن فیها بعدم 
مومیة، فإن الاعتماد على غیر هذه الوسائل في المواد الجمركیة یعد الصحة، وذلك عندما یحررها موظفان تابعان لإدارة ع

  .خطأ في تطبیق القانون 
الوارد في محضر الجمارك باعتبار  اعترافه استبعادإذا كان من المؤكد أن قضاة الاستئناف قضوا ببراءة المطعون ضده بعد 

من قانون  254ق إ ج، فإنهم بذلك تجاهلوا أحكام المادة  213وفقا لمفهوم المادة  الاعترافأن لهؤلاء القضاة سلطة تقدیر 
ما لم  واعترافاتالجمارك التي تنص على وجه الخصوص أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما ورد فیها من تصریحات 

  .یثبت العكس، ومتى كان كذلك تعین نقض وإبطال القرار المطعون فیه من حیث الدعوى المالیة فقط

 274 1989 2 مخالفاتالجنح و ال ماركمن قانون الج 254م 

متى نص القانون على بأن تثبت المحاضر الجمركیة صحة المعاینات المادیة التي تنقلها ما لم یقع الطعن فیها بعدم الصحة 
علیها من  والاعتمادبتصریحات المتهمین وحدها  الاكتفاءوذلك عندما یحررها موظفان محلفان تابعة لإدارة عمومیة، فإن 

  .قرارهم دون اعتبار لما ورد في محضر الجمارك یعد خرقا للقانون إصداررف قضاة الموضوع في ط
ذلك بناء على مجرد  ولا یكونالإعفاء من المسؤولیة الجنائیة للناقل لا یمكن استنتاجه إلا بتبریر الوقائع بظرف قاهر  إن

  . تصریحات صادرة عن حسن النیة أو الجهل بوجود محل الغش
أن الأحكام  باعتبارالجبائیة فقط  یستوجب نقض القرار الذي قضى بتسریح المتهم وذلك على مستوى الدعوى المدنیة ولذلك 

  .الجنائیة الواردة في القرار المطعون فیه هي صریحة یحتفظ بها

 301 1989 2 مخالفاتالجنح و ال من قانون الجمارك 254م 

وتصریحات ما لم یثبت عكس ذلك  اعترافاترك تثبت صحة ما جاء فیها من متى كان من المقرر قانونا أن محاضر الجما
بدلیل مقبول قانونا ومن ثم فإن للقاضي سلطة مطلقة في تقدیر وسائل الإثبات والترجیح بینها ولما كان كذلك فإن نعي إدارة 

  .جب الرفضالجمارك على القرار المطعون فیه بخرق القانون وعدم كفایة الأسباب، غیر سدید ویستو 
أن قضاة الاستئناف قضوا ببراءة المتهم من الجریمة الجمركیة المتابع من أجلها بعد أن -لما كان الثابت في قضیة الحال 

والتصریحات التي تضمنها محضر الجمارك، فإنهم بهذا  للاعترافاتقدم لهم فواتیر شراء البضائع، واعتبروها الدلیل العكسي 
 .لقانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعنالقضاء التزموا بتطبیق ا

  

ج              امن ق  212م 
من قانون  254/2وم 

 الجمارك
 346 1989 4 مخالفاتالجنح و ال
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من المقرر قانونا، أن المحاضر الجمركیة تثبت صحة المعاینات المادیة التي تتضمنها هذه المحاضر مالم یطعن فیها بعدم 
أن كل قرار یجب أن یشتمل على أسباب مؤیدة لمنطوقه ومطابقة للقانون، ومن ثم فإنه لا یمكن الصحة، ومن المقرر أیضا 

لقضاة الموضوع ممارسة  سلطتهم التقدیریة إلا عند تقدیم الدلیل العكسي على عدم صحة ما ورد في هذه المحاضر، وأن 
  .القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للقانون

أن قضاة الاستئناف قضوا بتسریح المتهم الملاحق بتهمة استیراد بضائع بدون تصریح  - في قضیة الحال -ولما كان ثابتا 
لهذه الوقائع وتقریر حق الاستفادة من الشك لصالحه دون قیامهم بإجراء تحقیق تكمیلي في  إنكارهوذلك استنادا على مجرد 

  .ان قرارهم منعدم الأساس القانونيالقانون وكالدعوى للتحقیق من صحة شهادة تحویل الإقامة، فإنهم بقضائهم هذا خرقوا 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

 260 1990 2 مخالفاتالجنح و ال من قانون الجمارك 254م 

من المقرر قانونا أن المعاینات المادیة المبینة في المحاضر الجمركیة تعتبر صحیحة ما لم یطعن فیها بالتزویر، وإن إثبات 
 .عكس ما تحتویه هذه المحاضر یكون على مرتكب الجریمة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

حسب محضر الجمارك ـأن رجال الجیش الوطني الشعبي ألقوا القبض على المتهم -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت 
بثماني بقرات على بعد أربعمائة متر من تلك الحدود، فإن قضاة  وهو یحاول عبور الحدود الجزائریة مصحوبا) ع.ق(

المجلس الذین قضوا ببراءة المتهمین من أجل تهمة التهریب على مجرد إنكار وإدعاء دون أن یثبت المتهمون عكس ما یوجد 
  .من قانون الجمارك خرقوا القانون 254في المحضر المحرر وفقا لمقتضیات المادة 

  .استوجب نقض القرار المطعون فیهومتى كان كذلك 
  

 283 1993 3 مخالفاتالجنح و ال من قانون الجمارك 254م 

متى كان من المقرر قانونا أن المحاضر الجمركیة تثبت صحة المعاینات المادیة والاعترافات والتصریحات التي تنقلها ما لم 
  .یقع طعن فیها بعدم الصحة

على نقد محضر المعاینة، من أجل تبرئة المطعون ضده،  -المطعون فیه -ا قرارهم ومن ثم فإن قضاة المجلس الذین أسسو 
تیة لمحضر الحجز، مما یتعین القول أن و أسبابا غیر كافیة لنقد القوة الثب من الجرائم الجمركیة المتابع من أجلها، فإنها تعد

  .الأوجه المثارة في محلها وینجر عنها بطلان القرار المنتقد مع الإحالة

 233 1994 3 جنائیةال من قانون الجمارك 254م 

یلزم أعوان الجمارك الذین حرروا المحضر من تسلیم نسخة منه إلى المتهم وإن عدم مراعاة هذا " من المقرر قانونا أنه 
  ".الإجراء یجعل المحضر باطلا 

  ".ملاحقتهما بجمیع الطرق القانونیة یمكن إثبات المخالفات للتشریع والتنظیم الجمركیین و " ومن المقرر أیضا أنه 
الدعوى العمومیة بسبب عدم تسلیم نسخة من  إجراءاتأن قضاة الموضوع لما قضوا ببطلان -في قضیة الحال- ولما ثبت 

محضر الجمارك إلى المتهم وبالنتیجة القضاء تلقائیا بإرجاع وسیلة النقل إلى أصحابها، یكونوا قد خرقوا القانون لعدم لجوئهم 
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار. محضر الجمارك  استبعادلى طرق الإثبات الأخرى بعد إ

  

من  258و 255، 246م 
 202 1997 2 مخالفاتالجنح و ال قانون الجمارك
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من المقرر قانونا أنه تثبت المحاضر الجمركیة صحة المعاینات المادیة التي تنقلها، ما لم یقع الطعن فیها بعدم الصحة 
أن قضاة الموضوع لما رفضوا طلب إدارة -في قضیة الحال-ولما ثبت .وذلك عندما یحررها محلفان تابعان لإدارة عمومیة

دون تبیان -یبدو أن القیمة المصرح بها غیر حقیقیة -نتیجة العبارة الواردة في محضرهم والمتمثلة في  - الطاعنة- الجمارك 
ي مراجعتها وعدم تبیان من أین استمدت هذه القیمة الحقیقیة یكونوا قد طبقوا عناصر التقییم الحقیقي الذي وصلت إلیه ف

   القانون تطبیقا سلیما،
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  

 210 1997 2 مخالفاتالجنح و ال من قانون الجمارك 254م 

  
لها ما لم یقع الطعن فیها بعدم الصحة تثبت المحاضر الجمركیة صحة المعاینات المادیة التي تنق"من المقرر قانونا أنه 

  ".وذلك عندما یحررها موظفان محلفان تابعان لإدارة عمومیة 
أن إدارة الجمارك لجأت إلى مهندس المناجم الذي أثبت تزویر رقم هیكل السیارة وحررت  -في قضیة الحال- ولما ثبت 

لصت الخبرة إلى أن السیارة محل المتابعة لم یطرأ محضرا بذلك وأن المتهم طلب تعیین خبیر فاستجاب المجلس لطلبه وخ
هي مسألة فنیة تتطلب لمعاینتها مهارة خاصة فإن  -في قضیة الحال -وباعتبار أن إثبات التزویر  .علیها أي تغییر 

 ق ج، 254المحرر من قبل إدارة الجمارك لا یعد من قبیل المعاینات المادیة المنصوص علیها في المادة  محضرا لحجز
ومن ثم فإن قضاة لما قضوا في دعوى الحال اعتمادا على نتائج الخبرة التي أمروا بها  .إنما مجرد استنتاج لا یلزم القضاة

  .والتي لم تبد إدارة الجمارك أي ملاحظة بشأنها، فإنهم لم یخالفوا القانون
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن  

  

 227 1998 1 فاتمخالالجنح و ال من قانون الجمارك 254م 

  
  .یمكن إثبات الجرائم الجمركیة ومتابعتها بجمیع الطرق القانونیة حتى ولو لم یتم أي حجز

ولما قضى القرار المطعون فیه بالبراءة على أساس أن محضر رجال الدرك الوطني لم یتضمن البیانات والإجراءات 
بالتالي اعتباره باطلا فانه قد خرق القانون ذلك أن من قانون الجمارك و  246و 241المنصوص علیها في المادة ین 

محضر الدرك وان كان لا یمكن اعتباره محضر حجز ذي قوة ثبوتیة إلا أنه یعد محضر تحقیق ابتدائي على سبیل 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 215الاستدلال وفقا للمادة 

  

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من قانون الجمارك 258م 
 2زء الج

2002 202 

  
  تیة للمحاضر الجمركیة أمام محكمة الجنایاتالثبو لا قوة 

  
  

 261 2010 1 جنائیةال من قانون الجمارك 254م 
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محاضر مفتشیة 

 العمل

من المقرر قانونا،أن ممثل الفرع النقابي یرافق بقوة القانون مفتش العمل أثناء تفتیشه وأن الإغفال عن عدم مراعاة هذه  - 1
كلیة لا یترتب علیها أي أثر من حیث قوة إثبات المحاضر المحررة من طرف مفتشي العمل، ولما كان كذلك، فإن النعي الش

  .على القرار المطعون فیه بهذه المخالفة، في غیر محله ویستوجب رده لعدم تأسیسه قانونا 
شریع العمل لها حجیتها إلى أن یطعن من المقرر قانونا، أن محاضر مفتشي العمل، التي تعاین الجرائم الخاصة بت - 2

فیها بالتزویر، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بعدم أخذه بعین الاعتبار كل المستندات الخاصة بتصریح 
العمال وعدم تسجیل الجریمة موضوع المتابعة في سجل الشركة، في غیر محله ویستوجب رده ولما كان المجلس 

  .من أجل مخالفة تشریع العمل، فإنه كان على صواب مما یستوجب معه رفض الطعن  القضائي، أدان الطاعن
  

 269 1990 1 مخالفاتالجنح و ال 33-75من الأمر  5م 

تعد أدلة  الاجتماعیةتنص على أن محاضر مفتش العمل والشؤون  33- 75من القانون رقم  12كام المادة متى كانت أح
وبالقیاس القانوني یمتد العمل بهذه المادة إلى جمیع المحاضر المحررة في إطار  إثبات إلى أن یدعى بتزویرها فإنه

ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر  .نونالصلاحیات المخولة لمفتش العمل في نطاق هذا القا
  .مؤسس

فیه كونه زاد في القوة الإثباتیة لمحضر مفتشیة ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الطاعن ینعي على القرار المطعون 
بقضائهم كذلك اعتمدوا على  الاستئنافالعمل بتصریحه أن هذا المحضر صحیحا حتى یطعن فیه بالتزویر وأن قضاة 

  .ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن.  القیاس القانوني وطبقوا صحیح القانون

  112  1992  1  جتماعیةالا  33-75من الأمر  12م 

  

 محافظ البیع بالمزایدة

، مقابل أتعاب، التنفیذ و البیع ،حسب الحالة ،قانونایتولیان  ،المحضر القضائي و محافظ البیع بالمزایدة ضابطان عمومیان
  .بطلب من المستفید من السند التنفیذي

  .لا مصلحة لهما في حصول البیع أو عدم حصوله
  .تالي، في الطعن في الأحكام القضائیة ذات الصلةلا یعدان خصمین، ولا صفة لهما، بال

  

       ام و  امن ق  13م 
 134 2013 1 مدنیةال 02-96والأمر 

یحق لمحافظ البیع المطالبة بمقابل عما قام به من تقییم للعتاد ومصاریف للإشهار في الجرائد ولو لم یتم البیع بالمزاد 
  .العلني

من المرسوم التنفیذي  20 م
  199  2016  1  التجاریة والبحریة  33-97: رقم

  
  
  

  محاماة
  

من القانون  3فقرة  46م  بتأهیل من مجلس منظمة المحامین، یتمتع نقیب المحامین بصفة التقاضي
 65 2005 1 المدنیة 91-04

 الح الزبـونالمحامي غیر الملزم بتحقیق نتیجة، ملزم ببذل كل ما في وسعـه مـن مجهودات ووسائل للدفاع عن مص
 117 2009 1 مدنیةال 04-91القانون   
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  الاعتراف به أو، المتضمنة التخلي عن حق، "العقود"تحریر، في الحالات المسموح بها قانونا، یمكن المحامي محاماة

والقرار   04-91من القانون  4م 
سبتمبر سنة  4الوزاري، المؤرخ في 

، یتضمن الموافقة على النظام 1995
 محاماةالداخلي لمهنة ال

 250 2011 2 بحریةالتجاریة و ال

  150  2015  1  المدنیة  من ق ا م ا 559، 558م   .المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا، المتقاضي أمامها، بصفته خصما، ملزم بتمثیله بمحامٍ معتمد لدى المحكمة العلیا
  

محاولة اختطاف 
 بعنف

و لا یشكل البتة أساسا ولا سببا لتغییر ، حسب موعد الإفراج، عقوبةمن تخفیض ال، بموجب عذر التوبة، یستفید الجاني
  من جنایة إلى جنحة محاولة الاختلاف بالعنف، طبیعة الجریمة

 294/2مكرر و 293، 30م 
 355 2013 2 جنائیةال من ق ع

  

 محاولة في جنایة

أو بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها من المقرر قانونا أن كل محاولة لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ 
تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم توقف أو لم یخب أثرها إلا لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها، ومن ثم فإن النعي على الحكم 

  .المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مؤسس
حاق عدة ضربات بواسطة الخنجر التي أصابت الضحیة أن المتهم الطاعن قام بإل -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت 
، فإن محكمة الجنایات التي اقتنعت بجریمة محاولة القتل العمدي التي وضعت له سؤالا فرار الضحیةولم یتوقف إلا بعد 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  وأجابت علیه بنعم طبقت صحیح القانون

 221 1993 4 جنائیةال من ق ع 30م 

  

 محاولة في جنحة

بناء على نص صریح في القانون، ومن ثم فإن القضاء بما  إلامن المقرر قانونا، أن المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها 
  .یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

الضحیة الخارجي بقوة أن الوثائق المنسوبة للمتهم تتمثل في دقه على باب سكن  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت
حرمة منزل أخطأوا في تطبیق القانون  اقتحامبدون أن تتم عملیة الدخول، فإن قضاة الموضوع الذي أدانوا المتهم بجنحة 

  .بنص إلالكون المحاولة في الجنحة غیر معاقب علیها 
  .ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 238 1991 2 فاتمخالالجنح و ال من ق ع 31م 

  

 محاولة قتل

من المقرر قانونا أن كل محاولة لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها 
تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم توقف أو لم یخب أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم یمكن بلوغ 

  .لهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبهاا
  .و من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

أن السؤال الذي أدانت به المحكمة الطاعن غیر سائغ منطقیا ولا قانونیا لا  -في قضیة الحال - و لما كان من الثابت
  .لقتل العمدي تكون بقضائها كما فعلت أخطأت في تطبیق القانونیتضمن كافة العناصر المكونة لجریمة محاولة ا

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه

 170 1992 4 الجنائیة ق عمن  30م 
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 محضر الحجز

إن القضاء ببطلان الإجراءات بحجة عدم تبیان هویة المتهم في محضر الدرك الوطني هو قضاء غیر سائغ وخاطئ ذلك 
انون یشترط أن یرد في محاضر الحجز  المعلومات التي من شأنها أن تسمح بالتعرف على المتهمین وان البیانات أن الق

  .من قانون الجمارك على سبیل الحصر 249المتعلقة بالهویة لم ترد في المادة 
یة لا تحول دون ولقب المتهم وعنوانه فهي معلومات كاف اسممحضر الحجز یتضمن  أنو متى تبین من أوراق الطعن 

  .الفصل في القضیة

من قانون  255و 244م 
 الجمارك

 الجنح والمخالفات
 - عدد خاص 

 221 2002 2الجزء 

إن قضاة الموضوع ملزمون بالأخذ بالمعاینات المادیة المثبتة في محاضر الحجز المحررة من طرف أعوان الجمارك الغیر 
  مطعون في صحتها بالتزویر،

ر المطعون فیه أن قضاة الموضوع قضوا ببراءة المتهمین دون الأخذ بما ورد في محضر الحجز الجمركي ولما تبین من القرا
  .المتنازع بشأنها، فإنهم عرضوا قرارهم للقصور في التسبیب ومخالفة القانون البضاعةمن الاختلاف في كمیة 

 الجنح والمخالفات من قانون الجمارك 254م 
 - عدد خاص 

 235 2002 2الجزء 

  

محضر إثبات 
 الإجراءات

  .یجب توقیع محضر إثبات الإجراءات من طرف رئیس المحكمة والكاتب الحاضر الجلسة
  .یشار، في حالة حصول مانع للكاتب، في مكان توقیعه، إلى هذا المانع، تحت طائلة البطلان

ائیة، في صیاغتها باللغة العربیة، غیر من قانون الإجراءات الجز  314، الواردة في المادة "یوقع علیه من الرئیس"عبارة 
  .نص المادة، في صیاغتها باللغة الفرنسیة، هو الأسلم، من حیث النص على توقیع الكاتب مع الرئیس .صحیحة

  389  2015  1  الجنائیة  من ق ا ج 314م 

  

محضر الحجز 
 العقاري

  .عدم كفایة المنقولات المحجوزة للوفاء بالدین في حالة إلامن المقرر  قانونا أنه لا یجوز نزع ملكیة عقارات المدین 
  .و یتولى القائم بالتنفیذ المصرح له قانونا بإجراء الحجز، و توقیع الحجز العقاري بموجب أمر الحجز المبلغ بصفة قانونیة

محل الحجز و و متى تبین من  قضیة الحال أن محضر الحجز العقاري لم یرد فیه تبلیغ القرار التنفیذي و مشتملات الدار 
  .التحدید المساحي، و لم یثبت أن الدائن قام بتبلیغ هذا المحضر إلى المدین

  .فان الطاعن الحالي قد تجاهل كل هذه الأحكام الآمرة مما یجعل طعنه غیر وجیه مما یستوجب الرفض

 64 1997 2 مدنیةال م امن ق  379م 

  

  
  
  

  محضر المرافعات
  
  

من المقرر قانونا أن محضر المرافعات یعتبر من الوثائق الأساسیة المعتمد علیها في مراقبة قانونیة الإجراءات المتبعة أمام 
بممارسة هذه  محكمة الجنایات ومن ثم فإن التناقض الوارد في البیانات التي تضمنها هذا المحضر لا یسمح للمجلس الأعلى

  .الرقابة
إذا كان الثابت في قضیة الحال أنه ورد في محضر المرافعات أن الشهود جمیعا أدوا الیمین القانونیة، ثم تضمن بعد ذلك أنه 

  .استمع إلى ستة شهود، دون أداء الیمین بمقتضى السلطة التقدیریة المخولة لرئیس محكمة الجنایات
ممارسة المجلس الأعلى لمراقبة قانونیة الإجراءات، استوجب نقض وإبطال الحكم ومتى كان هذا التناقض یحول دون 

  .المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ

 284 1989 4 جنائیةال ج امن ق  314م 
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  تمحضر المرافعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من  -ومتى تبین. ..".    یه من الرئیسیحرر كاتب الجلسة محضرا بإثبات الإجراءات المقررة یوقع عل"من المقرر قانونا - 1
أن محضر المرافعات لم یتم تحریره فإنه یجعل من المستحیل على المحكمة العلیا مراقبة احترام الإجراءات  -قضیة الحال

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 314الجوهریة المنصوص علیها قانونا، ویشكل بذلك مخالفة لأحكام المادة 
ذلك في قضاء المحكمة العلیا أن ورقة الأسئلة تعتبر من الوثائق الأساسیة في كل محاكمة جنائیة ویجب ومن الثابت ك - 2

  ".من قانون الإجراءات الجزائیة 309أن تشتمل على بیانات جوهریة نصت علیها المادة 
لعقوبة التي أصدرتها على أن ورقة الأسئلة جاءت مبتورة من قرارات محكمة الجنایات بشأن ا -في قضیة الحال - ولما ثبت

  .من قانون الإجراءات الجزائیة ویترتب عنها البطلان 309المتهمین مما یشكل مخالفة لأحكام المادة 
من قانون   314و 309وحیث أن انعدام محضر المرافعات ووجود ورقة أسئلة مبتورة یشكلان مخالفة لأحكام المادتین 

 .ض وإبطال القرار المطعون فیهالإجراءات الجزائیة، مما یستوجب ذلك نق
  

 178 1999 1 جنائیةال ج امن ق  314م 

إن تحریر محضر المرافعات من طرف كاتب الضبط وتوقیعه مع رئیس المحكمة، یعد إجراء جوهري یثبت من خلاله 
.  سة رقابتها علیهااستیفاء الإجراءات القانونیة المقررة لانعقاد جلسات المحاكم الجنائیة ویسمح للمحكمة العلیا ممار 

  .ق ج یترتب علیها النقض 314وعلیه فإن عدم توقیع محضر المرافعات یشكل مخالفة للمادة 
 316 2001 2 الجنائیة من ق ا ج 314م 

إن إدراج نسخة طبق الأصل من محضر المرافعات ضمن ملف الطعن بالنقض إجراء لا یمكن المحكمة العلیا من مراقبة 
  .الذي یجب أن یوقع علیه رئیس المحكمةشكلیة أصل المحضر 

 .ومتى كان كذلك فإن الحكم المطعون فیه خالف هذه القاعدة مما یترتب عنه النقض
  

 321 2001 2 الجنائیة من ق ا ج 314م 

سات إن تحریر وتوقیع محضر المرافعات یعد إجراء جوهریا یثبت من خلاله استیفاء الإجراءات القانونیة المقررة لانعقاد جل
المحاكم الجنائیة ویسمح للمحكمة العلیا ممارسة رقابتها علیها، وعلیه فإن عدم توقیع المحضر لا یضفي علیه الطابع 
الرسمي والقانوني كما لا یجوز إرفاق الملف بنسخة مطابقة للأصل لأن المحكمة العلیا تنظر في أصل الوثائق لا في 

 .ى النقضصورها وإغفال هذا الإجراء الجوهري یؤدي إل
 

 353 2002 1 الجنائیة من ق ا ج 314م 

إن تحریر محضر المرافعات وتوقیعه من طرف الرئیس  یعد إجراء جوهري یثبت من خلاله استفاء الإجراءات القانونیة 
ل مخالفة المقررة لعقد المحاكمة الجنائیة ویسمح للمحكمة العلیا ممارسة رقابتها علیها ، وعلیه فإن عدم توقیع المحضر یشك

 یترتب عنها البطلان.  من قانون الإجراءات الجزائیة 314للمادة 
  

 336 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 314م 

یعد سكوت محضر المرافعات عن إجراء معین دلیل على عدم وقوعه ، ولما أغفل الرئیس تلاوة الأسئلة الاحتیاطیة قبل قفل 
صلیة ثم فاجأ الأطراف بوجود أسئلة احتیاطیة أجابت عنها المحكمة ، فإن ذلك یشكل باب المرافعات وتلا فقط الأسئلة الأ

  .مساس بحقوق الأطراف یترتب عنه البطلان 
 569 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 314م 
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  محضر المرافعات

من  إن إدراج نسخة طبق الأصل من محضر المرافعات ضمت ملف الطعن بالنقض إجراء لا یمكن المحكمة العلیا بموجبه
  .مراقبة شكلیة أصل المحضر والذي یجب أن یوقع علیه رئیس محكمة الجنایات 
 .والحكم المطعون في دعوى الحال قد خالف هذه القاعدة مما یترتب علیه النقض 

  

 574 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 314م 

ا یخص الإجراءات ، فإن سكوت وثیقة عن ذكر لما كانت ورقة الأسئلة ومحضر المرافعات والحكم الجنائي تكمل بعضها فیم
  .إجراء معین لایعرضها للبطلان طالما أشارت إلیه وثیقة أخرى 

والثابت في الدعوى الحال أن محضر المرافعات أغفل ذكر طلبات النیابة بینما ذكرها الحكم الجنائي وصحح بذلك الإجراء 
 .غیر مجدي  الذي ثم الإغفال عنه بالمحضر مما یجعل الدفع المشار

  

 577 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 314م 

إن كون محضر المرافعات مهیأ مسبقا على شكل مطبوعة في أجزاء منه لا یعرضه للبطلان مادامت المعلومات المذكورة به 
 .غیر مطعون بتزویرها 

  
 581 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 314م 

رف الرئیس وكاتب الضبط إجراء جوهري وإغفال توقیع أحدهما أو كلاهما یعرضه إن توقیع محضر المرافعات من ط
 .للبطلان 
  

 585 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 314م 

إن توقیع محضر المرافعات من قبل رئیس المحكمة هو الذي یعطي له الطابع الرسمي والقانوني، وعلیه فإن إغفال هذا 
 .نقض والإبطالالإجراء الجوهري یؤدي إلى ال

  
 406 2003 1 الجنائیة من ق ا ج 314م 

یجب على المحكمة العسكریة، الخاضعـة أحكامها لرقابة المحكمة العلیا، تحریر محضر المرافعات، مع مراعاة التحفظات 
  .الواردة في قانون القضـاء العسكـري

قانون القضاء من  133م 
  العسكري

 ق ا ج من 314 وم
 543 2007 1 الجنائیة

استقر اجتهاد الغرفة الجنائیة بالمحكمـة العلیا، على عدم جواز تدوین تصریحات الأطراف في محضر المرافعات، المتضمن 
 .إثبات الإجـراءات المقررة قانونا، إلا بأمر من رئیس محكمة الجنایات، حفاظا على مبدإ شفویة المرافعـات

  
 549 2007 1 الجنائیة ق ا جمن  314 م

  

 ر تبلیغمحض

یعتد به لتحدید بدایة سریان ، محضر صحیح، تكلیفا بتنفیذ قرار و إلزام بالدفع، في نفس الوقت، المتضمن، محضر التبلیغ
  اجل الطعن بالنفض

خال من النص على تسلیم نسخة من القرار المطلوب تبلیغه إلى ، التبلیغ الحاصل بمحضر تبلیغ، لا یعد تبلیغا صحیحا
  المبلغ له

من ق  563و 407 ،406م 
 231 2013 2 جتماعیةالا ام و  ا
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محضر تشكیل 
 محلفي الحكم

من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بوضع قائمة تتضمن ثمانیة عشر محلفا لدى القسم  327/14إن ما تقرره المادة 
إن ذلك لا یحول دون تطبیق المواد الاقتصادي لمحكمة الجنایات یختارون من بین أعوان الدولة وعمال القطاع الاشتراكي، ف

.  من نفس القانون، أمام هذا القسم شریطة أن تكون مشاركة المحلفین الإضافیین قد تمت بصفة قانونیة 266، 265، 264
ولما كان محضر تشكیل محلفي الحكم تضمن بیانات متناقضة إذ نص فیه من جهة على أن الرئیس وضع الأسماء الثمانیة 

فین الأصلیین بصندوق القرعة وبعد تخلیطها شرع في إجراء القرعة ونتج عن ذلك أن تألف محلفو الحكم من عشرة من المحل
  .محلفین اثنین أصلیین ومحلفین اثنین احتیاطیین، فإنه یترتب على هذه البیانات المتناقضة البطلان

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون

 327و 266، 265، 264م 
 235 1990 2 جنائیةال ج ان ق م

  

محضر سماع 
 الشهود

من المقرر قانونا أنه في الدعاوى الجائز استئنافها یحرر الكاتب محضرا خاصا بأقوال الشهود، ومن ثم فإن القضاء بما 
  .یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقواعد الجوهریة في الإجراءات

اضي الدرجة الأولى الذي أمر بإجراء تحقیق وسماع الشهود دون أن یتم أن ق  -في قضیة الحال- ولما كان من الثابت 
یكونوا  أمامهمیصححوا هذا الإجراء بالرغم من التمسك به  أنتحریر محضر بذلك، فإن قضاة المجلس بتأییدهم للحكم دون 

  .قد خرقوا الإجراءات الجوهریة
  نقض القرار المطعون فیه استوجبومتى كان كذلك 

 29 1993 1  مدنیةال م امن ق  74م 

  
ضبطیة محضر 

  قضائیة
بالرغم من كونه ، القرار المستبعد محضر الضبطیة القضائیة من دون مناقشة، مستوجبا النقض، الأسبابیعد قرارا منعدم 

 611 2007 1 مخالفاتالجنح و ال ج ق امن  214و 212م   لما یتضمنه من معاینات مادیة، وعنصرا من عناصر الدعوى، القاضي لتقدیرخاضعة  إثباتیعد وسیلة 

  

محضر عدم 
 المصالحة

  .الاجتماعیة المسائل في الفاصلة المحكمـة أمـام الدعوى لقبول وجوبي غیر العامل تسریح قرار تقدیم
  .لقبولهـا المصالحة عدم محضر تقدیم یكفـي

             11-90قانون ال
 04-90من القانون  19وم 

 407 2009 1 جتماعیةالا

لو تضمّن المحضر الثاني مسائل أو طلبات الصلح، بخصوص نفس النزاع، حتى و  لا یمكن استصدار محضر ثانٍ بعدم
  .جدیدة

حصول على محضر ثانٍ أشهر المقرر لرفع الدعوى، اللجوء إلى مكتب المصالحة، لل) 6(لا یمكن، بعد انقضاء أجل ستة 
  .ب أجل جدید لرفع الدعوىالاعتماد على تاریخ تسلیمه، لحسابعدم الصلح و 

-90من القانون  31و 19م 
04                        

  ام و  امن ق  504وم 
 275 2014 1  جتماعیةالا

  

  محضر قضائي
  

یجب التمییز بین أتعاب المحضر القضائي، الواقعـة على عاتق الزبون، وبین الحق التناسبي على تحصیل مبالغ مستحقة، 
 على عاتق المدینالواقع 

  

                           03-91 قانونالمن  13م 
تنفیذي المرسوم المن  3وم 

2000-77 
 223 2007 1 المدنیة



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

558 
 

  
  

 محضر قضائي

المدین " یحتاج إلى أهل الخبرة، مادام حسم النزاع النّاجم عن حساب أتعاب المحضر القضائي، المتمثلة في حق تناسبي، لا
  ".اس المبالغ المقبوضة أو المحصّلة فعلایتحمّل الحق المحسوب على أس

                   77-2000تنفیذي المرسوم ال
  270-91 تنفیذي المرسوم وال

 215 2008 2  التجاریة والبحریة

، أتعابمقابل ، التنفیذ و البیع، حسب الحالة، قانونا، یتولیان، محافظ البیع بالمزایدة ضابطان عمومیانالمحضر القضائي و 
  من المستفید من السند التنفیذي بطلب

  ،و عدم حصولهلا مصلحة لهما في حصول البیع أ
  القضائیة ذات الصلة الأحكامفي الطعن في ، بالتالي، لا صفة لهماو ، لا یعدان خصمین

   ام و  امن ق  611و 13م 
  03- 06والقانون 

 134 2013 1  مدنیةال

  
محضر المحضر 

 قضائي
  .ولو لم تأمر به جهة قضائیة حتى، قابل للاحتجاج به، ت وقائع مادیةالمثب، محضر المحضر القضائي

 87 2005 1 المدنیة 03-91من القانون  5م 

 

  محضر معاینة
ا بعین المكان ـ ولما نتقال للمعاینة إجراء تحقیقي قد یأمر به القاضي لیطلع شخصیا على مواطن النزاع ویبني تقدیره علیهالا

ق ام  59یثبت في حكمه ما شهده وقدره دون وجوب تحریر محضر بالمعاینة، لاقتصار  المادة   أنكم، یكفي كان هو الح
  .على الإشارة إلیه دون ترتیب الجزاء على عدم تحریره

 29 1989 1 مدنیةال م امن ق  59م 

  
 245 2005 2 الاجتماعیة 04-90قانون المن  37و 34 م  .الموضوعفي قبول الدعوى المرفوعة أمام قاضي ، لا یحل محل محضر عدم المصالحة، محضر الصلح مصالحةمحضر 

  

 محكمة الأحداث

من قانون الإجراءات الجزائیة تعفي القرارات الصادرة من الجهات القضائیة المختصة  492من المقرر قانونا أن نص المادة 
الفصل عند الاقتضاء في الحقوق المدنیة، ومن بالأحداث من إجراءات الطوابع المالیة والتسجیل فیما عدا ما یرجع منها إلى 

  ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
أن قضاة الموضوع قضوا على المتهم القاصر بالحبس وألزموه بالمصاریف القضائیة   -في قضیة الحال  - ولما كان الثابت 

  .ن كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه یكونوا بقضائهم هذا قد عرضوا قرارهم للنقض ومتى كا فإنهم

 221 1991 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  492م 

  

  
  

  محكمة الجنایات
  
  
  

یثبت حكم محكمة الجنایات الذي یفصل في الدعوى العمومیة مراعاة جمیع الإجراءات  أنمن المقرر قانونا أنه یجب 
ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا   الاتهامیشتمل فضلا عن ذلك على الوقائع موضوع  أنونا كما یجب الشكلیة المقررة قان

  .المبدأ یعد مخالفة للقانون
ولما كان من الثابت، في قضیة الحال، أن محكمة الجنایات أدانت المتهم بجریمة السرقة الموصوفة دون ذكر الوقائع 

حالة والتي تشتمل على الأقل في ذكر الشيء المختلس وهویة الضحیة والظروف التي الواردة في قرار الإ الاتهامموضوع 
  .وقعت فیها الجریمة تكون قد خالفت القانون

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه

 245 1991 4 جنائیةال ج امن ق  314/6م 
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 محكمة الجنایات

انوني للوقائع المطروحة أمامها بشرط أن تلتزم بحدود المادة متى كان من المقرر قانونا أنه یجوز للمحكمة تغییر الوصف الق
من ق إ ج وأن تراع ما یستوجبه حق الدفاع، إلا أنه لا یجوز لها أن تهمل التهمة الواردة في قرار الإحالة والمتبوع من  306

لة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف أجلها المتهم وتسند له وقائع أو تهم جدیدة لم یجر بشأنها التحقیق ولم ترد في قرار الإحا
  .هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

أن محكمة الجنایات أسندت إلى المتهمین جرائم غیر واردة في قرار الإحالة ولم  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت 
  .یطرح سؤالا بشأنها، فإنها تكون بقضائها كما فعلت قد خالفت القانون

  .نقض الحكم المطعون فیه ومتى كان كذلك استوجب

 243 1993 3 جنائیةال ج امن ق  306و 250م 

تفصل المحكمة الجنائیة في طلبات التعویض المدني، المقدمة من المدعي المدني ضد المتهم، بالقبول أو بالرفض، ولا 
 .یجوز لها حفظ الحقوق

 431 2005 2 الجنائیة من ق ا ج 316م 

ها إلى غایة انتهاء الصلة بالفصل في الدعوى العمومیة أمام محكمة الجنایات ویجب مواصلتلا یجوز قطع المرافعات ذات 
  .القضیة بحكم

  .مكن محكمة الجنایات الفصل لاحقا في الدعوى المدنیةی
 317 2011 1 جنائیةال ج امن ق  285/2م 

  .لا یمكن لمحكمة الجنایات إصدار حكم غیابي على متهم متابع بجنحة - 1
  .مخالفة لقواعد جوهریة في الإجراءات انعقاد محكمة الجنایات للفصل في جنحة بدون حضور محلفین یعد - 2

  ج ا قمن  7فقرة  309 م
  287  2016  1  الجنائیة  ج ا قمن  361 إلى 284من  م

  
 241 2004 1 العقاریة تهاد قضائياج .العقود المحررة من طرف قضاة المحاكم الشرعیة قبل استرجاع الاستقلال تعد عقودا رسمیة محكمة شرعیة

 

  محل العقد

التعاقدي مشروعیة المحل، اعتبر محظورا كل اتفاق مخالف لذلك، وكان من أثر البطلان  الالتزاممتى  أوجب القانون في 
  .العقد  إبرامالأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل  إرجاعالمترتب، 

ى على البائع برد ثمن بیع سیارة مستوردة محظور بیعها بحكم القانون و اللوائح فإن المجلس القضائي الذي أید حكما قض
  .یكون قد التزم صحیح القانون وأعطى قراره الأساس القانوني ،التنظیمیة

 من ق م 96م 

  
  

  مدنیةال
 

2 1989 37 

  

  
  

  محل تجاري
  
  
  

جر رفض تجدید الإیجار غیر أنه ینبغي علیه أن یسدد للمستأجر تعویض استحقاق یجب أن من المقرر قانونا أنه یجوز للمؤ 
یكون مساویا للضرر المسبب نتیجة عدم التجدید،  فان تحدید القیمة التجاریة للمحل ینبغي أن تشتمل على تقدیر لتعویض 

  .حسب النشاط أو الأنشطة التجاریة الممارسة به الاستحقاق
خلت من هذا  إذاعلیها، أما  الاعتمادلخبرة مؤسسة على هذا النحو في تقدیر عناصر التعویض حتى یمكن یتعین أن تكون ا

وللقضاء بخلاف أحكام هذا المبدأ ، یستوجب نقض القرار الذي صادق .  التقدیر فلا ینبغي أن تكون أساسا للحكم بالتعویض
المحققة عن بیع قطع الغیار دون اعتبار النشاط تصلیح  لیمداخالعلى تقریر خبرة حدد فیه قیمة المحل التجاري على أساس 

  .بالمحل التجاري الاحترافودهن السیارات المزاول على سبیل 

 144 1989 1 بحریةالتجاریة و ال من القانون التجاري 176م 
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  محل تجاري
  
  
  
  
  
  
  
  

 

د الخروج من الشیوع أن یبادر إذا كان من المقرر قانونا أنه في حالة اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من یری
ما رأت هذه الأخیرة وجها لذلك تعین خبیرا أو أكثر لتقویم المال الشائع  فإذابرفع دعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة 

  .وقسمته حصصا إذا كان المال یقبل القسمة عینا ودون أن یلحقه نقص كبیر في قیمته
عناصر المحل التجاري، فانه من المتعذر قسمته عینا دون التخفیض من  ونظرا لعنصر العملاء الذي یدخل ضمن تكوین

  .قیمته والأضرار بمصالح المتقاسمین، فان بیعه بالمزاد العلني هو الوسیلة الوحیدة للخروج من حالة الشیوع
  .لى الشیوعوللقضاء بخلاف هذا المبدأ، استوجب نقض القرار الذي قضى بقسمة المحل التجاري عینا بین المالكین ع

 153 1989 1 بحریةالتجاریة و ال من ق م 724م 

  ".یعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة" من المقرر قانونا أنه 
ومن المقرر قانونا أیضا ".  یكتسب بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون الانتفاعحق "ومن المقرر قانونا أیضا أن

  ".كون للمنتفع بقدر مدة انتفاعهالمنتفع به ت الشيءثمار "أن 
القرار المطعون فیه الذي قضى بطرد الطاعنین من المحل المتنازع علیه بناء على دعوى الطعون ضده كمالك للرقبة  إن

جاء مخالفا للقانون، لأن صفة المطعون ضده كمالك للرقبة تعطي له الحق في التصرف فقط ولا یخول له الحق في 
.   صفة التقاضي لدیه لانعداموبالتالي لا یسوغ له مقاضاة الغیر  الانتفاعاشتراه منتقصا من حق  استغلال العقار الذي

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 844و 6و 5مكرر 324 م
                     ق م  من   846و

 ق ا ممن  459 وم
 129 2000 2 التجاریة والبحریة

تحریر محضر أول لمعاینة غلق المحل من قبل المستأجر ثم توجیه انذار  إلامن القانون التجاري  177لا تشترط المادة 
  .للكف عن المخالفة المرتكبة ثم تحریر محضر ثان لمعاینة استمرار المخالفة

 217 2002 1 التجاریة والبحریة من القانون التجاري 177 م

لأماكن المستأجرة، بسبب توقف النشاط التجاري، توجیه إنذار للمستأجر، في دعوى إخلاء ا –تحت طائلة البطلان  –یجب 
  .من القانون التجاري 177یتضمن السبب المستند إلیه ومضمون الفقرة الثانیة من المادة 

من القانون  177/2 م
 التجاري

 257 2004 2 التجاریة والبحریة

ا لإثبات مخالفة التوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب ، حكما قضائی177لا یشترط القانون التجاري في المـادة 
  .جدي ومشروع

 297 2005 2 التجاریة والبحریة من القانون التجاري 177 م

 347 2006 2 التجاریة والبحریة من القانون التجاري 177م   .من القانون التجاري 177لا یعد غلق المحل التجاري لأداء فریضة الحج، مخالفة بمفهوم المادة 
فتحه مؤقتا و نادرا  أساسلیس على ، فقط للإیداعمجرد مخزن  أوباعتباره محلا تجاریا ، یتم تحدید الطبیعة القانونیة للمخزن

تجار و الحرفیین علیه من ال، تردد الزبائن أساسعلى  إنماو ، التجار و الحرفیین إلىلاستقبال و تسلیم البضائع من و 
  بمقابلو 

القانون  من 177و 78م 
 226 2014 2 بحریةالتجاریة و ال التجاري

لا تطبق على مراجعة بدل إیجار المحل التجاري الإجراءات الخاصة،المطبقة على مراجعة بدل إیجار المحلات المعدة 
  .للسكن

من القانون  193و 192م 
  التجاري

  93  2015  2  التجاریة والبحریة

  

  محلفون
  

ة حكمها في التهمة بغیر حضور المحلفین لما یكون المتهم غائبا عن الجلسة وبعد القیام بإجراءات تصدر المحكمة الجنائی
  .التخلف عن الحضور المنصوص علیه قانونا 

  .وأن مشاركة المحلفین في الحكم یشكل مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات 
 351 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 319م 
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 محلفون

لجنائیة في استرداد الأشیاء المحجوزة دون مشاركة المحلفین وذلك بعد الفصل في الدعوى العمومیة وفقا تفصل المحكمة ا
من قانون الإجراءات الجزائیة والحكم المطعون الذي أمر بإرجاع السیارة المحجوزة بمشاركة المحلفین فیه  316لأحكام المادة 

  .القاعدة مما یعرضه للنقض  هذهفإنه خالف 
 360 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 316م 

 اختصاصالمحلفین للنظر في مسألة حجیة الشيء المقتضى فیه التي تدخل ضمن  إقحاممن الثابت قانونا أنه لا یجوز 
إذ تضمن سؤالا في هذا الصدد وأجاب عنه بمشاركة  - في قضیة الحال  - وأن الحكم المطعون فیه  .القضاة المحترفین 

  ن قد أخطأ في تطبیق القانونالمحلفین یكو 
 376 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 291و 290م 

  

مخالفة التشریع 
والتنظیم الخاصین 
بالصرف وحركة 

رؤوس الأموال من 
  وإلى الخارج

  
  

رج یحق لإدارة الجمارك، في حالة معاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخا
یحق لها مع ذلك أن تتأسس طرفا مدنیا  ، ولا22-96رقم  من الأمر 9وتحریر محضر بذلك، تقدیم الشكوى طبقا للمادة 

  .للمطالبة بالغرامات الجبائیة الواردة في قانون الجمـارك

من الأمر           9و 7 م
96 -22  

  625  2006 1  مخالفاتالجنح و ال

، على جرائم مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 22-96لقانون رقم تطبق العقوبات المنصوص علیها في ا
  .رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ولا یحق لإدارة الجمارك التأسس طرفا مدنیا

                   22- 96من الأمر  6م 
 415 2008 2 الجنح والمخالفات من قانون الجمارك 325و 21م و 

في مجال مخالفة التشریع و ، الضروریة لتحریك الدعوى العمومیة، نموذجا معینا لتقدیم الشكوى 22- 96 لم یحدد الأمر رقم
 290 2011 1 مخالفاتالجنح و ال 22-96من الأمر  9م   التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

  :انون الخاص، على تحقق شرطین أساسیین، همایتوقف قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، الخاضع للق
  .ارتكاب الجریمة لصالح الشخص المعنوي - 1

  .ارتكاب الجریمة من قِبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه الشرعیین - 2
یجب، لمتابعة و معاقبة بنك، باعتباره شخصا معنویا، بجریمة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس 

  .إبراز توفر أركان الجریمة و شروط تطبیق المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي" قضیة الحال" موال من و إلى الخارج الأ

  .البنكیة جهازا من أجهزة البنك و لا یعد مدیر الوكالة ممثلا شرعیا له ) Agence(لا تعد الوكالة 

مكرر من ق ع          51م 
        ج   امن ق  2مكرر  65وم 

    22-96من الأمر  5وم 
                             01-03من الأمر  7وم 
   03-10من الأمر  2وم 

 12-91ونظام بنك الجزائر 

 298 2011 1 مخالفاتالجنح و ال

سب السوق حسب السعر القانوني لبنك الجزائر و لیس ح، العملة الصعبة إلى الدینار الجزائري نیتم حساب التحویل م
 447 2013 2 مخالفاتالجنح و ال 22- 96مر الأ  في جریمة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، الموازیة

  

  
  

مخالفة التنظیم 
  النقدي
  

فانه یحكم ، لم یقدم لسبب ما أولم یحجز  إنو ، حجز محل الجریمة النقديكان القانون یوجب في جریمة مخالفة التنظیم  إذا
و موجبا یعد خطا في تطبیق القانون  المبدأجریمة فان القضاء بخلاف هذا بغرامة یساوى مبلغها قیمة محل ال على المذنب

 أنهامع  أصحابها إلىبعض المصوغات و سیارتین محجوزتین  أرجعتالمحكمة  أنفان كان من الثابت . الإبطالللنقض و 
بناء على ان مصادرة محل  الأخرى الأشیاءو قضت بحفظ حالة المصوغ و ، استعلمت في ارتكاب الجریمة بدون طلب

  الجریمة هي اختیاریة و لیست وجوبیة
  قضاء هذه المحكمة یعد مخالفا للقانون و موجبا للنقض إلیهذهب  كذلك فان ما مرالأومتى كان 

 271 1989 1 جنائیةال من ق ع 426م 
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مخالفة التنظیم 
  النقدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أنه قد تتولد عن جریمة مخالفة التنظیم النقدي دعویان أحدهما عمومیة  اعتبارمتى استقر قضاء المجلس الأعلى على 
رس ها إدارة الجمارك، ومن ثم فإن محكمة الجنایات التي قضت في الدعوى المدنیة تباشرها النیابة العامة والثانیة مالیة تما

من قانون الجمارك شكلا،  324بقبول تأسیس إدارة الجمارك للحصول على الغرامة المالیة المنصوص علیها في المادة 
عل الواحد الذي یحتمل عدة التي تقضي بأن یوصف الف) ق ع(من  32ورفضته من حیث الموضوع تأسیسا على حكم المادة 

تطبق ) ق ع(من  32أوصاف بالوصف الأشد فإنها بقضائها كما فعلت أخطأت في تطبیق القانون، ذلك أن أحكام المادة 
  .على الدعوى العمومیة لا على الدعوى المالیة

  .المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار بمخالفة هذا

        من ق ع       32م 
  من قانون الجمارك 259وم 

  218  1990 2  جنائیةال

یوما غرامة تعادل  45متى كان من المقرر قانونا أن المذنب المرتكب لمخالفة التنظیم النقدي بإمكانه أن یدفع في ظرف 
وص علیه یترتب عنه إیقاف الملاحقة القضائیة فورا، القیمة القانونیة لمحل الجریمة، وأن دفع هذه الغرامة في الأجل المنص

  .ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر مؤسس یتعین رفضه
في الأجل ) مجوهرات(دفع غرامة تمثل مرتین قیمة موضوع المخالفة  ) ع أ(ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن المتهم 

ي یفوق مبلغها ذاتیا القیمة القانونیة لموضوع المخالفة الجمركیة، فإن قضاة الموضوع الذین قضوا المنصوص علیه قانونا والت
  .بإطلاق سراح المتهم طبقوا القانون تطبیقا سلیما

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  227  1990 3  جنائیةال  مكرر من ق ع 425م 

  دما تكون قیمة جسم الجریمة مساویة أو أقل منمن المقرر قانونا أنه في مخالفة تشریع الصرف وعن
دینار، فإن المأمورین لمشاهدة المخالفات ضد التنظیم النقدي ملزمون بإخبار المذنب أن بإمكانه أن یدفع في  30. 000
ن فیه یوما على وجه الغرامة مبلغا یعادل القیمة القانونیة لمحل الجریمة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعو  45ظرف 

  .بمخالفة القانون غیر مؤسس ویتعین رفضه
مكرر من  425أن أعوان الجمارك لم یراعوا الإجراء المنصوص علیه بالمادة  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت

یوم غرامة مساویة لقیمة جسم الجریمة، فإن قضاة  45قانون العقوبات من إعلام المتهمین قبل كل متابعة حق الدفع خلال 
الاستئناف بتأییدهم الحكم المستأنف لدیهم القاضي بتسریح المتهمین المتابعین من أجل مخالفة تشریع الصرف لكون المتابعة 

  .مورست قبل الأوان طبقوا القانون التطبیق السلیم
  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  257  1990 3  جنائیةال  مكرر من ق ع 425م 

دعوى عمومیة تباشرها النیابة العامة  -، أن جریمة مخالفة التنظیم النقدي تتولد عنها دعویانمتى كان من المقرر قانونا
بهدف توقیع الحبس والغرامة الجزائیة على مرتكبیها ودعوى مالیة تباشرها إدارة الجمارك قصد الحكم على المدان في الجریمة 

ها من كسب ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد لتعویض الخزینة العامة من جراء ما لحقها من حرمان وما فات
لمتهمین بجریمة مخالفة التنظیم النقدي ا اأن قضاة الموضوع عندما أدانو  -في قضیة الحال -ولما كان الثابت .خرقا للقانون

  .فعلوا خالفوا القانوندون الاستجابة لطلبات إدارة الجمارك المتعلقة بالتعویض لكونها طرفا مدنیا یكونوا بقضائهم كما 
  .و متى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

      من ق ع       425م 
  من قانون الجمارك 259وم 

  155  1991 1  جنائیةال
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مخالفة التنظیم 
  النقدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 425من المقرر قانونا أنه كل من یرتكب أو یحاول ارتكاب إحدى المخالفات ضد التنظیم النقدي المشار إلیها في المادة 
ج د 30. 000كانت هذه القیمة تفوق ع، یعاقب بالسجن وبغرامة تعادل ضعف القیمة القانونیة لمحل الجریمة إذا . من ق

  .ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
حبسا دون أن  أن محكمة الجنایات لما حكمت على المتهم بعقوبة ثلاثة سنوات -في قضیة الحال - و لما كان من الثابت 

  .تضیف الغرامة المقررة قانونا تكون بقضائها كما فعلت خالفت القانون
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فیه

  179  1992 2  جنائیةال  من ق ع 425م 

  :من المستقر علیه قضاء أن جریمة مخالفة التنظیم النقدي تتولد عنها دعوتین هما
  .من ق ع 425شرها النیابة العامة طبقا للمادة دعوى عمومیة تبا -

  .من ق الجمارك 259دعوى مالیة تباشرها إدارة الجمارك طبقا للمادة  -
التي أدانت المتهمین بجریمة مخالفة التنظیم النقدي والتي قضت بعدم   -في قضیة الحال - ومن ثم فإن محكمة الجنایات 

  .في تطبیق القانون أخطأتن قد قبول تأسیس إدارة الجمارك كمدعي مدني تكو 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه في الدعوى المدنیة

     من ق ع      425م 
  من قانون الجمارك 259وم 

  167  1993 2  جنائیةال

د ج فإن  30000من المقرر قانونا انه في مخالفات التنظیم النقدي وعندما تكون قیمة جسم الجریمة مساویة أو أقل من 
یوما مساویة  45بإمكانه أن یدفع غرامة في ظرف  أنالأعوان المخولین بمعاینة هذه المخالفات ملزمون بإخبار المخالف 

  .لقیمة جسم الجریمة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
لجمارك المصالحة دون أن تستجیب له، فإن قضاة أن الطاعن طلب من إدارة ا-في قضیة الحال - ولما كان من الثابت

د ج یكونوا بقضائهم كما فعلوا  30000الموضوع الذین لم یستجیبوا لهذا الطلب بالرغم من أن قیمة جسم الجریمة أقل من 
  .خرقوا القانون

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

  186  1993 2  مخالفاتالجنح و ال  مكرر من ق ع 425م 

من المقرر قانونا أن رئیس محكمة الجنایات یضع سؤال عن كل واقعة معینة في منطوق الإحالة، فإنه في جریمة متى كان 
مخالفة التنظیم النقدي، یجب أن یتبع السؤال حول واقعة المخالفة سؤال ثان لتحدید قیمة محل الجریمة الذي یعد الإجابة عنه 

ن الحكم المطعون فیه الذي أدان المتهمین بمخالفة التنظیم النقدي دون أن الحد الفاصل بین الجنحة والجنایة، ومن ثم فإ
  .یضع سؤالا حول قیمة الجریمة ودون أن یحكم علیهم بالغرامة المنصوص علیها قانونا یكون قد أخطأ في تطبیق القانون

  .و متى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه

مكرر من ق  425و 425م 
                   ع   

  ج امن ق  305وم 
  235  1993 4  جنائیةال

من المقرر قانونا أن یتابع ویعاقب كل مرتكب لمخالفة ضد التنظیم النقدي وتكیف التهمة إن كانت جنایة أو جنحة والجهة 
  .المختصة نوعیا بالنظر فیها بحسب قیمة المعادن والبضاعة المهربة

أن السؤال الذي طرح على المتهم أثناء المرافعة جاء مبهما ولم یأت بالنتیجة التي  -الیةمن ملف القضیة الح -ولما كان ثابتا
ألف د ج لمعرفة ما إذا كانت الأفعال تشكل جنایة أو جنحة  30تبین نوعیة المخالفة المرتكبة ومبلغ الجریمة إن كان یفوق 

  .حالةمن قانون العقوبات، فإن الحكم یستوجب النقض والإ 425طبقا للمادة 

مكرر من ق  425و 425م 
                   ع    

  ج امن ق  305وم 
  243  1993 4  جنائیةال
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مخالفة التنظیم 
  النقدي
  
 

لا تخضع لأیة ، الأجنبیةتحویل العملة  أوعملیة استیراد و تصدیر العملة الصعبة من قبل المواطنین  أنمن المقرر قانونا 
القیم داخل التراب الوطني بطریقة غیر قانونیة تعرض  أوصعبة بیع و شراء العملات ال أنإلا . إثبات لمصدرها أورخصة 

  .مرتكبها للمتابعة الجزائیة
السید قاضي التحقیق الرامي لانتقاء  لأمر بتأییدهافان غرفة الاتهام ، أعلاهو بما انه لم تتم عملیة البیع و الشراء كما هو 
  .قد طبقت القانون تطبیقا سلیما فإنها، وجه الدعوى

    ن ق ع       م 424م 
من المرسوم  6و 4، 3وم 

87-61  
  175  1995 2  جنائیةال

غرامة -بالإضافة إلى الحبس -من المقرر قانونا أن یتابع جزائیا كل مرتكب لجریمة مخالفة التنظیم النقدي وتتضمن العقوبة 
  .ر جزائريثلاثین ألف دینا) 30(تعادل ضعف القیمة القانونیة لمحل الجریمة إذا كانت تفوق 

د ج، فإن  63440: ولما ثبت أن المطعون ضدها تمت إدانتها بالجرم المذكور، وأن المجوهرات محل الغش قدرت ب 
الغرامة الجبائیة هي عقوبة تكمیلیة إجباریة للعقوبة الأصلیة، كان یتوجب على قضاة المجلس الحكم بها وإلا تعرض قرارهم 

 .كقضیة الحال-للبطلان 
  

  194  1995 2  مخالفاتالجنح و ال  من ق ع 425و 424م 

الدعوى العمومیة التي تمارس ها النیابة العامة ضد المخالف والتي تهدف إلى معاقبته جزائیا لا تقبل " من المقرر قانونا أن 
.  دج 30000المصالحة إلا بنص صریح في القانون عندما تكون القیمة القانونیة لمحل الجریمة المرتكبة مساویا أو أقل من 

د ج وبالتالي لا یجوز قانونا إجراء  30000یفوق  -في قضیة الحال -ومن ثم فإن القیمة القانونیة لمحل الجریمة المتبعة 
ومتى كان كذلك .  مصالحة بشأنها وعلیه تكون محكمة الجنایات لما قضت بإدانة المتهم قد أصابت في تطبیق القانون

  .استوجب رفض الطعن

  222  1998 1  جنائیةال  من ق ع 425م 

  

  
  
  
  
  

  مخالفة جمركیة
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أنه لا یجوز مسامحة المخالف في مجال المخالفات الجمركیة، ومن ثم فإن القضاء بانتفاء وجه الدعوى في 
  .نقضیة مخالفة التنظیم النقدي لصالح متهمین تأسیسا على حسن نیتهما، یعد خرقا للقانو 

أن المتهمین وقعت ملاحقتهما  بتهمة مخالفة التنظیم النقدي، وأنه بعد قیام قاضي  - في قضیة الحال -ولما كان ثابتا
قضت بانتفاء وجه الدعوى لصالح المتهمین تأسیسا  الاتهامالتحقیق بإرسال مستندات القضیة إلى النائب العام، فإن غرفة 

  .رها تسبیبا كافیاعلى حسن نیتهما، وهي بذلك لم تسبب قرا
ومتى كان كذلك استوجب .  في محله - الطاعن -ومتى كان النعي على القرار المطعون فیه بالوجه المثار من النائب العام

  .نقض وإبطال القرار المطعون فیه

 238 1990 1 جنائیةال من قانون الجمارك 282م 

م الصادرة على العدید من الأشخاص لارتكابهم نفس الغش من المقرر قانونا أنه في المخالفات الجمركیة تكون الأحكا
  .تضامنا بالنسبة للعقوبات المالیة التي تقوم مقام المصادرة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

وا في قضع الذین لم ییة، فإن قضاة الموضو أن المتهمین اشتركا بالمخالفات الجمرك -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت 
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المدني المطعون فیه.  حكمهم بالتضامن في الغرامات المحكوم بها خالفوا القانون

  

 251 1993 3 جنائیةال من قانون الجمارك 316م 
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 مخالفة جمركیة

  .لا یجوز مسامحة المخالف على نیته في مجال المخالفات الجمركیة
كل شخص یحوز بضائع محل غش إن القضاء ببراءة المدعى علیه في الطعن على أساس حسن كما یعد مسؤولا عن الغش 

النیة رغم ثبوت المخالفة الجمركیة بمحضر معاینة ذو قوة إثباتیة الغیر محتج ضده یعد خطأ في تطبیق القانون مما یعرض 
 .القرار المطعون فیه للنقض

  

من قانون  303و 282م 
 تالجنح والمخالفا الجمارك

 - عدد خاص 
 286 2002 2الجزء 

من المستقر علیه قضاء أن طلبات إدارة الجمارك المدونة بمحضر إثبات المخالفة الجمركیة تعتبر طلبات مقدمة أمام جهة 
الحكم فتكون هذه الجهة ملزمة بالتصدي لها والفصل فیها ولو غیابیا وأن إثارتها أمام المجلس على إثر استئناف الحكم لا 

  .ر طلبات جدیدة، ومن ثم فإن عدم الفصل فیها یعد مخالفة للقانونتعتب

من  336و 330، 324م 
  قانون الجمارك

 525 2002 2 الجنح والمخالفات

یعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص یحوز بضائع محل الغش كما أن المستفید منه یخضع لنفس العقوبات التي تطبق  -1
 .من قانون الجمارك 310بیقا للمادة على مرتكبي المخالفة المباشرین تط

إن التسبیب الذي أعطاه قاضي التحقیق وغرفة الاتهام من كون التزویر إن وجد فقد وقع في الخارج فهو تعلیل لا  -2
یتماشى وقانون الجمارك الذي یعتبر الحائز للبضاعة محل الغش مسؤولا عنه بصرف النظر عن ارتكابه شخصیا للغش أو 

  .من قانون الجمارك 303أم لا تطبیقا للمادة المشاركة فیه 

 459 2003 1 الجنح والمخالفات الجمارك انونقمن  310 م

 197 2006 1 المدنیة من قانون الجمارك 258 م  في مراجعة قیمة البضاعة و إثباتها، الذي توصلت إلیه، ملزمة بتبیان عناصر التقییم الحقیقي، الجمارك إدارة
  

  
  
  
  
   دقواع مخالفة

في  جوهریة
  الإجراءات

  
  
  
  
  
  
  
  

متى كان من المقرر قانونا أن الإجراءات الجوهریة ینبغي  تحدیدها بوضوح، فان تأسیس قرار على مخالفة إجراءات جوهریة 
یر قضائه یعتبر تیان بأي سبب آخر لتبر ق إ م، دون تحدید مخالفة هذه القواعد ودون الإ 194طبقا للفقرة الأولى من المادة 

  .خرقا للقانون
إعادة النظر لخرق أشكال جوهریة دون تحدید القواعد التي خالفها  التماسلذلك استوجب نقض القرار الذي قضى بقبول 

  .القرار السابق

 130 1989 1 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  194/1م 

لقضائیة التي تحال إلیها الدعوى بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فیما یتعلق من المقرر قانونا أنه یتعین على الجهة ا
بالنقطة القانونیة التي قطع فیها المجلس الأعلى ومن ثم، فالقضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون وعدم امتثال 

  .لما قضى به المجلس الأعلى
ر المطعون فیه والحكم الذي أیده لم یذكر الأفعال المنسوبة للمتهم والنصوص أن القرا - في قضیة الحال-ولما كان ثابتا 

القانونیة المطبقة علیها والتي أسست علیها المتابعة الجزائیة، وكانا خالیین من كل تعلیل، مع أن المجلس الأعلى، سبق له 
، فإن المجلس القضائي بموافقته من )ج ق إ (من  379، لعدم امتثاله لمقتضیات المادة 1975جانفي   21وأن نقض قرار  

من جهة وأحكام المادة ) ق إ ج ( 379جدید على الحكم المستأنف وهو غیر مسبب، خالف مرة أخرى مقتضیات المادة 
  .من نفس القانون من جهة أخرى  524

  .قبوله ومتى كان كذلك فإن النعي على القرار المطعون فیه بالوجه المثار من الطاعن في محله ویستوجب

 275 1990 1  الجنح والمخالفات  من ق ا ج 379و 524م 
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 قواعد مخالفة

في  جوهریة
 الإجراءات

قانونا وقضاء أن قضاة الموضوع مقیدون بالفصل في النقطة القانونیة المطروحة علیهم دون التصدي إلى دفع  من المقرر
  خارج الخصومة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات،

لما كان من الثابت  في قضیة الحال أن أصل الدعوى ینحصر في طلب تعویضات من أجل الضرر اللاحق عن تهدیم 
البناءات في حین أن قضاة الموضوع أشاروا في حیثیاتهم ومنطوق القرار المطعون فیه إلى مسألة ملكیة الأرض المشید 

  .عدة جوهریة للإجراءاتخطأوا في قاعلیها البناءات، فإنهم بقضائهم كما فعلوا أ
 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

 40 1990 4  مدنیةال  م امن ق  234م 

من المقرر قانونا أن الحكم بالطرد قبل الإقفال النهائي لباب المناقشة في موضوع القضیة وقبل إتمام سائر الإجراءات 
  .في الإجراءاتالقانونیة المطلوبة یعد خرقا للإشكال الجوهریة 

قضوا بطرد الطاعن من المتنازع علیه والأمر بتعیین خبیر لتقویم تعویض  - في قضیة الحال - الاستئنافقضاة  كانلما 
الأشكال الجوهریة في  الإخلاء تاركین الملف مفتوحا لمزید من المناقشة بعد إنجاز الخبرة یكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا

  .الإجراءات
 .ك استوجب نقض القرار المطعون فیهومتى كان كذل

  

 91 1990 4  بحریةالتجاریة و ال  م امن ق  142و 109م 

  
  
  

  
  
  
  

  مخدرات
  
  
  
  
  
  
  

متى كان من المقرر قانونا أنه كل من یستعمل بصفة غیر شرعیة إحدى المواد أو النباتات المصنفة على أنها مخدرة، 
د ج أو بإحدى هاتین العقوبتین، ومن ثم   5000و 500سنة واحدة، وبغرامة مالیة تتراوح بین یعاقب بالحبس من شهرین إلى 

  .فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون
أن محكمة الجنایات لما قضت على المتهم بسنتین حبس من أجل جریمة استهلاك  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت

  .ضائها هذا قد تجاوزت سلطتها وخالفت القانونالمخدرات تكون بق
 .ومتى كان ذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه

  

 240 1993 4 جنائیةال من قانون الصحة 245م 

الفصل فیها للقضاء الجزائري، ضبط مخدرات لدى ربان  اختصاصیشكل جریمة الحیازة والمتاجرة الدولیة للمخدرات، المنعقد 
  .وره بسفینته المیاه الإقلیمیة الجزائریة، خلال تنقله بین إقلیمي دولتین مختلفتینسفینة، أثنـاء عب

قانون المن  35و 28، 17م 
04-18 

 601 2007 2 الجنح والمخالفات

جنایة المتاجرة ، تصبح في حالة العود، سنة 20 إلىسنوات  10من  بالحبسالمعاقب علیها ، جنحة المتاجرة بالمخدرات
  علیها بالسجن المؤبد لمعاقبا، بالمخدرات

  هي المختصة بالفصل في جنایة المتاجرة بالمخدرات، محكمة الجنایات

-04من القانون  27و 17م 
 311 2011 1 مخالفاتالجنح و ال 18

  .تعد المخدرات بضاعة في بضاعة في نظر قانون الجمارك
 388 2012 1 جنائیةال من قانون الجمارك 21و 5م   .ى جبائیةتنشأ عنها دعوى عمومیة و دعو ، تشكل حیازة المخدرات جریمة جمركیة
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  مخدرات
  
  
  
  
  

 

و المؤثرات  المخدراتفي الجرائم المنصوص علیها في قانون الوقایة من ، كطرف مدني، الجمارك إدارةلا یمكن رفض طلب 
قانون مكافحة  لخضوع هذه الجرائم كذلك لقانون الجمارك و، العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بها

  التهریب
 380 2013 2 جنائیةال 18-04من القانون  19م 

السیارة المستعملة في نقل المخدرات لمالكها حسن النیة و استثنائها  بإرجاعفي الدعوى المدنیة  الأمر، حكم محكمة الجنایات
  تعمال و الاتجار غیر المشروعین بهامطابق لقانون الوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاس، من المصادرة

 434 2014 1 جنائیةال 18-04قانون المن  33م 

  .كفعل وحید، الشراء قصد البیع أوبعرض المخدرات للبیع ، ولو بصورة عرضیة، یعاقب من یقوم 
  .الذي كان یعني ارتكاب الفعل مع التكرار" المتاجرة"حذف المشرع مصطلح 

 فقرة أخیرة من القانون 17م 
 384 2014 2 جنائیةال 04-18

  .شراء المخدرات أو بیعها أو عرضها للبیع، أفعال مستقلة عن بعضها البعض
  .یكفي القیام بفعل واحد، لارتكاب الجریمة وبالتالي التعرض للعقاب

مؤثرات العقلیة، من قانون الوقایة من المخدرات وال 17في المادة " المتاجرة في المخدرات"تجنَّب المشرع استعمال مصطلح 
  ).الشراء والبیع(لكونه یتطلب تكرار الفعل 

  396 2015 1  الجنائیة  18-04من ق  17م 

  256 2016 1  الجنائیة  18-04من ق  17م   .المنظمة لیست واقعة في منظور التشریع الجزائري بل هي ظرف تشدید لأفعال أخرى الإجرامیةالجماعة 
من قانون الوقایة من  17المتعلقة بالجرائم المحددة في المادة  ،ظرف التشدید ضمن دهاتصدیر المخدرات واستیرالا یندرج 

من نفس القانون، دون اقترانها  19، وإنما تعد أفعالا معاقب علیها بالمادة ضمن جماعة إجرامیة منظمةالمخدرات، المرتكبة 
  .بأي ظرف تشدید

 قانونمن من  19 – 17 م
04 – 18  

  279 2016 1  الجنائیة

تخزینها في مكان ما وإنما تعني أیضا وجودها مادیا بین یدي المتهم فقط،  ، المعاقب علیها قانونا،حیازة المخدراتلا تعني 
  ،أو إیداعها لدى شخص آخر لاستحضارها في أي وقت

  290 2016 1  الجنائیة  18-04من قانون  12 م

  

مداولة مجلس شعبي 
 بلدي

من  793لیست عقدا ولا تنقل الملكیة بذاتها ما لم تستوف الشكل المنصوص علیه في المادة مداولة المجلس الشعبي البلدي 
 القانون المدني

  
 281 2008 2 العقاریة ق ممن  793م 

  
محكمة مداولة 

 یاتجناال
 .الأغلبیة المطلوبة لاتخاذ القرار في مداولة محكمة الجنایات، هي الأغلبیة البسیطة  ولیس المطلقة

 513 2007 2 الجنائیة ج ق امن  309م   

  

 مذكرة الطعن بالنقض

و من ، عدم قبوله شكلا إلىیؤدي ، الطعن أوجهو  أسبابالطعن بالنقض الذي لم تقدم فیه مذكرة تبین  أنمن المقرر قانونا 
 الإجراءاتنون من قا 500المادة  أحكامالوارد نصها في  الأوجهمذكرة الطعن بالنقض الغیر مبنیة على  أن أیضاالمقرر 

  هو هیئة رقابة القانون و لیس هیئة موضوع الأعلىالمجلس  أنرفضها موضوعا باعتبار  إلىالجزائیة تؤدي 
  

 259 1994 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  505م 
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 مذكرة إیضاحیة

یخ إیداع عریضة الطعن إذا كان القانون یجیز للطاعن إیداع مذكرة إیضاحیة یشرح فیها أوجه طعنه في خلال شهر من تار 
بالنقض، فللمستشار المقرر، بعد منح الخصوم ما یلزم من آجال لتقدیم أسانیدهم، أن یستبعد من القضیة كل مذكرة تودع  

  بعد أخر میعاد ممنوح أو تتجاوز مفهومها القانوني
ن في عریضة الطعن الأصلیة فإنها ولما تبین ـ من قضیة الحال ـ أن العریضة التدعیمیة المقدمة تجاوزت الوجهین المثاری

  .بذلك خرجت عن مفهوم العریضة الإیضاحیة
  .لذا فإن الدفع بأن قرار المحكمة العلیا  صدر مشوبا بخطأ مادي في غیر محله، ویتعین رفضه 

 57 1996 2 مدنیةال م امن ق  247و 243م 

  

 مراجعة الزوجة

برضا و طلب من الزوج و في المدة  إلازوجین لا تتم المراجعة فیه الطلاق الذي یقع صحیحا بین ال أنمن المقرر شرعا 
  .الإسلامیةالشریعة  لأحكامو من ثم فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا ، المقررة للمراجعة

الشهود الذین قدمتهم  أنالطاعن ینكر حضور المراجعة بعد الطلاق و  أن -في قضیة الحال –ولما كان من الثابت 
بتحریر عقد الزواج بناء  أمروافان قضاة الموضوع الذین ، شهدها أولمطعون ضدها لم یقل أي واحد منهم حضر المراجعة ا

  .الإسلامیةالشریعة  أحكامعلى استنتاج و تفسیر خاطئین یكونوا قد خرقوا 
  .استوجب نقض القرار المطعون فیه، و متى كان كذلك

شخصیة الأحوال ال أحكام الشریعة الإسلامیة
 والمواریث

4 1992 54 

من المقرر قانونا أن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید،  ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق 
  .یحتاج إلى عقد جدید

 50المادة یع أركان الزواج حسب أن الطاعن راجع مطلقته بعقد جدید متوفرا على جم -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا 
 .أ أصبح واجبا نقض الحكم المطعون فیه بدون إحالة لعدم جدیة بقائه.ق

  

شخصیة الحوال الأ امن ق  50م 
 مواریثالو 

3 1993 60 

  

 مراجعة بدل الإیجار

من القانون التجاري هو أنه لا یجوز تقدیم طلب إعادة النظر في مبلغ الإیجار إلا بعد  193متى كان مؤدى نص المادة 
من طرف المستأجر أو من تاریخ بدء الإیجار المحدد، وأنه  الاستغلالر ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ الشروع في مرو 

من الیوم الذي یطبق فیه الإیجار الجدید، ومن ثم فإن القضاء بما  اعتبارایجوز تقدیم طلبات جدیدة في كل ثلاث سنوات 
  .یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

أن قضاة الموضوع عندما حددوا الإیجار المتعلق بثلاث فترات في حین أنه لم یعرض  - في قضیة الحال -ن ثابتاولما كا
  .ومتى  كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. قانونطلب واحد، فإنهم بهذا القضاء خرقوا ال إلاعلیهم 

 126 1990 1 بحریةالتجاریة و ال من القانون التجاري 193م 

لا یحق للمؤجر، بعد انتهاء علاقة الإیجار، وقصد مراجعة بدل الإیجار، مقاضاة المستأجر، الباقي في الأمكنة، المنتظر 
 .قبض التعویض عن الإخلاء

 
 193 2005 1  التجاریة والبحریة  من القانون التجاري 187م 
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 مراجعة ثمن الإیجار

 المحلات في الجاریة والأسعار الرسمیة التعریفات یعتبر أن القاضي على یجب الإیجار سعر لتقدیر أنه قانونا المقرر من
 لمنطوقه مؤیدة أسباب على یشتمل أن یجب قرار كل أن كذلك المقرر ومن العمارة، وحالة ووضعیة البناء تاریخ في المماثلة

  .للقانون خرقا یعد المبدأ هذا یخالف بما القضاء فإن ثم ومن للقانون، ومطابقة
 تقریر على بالمصادقة قضى الذي لدیهم المستأنف الحكم ألغوا الاستئناف قضاة أن - الحال قضیة في -  ثابتا كان لما و

 مبلغ بتحدید جدید من وقضوا للدعوى وتصدیا الحكم، تاریخ من ابتداء ج د 400 بـ الشهري الإیجار مبلغ المحددة الخبرة
 من المحدد الإیجار مبلغ أن على اعتمادا وذلك المحكمة أمام الدعوى رفع تاریخ من ابتداء شهریا ج د 200 بـ الإیجار
 قرارهم یسببوا لم فعلوا كما بقضائهم فإنهم بالأقدمیة، الأمكنة یشغل المستأجر ویكون للمحل كإیجار یتناسب لا المحكمة

 قانوني أساس على قرارهم یؤسسوا ولم مدنيال القانون من 471 المادة أحكام في المحددة التقدیرات معاییر اتجاه كافیا تسبیبا
  .النقض ویستوجب

 139 1990 2 جتماعیةالا من ق م 471م 

  

 مرض الموت

فقها وقضاء أن مرض الموت الذي یبطل التصرف هو المرض الأخیر إذا كان خطیرا ویجر إلى  متى كان من المقرر
الف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الفقهیة المستمدة من به یفقد المتصرف وعیه وتمییزه،  فإن القضاء بما یخ الموت و

  .قضائي السائد بشأن هذا الخصوصأحكام الشریعة الإسلامیة والاجتهاد ال
صحة إدراكه وقت تصرفه،  وأن المرض  لا إذا كان الثابت أن الطاعنین لم یستطیعوا إثبات أن البائع لم یكن یملك تمییزه و

دى إلى تصرف باطل،  فإن قضاة الموضوع اقتنعوا بما لهم من أدلة یكون المرض الأخیر لم یكن الأخیر الذي اعتراه أ
مرضا من شأنه أن یفقد المتصرف مراقبة أمواله وقد وفقوا فیما قضوا به في النزاع المطروح أمامهم،  ومتى كان كذلك 

  .استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة أحكام هذا المبدأ

ي             اجتهاد قضائ
 وأحكام الشریعة الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 مواریثالو 

3 1989 51 

  .)فقه(للزوج لا إرث فیه  أوإن النكاح الواقع في مرض الموت سواء للزوجة 
 .و إن القضاء برفض دعوى الطاعنة للزواج الواقع في مرض الموت بحجة انعدام النص في الشریعة هو مخالفة للشرع

الأحوال الشخصیة  شریعة الإسلامیةأحكام ال
 والمواریث

1 2002 305 

 تعتبر الموت مرض في الهبة بأن یقرر الذي القانوني المبدأ مراعاة دون الموت مرض في هبة عقد بإبطال القضاء نإ
 387 2002 2 لعقاریةا من ق ا 204م  .للقانون مخالفة یعد الوصیة موضوع بذلك یسمح ما حدود في له الموهوب منها ویستفید وصیة

  

 مرض مهني

من قبل المصاب  الاجتماعيمن المقرر قانونا أن كل مرض مهني یستوجب التعویض یجب التصریح به إلى الصندوق 
  .یوما الموالیة لتوقف العمل ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون 15خلال 

المدعى علیه قدم شهادات طبیة بدون أن یقوم بالإجراءات القانونیة وتقدم مباشرة أن  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا 
ومن ثم فإن  قضاة المجلس كان علیهم التأكد أولا من التصریح بالمرض للصندوق ولما حكموا خلافا لذلك، .  إلى العدالة

 .فقد عرضوا قرارهم للنقض
  

 جتماعیةالا 183-66من الأمر  133م 

عدد خاص 
ات منازعب

العمل 
والأمراض 

 - المهنیة
 2الجزء 

1997 134 
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  مبادئ عامة  لاختلاف المركز القانوني، كشاهد، المتأسس طرفا مدنیا، لا یجوز سماع الشخص مركز قانوني
 343 2011 1 جنائیةال من ق ا ج 72وم 

  

 مزاد علني

. علني في حالة ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عینامن القانون المدني بأن یلتجأ إلى البیع بالمزاد ال 728تفید  المادة  
ولما قضى المجلس ببیع العقار بالمزاد العلني دون أن یبرروا اختیارهم لهذا الحل و یبینوا العناصر المعتمدة في ذلك یكونون 

  أعلاه  728قد خرقوا أحكام  المادة  
عة في قسمة للأملاك الشائعة المفروضة بها مما یجعلهم قد إجراءات القر  همذاتخابعدم   727كما أنهم قد خالفوا أحكام 

  .أساؤوا تطبیق القانون و عرضوا قرارهم للنقض 

 152 2002 1 المدنیة ق ممن  728 م

من ق م             106م   ببیع محله بأقل من قیمته القاعدیة، في المزاد العلني، البائع إلزاملا یمكن 
 192 2003 2 ة والبحریةالتجاری  من دفتر الشروط 8وم 

 171 2012 1 عقاریةال ام و  امن ق  765م   طعن لأيحكم رسو المزاد غیر قابل 
  لتسبیب انعدام ضمان العیب في الشيء المبیع" لا ضمان في كل البیوع بالمزاد العلني" لا تكفي عبارة 

 215 2012 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 385م   و تم بالمزاد العلني، إداریا أوتحدید ما إذا كان البیع بیعا قضائیا ، یجب على قاضي الموضوع

  

 مساس بحریة العمل

من المقرر قانونا أنه یعد مساسا بحریة العمل، كل فعل یؤدي إلى توقیف المدیر عن العمل أو بالشروع فیه، عن طریق 
  .استخدام العنف أو التهدید أو باستعمال طرق احتیالیة 

أن المتهمین بما فیهم الطاعن الأول قد استعملوا العنف داخل المصنع خلال  -في قضیة الحال- ثابت ولما كان من ال
ممارسة هم للإضراب لمنع المدیر والعمال من الدخول ومنعوا تنقل البضائع، فإن قضاة الموضوع عند إدانتهم للمتهمین 

 .ا القانون تطبیقا سلیما، مما یستوجب رفض الطعنبارتكاب جریمة المساس بحریة العمل لتوفر جمیع عناصرها قد طبقو 
  

 253 1993 4 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 171م 

  

مساعدة شخص 
على الإبحار مقابل 
 مزیة غیر مستحقة

یعاقب الموظف، المدان بمساعدة شخص مقابل مزیة غیر مستحقة، علـى التسرب خلسة إلى سفینة، قصد القیام برحلة، بكل 
 .حـري وقانون الوقایة من الفساد ومكافحتـهمن القانون الب

  

                من القانون البحري   545م 
من قانون  33و 25وم 

  الوقایة من الفساد ومكافحته
 

 396 2009 2 مخالفاتالجنح و ال

  

من ق  357و 356، 354م   خلال أجل الطعن بالنقض، یجب تقدیم طلب المساعدة القضائیة مساعدة قضائیة
 242 2014 1 بحریةالتجاریة و ال ام و  ا
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 مسألة عارضة

 .محكمة الجنایات، ملزمة بالرد على الدفع الأولي، بموجب حكم مستقل، مع الإشارة إلیه في محضر المرافعات 
 365 2005 1 الجنائیة ج امن ق  291م   

 .ضاة من دون حضور المحلفینالتقادم المثار أمام محكمة الجنایات مسألة عارضة، یتم الفصل فیها من طرف الق
  

 332 2011 1 جنائیةال ج امن ق  291م 

  
  256  2016  1  الجنائیة  من ق ع 42م   .ه لا یحول دون محاكمة الشریكأو سبق محاكمته أو وفاته أو فرار غیاب الفاعل الأصلي  مساهمة جنائیة

  

 في الجریمة مساهمة

م یبین وسائل الإثبات التي اعتمدها في الإدانة ولم یبرز الفاعل الأصلي أو من المقرر قانونا أن الحكم أو القرار الذي ل - 1
  . الشریك والوسیلة المستعملة یعد مشوبا في القصور في التعلیل 

  :إلا بتحقیق أحد العنصرین التالینمن المقرر قانونا أن المساهم في الجریمة لا یعتبر فاعلا لها  - 2
  . لالقیام شخصیا ومباشرة بالفع -)1 

التدلیس  التحریض للقیام بها بواسطة الهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة في استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو -)2
  .الإجرامي 

  .ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد قصورا في التعلیل وإساءة في تطبیق القانون 
من قانون  41و 119/1أموال عمومیة طبقا للمادتین  اختلاسالمتهمین بتهمة  ولما كإن قضاة الاستئناف الذین أدانوا

العقوبات دون أن یبینوا وسائل الإثبات التي اعتمدوها لاقتناعهم بالإدانة ودون أن یبرزوا الفاعل الأصلي أو الشریك من 
  .رارهم وأساؤوا تطبیق القانونالمتهمین الثلاثة ولا الوسیلة المستعملة، فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم یعللوا ق

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 279 1990 3 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 41م 

  
 403 2013 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 5مكرر  53م   فقط علیه بغرامات الحكم من سبق، لا یعد مسبوقا قضائیا مسبوق قضائیا

  

  
  

  مستثمرة فلاحیة
  
  
  

  ...."یجب اطلاع النائب العام على القضایا التي تتعلق بالدولة والجماعات المحلیة" من المقرر قانونا أنه 
 والالتزام الاشتراطالمستثمرة  الفلاحیة هي شركة أشخاص مدنیة تتمتع بكامل الأهلیة القانونیة في " ن المقرر أیضا أن وم

  ".والتعاقد طبقا للقانون المدني وأحكام التشریع المعمول به 
ة عمومیة ، فإطلاع أن قضاة الموضوع لما اعتبروا أن المستثمرة الفلاحیة لیست مؤسس  -في قضیة الحال  - ولما ثبت 

  .النیابة العامة على الملف وإعطاء رأیها غیر ملزم، یكونون بذلك قد التزموا بصحیح القانون
  .ومتى كان كذلك استوجب النقض

  

     م    امن ق  141/1م 
من القانون  14و 13وم 

87-19 
 41 1998 2 عقاریةال
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والي و رئیس المجلس الشعبي البلدي یتولوا تمثیل الدولة والجماعات الوزیر المكلف بالمالیة و ال"من المقرر قانونا أن 
  ".الإقلیمیة في الدعاوى القضائیة المتعلقة بالأملاك الوطنیة طبقا للقانون

یختص الوزیر المكلف بالمالیة والوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي، كل واحد فیما یخصه "ومن المقرر قانونا أیضا أنه 
والأشكال المنصوص علیها في التشریع المعمول به بالمثول أمام القضاء مدعى ومدعى علیه فیما یخص وفقا للشروط 

  ..." .الأملاك التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة
أن قضاة المجلس لم ینكروا للمستثمرة الفلاحیة صفة شركة الأشخاص مدنیة وتمتعها بكامل  -من قضیة الحال  - ولما تبین 
نونیة للتقاضي وإنما اشترطوا لصحة الدعوى المرفوعة ضدها إقحام الجهة المالكة لارتباط الدعوى بالملكیة ولكون الأهلیة القا

أعضاء المستثمرة لا یتمتعون إلا بحق انتفاع دائم على الأرض الممنوحة لهم من طرف الدولة وبقضائهم كما فعلوا لم یخالفوا 
  .أعلاه القانون المذكور

  .ستوجب الرفضومتى كان كذلك ا

قانون المن  125و 10 م
 143 2000 1 العقاریة 90-30

، فإنه یحق لها 87/19من القانون  13أنه لما كانت المستثمرة الفلاحیة تتمتع بالشخصیة المعنویة كشركة مدنیة طبقا للمادة 
للدولة وبالتالي فلا مانع من تمسك ممارسة الدعاوى الرامیة إلى حمایة حق الانتفاع الدائم على الأراضي التابعة ملكیتها 

  .القاضي المدني بإختصاصه في هذا المجال
ولما ثبت في دعوى الحال أن قضاة المجلس یقضائهم للمستثمرة المطعون ضدها على جزء من أراضي المستثمرة الطاعنة 

ض الممنوحة لها، یكونون قد دون التأكد من أن المصالح الإداریة المختصة قامت بتنصیب كل مستثمرة على حدى على الأر 
 .حلوا محل الإدارة وتجاوزوا بذلك سلطتهم الأمر الذي یعرض القرار المطعون فیه للنقض

  

 161 2000 1 العقاریة من ق ا م 7 م

 من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحیة وإن كانت تتمتع بأهلیة التقاضي كشركة مدنیة إلا أن أعضاءها لا یتمتعون إلا بحق
الانتفاع الدائم ، أما ملكیة الأرض فتبقى ملكا للدولة ومتى تعلق الأمر بالمنازعة وملكیة الأٍرض الممنوحة للمستثمرة فإن 

  .القانون حدد الهیئات المؤهلة للمنازعة باسم الدولة
ثلة القانونیة ولما قضى قضاة المجلس بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة على أساس أن إدارة أملاك الدولة هي المم

 .للمستثمرة الفلاحیة أمام القضاء، فإنهم طبقوا القانون تطبیقا سلیما
  

                           19 -87 قانونالمن  13 م
قانون من ال 125و 10 وم

90-30 
 151 2000 2 العقاریة

ة ویحق لها بالتالي ممارسة الدعاوى من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحیة تتمتع بالشخصیة المعنویة كشركة مدنی - 1
الرامیة إلى حمایة حق الانتفاع الدائم على الأراضي التابعة ملكیتها للدولة وأنه لا مانع عندئذ من تمسك القاضي المدني 

  .من قانون الإجراءات المدنیة 07بإختصاصه في هذا المجال ولا مخالفة للمادة 
لى جزء من أراضي المستثمرة الطاعنة دون التأكد من أن المصالح الإداریة إن القضاء للمستثمرة المطعون ضدها ع - 2

الممنوحة لها یعد حلولا محل الإدارة وتجاوزا ) الوعاء العقاري(المختصة قامت بتنصیب كل مستثمرة على حدى على الأرض 
  .للسلطة الأمر الذي یعرض القرار المطعون فیه للنقض

 155 2000 2 ةالعقاری 19 -87قانون المن  13 م
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إن القضاء یمنح التعویض للمطعون ضده لمجرد عضویته ضمن المستثمرة الفلاحیة الجماعیة دون التأكد من مباشرته 
شخصیا للإستغلال ضمن إطار جماعي وحسب الحصص المتساویة بین كل الأعضاء هو قضاء مشوب بالقصور في 

  .التسبیب یتعین نقضه
 235 2001 1 یةالعقار  19-87من القانون  21 م

إن استناد قضاة المجلس تحدید حصة كل طرف من العتاد والأرض ضمن المستثمرة الفلاحیة إلى الاتفاق المبرم بینهم یعد 
 .تطبیقا سلیما للقانون

  

من ق م             105م 
من القانون  36و 15وم 

87 -19  
 331 2003 1 العقاریة

هو عقد رسمي یثبت حق الانتفاع الدائم على الأرض وهو   مستثمرة الفلاحیة الفردیةإن العقد الإداري المشهر الذي یمنح لل
كذلك حق عیني على العقار متفرع عن الملكیة العقاریة یمنح للمسنفید الصفة في ممارسة كل الدعاوى القضائیة لحمایة حقه 

  .في ذلك
 338 2003 1 العقاریة 19-87القانون 

جها في نفس حقوقه و واجباته في الإستغلال  الجماعي للأراضي التابعة للأملاك الوطنیة في یحق للأرملة الحلول محل زو 
  .08/12/1987المؤرخ  في  87/19من القانون  24و  23إطار المستثمرات الفلاحیة تطبیقا لأحكام المادتین 

-87قانون من ال 24و 23 م
 227 2003 2 العقاریة 19

تأجیر الأرض المستغلة في إطار المستثمرات الفلاحیة للغیر بغض النظر عن شكل العقد یكون باطلا و مخالفا للقانون 
 .الذي تتم به المعاملة

  

-87قانون من ال 18و 6 م
19                   
 51-90والمرسوم 

 253 2003 2 العقاریة

 .علق هذه الدعوى بالملكیةوجوب إدخال الجهة المالكة في الدعوى المرفوعة على المستثمرة الفلاحیة عندما تت
  

من القانون  125و 10م 
90-30                           

-91من المرسوم  183وم 
454 

 - عدد خاص  العقاریة
 182 2004 1الجزء 

من المقرر قانونا أن الأراضي التابعة للمستثمرات الفلاحیة الجماعیة تستغل جماعیا وعلى الشیوع حسب حصص متساویة 
  .ء الجماعةبین أعضا

وعلیه فإن القضاء للمطعون ضده بحقه في الأرباح المحققة دون التأكد من المشاركة المباشرة وشخصیا في الأشغال ضمن 
  الإطار الجماعي هو قرار مشوب بالقصور في الأسباب

-87من القانون  21و 9م 
 العقاریة 19

 - عدد خاص 
 186 2004 1الجزء 

ثمرة الجماعیة الطاعنة على جزء من الأرض التابعة للمستثمرة المنبثقة عنها دون التأكد من القضاء بوجود اعتداء من المست
تنفیذ العقد الإداري المنشىء لها وتنصیبها على الوعاء العقاري الممنوح لها مع ضبط معالم الحدود یعد قضاء مشوبا 

 .بالقصور في الأسباب یترتب علیه النقض
  

 - عدد خاص  اریةالعق 19-87من القانون  35م 
 1الجزء 

2004 191 

 .الوالي هو المؤهل لرفع دعوى إسقاط صفة العضویة أمام الجهة القضائیة المختصة
  

من المرسوم التنفیذي  4م 
90-51                      
 19- 87والقانون 

 - عدد خاص  العقاریة
 1الجزء 

2004 198 
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لها صفة التقاضي للدفاع عن حقوقها في الانتفاع الدائم فإن المنازعات  طالما أن المستثمرات الفلاحیة هي شركات مدنیة
 .من قانون الإجراءات المدنیة 7الناجمة عن حمایة هذا الحق تكون من إختصاص القضاء المدني ولا مجال لتطبیق المادة 

  

-87من القانون  14و 13م 
 العقاریة 19

 - عدد خاص 
 204 2004 1الجزء 

 .و من أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة من حق الانتفاع بموجب مجرد اتفاق باقي الأعضاءلا یمكن حرمان عض
  

-87من القانون  36و 15م 
19 

 - عدد خاص  العقاریة
 1الجزء 

2004 209 

  .المستثمرة الفلاحیة شركة أشخاص مدنیة تخضع لأحكام القانون المدني
إستغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحیة یكون إستغلالا شخصیا  أعلاه فإن 87/19من القانون  21وطبقا للمادة 

و  173للمستفید فقط وبالتالي فإن أي إیجار مهما كانت طبیعته یعد لاغیا ولا أثر له وعلیه فإنه لا مجال لتطبیق المادتین 
 .من القانون التجاري المحتج بهما 176

  

 - عدد خاص  العقاریة 19-87من القانون  21م 
 1الجزء 

2004 215 

القضاء الإداري هو المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بملكیة أراضي المستثمرات الفلاحیة باعتبار الدولة مالكة 
 .الرقبة
  

من ق ا م      93و 7 م
 237 2004 1 العقاریة 19- 87قانون وال

الى عقد رسمي، إلا بموجب إجراءات قانونیة، منصوص لا یسقط حق الانتفاع الدائم، لأعضاء المستمرة الفلاحیة، المستند 
 .51-90علیها في المرسوم 

  
 343 2005 2 العقاریة 51- 90المرسوم 

 یتولى القاضـي الإداري، بموجب دعوى یرفعها الوالي، الحكـم بسقوط الحقوق العقاریة في مستثمرة فلاحیـة
 389 2006 2 العقاریة 51-90المرسوم التنفیذي   

، یتم بموجب 19- 87فادة من إستغلال الأراضي الفلاحیة في شكل مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة، وطبقا للقانـون الاست
 .عقد صادر عـن أملاك الدولة ولیس شهادة إداریة صادرة عن مدیریة الفلاحـة

  
 395 2007 2 العقاریة 19-87قانون ال

ة الفلاحیة الجماعیة إلا لمن شارك في الأشغال مباشرة وشخصیا وفي الناجمة عن نشاط المستثمر " التعویضات"لا حق في 
  .الإطار الجماعي

-87قانون من ال 21و 9م 
 201 2008 1 العقاریة 19

 لا یحق للبلدیة منح شهادة إداریة منصبة على أراضي المستثمرات الفلاحیة باعتبارها من الأملاك الوطنیـة
  

          19-87قانون ال
 30- 90والقانون 

 214 2009 1 عقاریةال

 .یتم، في إطار المستثمرة الفلاحیـة، التنازل عـن حق الانتفاع الدائم والمنشآت للمستفیـد بمقابـل
  

 223 2009 1 عقاریةال 19-87قانون ال

 .ات المستثمرةمساسا یالطابع الجماعي القانوني لاستغلال ثرو فلاحیة جماعیة المستثمرة ال لا یعد تقسیم العمل بین أعضاء
  

قانون من ال 21إلى  15م 
87-19 

 - عدد خاص  عقاریةال
 3الجزء 

2010 395 
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  مستثمرة فلاحیة
  
  
  
  
  
  
  

 

لا یتمتع أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة المستفیدون من مجرد حق الانتفاع الدائم، بصفة التقاضي، إذا كانت المنازعة 
  .متعلقـة بملكیة الدولة لأرض المستثمرة

                م 19-87قانون المن  6م 
 30- 90قانون المن  125وم 

 - عدد خاص  عقاریةال
 3الجزء 

2010 399 

 .تستفید المستثمرة الفلاحیة الجماعیة الحائزة من ثمار الحیازة
  

ق م   من  837و 824م 
 19- 87قانون الو 

 - عدد خاص  عقاریةال
 3الجزء 

2010 404 

-87قانون من ال 21و 18م   الفلاحیة باطلا بطلانا مطلقاالمستثمرات  أراضيالمنصب على  الإیجاریعد عقد 
19 

 - عدد خاص  عقاریةال
 3الجزء 

2010 414 

  
  عضویة عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة الا بحكم قضائي إسقاطلا یتم 

                 19-87قانون المن  28م 
تنفیذي المرسوم المن  4وم 

90-51 
 عقاریةال

 - عدد خاص 
 418 2010 3الجزء 

-87من القانون  18و 9م   الفلاحیةلا یمكن قسمة الوعاء العقاري للمستثمرة 
 148 2011 1 عقاریةال 19

  .لحمایة حق الانتفاع، بصفة التقاضي، باعتبارها شركة مدنیة، تتمتع المستثمرة الفلاحیة
  .لحمایة ملكیة الرقبة، الدولة بالتقاضي أملاك إدارةوم تق

          من ق م    50م 
 343 2014 1  عقاریةال 19-87من القانون  13وم 

بسبب منعهم من  الانتفاعإذا لم یتمكن أعضاء المستثمرة الفلاحیة المنبثقة عن مستثمرة فلاحیة أخرى من ممارسة حقهم في 
تاریخ صدور یكون من  الانتفاععلى حق  الاعتداءطرف أعضاء  المستثمرة الأصلیة، فإن حساب التعویض المستحق عن 

  .لا من تاریخ شهره الانتفاعمن حق  الاستفادةقرار 
  129  2017  1  العقاریة  19-87 القانون

  

اللجنة  أمام، وجوب الاعتراض المسبق على الترقیم المؤقت، الجهة القضائیة لاحقا ممالقبول الدعوى أ، لا یشترط القانون مسح الأراضي العام
 390 2012 2 عقاریةال 62-76رسوم من الم 7م   الأراضيالبلدیة لمسح 

  
مسكن ممارسة 

  الحضانة
تنازل الأب عن الحضانة المسندة له بحكم قضائي للأم المتزوجة، لا یمكن أن تترتب عنه أثار قانونیة فیما یخص توفیر 

  151  2016  1  الأسرة والمواریث  من ق ا 72م   .الأسرةمن قانون  72، لأن ذلك لا یستقیم مع نص المادة الإیجارالمسكن الملائم لممارسة الحضانة أو دفع بدل 

  

  
  

مسؤولیة المتبوع 
  عن أعمال تابعه

  
  

من المقرر قانونا أن المتبوع یكون مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع ، متى كان واقعا منه بمناسبة 
من القانون  136ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق أحكام  المادة  تأدیة وظیفته  أو بسببها، 

  .المدني
ولما كأن قضاة الموضوع قضوا بمسؤولیة المتبوع ـ رب العمل ـ المدنیة عن فعل مستخدمه الذي أخذ في غیابه السیارة خلسة 

  .هذا قد أخطأوا في تطبیق القانون یفة فإنهم بقضائهممن المستودع واستعملها لأغراض شخصیة لا صلة لها بالوظ
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 

 41 1990 2 مدنیةال من ق م 136م 
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مسؤولیة المتبوع 
 عن أعمال تابعه

من المقرر قانونا أن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع ، متى كان واقعا منه في حالة تأدیته 
  .ببها،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانونلوظیفته، أو بس

ولما كان الثابت في قضیة الحال  أن الضرب المتعمد الواقع من العامل أثناء تأدیة وظیفته لا یكتسي أي طابع مصلحي، 
ونوا قد أخطأوا في تطبیق یك ولم یكن بسبب الوظیفة، فإن قضاة الموضوع بتحمیلهم المسؤولیة المدنیة للمؤسسة المستخدمة

  .القانون
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

 14 1991 2 مدنیةال من ق م 136م 

  

 مسؤولیة الموثق
تقوم مسؤولیة الموثق ویلزم بالتعویض في حالة عدم قیامـه بدوره القانوني الایجابي المتمثل في التأكد من صحة العقود 

 .ق انسجام اتفاقاتهما و القوانین الساریـةالموثقة ونصح الطرفین بما یحق
  

 243 2008 2 العقاریة 27-88قانون المن  8م 

  

  
  
  
  
  
  
  

 مسؤولیة الناقل
  بحريال

  
  
  
  
  
  
  
  

ة لمسؤولیة الناقل البحري تبدأ من تاریخ تسلیم البضاعة إلى المرسل متى كان من المقرر قانونا، أن سریان الآجال المحدد
  .دون سواه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون إلیه

أن قضاة الموضوع خلطوا بین عملیة التفریغ والتسلیم لكون عمال التفریغ یؤدون خدمات  -في قضیة الحال -لما كان ثابتا
بقضائهم كما فعلوا یكونون قد خرقوا  فإنهم، ومن ثم إلیهقل، ولا یعتبر التفریغ تسلیما للبضاعة إلى المرسل مصلحیة للنا

  .القانون
 .ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

  

 87 1991 1 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 802م 

ارتطام السفن بسبب القوة القاهرة، یعفى طاقم السفینة من المسؤولیة، ومن ثم فإن  من المقرر قانونا أن الخسائر الناتجة عن
  .القضاء بخلاف ذلك، یعد مخالفا للقانون

لما قضوا بمسؤولیة طاقم السفینة عن الأضرار اللاحقة بالمیناء  الاستئنافإن قضاة  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت
  .ن قد خالفوا القانونالتي سببتها قوة الریاح، یكونو 

  .ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیه

 88 1991 2 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 282/2م 

من المقرر قانونا أنه یبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما یأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وینتهي بتسلیمها إلى المرسل الیه، 
  .بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونومن ثم فإن القضاء 

أن قضاة الموضوع عندما اعتبروا تفریغ البضاعة في المیناء بمثابة تسلیمها إلى  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت
  .عفوا بذلك الناقل من المسؤولیة أخطأوا في تطبیق القانونأ و إلیهالمرسل 

 .عون فیهومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المط
  

 94 1993 1 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 739م 



  2021 -الأولىطبعة ال -دلیل البحث في مجلة المحكمة العلیا
  
  

577 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مسؤولیة الناقل
  بحريال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المقرر قانونا أن الناقل یعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسلیمها إلى 
القانون غیر مؤسس یستوجب  في حالة القوة القاهرة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق إلا إلیهالمرسل 

أن قضاة الموضوع أبرزوا أن العاصفة لم تكن غیر متوقعة باعتبار أن  - في قضیة الحال -ولما كان من الثابت .رفضه
النقل تم في فصل الشتاء وأن رداءة الطقس تعتبر حالة عادیة بالنسبة للملاحین وبتحمیلهم مسؤولیة الناقل عن خسائر 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .وا صحیح القانونالبضائع المنقولة طبق

 154 1993 3 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 802م 

أو من یمثله، القیام بتبلیغ  إلیه، فیتعین على المرسل أضرارلحقت بالبضائع المنقولة خسائر أو  إذامن المقرر قانونا أنه 
  .ي میناء التحمیل قبل أو وقت تسلیمهاكتابیا ف - باعتباره مسؤولا عنها - الناقل

لم تكن الخسائر أو الأضرار ظاهرة، فیتم التبلیغ عنها خلال الثلاثة أیام عمل اللاحقة، اعتبارا من تاریخ استلام  وإذا
أن قضاة المجلس رفضوا دعوى الطاعنة في التعویض، على أساس أن  - بمراجعة القرار المنتقد -ولما ثبت .البضائع

خالفوا القانون الذي ینص على احتساب آجال  فإنهملم تتم وقت التفریغ، وأن لیس للناقل أیة مسؤولیة عنها،  التحفظات
وأن مسؤولیة الناقل تبقى قائمة ولو أن عملیات التفریغ من احتكار مؤسسة .  التحفظات بدءا من تاریخ التسلیم ولیس التفریغ

  .مذكور مع الإحالةمما یتعین التصریح بإبطال القرار ال.المیناء

من القانون  802و 790م 
 186 1995 1 بحریةالتجاریة و ال البحري

یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسلیمها إلى " من المقرر قانونا أنه 
إلى ثبوت مسؤولیة الناقل عن البضاعة طبقا  أن قضاة الموضوع لما أشاروا -في قضیة الحال -و لما ثبت ".إلیهالمرسل 

لنص المادة المذكورة أعلاه لثبوت وقوع الخسائر أثناء الشحن، فإنهم لم یخالفوا القانون، ولكن بقضائهم بخفض مبلغ الخسائر 
  .التسبیب السلیم الأساس القانوني و لانعدامعرضوا قرارهم  فإنهمإلى النصف دون أي تسبیب 

 .توجب نقض القرارومتى كان كذلك اس
  

 152 1999 1 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 802م 

التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسلیمها الى  الأضرار أوأنه یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر " من المقرر قانونا 
  ".إلیهالمرسل 

الموانئ ورصها وفكها وتعریفها وأخذ وإرجاع البضائع من  تتم عملیات تحمیل البضاعة في: " من المقرر قانونا أنه وكذلك
إلى الغیر أو الیابسة أو المستودعات وكذلك حراسة وحفظ البضائع المنزلة أو المعدة للتنزیل في الموانئ من طرف الهیئات 

  ".المؤهلة لهذا الغرض
التي لحقت  الأضراریناء مسؤولیة قرارهم بتحمیل مؤسسة الم أسسواقضاة الموضوع  أن -ثبت في قضیة الحال–ولما 

من القانون البحري و قیام وكیل التفریغ بتفریغ  802وضع البضاعة بالمیناء لا یعد تسلیما وفقا للمادة  أنالبضاعة رغم 
غایة  إلىمسؤولیة الناقل تمتد  أنبل ، مسؤول عن الخسائر بأنهمن القانون البحري لا یعني  873البضاعة وفقا للمادة 

  .اثبت الناقل مسؤولیة وكیل التفریغ وهو ما لم یثبت القیام به في قضیة الحال إذا إلا، إلیهالمرسل  إلىم النهائي التسلی
  .ومتى كان كذلك استوجب النقض

  

من القانون  873و 802م 
 البحري

 178 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة
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 مسؤولیة الناقل
  بحريال

  
  

التي تلحق بالبضاعة على عاتقه و ینتهي بتسلیم  الأضرار أوائر الناقل البحري یعد مسؤولا عن الخس" أنمن المقرر قانونا 
  "یهلإالمرسل  إلىالبضاعة 

أنه یبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما یأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وینتهي بتسلیم البضاعة إلى : "أیضا من المقرر قانوناو 
  ".المرسل إلیه

 أن أساسعلى ، الناقل البحري من المسؤولیة عن الخسائر أعفوا قضاة الموضوع أن - في قضیة الحال –و لما ثبت 
فبقضائهم كما فعلوا ، مؤسسة الاحتكار أیديعقد النقل ینتهي عند وضع البضاعة بین  أنالتفریغ و  أثناءتمت  الأضرار

  من القانون البحري 739,780,873في تطبیق المواد  خطأواأیكونون قد 
  رارومتى كان كذلك استوجب نقض الق

 879و 802، 780، 739م 
 208 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة من القانون البحري

أن الناقل یعد مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسلیمها إلى "من المقرر قانونا 
  ".إلیهالمرسل 

  ".... في الموانئ بموجب عقد كتابي تتم خدمات الشحن والتفریغ"ومن المقرر قانونا أیضا أنه 
جاء في قرارهم أن عملیة التفریغ من  إذأن قضاة المجلس اخلطوا بین التسلیم والتفریغ،  -من قضیة الحال- ولما تبین 

المؤسسة المینائیة، متناسین أن ذلك لا یعني الإعفاء الكلي أو الجزئي لمسؤولیة الناقل إلى حین تسلیم البضاعة  اختصاص
  .تسلیما قانونیا، فإنهم بذلك خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض إلیهالمرسل إلى 

 879و 875، 802، 780م 
 211 1999 عدد خاص التجاریة والبحریة من القانون البحري

فاتورة تسدید المصاریف التي حررتها مؤسسة میناء  اعتبروالقد أخطأ قضاة الموضوع في تطبیق القانون البحري عندما 
عند سحب البضاعة، بمثابة عقد وكالة وحملوها عبء مسؤولیة نقص البضاعة في حین أن  إلیهالجزائر الطاعنة للمرسل 

أو ممثله القانوني والأمر غیر كذلك  إلیهالناقل مسؤول عن البضاعة المنقولة بحرا منذ تكلیفه بها إلى غایة تسلیمها  للمرسل 
  .ار المنتقدمما استوجب نقض القر .  في قضیة الحال

 873و 802، 780، 739
 من القانون البحري

 227 2001 1 التجاریة والبحریة

 .الناقل البحري للمسافرین، مسؤول عن عدم برمجة باخرة، في التاریخ المحدد في تذكرة السفر
 199 2005 1 التجاریة والبحریة من القانون البحري 802م   

  .نقولةخسائر اللاحقة بالبضاعة المال، الشحن )وثیقة(یتحمل الناقل المذكور في سند 
  .ثناء النقلأ، تحمل البائع ما یحدث من خسائر عدم coûrt et fretتعني الفاتورة التجاریة المحررة بصیغة 

               من القانون البحري   802م 
من نظام بنك  27وم 

 01-07 :الجزائر
 193 2012 2 بحریةالتجاریة و ال

  الرحلة البحریة، أثناء، المتوقعة الأمورطبیعة هي من العوامل ال
  .لإعفائه من المسؤولیة على سلامة البضاعة المنقولة، حق للناقل البحري في التمسك بهالا 

من القانون  803و 802م 
 البحري

 190 2013 1 بحریةالتجاریة و ال

  .و ممثلهأ إلیها للمرسل غایة تسلیمه ىإلمن تاریخ شحن البضائع ، مسؤولیة الناقل البحري مسؤولیة مفترضة
بالتحفظات ، كتابیا، تبلیغ الناقل البحري، للبضاعة أضرار أوالة حصول خسائر في ح، ممثله أو إلیهیجب على المرسل 

  .من تاریخ الاستلام أیام) 3(خلال اجل ثلاثة 
  .عن تبلیغ التحفظات كتابیا، عند استلام البضائع، تغني الخبرة الحضوریة

من القانون  802و 790م 
 البحري

 239 2014 2 بحریةالتجاریة و ال
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مسؤولیة الناقل 

 العمومي
لا تقوم مسؤولیة الناقل العمومي جزائیا، إلا إذا ارتكب خطأ شخصیا، یتمثل في مساهمته في تصرفات تمكن الغیر من 

 487 2004 2 الجنح والمخالفات  من قانون الجمارك 303م   .الجمركیة التزاماتهالتهرب من 

 

 مسؤولیة تقصیریة

المسؤولیة ، طبقا لما هو مقرر قانونا، غیر المفرغ في الشكل الرسمي، )البائع و المشتري(یتحمل طرفا عقد بیع عقار 
  .الخسارة المشتركة أساسعلى ، بالتضامن عن الضرر الناجم عنه

  .و لا یرتب أي مسؤولیة عقدیة باطل بطلانا مطلقا، الخالي من ركن الشكل الرسمي، عقد بیع العقار
  .المسؤولیة التقصیریة لطرفي هذا العقد أساسعلى ، یجب على قضاة الموضوع تكییف الوقائع

مكرر  324و 182و 126م 
 310 2014 2 عقاریةال من ق م 1

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسؤولیة جزائیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أموال الدولة أو جماعة محلیة أو  یستعمل عمدا لأغراضه الشخصیة أو لفائدة الغیر كل من ... من المقرر قانونا أنه یعاقب
  .هیئة خاضعة للقانون العام، مخالفا بذلك مصالح الهیئة نفسها

لما أحالت المتهمین على أساس المادة المذكورة أعلاه اعتمادا على  الاتهامأن غرفة  -في قضیة الحال - ولما ثبت 
وظیفیة دون إثبات عنصر العمد لقیام المسؤولیة الجزائیة، یكونوا قد خالفوا  بالتزاماتالناتجة عن الإخلال المسؤولیة المهنیة 

  .مبدأ المسؤولیة الجزائیة القائم على المسؤولیة الشخصیة
  .و متى كان كذلك استوجب النقض

 171 1997 2 جنائیةال  مكرر من ق ع 422م 

 349 2003 2 الجنح والمخالفات  مبادئ عامة المسؤولون عن الجریمة أویتحملها كلیة المسؤول  أشخاصتقسیمها بین عدة المسؤولیة الجزائیة شخصیة لا یمكن 
 469 2005 2 الجنح والمخالفات ق عمن  238 م  .ابع التقني غیر الملزم للخبرةالمسؤولیة الجزائیة للخبیر، استنادا إلى التسبیب القائم على الط بانعداملا یجوز التصریح 

ثبوت الخلل العقلي للمتهم، دون تحلیل الوقائع المنسوبة إلیه، لا یسمح بإیداعه مؤسسـة استشفائیة نفسیة، بل یجب أولا إثبات 
 521 2006 2 الجنائیة من ق ع 47و 21/2م   .الجرم  الذي ارتكبـه، ثم بعد ذلك، تفصل الجهة القضائیـة في إمكانیة إیداعه المؤسسة العلاجیة النفسیـة

نتهاك بسبب عدم توفره على أهلیة ا ،إفادة قاصر غیر ممیز بانتفاء وجه الدعوى العمومیة لانعدام المسؤولیة الجزائیة
 .، تطبیق سلیم للقانونالنصوص القانونیة الجزائیة
  

من ق ع            49م 
والمرسوم    من ق م    42/2وم 

                   461-92الرئاسي 
واتفاقیة حقوق الطفل، الأمم 

 25-44: المتحدة، رقم

 339 2011 1 جنائیةال

الجواب ، وقت ارتكاب الوقائع، أن المتهم كان في حالة جنون، عندما یتبین لها من المداولة، یجب على محكمة الجنایات
  .نة مع الإعفاء من العقابولیس بالإدا، والحكم بالبراءة..." مذنب بارتكاب...هل المتهم"بالنفي على السؤال 

    من ق ع     47و 39م 
 358 2013 1 جنائیةال ج امن ق  305وم 

  .المجنون جنونا مطلقا غیر مسؤول عن أفعاله
أي لا ، بمفهوم انعدام المسؤولیة الجزائیة ، من قانون العقوبات 47الواردة في المادة ، "لا عقوبة"المحكمة العلیا فسرت عبارة 

  .جریمة
  و لیس بالإعفاء من العقوبة، تم النطق ببراءة المتهم بسبب حالة الجنونی

       من ق ع        47م 
 376 2013 2 جنائیةال ج امن ق  368وم 
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  مسؤولیة جزائیة
  

  

للتأكد من قیام ، واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق، یجب على محكمة الجنایات استعمال الوسائل المتاحة لها قانونا
  بسبب الجنون، القاضي بالحجر على المتهم، و عدم الاكتفاء بالحكم المدني، ائیةالمسؤولیة الجز 

 455 2014 1 جنائیةال من ق ع 48م 

  ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها إلىلمن اضطرته " عقوبةلا "لا مسؤولیة جزائیة و لیس 
حالة من حالات انعدام المسؤولیة  إنمامن العقاب و من قانون العقوبات عذرا قانونیا یعفي ) 48(لا یشكل مضمون المادة 

  الجزائیة
 462 2014 1 جنائیةال من ق ع 48م 

  .وقت ارتكابه فعلا مجرما، لمن كان مصابا بجنون مطلق، لا مسؤولیة جزائیة
 394 2014 2 جنائیةال من ق ع 47م   لا یعد الجنون عذرا قانونیا معفیا من العقاب

  .ع المسؤولیة الجزائیةالجنون مانع من موان
  304  2015  2  الجنائیة  من ق ع 47م   .إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى لفائدة المتهم المصاب بهذا المرض وتأیید غرفة الاتهام له، تطبیق صحیح للقانون

 من ق ع 407  .أسباب التشدیدبل تعتبر من  لا تعد حالة السكر حالة من حالات الإعفاء أو التخفیف من المسؤولیة الجزائیة والمدنیة،
  438  2016  2  الجنح والمخالفات  

 

  
  
  
  
  
  
  

مسؤولیة حارس 
  الشيء
  
  
  
  
  
  
  

متى كانت مسؤولیة حارس الشيء مفترضة  قانونا، وسمح له التخلص منها بإثبات خطأ الضحیة أو فعل الغیر أو الحالة 
ذوى حقوقها بجلب محضر التحقیق  أولك فإنه كان یجب على القضاة ألا یكلفوا الضحیة الطارئة أو القوة القاهرة، ولذ

  .الخاص بالحادث، لان عبء الإثبات في هذه الحالة یقع على عاتق حارس الشيء
الجهة القضائیة التي رفضت الدعوى بسبب عدم وجود محضر التحقیق بالملف وفصلت في النزاع مكتفیة  بصرف  إن

ضي بغیر ذلك، ق م التي تق138یراه مناسبا تكون قد خالفت إجراءات جوهریة وخرقت مقتضیات  المادة   ماالمدعى إلى 
 .معرضة قرارها للنقض

  

 68 1989 1 مدنیةال من ق م 138م 

من  الإعفاءمتى نص القانون على أن كل من تولى حراسة شيء، اعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء، فان 
من القانون المدني، دون  138بثبوت الاستثناءات المنصوص علیها ب المادة   إلاولیة في مجال النقل، لا یكون المسؤ 

التمییز بین النقل بالمجان أو بالمقابل، لإطلاق  المادة  المذكورة التي أصبحت لا تقبل التفرقة القدیمة، مما یجعل النعي 
  .بالقبول  على ذلك غیر جدیر

 15 1989 2 مدنیةال من ق م 138م 

بإثبات  إلامنها لا یكون  الإعفاءأن  أیضامتى كانت مسؤولیة حارس الشيء مفترضة  قانونا، ولما كان من المستقر علیه 
المدني  التي یمنح التعویض المدني على أساسها رغم صدور حكم بالبراءة  جزائیا، .ق  138المادة  ب ستثناءات الواردة الا

ق ع،  288ع الذین بوجود حكم أبرأ ساحة المتهم لعدم ثبوت الخطأ الجزائي المنصوص علیه ب المادة  فإن قضاة الموضو 
یكونون حینما قضوا بذلك، قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني بما فیه التناقض مما یستوجب معه نقض القرار المطعون  فإنهم

  .فیه 
  

    من ق م      138م 
 20 1989 2 نیةمدال من ق ع 288وم 
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مسؤولیة حارس 
 الشيء

من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر و الرقابة، یعد مسؤولا عن الضرر الذي 
  .یحدثه ذلك الشيء، ومن ثم فإن النعي على القرار بالخطأ في تطبیق القانون غیر وجیه

في المسؤولیة المدنیة عن الحادث باعتبار كل واحد منهما ارتكب  أن السائقین اشتركا  -في قضیة الحال- ولما كان الثابت 
  .خطأ فیه، فإن قضاة الموضوع بتقسیمهم المسؤولیة مناصفة بین السائقین طبقوا القانون التطبیق الصحیح

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

 23 1991 2 مدنیةال من ق م 138م 

أثبت أن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء حدث بسبب لم یكن  إذالیة حارس الشيء من المقرر قانونا أنه یعفي من المسؤو 
  .یتوقعه مثل عمل الضحیة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق القانون

سوا أن الضحیة هي التي تسببت في وقوع الحادث، فإن قضاة الموضوع الذین أس  -في قضیة الحال-لما كان من الثابت 
قرارهم على المسؤولیة المفترضة على كل من له حق الحراسة على شيء، فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق هذه 

  .من القانون المدني 2فقرة  138القاعدة التي لها استثناءات ومنها خطأ الضحیة كما نصت علیه  المادة  
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 

 22 1991 3 مدنیةال من ق م 138/2م 

والتسییر والرقابة، یعتبر مسؤولا عن  الاستعمالوكانت له علیه قدرة  شيءمن المقرر قانونا أنه على كل من تولى حراسة 
  .، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد انعداما في الأساس القانونيالشيءالضرر الذي یحدثه ذلك 

لشركة الكهرباء والغاز وأن الضحیة كانت  -الجرار - أن الطاعن أجر آلة حرث  -في قضیة الحال  - ابت ولما كان من الث
بقضائهم بمسؤولیة  الاستئنافهي المسیطرة على قیادة الجرار، استعمالا وتوجیها وهي تعمل لدى هذه الشركة، فإن قضاة 

  .نونیاالطاعن المالك للجرار عن الحادث لم یعطوا لقرارهم أساسا قا
  .ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 124 1993 3 جتماعیةالا من ق م 138م 

مسؤولا عما یحدثه من ضرر، و لا یعفي من المسؤولیة، إلا الحارس  اعتبرمن المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء، 
  .الذي أثبت بأن الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه

ـ من الملف الحالي ـ أن الحادث الذي أصیب به الطاعن أثناء سفره قد ثبتت مسؤولیته على شركة النقل بحكم  ولما تبین
على فعل الغیر، وأن الطاعن لم یثبت خطأ أو  استناداقضائي وقبلت به، فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى التعویض 

من المسؤولیة ـ إثبات وجود السبب  لإعفائهب على الناقل ـ إغفال الناقل فإنهم بذلك قد خالفوا القانون، لأنه كان یتوج
  .الأجنبي، المستحیل توقعه أو منع نتائجه، كما یشترطه القانون

  .ومتى قضوا بخلاف ذلك، فإنهم عرضوا قرارهم للنقض 

 74 1995 2 مدنیةال من ق م 138م 

للاحقة بالمطعون ضده على أساس  المسؤولیة عن الطاعنة عن الأضرار ا متى اعتمد قضاة المجلس في إثباته لمسؤولیة
ر الطبي المثبت بأن ق م من القانون المدني بناء على محضر التحقیق و التقری 1/ 138فعل الأشیاء وفقا لأحكام  المادة  

حقة بالمطعون ضده ناتجة عن احتراق كهربائي عالي الضغط و عجز الطاعنة عن نفي مسؤولیتها بإثبات الأضرار اللا
فإنهم بقضائهم هكذا یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا  .من  ق م  138السبب الأجنبي وفقا للفقرة الثانیة من  المادة  م 

  .صحیحا 

 127 2001 1 المدنیة من ق م 138م 
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مسؤولیة ربان 
  السفینة

  .مسؤولیة ربان السفینة مسؤولیة مفترضة
ولیة إدخال المتسبب في الخسائر، لتحمیله المسؤولیة أو رفع دعوى الرجوع یتعین على قائد السفینة، قصد التنصل من المسؤ 

  .علیه، في الأجل المقرر قانونا

م 
580،581،591،592،599 

  من ق ب
 280 2015 1  التجاریة والبحریة

 

قا، مع تبیان أسس تحدید الضرر طبیعة ونطا ،وجوبا ،التعویض عن الضرر الناتج عن تفویت الفرصة للكسب یستلزم  مسؤولیة عقدیة
  .ومعاییر تقدیر مبلغ التعویض

 91  2016  2  المدنیة  م قمن  182 م

 

 مسؤولیة طبیة

. تسبیب القاضي المتمثل في استبعاد مسؤولیة الطبیب على أساس بذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة غیر مقبول قانونا
  .الاستعانة بخبرة فنیة وجوبیة 

 337 2003 2 الجنائیة من قانون الصحة 239م 

العلمیة  الأصولبذل الجهود الصادقة المتفقة و الظروف القائمة و ، الواقع على عاتق الطبیب، یعني الالتزام ببذل عنایة
  الثابتة

 175 2008 2  المدنیة  من ق م 124م 

ریة ونسیان عملیة قیص إجراءیعد خطأ شخصیا، الخطأ الطبي المرتكب من طرف الطبیب والمؤدي إلى وفاة الضحیة، بعد 
  .ضمادات في بطنھا 

-  06من الأمر رقم  31 م
03  

 443 2016 2  الجنح والمخالفات

 
مسؤولیة عن 
الاستغلال غیر 

 المشروع

مسؤولیته عن الاستغلال غیر المشروع بثبوت سوء النیة عن  أویتحدد تاریخ بدایة قیام مسؤولیة الطاعن عن رد الثمار 
 133 2008 1 المدنیة ق ممن  838و 180م   یةالمطالبة القضائ أو الإعذارطریق 

 

  
  
  

مسؤولیة مجهز 
  السفینة

  
  
  
  

من المقرر قانونا، أنه عند عدم ذكر اسم الناقل، بوضوح في وثیقة الشحن، فان مجهز السفینة، یعد هو الناقل ویكون مسؤولا 
  .للقانون عن النقل، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك، یعد خرقا

اسم الناقل لم یذكر في وثیقة الشحن، فإن قضاة الموضوع بقضائهم، بعدم  أنولما كان من الثابت في قضیة الحال، 
  .مسؤولیة مجهز السفینة، كانوا مخالفین للقانون

  .ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیه

 71 1991 1 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 754 م

من المقرر قانونا أنه یشترط لوجود القوة القاهرة التي تعفي الناقل من المسؤولیة أن یثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة 
  .على المقاومة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

مجهز السفینة من مسؤولیة الأضرار باعتبار أنها أن قضاة المجلس الذین أعفوا  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت
  .نتجت عن القوة القاهرة دون أن یتحققوا من توفر شرطیها خالفوا القانون

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 108 1993 2 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 282م 
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مسؤولیة مجهز 

  السفینة

هرة التي تعفي الناقل من المسؤولیة أن یثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة من المقرر قانونا أنه یشترط لوجود القوة القا
  .على المقاومة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

أن قضاة المجلس الذین أعفوا مجهز السفینة من مسؤولیة الأضرار باعتبار أنها  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون . نتجت عن القوة القاهرة دون أن یتحققوا من توفر شرطیها خالفوا القانون

  .فیه

 147 1993 4 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 282م 

عة في حالة عدم وضوح من القانون البحري المسؤولیة عن الخسائر اللاحقة بالبضا 754یتحمل مجهز السفینة طبقا للمادة 
 159 2004 1 التجاریة والبحریة من القانون البحري 754 م  .اسم الناقل في عقد الشحن

 268 2012 1 بحریةالتجاریة و ال من ق ا م 277م   .لا یمكن الاعتماد على فرضیات، للفصل في قیام مسؤولیة مجهز السفینة
 

مسؤولیة محافظ 
 البیع بالمزاد العلني

ؤولیة المدنیة لمحافظ البیع بالمزاد العلني ویلزم بالتعویض في حالة فتحه حسابات مصرفیة أخرى لإیداع مبالغ تقوم المس
  .البیوع بدلا من فتح حساب خاص لدى الخزینة العمومیـة

            ق ممن  124م 
 179 2008 2 المدنیة 02-96من الأمر  24وم 

 

  
  
  
  
  
  
  مدنیة مسؤولیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قانونا أن كل عمل أیا كان یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا فیه بالتعویض، ومن ثم فإن  من المقرر
أن قضاة الموضوع تساءلوا عن ملكیة   -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت .القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

أن الطاعن قد طالب بإصلاح الضرر اللاحق به، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا  المادة  الأنبوب موضوع النزاع في حین 
  .من القانون المدني التي تلزم مسبب الضرر بإصلاحه ومتى كان كذلك یستوجب نقض القرار 124

 14 1990 2 مدنیةال من ق م 124م 

یكونون مسؤولین شخصیا عن أعمالهم التي أضرت بالغیر،  متى كان من المقرر قانونا، أن الموظفین والعمال والعاملین لا
إذا قاموا بها، تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم، فإن القضاء بما یخالف 

وا العون القضائي أن قضاة الموضوع لم یستدع- في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت .، یعد خرقا للقانونالمبدأأحكام هذا 
للخزینة العامة، بصفتها مسؤول مدني عن المتهم فإنهم بقضائهم، كما فعلوا یكونوا قد خرقوا القانون ومتى كان كذلك، 

  .استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه 

  190  1992  1  مخالفاتالجنح و ال  من ق م 129م 

، كان غیر ملزم بتعویض هذا شأ عن سبب لا ید له فیه كقوة قاهرةأثبت الشخص أن الضرر قد ن إذامن المقرر قانونا أنه 
  .الضرر

  .ومن ثم فان النعي على  القرار المطعون فیه بالإساءة في تطبیق القانون غیر وجیه
جزء من مسؤولیة الفیضان إلى الشركة الطاعنة بنسبة الثلثین  بإسنادهمفي قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما كان الثابت 

قضاة الموضوع ظرف القوة  بأخذهذا من جهة  ومن جهة ثانیة  الأشغال انتهاءنها قامت بفتح ثغرة و لم تسدها بعد لكو 
القاهرة و مشاركتها في وقوع الضرر بنسبة الثلث الباقي بعین الاعتبار یكونون بقضائهم كما فعلوا قد طبقوا القانون التطبیق 

 . السلیم ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
  

  11  1992  2  مدنیةال  من ق م 127م 
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 مدنیة ولیةمسؤ 

من المقرر قانونا أن تحدید المسؤولیة المدنیة عن ضررها وتقدیر جسامة ذلك الضرر یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة 
  .الموضوع ومن ثم فان النعي على القرار المطعون بمخالفة القانون غیر جدید

ق م بما لهم  127و  124ع  اعتمدوا في قضائهم على  المادة  ین أن قضاة الموضو  -في قضیة الحال-ولما كان الثابت
  .لتعویض یعدون طبقوا صحیح القانونمن سلطة تقدیریة في تحدید المسؤولیة المدنیة و تقدیر ا

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

  14  1992  2  مدنیةال  من ق م 127و 124م 

  142  2009  2  مدنیةال  07-95من الأمر  58م   .لا یعـد الاعتـراف بحقیقـة أمـر إقرارا بالمسؤولیـة .لیـةمؤمـن بـأي اعتـراف بالمسؤو لا یحتج علـى ال
 

مسؤولیة مدنیة 
 عشریة

یتحمل المتعامل في الترقیة العقاریة المسؤولیة المدنیة العشریة، في حالة عدم تبلیغ شهادة التأمین إلى المشتري یوم حیازة 
  .جلملكیة البنایة كأقصى أ

               من ق م    554و 383م 
من المرسوم التشریعي  8وم 

93-03 
 138 2010 1 مدنیةال

 

 مسؤولیة مفترضة

یمكن قیام المسؤولیة المفترضة للشركة، ناقلة المسافرین بالسكك الحدیدیة، في حالة وقوع حادث ممیت، داخل المرافق التابعة 
  .طة أعوانها، عند أبواب المحطة وفي القطارلها، والتي لها رقابة علیها، بواس

، لا یحول دون قیام )انعدام التذكرة(انتفاء المسؤولیة العقدیة للشركة، بسبب عدم توفر الضحیة على صفة المسافر القانوني 
  .مسؤولیتها المفترضة

    من ق م      138/2م 
 139 2012 1 مدنیةال 35-90و القانون 

 

مسؤولیة مؤجر 
 فینةالس

 أساسكثر جزئیا سفینة على  أوبان یضع كلیا ، الرحلة أساسیتعهد المؤجر في عقد استئجار السفینة على " من المقرر انه 
و بالمقابل  أكثر أوللقیام برحلة  المستأجرجزئیا سفینة مزودة بالتسلیح و التجهیز تحت تصرف  أوبان یضع كلیا ، الرحلة
یتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفینة لمدة معینة " انه  أیضاو من المقرر قانونا  ."نةالسفی أجرةبدفع  المستأجریتعهد 

بان یضع سفینة مزودة بالتسلیح و التجهیز تحت تصرف مستأجر السفینة لمدة معینة و یدفع المستأجر بالمقابل أجر 
 أنسؤولیة عن الخسائر اللاحقة بالبضائع و المؤجر من كل م أعفواقضاة الموضوع  أن -في قضیة الحال–و لما  ."الحمولة

لمدة معینة حتى  أوالرحلة  أساسكان على  إذا الإیجارالقرار لم یعط أي توضیح فیما یخص القانون المطبق ونوع عقد 
  .ومتى كان كذلك استوجب الرفض .یمكنوا المحكمة العلیا من فرض رقابتها

من القانون  695و 650م 
 216 1999 عدد خاص یةالتجاریة والبحر  البحري

 

  
مؤسسة مسؤولیة 

  المیناء
  

من المقرر قانونا أن المسؤول عن عملیات تحمیل البضاعة في الموانئ ورصها وفكها، وكذلك حراسة وحفظ البضائع المنزلة 
القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد منعدم  أو المعدة للتنزیل في الموانئ تقوم بها الهیئات المؤهلة لهذا الغرض ومن ثم فإن

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الناقل سلم البضاعة إلى مؤسسة میناء الجزائر التي یعود إلیها .الأساس القانوني
 احتكار عملیة الشحن والتفریغ، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بمسؤولیة الناقل عن الأضرار الحاصلة للبضاعة لم

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه .یعطوا قرارهم الأساس القانوني

 87 1992 1 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 873م 
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مؤسسة مسؤولیة 

 المیناء

 إلىالتي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسلیمها  الأضرار أویعد الناقل مسؤولا عن الخسائر " من المقرر قانونا انه 
ورصها و فكها و تعریفها و عملیات  الموانئتتم عملیات تحمیل البضاعة في "وكذلك من المقرر قانونا انه  ".إلیهالمرسل 
قضاة الموضوع اكتفوا  أن –ولما ثبت في قضیة الحال  ".من طرف الهیئات المؤهلة لهذا الغرض... البضائع إرجاعاخذ و 

مؤسسة  إدخالو بعد ، من القانون البحري 802المادة  أساسعلى  بالحكم على الناقل بدفعه قیمة الخسائر اللاحقة بالبضائع
المیناء بالجزائر في الخصام من قبل الناقل البحري كان علیهم ان یناقشوا المسؤولیة في ضوء العلاقات التعاقدیة التي تربط 

مما یجعل القرار مشوب بالقصور من القانون البحري و ما یلیها  873الناقل البحري و المؤسسة المینائیة طبقا لنص المادة 
  .و متى كان كذلك استوجب النقض  .في التسبیب

من القانون  873و 802م 
  البحري

  173  1999  عدد خاص  التجاریة والبحریة

  309  2005  2  التجاریة والبحریة  انون البحريمن الق 802و 780، 739م   .على سبیل الاحتكار، مسؤولة عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة الناجمة عن قیامها بالتفریغ، مؤسسة المیناء
 

مسؤولیة ناقل 
 الأشخاص

العقد شریعة المتعاقدین  فان ذلك الأمر لیس مطلقا في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب  أنإذا كان من السائد فقها وقضاء 
، وفي هذا السیاق، اعتبر الالتزام بذلك  إخلالهفیه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وحمله المسؤولیة المترتبة عن 

كل شرط یرمي إلى الإعفاء من تلك المسؤولیة مخالفا للنظام العام، غیر أنه أجاز التخلص منها كلیا أو جزئیا عن طریق 
تجاري، كان یجب . ق 63و 62وتفهما لنصوص القانونیة التي تضمنتها  المادة  ین  .إثبات خطأ المسافر أو القوة القاهرة

من المسؤولیة والتأكد من توافرها حتى یعطوا  الإعفاءلقضاة أن یراعوا في قضائهم هذه المبادئ لاستخلاص شروط على ا
  .قرارهم الأساس القانوني السلیم بما لا یجعله معیبا ویعرضه للنقض 

من القانون  63و 62م 
 التجاري

 42 1989 1 مدنیةال

 

 مشاجرة

رات الصادرة من الجهات القضائیة المختصة یجب ان تشتمل على أسباب مبررة من المقرر قانونا أن الأحكام والقرا
لمنطوقها، كما یجب أن تكون تلك الأسباب أساس الحكم ومن ثم فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد مشوبا 

أجل تهمة المشاجرة بناء  ولما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع أدانوا المتهمین من .بالقصور في التسبیب
بعض منهم بمشاركة الأغلبیة فیها، والحال أنه كان یتعین على قضاة الموضوع تشخیص التهمة في حق كل  اعترافاتعلى 

مع تحدید من المصاب منهم، وخطورة تلك الإصابة لكل واحد من المصابین ومن ثم فإنهم  حداواحد من المتهمین على 
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. ق إ ج 379قوا أحكام المادة بقضائهم هذا یكونوا قد خر 

 248 1991 3 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 268م 

من قانون العقوبات أنها تعاقب كل من اشترك في المشاجرة، فإن قبول تأسیس الطرف المدني  268إذا كان مؤدى المادة 
جمیع المتهمین بجبر الضرر وبالتضامن في التعویض المستحق للطرف المدني، في الدعوى الجزائیة توجب الحكم على 

  . ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
أن قضاة الموضوع قبلوا تأسیس الطرف المدني في الدعوى الجزائیة لوجود علاقة سببیة - في قضیة الحال -ولما كان ثابتا 

  .یتعلق بمشاجرة، فإن تحمیل المسؤولیة لمتهم واحد دون غیره یعد خطأ في تطبیق القانون ولو كان الأمر
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا في الدعوى المدنیة

  

 223 1992 3 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 268م 
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  مصادرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الجهة القضائیة التي تحال إلیها الدعوى بعد النقض بحكم الإحالة فیما یخص النقطة  التزاممتى كان من المقرر قانونا 

غفال القرار القانونیة التي قطع فیها المجلس الأعلى، وباعتبار أن هذه الإحالة كانت فیما یتعلق بمصادرة بندقیة فقط وذلك لإ
  من قانون العقوبات، 25ذكر المادة 

من قانون العقوبات  یكون قد إلتزم  25فإن المجلس القضائي بتأییده للقرار الغیابي بمصادرة البندقیة المحجوزة، طبقا للمادة 
  .لذلك یستوجب رفض الطعن موضوعا . بالقانون وطبق حكم الإحالة تطبیقا سلیما 

  

 359 1989 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 25م 

  
بمصادرة الأشیاء في حالة الحكم بجنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون  متى كان من المقرر قانونا، أنه لا یجوز الأمر

  .صراحة على ذلك ومن فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
بحجز بندقیة  منزل، وأن المجلس القضائي أمر اقتحامبجنحة  أن إدانة المتهم كانت -في قضیة الحال- لما كان الثابت 

المتهم بدون تعلیل خاص لذلك وبدون ذكر النصوص القانونیة التي تسمح له أن یقضي بالعقوبة التكمیلیة طبقا للفقرة الأخیرة 
الفة هذا المبدأ في محله ، فإنه بقضائه هذا خرق القانون وكان لذلك الوجه المثار من الطاعن بمخ)ق ع(من  15من المادة 

  .نقض وإبطال القرار المطعون فیه  أستوجبكذلك  ومتى كان الأمر .ویستوجب قبوله
  

 275 1990 1 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 15م 

  
متى كان من المقرر قانونا أنه في حالة إصدار حكم في جنایة للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت 

  .مل في تنفیذ الجریمة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بانعدامه للأساس القانوني في غیر محلهستستع
أن المحكمة لما أمرت بحجز ومصادرة الأشیاء ومنها السیارة التي استعملت وساعدت  -في قضیة الحال -ولما كان الثابت

  .ون قد طبقت القانون تطبیقا سلیماعلى اقتراف جریمة السرقة فإن المحكمة بقضائها هذا تك
 .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  

 197 1991 2 جنائیةال من ق ع 15م 

  
من المقرر قانونا وقضاء أن النطق بمصادرة محل الجریمة أمام القاضي الجزائي في المواد الجمركیة یغني عن النطق بها 

  .ر بمخالفة ذلك یستوجب الرفضأمام القاضي المدني، ومن ثم فإن النعي على القرا
ولما كان من الثابت في قضیة الحال أنه قد تم أمام القاضي الجزائي التصریح بمصادرة محل الجریمة، فإن القاضي المدني 

 .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  برفضه الاستجابة لطالب المصادرة یكون قد طبق القانون التطبیق الصحیح
  

 208 1991 3 یةجنائال من ق ع 426
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من المقرر قانونا أن الجهة القضائیة التي تحال علیها القضیة بعد النقض تخضع لحكم الإحالة فیما یتعلق بالنقطة  - 1
  .القانونیة التي قطع بها المجلس الأعلى، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف  هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

المجلس الأعلى أصدر قرارا قضى بنقض  قرار المجلس الذي أغفل عن النطق  و لما كان من الثابت في قضیة الحال أن
بمصادرة  المركبة التي استعملت لنقل المواد المهربة، فان جهة الإستئناف في قرارها بعد النقض بعدم مصادرة وسیلة النقل، 

  . خرقت القانون
أي واقعة تهریب بواسطة مركبة عند الإثبات المادي متى كان مقررا قانونا وقضاء أن مصادرة وسیلة النقل مرتبطة ب - 2

  .للجریمة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
ضبط في المركز الحدودي وهو مخبأ داخل سیارته كمیة من ) م ط(أن المتهم  -في قضیة الحال- ولما كان من الثابت 

الأولى ومن جدید القضاء بأدائه غرامة جبائیة دون النطق بمصادرة المخدرات فإن قضاء المجلس بالغائهم حكم الدرجة 
 .وسیلة النقل خرقوا القانون ومتى كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

  من ق ا ج 524م 
 280 1991 4 مخالفاتالجنح و ال من قانون الجمارك 324وم 

ة الجنح إلا بنص صریح ومن ثم فإن القضاء بما یخالف من المقرر قانونا أن مصادرة الأشیاء المحجوزة لا تكون في ماد
  .هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

أن الحكم الصادر ضد المتهم القاضي علیه بالحبس لم یقضي بمصادرة البندقیة،   -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت 
  .لقانونومن ثم فإن غرفة الإتهام برفضها لطلب الطاعن في استرداد البندقیة خالفت ا

 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

 173 1993 2 جنائیةال من ق ع 15م 

بمصادرة كل أو جزء من السلع المحجوزة بعد الإدانة بتهمة المضاربة غیر  من المقرر قانونا أن للسلطة القضائیة أن تأمر
  .المشروعة 

عند قضائهم بقبول طلب رد السلع على اساس إنعدام النص الذي أن قضاة المجلس  - في قضیة الحال-ولما كان ثابتا 
من نفس القانون وعلیه استوجب نقض القرار  54یقضي بالمصادرة، خالفوا القانون وسهوا عن الأعمال بنص المادة 

 .المطعون فیه 
  

 270 1993 4 مخالفاتالجنح و ال من قانون الأسعار 54م 

الأشیاء المضبوطة كتدبیر من تدابیر الأمن، إذا كانت حیازتها تشكل جریمة معینة،  من المقرر قانونا أنه یجوز مصادرة
  .ومع ذلك یجوز الأمربردها لصالح الغیر حسن النیة

أن قضاة الموضوع تجاهلوا مناقشة طلب الاسترداد للبندقیة المقدم من طرف مالكها  - في قضیة الحال-ولما كان ثابتا 
من ق ع وجعلوا قرارهم مشوبا بعیب نقص التسبیب مما استوجب  25قد أساؤوا تطبیق المادة فإنهم یكونوا -الحسن النیة 

  .نقضه 
  

 284 1993 4 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 25و 16، 15م 
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  مصادرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  . من المقرر قانونا أن المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة
دم تكرار هذه المصادرة في الدعوى المدنیة لا یترتب علیه النقض طالما أن تنفیذ الحكم و من المستقر علیه قضاء أن ع

القاضي بها سواء كان جنائیا أو مدنیا، سیؤدي حتما إلى تملیك الدولة للعملة المضبوطة، مما یتعین القول أن الدفع المثار 
 .في غیر محله، ویستوجب رفض الطعن

  

 226 1994 3 جنائیةال من ق ع 15/1م 

استعمالها  أوكانت صناعتها  إذا، الأمنالمضبوطة كتدبیر من تدابیر  الأشیاءبمصادرة  الأمرانه یجوز ، من المقرر قانونا
  .بیعها یعتبر جریمة أوحملها حیازتها  أو

على صواب كانوا  فإنهم، المطعون ضده بريء من جریمة التزویر المتابع بها أن، لقضاة المجلس، ولما ثبت قضیة الحال
 -في طعنها الحالي–النیابة العامة  إلیهالمصادرة الذي ترمي  إجراء أنو ، حینما قضوا برد وثائق المقطورة المدعي بتزویرها

  .الإدانةبعد  إلالا یحكم بها ، عقوبة تكمیلیة إلاما هو 
  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

 253 1995 1 جنائیةال من ق ع 25م 

  .ونا أن مصادرة السیارة التي استعملت كوسیلة نقل المخدرات واجبة بحكم القانون من الثابت قان
المتحصل علیها من المتاجرة الغیر مشروعة في المخدرات یعد إجراء قانونیا في حد ذاته حتى "كما أن مصیر المبالغ المالیة 

ر صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة لو لم یذكر قضاة الموضوع النص القانوني الواجب التطبیق علما أن الجزائ
لكل طرف أن " والتي تسمح  1988دیسمبر   20الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموافق علیها بفینا في 

  ".من الجرائم المنصوص علیها بالمادة الأولى للفقرة الثالثة لیالتحصیتخذ من التدابیر للتمكین من مصادرة 
 .عا لذلك فإن القرار المطعون فیه طبق القانون تطبیقا سلیماوتب

  

 206 2000 2 الجنح والمخالفات من قانون الصحة 246 م

 إعمالامن الثابت أن السهو عن المطالبة بالمصادرة من طرف إدارة الجمارك أمام المحكمة وعدم استئناف هذا الحكم، فانه 
 الاختصاصالمطالبة بالمصادرة أمام آخر جهة قضائیة فصلت في القضیة فیعود للقواعد العامة فان القانون یخول لها 

 .عندئذ للنظر في موضوع الطلب إلى المجلس رغم أن قانون الجمارك لم ینص على هذه الحالة
  

من قانون الجمارك     272م 
 الجنح والمخالفات من ق ا ج 378وم 

 - عدد خاص 
 306 2002 2الجزء 

 .ة لیست بعقوبة جزائیة ضمن الدعوى العمومیة، وإنما هي جزاء جبائي ضمن الدعوى الجبائیةالمصادرة الجمركی
  

 287 2010 1 مخالفاتالجنح و ال قانون الجمارك

 إصدارهاحتى بعد ، كتدبیر امن، الموضوعة تحت ید القضاء الأشیاءتبقى محكمة الجنایات مختصة للبت في مصادرة 
  .نهائیا أصبحالحكم الذي 

  .عقوبة تكمیلیة، في هذه الحالة، تعد المصادرةلا 
 353 2011 2 جنائیةال من ق ع 263/4و 16م 

من  16و 1مكرر15، 15م   .یجوز لغرفة الاتهام الفصل في طلب النیابة العامة، المتعلق بالمصادرة، بوصفه تدابیر أمن، في حالة توفر شروطه
  308  2015  2  الجنائیة  ق ع
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في جزء منها  أویقضي بالمقاصة بین الخصوم في جمیع المصاریف  أنمن المقرر قانونا انه یجوز تبعا لظروف القضیة 
  یعد خرقا للقانون المبدأبقرار معلل و من ثم فان القضاء بما یخالف هذا 

قضاة الموضوع عند  أنمن القرار المطعون فیه و  أیضاالمدعى علیها استفادت  أنولما كان من الثابت في قضیة الحال 
  .خرقوا القانون، ون تعلیللقضائیة للمدعیة في الطعن وحدها دتحمیلهم المصاریف ا

  .كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه الأمرومتى كان 

 95 1992 1 جتماعیةالا م امن ق  225م 

قبل إدعاؤه بالمصروفات، مادام الشخص المدعى ضده قد اعتبر مدانا في  من المقرر قانونا أنه لا یلزم المدعي المدني الذي
  .الجریمة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون 

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الطرف المدني قبل إدعاؤه ولم یخسر دعواه، وأن قضاة الاستئناف بتحمیله 
  .ا في تطبیق القانونالمصاریف أخطأو 

  .كذلك استوجب نقض الطعن المطعون فیه متى كان الأمر

 218 1992 4 الجنح والمخالفات ق ا جمن  369و 367م

من المستقر علیه قانونا أن على المدعي المدني الذي یحرك الدعوى العمومیة إذا لم یكن قد حصل على المساعدة القضائیة 
إنهاء الدعوى التي  الاتهامغ المقدر لزومه لمصاریف الدعوى، وفي حالة ما إذا قررت غرفة أن یودع لدى قلم الكتاب المبل

عندما أمرت بدون نص  الاتهامنظرتها تصفى المصروفات وتحكم بها على الطرف الخاسر للدعوى، ومن ثم فإن غرفة 
رغم أنه كان  -في قضیة الحال -قانوني بمصادرة المبلغ المودع من طرف المدعي المدني الذي حكم علیه بالمصاریف

  .یجب إرجاعه المبلغ المودع بعد اقتطاع المصاریف یكون قرارها مشوبا بانعدام الأساس القانوني
  .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 247 1993 4 جنائیةال ج امن ق  199و 75م 

من ق ع                 35م   .ینة العمومیةیتحمل طالب دمج العقوبات المصاریف القضائیة و لیس الخز 
 من ق ا ج 367وم 

 362 2009 2 مخالفاتالجنح و ال

  .رئیس الجهة القضائیة المصدرة للحكم أمامیجوز للخصوم الاعتراض على تصفیة المصاریف القضائیة 
  .الفاصل في تصفیة المصاریف القضائیة غیر قابل لأي طعن الأمر

 203 2014 1 مدنیةال ام و  امن ق  422و 421م 

تعفى الجامعة من تسبیق الرسوم القضائیة باعتبارها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصایة وزیر التعلیم 
  .العالي والبحث العلمي

من المرسوم رقم  الأولىالمادة 
83-544  

  96  2016  2  المدنیة

  
كالوصل أو أي  ،ما یقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحاميعلى  ،كمصاریف قضائیة ،یعتمد الحكم بأتعاب المحامي

  .بیان كتابي

  ا م ا ق من  2فقرة  418 م
 ،07-13من القانون رقم  23م 

من النظام الداخلي لمهنة  43
  المحاماة

  100  2016  2  المدنیة

المتمثل في التعویض  ،لطلب الأصليالمطالبة بأتعاب المحامي لا تشكل طلبا جدیدا في الاستئناف وإنما طلبا مشتقا من ا
  .عن المصاریف القضائیة

  .یخضع تحدید أتعاب المحامي إلى التراضي بینه وبین المتقاضي

  ا م ا قمن  418و 343
  106  2016  2  المدنیة  07- 13 رقم القانون
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 مصالحة

  .لا تقبل الدعوى، أمام القسم الاجتماعي، في غیاب محضر عدم المصالحة
ر المصالحة باتفاق الطرفین، وفق شروط وأجال محددة، وإن لم یتم تحدیدها، فتنفذ خلال أجل لا یتعدى یتم تنفیذ محض

  .یوما، من تاریخ الاتفاق) 30(ثلاثین 
في حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة،  یأمر رئیس المحكمة الفاصلة في القضایا الاجتماعیة، بموجب أمر على عریضة، 

  .من الراتب الشهري %25دید غرامة تهدیدیة لا تقل عن بالتنفیذ المعجل، مع تح

-90من القانون  34، 33م 
  258  2015  2  الاجتماعیة  04

 

 مصالحة جمركیة

إن إنقضاء الدعوى العمومیة والجبائیة لأحد المتهمین من أجل المصالحة الجمركیة بناء على وصل صادر من إدارة 
مسؤول إدارة الجمارك المؤهل قانونا  بین الشخص المتابع بجریمة جمركیة والجمارك دون تقدیم محضر المصالحة الموقع 

  .یعد مخالفة للقانون
 - عدد خاص  الجنح والمخالفات من قانون الجمارك 265م 

 2الجزء 
2002 259 

مبلغا مالیا هو من المقرر قانونا أن المصالحة تثبت بمحضر وأن التعهد المبرم أمام الموثق من طرف المتهم بأن یدفع دوریا 
تصرف شخصي لم تكن إدارة الجمارك طرفا فیه وبالتالي لا یجوز الاحتجاج به في مواجهتها ولا یمكن أن یعوض محضر 

الدعوى لوقوع صلح  بانقضاءالصلح الذي لا یظهر من القرار المطعون فیه أنه موجود مما یتبین علیه أن قضاء المجلس 
  .جاء مخالف للقانون

 521 2002 2 الجنح والمخالفات ن الجماركمن قانو  265م 

 349 2004 1 الجنح والمخالفات من قانون الجمارك 265م   الجمارك مصالحة و لا یحتج به علیها إدارةالموثق في غیاب  أماملا یشكل التعهد المبرم 
 

  مضار الجوار

 84  2017  1  المدنیة  من ق م 691و  690م   .وجود مضار جوار غیر مألوفة لا یكفي الاستناد على رخصة استغلال محل تجاري الممنوحة من البلدیة لنفي
ضرر الجوار غیر المألوف نتیجة التعسف في استعمال الحق أو التعسف  في الإتیان بالرخص ، ومن ثمة فإن ینشأ 

 133  2017  1  العقاریة  ق م 691 م  .عة العقار  وموقعهالحصول على الرخصة لا یمنع صاحبها من الالتزام بعدم الإضرار بجیرانه وفق ما یقرره العرف وطبی

  .ا للجوار السیارات داخل مجمعات سكنیة مضار تعد ممارسة نشاط دهن وطلاء 
 136  2017  1  العقاریة  م ق 691 م  .بالضرورة دفع تعویض للمتضرر علیهوقف النشاط المضر بالجوار لا یترتب 

 

  .مطل مواجه، على مسافة تقل عن المترین  لا یجوز للجار أن یكون له على جاره  مطل
 139  2017  1  العقاریة  قانون مدني 709: المادة   .لا فرق بین المطل المتعلق بسكن و المطل المتعلق بمحل 

 
  

غیر  مضار الجوار
  المألوفة

  

ى أساس الضرر ولیس على أساس إثبات الخطأ بمفهوم تقـوم المسؤولیة في مضار الجـوار، إذا تجـاوزت الحد المألوف، عل
 383 2006 2 العقاریة ق ممن  691و 124م   .مـن القانون المدني 124المادة 

  متسبب في حجب النور والهواء عن مسكن ، ضمن مضار الجوار غیر المألوفـة) ولو برخصة بناء(ینـدرج تشیید جدار 
 197 2008 1 العقاریة ق ممن  691م   
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غیر  مضار الجوار
 المألوفة

عد من مضار الجوار غیر المألوفة، الأضرار اللاحقة بالبیئة، الناجمة عن منشآت فلاحیة، مجاورة منطقة سكنیة، غیر ت
  .مراعیة القوانین ذات الصلـة

 257 2008 2 العقاریة ق ممن  691م 

مألوف، تحدید مضار  یجب على قضاة الموضوع، عند الأمر بهدم بناء لمخالفته رخصة البناء والإضرار بالجار ضررا غیر
  .الجوار غیر المألوفة

 - عدد خاص  عقاریةال ق ممن  691م 
 3الجزء 

2010 341 

یُشكل صورة من صور مضار الجـوار غیر المألوفـة، البنـاء المتسبب في جعل مسكن جار غیر لائق للسكن، حتى ولو تم 
  .إنجاز هـذا البناء طبقا لرخصة البناء والتصامیـم

 - عدد خاص  عقاریةال م قمن  691/1م 
 3الجزء 

2010 345 

قضاة الموضوع، الذین یراعون العـرف وطبیعـة  اختصاصیدخل تحدید مضار الجوار ومدى تجاوزها الحد المألـوف، في 
  العقارات وموقع كل منهـا

 - عدد خاص  عقاریةال ق ممن  691/2م 
 3الجزء 

2010 349 

  .مطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد إعفائه من مسؤولیة مضار الجوارلا یحق لمالك العقار التمسك بالرخص و 
  تسلـم هذه الرخص تحت شرط مراعاة حقـوق الغیر

 - عدد خاص  عقاریةال ق ممن  691م 
 3الجزء 

2010 353 

 

مضاربة غیر 
 مشروعة

الحبس والغرامة فقط فإن الحكم تعاقب على جریمة المضاربة غیر المشروعة ب أنهامن ق ع  172إذا كان مؤدى نص المادة 
  .من ق ع یعد منعدم الأساس القانوني 25المضبوطة دون الاعتماد على أحكام المادة  الأشیاءأو القرار بمصادرة 

أن قضاة المجلس لما قضوا بمصادرة البضائع المضبوطة محل المضاربة دون  -في قضیة الحال  - ولما كان من الثابت
ني یكون قرارهم منعدم الأساس القانوني ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون الاستناد على أي نص قانو 

 .فیه
  

 202 1992 2 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 172و 25م 

من المقرر قانونا أن یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة، كل من أحدث أو شرع بطریقة غیر مباشرة أو وسیط في 
  .المبینة في النص المذكور بالمرجعض مصطنع لأسعار السلع والبضائع أو الأوراق المالیة ضمن الحالات رفع أو تخفی

أن قضاة المجلس أدانوا المتهم بجریمة المضاربة غیر المشروعة دون إبراز عناصر التهمة -من قضیة الحال - ولما ثبت 
بإحالة المحاضر  التي تأمر 1975أفریل   29المؤرخ في  37- 75من الأمر 38احترام المادة  الأولىالمتابع بها، فكان 

  .على مدیریة الولایة للتجارة والأسعار للتحقیق فیها وتقدیر جدیتها ثم التصرف فیها وفقا للأوضاع المنصوص علیها
 .لذا فإن قرارهم صدر مستوجبا للنقض مع الإحالة 

  

 279 1994 3 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 172م 

  
بإدانة المتهم بالمضاربة غیر المشروعة على أساس التعامل بالعملة الصعبة هو قضاء غیر صائب لعدم توافر  إن القضاء

من قانون  172العملة الصعبة ضمن الأموال التي تكون محل مضاربة طبقا للمادة  إدراجعناصر هذه الجریمة لعدم 
 .العقوبات، مما یؤدي إلى نقض القرار المطعون فیه

  

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات ق عمن  172م 
 1الجزء 

2002 258 
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 مضاهاة الخطوط

احد الخصوم الخط أو التوقیع المنسوب الیه في وثیقة یرى القاضي انها  وسیلة منتجة  أنكر  إذامن المقرر قانونا أنه 
ا بمستندات أو بشهود و اذا لزم للفصل في النزاع، یؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فیها ویأمر بإجراء تحقیق الخطوط إم

  .الأمر فبواسطة خبیر
أن قضاة الموضوع عند مناقشتهم دفوع الطاعن، اكتفوا بسماع البائع واستبعدوا   -في قضیة الحال- ولما كان من الثابت 

حضرا تحریره،  إلى الشاهدین الذین الاستماعالعقد العرفي المحتج به رغم انه وسیلة منتجة للفصل في النزاع، وكان علیهم 
  .وعلیه فإنهم قد خالفوا القانون وقصروا في تسبیب قرارهم مما یتوجب نقضه 

 41 1993 4 مدنیةال م امن ق  76م 
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یجعل الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به إذا قدم ) ق، أ، ج(من  409اذا كان مؤدى نص المادة 
المتهم معارضة في تنفیذه، ومن ثم فإن القرار القاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأیید القرار المعارض فیه یعد 

  .ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه  .القانوني  للأساسمنعدما 
  

 224 1991 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  409م 

 10یسقط الحق في المعارضة بانقضاء مهلة  -تحت طائلة البطلان - من المقرر قانونا أنه یجب أن یذكر في سند التبلیغ
ولما كان من الثابت في قضیة الحال إن قضاة  .جراءات الجوهریةأیام، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للإ

من  48و 166الموضوع برفضهم المعارضة اعتمادا على وثیقة تبلیغ غیر مستوفیة للشروط المنصوص علیها بالمادتین 
  .عون فیهومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المط .قانون الإجراءات المدنیة یكونوا قد خرقوا الإجراءات الجوهریة
  

 96 1991 3 بحریةالتجاریة و ال م امن ق  166و 98م 

من المقرر قضاء أن الحكم الذي یجعل نهایة للدعوى المطروحة من جدید على المحكمة إما أن یحكم بعدم قبول المعارضة 
یلغي الحكم شكلا وإما أن یقضي برفضها ویبقى الحكم المعارض على حاله وإما أن یقبل المعارضة شكلا وموضوعا و 

 -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت  .المعارض ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
أن قضاة الموضوع بشطبهم للدعوى إثر المعارضة یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون باعتبار أن الأمر لا یتعلق بدعوى 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه .لها من جدیدافتتاحیة یمكن إقامة دعوى بد
  

 132 1991 3 جتماعیةالا اجتهاد قضائي

من المقرر قانونا، أن المعارضة تعتبر كان لم تكن إذا لم یحضر المعارض في التاریخ المحدد له في التبلیغ الصادر إلیه 
حضور مسلم له ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ، یعد شفویا والمثبت في محضر، وقت المعارضة أو بتكلیف بال

أن المتهم عارض في القرار وغاب عن حضور الجلسة في  - في قضیة الحال  -لما كان من الثابت .مساس بحق الدفاع
من   3/ 413  القرار لم یثبت أن المعارض تم تبلیغه بتاریخ الجلسة كما تشترط المادة أنالیوم والساعة المحددین له غیر 

 .ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه .قانون الإجراءات الجزائیة
  

 200 1992 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  413م 
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لا تجیز المعارضة في الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة، فانه وطبقا للمواد  أنهام . ا. من ق 188إذا كان مؤدى المادة 
، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف الاستعجالیةمن نفس القانون یجوز المعارضة في قرارات المجالس  190و 167و 166

  .هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
أن قضاة المجلس لعدم قبولهم شكلا للمعارضة في القرار الغیابي الصادر عنهم  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت

  .دون القرارات الاستعجالیةباعتبار أن المنع في المعارضة تقتصر على الأوامر  یكونوا قد خرقوا القانون
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

ق من  190و 167، 166م 
 ا م

 78 1992 4 التجاریة والبحریة

مقبولة شكلا، ومن ثم فإن القرار من المقرر قانونا ان المعارضة الصادرة من المتهم تلغي الحكم الصادر غیابیا متى كانت 
  .القانوني الأساسالصادر بخلاف ذلك یعد منعدم 

أن قضاة الاستئناف بمصادقتهم على قرار ملغى لتأسیس قرارهم، دون التصدي للقضیة - في قضیة الحال -ولما كان ثابتا 
  .الأساس القانوني ملانعداقد أخطأوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم  المعارض فیها من جدید یكونوا

 .ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 
  

 197 1993 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  414و 413م 

من ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون  أخرىمعارضة على معارضة  من المستقر علیه قضاء أنه لا تجوز
  .في غیر محله

أن الطاعن رفع معارضة جدیدة ضد قرار غیابي مكرر، فإن قضاة المجلس لما صرحوا - في قضیة الحال -ا ولما كان ثابت
  .تطبیق القانون أحسنوابعدم قبول المعارضة المرفوعة یكونوا قد 

 .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
  

 196 1993 2 مخالفاتالجنح و ال اجتهاد قضائي

  .ذ الحكم الغیابي المعارض فیه الا إذا نص صراحة على غیر ذلكمن المقرر قانونا أن یوقف تنفی
و لما تبین جلیا أن الحكم الغیابي وقع فیه طعن بالمعارضة و تم تحدید تاریخ جلسة النظر فیه،مما جعل المحكمة تأمر 

  .برفض دعوى المطالبة بتسلیم النسخة التنفیذیة
الثاني، القاضي بتسلیم النسخة التنفیذیة یكون قد خالف  الاستعجالي الذي  صادق على الأمر  - المطعون فیه-فإن القرار 

 .صراحة القانون، مما یستوجب  نقضه
  

 26 1994 3 مدنیةال م امن ق  100م 

  ".یجوز أن یمثل المتهم بواسطة محامیه إذا كانت المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنیة "من المقرر قانونا أنه 
أن قضاة الموضوع لما اعتبروا المعارضة كأن لم تكن نتیجة غیاب الطرف المدني رغم حضور -یة الحالفي قض- ولما ثبت 

  .محامیه وتقدیم مقال عن المتهم یكونون قد أخطأوا في تطبیق القانون
  .ومتى كان كذلك استوجب النقض 

 159 1998 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  413م 
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  ..."المجلس الغیابیة بطریق المعارضة أحكاملطعن في یجوز ا"من المقرر قانونا انه 
  ..."غیر قابلة للمعارضة... الصادرة في المواد المستعجلة الأوامرتكون " انه  أیضاو من المقرر 

القرار المطعون فیه لما قضى بعدم قبول المعارضة في القرارات الغیابیة الصادرة في  أن -في قضیة الحال–و لما تبین 
من  188و  166القراءة المقترنة للمادتین  أنستعجالیة فإنه یكون قد خالف قاعدة جوهریة في الإجراءات ذلك المادة الا

  .من نفس الطبیعة بالأوامر الشأنالمشرع لم یمنع المعارضة في القرارات الاستعجالیة كما هو  أنالمدنیة  الإجراءاتقانون 
  .وبقضائهم كذلك یكونون قد عرضوا قرارهم للنقض

 112 2000  1 الاجتماعیة من ق ا م 188/2و 166 م

إذا قدم المتهم معارضة في یصبح الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضي به "من المقرر قانونا أنه 
  ".تنفیذه

، فإن القضاة ولما ثبت من القرار المطعون فیه أنه قبل المعارضة شكلا وفي الموضوع قضى تأیید القرار المعارض فیه
ارتكبوا مخالفة لقاعدة جوهریة في الإجراءات إذ كان علیهم أن یلغوا قرارهم الغیابي الذي أصبح كأن لم یكن بفعل المعارضة 

  .ثم یتصدوا من جدید للقضیة وإصدار الحكم الذي یرونه مناسبا مما یتعین نقض القرار المطعون فیه

 211 2000 1 الجنح والمخالفات ق ا جمن  409 م

تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم یحضر المعارض في التاریخ المحدد له في التبلیغ الصادر إلیه " من المقرر قانونا أنه 
  .وما یلیها 439طبقا للمواد  شفویا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكلیف بالحضور مسلم لمن یعنیه الأمر

ضاة المجلس وعلى إثر معارضة المحكوم علیه المتخلف قرروا اعتبار المعارضة كأن لم الثابت من القرار المطعون فیه أن ق
تكن لعدم حضوره جلسة المحاكمة وبعد تبلیغ القرار الصادر ضده اعتباریا حضوریا راح یرفع معارضة ثانیة فقرر المجلس 

 345من إرادته عملا بأحكام المادة ین  لم یحضر بسبب ظروف خارجة قبول هذه المعارضة الثانیة بحجة أن المعني بالأمر
من قانون الإجراءات الجزائیة وهو تبریر لا ینطبق بتاتا على قضیة الحال كونه جاء بعد صدور القرار الثاني الذي  413و

ر من قانون الإجراءات الجزائیة بحیث أنه لم یبق لهذا الأخی 2/ 413اعتبر المعارضة كأن لم یكن عملا بمقتضیات المادة  
من قانون الإجراءات الجزائیة وبالتالي فإن القرار المطعون فیه یكون قد خرق  498/4إلا طریق الطعن بالنقض وفقا للمادة 

قاعدة جوهریة في الإجراءات وعرض نفسه للبطلان وذلك بدون إحالة لاكتساب القرار الحضوري الغیر وجاهي قوة الشیئ 
  .المقضي به

 218 2000 1 والمخالفاتالجنح  من ق ا ج 345و 413 م

 411من المقرر قانونا ان التبلیغ الشخصي یعد الإجراء الوحید الذي یعتد به لإثبات سریان الأجل المنصوص علیه بالمادة 
  من قانون الإجراءات الجزائیة،

یانها في الأجل ولما قضى قضاة المجلس بترجیح یوم إحاطة المتهم علما بالقرار الغیابي وبقبولهم شكلا المعارضة لإت
  .القانوني یكونون قد أصابوا وطبقوا القانون تطبیقا سلیما

 الجنح والمخالفات من ق ا ج 411م 
 - عدد خاص 

 103 2002 1الجزء 

  .من المقرر قانونا ان المعارضة الصادرة من المتهم في الأحكام الغیابیة تلغي ما قضى به غیابیا
معارضة شكلا ثم قضوا في الموضوع بتثبیت القرار المعارض فیه فإنهم یكونون قد وأن قضاة الموضوع لما صرحوا بقبول ال

صادقوا على قرار منعدم لا وجود له لأنه بعد قبول المعارضة شكلا فان الوضع یعود إلى ما كان علیه قبل القرار المعارض 
  .فیه ویفصل من جدید في القضیة كأنها تعرض علیهم لأول مرة

 الجنح والمخالفات ج من ق ا 413و 409م 
 - عدد خاص 

 106 2002 1الجزء 
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إن المعارضة الصادرة من المتهم ضد حكم غیابي تلغي هذا الحكم حتى في جانبه  المدني، وبالتالي فان المجلس لما تبنى 
 والمخالفات الجنح من ق ا ج 413م   .حیثیات القرار موضوع المعارضة من طرف المتهم قد خرق قاعدة جوهریة  في الإجراءات

 - عدد خاص 
 1الجزء 

2002 109 

لم یحضر المعارض في التاریخ المحدد له في التبلیغ الصادر إلیه شفویا والمثبت في  إذاتعتبر المعارضة كأن لم تكن 
وما یلیها من قانون الإجراءات  413طبقا للمادة  محضر وقت المعارضة أو في التكلیف بالحضور المسلم لمن یعنیه الأمر

وعلیه فان المجلس لما قضى برفض المعارضة دون التأكد من تبلیغ الطاعن بتاریخ الجلسة أو تكلیفه بالحضور قد  .الجزائیة
  .خالف قاعدة جوهریة في الإجراءات

 الجنح والمخالفات من ق ا ج 413/3م 
 - عدد خاص 

 1الجزء 
2002 111 

علما بحكم الإدانة فان معارضته  أحیطالمتهم قد  أنتنفیذي مع لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم ولم یخلص من إجراء  إذا
  .مواعید سقوط العقوبة بالتقادم انقضاءتكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنیة إلى حین 

 انقضاءالمتهم لم یبلغ بحكم الإدانة مما یجعل المعارضة تبقى جائزة إلى غایة  أنو لما اتضح من القرار المطعون فیه 
الدعوى العمومیة  بانقضاءوان المجلس لما قضى  .العقوبة لمدة خمس سنوات من التاریخ الذي یصبح فیه القرار نهائیا

  .بالتقادم قد خالف القانون

 الجنح والمخالفات من ق ا ج 614و 412م 
 - عدد خاص 

 2الجزء 
2002 259 

ى بالنسبة لما قضى به في شأن طلب المدعى المدني، كما إن المعارضة الصادرة من المتهم تلغي الحكم الصادر غیابیا حت
  .قدم المتهم معارضة في تنفیذه إذایصبح الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به 

 و ان المجلس لما قضى بتأیید القرار المعارض فیه یكون قد أید قرارا غیر موجود لأن القرار المعارض فیه ألغي بمجرد قبول
  .المرفوع أمامه الاستئنافالمعارضة شكلا وبذلك یكون قد خرق القانون وكان یتعین علیه التطرق من جدید إلى 

 الجنح والمخالفات من ق ا ج 413و 409م 
 - عدد خاص 

 264 2002 2الجزء 

یشكل مخالفة للقانون  إن التصریح بعدم قبول المعارضة شكلا لعدم إرفاق الحكم الغیابي ومحضر التبلیغ بعریضة المعارضة
لعدم تبیان النص القانوني الذي یفرض على المعارض أن یرفق بعریضة للمعارضة الحكم الغیابي بصفة وجوبیة تحت طائلة 

  .عدم القبول
 238 2002 2 المدنیة من ق ا م 101إلى  98م 

ثم اعتبار المعارضة في نفس القرار كأنها  إن القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء القرار المطعون فیه الذي أصبح منعدما،
لم تكن هو قضاء مشوب بالتناقض ذلك أن القضاة أرجعوا الحالة إلى ما قبل الفصل في القرار الغیابي أي إلى نقطة 

  .الاستئناف وتركوا الاستئناف معلقا بدون فصل وهو ما یشكل مخالفة للقواعد الجوهریة للإجراءات
 485 2003 1 لمخالفاتالجنح وا من ق ا ج 413م 

 295 2004 1 الجنائیة من ق ا ج 326و 319م   جواز المعارضة في الحكم الصادر عن محكمة الجنایات غیابیا
یمكـن أن تتم معارضة الطرف المدني أو . یتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غیابي، وجوبا من طرف المتهم شخصیـا

  .ا بواسطة محـامالمسؤول مدنیا إما بواسطة وكیل وإم
 613 2006 1 الجنح والمخالفات من ق ا ج 412م 

 621 2006 1 الجنح والمخالفات ق ا جمن  413و 409 م  .قبول المعارضة شكلا، یستوجب الفصل في مصیرهـا من حیث الموضوع ولیس التصریح باعتبارها كأن لم تكـن
 229 2012 1 جتماعیةالا ام و  امن ق  379م   ن فیها بالمعارضةغیر قابلة للطع، القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا

 383 2013 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  413و 411م   تسجیل المعارضة المطعون بها في الحكم الجزائي الغیابي، غیابیا، یمكن لمحامي المحكوم علیه
حالة انعدام الدلیل على تبلیغه بتاریخ جلسة  في، یتعرض القرار الناطق باعتبار معارضة محبوس كأن لم تكن للنقض

 431 2013 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  413م   المعارضة و عدم توضیح طریقة تكلیفه بالحضور
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من تاریخ تنفیذ محضر ، بالقبض بأمرفي حكم جزائي غیابي مصحوب ، )أیام 10(، یبدأ حساب اجل الطعن بالمعارضة
  .من اختصاص النیابة العامة وحدها، بالقبض الأمرتنفیذ  .یخ محضر تبلیغ الحكم الغیابيو لیس من تار ، بالقبض الأمر

 451 2013 2 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  411م 

، یستوجب التصریح بقبول المعارضة شكلا .الفصل بقبول المعارضة شكلا و اعتبارها كأن لم تكن موضوعا، یعد تناقضا
  .قرار و لیس التصریح باعتبار المعارضة كأن لم تكنالفصل في موضوع الوقائع بال

 375 2014 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  413م 

عادة تكلیفه إ، ر تأجیل جلسة الفصل في معارضة المتهم المبلغ تبلیغا قانونیاعندما یقر ، یجب على قاضي الموضوع
  .فاعهقصد إعلامه بتاریخ انعقاد الجلسة و تمكینه من تقدیم د، بالحضور

  .لا یمنع الموضوع من الفصل في الموضوع، المقررة للفصل في المعارضة، بعد التبلیغ عن الجلسة الجدیدة، غیاب المتهم
 394 2014 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  413/1م 

ة المحددة عندما یتغیب الطاعن بالمعارضة عن الجلس، یصرح قاضي الموضوع في المنطوق باعتبار المعارضة كأن لم تكن
  .بدون تقدیم عذر مقبول، بالرغم من تبلیغه قانونیا بتاریخها، للفصل فیها

  .للناحیة الشكلیة، في هذه الحالة، لا یتطرق قاضي الموضوع
 398 2014 1 مخالفاتالجنح و ال ج امن ق  413م 

 
معارضة أعمال 

التحقیقات 
 الاقتصادیة

الدلیل ودون مناقشة الحكم الذي أدان المتهم حسب المحضر المحرر من  داملانعإن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة المتهم 
المتعلق  95/06 من الأمر 87طرف أعوان المنافسة الذي یكتسي حجیة قانونیة حتى یثبت العكس طبقا لأحكام المادة 

  .بالمنافسة قد أخطأوا في تطبیق القانون

من الأمر  87و 83، 82م 
 - خاص  عدد الجنح والمخالفات 95-06

 208 2002 1الجزء 

 

 معالم الحدود

القضاء برفض دعوى وضع معالم الحدود على الحال باعتبار العقار المتنازع علیه لا یزال في حالة الشیوع و إلى غایة 
  .الفصل في دعوى قسمة هذا العقار هو قضاء سلیم ومعلل تعلیلا كافیا

 - عدد خاص  العقاریة من ق م 703م 
 1الجزء 

2004 288 

القضاء الإداري ولیس القضاء  اختصاصالفصل في دعوى وضع الحدود بین ملكیة خاصّة وملكیة تابعة للدّولة، من 
  .العادي

              ق م من  703 م
 397 2006 1 العقاریة ق ا ممن  7 مو 

  .دعوى وضع معالم الحدود، مقررة قانونا لمالك العقار، ولیس للحائز العرضـي
 389 2007 1 العقاریة ق م من 703م   

صرف الأطراف لما یرونه مناسبـا، في دعوى وضع معالم الحـدود، من دون التطرق إلى النـزاع والفصل فیه، یعد إنكارا 
 401 2007 1 العقاریة ق ممن  703م   .للعدالـة

  .دعوى وضع معالم الحدود مقررة قانونا لمالك العقار
 .هالا یجوز للحائز العرضي ممارست

  
 - عدد خاص  عقاریةال ق ممن  703م 

 3الجزء 
2010 326 

 .لا صفة لشخصین، خاضعین للقانون الخاص، لرفع دعوى وضع معالم الحدود على أرض عرش، باعتبارها ملكا للدولة
 

                             25-90من القانون  85م 
                          26-95من الأمر  13وم 

 30- 90قانون وال
 166 2012 1 عقاریةال
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  معاملة مصرفیة
 

 crédit(المختلفـة عـن صیغـة الاعتمـاد المستنـدي ) remise documentaire(یخضع العمل بصیغة تسلیم المستنـدات 
documentaire ( للقواعـد والعادات المألوفة الموحدة ،)R.U.U ( الصـادرة عن الغرفة التجاریة الدولیة ،)C.C.I ( ،

  .الخاصـة بالوفاء بالدیون الناتجـة عـن المبادلات التجاریة الدولیـة

القواعد والعادات الموحّدة 
الصادرة عن الغرفة التجاریة 

 الدولیة

 325 2006 2 التجاریة والبحریة

 

 معاینة البضاعة

وفي حالة الفساد الخفي تحدد ثلاثة أیام  من المقرر قانونا، أنه في حالة الفساد الظاهر للبضاعة یحدد یوما واحدا للمعاینة
للمعاینة وتكون عملیات المعاینة والخبرة حضوریا من الأطراف المعنیة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بانعدام 

  .الأساس  القانوني وقصور الأسباب غیر مؤسس
لشركتین لعدم قیامهما بالمعاینة خلال مدة ثلاثة أیام أن قضاة الموضوع لما رفضوا دعوى ا -في قضیة الحال -لما كان ثابتا

ومتى كان كذلك، استوجب رفض . من تاریخ تفریغ الشحنة یكونون بقضائهم كما فعلوا قد طبقوا القانون تطبیقا صحیحا
  .الطعن
  

 152 1991 4 بحریةالتجاریة و ال من القانون البحري 790م 

التحفظات كتابیا متى كانت حالة البضاعة محققا فیها عند استلامها ومن ثم فإن من المقرر قانونا أنه لا جدوى من تبلیغ 
  .القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد منعدم الأساس القانوني

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أنه تم معاینة البضاعة عند استلامها بحضور المرسل الیه والممثل القانوني للناقل، 
لموضوع بقضائهم یرفض الدعوى على أساس عدم تبلیغ التحفظات في الآجال القانونیة كان قرارهم ومن ثم فإن قضاة ا

  .منعدم الأساس القانوني
  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

  

 100 1992 2 حریةالبتجاریة و ال من القانون البحري 790م 

 
  
  
  

  مفتشیة العمل
  
  
  
  

ن من المقرر قانونا، أنه عندما ینشأ خلاف بمناسبة تطبیق عقد عمل بین الأجیر والمستخدم، یجب تقدیم الطلب متى كا
المتعلق بالنزاع أمام المحكمة الناظرة في قضایا الشغل، ولا تكون القضیة مقبولة لدیها الا بعد تبریر أن النزاع عرض 

 یمكن تقدیم النزاع امام القضاء إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة عجز للمصالحة امام مفتش العمل المختص اقلیمیا وانه لا
  . المفتش المذكور عن إجراء المصالحة فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

مصالحة إذا كان الثابت انه لم یعاین سواء من حكم قاضي الدرجة الأولى أو من قرار قضاة الإستئناف أن إجراءات ال 
المنصوص علیها قانونا قد تمت في هذا النزاع من طرف مفتش العمل  كما لم یظهر من وثائق الملف ان الخلاف الرائج 
بین الأطراف كان قد عرض على هذا المفتش، ولذلك فإن  قرار قضاة الإستئناف غیر مستوف للشروط المطلوبة قانونا 

 .مطعون فیه تأسیسا على مخالفة أحكام هذا المبدأومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار ال
  

 32-75من الأمر  1م 
 
 

 162 1989 3 جتماعیةالا
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 مفتشیة العمل

متى كان من المقرر قانونا، أن النزاع الذي ینشأ بین المستخدم والأجیر، حول تنفیذ أحكام عقد العمل، یطرح على المحكمة 
أن تكون مقبولة ما لم یبرر عرض النزاع أمام مفتش العمل  ، غیر أن الدعوى لا یمكنالاجتماعیةالفاصلة في المسائل 

المختص لإجراء محاولة الصلح مسبقا، ولذا فإن القضاء بقبول الدعوى والفصل فیها دون استیفاء هذا الإجراء یعد خرقا 
  .للقانون

الصلح وفقا لما نص علیه  ولما كان ثابتا ـ في قضیة الحال ـ أن النزاع لم یطرح مسبقا على مفتش العمل لإجراء محاولة
بتأییدهم الحكم المستأنف المصرح بإعادة العامل إلى عمله مع أدائه كافة أجوره التي  الاستئنافالقانون صراحة، فإن قضاة 

  .حل أجلها وتعویضه مبلغ ألف دج، عرضوا قرارهم للنقض ما دام أنهم لم یقضوا بعدم قبول الدعوى
القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من الشركة الطاعنة بمخالفة أحكام  ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال

  .هذا المبدأ

 145 1990 1 جتماعیةالا 32-75من الأمر  1م 

من المقرر قانونا أن اختصاص مفتشیة العمل ینحصر في إجراء مصالحة مسبقا في كل خلاف فردي ینشأ بین أطراف 
  .ة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق القانونالدعوى قبل عرضه على المحكم

استأثرت لنفسها الحق في تقدیر الوقائع المنسوبة  -في محضرها-أن مفتشیة العمل  -الثابت في قضیة الحال - لما كان من 
أییدهم الحكم المستأنف لدیهم فإن قضاة المجلس بت لاختصاصاتهاللعامل بصفة قاطعة متجاوزة بذلك الإطار القانوني 
  .محضر مفتشیة العمل أساؤوا تطبیق القانون على اعتماداالقاضي بإعادة المطعون ضده إلى عمله 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 123 1990 4 جتماعیةالا 33-75من الأمر  3م 

 

 مفقود

الحكم رغم ثبوت ظروف فقدان المفقود دون إجراء تحقیق لمعرفة ذلك هو إن احتساب القضاة لمدة الفقدان من تاریخ النطق ب
  .خطأ في تطبیق القانون

الأحوال الشخصیة  من ق ا 113م 
 والمواریث

1 2003 372 

اعتمادا على شخص المفقود، بموجب حكم قضائي، التصریح بوفاة المیثاق السلم والمصالحة الوطنیة، في إطار تنفیذ یتم، 
 .المعد من طرف الشرطة القضائیة ولیس اعتمـادا على شهادة الشهـودة فقدان الشخص المعني، حضر معاینم

  

-06من الأمر  30و 27م 
01 

شخصیة الحوال الأ
 288 2009 1 مواریثالو 

 تصرف المقدم في أموال المفقود لا یكون صحیحا إلا إذا كان مبنیـا علـى حكـم قضائـي بموتـه
 127 2009 2 مدنیةال امن ق  115م   

 

 مقاصة

 .من القانون المدني، إذا كان الدین منازعا فیـه 297لا مقاصة، طبقا للمادة 
 345 2007 1 التجاریة والبحریة ق م من 297م   

المقاصة بین مبلغ مالي و بین هذه . لا تعد سندات الصندوق، المودعة لدى البنك ضمانا لدین، ودیعة، لانعدام عقد الإیداع
 .، مقاصة صحیحةالسندات

  

                          10-90من القانون  170م 
 04-97 :ونظام بنك الجزائر

 232 2012 1 بحریةالتجاریة و ال
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 مقاولة

من المقرر قانونا ان المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به 
  .ن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونالمتعاقد الآخر و م

و من ثم فإن القضاة عندما أمروا بإلغاء  التزاماتهأن أحد طرفي العقد قصر في تنفیذ  -في قضیة الحال- لما كان الثابت 
 .م كما فعلوا قد خالفوا القانونیكونوا بقضائه التزاماته بإتمامالعقد المبرم بین الطرفین بدلا،من أن یحكموا على الطرف المخل 

  .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 65 1991 4 مدنیةال من ق م 549م 

إذا أبرم عقد بأجر جزافي على أساس تصمیم أتفق علیه مع رب العمل، فلیس للمقاول أن یطلب بأیة زیادة " من  المقرر أنه 
كتابة إلا إذا كان العقد   الاتفاقوأنه یجب أن یحصل هذا  .دیلا أو إضافة في الأجر و لو حدث في هذا التصمیم تع

لما كان ثابتا أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنة بدفع مبلغ إضافي نظرا لتوسیع  .شفهیاالأصلي ذاته قد اتفق علیه 
تلك الأشغال في وقت لاحق أن  الأشغال المتفق علیها في العقد الأصلي، في حین كان لزاما على المقاول عند توسیع

  .و من ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا حكم القانون. یدرجها كتابة حسب العقد الأصلي

 21 1997 1 مدنیةال من ق م 561/2م 

ن أن یعطي ان القرار المطعون فیه الذي قضى بمراجعة الأسعار المتفق علیها في العقد المبرم بین الطرفین المتنازعین، دو 
  .یكون قد أخطأ، مما یتعین نقضه.  أسبابا موضوعیة أو قانونیة لتأسیس قضائه

 122 2000 2 التجاریة والبحریة  90- 67الأمر 

 123 2004 2 المدنیة ق م من 549م   .غیر وجوبیة، الرسمیة في عقد المقاولة
 199 2009 1 التجاریة والبحریة من ق م 553و 307م   .وع ، یقع قانونا على عاتق المقـاولعبء إثبات وضع المشروع المنجز قصد تسلیمه، تحت تصرف صـاحب المشر 

 .المقاول، مشیدُ البناء، حارسا له، باعتبار الحراسة داخلة في مهامه، في انتظار تسلیمه لصاحب المشروع یعد
  .لا حق للمقاول، في المبالغ المصروفة على الحراسة، في غیاب اتفاق خاص

 112 2011 1 مدنیةال من ق م 549م 

 ،عقد المقاولة، عقد اللاعب المحترف في كرة القدم
  .هو المختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنه، القاضي المدني

 128 2012 1 مدنیةال من ق م 549م 

  .لا یشترط القانون إفراغ عقد المقاولة في شكل رسمي معین
  .للإثباتیخضع عقد المقاولة للقواعد العامة 

 159 2013 2 مدنیةال من ق م 549م 

       من ق م     549م   .علاقة مقاولة و لیس علاقة عمل، مقابل مبلغ إجمالي، یعد عمل حرفي مع مقاول
 11-90من القانون  8وم 

 247 2013 2 جتماعیةالا

 

 مقاولة فرعیة

ن  قد قاول هو أیضا بدوره من الباطن، فإن المقاول الثاني له من المتفق علیه فقها وقضاء أنه إذا كان المقاول من الباط
الحق في رفع الدعوى مباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب العمل للمقاول من الباطن الأول، غیر أنه لا یجوز له أن 

  في تطبیق أحكام یرفع تلك الدعوى مباشرة على رب العمل، ومن ثم فإن قضاة الاستئناف بقضائهم بخلاف ذلك یعد خطأ
 .من القانون المدني 565المادة  

  .ك إستوجب نقض القرار المطعون فیهومتى كان كذل

 15 1990 1 مدنیةال من ق م 565م 
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لا تشكل الكتابة وموافقة صاحب المشروع شرطین لصحة عقـد المقاولة من الباطن ما لم یرد شرط بذلك في عقد المقاولة وما  مقاولة من الباطن
 187 2009 1 بحریةالتجاریة و ال من ق م 564م   .م تكن طبیعـة العمل تستوجب الكفاءة الشخصیة للمقـاولل

 

 .یحرر وجوبا عقد مقایضة العقار في الشكل الرسمي مقایضة
من  415و 1مكرر  324م 

 80 2004 1 المدنیة  ق م

 

رورة المصلحة، شریطة احتفـاظ العامل بجمیع حقوقه، حتى ولو یمكن المؤسسة المستخدمة تغییر مكـان عمـل العامل لض العمل مكان
 231 2007 2 الاجتماعیة 11-90قانون المن  63م   .تضمن عقد العمل تحدید مكان العمـل

 

 .لملفلا یحق للنیابة العامّة المشرفة على تجهیـز ملف الطعن بالنقض، إثارة وجه للنقض مأخوذ من عدم قانونیة هذا ا ملف الطعن بالنقض
 531 2006 1 الجنائیة ق ا جمن  513و 495 م  

 
  

 ملك وقفي
  .یكون عقد إیجار ملك وقفي محدد المدّة ویفسخ قانونا عند وفاة المستأجـر
  .یعـاد تحریر عقد الإیجار، وجوبا، لصالح ورثة المستأجر للمدة المتبقیـة

من المرسوم  29و 27م 
 186 2009 2 بحریةالتجاریة و ال 381-98التنفیذي 

 

 ملكیة

)). یعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویره ویعتبر نافدا في كامل التراب الوطني (( من المقرر قانونا أنه 
ین للتدلیل على ملكیتها للقطعة موضوع النزاع، إلا أن جهة ییستفاد ــ من قضیة الحال ــ أن الطاعنة تتمسك بعقدین رسم

نهما  و تجاهلتهما واقتصرت في حیثیاتها على مناقشة العقد العرفي المحتج به من طرف المطعون تغاضت ع  الاستئناف
  .حجة مماثلة لها في القوة قانونا أو أكثر قوة استظهارضده في حین أن دحضهما یستلزم 

بالقصور في التسبیب مما بوا قرارهم اشأومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا یكونون قد أساءوا تطبیق قواعد الإثبات و 
  .یستوجب النقض 

 102 1999 1 مدنیةال من ق م 5مكرر  324م 

یجوز لمالك الأرض المحصورة التي لیس لها أي ممر یصلها بالطریق  العام أو كان لها ممر و (( من المقرر قانونا أنه 
یض یتناسب مع الأضرار التي یمكن أن لكنه غیر كاف للمرور، أن یطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعو 

  )) .تحدث من جراء ذلك 
ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بأن ملكیة الطاعنین غیر محصورة لأن لهم ممر عرضه متر 

ود بها لا یسمح واحد، في حین أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة یتبین أن أرض الطاعنین محصورة وأن الممر الوحید الموج
لهم بإیصال مواد البناء وعلیه فإن قضاة المجلس برفضهم للدعوى یكونون قد حرموا المدعیین من حق الإرتفاق وأساءوا 

  .تطبیق القانون 

 105 1999 1 مدنیةال من ق م 693م 
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في هذه ، على اعتبار ان الحیازة فإن التمسك بالتقادم المكسب، التمسك بالحیازة في دعوى الملكیة، قانونا، إذا كان لا یمكن
  لاقترانها بالمدة الطویلة المقررة قانونا، اكتساب الملكیة أسبابمن ، الحالة

 - عدد خاص  عقاریةال ق ممن  827م 
 3الجزء 

2010 177 

الصادرة عن  ، مثل الشهادةأخرى رسمیة بوثائقثبات ملكیتها إإذ یمكن  ،إثبات ملكیة الشاحنة بالبطاقة الرمادیة لیس مطلقا
  .ن فیها مالكها ومواصفاتهاالمبیّ  ،الجهة الإداریة التي أصدرت أصل البطاقة الرمادیة

  110 2016  2  المدنیة  

 

الأراضي لصالح المترشح لاستصلاحها وعلیه فإنه قانون  امتلاكیؤدي إلى  1983أوت   13المؤرخ في  83/18إن قانون  ملكیة عقاریة فلاحیة
  .عائقا لدعوى الحیازة وسندا للملكیة ناقل للملكیة یشكل

 374 2002 2 العقاریة 18-83قانون ال
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  .على ما یقع في المستقبل، ولا یكون له أثر رجعي إلاالمقرر شرعا، أن القانون لا یسري في تطبیقه من  -)1
من القانون المدني للشركاء في الشیاع، عند انعقاد إجماعهم  على اقتسام المال  723ولما كان مخولا بموجب  المادة  

النص القانوني المذكور، لا یكون له أثر رجعي و لایحتج الشائع بالطریقة التي یرونها، فان التصرف الحاصل قبل صدور 
ق م على قسمة وقعت قبل وجود القانون  723ومن ثمة،  فان الوجه الناعي على عدم تطبیق  المادة   .به تجاه الغیر

  ،المذكور، عدیم السداد وغیر جدیر بالقبول
، یكون له أثر رجعي مؤداه 1977ماي  03ي وعلى العكس من ذلك، فان قرار إلغاء تأمیم أرض مشاعة صادر ف -)2

إبطال كل التصرفات الواردة  على الأرض المؤممة أثناء فترة التأمیم ویترتب عنه رجوع الأطراف إلى حالة الشیاع التي كانوا 
ن قد ولما قضي المجلس بصفة الشریك لمالك في الشیاع قبل التأمیم وكلف خبیر بإجراء القسمة، فانه یكو  .علیها من قبل

  .طبق القانون وأعطى قراره القاعدة والشرعیة التي یرتكز علیها

 42 1989 2 مدنیةال من ق م 723و 2م 

قانونا أن اختلاف الشركاء في قسمة المال الشائع یلزم من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع دعوى على جمیع  من المقرر
یقبل القسمة عینا، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا  الشركاء،  وأن تكون قسمة المال الشائع حصصا إن كان

صادقوا على حكم المحكمة التي منحت منابا لأحد الشركاء دون  -في قضیة الحال-الاستئنافولما كأن قضاة  .للقانون
من القانون  724لمادة  الآخرین ودون أن یدخلوا في الخصام جمیع ذوي الحقوق، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام  ا

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار .المدني

 26 1990 2 مدنیةال من ق م 724م 

من المقرر قانونا أن عقد الإیجار في الملكیة الشائعة هو من أعمال الإدارة، وأن أعمال الإدارة  المعتادة یكون رأى الأغلبیة 
الإدارة دون اعتراض من الباقین عد وكیلا عنهم، ومن ثم فإن القضاء بما  ملزما لجمیع الشركاء، وإذا تولى أحد الشركاء

  .یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
الغوا الحكم المستأنف لدیهم وهو الحكم القاضي بفسخ عقد الإیجار  الاستئنافأن قضاة  -في قضیة الحال - و لما كان ثابتا

ومن جدید قضوا بأن التنبیه غیر مطابق للقانون وبإبطال الدعوى لعدم مشاركة وطرد المدعى علیه من المحل التجاري 
  .بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون فإنهمالوالي في التنبیه وهو یعارض الدعوى، 

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 120 1990 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 716م 
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انونا أن كل ما یستقر علیه أغلبیة الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة یكون ملزما للجمیع، ومن المقرر أیضا أن من المقرر ق
بهذا المال من التغییرات  الانتفاعالشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن یقرروا في سبیل تحسین 

  .المعتادة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف  هذین المبدأین یعد خرقا للقانونالأساسیة  والتعدیل الخارج عن الإدارة 
أن المطعون ضده لم تكن له الأغلبیة المنصوص علیها قانونا لإجبار شركائه في   -في قضیة الحال-لما كان من الثابت 

ئر المتنازع علیه بمضخة یستعملها التغییر المرغوب بالبئر المشترك، فإن قضاة الموضوع بسماحهم للمطعون ضده تجهیز الب
  .لحاجیاته الشخصیة، فإنهم بقضائهم كما فعلوا حرفوا القانون  ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 17 1990 3 مدنیةال من ق م 717و 716م 

دي بیعه بتقسیمه،  على مالكیهم من المقرر قانونا أن الحكم ببیع الملكیة الشائعة بالمزاد العلني في الوقت الذي یمكن تفا
وفي الوقت الذي یطالب فیه أغلبهم بقسمته،  یعد إضرار بهم وحرمانهم منه دون موجب،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف 

أن الطاعنین أبدیا رغبتهما في تقیم العقارین الذین  -في قضیة الحال  -لما كان من الثابت  .هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
عدة حلول وذلك بإجراء عملیة تعویض بین  للتقییمما مع المطعون ضدها وأن الخبیر الذي عینته المحكمة جعل ورثاه

الإخوة،  فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف ومن جدید الأمر ببیع الملكیة الشائعة المتنازع علیها بالمزاد العلني 
  .رار المطعون فیهومتى كان كذلك استوجب نقض الق. خرقوا القانون

شخصیة الحوال الأ من ق م 728إلى  724م 
 مواریثالو 

4 1990 54 

اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع دعوى على باقي  إذامن المقرر قانونا أنه 
  .الشركاء ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

المتنازع علیها ملكیة مشاعة بین الورثة، فإن قضاة الاستئناف الذین  الأرضأن   -في قضیة الحال-ما كان من الثابت ل
جمیع الورثة في النزاع، یكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا  إدخالیتم  أنقضوا بطرد الطاعن تأسیسا على تقریر الخبیر دون 

  .ار المطعون فیه القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القر 
  

 17 1991 1 مدنیةال من ق م 724م 

من المقرر قانونا أن قسمة الملكیة الشائعة تجري بطریق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ومن ثم فإن القضاء بما 
  .یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

القضاء بالمصادقة على تقریر  المستأنف لدیهم ومن جدید لما كان الثابت  في قضیة الحال أن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم
عن طریق الاقتراع یكونوا كما فعلوا خرقوا القانون  ومتى كان كذلك استوجب نقض  الخبیر دون تحریر محضر بوقوع القسمة

  .القرار المطعون فیه 

 25 1991 1 مدنیةال من ق م 727م 

ن یتصرف في حصته دون أن یلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء، ومن ثم من المقرر قانونا أن كل شریك في شیوع  له أ
  .یعد خرقا للقانون المبدأفإن القضاء بما یخالف هذا 

أن المطعون ضدها لم یلحقها ضرر من البیع ولم تجر قسمة لتحدید ما إذا وقع الجزء   -في قضیة الحال- ولما كان الثابت 
طالهم البیع وطرد المشتري وتعویض المدعى علیها خرقوا القانون  ومتى كان المبیع في حصتها، فإن قضاة الموضوع بإب

 .كذلك تعین نقض القرار 
  

 9 1991 3 مدنیةال من ق م 714م 
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علیها  و خاصة منها ما یتعلق  بتكوین حصص  المعروضةمن المقرر قانونا أن المحكمة تفصل في كل المنازعات 
  .الف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونالشركاء، ومن ثم فإن القضاء بما یخ

أن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقریر الخبیر دون الفصل في المنازعة المتعلقة -في قضیة الحال- لما كان الثابت  
  .بتشكیل الحصص خاصة و أن الأطراف مازالوا في حالة شیوع یكونوا قد خالفوا القانون 

  .فیه ومتى كان ذلك  استوجب نقض القرار المطعون

 71 1991 4 مدنیةال من ق م 726م 

تقررت القسمة عینا بیع هذا المال بالمزاد العلني وتقتصر المزایدة على الشركاء وحدهم اذا طلبوا  إذامن المقرر قانونا أنه 
  .، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر مبرربالإجماعهذا 
أن قضاة الموضوع رفضوا طلب اقتصار عملیة بیع أو إیجار المستودع بالمزاد    -ضیة الحالفي ق- ولما كان من الثابت 

  .هم كما فعلوا طبقوا صحیح القانونالعلني على الشركاء فقط لاختلافهم وعدم اتفاقهم، یكونوا بقضائ
 .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  

 4 1992 1 مدنیةال من ق م 728م 

أنه لا یجوز الرجوع في قسمة التراضي إلا إذا اثبت احد المتقاسمین أنه لحقه غبن یزید على الخمس، ومن من المقرر قانونا 
  .ثم فان النص على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر مؤسسة یستوجب رفضه

، لحصولهم 1978دت خلال سنة تأك 1963لما كان من الثابت  في قضیة الحال أن القسمة الواقعة بین الأطراف في سنة 
من حقوق مكتسبة طبقوا صحیح  موضوع بقضاء بإبقاء الأطراف على ما هم علیه حالیا على رفض البناء، فإن قضاة ال

 .ومتى كان كذلك استوجب رفض  الطعن  .القانون
  

 14 1992 3 مدنیةال من ق م 732م 

تاما له أن یتصرف فیها ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا یعد من المقرر قانونا أن كل شریك في شیوع یملك حصته ملكا 
  .خطأ في تطبیق القانون

أن قضاة الموضوع بإبطالهم عقد بیع قطعة أرض آلت إلى الطاعن عن طریق   -في قضیة الحال- ولما كان من الثابت 
ومتى كان كذلك، استوجب نقض على أساس أن لیس له الحق في بیع ملك في الشیوع أخطأوا في تطبیق القانون  الإرث

 .القرار المطعون فیه
  

 28 1992 4 المدنیة ق ممن  714م 

قانونا أنه یحق للشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن یقرروا التصرف فیه إذا استندوا  من المقرر
  .لى باقي الشركاء في ذلك إلى أسباب قویة على أن یعلنوا بعقد غیر قضائي قراراتهم إ

ولما ثبت ـ من مستندات القضیة الحالیة ـ أن الوكیل عن المتدخلین في الخصام، قام ببیع ثلاث أرباع العقار المشاع إلى 
المدعى علیهم دون إعلان هذا التصرف إلى باقي الشركاء كما یقتضیه القانون، لذا فإن القرار المطعون فیه الذي أكد صحة 

 .انون ویستوجب النقض البیع قد خرق الق
  

 38 1994 1 مدنیةال من ق م 720م 
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نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمته، بیع المال  إحداث كان من شانها أوعینا  تعذرت القسمة إذاقانونا انه  من المقرر
  طلبوا هذا الاجتماع، إذابالمزاد العلني ، و تقتصر المزایدة على الشركاء وحدهم 

العقاریة بین الورثة فقط، فانه یؤكد عدم اتفاق جمیع  الأملاكعارض صراحة بیع - لمستأنف علیه سابقامن ا- ولما ثبت
ببیع التركة بین الورثة المتنازعین فقط،  قد أساء  القاضيلذا فإن قرار  .الإجماعالنزاع على ذلك وبالتالي لم یحصل  أطراف

  القانون ویتعین نقضه، تطبیق

 من ق م 728م 
شخصیة لاحوال الأ

 79 1994 1 مواریثالو 

و  الاقتراعمن المقرر قانونا أن یقسم المال الشائع بین الشركاء على أساس تكوین الحصص، ثم تجري القسمة بطریق 
  .تختص المحكمة بتثبیتها بعد فرز نصیب كل شریك و الفصل في كل النزاعات، لا سیما ما یتعلق منها بتكوین الحصص

التطرق إلى تكوین الحصص، و  -المطعون فیه-أن قضاة الموضوع أغفلوا في قرارهم - الحال من قضیة  -و لما ثبت 
 .، فإنهم خالفوا بذلك القانون،و عرضوا قرارهم المذكور للنقضالاقتراعإجراء القسمة بین الشركاء بطریق 

  

من ق  727و 726، 725م 
 18 1994 3 مدنیةال م

لشیوع الحق في أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغیر موافقة لكل شریك في ا" من المقرر قانونا أن 
  ".باقي الشركاء

أن قضاة المجلس لما صادقوا على الحكم المستأنف القاضي بطرد الشاغل من  -في قضیة الحال  - ولما كان الثابت 
، فإنهم قد أصابوا في قرارهم خاصة وأن القانون لا المنزل محل النزاع بطلب من أحد الشركاء للمحافظة على المال المشترك

 .یشترط في رفع الدعوى أن تكون من قبل كل الشركاء أو أغلبهم، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
  

 59 1997 2 عقاریةال من ق م 718م 

المشاع ولو كان بغیر  من المقرر قانونا أنه یمكن لكل شریك على الشیوع أن یتخذ أي إجراء یراه ضروري لحفظ الشيء
  موافقة باقي الشركاء،

ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما رفضوا طلب الشریك على الشیوع بمراجعة الإیجار للحفاظ على المال المشاع یكونون قد 
  .أساؤوا تطبیق القانون

  .ومتى كان كذلك استوجب النقض

 128 1997 2 بحریةالتجاریة و ال من ق م 718م 

 ".قسمة التركة تتم وفقا للقانون المدني فیما یتعلق بالملكیة  الشائعة"نا أن من المقرر قانو 
بعد تكوین الحصص وتثبیت المحكمة ذلك لمحضر تحرره ویصدر  الاقتراعالقسمة تجري بطریق  أن"ومن المقرر أیضا 

 ."حكما بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز
 .ي تطبیق القانونومن ثم فإن القضاء بخلاف هذین المبدأین یعد خطأ ف

ودون فرز  للاقتراعالمصادقة على الخبرة دون التطرق أن قضاة الموضوع لما اكتفوا ب -في قضیة الحال -ولما كان ثابتا 
 .الأنصبة وإعطاء كل شریك نصیبه المفرز ، فإنهم أخطأوا في تطبیق القانون

 .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه
  

      ممن ق ا  181 م
 من ق م 727و

الأحوال الشخصیة 
 174 2000 1 والمواریث
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  ملكیة شائعة

المستفاد من القرار المطعون فیه أنه صادق و تبنى تقریر  خبرة حول مشروع قسمة دون تحدید أنصبة الأطراف المتنازعة ما 
و بدون تبریر یجعل القرار  دام موضوع  النزاع یتعلق بإنهاء حالة الشیوع و بالتالي فإن المصادقة على حكم لا یمكن تنفیذه

 .المطعون فیه مشوب بالقصور في التسبیب و یتعین نقضه 
  

 117 2001 1 المدنیة ق ممن  725م 

 .باقي الشركاء یعد وكیلا عنهم اعتراضالشریك الذي یدیر المال الشائع دون 
 - عدد خاص  العقاریة من ق م 716و 715م   

 186 2004 2الجزء 

 .على الشیوع التصرف في منابه غیر المفرز شریطة عدم الإضرار بباقي الشركاءیحق لأحد الشركاء 
 العقاریة من ق م 714م   

 - عدد خاص 
 190 2004 2الجزء 

 .یجوز للشریك في الشیوع التصرف في حصته شریطة عدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء
 العقاریة من ق م 713م   

 - عدد خاص 
 195 2004 2الجزء 

مة المال الشائع، في حالة اختلاف الشركاء و تعیین خبیر من طرف المحكمة ، عن طریق تكوین الحصص و إجراء تتم قس
 .القرعة
  

 727و 725، 724، 722 م
 ق ممن 

 323 2004 2 العقاریة

 .إذا تعذر على أحد الشركاء أخذ كامل نصیبه عینا، عوض بمعدل عمّا نقص من نصیبـه
  

 407 2006 1 العقاریة ق ممن  725 م

 لا یشتـرط إجماع الشركاء على البیع بالمزاد العلني، في حالة المزایدة بحضور العامّـة
  

 413 2006 1 العقاریة ق ممن  728 م

 یجوز بیع السفینة المملوكة على الشیـوع بالمـزاد العلني، لتعذر قسمتها عینـا
  

 149 2007 2 المدنیة ق ممن  728م 

 .جمیع الشركاء في الشیوع لرفع دعوى الطرد مـن الملكیة الشائعة عندما تكون من أعمال حفظ الشـيءلا تشترط موافقة 
  

 235 2008 1 العقاریة ق ممن  418م 

  .سنوات 5لا یمكن الاتفاق على البقاء في الشیوع لمدة تفوق 
 .یعد باطلا بطلانا مطلقا، الاتفاق بخصوص تركة شخص مازال على قید الحیـاة

  
 عقاریةال ق ممن  722و 92م 

 - عدد خاص 
 305 2010 3الجزء 

 وضوع على مشروع قسمة ملكیة شائعة، أعده خبیر وحدد فیه، بنفسه، حصة كل وارث،مصادقة قضاة الم یعد خرقا للقانون،
  .بدون موافقة الشركاء

من ق  728و 727، 724م 
 320 2013 2 عقاریةال م

  .ها في قسمة ملكیة شائعة قضاء ضمن صلاحیات القاضيتدخل عمیة القرعة و تحریر محضر ب
 356 2014 1 عقاریةال من ق م 727م   .بخصوص مشروع القسمة القرعة، إجراءالقاضي الطرفین إلى صرف  لفة للقانون،یعد مخا
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 ملكیة صناعیة
 

لكـل من مؤسسة  أورانجینایة طبق قضاة المجلس القانون التطبیق السلیم، لما توصلوا إلى إقرار ملكیة العلامة الصناع
الفرنسیة، اعتمادا علـى تمتع العلامة المذكورة بالحمایة  أورانجیناالمشروبات الغازیة الجزائریـة والشركة المالیة لمنتجات 

ین المبرم ب الاتفاقباریس لحمایة الملكیة الصناعیة وعلى  اتفاقیةعلى  1975القانونیة في الجزائر منذ مصادقة الجزائر سنة 
  .1977الشركتین الجزائریة والفرنسیة سنة 

              57-66من الأمر  27و 5م 
  63-66من المرسوم  10وم 

 381 2006 1 التجاریة والبحریة

یجب، ماعدا في حالة اتفاق متبادل، تمثیلُ طالبِ تسجیل علامة، مقیم في الخارج، أمام المصلحة المختصة، بوكیل معتمد 
  .الصناعیة في مجال الملكیة

  06-03من امر  13م 
  276-05من مرسوم تنفیذي  5م 
  345-08من مرسوم تنفیذي  1م 

  من ق م 574م 

 267 2015 1  البحریةالتجاریة و 

  یعد تقلیدا لعلامة عالمیة محمیة في الجزائر، التشابهُ بین علامتین، المحدِثُ لَبسا أو خلطا لدى المستهلك؛
  .یة لقضاة الموضوعیخضع التشابه للسلطة التقدیر 

 294  2015  1  البحریةالتجاریة و   06- 03من الأمر  7/9م

تتمتع العلامات التجاریة المشهورة بالحمایة القانونیة على مستوى إقلیم كل الدول التي صادقت على اتفاقیة باریس وتمتد هذه 
  ).الأصلیة(الحمایة إلى كل تقلید ولو كان متعلقا بصنف أو مجال مغایر للعلامة المحمیة 

 – 03من الأمر  9و 7 م
06  

 286  2016  2  التجاریة والبحریة

لم تكن مسجلة لدى المعهد الوطني  لا یمكن متابعة مواطن جزائري، من أجل ارتكابه جریمة تقلید علامة تجاریة دولیة، ما
  .الجزائري للملكیة الصناعیة

من الأمر  32 و 09 ، 04،05 م
03 -06  

  277- 05 المرسوم التنفیذي رقم
 373  2017  1  الجنح والمخالفات

 

 ملكیة عقاریة
الدفتر العقاري المحرر على أساس مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة ومسح الأراضي یشكل المنطلق الوحید لإقامة البینة 

ندا لإثبات الملكیة في نشأة الملكیة العقاریة ولما لم یعتبر قضاة المجلس في قضیة الحال الدفتر العقاري المستظهر به س
  .یكونون قد خالفوا القانون

                       74-75من الأمر  19م 
من المرسوم  33و 32وم 

73-32 
 العقاریة

 - عدد خاص 
 171 2004 1الجزء 

 

 ملكیة عقاریة فلاحیة
 18 -83ة في القانون یخضع عقد الملكیة العقاریة في إطار استصلاح الأراضي الفلاحیة، للإجراءات الخاصة الوارد

 .724-83والمرسوم 
  

             18-83قانون المن  7و 6، 3م 
والمرسوم    724-83والمرسوم 

76 -63 
 365 2006 2 العقاریة

 

  
  

  ملكیة مشتركة
  
  

ي العقارات المبنیة وغیر من المقرر قانونا أن الأسطح و المحلات المستعملة للمصالح المشتركة تعد أجزاء  مشتركة ف
المبنیة التي یملكها على الشیوع كافة الملاكین المشتركین، ومن ثم فإن  القضاء بما یخالف ذلك یعد خطأ في تطبیق 

  .القانون
أن النزاع یدور حول السطح والمغسل المشترك بین كافة  المستأجرین، فإن قضاة   -في قضیة الحال-لما كان من الثابت 
  .ضهم إلغاء الحكم المستأنف، ومن جدید رفضهم للدعوى یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانونالمجلس برف

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 

 32 1991 2 مدنیةال من ق م 745م 
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 ملكیة مشتركة

ومن ثم فان النعي  من المقرر قانونا أن الأجزاء المشتركة أو الحقوق التابعة لها لا یجوز أن تكون محلا لدعوى التقسیم،
  .على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر سدید

المشتركة  الأجزاءالتصریح بأن وع بمصادقتهم على تقریر الخبیر و أن قضاة الموض  -في قضیة الحال-لما كان من الثابت 
یكونوا قد طبقوا القانون تطبقا  الأطرافتبقى على حالتها الطبیعیة، و لا یجوز تقسیمها باعتبار أن كل تقسیم یضر بحقوق 
 .سلیما  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

  

 35 1992 3 مدنیةال من ق م 747م 

 205 2006 2 المدنیة ق ممن  795و 743 م  لا شفعة في الملكیة المشتركة
 .ركـة في عقـار مبنيیعـد مسـاس شریك بأحد جدران عمارة ما مساسا بحقـوق الشركـاء الآخریـن في الملكیـة المشت

  
من ق م         749م 

-83من المرسوم  11وم 
666 

 257 2009 2 عقاریةال

 - عدد خاص  عقاریةال ق ممن  747و 745م   .بمعزل عن الاجزاء الخاصة، موضوع دعوى قسمة، المشتركة الأجزاءلا تكون 
 3الجزء 

2010 301 

 

 ملكیة منبع

  .لمنبع تشكل جزءا من الملكیة العامة للري، كما أن جمیع موارد المیاه هي للجماعة الوطنیةمن المقرر قانونا أن میاه ا
 استغلالومتى ثبت من أوراق الطعن أن قضاة الموضوع لما قرروا رفض طلب الطاعن الرامي إلى عدم التعرض له في 

 ع آخر للأطراف فإنهم قد تجاوزوا سلطتهم ونصیبه من ماء المنبع رغم عدم ثبوت ملكیة هذا المنبع وكذا عدم وجود أي منب
أخطأوا في تطبیق التشریع المعمول به الذي یكرس حق المواطن في التموین بالماء الصالح للشرب مما یتعین التصریح 

  .بالنقض

 265 2002 1 العقاریة 17-83المرسوم من  2م 

 

ممارسة الحق 
 النقابي

  ".ف به لجمیع المواطنینالحق النقابي معتر " من المقرر قانونا أن 
یحق للعمال الأجراء من جهة، والمستخدمین من جهة أخرى، أن ینخرطوا انخراطا حرا وإرادیا في " من المقرر أیضا أنه 

  ".تنظیمات نقابیة موجودة، شریطة أن یمتثلوا للتشریع المعمول به والقوانین الأساسیة لهذه التنظیمات النقابیة
أن قضاة المجلس لما ألزموا الإتحاد العام للعمال الجزائریین بالكف عن قبول انخراط سائقي  -ال في قضیة الح - ولما ثبت 

سیارات الأجرة لدیه، بالرغم من أن قانون ممارسة الحق النقابي كما هو مكرس دستوریا یمنح للعمال الأجراء والمستخدمین 
  .بأن ینخرطوا في تنظیمات نقابیة شرعیة

رات الأجرة، یوجد عمال أجراء وبالتالي لهم الحق في حریة الانخراط في أي تنظیم نقابي موجود بصفة وأنه ضمن سائقي سیا
  .شرعیة

 .ومن ثم فإن القضاة كما قضوا یكونون قد خالفوا القانون، مما یستوجب معه النقض
  

 97 1998 2 جتماعیةالا 14-90من القانون  3م 
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ممارسة ملاحة 

بحریة بصورة غیر 
 قانونیة

لا یحوز، حسب الحالة، إما سجل طاقم وإما كل شخص  ملاحة البحریة بصورة غیر قانونیة،یعد مرتكبا جریمة ممارسة ال
 404 2013 1 مخالفاتالجنح و ال من القانون البحري 517م   .ول تفتیشعند أ، قة لا یستظهر بتلك الوثائقو بطارخصة أ

 
  

 منازعة مصرفیة
 ".تصرف قانوني"، الوارد من إدارة الضرائب، ) A.T.D( الا لإشعار الغیر، الحائزتجمید البنك حساب زبون، امتث

 100 2011 1 مدنیةال قانون الإجراءات الجبائیة  

 

 وفاةالمنحة 

، ویعد من ذوي الحقوق الزوج  ثم الأولاد المتوفىمن المقرر قانونا أن یستفید من المعاش المنقول ذوي حقوق العامل 
  لین، والأصول المكفو 

غیر مكفولین من طرفه، فهم غیر محقین في المطالبة بالإیراد  المنوفيأن أولیاء  -قضیة الحال  -ولما ثبت من  
  .المنصوص علیه قانونا وعلیه یتوجب رفض الطعن

من             34و 31، 30م 
           12-83القانون 

 13-83من القانون  53وم 
 134 1996 1 جتماعیةالا

 

  .یعد كل إجراء تأدیبي، متخذ في حق مندوب نقابي، بدون مراعاة الإجراءات القانونیة، باطلا وعدیم الأثر دوب نقابيمن
  .یعاد إدماجه في منصب عمله بطلب من مفتش العمل

من  56و 55، 54، 52م 
 377 2010 2 جتماعیةالا 14-90القانون 

 

 منصب عمل

الذي یتحتم علیه قبول أي منصب عمل آخر یطابق تأهیله وفي مكان عمل تابع  متى كان مقررا قانونا أن تعیین العامل
للهیئة المستخدمة، فإنه لا یجوز في أي حال أن یكون هذا التعیین عقوبة مقنعة للعامل، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا 

  .المبدأ یعد مخالفة للقانون
/ بتأییدهم الحكم المستأنف وتعدیلا له القول بأن رجوع العامل ئنافالاستأن قضاة  -في قضیة الحال-لما كان من الثابت 

إلى العمل كحارس لیلي یعد الطاعن یكون بمنصب حارس باللیل مثل ما قررته الشركة المستخدمة، بالرغم من أن تحویله 
لذي یشغله الآن، فإنهم عقوبة مقنعة له، خاصة وان الشهادة الطبیة تشیر إلى أهلیة الطاعن لمنصب مسؤول مخزن ا ةبمثاب

  .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه .بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون

                                 12-78من القانون  49م 
-82من المرسوم  22وم 

302 
 150 1990 3 جتماعیةالا

التنظیم الموضوعي للعمل المحدد من طرف المستخدم، وإن في إطار  التزاماتهإن القانون یفرض على العامل أن یؤدي 
إعادة هیكلة المؤسسة المستخدمة، إذا ما أدى تغییر حجم منصب العمل، فإن ذلك لا یمس بتوازن العقد ویفرض على 

منصب أن إعادة هیكلة المؤسسة المستخدمة أدى إلى النظر في حجم ال -في قضیة الحال  -و لما ثبت  به الالتزامالعامل 
فإن تعیین العامل في هذا المنصب لا یتطلب الموافقة المسبقة، ویدخل في .  مع إبقاء العمل المؤدى على نفس الطبع

مما یجعل ما قضى به المجلس بشرعیة الإجراء المتظلم منه موافقا للقاعدة المذكورة ویتعین معه  .التنظیم الموضوعي للعمل
  .رفض الطعن

 جتماعیةالا 11-90من القانون  7م 

عدد خاص 
منازعات ب

العمل 
والأمراض 

 - المهنیة
 2الجزء 

1997 164 
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 .الجماعیة وللسلطة التقدیریة لمن له قرار التعیین الاتفاقیةیخضع التعیین في المناصب النوعیة، للمعاییر المحددة في  منصب نوعي
 281 2006 2 الاجتماعیة 11-90القانون   

 

 منطقة صناعیة
قانوني ناشئ عن شغل  التزامسسة المتواجدة بالمنطقة الصناعیة بدفع مبالغ التكالیف والاشتراكات، المؤ  التزام

 .55-84 من المرسوم رقم 8قطعة أرضیة بها، طبقا للمادة 
  

مرسوم الو     55- 84مرسوم ال
84 -56  

 05والقرار الوزاري المؤرخ في 
 1984مارس 

 233 2007 1 المدنیة

 

الأحوال الشخصیة  ق امن  32مكرر و 9م   و یحمل الزوجة مسؤولیة الطلاق، یبطل عقد الزواج، بالزوجة و هي حامل من غیر زواج شرعي البناء موانع الزواج
 والمواریث

2 2007 457 

 

 موانع المسؤولیة

 إحدىثبتت لفائدته من  إلایكون جزاء الجرائم المرتكبة بتطبیق العقوبات المقررة لها و لا یعفى منها  أنمن المقرر قانونا 
  .القضاء بغیر ذلك یعد خرقا للقانون أنو  الأفعالكثبوت حالة الجنون وقت ارتكاب ، موانع المسؤولیة الجزائیة

المتهم من  بإعفاءللحكم  و من ثم فان قضاة الموضوع باستبعادهم لتقریر الخبیر المعین من طرف السید قاضي التحقیق
كان مسؤولا كامل المسؤولیة حین ارتكابه  - المتهم–ما دام التقریر المذكور یشیر بوضوح انه خالفوا القانون  فإنهم العقوبة،

  .الإحالةمع  -المنتقد–مما یتعین نقض القرار  .الجریمة

 283 1994 3 مخالفاتالجنح و ال من ق ع 47و 4م 

 

 موثق

، بمعاینة الأعبـاء والقرائن، وتترك ثبوت التهمة جهة تحقیق، بخصـوص متابعة موثق بالتزویر باعتبارها، الاتهامتكتفي غرفة 
  .أو عدم ثبوتها لجهة الحكم، التي تفصل على أساس الجزم والیقین

                         ق عمن  218و 216، 215م 
 497 2007 2 الجنائیة ق ا جمن  197وم 

التزویر في محرر رسمي، إبراز الأركان الخاصة من قانون العقوبات، بجنایة  215یجب، عند متابعة موثق طبقا للمادة 
للجریمة، ومنها الركن المادي المتمثل في قضیـة الحال، في القیام بأعمال تندرج ضمن مفهوم تقریر وقائع یعلم أنها كاذبة 

  .في صورة وقائع صحیحـة
 547 2007 2 الجنائیة ق عمن  215م 

                          02-06من القانون  41م   .للقانونطبقا ، الموثق إتعابلیس الخبیر یحدد القاضي و 
 243-08والمرسوم التنفیذي 

 224 2014 1 بحریةالتجاریة و ال

تقع مسؤولیة شهر العقود، المحررة من طرف موثق معزول، على الموثق المعین من الغرفة الجهویة للموثقین، لاستخلافه 
  .نوناوهو ملزم بشهرها،ضمن الآجال المحددة قا

  63-76ن المرسوم م  90م 
  02-06من المرسوم  10م 

  143  2015  2  العقاریة

 

-83من القانون  20و 2م   تستغل المیاه الطبیعیة باعتبارها ملكیة عامة بموجب عقد امتیاز میاه
17 

 228 2009 1 عقاریةال
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أن الشریعة الإسلامیة لا تشترط الجنسیة في باب  -وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى -شرعا  متى كان من المقرر
المیراث ولكنها تأمر بإثبات التمسك بالدین الإسلامي،  فإن القضاء بما یتفق مع أحكام هذا المبدأ یعد مؤسسا على قواعد 

وأن المطعون ضده مسلم،  حیث أنه من جنسیة مغربیة باعتراف الطاعن مما یحق له شرعا إذا ما تبین  .الشریعة الإسلامیة
الحصول على منابه في المیراث من مخلفات المرحومة التي یرثها،  فإن قضاة الاستئناف بتطبیقهم لأحكام هذا المبدأ 

  .لعدم تأسیسهالشرعي وفقوا فیما قضوا به ،  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

 أحكام الشریعة الإسلامیة
شخصیة الحوال الأ

 60 1989 3 مواریثالو 

شرعا وقانونا أن العاصب هو من یستحق التركة كلها عند انفراده ومن ثم فإن النص على القرار المطعون فیه  من المقرر
وفاة المورث وحجب أن العاصب كان حیا بعد  -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت  .بمخالفة القانون غیر مؤسس

  .فإن قضاة الموضوع بتأییدهم لتقریر الخبیر بحجب الطاعن طبقوا صحیح القانونالطاعن وهو عم العاصب المتوفى،  بذلك
 .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  

  امن ق  150م 
 وأحكام الشریعة الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 83 1993 4 مواریثالو 

 .بموت مورثها الإرثراث، و تستحق الزوجة یالم أسبابالعلاقة الزوجیة هي سبب من  أنضاء، من المستقر علیه شرعا وق
  .الإثبات ولیس طلبا جدیدا أدلةتقدیم مستخرج من عقد الزواج المبرم هو دلیل من  أن الإجرائیةومن المعروف في القواعد 

فإنها ، 1959سنة  -أخ الزوج الأول-ثانيال ووفاة زوجها 1957بعد وفاة زوجها الأول سنة-الطاعنة أن -و متى ثبت
تقدیمها لعقد الزواج لیس طلبا  أنولا تعد دعواها تعسفیة،  كما  الأخوینتستحق المطالبة بتحدید منابها في تركة زوجیها 

  .إثباتیة لتدعیم الدعوى أدلة وإنما-كما فهمه خطأ قضاة الموضوع-جدیدا
 .شرع والقانون ویستوجب نقضهوعلیه فان القرار المنتقد صدر مخالفا لل

  

من ق م                   41م 
م          امن ق  107وم 

 وأحكام الشریعة الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 مواریثالو 

1 1994 68 

ومن الثابت . الأسرةفي كل ما لم یرد فیه نص في قانون  الإسلامیةالشریعة  لأحكامیرجع القاضي  أنمن المقرر قانونا 
  ".الملتین شیئا أهللا یرث الكافر المسلم الكافر و لا یتوارث  أن" :شرعا

بعد  إلا. الجهة المؤهلة لذلك أمامیتلفظ بالشهادتین لم ما دام  الإسلامالطاعن لم یعتنق  أن -من قضیة الحال –ولما تبین 
  .و یتعین بذلك رفض الطعن ،قضاة الموضوع في قرارهم إلیهمثلما ذهب ، المسلمة فانه لا توارث بینهما أمهوفاة 

          امن ق  222م 
 وأحكام الشریعة الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 113 1996 1 مواریثالو 

 إذاوللزوجة نفس الحق ، الإرثیستحق الحي منهما  أن، من المقرر قانونا عند وفاة احد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق
  .عدة طلاقها أثناءحصلت الوفاة 

و تستحق منابها في المیراث و  الأجلین بأبعدتعتد  أنبر الفقهاء الزوجة التي طلقها زوجها و مات و هي في عدتها ویعت
  .مازالت زوجة حتى ولو كان الطلاق صحیحا كأنهاتعتبر و 

 فإنها، میراثعدتها و ثبت انه قصد حرمانها من ال أثناءطلقها وهو مریضا مرض الموت ولو كان طلاقا بائنا و مات  إذا أما
  .الطلاق و الوفاة، الأجلین بأطولتعتد 

  .وعلیه فالطعن في الحكم الحالي في غیر محله و یرفض

        امن ق  132م 
 وأحكام الشریعة الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 73 1996 2 مواریثالو 
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ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد .."بیحجب أبناء الإخوة الأشقاء،  أبناء الإخوة للأ"من المقرر قانونا وشرعا أنه 
و هم المطعون -لك لم یترك أولادا بل ترك زوجة وأبناء للأبأن الها -في قضیة الحال- ان ثابتاولما ك .مخالفا للقانون

التالي فإن و ب.أشقاء له والأقرب له من جهة الأبوة والأمومة إخوةبینما الفریق الطاعن هم عصبة للهالك لأنهم أبناء  -ضدهم
الذي  -فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء حكم المحكمة .الفریق الطاعن یحجب الفریق المطعون ضدهم حجب إسقاط

و متى   .وقضوا من جدید برفض الدعوى قد خالفوا أحكام الشریعة الإسلامیة -قضى بحجب إسقاط للفریق المطعون ضدهم
  كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

شخصیة الحوال الأ امن ق  165م 
 115 1998 1 مواریثالو 

القاتل  إنولما تبین في قضیة الحال ".شرعا لا یحجب غیره الإرثو الممنوع من ، قاتل المورث عمدا" أنمن المقرر قانونا 
ن والده لا یحجبه هو القاتل فان الابن لا یحرم من المیراث كعاصب لا الأبكان  إذاهو والد الطاعن في القضیة الراهنة و 

ا الطاعن محجوبا حجبا حرمان بسبب و علیه فان قضاة الموضوع لما اعتبرو  الآسرةمن قانون  136المادة  لأحكامطبقا 
  .في تطبیق القانون مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه خطأواأ فإنهمالقتل الذي قام به والده 

شخصیة الحوال الأ امن ق  136و 135/1م 
 مواریثالو 

1 1998 126 

أو أكثر ولم یعلم أیهما هلك أولا، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر،  سواء كان  أثنینإذا توفي " من المقرر قانونا أنه
أن الطاعن لم یثبت مزاعمه بدلیل إذا كان والده وجده قد توفي في  -في قضیة الحال -و الثابت "موتهم في حادث أم لا

حدهما الآخر، و أن قضاة الموضوع بقضائهم بتأیید الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى، وقت واحد حتى لا یرث أ
  .طبقوا القانون تطبیقا صحیحا

 ق امن  129 م
      الأحوال الشخصیة 

 183 2000 2 والمواریث

اء بخلاف  هذا المبدأ یعد ومن فان القض..." للأب الإخوة أبناء الأشقاء الإخوة أبناءیحجب "من المقرر قانونا و شرعا انه 
و هم المطعون – للأب أبناءبل ترك زوجة و  أولاداالهالك لم یترك  أن -في قضیة الحال–و لما كان ثابتا  .مخالفا للقانون

و بالتالي  الأمومةو  الأبوةله من جهة  الأقربله و  أشقاء إخوة أبناء لأنهمبینما الفریق الطاعن هم عصبة للهالك  -ضدهم
الذي  –حكم المحكمة  بإلغاءفان قضاة المجلس لما قضوا  .إسقاطفریق الطاعن یحجب الفریق المطعون ضدهم حجب فان ال

  الإسلامیةالشریعة  أحكاموقضوا من جدید برفض الدعوى قد خالفوا  –للفریق المطعون ضدهم  إسقاطقضى بحجب 
  .و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

لأحوال الشخصیة ا من ق ا 165م 
 والمواریث

 336 2001 عدد خاص

  .من المقرر شرعا وقانونا أن أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیا، على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركة
في  تستحق النصف من التركة بنت الابن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ومن المقرر أیضا أنه

أن قضاة الموضوع لما قضوا بتأیید حكم المحكمة القاضي بقبول الدعوى التفسیریة  -في قضیة الحال–الثابت  و .درجتها
، 144المرفوعة من طرف العمة والتي حكم لها فیها بنصف التركة وللطاعنین بالنصف الثاني تعصیبا طبقا لأحكام المواد 

  .لقانون، مما یستوجب رفض الطعنمن قانون الأسرة طبقوا صحیح ا 153و 152
  

 153و 152، 3/ 144م 
 من ق ا

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 343 2001 عدد خاص

  .یجب المیراث لمن كان مسلما یوم موت المورث ومن أسلم بعد موته فلا حق له في المیراث حسب قول الإمام مالك
 .عتنق الإسلام في حیاة زوجها إلا بعد وفاته هو مخالفة للقانونوأن القضاء بمنح صفة الوارثة للزوجة الأجنبیة التي لم ت

 
الأحوال الشخصیة  من ق ا 128م 

 والمواریث
1 2003 345 
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إن القضاء بحجب الأخت للأب بسبب الأحفاد المنزلین منزلة الأم في التركة یعد مخالفة للشرع وتفسیر خاطئ للقانون لأن 
أ وبذلك یكون . ق 168ام وهم غیر حاجبین لأصحاب الفروض طبقا لأحكام المادة أبناء البنت المنزلین من ذوي الأرح

  .نصیب الأخت للأب هو ثابت في التركة وترثه مع البنات السبعة عصبة
 ق امن  168 م

الأحوال الشخصیة 
 357 2003 1 والمواریث

لا یعد تنازلا عن  سبب القرابة وصلة الرحم،بمن حالة الشیوع،  لفترة طویلة،  ن المطالبة بالخروجعسكوت إحدى الوارثات، 
  .حقها في المیراث

الأحوال الشخصیة   من ق م 724م 
 والمواریث

2 2004 331 

 .یحجبون العم من میراث أخیه الأولاد الذكور، أصحاب الفروض،
الأحوال الشخصیة  ق امن  وما یلیها 159 م  

 287 2005 1 والمواریث

قیقة أو باعتباره میتا بحكم القاضي، ویحل الورثة المتوفرون على صفة التقاضي محل یستحق الإرث بموت المورث ح
  .مورثهم بقوة القانون

               ق امن  127م 
 395 2006 2 العقاریة ق ا ممن  459وم 

 .من التاریخ الذي انقطع فیه التقادم بالمطالبة القضائیةتقادم الجدید للحقوق المیراثیة، یحسب ال
الأحوال الشخصیة  ق ممن  829و 317م   

 513 2007 1 والمواریث
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

  نزاع فردي عمالي

ممثل عن العمال،أمام انعدام نزاع جماعي لا تكون الدعوى القضائیة للمطالبة بحقوق فردیة، دعوى جماعیة، مهما تم رفعها باسم 
  .یتحد فیه السبب والموضوع

من الاتفاقیة  386و 385م 
الجماعیة، المؤرخة في 

29/04/2003 
 435 2008 2 الاجتماعیة

  
یختار العامل المتوفر على حكم قضائي ناطق بإعادة إدماجه في منصب عمله، عند رفض تنفیذه، بین المطالبة بالتعویض و بین 

  .الغرامة التهدیدیة 

-90من القانون  39م 
04                           

من القانون  4-73وم 
90 -11 

 180 2011 1 الاجتماعیة

  

 491 2005 2 الجنح والمخالفات ق عمن  362م   ).الوسیلة( و نزع النصب ) الهدف(قصد السرقة إبراز العلاقة بین السرقة ، في جریمة نصب الحدود الفاصلة بین الأملاك، یجب نزع نصب الحدود

  

  نسب

، على أن المدعیة كانت في حالة حیض أثناء طلاقها إذا ما اعتمد، یستوجب نقض القرار الذي قضى بإبطال إثبات نسب المولود
 من ق ا 40م   .على عدم الحمل شرعیا ذلك أن هذا التبریر لیس دلیلا

الأحوال الشخصیة 
 86 1989 1 والمواریث

لنسب بالفراش الصحیح،  ومن ثم فإن القضاء بإثبات النسب حال قیام الزوجیة ودون اللجوء إلى تطبیق قواعد اللعان في ایثبت 
  .المهلة المحددة شرعا یعد قضاء صحیحا

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 83 1990 1 والمواریث

 -64 -دة للحمل هي ستة أشهر،  ومن ثم فإن الولد الذي ولد بعد مضي من المقرر شرعا أن الولد للفراش الصحیح،  وأن أقل م
  .الجنسي المزعوم قبل العقد یعد زنا وأن ولد الزنا لا ینسب إلى أبیه الاتصال یوما لا یثبت نسبه لصاحب الفراش،

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 86 1990 1 والمواریث

  .متى كان هذا الإقرار صحیحا ،مةیثبت النسب بالإقرار بالأمو 
 من ق ا 44و 40م 

الأحوال الشخصیة 
 52 1991 3 والمواریث

الأحوال الشخصیة   من ق ا 42م   .و القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للقانون، أقل مدة الحمل ستة أشهر و أقصاها عشرة أشهر
  والمواریث

2 1992 71 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 40م   .البینة وبنكاح الشبهةبو  وبالإقراریثبت النسب بالزواج الصحیح 
  والمواریث

2 1994 56 

  .عدم سماع القضاة جماعة الشهود الذین حضروا إقرار المطعون ضده أمام الموثق، مخالفة للشرع والقانون
لأن الإقرار في حالة ثبوته، یغني  من قانون الأسرة التي تحدد مدة الحمل، 41لا یمكن الجمع بین الإقرار بالحمل وبالدفع بالمادة 

  .عن أي دلیل آخر، ولا یحق للمقر أن یثیر أي دفع لإبطال مفعول هذا الإقرار
لا یمكن الجمع بین الإقرار بالحمل وطلب الطلاق قبل الدخول، قصد الوصول إلى استرداد نصف الصداق رغم أن الصداق 

  .ثر منه مقابل الصداقالمدفوع في قضیة الحال یغلب علیه معنى التعویض أك

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 122 1999 1  والمواریث
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  نسب

أو الوفاة،   الانفصالو ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاریخ ، یثبت الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا
 .یخ الطلاق أو الوفاةأشهر من تار  10مدة  ىوأن عدة الحامل وضع حملها وأقص

من هذا  34-33- 32یثبت النسب بالزواج الصحیح وبالإقرار وبالبینة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
  .القانون، و القضاء بخلاف ذلك یعد مخالفة للقانون

من  43و 41، 40م 
 ق ا

الأحوال الشخصیة 
 126 1999 1 والمواریث

الأحوال الشخصیة  من ق ا 42و 41م   .القضاء بصحة الزواج العرفي، مع رفض إلحاق نسب الولد لأبیهیعد تناقضا، 
 والمواریث

 64 2001 عدد خاص

الأحوال الشخصیة   من ق ا 42و 41م   .لا تأثیر لغیاب الزوج، في إثبات النسب، مادامت العلاقة الزوجیة قائمة
  والمواریث

  67  2001  عدد خاص

 ،مل هي ستة أشهرأقل مدة الح
  .و لم ینفه بالطرق الشرعیة، متى كان الزواج شرعیا و أمكن الاتصال لأبیهالولد ینسب 

  .أیام من یوم العلم بالحمل 8یمكن نفي النسب، عن طریق اللعان، في أجل لا یتجاوز 
  من ق ا 42و 41م 

الأحوال الشخصیة 
  70  2001  عدد خاص  والمواریث

، في زواج وقع في عدة الحمل ،ثبات النسب لولدإحكم بوال ،قل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهرالزواج في العدة باطل وأ
الأحوال الشخصیة   من ق ا 42م   .مخالفة للقانون والشریعة ،طبقا لقاعدة الولد للفراش

  73  2001  عدد خاص  والمواریث

أحكام الشریعة   .فیثبت حتى مع الشك وفي الأنكحة الفاسدة، طبقا لقاعدة إحیاء الولدیقع التسامح في إثبات النسب، ما أمكن، لأنه من حقوق االله، 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
  77  2001  عدد خاص  والمواریث

 .متى كان الزواج شرعیا و أمكن الاتصال لأبیهو ینسب الولد ،یثبت النسب بالزواج الصحیح 
 .یوم العلم بالحمل أو برؤیة الزنا منالتي مدتها ثمانیة أیام نفي النسب یكون عن طریق رفع دعوى اللعان و 

  
الأحوال الشخصیة   من ق ا 41و 40م 

  والمواریث
  82  2001  عدد خاص

  .أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر
  من ق ا 42م   .مدة الحمل المحددة قانونا وشرعا غیر متوفرة مادامت ،لا یمكن إثبات النسب

الشخصیة الأحوال 
  85  2001  عدد خاص  والمواریث

القضاء بتعیین خبرة طبیة، قصد تحلیل الدم، للوصول إلى تحدید النسب، خلافا لقواعد إثبات النسب، المسطرة شرعا وقانونا، 
  .تجاوز للسلطة

من  60و 43، 40م 
  ق ا

الأحوال الشخصیة 
  88  2001  عدد خاص  والمواریث
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  نسب

  ولد خلال المدة المحددة قانونا،  المحسوبة من تاریخ صدور الحكم الناطق ینسب الولد لأبیه،  إذا
  .بالطلاق

من  43و 42، 41م 
 ق ا

الأحوال الشخصیة 
 293 2005 1 والمواریث

،  ولا ینبغي الخلط بین )ADNالحمض النووي (من قانون الأسرة،  إثبـات النسب عن طریق الخبرة الطبیـة  40یمكن طبقا للمادة 
الأحوال الشخصیة  من ق ا 41و 40م   .،  وبین إلحاق النسب،  في حالة العلاقة غیر الشرعیة)من نفس القانون 41المادة (ت النسب في الزواج الشرعي إثبا

 469 2006 1 والمواریث

  .لا یمكن إصـدار حكـم بإلغاء نسب مدون في عقد مسجل بتراب دولة أجنبیـة
  .من القانون المـدني 4یـة بالتراب الوطني،  طبقا لأحكام المادة الوطن" الأحكـام"تطبق القوانین و

الأحوال الشخصیة   من ق م 4م 
  والمواریث

1  2007  521  

الأحوال الشخصیة   من ق ا 41و 40م   .یحول رفع دعوى اللعان دون التذرع بالطرق العلمیة لإثبات النسب
  والمواریث

1  2010  245  

شؤون الأسرة   من ق ا 40م   .یعد وطأً بالإكراه، ویكیَّف بكونه نكاح شبهة، یُثبت به النسب الاغتصاب، الثابت بحكم قضائي،
  والمواریث

1  2012  294  

لإثبات ، یحول دون اللجوء إلى الطرق العلمیة، بالطرق المشروعة، المولودة أثناء العلاقة الزوجیة،عدم قیام الزوج بنفي نسب بنته
  .النسب

من ق  41و 40/2م 
  ا

ن الأسرة شؤو 
  والمواریث

1  2013  262  

و لیس  لإثباتهمقررة " النسب لإثباتیجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة : " الأسرةمن قانون  40الفقرة الثانیة من المادة 
  .لنفیه

شؤون الأسرة   من ق ا 40/2م 
  والمواریث

2  2013  268  

 .حتى و لو ثبت خلافا ذلك بطریق آخر، حال حیاته و بعد وفاته ،و یكون حجة على المقر، بالبنوة بالإقراریثبت النسب 
شؤون الأسرة   من ق ا 46و 40م   .و تحت أي ادعاء بالتبني أو بغیره، لا بشهادة الشهود و لا بالخبرة العلمیة، النفي الإقرارلا یتحمل 

  284  2013  2  والمواریث

 .الأسرةمن قانون  41في المادة إلا باللعان المقصود  ینتفيلا ، النسب الثابت بالفراش
  .بطلب من الزوج، لا یجوز تقدیم البصمة الوراثیة على اللعان

من ق  41و 40/2م 
  ا

شؤون الأسرة 
  323  2014  1  والمواریث

من ق  44و 40/1م   .بالإقرارلا یشترط ثبوت الزوجیة في ثبوت النسب 
  ا

شؤون الأسرة 
  239  2015  1  والمواریث

من قانون   40/2م   .زواج الصحیح أو بالإقرار أو بحكم قضائي، فإنه لا یقبل النفي بالوسائل العلمیةإذا ثبت النسب بال
  الاسرة

شؤون الأسرة 
  166  2015  2  والمواریث

إغراء المعاقة ووطؤها، الثابت بالحكم القاضي بإدانة المعني بجریمة الإغراء وفساد الأخلاق، یعد من قبیل الوطء بالإكراه ویأخذ 
  من ق ا 40م   .كم وطء الشبهة، یثبت به نسب البنت الناتجة عن هذا الوطءح

شؤون الأسرة 
  228  2016  2  والمواریث

  .یكون التراجع عن الإقرار بالنسب بالتبني باطلا إذا كان المقر له معلوم النسب
  من ق ا 44م 

شؤون الأسرة 
  72  2019  1  والمواریث

 .یجوز للإمام أو المفتي أن یفصل فیهاللعان من اختصاص القضاء وحده ولا 
    .دعوى نفي النسب ودون أن یحكم به القاضي أو یشرف علیه إقامة یعتبر لاغیا وبدون أثر أي لعان یجري دون

شؤون الأسرة 
  76  2019  1  والمواریث
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  نشاط تجاري
للنشاط التجاري الأصلي بمفهوم القانون لا تعتبر ممارسة نشاط تجاري ثانوي، بنفس الرمـز التجاري والسجل التجاري، تغییرا 

  .التجـاري
من القانون  177م 

 التجاري
 315 2005 2 التجاریة والبحریة

  

  نشوز

وبعد ثبوت امتناعها ، سقوط النفقة عن الزوجة لا یكون إلا بعد ثبوت أنها بلغت بالحكم النهائي القاضي برجوعها لمحل الزوجیة 
  .ناشزا عن طاعة زوجهاعن تنفیذ هذا الحكم مما یجعلها 

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 119 1989 4 والمواریث

 لیست كل زوجة رغبت عن الرجوع لزوجها تعتبر ناشزا نشوزا تحرم من أجله من حقوقها الواجبة لها شرعا من جراء طلاقه لها،
 لمحكوم لها بها،النشوز لا یعمل به شرعا إلا إذا وفر الزوج لزوجته كل مطالبها ا

  .القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خرقا للقوانین الشرعیة

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
  61  1990  3  والمواریث

ولاسیما عند مخالفة شروط تعدد الزوجات أو التوقف عن النفقة أو أي ضرر آخر ، یجوز طلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا
  .العصمة الزوجیة ینتج عن بقاء

الأحوال الشخصیة   من ق ا 53م 
  والمواریث

4  1993  78  

الأحوال الشخصیة   من ق ا 55م   .عند نشوز أحد الزوجین، یحكم القاضي بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر
  والمواریث

2  1994  71  

 ،یحكم القاضي بالتعویض للطرف المتضرر عند نشوز أحد الزوجین
  .متى كانت قادرة على ذلك و عجز الأب عن دفعها الأولادنفقة  بدفع الأمتلوم 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 76و 55م 
  والمواریث

2  1995  95  

الشرع، الزوجة لا تعتبر ناشزا، عند  بجعل مسؤولیة الطلاق على عاتق الزوجة باعتبارها ناشز خطأ في تفسیر القانون و القضاء
  .وهو الشرط الذي تنتفي معه حالة النشوز بأغلبیة أراء الفقهاء، لى بیت أهلها كرد لكرامتهارجوعها حضور الزوج إطها لااشتر 

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

2  1998  85  

الأحوال الشخصیة   من ق ا 55م   .وبالتعویض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي بالطلاق
  والمواریث

 144 2001 خاص عدد

الأحوال الشخصیة   من ق ا 55م   .هانتها من الزوج لا یعتبر نشوزاإامتناع الزوجة عن الرجوع إلى بیت الزوجیة بعد 
  والمواریث

 147 2001 عدد خاص

راءات المعمول له اختیاریا،  مع مراعاة الإج للانصیاعلا نشوز إلا بعد تنفیذ الحكم القاضي بالرجوع وإعطاء مهلة للمحكوم علیها 
  .بها قضــاء

الأحوال الشخصیة   من ق ا 55م 
  والمواریث

1 2009 261 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 55م   .لا تتوفر حالة نشوز الزوجة، عند إقامتها ببیت أهلها و عدم توفیر الزوج السكن
 251 2010 2  والمواریث

شؤون الأسرة   من ق ا 78و 55م   .المحكوم به قضاء، فیر الزوج المسكن المستقلفي حالة عدم تو ، امتناع الزوجة عن الرجوع، لا یعد نشوزا
 234 2012 2  والمواریث
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 نصب

یتكون المفهوم القانوني لجرم النصب من التوصل إلى نیل شيء من الغیر بطرق ومناورات احتیالیة، ویكون التوصل لتلك الغایة 
  غیر ممكن بدونها؛

  .نها جریمة انتحال صفة كاذبة وإدانة المتهم بها بدلا من إدانته بجریمة النصب، خطأ في تطبیق القانونتكییف هذه الوقائع على أ

  
  
372  

 من ق ع

  
  

 الجنح والمخالفات

  
1 

  
1990 

  
266 

 286 1994 1 الجنح والمخالفات من ق ع 372م   .نصبادعاء المتهم كذبا أنه یملك سلطة خیالیة تمكّنه من شفاء الضحیة، وزواج ابنتها، مبتزا بذلك أموالها، حالة من حالات ال
من قانون العقوبات رغم أن القضیة تتعلق  372القضاء بإدانة المدعي بجریمة النصب دون إثبات أركان الجریمة طبقا للمادة 

ع تشكل جریمة خیانة الأمانة بوكیل عبور للقیام بجمركة البضائع التي استوردها وإخراجها من المیناء بوكالة لم تنفذ وأن هذه الوقائ
  .ولیس النصب والاحتیال

 401 2001 2 الجنح والمخالفات من ق ع 372م 

 ،تترتب على ظهور عیوب خفیة في المبیع مسؤولیة مدنیة و لیس جزائیة  
  .لا یعد ظهور العیب الخفي نصبا

 من ق ع 372م 
 394 2013 2 الجنح والمخالفات من ق م 383إلى  379وم 

  

  
  
  
  
  
  

  نصوص قانونیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بما القضاء فإن طبقت، التي القانونیة النصوص إلى فیها یشار أن یجب القضائیة المجالس قرارات أن قانونا المقرر من كان متى
  .جوهریة لإجراءات مخالفة یعد المبدأ هذا أحكام یخالف

 لأحكام ذكرهم بعدم الموضوع قضاة فإن طبق، الذي القانوني النص إلى ارةالإش یتضمن لم أنه فیه المطعون القرار من تبین ما إذا
  .الإجراءات في جوهریة قواعد خالفوا أمامهم، المطروحة القضیة في النزاع على تنطبق التي المدني القانون من 727 المادة

  .الشأن هذا في ینالطاعن من المثار الوجه على تأسیسا فیه المطعون القرار نقض استوجب كذلك كان ومتى

 ق ا م 144/5م 
الأحوال الشخصیة 

 55 1989 3 والمواریث

 الذي القرار فإن النزاع، على طبقت التي القانونیة النصوص ذكر على یشمل أن یجب قرار، كل أن قانونا، المقرر من كان متى
 تصرف هو العامل هذا فصل وأن عقوبة، عدی العامل تحویل أن لاعتباره سندا المتخذ التنظیمي أو التشریعي المصدر یذكر لا
 الوطنیة الشركة ضمن العاملین والموظفین للعمال المنظم الأساسي بالقانون یتعلق بیان لأي ذكره عدم إلى بالإضافة قانوني، غیر

 -لقرارا هذا - یعد العمل من الفصل ومشروعیة صحة حول رقابته مشروعیة ممارسة من الأعلى المجلس یتمكن حتى المعنیة،
 تلقائیا المثار الوجه على تأسیسا فیه المطعون القرار وإبطال نقض معه یتعین مما جوهریة بإجراءات تتعلق قانونیة لقاعدة خارقا

  .القانوني المبدأ هذا أحكام بمخالفة الأعلى المجلس من

  132  1989  3  الاجتماعیة  من ق ا م 144م 

وكذلك النصوص ، والمسألة بمقتضاها الإدانةومع تبیان الجرائم التي تقرر  ،والمنطوق أسبابكل حكم یجب أن یشتمل على 
 273 1989 3 الجنح والمخالفات من ق ا ج 379م   .في الدعوى القانونیة المطبقة

  
  .و القرارات الصادرة بعقوبة یجب أن تتضمن ذكر النصوص القانونیة المطبقة الأحكام

م الأولى من ق ع                 
  من ق ا ج 379وم 

 
 303 1989 4 الجنح والمخالفات
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  نصوص قانونیة

 214 1992 4 الجنح والمخالفات من ق ا ج 502م   .بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبیقه فعلا یقرر العقوبة نفسها الإدانةلا یتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعیم 
یجوز لها أن تذكر النص الواجب التطبیق فعلا ، زم المحكمة باتباعهالخطأ في ذكر النص القانوني من طرف غرفة الاتهام لا یل

  .على الواقعة
من  263/3و 261م 

 185 2003 عدد خاص الجنائیة ق ع

وقد قضت بالبراءة فلیس هناك نص أما ، فقط الإدانةیتعین على المحكمة الجنائیة أن تذكر النص القانوني المطبق في حالة 
 523 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 314م   .م ذكره غیر مؤسسوالطعن بعد، یتعین ذكره

  

 نطاق جمركي
 ،كلم من الحدود الجزائریة جریمة مرتكبة داخل النطاق الجمركي20تعد الجریمة المعاینة على بعد 

  .القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون
من قانون  29م 

 الجمارك
 229 1991 3 الجنح والمخالفات

  

  نظام القبول المؤقت

من قانون  177م   .یحمل الوسیط بالعمولة مسؤولیة عدم الوفاء بتعهداته الممضى علیها من طرفه، للبضائع تحت نظام القبول المؤقت رادیستاكل 
 226 1991 3 الجنح والمخالفات الجمارك

مع ، الجمركي الإقلیمصدیر ثانیة خلال مدة معینة في هو السماح بقبول بعض البضائع المعدة للت، نظام القبول المؤقت الجمركي
  .الخاصة بمراقبة التجارة الخارجیة الإجراءاتمن  الإعفاءو ، الاستیرادتوقف الحقوق و الرسوم عند 

من  180و 174م 
 173 1995 2  الجنائیة  قانون الجمارك

  
  
  
  
  
  

  نظام داخلي
  
  
  
  
  
  
  

 ،ي للمؤسسة المستخدمة لدى  المحكمة المختصة إقلیمیاالنظام الداخل إیداعیتم 
 ،إقلیمیالدى كتابة ضبط المحكمة المختصة  إیداعهیبدأ سریان مفعوله فور 

  .تطبق القواعد العامة  للاختصاص

من ق ا م                        8م 
من القانون           79وم 

90-11 
 95 1996 2 الاجتماعیة

كما تنص علیها القوانین والاتفاقیات الجماعیة المعمول ، التي تلغي حقوق العمال أو تحد منها، النظام الداخلي الشروط الواردة في
  .لاغیة وعدیمة المفعول، بها

  .تطبیق القضاة مقتضیات النظام الداخلي الأرحم والأفید للعامل، في مجال التأدیب، تطبیق صحیح للقانون

من النظام الداخلي        95م 
من القانون         73/4وم 

91-29                      
  11- 90من القانون  78وم 

 63 1997 1  الاجتماعیة

بعد ارتكاب الأفعال هو قضاء غیر صائب لغیر  إیداعهإن تأسیس قاضي الموضوع حكمه على القانون الداخلي للمؤسسة الذي تم 
ومن ثم فإن الحكم یكون قد طبق القانون الداخلي بصفة رجعیة خرقا  11-90انون من ق 79قابلیة تطبیقه وفقا لنص المادة 

  .للقانون مما یعرضه للنقض

من القانون  79م 
90-11  

 185 2001 2  الاجتماعیة

لا یؤخذ بعین الاعتبار النظام الداخلي غیر مصادق علیه من طرف مصالح المحكمة لأنه لم یتم إیداعه بكتابة ضبط المحكمة 
  . 11-90من القانون  79مختصة محلیا للنظر في الدعوى المطروحة علیها طبقا لنص المادة ال

من القانون  79م 
90-11  

 198 2001 2  الاجتماعیة
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  نظام داخلي
  

من القانون  76م   لا یدخل النظام الداخلي حیز التطبیق إلا من تاریخ إیداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا
 123 2004 1  الاجتماعیة  90-11

یجب إیداعه كذلك لدى محكمة مقر  وإنماالنظام الداخلي، لدى محكمة مقر المؤسسة الأم لنفاذه في حق فروعها،  إیداعلا یكفي 
  .الفرع

من القانون  73م 
 203 2004 2  الاجتماعیة  90-11

عاملا في نفس ظروف  20منها أكثر من ، إذا كان للمؤسسة الأم عدّة فروع، یشغّل كـل 11-90من القانون  79لا تشترط المادة 
  .وشروط العمل، توفـر كل فرع على نظام داخلي وإیداعه لـدى المحكمة المختصة إقلیمیـا

من القانون  79م 
 217 2007 2  الاجتماعیة  90-11

خلافا ، ائيالمنصوص علیها في النظام الداخلي بخصوص التسریح، لارتكاب خطأ جسیم ذي طابع جز  الإدانةلا یمكن تفسیر 
  .للمبدأ القانوني المستوجب صیرورة الحكم الجزائي نهائیا

من القانون  73م 
 237 2007 2  الاجتماعیة  90-11

، لتسریحامبررا ، خطأ جسیما، بسبب الغیاب المتكرر، النظام الداخلي، لمعرفة ما إذا كان إهمال منصب العمل إلىیتعین الرجوع 
  .بدون تعویض أو إشعار

 77و 76، 75، 73م 
 189 2011 1  الاجتماعیة  11-90من القانون 

من القانون  77م  .لا یحل الاستفسار والجواب علیه محل محضر سماع عامل، بحضور عامل
90-11  

 352 2015 1  الاجتماعیة

رجة الثالثة في النظام إمكانیة تحدید الأخطاء المهنیة من الد ،لا صراحة ولا ضمنیا ،11- 90من القانون رقم  73المادة  لم تستثنِ 
  .الداخلي

من  77و 73م 
  11-90القانون 

 141 2017 2  الاجتماعیة

  

 نفاس

الأحوال الشخصیة  من ق ا 78م   .باعتبارها من عناصر النفقة، یحق للمرأة المطالبة بمصاریف النفاس
 والمواریث

1 2010 219 

و لا تقتصر على ، لمدة معینة، فلها و نظامها الغذائيالعنایة بصحة النفساء و صحة ط مصاریف، مصاریف النفاس تشمل
  .فقط الأدویةالعلاج و 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 78م 
 والمواریث

2 2011 266 

  
  
  
  
  نفقة
  
  
  
  
  

قة الزوجة المریضة مدة سنة یتوقف على تحدید أجل العلاج، ویتوقف كذلك على من المتفق علیه فقها وقضاء أن الحكم بنف
  .ضرورة بقائها في بیت الزوجیة ولو حكما

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 111 1989 1 والمواریث

 ادعىین، توجیه الیمین لمن إثبات دفع نفقة الأبناء من المسائل الموضوعیة التي تقتضي في حالة الخلاف علیها بین الزوج
  .والحكم بها علیه دون یمینه، یعد حیادا عن القواعد الشرعیة.  الإنفاق

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 53 1989 2  والمواریث

جراء الطلاق للزوجة المطلقة طلاقا تعسفیا نفقة عدة،  نفقة إهمال،  نفقة متعة،  وكذلك التعویض الذي قد یحكم به لها من 
  .وینبغي عند الحكم تحدید طبیعة المبالغ المحكوم بها لصالح المطلقة وفي أي إطار تدخل ؛التعسفي

  .منح الزوجة المطلقة مبلغا إجمالیا من النقود، مقابل الطلاق التعسفي، مخالف للقانون

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

  
  

2 1989 69 
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  نفقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ثم حال مستوى المعیشة، على حال الزوجین یسرا أو عسرا ،تقدیر النفقة المستحقة للزوجة ، فيیعتمد
تخفیض النفقة المحكوم بها للزوجة، دون البحث عن دخل الزوج وحالة معیشة الزوجة، ودون حساب مستوى المعیشة السائدة في 

  .مخالفة للقواعد الشرعیة" الزوجان"المكان الذي یعیش فیه 

لشریعة أحكام ا
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

3 1990 55 

نفقة الأولاد على الأب إذا ولدوا من فراش صحیح ناشئ من عقد صحیح شرعا،  ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ  تجب
  .یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 65 1990 3  والمواریث

الأحوال الشخصیة   من ق ا 80م   .تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم باستحقاقها بناء على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى
  والمواریث

3 1991 65 

ء بما یخالف هذا المبدأ یعد لم یكن له مال،  فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ومن ثم فإن القضا ما ،تجب نفقة الولد على الأب
  .سنة لمدة سابقة، مخالف للقانون 21القضاء بنفقة الابن البالغ  .مخالفا للقانون

الأحوال الشخصیة   من ق ا 75م 
  والمواریث

4 1991 106 

 .تقدیر النفقة یكون حسب وسع الزوج إلا إذا ثبت نشوز الزوجة 
  .یراجع تقدیره قبل مضى سنة من الحكم وف المعاش ولایراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظر 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 79و 37م 
  والمواریث

2 1992 55 

ولا یجوز الطعن بحجیة الشئ المقضي فیه في النفقة تبعا للمستجدات . یجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم
  .التي تطرأ على المعیشة والنفقات بصفة عامة

الأحوال الشخصیة   من ق ا 79و 78 م
  والمواریث

2 1997 89 

  .تجب نفقة الولد على الأب، ما لم یكن له مال، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب
  .القضاء بالإنفاق على من لا یستحق النفقة كالبنت المتوفاة أو البنات اللواتي یعملن ولهن كسب، مخالفة للقانون

  
  من ق ا 75م 

صیة الأحوال الشخ
 123 1998 1  والمواریث

الأحوال الشخصیة   من ق ا 75و 72م   .یستحق الولد المعاق، المتقاضي منحة شهریة، النفقة من والده، مادامت المنحة مجرد إعانة لا تكفي حاجیاته
 198 2001 عدد خاص  والمواریث

  .عنها بالكسب الاستغناءتسقط النفقة على الولد أو البنت عند 
  امن ق  75م 

الأحوال الشخصیة 
 200 2001 عدد خاص  والمواریث

  .نفقة الابن المحضون واجبة على الأب
  من ق ا 79م 

الأحوال الشخصیة 
 203 2001 عدد خاص  والمواریث

  .تبقى نفقة البنت على عاتق والدها، إلى أن تنتقل إلى بیت الزوجیة
  من ق ا 75م 

الأحوال الشخصیة 
 206 2001 عدد خاص  والمواریث

من  78و 75، 72م   .لا یُسقط یسار الزوجة حقها ولا حق أولادها في النفقة، بدون مبرر شرعي
  ق ا

الأحوال الشخصیة 
 284 2001 1  والمواریث

  .ودرجة القرابة والإرث والاحتیاجحسب القدرة  ،نفقة الفروع على الأصول واجبة
م أن هذا الحق مقرر لها شرعا وقانونا هو حكم باطل ومخالف للشرع القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من أولادها رغ

  .والقانون
الأحوال الشخصیة   من ق ا 77م 

 290 2001 2  والمواریث
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  نفقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .،  تكون حسـب القـدرة والاحتیاج)حفیـد(على الفرع ) الجـد( نفقة الأصل 
  من ق ا 77م 

الأحوال الشخصیة 
 337 2004 2  والمواریث

  .ة الواجبة على الفروع تجاه الأصول، على مكان إقامة الأصوللا تتوقف النفق
  من ق ا 77م 

الأحوال الشخصیة 
 341 2004 2  والمواریث

  .لا یحق للأم الحاضنة التنازل عن نفقة الأولاد،  مادامت النفقة حقا للمحضون
  من ق ا 75م 

الأحوال الشخصیة 
 379 2004 2  والمواریث

  .ها،  ملازمة لها ولا تسقط عنها،  إلا بالدخول أو بالاستغناء عنها بالكسبتبقى نفقة البنت على والد
  من ق ا 75م 

الأحوال الشخصیة 
 283 2005 1  والمواریث

  .سبق حكم القضاء الأجنبي بها ما إذاحالة لا یجوز للقضاء الجزائري الحكم بالنفقة،  مرة ثانیة،  في 
  من ق ا 74م 

الأحوال الشخصیة 
 307 2005 1  والمواریث

 40من ق ا وم  74م   .قاضي الاستعجال مختص،  للحكم للزوجة وللأبناء بنفقة،  قبل الفصل في الدعوى،  من حیث الموضوع
  من ق ا م

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

1 2005 321 

ة الأحوال الشخصی  من ق ا 77م   .نفقة الأم،  وسكناها،  واجبة على ولدها،  حسب القدرة والاحتیاج
  والمواریث

2 2005 393 

من ق ع وم  331م   .لا تندرج المنح العائلیة ضمن مشمولات النفقة  ولا یشكل بالتالي عدم تسدیدها جریمة الامتناع العمدي عن تسدید نفقة
  من ق ا 78

 589 2006 1  الجنح والمخالفات

الأحوال الشخصیة   من ق ا 80م   .حاقهم بوالدتهم الحاضنةتسري نفقة الأبناء،  المقیمین عند والدهم بعد الطلاق،  من تاریخ الت
  والمواریث

2 2007 469 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 61م   .نفقة المطلقة ومنها المسكن أثناء العدة على عاتق الـزوج
  والمواریث

1 2008 245 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 77و 76م   .لا تنتقل إلى الجد نفقة الأم على الأولاد طالما كان لها دخل
  والمواریث

2 2008 295 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 74م   .یبقى إلتزامُ الزوج بالإنفاق على زوجته،  المقیمة عند أهلها،  قائما،  مادام لم یثبت نشوزها بحكم قضائـي
 317 2008 2  والمواریث

الأحوال الشخصیة   من ق ا 78م   .جم عن العلاقة الزوجیـةیتحملها الزوج طالمـا الوضع نا إضافیةتعتبر مصاریف وضع الحمل نفقة 
 269 2009 1  والمواریث

  .لا یحق للأم، بعد انتهاء حضانة بنتها ببلوغها سن الرشد، مطالبة والد البنت بنفقتها، إلا بوكالة منها
  من ق ا 75م 

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

  
1 2009 292 
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  نفقة
  

لا یمكن التمسك بخصوصه بحجیة تبر من مشتملات النفقة المستحقة للمحضون،  في أي وقت و یمكن المطالبة ببدل الإیجار المع
  .المقضي فیــه يءالش

من ق ا  78و 72م 
من  467و 338وم 

  ق م

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

2 2009 292 

  ؛المطالبة ببدل الإیجار ،حتى بعد انتهاء الحضانة ،لا یحق للبنت
  من ق ا 75و 72م   .بالنفقةیحق لها مطالبة ولیها 

الأحوال الشخصیة 
 306 2009 2  والمواریث

الأحوال الشخصیة   من ق ا 78و 75م   .لا یحق للبنت،  بعد انتهاء سن الحضانة،  مطالبة والدها بسكن منفرد
  والمواریث

1 2010 235 

 .یعد السكن أو بدل الإیجار من مشتملات النفقة
  .یّة مؤقتةلا یكتسي الحكم الصادر إلا حج

من  78مكرر و 57م 
  ق ا

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

1 2010 241 

، 99، 78، 75، 64م   .من مال الأب المحجوز علیه، عن طریق المقدم، یتم دفع النفقة للمحضون
  من ق ا 104و 100

شؤون الأسرة 
  والمواریث

2 2013 272 

من  100،   88م   .نها، تكون دینا في أمواله لا في أموال المقدّمالنفقة، المحكوم بها لمطلقة المحجور علیه ولأبنائه م
  قانون الأسرة

شؤون الأسرة 
  والمواریث

2 2015 170 

 .یحكم للحاضنة ببدل الإیجار لأن طلب تخصیص مسكن الزوجیة لممارسة الحضانة یتوقف على موافقة الزوج
  .لممارسة الحضانة ولا تنص على حق الحاضنة في البقاء فیه من قانون الأسرة توفیر المسكن الزوجي 72لا تشترط المادة 

  
  من ق ا 72م 

شؤون الأسرة 
 155 2016 1  والمواریث

یقصد بالدراسة، التي یستحق عنها الولد النفقة، الدراسة النظامیة، حسب التنظیم المعمول به في كل طور والمرتبط  بسن 
  .المتمدرس ولیس التعلیم والتكوین عن بعد 

  
شؤون الأسرة   من ق ا 75م 

  والمواریث
2 2016 232 

  .بین النفقة الغذائیة ومصاریف العلاج، كونهما شیئین مختلفین الجمعلا یمكن 
  من ق ا 78و 73 م

شؤون الأسرة 
 86 2018 1  والمواریث

  

  نفقة الحمل
أو صعوبة اكتشافه في  لاستحالة ،الحمل عدم التصریح بالحمل عند الحكم بالطلاق لا یعد حجة تجاه المطلقة لحرمانها من نفقة

  من ق ا 43و 42م   .الشهرین الأولین له
  

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

2 2002 444 

  

  نفقة عدة
سواء كانت ظالمة أو مظلومة،  فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا  ،نفقة العدة واجبة للزوجة على زوجهاتظل 

  .لامیةالإسلأحكام الشریعة 
أحكام الشریعة 

 الإسلامیة
الأحوال الشخصیة 

 69 1989 3 والمواریث
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  نقابة

تباع هذا الإجراء ابد من إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة للمندوب النقابي قبل مساءلته عما ارتكبه من أخطاء، وعزله بدون  لا
  .یعد خرقا للقانون

 14-90من ق رقم  53م 
 360 2016 2 ماعیةالاجت 02- 90القانون رقم 

إدماجه في یستلزم إعادة  باطلا القانون المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، تسریحا لأحكام یعد تسریح مندوب نقابي مخالفة
  .حقوقه مع إفادته بكلمنصب عمله 

  .الرجوعفي الجانب المتعلق برفض  أحكام التسریح التعسفي المنصوص علیها في قانون العمللا مجال لتطبیق 

-90من قانون  56م 
14  

  145  2018  1  الاجتماعیة

إلا بعد إعلام النقابة لمباشرة الإجراءات التأدیبیة  ،مهما كان الخطأ المنسوب إلیه ،لا یجوز تسلیط العقوبة على مندوب النقابة
  .ضده

من  54و 52م 
  151  2019  2  الاجتماعیة  14-90قانون ال

  

  نقل بالسكة الحدیدیة

  

  .مسؤولة عن الحادث، )المتبوعة(یجعل الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة ، غلق ممر سكة حدیدیة، )التابع(لحارس إغفال ا
من ق م                 136م 
من القانون  5وم 

90-35 
 133 2004 2 المدنیة

  
  
  
  
  
  
  
  

  نقل بحري
  
  
  
  
  
  
  
  

من القانون  745م   .عقد النقل البحري المترتبة على النزاعاتمحكمة میناء التفریغ هي المختصة محلیا للفصل في 
 211 2003 2 التجاریة والبحریة البحري

من القانون  879م   .أو بنص قانوني باتفاقلا تضامن بین مسؤولیة الناقل البحري المفترضة، ومسؤولیة میناء التفریغ التقصیریة، إلا 
 225 2004 2 التجاریة والبحریة البحري

من القانون  790م   .عد مخالفا القانون، إلزام القضاة المؤسسة المینائیة بالتعویض المؤسس على دعوى الرجـوع، غیر ممارسة من طرف الناقـلی
 333 2007 1 التجاریة والبحریة البحري

من القانون  805م   .وثمنهـامن القانون البحري، في حالة التصریح في وثیقة الشحن بوصف البضاعة ووزنهـا  805لا تطبق المادة 
 البحري

 351 2007 1 التجاریة والبحریة

  ؛لم یتطرق القانون البحري إلى الأضـرار اللاحقة بالسفینة ذاتها، من جراء عملیتي شحـن وتفـریغ البضائع
  .تطبق في هذه الحالة، القواعد العامة المتعلقة بالأضرار الناجمة عن تنفیذ العقـد

  

ن م 919إلى  912م 
 343 2007 2 التجاریة والبحریة القانون البحري

یمكن الامتناع عن إجراء الخبرة الهادفة إلى إثبات حالة السلع المنقولة بحرا، عند استلامها ، عندما یتم الاحتجاج لدى الناقل 
  .بخصوص الأضرار اللاحقة بالحمولة ویبقى بدون جواب منـه

  

من القانون  790م 
 180 2009 1 لبحریةالتجاریة وا البحري

من نظام بنك  27م   )cifسیف ( أو ) cafكاف (عندما تكون طبیعة عقد النقل من نوع ، یكون التأمین على عاتق الشاحن
 190 2012 2 التجاریة والبحریة 01-07: الجزائر
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 نقل بحري
 

 .المبرم بین الناقل و مؤسسة المیناء، لا یعد المرسل إلیه طرفا في عقد المناولة
للمطالبة بالتعویضات عن الخسائر اللاحقة ، مقاضاة مؤسسة المیناء ،محله الحالةإلیه أو شركة التأمین  لمرسلالا یمكن 

 ؛بالبضاعة
  .رفع دعوى الرجوع على مؤسسة المیناء، عند الاقتضاء، یتعین على الناقل

من  915/1و 744م 
 196 2012 2 التجاریة والبحریة القانون البحري

 .فینة مسؤولیة مفترضةمسؤولیة ربان الس
یتعین على قائد السفینة، قصد التنصل من المسؤولیة، إدخال المتسبب في الخسائر، لتحمیله المسؤولیة أو رفع دعوى الرجوع 

  .علیه، في الأجل المقرر قانوناً 

، 581، 580م 
591 ،592 ،599 
 القانون البحريمن 

 280 2015 1 التجاریة والبحریة

مفترضة إلى  ،بناء على تصریحات الشاحن بالمیناء المحررةفي سندات الشحن  الواردةالنقل عن الأخطاء  تكون مسؤولیة شركة
  .غایة التسلیم

من  802و 753 م
  121  2018 1 التجاریة والبحریة  القانون البحري

              

  نقل بري

  
  .ي تشریع العملیستفید من الحقوق المقررة ف ،اأجیر عاملا  الأجرةلسیارة  الإضافيیعد السائق 

        11-90القانون 
-91والمرسوم التنفیذي 

والقرار الوزاري        195
 08/08/1993المؤرخ في 

 299 2007 1 الاجتماعیة

یعد بمثابة احتجاج، طلب إجراء خبرة، لمعاینة التلف أو الضیاع الجزئي للشيء المنقول برّا، وذلك خلال ثلاثة أیام، من تاریخ 
  .الاستلام

من  55و 53 م
  القانون التجاري

  242  2011  2  التجاریة والبحریة

یجب أن یكون رفع تسعیرة الدخول إلى المنشأة القاعدیة من طرف ناقلي المسافرین عبر الطرقات، المرخصین قانونا، موضوع 
  .تشاور مع الناقلین والسلطة المانحة للامتیاز ومدیریتي النقل والتجارة المختصین إقلیمیا

  219  2015  2  تجاریة والبحریةال  

  
نقل بضائع حساسة 

 بدون وثائق
من قانون  328م   .تقوم الجریمة الجمركیة بثبوت نقل بضاعة حساسة بدون وثائق قانونیة داخل النطاق الجمركیة

 الجمارك
 353 2004 1 الجنح والمخالفات

  
  
  
  

  نقل جوي
  
  
  
  

 181 2003 2 التجاریة والبحریة 06-98القانون   ).06-98القانون (الطیران المدني  نقل البضاعة جوا یخضع لمقتضیات قانون
 174 2004 1 التجاریة والبحریة من ق ا م 8م   .المحلي في دعوى ضیاع الأمتعة المنقولة جوا لمحكمة تنفیذ العقد ولیس لمحكمة موطن شركة النقل الاختصاصینعقد 

من اتفاقیة  18م   .من اتفاقیة فارسوفیـا 18 عن ضیاع أمتعتهم طبقـا لشروط عقد النقل و المادة  یكـون ناقل المسافرین جوا مسؤولا
 171 2008 2 المدنیة فارسوفیا

من تاریخ استلامها ، كحد أقصى، أیام) 3(توجیه احتجاج للناقل الجوي في مهلة ثلاثة، في حالة تلف أمتعة منقولة جوا، یجب
 .الجوي ادر عن الناقلالص، ماعدا في حالة الغش

  .القانوني الأجل خارج، في حالة الاحتجاج المقدم، ترفض الدعوى المرفوعة على الناقل
  

من المرسوم  26/2م 
 186 2014 2 المدنیة 64-74
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 نقل جوي

 

 .على الناقل الجوي وحده، المنقولة جوا، تقع مسؤولیة ضیاع البضاعة
بمثابة احتجاج ، في اطار عقد مساعدة على الارض، ممثل الناقل، ويالموجه من المرسل إلیه للشخص المعن، یعد الاحتجاج

  .موجه للناقل الجوي نفسه

من  152و 146م 
 235 2014 2 التجاریة والبحریة 06-98القانون 

  

  نقل عامل

لیها صراحة لایمكن دفع الأجرة عن مدة لم یعمل فیها العامل مهما كانت وضعیته في السلم الإداري ماعدا الحالات المنصوص ع
  .في القانون أو التنظیم ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك  یعد خطأ في تطبیق القانون

-78من القانون  72م 
 135 1991 3 الاجتماعیة 12

یجوز للمؤسسة المستخدمة نقل العامل إلى أي موقع نشاط یتماشى وتأهیله، فإنه لا یجوز لها في أي حال أن تتخذ من هذا 
  .مقنعة للعامل التعیین عقوبة

-78من القانون  49م 
  99  1994  2  الاجتماعیة  12

 .المنفردة خارج ما یخوله التشریع بالإرادةلا یمكن تغییره ، في تعاقدهم أساسیا الأطراف اعتبرهوما ، العقد شریعة المتعاقدین
  الاجتماعیة  من ق م 106م   .ولو حاول تبریره بالصالح العام ،اسفیتع إجراءً یبقى  ،العمل عقد ومنه فإن لم یندرج نقل العامل في النظام الداخلي أو في

عدد خاص 
بمنازعات العمل 
والأمراض المهنیة 

  2الجزء  -
1997  150  

 إن العقد شریعة المتعاقدین ولا یمكن تغییر ما كان أساسیا في العقد بالإرادة المنفردة
فإن ذلك یخول له حق .  ل، فإن نقله الذي یسبب له أعباء ثقیلةو لما أعتبر  أن مكان العمل عنصر أساسي في تعاقد العام

العامل بالمنصب المحول إلیه، ولا ینقص من هذه  التحاقویتحمل رب العمل مسؤولیة فك العلاقة الناتجة عن عدم .  الرفض
  .وأن القضاء بما یخالف ذلك یكون منعدم الأساس.  القاعدة تذرع المستخدم بالصالح العام

  الاجتماعیة  ن ق مم 106م 

عدد خاص 
بمنازعات العمل 
والأمراض المهنیة 

  2الجزء  -

1997  157  

  
  
  
  
  

  نقل ملكیة
  
  
  
  
  
  
  

 الإجراءاتإلا إذا روعیت  ،سواء كان ذلك بین المتعاقدین أو في حق الغیر ،في العقار الأخرىتنتقل الملكیة والحقوق العینیة  لا
 .المتعلقة بالشهر العقاريولاسیما  ،القانونیة

  .ما تحتها أوما فوقها  ملكیةمنفصلة عن  الأرضالاتفاق أن تكون ملكیة سطح  أویجوز بمقتضى القانون 
 713، 675/3م 
 158 1994 2 التجاریة والبحریة من ق م 793و

ي حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم ف
القضاء بإخلاء القطعة المتنازع علیها، لمجرد استظهار  .ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

  .مداولة المجلس الشعبي البلدي، دون تجسیدها لعقد بیع مشهر في مصلحة الشهر العقاري، مخالفة للقانون
 81 1999 1 العقاریة ن ق مم 793م 

 231 2003 2 العقاریة من ق م 793م   .بتاریخ الشهر ولیس بتاریخ تحریر العقد ،في حالة وجود عقدین ،العبرة في نقل الملكیة

 91- 70من الأمر  12في جمیع العقود المتضمنة نقل ملكیة العقارات، اعتمادا على المادة  ،تحت طائلة البطلان، لازمةالرسمیة 
  .74-75 من الأمر 16من القانون المدني وكذلك على المادة  1مكرر  324المدرج مضمونها في المادة 

من  1مكرر  324م 
من  16ق م      وم 

 74- 75الأمر 
 - عدد خاص  العقاریة

 2الجزء 
2004 258 
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  نقل ملكیة
  
  
  
  

  

  .العقود المنصبة على نقل ملكیة العقارات تحرر وجوبا في الشكل الرسمي وإلا كانت باطلة
 العقاریة من ق م 793م 

 - عدد خاص 
 271 2004 2الجزء 

و  1مكرر  324م   .الشهر العقاري ،إلى الشكل الرسمي إضافة، حق عیني عقاري آخر يلأتستلزم العقود الناقلة للملكیة العقاریة أو 
 العقاریة من ق م 793

 - عدد خاص 
 227 2010 3الجزء 

 1مكرر  324م   .الشهر العقاري ،إلى الشكل الرسمي إضافة، حق عیني عقاري آخري لأریة أو تستلزم العقود الناقلة للملكیة العقا
 من ق م 793و

 - عدد خاص  العقاریة
 3الجزء 

2010 231 

 1مكرر  324م   .الشهر العقاري ،إلى الشكل الرسمي إضافة، حق عیني عقاري آخر يلأتستلزم العقود الناقلة للملكیة العقاریة أو 
 - عدد خاص  العقاریة ق م من 793و

 240 2010 3الجزء 

المبرم بین الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره و بین ، غیر المشهر) تعهد، تخصیص، التزام(التعهد بالبیع  ینقل الملكیةلا 
-75من الأمر  16م   .المتعهد له

 من ق م 793وم  74
 149 2011 2 العقاریة

 

داخل  نقل مواشٍ 
ركي النطاق الجم

 بدون رخصة

القضاء بإدانة المتهم بجنحة نقل المواشي داخل النطاق الجمركي بدون رخصة، اعتمادا على معاینات مادیة من طرف أعوان 
  .الجمارك، غیر مطعون في صحتها، تطبیق صحیح للقانون

وما یلیها من   220
 قانون الجمارك

 - عدد خاص  الجنح والمخالفات
 2الجزء 

2002 185 

من رخصة التنقل على سبیل الحصر واستثنى منها حالة نقل البضائع في الجهات الواقعة بالجوار  الإعفاءقانون حالات حدد ال
  .حتى ولو كان حائز البضاعة یقیم بجوار الحدود ،الأقرب للحدود

وما یلیها من  220م 
 الجنح والمخالفات قانون الجمارك

 - عدد خاص 
 198 2002 2الجزء 

لم تضبط في النطاق الجمركي وكون عدد الرؤوس لم  كونهاعلى تأسیسا  ،الأبقارة المتهمین من جنحة تهریب القضاء ببراء
  .في تطبیقه وخطأیعد مخالفة للقانون ، یتجاوز ثلاثة لكل واحد وأن تنقلها لا یخضع لرخصة التنقل

من  220و 29م 
 الجنح والمخالفات قانون الجمارك

 - عدد خاص 
 208 2002 2الجزء 

  

  نیابة
  .یضیفها إلى الأصیل  والتزاماتن ما ینشأ عن هذا العقد من حقوق إف ،عقدا باسم الأصیل ،في حدود نیابته ،النائبأبرم  إذا

 77 1992 3 التجاریة والبحریة من ق م 74م   .لا یعد المدیر التجاري متجاوزا حدود نیابته، بإمضائه البروتوكول، بتفویض من الشركة المتعاقدة
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 الصفحة السنة العدد الغرفة المرجع القانوني المبدأ الموضوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أحكام الشریعة   .حیازة الموهوب له للمال، شرط لصحة عقد الهبة
 سلامیةالإ

شخصیة الحوال الأ
 72 1989 2 مواریثالو 

أحكام الشریعة   .یعد متجاوزا لصلاحیاته، القاضي المتدخل في إرادة الواهب في ما وهبه
 الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 39 1991 1 مواریثالو 

لم یتم الحوز حتى حصول المانع ومات  من المقرر فقها أن الهبة تلزم بالقول وتتم بالحوز، وهبة الزوجین لبعضهما یعمل بها ولو
الواهب فالهبة صحیحة إذا أشهد علیها، ومن ثم فإن النعي على هذا القرار المطعون فیه بانعدام الأساس القانوني غیر مؤسس 

 وأشهد على هبته، فإن القرار) المطعون ضدها(ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الواهب وهب لزوجته . یستوجب رفضه
المطعون فیه باعتماده على أقوال الشهود والوثیقة العرفیة في تأیید الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامیة إلى 

  .ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. تمكینه من نصیب أخیه زوج المطعون ضدها طبقوا صحیح القانون

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

شخصیة الحوال الأ
 مواریثالو 

4 1991 113 

حیازة  من المقرر قانونا أنه یعتبر التصرف وصیة وتجري علیه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطریقة ما
لم یكن هناك دلیل یخالف ذلك ومن المقرر أیضا أنه لا وصیة لوارث إلا إذا  الشيء المتصرف فیه والانتفاع به مدة حیاته ما

ولما كان ثابتا في قضیة .ر المطعون فیه بمخالفة القانون غیر سدید یستوجب الرفضالى القر عمة فإن النعي أجازها الورثة ومن ث
الحال أن قضاة الاستئناف لما قضوا ببطلان عقد الهبة وعدم تنفیذ التصرف فیه باعتباره وصیة لوارث یكونوا بقضائهم كما فعلوا 

  .ستوجب رفض الطعنومتى كان كذلك ا.طبقوا القانون تطبیقا صحیحا

شخصیة الحوال الأ من ق م 777م 
 مواریثالو 

3 1992 57 

 من ق م القدیم 931م   .یتوجب تسجیل العقود المنظمة للهبة لدى موثق رسمي، تحت طائلة البطلان
شخصیة الحوال الأ

 88 1993 4 مواریثالو 

لهبة اعتبر حائزا وإذا كان بید الغیر وجب إخباره بذلك ومن ثم من المقرر قانونا أنه إذا كان الشيء الموهوب بید الموهوب له قبل ا
فإن قانون الأسرة لم یحدد للحیازة مدة معینة وأن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما قضوا بصحة عقد هبة العقار كلیا 

  .من قانون الأسرة 208ق المادة بإعتبار الموهوب لها كانت تعیش مع الواهب في المنزل محل الهبة وبالتالي فلا مجال هنا لتطبی
 111 1995 1 مدنیةال امن ق  207م 

یحق للوالدین الرجوع في الهبة لولدهما إذا تصرف في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل علیه ما غیر في لا 
  .طبیعته

 69 1997 2 مدنیةال امن ق  211/3م 

  .تأخذ حكم الوصیة لا تنفذ إلا بموت الواهب، وتكون باطلة لأنها  الهبة ما بعد الموت
أحكام الشریعة 

  الإسلامیة
 من ق م 777م  و

شخصیة الحوال الأ
 119 1999 1 مواریثالو 

 81 2000 2 المدنیة ق امن  211 م  .للأبوین حق الرجوع في الهبة إلا في حالات محصورة قانونا
حققوا من الدوافع  الحقیقیة التي أدت بالمرحومة إلى التراجع عن الهبة التي أن قضاة الموضوع لم یت -في قضیة الحال–متى تبین 

حررتها لفائدة ابنتها المطعون ضدها وكذلك عدم التحقق من الدوافع التي أدت بها إلى تحریر هبة جدیدة لابنتها والتقریر بأن 
  .ا قرارهم للقصور وتناقض في التسبیب الرجوع في الهبة لا یكون إلا أمام القضاء فإنهم بقضائهم كما فعلوا عرضو 

  من ق ا 211/3م 
 من ق ا م ا 233م

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 274 2001 عدد خاص
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  .تعتبر وصیة، هبة الواهب لزوجته ما بعد وفاته
أحكام الشریعة 

 الإسلامیة
الأحوال الشخصیة 

 277 2001 عدد خاص والمواریث

 من ق ا 204م   .حالات المخیفة تعتبر وصیةالهبة في مرض الموت والأمراض وال
الأحوال الشخصیة 

 281 2001 عدد خاص والمواریث

 من ق ا 202م   .على إنجاز الشرطتمام الهبة یجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف 
الأحوال الشخصیة 

 284 2001 عدد خاص والمواریث

 من ق ا 204و 185م   .تعتبر الهبة في مرض الموت وصیة
الأحوال الشخصیة 

 287 2001 عدد خاص والمواریث

 ق امن  211 م  .للأبوین حق الرجوع في الهبة إلا في حالات محصورة قانونا
 الأحوال الشخصیة

 287 2001 2 والمواریث

 ق امن  211 م  .منصوص علیها قانونا، ما لم یحصل أي مانع من الموانع الابن الابن التابع لأبیهالرجوع في الهبة یشمل الابن و 
 الأحوال الشخصیة

 308 2002 1 والمواریث

لازمة منذ صدورها ولو لم تتم فیها الحیازة، ولا یجوز الرجوع فیها أو إبطالها بعد وفاة  حال قیام الحیاة الزوجیة الهبة بین الزوجین
 ق امن 203م  .الزوج

 الأحوال الشخصیة
 320 2002 1  والمواریث

  .تبر الهبة في مرض الموت والحالات المخیفة وصیة لأنه یشترط في الواهب أن یكون سلیم العقل وقت إبرام أو تحریر الهبةتع
و  203وأن إبطال الهبة المحررة بواسطة الوكیل في مرض الموت هو تطبیق سلیم للقانون لعدم تحقیق ما تقتضیه أحكام المادتین 

  .من ق الأسرة 204
 ق امن 204و 203 م

 الأحوال الشخصیة
 428 2002 2 والمواریث

 الأحوال الشخصیة من ق ا 208و 204م   .یثبت المرض العقلي الذي یبطل التصرف القانوني بخبرة طبیة ولیس بشهادة الشهود
 والمواریث

2 2003 289 

  .التراجع عن عقد الهبة الرسمي، أمام الموثق، ولیس أمام القضاء، خرق للقانون

ق ا م            من 234م 
والقانون المدني             
والقانون التجاري            

  وقانون التوثیق

 179 2005 1 التجاریة والبحریة

 195 2005 2 المدنیة من قانون التوثیق 41م   .التصرف على أساس الهبة، المنفذ بعد وفاة المورث في تركته، یأخذ حكم الوصیة

  من ق ا 211/3م   .وع في الهبة، إذا تصرف الولد الموهوب له في الشيء الموهوبلا یجوز للأبوین، الرج
 الأحوال الشخصیة

 377 2005 2 والمواریث

احتفاظ الزوج الواهب، في الهبة بین الزوجین، بحقه في التراجع عنها، في حالة وفاة الزوجة الموهوب لها قبله، لا یؤثر على 
 ق امن  208و 202 م  .صحة الهبة، في حالة وفاته قبلها

 الأحوال الشخصیة
 403 2005 2 والمواریث
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 237 2006 1 المدنیة ق امن  211 م  .للأبوین، دون غیرهما، حق الرجوع في الهبة لولدهما
 255 2007 1 المدنیة ق امن  211م   .، فهو حق مقرر للأبوین فقطلیس للجدة حق الرجوع في الهبة

 الأحوال الشخصیة ق امن  211م   .واهب، أثناء سیر دعواه الرامیة إلى إبطال الهبة، في إعادة السیر في القضیةلا حق للورثة، بعد وفاة ال
 479 2007 1 والمواریث

ق من  3مكرر  324م   .یشترط القانون تحریر عقد الهبة، وجوبا تحت طائلة البطلان بحضور شاهدین
 159 2008 2 المدنیة م

 107 2009 1 مجتمعةالغرف ال امن ق  211م   .ب في الهبة لولده یكون عن طریق القضاء فقط، خطأ في تطبیق القانونالقضاء بأن رجوع الواه
  .من قانون الأسرة، الأب والأم فقط 211بكلمة الأبوین الواردة في المادة  ، حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا،المقصود

شخصیة الحوال الأ امن ق  211م   .لواهبة التراجع عن هبتها لحفیدهالا یحق للجدة ا. ولا تشمل الجد والجدة
 255 2010 2 مواریثالو 

  امن ق  205م   .ن یهب كل ممتلكاته قید حیاتهأجوز، قانونا، للواهب ی
 من ق م 92م 

شخصیة الحوال الأ
 272 2010 2 مواریثالو 

شخصیة الال حو الأ امن ق  211م   .یجوز التراجع عن الهبة بین الزوجین لا
 281 2010 2 مواریثالو 

  .ة ولده، الموهوب لهاهبة، بعد وفلعن ا حق الرجوع وفقا للشریعة الإسلامیة، یملك الواهب، لا
 امن ق  222م 

شخصیة الحوال الأ
 278 2011 2 مواریثالو 

 امن ق  211و 206م   .لا یجوز للأصل الواهب الرجوع عن الهبة، بعد وفاة الفرع الموهوب له
شؤون الأسرة 

 261 2012 2 والمواریث

  .الحیازة شرط في الهبة ولیس في الحبس
  امن ق  206م 

 386 2012 2 عقاریةال 10- 91والقانون 

عقد الهبة، المحرر من الزوج الواهب لزوجته، بعد حلول أجل الدین، المنصب على عقار داخل في أصول المدین الضامنة للوفاء 
  .ا بالدائن، یحق له المطالبة بعدم نفاذهبالدین، یعد تصرفا ضار 

من ق  191و 188م 
 311 2013 2 عقاریةال م

  .الاحتفاظ بحق الرقبة وهبة حق الانتفاع فقط، لجواز اكتساب حق الانتفاع بالتعاقدیجوز للواهب 
  من ق م 844م 
 326 2013 2 عقاریةال امن ق  206م  و

  .لة تحریر الواهب عقد هبة آخر غیر مشهر، منصبّ على نفس العقارتنتقل الملكیة بعقد الهبة المشهر، في حا
  ؛عقد الهبة غیر المشهر عقد صحیح، یرتب جمیع آثاره القانونیة و ینشئ في ذمة الواهب التزاما شخصیا بتنفیذه عینا

قابل، بعد استحالة تنفیذ الالتزام یحق للدائن، الموهوب له، في الهبة غیر المشهرة، الرجوع على المدین الواهب، لتنفیذ الالتزام بم
  .عینا
  

من ق  793، 176م  
  م

  من ق ا 206م 
 203  2015  1  العقاریة
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  .أن یكون أمام القضاء فقط ،في التراجع عن عقد الهبة ،لا یشترط
من قانون  211م 

 147  2015  2  العقاریة  .الأسرة

  .یوم تحریر العقد الفعلیة والحقیقیة منازة للحقوق العقاریة الموھوبة بتمام الحی ایصبح الموھوب لھ مالك
من ق  208،  206م 

  60  2016  1  المدنیة  ا

  106  2016  1  العقاریة  من ق ا  3/ 211م   .لا یشكل ھدم البنایة تغیرا في طبیعة العقار
الشرط لا یحق لغیر الواهب وفي حالة الإخلال ب. یجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف علیه تنفیذ العقد
  .التمسك بذلك ولو كانوا ورثته

  133  2016  2  العقاریة  من ق ا 202م 

  181  2016  2  العقاریة  من ق ا 206م   .یجوز لواهب العقار التراجع عن الهبة قبل إتمام إجراءات الشهر، لأن الملكیة العقاریة لا تنتقل إلا بالشهر
فإن  ،من القانون المدني 71رتب مجرد التزامات شخصیة لأطرافه وتندرج آثاره ضمن أحكام المادة بما أن عقد الوعد بهبة العقار ی

  184  2016  2  العقاریة  من ق م 71م   .عدم شهره لا یرتب البطلان

  

  هتك عرض

 288 1989 1 جنائیةال  من ق ع 336/2م   .سنة، إلى سن الضحیة 16یستوجب الإشارة في جنایة هتك عرض قاصر لم تكمل 
 541 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ع 336م   .البدء في تنفیذ جنایة هتك العرض هو في حد ذاته هتك للعرض

 333 2008 2 الجنائیة ق عمن  336م   .من قانون العقوبات 336استعمال مصطلح هتك عرض جماعي، بدلاً من هتك عرض، لا یشكل واقعة بمفهوم المادة 
 342 2013 1 جنائیةال من ق ع 336م   .ك العرض، توفر العنف المعنويیكفي، لقیام جریمة هت

 346 2013 2 جنائیةال من ق ع 336/2م   .، دون إحالته إلى محكمة الجنایات16لا یحول زواج المتهم، في جنایة هتك عرض قاصر، لم تبلغ سن 
 

  هجرة غیر شرعیة

لق بقیام جریمة تهریب المهاجرین، إذا أغفل ذكر عناصر قیام هذه الجریمة یعد سؤالا ناقصا یؤدي إلى نقض القرار، السؤال المتع
  وهي تدبیر الخروج غیر المشروع من التراب الوطني لشخص أو أكثر، من أجل الحصول على منفعة،

 امیةإجر لإضفاء الوصف الجنائي على الوقائع، یصحح قرار الإحالة بوضع السؤال الخاص بظرف التشدید المتمثل في جماعة 
  .منظمة

  1فقرة 30مكرر 303م 
فقرة  32مكرر  303م 

  من ق ع 1
 146 2019 1  الجنائیة
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  حرف الواو
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

تجاریا منافسا لنشاط المستخدم و في غیاب إتفاق مستوجبا التسریح إنشاء العامل محلا ، الأساسیةیعد مساسا بواجب من الواجبات  واجبات العمال
  .معه

-90من القانون  7م 
 427 2014 2 الاجتماعیة 11

 

 ودیعة
و لیس له أن یستعمله ، الودیعة هي عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ علیه لمدة و یرده عینا

  .دون إذن المودع
من ق  591و 590م 

 م
 154 1996 1  لتجاریة والبحریةا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ورقة الأسئلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كما یجب أن ، الشكلیة المقررة قانونا الإجراءاتومیة مراعاة میجب أن یثبت حكم محكمة الجنایات الذي یفصل في الدعوى الع
فإن ، ج.ا.و ما بعدها من ق 305المواد  لأحكاموفقا التي أعطیت عنها  الأجوبةالموضوعیة و  الأسئلةیشتملا فضلا عن ذلك 

  .جوهریة في القانون لإجراءاتالقضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا 
 230 1989 2 الجنائیة من ق ا ج 314م 

ى القرار من من بینها التوقیع عل، في كل محاكمة جنائیة و یجب أن تشتمل على بیانات جوهریة الأساسیةمن الوثائق  الأسئلةورقة 
 137 1999 2 الجنائیة من ق ا ج 309م   .بهذه البیانات یشكل خرقا للقانون الإخلالو  الأولطرف الرئیس و المحلف 

من  309نصت علیها المادة ، في كل محاكمة جنائیة و یجب أن تشتمل على بیانات جوهریة الأساسیةمن الوثائق  الأسئلةورقة 
مما یشكل ، جاءت مبتورة من قرار محكمة الجنایات بشأن العقوبة التي أصدرتها على المتهم ةالأسئلو بما أن ورقة ، ج.ا.ق

  .و یترتب عنها البطلان، ج.ا.من ق 309المادة  لأحكاممخالفة 

من ق  263و 254م 
  ع

 من ق ا ج 309وم 
 191 2000 2 الجنائیة

 الأسئلةلما جاءت ورقة ، و یجب أن تشتمل على بیانات جوهریةوثیقة أساسیة في المحاكمات الجنائیة و العسكریة  الأسئلةورقة 
 335 2002 1 الجنائیة من ق ا ج 309م   .ج.ا.من ق 309المادة  لأحكاممبتورة من أسماء القضاة المساعدین و من إمضاءاتهم فیجعلها مخالفة 

یها حال انعقاد الجلسة من الرئیس والمحلف الأول، یوجب القانون على محكمة الجنایات أن تذكر قراراتها بورقة الأسئلة الموقع عل
  486 2002 2  الجنائیة  من ق ا ج 309م   .على أن تكون أصلیة ولیست بنسخة إذ أن المحكمة العلیا تنظر في أصل الورقة ولیس في نسختها

  أمام المحكمة الأولالمشكل للمحكمة العسكریة یعد بمثابة المحلف  الأولإن القاضي المساعد 
  499 2002 2  الجنائیة  من ق ا ج 309م   .یعد مخالفة للقانون الأسئلةلجنائیة و أن إغفال توقیعه على ورقة ا

التي تعتبر الركن " مذنب"إلى عبارة  الإشارة لإهماله، ج.ا.من ق 305إن عدم طرح السؤال وفقا للصیغة المحددة في المادة - )1
  .جوهري و یؤدي إلى بطلان السؤال الذي یترتب علیه نقض الحكم یعد إخلالا بإجراء، المعنوي اللازم للعقاب

من  305إن تضمن السؤال لواقعتین في آن واحد واقعة تحویل معادن نفیسة و واقعة مخالفة التنظیم النقدي یعد مخالفا للمادة - )2
  .ج.ا.ق

یعد مخالفة لنص  الأولرئیس المحكمة و المحلف مع التوقیع علیها من  الأسئلةفي ورقة  الإدانةإلى قرار  الإشارةعدم   إن -)3
  .ج.ا.من ق 309المادة 

من ق  309و 305م 
 396 2003 عدد خاص الجنائیة ا ج
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 ورقة الأسئلة
 

من  ابتداءإن ورقة الأسئلة تعد من الوثائق الأساسیة والرئیسیة في كل محاكمة جنائیة ویجب أن تتوفر فیها بیانات محددة قانونا 
التي أعطیت عنها ثم العقوبة المتداولة بشأنها والمحكوم بها على المتهم والنصوص القانونیة المطبقة  الأسئلة الموضوعة والأجوبة

وبما أن ورقة الأسئلة جاءت مخالفة لإحدى البیانات الجوهریة . ثم إمضاء كل من الرئیس المحلف الأول في ذیل ورقة الأسئلة
  .ا للحكم الجنائي مما یجعلها لاغیة ویبطل معها الحكم القانونيالمذكورة أعلاه ، فإنها لا یمكن أن تكون سندا رسمی

 446 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 309م 

  وثیقة رسمیة لا یجوز شطب كلمات دون مصادقة من الرئیس الأسئلةإن ورقة 
  .كل مخالفة لهذا المبدأ تعرضها للبطلان

 510 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 309م 

جوهري یتعلق بالنظام العام  إجراءحال انعقاد الجلسة  الأسئلةعلى قرار المحكمة المسجل بذیل ورقة  الأولقیع المحلف إن تو 
  .إغفاله یترتب علیه البطلان المطلقو 

 526 2003 عدد خاص الجنائیة من ق ا ج 309م 

  من ق ا ج 314م   .الشعب باسم، ها صیغةنمتض، قانونا الأسئلةفي صحة ورقة ، لا یشترط
 من الدستور 141وم 

 437 2005 2 الجنائیة

  

 وساطة

یحصل أو یحاول الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على مكافأة أو میزة من أي  اعتباريالوسیط هو كل شخص طبیعي أو 
ا المؤسسات الأجنبیة و لا یدخل ضمن مفهوم الوسیط الممنوع قانون.  نوع كانت عند تحضیر أو تفاوض أو إبرام أو تنفیذ صفقة

  .والشركات التجاریة بسبب أنظمتها الخاصة التي تجعل من المستحیل عملیا دخولها مباشرة كمنتج
 75 1992 1 التجاریة والبحریة 02-78القانون 

من ق  994و 299م   .لا وساطة أمام قاضي الاستعجال
 130 2013 1 المدنیة ا م وا

  

  
  
  
  

  وشایة كاذبة
  
  
  
  
  
  

هو انه یعاقب كل من أبلغ بوشایة كاذبة إلى سلطات تخول لها أن تتابعها أو أن  من ق ع، 300إذا كان مؤدى نص المادة 
تقدمها إلى السلطات المختصة بالحبس والغرامة، فإنه لا یمكن إجراء المتابعة من أجل هذه الجریمة إلا بعد توافر أحد العناصر 

حفظ البلاغ من القاضي أو - ) 3. بعد النطق بأن لا وجه للمتابعة -) 2.  دور الحكم بالبراءة أو بالإفراجبعد ص-) 1:التالیة
الموظف أو السلطة العلیا أو صاحب العمل المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان من المحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ، 

  ي تطبیق القانونومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ ف

 301 1990 1 الجنح والمخالفات من ق ع 300م 

المادة  لأحكامر ذلك خرقا اعتبو إلا ، الإدانةوجوب توافر أركان جریمة الوشایة الكاذبة و خاصة ركن سوء النیة الذي تبنى علیه 
  405  2001  2  الجنح والمخالفات  من ق ع 300م   .ج.ا.من ق 379

هم بتهمة الوشایة الكاذبة دون الإشارة إلى عنصر من العناصر المكونة لهذه الجریمة ودون التحقیق في إن القضاء بإدانة المت
 - عدد خاص   الجنح والمخالفات  من ق ع 300/2م   .هو قضاء غیر صائب ینجر عنه النقض إلیهالأفعال المنسوبة 

  247  2002  1الجزء 

  .بالبراءة وبثبوت سوء نیة الواشيبوجود حكم سابق قاض  الوشایة الكاذبة تقوم جریمة
 425 2005 1 الجنح والمخالفات من ق ع 300م  
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  كاذبة وشایة

  
  
  

 

 .ثبات قیام جریمة الوشایة الكاذبةلا یكفي الحكم الناطق بالبراءة، لإ
یجب على قاضي الحكم، معاینة توفر أركان جریمة الوشایة الكاذبة وخاصة الركن المعنوي، المتمثل في علم الواشي مسبقا بعدم 

  .صحة الوقائع المبلغ عنها
 344 2010 2 الجنح والمخالفات من ق ع 300م 

 .لا وشایة كاذبة بدون توفر الركن المعنوي
 272 2011 1 الجنح والمخالفات من ق ع 300م   .یتحقق الركن المعنوي بسوء نیة المبلّغ، المتمثل في علمه بعدم صحة الوقائع، محل التبلیغ

ل الشكوى المرفوعة ضد قاضٍ، لعدم صحة ما ورد فیها، یفتح مجال المتابعة والتقاضي، من أجل الوشایة حفظ مصالح وزارة العد
  .الكاذبة، عند توفر الأركان الأخرى للجریمة

من ق ع               300م 
من القانون  29وم 

 11-04العضوي 
 355 2012 1 الجنح والمخالفات

ام جریمة الوشایة الكاذبة، إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى أو القرار القاضي بالبراءة أو من المستقر علیه قضاء أنه یشترط، لقی
وجه الدعوى، أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمیة أو منعدمة أو غیر صحیحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النیة، قصد  انتفاء

  .منه بالمشتكيالإضرار 
  345  2015  2  الجنح والمخالفات  من  ق ع 300م 

  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 92م   .الیتیم الأبوینسرة، وصیا على الولد  القاصر، من قانون الأ 92بحكم المادة  یصبح الجد، وصایة
 461 2006 2 والمواریث

  
  
  
  
  
  
  

  وصیة
  
  
  
  
  
  
  

الأحوال الشخصیة  من ق ا 192م   .لمبدأ یعد خطأ في تطبیق القانونیجوز الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنا ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا ا
 والمواریث

4 1991 85 

المتصرف فیه و  الشيءلنفسه بطریقة ما حیازة  استثنىیعتبر التصرف وصیة تجري علیه أحكامها فإذا تصرف لأحد ورثته و 
  28  1993  2  المدنیة  من ق م 777م   .لم یكن هناك دلیل یخالف ذلك الانتفاع به مدة حیاته ما

الأحوال الشخصیة   من ق ا 185م   .من المقرر شرعا وقانونا أن الوصیة تكون في حدود ثلث التركة
  62  1993  2  والمواریث

  
  .من المقرر قانونا أن الوصیة هي تملیك مضاف لما بعد الموت بطریق التبرع،  وهي مقدمة على التركة

من ق ا             184م 
شریعة وأحكام ال

  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

1  1996  108  

  
  .أجازها الورثة بعد وفاة المورث إذالا وصیة لوارث إلا 

من ق ا             189م 
وأحكام الشریعة 

  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
  292  2001  عدد خاص  والمواریث

وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم ویؤشر به على  تثبت الوصیة بتصریح الموصى أمام الموثق وتحریر عقد بذلك
  .هامش أصل الملكیة

الأحوال الشخصیة  من ق ا 191م 
 والمواریث

 295 2001 عدد خاص
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  وصیة
  
  
  
  
  
  

  

  .الورثة إجازةتكون الوصیة في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث یتوقف على 
  من ق ا 185م 

الأحوال الشخصیة 
  298  2001  عدد خاص  والمواریث

على إجازتها تعد مخالفة  اعتراضالوصیة صحیحة و نافذة في حق الورثة بناءا على الافتراض و الظن و عدم وجود  اعتبار
  133  2002  1  المدنیة  من ق ا 185م   .الأسرةمن قانون  185المادة  لأحكام

  .الإثباتإثبات الوصیة بجمیع طرق ، في حالة وجود مانع قاهر، یمكن
 ق امن  191/2م 

الأحوال الشخصیة 
 303 2008 2 والمواریث

 .تصحّ الوصیة، بمجرد تحریرها أمام موثق
  .شهر الوصیة واجب، لنقل الملكیة، بعد الوفاة

من ق ا                 191م 
-75من الأ مر  16وم 

74 
 172 2011 2 العقاریة

  

  .ات الشخصیة بین الموصي   و الموصى لهتنتج الوصیة، حتى ولو كانت غیر مشهرة، أثرها بالنسبة للالتزام
من ق ا                      191و 184م 

-75من الأمر  15وم 
74 

شؤون الأسرة 
 276 2012 1 والمواریث

  .الدین اختلافمع ، تصح الوصیة
 من ق ا 200م 

شؤون الأسرة 
 247 2014 2 والمواریث

 189و 185، 184م   .وفاة الموصي الإجازة، المعتبرة شرعا وقانونا، هي التي تصدر بعد
  من ق ا

شؤون الأسرة 
  والمواریث

2  2015  174  

شؤون الأسرة   ا قمن  191 م  .الأصل في الوصیة، وجوب تحریرها بعقد رسمي، ما لم یحل دون تحریرها في الشكل المطلوب، قانونا، مانع قاهر كدنوّ الأجل
  والمواریث

2  2016  236  

  
 209 2010 2 التجاریة والبحریة من ق م 485م   .وضع الید القانوني، من القانون المدني 485الواردة في المادة ، ع الیدیقصد بعبارة وض وضع الید

  

وضع ممهل في 
طریق عمومي بدون 

 ترخیص

  
  .وضع ممهل على المسلك مفتوح لحركة المرور دون ترخیص من الوالي، یعد جریمة

من  82مكرر و 80م 
       14-01القانون 

من القانون  16وم 
04-16 

 354 2014 2 الجنح والمخالفات

  
  

وضعیة قانونیة 
  للهیئة المستخدمة

  

إذا طرأ تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تبقى كل علاقات العمل الموجودة و الحقوق المكتسبة حتى یوم التغییر 
  .بین الهیئة المستخدمة الجدیدة و العمالساریة 

من المرسوم  26م 
 113 1992 2 الاجتماعیة 82-302

من القانون  74م   .معمول بها یوم التغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تبقى قائمة بین المستخدم و العماللاإن جمیع علاقات العمل 
90-11 

 155 2001 2 الاجتماعیة
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وضعیة قانونیة 
 للهیئة المستخدمة

  .قات العمل قائمة في حالة تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة قائمة بین المستخدم الجدید و العمالتبقى علا
  .و عن طریق التفاوض الجماعي، إلا ضمن الاشكال و حسب الشروط المنصوص علیها قانونا، لا یمكن تعدیل علاقات العمل

 123و 120، 74م 
 439 2012 2 الاجتماعیة 11- 90من القانون 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وعد بالبیع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من القانون  79م   .الوعد ببیع القاعدة التجاریة یستوجب إثباته بعقد رسمي تحت طائلة البطلان
 التجاري

 145 1991 4 التجاریة والبحریة

ي المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین ف تفاقالاأن 
 112 1992 3  الاجتماعیة  من ق م 71م   .الجوهریة للعقد المراد إبرامه، و القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق القانون

بعده تعد باطلة ومن ثم فإن القضاء  وما 1962جویلیة  01كل المعاملات العقاریة الخاصة بالفرنسیین المعمرین والتي تمت من 
  .بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

م الأولى من المرسوم 
 36 1993 3  المدنیة  62-03

لا یكون له أثر إلا إذا عینت له جمیع المسائل ، الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل
  .و المدة التي یجب إبرامه فیها، مراد إبرامهالجوهریة للعقد ال

من ق  351و 71م 
 27 1994 2  المدنیة  م

إذا كان القانون یخول للقاضي سلطة إصدار حكم قضائي یقوم مقام العقد في حالة ما إذا نكل الطرف الآخر عن تنفیذ الوعد، فإنه 
 99 1996 1  المدنیة  من ق م 72 م  .مع ذلك ضرورة توافر الشروط الشكلیة في الوعد  بالبیع اشترط

 103 1998 1  المدنیة  من ق م 398م   .یعتبر البیع صحیحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكیة المبیع بعد انعقاد البیع
اء فالتصرف  م الشر و لم یعلن المشتري عن نیته في إتما، المدة  المتفق علیها لإبداء الرغبة في الشراء في الوعد بالبیع ضاءانقبعد 

  .هو تصرف سلیم من الناحیة القانونیة، بیع لشخص آخرفي العقار بال
 123، 120، 119م 

 138 2001 1 المدنیة  من ق م 159و

لا یبقى ، إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به و انتقلت ملكیته إلى الغیر عن طریق شهر هذا التصرف في المحافظة العقاریة
 120 2001 2 المدنیة من ق م 176م   .من القانون المدني 176وى الرجوع على الواعد بالتعویض استنادا لأحكام  المادة  للموعود له سوى دع

المدة الواجب تحدیدها في الوعد بالبیع، بخصوص إبرام عقد البیع، تحدد، إما بتاریخ، و إما باتفاق ضمني، وإما بحصول أمر 
 119 2004 2 المدنیة من ق م 71م   .معین

 94و  71مقتضیات المادتین  فائهیاستفي حالة ، المنصب على نصیب الواعد في الملكیة شائعة عقد صحیح، عقد الوعد بالبیع
  .من القانون المدني

من  94و 71، 54م 
 ق م

 249 2007 1 المدنیة

 176و 72، 71م   .تعویضتصرف الواعد، بعقد بیع مشهر، في العقار محل الوعد بالبیع، ینشىء للموعود حقا في ال
 من ق م

 141 2007 2 المدنیة

 93 2008 1 المدنیة من ق م 180م   .القانونیة لأثارهامرتبة ، الإعذارالمطالبة القضائیة تقوم مقام 
حتى یثبت ، لتمتعها بالحجیة) شهادة الشهود(للتحقیق ) ضابط عمومي(المحررة لدى موثق ، لا یمكن إخضاع الوثائق الرسمیة

  .ویرهاتز 
  .الواردة فیه الإمضاءاتبخصوص ، لسماع الشهود، عقدا رسمیا محررا من طرف موثق باعتباره، لا یمكن إخضاع الوعد بالبیع

 1مكرر  324م 
من  5مكرر  324و

 ق م
 287 2014 2 العقاریة
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  وعد بالبیع
  
  
  

 

إلا إذا عینت جمیع المسائل ، ثرأ، بإبرام عقد معین في المستقبل، الذي تعد به كلا المتعاقدین أو أحدهما، لا یكون الاتفاق
  .الجوهریة للعقد المراد إبرامه و المدة التي یجب إبرامه فیها

  .سنة) 15(یتجاوز مدة التقادم الطویل  لا، بأجل معقول، في عقد الوعد بالبیع، یجب تحدید المدة

من ق  308و 71م 
  م

  222 2015 1 العقاریة

  109  2016 1  العقاریة  م قمن  71 م  .ة التي یجب تعیینها عند إبرام عقد الوعد بالبیعلا یعتبر تحدید الثمن من المسائل الجوهری
  .الوعد بالبیع عبارة عن اتفاق على إبرام عقد في المستقبل :

  .لا یجوز استلام الثمن المطالب به إلا بعد إبرام العقد النهائي
  .م قمن  72و 71م

  113  2016 1  العقاریة  

  .بیع على البیع فقط بل یشمل كذلك البیع بالإیجارلا یقتصر الوعد بال
  188  2016 2  العقاریة  م قمن  71 م  .من القانون المدني 71یحق للمستفید في عقد البیع بالإیجار إبرام عقد الوعد بالبیع متى توفرت شروط المادة 

  

مع فتح باب التحقیق في  الأخیرةهذه  لإثباتو الولادة في قضایا الحالة كالزواج و الطلاق و الوفاة  القارببشهادة  الأخذیجوز  وفاة
 من ق ا م 64م   .ذلك

الأحوال الشخصیة 
 162 2001 عدد خاص والمواریث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وقف
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،الأخذ بأي مذهب إسلامي عند إبرامه لعقد الحبس، یحق للمحبس في عقد الوقف
  .تقتضي بطلان ما یرتب علیه من أحكام مخالفة المبادئالفة هذه إن مخ

أحكام الشریعة 
 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 1989 118 

ویشترط في المال المحبس أن یكون مملوكا للواقف معینا خالیا من النزاع،  ون أهلا للتبرع رشیدا لا مكرها، یشترط في الواقف أن یك
  .خالف هذا المبدأ یعد مخالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة والقانونفالقضاء بما ی

  من ق ا 216و 213م 
  وأحكام الشریعة الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 60 1991 2  والمواریث

ومن .وخالیا من كل نزاع -غیر مجهول -ان یكون معینایحبسه، و  أنلما جاز له  وإلاقف، یجب أن یكون المال المحبس ملكا للوا
المحبس لكنه صحیحا بالنسبة للمال  لأخثم فان عقد الحبس الذي شمل مال الحبس مع مال أخیه لا یكون باطلا إلا بالنسبة 

  .المملوك له

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

2 1994 76 

یجوز للواقف أن یحتفظ بمنفعة الشيء إلا أنه . الوقف هو حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبید و التصدیق
  .المحبس مدة حیاته، على أن یكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنیة

من ق  214و 213م 
 39 1994 3  المدنیة  ا

  .و لا یحرمها من الحبس، لا یعد الطلاق بمثابة رجوع الزوج عن الحبس لزوجته
 من ق ا 213م 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 2000 178 

من ق  215و 204م   .یبطل الحبس في مرض الموت ویعتبر وصیة
  ا

الأحوال الشخصیة 
  302  2001  عدد خاص  والمواریث

أحكام الشریعة   .ان القرار الذي لا یكون معتمدا على أي أساس قانوني أو شرعي یكون مشوبا بالإنعدام في الأساس القانوني
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
  305  2001  د خاصعد  والمواریث
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  وقف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن طلاق المطعون ضدها علیها من زوجها لا .  التصدق الوقف هو حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبید أو
یحرمها من الحبس ذلك أن المحبس عندما أقام الحبس موضوع النزاع على زوجته المطعون ضدها كان من أجل أنها زوجة له ولم 

  ه لذات المحبس علیها وعلیه فطلاقه لها بحكم یعتبر بمثابة تراجع عن هذا الحبسینظر في هذا الحبس على أن

من ق ا             213م 
وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

 308 2001 عدد خاص

أحكام الشریعة   .یبطل الحبس عندما یحرر بسوء نیة قصد حرمان أحد الورثة من المیراث
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 311  2001  عدد خاص  والمواریث

أحكام الشریعة   .عقد الحبس لا یخضع للرسمیة لأنه من أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر المختلفة المنصوص علیها شرعا
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

 314  2001  عدد خاص

وإن القضاء بإلغاء الحبس الذي أقامه .  من قانون التوثیق 12یه أحكام المادة الحبس یعتبر من أعمال التبرع ولا تنطبق عل إن
فقط بحجة عدم إفراغه في الشكل الرسمي  الانتفاعالطاعن على المذهب الحنفي قبل صدور قانون الأسرة والذي یجیز للبنات حق 
  .یعد خطأ في تطبیق القانون

أحكام الشریعة 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 268  2001  1  واریثوالم

من عقد  استبانولما .   لنفسه ذلك حین انعقاد العقد اشترطیجوز للواقف أن یتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا 
 باعتبارهالمتعلق بالأملاك الموقوفة  27/04/1992من قانون  15الحبس عدم تضمنه شروطا تسمح بالتراجع عنه وفقا للمادة 

  .فإن القضاة بصحة التراجع وإلزام الطاعن بالخروج من الأرض هو تطبیق مخالف للقانونتصرف نهائي 

من القانون  15م 
 378 2002 2 العقاریة 91-10

أحكام الشریعة   .لا یحق للطاعنات المطالبة بحقوقهن المیراثیة تطبیقا لعقد الحبس المحرر وفقا للمذهب الحنفي
 الإسلامیة

 382 2002 2 العقاریة

من القانون  23م   .لا یجوز التصرف في العقار المحبس
91-10 

الأحوال الشخصیة 
 292 2003 2 والمواریث

وعلیه فإن القضاء . للواقف أن یتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الواقف إذا اشترط لنفسه ذلك حین انعقاد العقد یجوز
یا ما دام عقد الحبس لم یدرج فیه شرطا یسمح بالتراجع، یعد خطأ في بصحة التراجع في عقد الحبس والذي یعتبر تصرفا نهائ

  .تطبیق القانون

من القانون  15م 
91-10 

 العقاریة
عدد خاص 

 1الجزء 
2004 132 

  
  .مهما كان مشید البنایة، على أرض محبسة بجوهر المال المحبس و یستمر الحبس قانونا، تلحق البنایة المشیدة

 یقمن قانون التوث 12م 
من  29و 20، 17وم 

                      10-91القانون 
 من ق ا 220إلى  213وم 

 275 2004 2 العقاریة

مادام المحبس ، في الاعتراض على مبادلة العین المحبسة، المستفیدات من النفقة المقررة لهن في عقد الحبس، للإناثلا یحق 
  .ماو مادام الحبس یبقى قائ، رخص بذلك للمحبس علیه

 293 2004 2 العقاریة من ق ا 220م 

من ق  220و 219م   .العقاریة المحبسة خرق للقانون الأملاكالأمر بقسمة 
-91ا     والقانون 

10 
 232 2009 1 العقاریة
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 أحكام الشریعة  .الإسلامیةالشریعة  لأحكامالحبس یكون مؤبدا و غیر قابل للتصرف فیه بأي وجه من الأوجه التصرف طبقا 
 170 2009 2  المدنیة  الإسلامیة

من ق ا          213م   .التصرف في أراضي الحبس بما یخالف إرادة المحبس باطل
 222 2010 2  العقاریة  10- 91القانون و 

 من 23و 15م   .لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي، بأیة صفة من صفات التصرف، سواء بالبیع أو الهبة  أو التنازل أو غیرها
 156 2011 2  العقاریة  10-91القانون 

  .لا یجوز التراجع عن الوقف الصحیح، باعتباره صدقة مؤبّدة
  من ق ا 213م 

الأحوال الشخصیة 
 302 2011 2  والمواریث

افظة ، المعدل و المتمم، بأثر رجعي، فیما یتعلق بإعداد عقد الوقف في الشكل الرسمي، والشهر بالمح10-91لا یطبق القانون رقم 
  .العقاریة

          10-91القانون 
 175 2012 1  العقاریة  07- 01والقانون 

  66  2018  2  العقاریة    .إذا تم الوقف، وفقا للمذهب الحنفي، فإن تصرف الواقف في المال الموقوف یؤدي إلى انقضاء الوقف
  

لمحكمة أو تلقائیا منها لا یعني حسم النزاع قطعیا أمامها  ولا أن وقف الدعوى سواء كان اتفاقیا بین الخصوم مؤیدا بحكم من ا وقف الدعوى
 13 1990 3 المدنیة من ق ا م 2م   .یحوز هذا الحكم حجیة الشيء المقضي فیه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

  

وقف تنفیذ حكم 
 قضائي

أو أهلیتهم أو في حالة وجود دعوى تزویر  الأشخاصبحالة  الأمرر موقف إلا إذا تعلق لیس للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا أث
 فالقضاء بما، ید عن سنةو یجوز كذلك لرئیس الجهة القضائیة أن یمنح للمدین البائس و حسن النیة مهلة للوفاء لا تز  ،فرعیة

  .یخالف هذین المبدأین یعد إساءة في تطبیق القانون

من ق  411و 238م 
 ا م

 25 1992 4 المدنیة

 232، 231/1م   .بوقف تنفیذ حكم قضائي الأمر، لیس من صلاحیات المحكمة العلیا
  179  2004  2  الاجتماعیة  من ق ا م 238و

  
  
  
  
  وكالة
  
  
  
  

ق القاصر من النظام العام یجوز و أن  حمایة حقو ، القاصر إلا بعد الرجوع إلى العدالة ابنهالا تتصرف في حق ) الولیة( الأمإن 
  .التمسك بها في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

من ق  578و 577م 
 م

الأحوال الشخصیة 
 81 1989 2 والمواریث

الوكالة الخاصة في نوع معین من الأعمال القانونیة تصح ولو لم یعین محل هذا العمل على وجه التخصیص ومن ثم فإن القضاء 
  .لمبدأ یعد خرقا للقانونبما یخالف هذا ا

من ق م                 574م 
 121 1991 3 الاجتماعیة من ق ا م 459وم 

أنه یمكن للعامل أن یمثل أمام العدالة إما من محام أو مدافع قضائي وأما من وكیل أو مندوب نقابي وذلك بتفویض مكتوب ومن 
  .نونثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقا

-75من الأمر  16م 
32 

 199 1991 4 الاجتماعیة

یضاف إلى الأصیل ومن ثم فإن  والتزاماتفان ما ینشأ عن هذا العقد من حقوق  الأصیلأبرم في حدود نیابته عقدا باسم  إذاالنائب 
  .القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

 16 1992 1 المدنیة من ق م 74م 
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 وكالة
  
 

 31 1992 2 المدنیة من ق م 586م   .كالة تنتهي بموت  الموكل أو الوكیل ومن ثم فان  القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونالو 
الوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصیص فیها لنوع العمل القانوني الحاصل فیه التوكیل لا تخول للوكیل الا القدرة على تنفیذ 

 102 1992 4 التجاریة والبحریة من ق م 573م   .لإداریة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانونالعقود ا

المدیر العام یملك جمیع سلطات التسییر والإدارة لضمان حسن سیر الشركة، كما یتخذ القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض ولا 
  .ل الشركة ومن ثم فإن القضاء وفقا لذلك یعد تطبیقا سلیما للقانونسیما فیما یخص تمثی

من ق م                574م 
من المرسوم  13وم 

85-82 
 139 1994 1 التجاریة والبحریة

،  وان الوكالة الخاصة،  وباسمهلحساب الموكل  يءللقیام بعمل شقتضاه یفوض شخص شخصا آخر مهي عقد بالوكالة أو الإنابة، 
  .بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ماعدا في جوانبها المادیة الأحكامومن المقرر أیضا أن  .الرسمیة،  تصح للمرافعة أمام القضاء

 - موضوع النزاع الحالي- ومن ثم یتعین القول أن الزوج الذي وكل والده نیابة عنه لمتابعة إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق 
  .التي تحدث آثارها القانونیة كان بناء على وكالة رسمیة،

من ق  574و 571م 
  م

 من ق ا 57و 48وم 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

3 1994 79 

لا تكون الوكالة المحررة أمام موثق أجنبي قابلة للتنفیذ في الجزائر  و لا یمكن الاستناد إلیها لإبرام عقود أو تصرفات قانونیة إلا 
 .ضائیة جزائریةوفق  ما یقضى بتنفیذه من جهة ق

 115 2003 2 المدنیة من ق ا م 325م 

من القانون  785م   .من القانون التجاري باطلة 785الوكالة المحررة من مصف عدیم الصفة طبقا للمادة 
 197 2003 2 التجاریة والبحریة التجاري

 141 2004 2 المدنیة من ق م 587م   .الوكیل في وكالة بغیر أجر، لا یستحق التعویض في حالة إنهائها
  

  .الوكالة المحررة من طرف قنصل جزائري بالخارج،  وكالـة رسمیــة
من ق م                 572م 

                            60-77من المرسوم  3وم 
-02والمرسوم الرئاسي 

407 

الأحوال الشخصیة 
 والمواریث

1 2009 275 

تخضع المحررات التي یتولى تحریرها لمقتضیات القوانین  .كم القانون بالمهام التوثیقیةیختص القنصل الجزائري في الخارج بح
العقود الرسمیة المتطلبة حضور شاهدین  .تعـد الوكالة المحررة من طرف القنصل بدون حضور شاهدین، وكالـة صحیحـة .الجزائریـة

  .الإحتفائیةهي العقود 

  من ق م 1مكرر  324م 
  60-77والمرسوم 

- 02لمرسوم الرئاسي وا
405 

 162 2009 2 المدنیة

لئن كان عزل الوكیل یؤدي إلى انتهاء الوكالة، فإن عدم ثبوت علم الوكیل بعزله، یجعل تصرفاته القانونیة المبرمة بموجب الوكالة، 
  .تنصرف إلى الأصیل، بقوة القانون

 586و 585، 76 م
  70  2018  2  العقاریة  م قمن 

یارات بتوثیق العلاقات التعاقدیة التي تربطها بالموزعین ومعیدي البیع في الشبكة بموجب عقد وكالة أو ما یسمى تلزم شركة بیع الس
  .بعقد وكیل خدمة

الزبون النهائي عن أي إخلال بالبنود المنصوص علیها في دفتر الشروط، حتى لو قام به  إزاءتبقى شركة بیع السیارات مسؤولة 
  .أن آثار العقد تنصرف إلیها كأصیل وأن سند طلبیة الشراء تضمن تسمیة الموكل وختم الوكیل عنه باعتبار ،الموكل لصالحه

  

  م قمن  585 م
من المرسوم  19 م

  58-15التنفیذي 
  35  2019  2  المدنیة
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وكالة قضائیة 
 للخزینة العمومیة

من  2/م الأولى  .سابه الخاصعامل لح، یحق للوكالة القضائیة للخزینة العمومیة التأسس للدفاع عن خبیر لا
 198-63القانون 

 335 2014 2 الجنح والمخالفات

  

وكالة وطنیة لدعم 
  تشغیل الشباب

  .على الشكل التجاري، الهیئة ذات الطابع الخاص، تمسك محاسبة الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب
المنازعات الناجمة عن عقد إنجاز دراسة و ، عاديو تخضع للقضاء ال، الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب صفة التقاضي

  .مبرم بینها و  بین مكتب دراسات خاص، متابعتها

من  30و 4م الأولى، 
المرسوم التنفیذي 

96-296  
  302 2015 1 التجاریة والبحریة

  

 وكیل السفینة
  .عن الوكالة أي التزام شخصي للوكیللا یترتب  .و لصالح مجهز السفینة باسم، في إطار عقد الوكالة، یتعامل وكیل السفینة

  .إلا عن أخطائه الشخصیة، لا یكون وكیل السفینة مسؤولا
  

من  613و 609م 
 القانون البحري

 271 2012 1 التجاریة والبحریة

  

  ولایة

عدم وجود إذن تقسیم عقار القاصر من بین التصرفات التي یستأذن الولي فیها القاضي،  و للقاضي كذلك أن یقرر من تلقاء نفسه 
  .برفع الدعوى متى كان ذلك لازما ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خطأ في تطبیق القانون

من ق ا                  88م 
 من ق ا م 459/2وم 

الأحوال الشخصیة 
 63 1991 2 والمواریث

أحكام الشریعة   .من صداق تطبیق صحیح للقانونه زمه برد ما قبضفالقضاء یل، زواجال لإتمامولایته على ابنته  الأبإذا لم یستعمل 
  الإسلامیة

الأحوال الشخصیة 
 52 1992 2  والمواریث

في حالة وفاة الأب تحل الأم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر یعین القاضي متصرفا خاصا تلقائیا  أو "
الولایة لغیر الأم بعد وفاة الأب دون إثبات التعارض بین مصالح القصر ومصالح بناء على طلب من له مصلحة ، فالقضاء بمنح 

  .الولي فإنهم قد خالفوا القانون
  

  من ق ا 90و 87م 
الأحوال الشخصیة 

 53 1997 1  والمواریث

لجوهریة في ا للأشكالیعد خرقا ، و وجود أبوه حي،  ومةصها لم تكن طرفا في الخأم القاصر بالرغم من أن استئنافقبول 
  .الإجراءات

  
 77 1997 2  المدنیة  من ق ا 87م 

الأحوال الشخصیة   من ق ا 87م   .إسناد الحضانة للأم،  بعد الطلاق،  بدون منح الولایة لها،  خرق للقانـون
 265 2009 1  والمواریث

  .الحاضنة لیس لها الولایة على ابنها القاصر
  .عبء التعویض المدني عن فعل الضار اقترفه المحضونلا تعد الحاضنة مسؤولة مدنیا على تحمل 

قبل (من ق أ  87م 
 133 2009 2  المدنیة  )2005تعدیل 

  .لا یشترط القانون الحصول على إذن قضائي مسبق، لمباشرة دعوى القسمة، التي یكون من بین أطرافها قصر
  152  2015  2  العقاریة  من ق ا 88م   
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 وئام مدني
بالرغم من أن الوقائع التي أحیل من أجلها و أدین بها ، القانون عند إفادة المتهم من تدابیر قانون الوئام المدنيیعد خطأ في تطبیق 

  .لا تسمح له بالاستفادة من أحكام هذا القانون
من قانون الوئام  3م 

المدني                    
 مكرر من ق ع 87وم 

 352 2001 2 الجنائیة
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  الصفحة  السنة  العدد  الغرفة  المرجع القانوني  المبدأ  الموضوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  یمین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 434و 433، 432م   .تأدیة الیمین في المسجد دون المحكمة، خرق للإجراءات
 66 1989 1 مدنیةال من ق ا م

  49  1989  2  المدنیة  من ق م 347م   .لمنصوص علیها قانونا، عند الحكم بالنكول على الیمینیشترط مراعاة الأشكال الجوهریة ا

من  434إلى  432م   .والأشیاء المؤداة علیها تهاد مكان أدائها بالمسجد، وتحدید صیغیتعین عند القضاء بأداء الیمین، تحدی
  ق ا م

الأحوال الشخصیة 
  والمواریث

2  1989  91  

  13  1989  3  المدنیة  من ق ا م 233/2م   .مساس بحقه في الدفاع یوم الجمعة خصام بین مسلم وغیر مسلم في المسجد توجیه الیمین في

  .لیس ضروریا، ذكر صیغة الیمین بأكملها في محضر المرافعات أو الحكم
من ق ا ج           93م 
من قانون  140وم 

  القضاء العسكري
  242  1990  1  الجنائیة

  19  1991  1  المدنیة  من ق م 347م   .من وجهت إلیه الیمین فنكل عنها دون ردها على خصمه خسر دعواهكل 
من قانون  176م   .إغفال ذكر أداء الیمین القانونیة من قبل الشهود في منطوق الحكم، یعد خرقا للقانون

  151  1991  1  الجنائیة  القضاء العسكري

  206  1992  3  الجنائیة  من ق ا ج 229م   .اء الیمین من شخص غیر أهل للحلف أو محروم أو معفى منهالا یعد سببا من أسباب البطلان، أد
من ق ا و                      73م   ).الزوج(حضور محامي الزوج أثناء تأدیة الزوجة الیمین حول الأمتعة، یغني عن حضور الخصم 

  من ق ا م 433وم 
الأحوال الشخصیة 

  والمواریث
1  1993  41  

  45  1996  2  المدنیة  من ق ا م 433/2م   .یتم حلف الیمین بحضور الخصم الآخر أو بعد تبلیغه لحضور الجلسة
ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن النزاع قائم بین .للزوجةالخاصة بالأمتعة  توجه الیمینفي حالة النزاع على الأمتعة بین الزوجین 

ج طالب بتوجیه الیمین للزوجة  على عدم ترك أمتهتها في البیت الزوجي، فإن قضاة الموضوع لما الطرفین  حول الأمتعة وأن الزو 
قضوا بتوجیه الیمین الحاسمة للزوجة المطلقة التي لا توجه  من قبل القضاة بل بطلب من الأطراف بدل الیمین الخاصة بالأمتعة 

  .أخطأوا في تطبیقه وا القانون ومن قانون الأسرة، فإنهم خرق 73المنصوص علیها في المادة 

الأحوال الشخصیة  من ق ا 73م 
 72 1998 2 والمواریث

 من ق ا 73م   .تؤدى، في الأصل، الیمین أمام القضاء، وللقاضي تغییر مكان أدائها أو إلغائها
الأحوال الشخصیة 

 297 2002 1 والمواریث

 من ق م 327م   .د عرفي، توجیه الیمین للوارث المنكریتعین على القاضي، في حالة إنكار أحد الورثة وجود عق
الأحوال الشخصیة 

 463 2006 1 والمواریث

ویؤدي إغفال ذلك إلى بطلان الإجراءات .یعتبر أداء الشاهد الیمین، في حالة عدم وجود مانع قانوني من أدائها، من النظام العام
  وبالتالي الحكم

  
 513 2006 2 الجنائیة من ق ا ج 93م 
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 یمین
 
 

بسنة،  )sommes dues aux marchands(یعد خطأً في تطبیق القانون، رفض القضاة تمسك المدین بتقادم حق التاجر 
  .من دون النص في الحكم القضائي على توجیه الیمین

 196 2009 2 التجاریة والبحریة من ق م 312م 

  الشهود الیمین، من النظام العام ، أداء
  .توجیه الیمین، خارج الحالات المنصوص علیها قانونا في الإجراءات، إغفال یعد مخالفة لقاعدة جوهریة

 228، 223، 222م 
 372 2012 1 الجنائیة من ق ا ج 286و

 من ق ا م وا 193م   .المسجد بما فیه  القاضي یؤدي الخصم الیمین في الجلسة أو في مكان یحدده
شؤون الأسرة 

 248 2012 2 والمواریث

  .النزاع في الصداق، من توجیه الیمین، بموجب قرار تقاضي لا یمنع قضاة المجلس، في حالةعدم حضور الم
من ق ا                       17م 

 من ق ا م وا 189وم 
شؤون الأسرة 

 257 2013 1 والمواریث

  .الیمین وتبلیغ الخصوم بذلك أداءیجب على المحكمة أن تحدد الیوم والساعة ومكان 
  .عن هذا الإجراء یكون بأمر على عریضة تدارك السهو

من  191و  190م 
  ق ا م ا

شؤون الأسرة 
 185  2017  1  والمواریث

  

 یمین حاسمة
 

من ق  345و 343م   .لا یجوز لمن وجه الیمین الحاسمة أو ردها الرجوع في ذلك، متى قبل خصمه تلك الیمین
 20 1990 2 المدنیة م

  .للقاضي تغییر صیغتها تغییرا یوثر على مدلولها أو معناهاالیمین الحاسمة ملك للخصم، ولیس 
من ق  347و 343م 

 20 1990 3 المدنیة م

 14 1991 1 المدنیة من ق م 344م   .لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة إذا كانت تتعلق بواقعة مخالفة للنظام العام
 29 1991 1 المدنیة من ق م 343م   .متعسف في ذلك یجوز للقاضي منع توجیه الیمین الحاسمة، إذا تبین له أن الخصم

  .یجوز للقاضي منع توجیه الیمین الحاسمة، إذا كان الخصم متعسفا في ذلك
 من ق م 343م 

الأحوال الشخصیة 
 29 1992 1 والمواریث

ة على المطالبة بالحقوق التي یجوز توجیه الیمین الحاسمة إلى الخصم، في أي حالة كانت علیها الدعوى، في كافة النزاعات الوارد
  .یمكن التخلي عنها

من ق  344و 343م 
 101 1993 3 الاجتماعیة م

  .تنهي الیمین الحاسمة النزاع بصفة قاطعة
 128 2010 1 المدنیة من ق م 343م   .توجیه الیمین الحاسمة تنازل عن جمیع وسائل الإثبات الأخرى

 إلا إذا كانت تعسفیة، ویجب علیه تسبیب حكمه، بخصوص الطابع الحاسمة،لا یحق للقاضي منع خصم من توجیه الیمین 
  .التعسفي لهذه الیمین

  

من ق  343و 333م 
 م

 170 2013 2 المدنیة

  لا یمكن لقضاة الموضوع الفصل في النزاع، على أساس الیمین الحاسمة الموجهة، بصفة 
  .ن أمام جهة الاستئنافلم یتمسك بها الطاع احتیاطیة، أمام محكمة أول درجة، ما

  
 100  2015  2  المدنیة  اجتهاد قضائي
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  یمین متممة

یجوز للقاضي توجیه الیمین المتممة إلى أي من الخصمین تلقائیا، بشرط أن لا تكون الدعوى خالیة من أي دلیل، وألا یكون في 
 13 1989 4 المدنیة من ق م 348م   .الدعوى دلیل كامل

  26 1993 1  المدنیة  من ق م 348م   .المتممة، أن لا یكون في الدعوى دلیل كامل، وألا تكون الدعوى خالیة من أي دلیلیشترط في توجیه الیمین 
  72 1993 2  الاجتماعیة  من ق م 348/2م   .توجیه الیمین المتممة تلقائیا إلى الخصوم، مع خلو الدعوى من أي دلیل، یعد قضاء منعدم الأساس القانوني

  من ق م 348/2م   .وجیه الیمین المتممة، أن لا یكون في الدعوى دلیل كامل، وألا تكون الدعوى خالیة من أي دلیلیشترط في ت
  من ق ا م 233/4م 

  45 1994 2  المدنیة

  327 2007 1  التجاریة والبحریة  من ق م 348م   .ون المدني، لمن قدم الدلیل الناقصمن القان 348توجه الیمین المتممة، طبقا للمادة 
  128 2011 2  المدنیة  من ق م 348م   .لا وجود لنص قانوني یمنع أداء الیمین المتممة بالمسجد
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